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أصل هذا شكنب هر أطررحة تندم بها الطالب 
تس "مجن ماهر* معمود الكييسي إلى جامعة 
الثوم اإساشية امعاميّة في السلكة الأردنية 
البائدية: ية اشيج نرح الفضاة لنشريعة 
راكذانون؛ فم كلقه رأصونه, إستقمالاً امتطنيث 
الحصول على درجة شكتورا» الي كتحص الفقه 
رلصولف تحت إشراف اتاد الدكتور محط 
راان كدغي. 







































































































































































الله ررد رچ 


الي عر س ر م 1 


:9 سهد أله أنه ا ا وا يز نا يلفسلا که 
nê‏ 


سے لیر نے ا کر کے 


إلا هوا مكيئر © [آل عمران: 


الإهداء 


إلى من بيته روضة من رياض الجنة 
إلى من خصتا الله يه منة 


إلى من رفع الله به هذه الأمة سيدنا محمد يك 
وإلى والِديٌ الكريمين حفظهما الله من كل سوء 
وإلى أصحاب الفضل على الذين يطول المقام بذكرهم 


على ما قدموه لي من عون ومسائدة. 


البأاحث 


لپ 


بعد تفضل الله تعالى بإتمام الأطروحة أجد واجبا عتى أن أذكر لأعل الفضل 
فضلهم؛ وأت أتقدم بالشكر الجزيل إليهى عرفا مني بالجميل الذي أسكوة إلئ» وعلى 
رأسهم صأحب السمو (الأعير غازى)» حفشله أله وراه 

وكما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الفاضل الدكتور (محمد راكان الدغمي) 
حفظه أله الذي لم يأل جهدًا في متابعتي طيلة مدة الكتابة: أسأل الله تبارك وتعالى أن 
يمل کی مره ويديم عليه الصحة والعافية. ٠‏ 

وأتقدم بالشكر الجزيل والامتنان؛ لأصحاب الفضيلة أعضاء لجنة المتاقشة على ما 
تحملوه من جهفٍ جهيد في قراءة أطروحتي المتواضعة» وستكون ملاحظاتهم محل 
اهتمام وتقدير» سائلاً المولى لهم السداد والرشاد والرضا عند الله تعالى. 

كما أوجه شكري وتقديري إلى رئاسة جامعة العلوم الإسلامية العالمية متمثلة 
ترئيسها وكافة متتسسهأ سائلاً المولى (جل وعلا) لهم السداد والرشاد في الذنيا 
والآخرة. ۰ 

وأتقدم بالشكر الجريل إلى جميع أساتذتي ومشايخي وأحبابي على عا قذموه لي 
القيامة”وأن يعني شأنهم في الدارين. ْ 


ملخص بائلفة العربية 


جامع الْمُضْمَرات والْمُشْكَللات لشرح مُختصر الماعم القدرري زت 28 كه 
للشيخ يوسف بن عمر بن يوسف الكادوري رت832م 
) درأسة وتحقيق 
من كتاب الطلاق إلى نهاية كتاب الأيمان 
إعداد 
أنس "محمد ماهر" محمود الكبيسي 
إشراف 
أ د. محمد رإكان الدغمي 
بعد توفي الله تعالى وتيسيره» ومن خلال القسيم الدراسي الأول» ذكرت المقدمة 
بصورة مختصرة؛ وسيب أختيأري للموضوع؛ وأسباب الدراسةٍ وأهميتهاء وأهداقيا 
ومبرراتهاء مع الإشارةٍ للدراسات السابقة وانتهيث إلى خطة الدراسة. 
القسم الثاني هو النص المحقق المشتمل على ما يأتي: 
كتاب الطلاق؛ كتاب الرجعة» كتاب الإيلاء» كتاب الخلي كتاب الظيار كتاب ٠‏ 
الثعان» كتاب العدة: كتاب النفقات» كتاب الحضائة: كتاب العحاق» باب التذيير» ياب 
الاستيلاد كتاب المكاتب» كاب الرلاء كتاب الجتايات كتاب الدياتء باب القسامة 
كتاب المعافل: كتاب الحدود» باب حذ الشرت: باب حد القذف كتاب إلسرقة وقطاع 
الطريق: كتاب الأشربة» كتاب الصيذ والذبائح؛ كتاب الأضحية وينتهي بكتاب الأيمان: 
وهذ! ما كلّفتٌ به منّ المخطوط دراسة وتحقيمًا. 





2 ا ر جک 
ی دالوا اكد 


اللحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي ولا أن هذانا الله يا رب لك الحمد كمأ 
ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك»؛ والصلاة والسلام على خخير خلق الله وحبيب 
الحق سيدنا محمد ين عبد الهء اللهم صل وسلم عليه عدد ما حاط به علمك» وخط به 

قتثمك» وأحصاه كتابك؛ ثم اأرضا عن آل بيت التبي الأطهار وصحابته الأخيار ومن 
تبعهم بإحسأن إلى يوم الدين. 

أما بعدٌ: فَإنّة لم يحفل تاريخ أمة من الأمم كما حفل تاريخ الأمة الإسلامية؛ بلوامع 
الرجال ومصابيح الف كر: وعظام العلماء فكات كل واحد منهم عنوان مجذ؛ ورسألة 
فخر في سجل هذه الأمة الخالد وآول من أذكر قي هذا المقام أولئك الرعيل الخائد 
من فقهاء الشريعة الإسلاميةء من صحابة رسول الله يي والتابعين؛ وتابعيهم الذين 
تربعو على قمة العلا؛ وطأولوا علماء الدنيا تطالوهم يعلومهم الثرية وكتوزهم الْغنية 
التي خخلفوها لتكون منارًا لأجيال تليهم تهتدي يهديها يعد عداية القرإن الكريم والسنة 
المطهرة؛ ولشري الأفكار والعقول الفقهية بشروة هائثة من الأحكام العملية المنظمة 
لحياة المجتمعات الإسلامية مضافا إليها أساليب وتواعد الرصرل إلى تلك الأحكام 
إن أسماء مؤلاء النقهاء الأجلاء؛ التي تعج بها كتب الفقه الإسلامي تكاد: تتلالاً 
كالتجوم الزاهرة؛ والجراهر المضيئة بين ثنايا السطوى إذ ما يكاد نظر القارئ يغادر 
نجمًا؛ إلا ووقع على نجم آخرء ثم آخر: ثم آخر؛ أسماءٌ لا تحصى إلا بالمشات: بل 
بالآلاف المؤلفة» مما يؤكد لنا وبدون ريب أنْ علمًا خدمه أمثال هؤلاء العظام من 
عمالقة العلم وفحوله؛ إنما هو عتم راسخ متين: ن تنال من خلوده حوالك الأيام؛ 
وشدائد المصائب وأ! 
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رإذا كان قد قذر لأئمة المذاهب الفقهية المعروفة وَمَيَ لهم من العوامل؛ ما ساعد 
على بقاء فقههم ومناهجهمء تحظى بالاهتمام والعناية والدراسة؛ ومن ثم كتب لهم 
الرسوخ واستمرار البقاء؛ فإن كثيرا من أعلام الفقه الإسلامي وجهابذته لم يحظوا يمثل 
هذه العناية» ومن ثم قذر لآرائهم الفقهية أن تبقى حبيسة الكتب والمخطوطات تحظر 
ذوي الهمم العالية وجهود الغيارى من أبناء هذه الأمة المهتمين بهذا الفقه للتهورض 
والكشف عن ققه هؤلاء الققهاء الأجلاء وترائهم العلمي وإماطة اللثام عن المكانة 
العلمية التى حظي بها هؤلاء العلماء يوم كانو! يتصدرون مجالس العلم ويعتلرن 
نواصي القضاء والاقتاء. 

وإِنهُ لشرف لناء أن نكون ممن يخدم هذا العلم المتين من بطون الكتب 
والمخطوطات: ولما يدعوني إلى الاعتزاز وما يملا نفسي فشراء أن أكون واحدًا من 
طلاب الشريعة الإسلامية الغراء وأحد الباحثين في فقهها العظيم للإسهام في إظها 
صفحة عن صفحاتها المشرقة في زمن قلب الناش لها ظهر المجن واستبدار! الأدتى 
بالذى عو خير. ۰ 

فهذه المخطوطة الموسومة ب [جامع المضمرات والمشكلات شرح متن الإمام 
القدوري] المتوفى سنة (8أضكهي تبين جوانب التشريع الإسلامى الضخم والذىي عرفب 
ضخامته من بحث فيه ووقفا على مصادره إلغتية بثرزة نقهية ثميلة التي * فوط بها 
المسلمون واستعاضو! عنها بغيرها. 

وقد كان من أسباب أخشاري للمرضوع هو: 

أو الرغنة في إحياء > كتنب التراث الإسلامئ خحدمة للعلم الشر عى عامة والفقه 
الحتفي خاصة. 

ثانيا: إظهار كتاب فقهيٍ يكون من ضمن الشارحينَ لمؤلّف يطلق عليه السادة 
الأحناف إجلالاً له ب "الكتاب" ويقصد به مختصر الإمام القدوري والذي قام بشرحه 
صاحبٌُ المُضقرات» وقد أشار إليه صاحب كشف الظتون حاجي خليفة يقوله: "هذا 
كتابٌ يجمع من فروع الحنقية مالم يجمعة غيره وكان أبو علي الشاشي يقول: من 


حفظ هذا الكتاب فهو أحفظ أصحايناء ومن قهمه فهر أفهم أصحابنا”. 


(1!) حاجى خليقةء مصطقى بن عبد الله القطتطتى الررعى (1992): كفف الفلتون عن أساعيى 
الكتب والفترت» جك مر 1033 دار التب العلمية؛ لم لتا 


مده ١‏ -. ا 11 
ثالثا: كثرة الفروع الفقهية وشموله لأبواب الفقه. 
رأبعًأ: رغية عنى فى إظهار كتب السادة الحنفية؛ لمأ فيه من الشموئية والاحشواء 





لحوادث وقعت أو لم تقع إفتراضا منهم. 
خامنا: خدمة لعالم لم يحقق كحأيه من قبل ؛ إظهارًا لعلمه وابتغاء الأجر والثرا 
من الله تعالى, ٠‏ ا ا 00 
الصعوبات التي راجهتني في الكتاية: ٠‏ 

1.ورود الألفاظ غير العربية في كثير من الأحيان» وهذا يشكل صعوية في قراءة النص 
وقهمه على الوجه الصحيح أو المراد. 2. ٠‏ 

2م إا لواضح أن التاسخ لا يجيد العربية كثيراء وهذا مشكل في قراءة بعض الكلمات 
قمئها مخاطية المذ كر يالمؤنث» والمقرد بالجمع وبالعكس. 

3م يشر المؤلف إلى متهجه بصورة واضحة في المخطوط. 

4 کشا ما يذكر الأيات من خلال شع رض كلامه بدون أقواس أو علامة تدل على.الآية. 

5.كثيرًا مأ يذكر الأحاديث بالمعنى؛ ٠‏ وهذا يتطلب جهدً! خاضًا في التخريج. ‏ 

6قلة نسخ المخطوط إلتي استطعت الوصول إليها بعد البحث والمراسلات: حيث 
حصلت على ست نسخ: واعمدت ثلاث نسيخ فنط وسأينها في نهاية لتم 
الدراسيء أما الخ الثلاث الياقية: 1 
أ. نسخة تركا وهي عبارة عن الجرء الأول فقط؛ من بداية الكتاب إلى نهاية كتاب 
المساقاةء وتحتوي على 321 لوحة؛ ولم يذكر فيها اسم النامخ ولا سئة السخ. 
ب. نسخة مكتبة وزارة الشؤون الدينيةء الجزائر» تحت الرقم 184» وهي عبارة عن 
الجزء الأول فقطء من بذاية إلكتاب إلى نياية كاب المساقاة وتحتوي على 307 
لوحات» تاسخها: محمد بن محمد بن طه البيار ي الحنفي؛ سنة التسخ: الثالك 
من صقر سنة 1009ه. : 
ت. نسخة مكتبة الملك عبد العزيز» الرياض؛ تحت الرقم 2517» من بداية الكتاب 
إلى كتاب الفرائض:؛ فيها نقص فى نهاية كتاب الفرائفن: وتحتوى على 5331 لوحة 
ولم يذكر فيها اسم التاسخ ولا تة النسخ. وهذا مما دعاني لعدم اعتماد هذه 
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السخ في المقابلة بين النسخ الأحرى مما تطلب زيادة التدقيق في كل كلمة من 
كلمات المخطوط؛ لتضبط على الصررة التي هي عليها. 


7. كثرة المصادر التي اعتمدها المؤلف والتي قاربت أربعة وأربعين مصدرا في القسم 


سم 


ل 


المكلف بتحقيقه والتى سأذكرها لاحقاء منها تسعة مصادر مطبوعة فقط؛ وبقية 
المصادر لا زالت مخطوطة؛ وبعد البحث والسقر والمراسسلات مع المكتبات 
والجامعات استطعت الحصول على ثماني مخطوطات من المصادر التى اعتمدها 
المؤلف حتى تتم مقابلتها مع النصوص الواردة في جامع المضمرات» وأما بقية 
المصادر فلم أستطع الحصول عليها ولم أجدها. 

أهدآف الدراسة وميرراتها: 

المشاركة في إحياء أسفار الأولين وما أودعوه من كنوز للأمة. 

الميل للكتابة في التحقيق» لذا كنت أتايع مراكز المخطوطات والتحقيق والكتابة 
حولها. 

إبراز القيمة العلمية لهذ! المخطوط؛ لأن الفقه الحنفي وأصوله وكما هو معلوم قد 
خدم خدمة كبيرة» فكأن مستوعبًا لجميع المواضيع. 


. محاولة إخراج الكتاب بصورة تتلاءم ومنهج البحث العلمي الحديث. 


المنهج الاستقرائي؛ التحليلي: الاستنتاجي: 

سار الباحث في تحقيق المخطوط على المنهج الآتي: 

مقابلة النسخ الثلاث» وإثبات الفروق في الهامش» والترجيح بينهاء وبيان الزيادة 
والنقصص في الكلمات والجمل. 

اتخذت إحدى النسخ الثلاث وجعلتها أصلآء فنسختها حسب القواعد الإملاثية 
الحديثة» وقابلت بها النسختين الأخريين؛ فإذا حصل سقط في الأصل فإنني أكمله 
من التسختين» وأضعه بين معقوقتين هكذا: [ ]» وأشير إلى ذلك في الهامش؛ أما إذا 
وجدت زيادة في الأصل؛ فإني أضعها بين معقوفتين واضعا داخلهما نقاطاء وأشير 
إلى ذلك في الهامش آنه زيادة وأما بقية النسخ فأشير إليها بالهامش فقط بدون 


معقوفتين. 


13 0 1 ٠ مقدمة‎ 





3 عزوت الآيات القرآئية إلى سورها مع بيأن رقم الآية؛ وقد جعلت الآية في المتن 


| بين قوسين مميزين 39 : وقد نسخت النص القرآني من مصحف المديئة. 


4. وكأن منهجي في تخريج الأحاديث كما يلي: 


ان 


ت 


ا 


9 


أ- فى حالة ورود الحديث في الصحيحين: بخاري ومسلم: أو فى أحذهما فأكتني 
يذتلك دون الحاجة إلى ١‏ ذكر درجة الحديث من ناحية الصحة والحكم عله لاتغاق 
الأمة على صحتهماً. 

ب- والأدنى مرتبة من الصحيحين قمت بتخريجه والحكم عليه سواء ورد في 
الستنن والمساتدت والمصتفات والمعاجم. 

ج إذا كانت صيغة الحديث في المتن؛ قال يي (مارآه المسلمون حستا... ) 
وضعته بين قوسين» هللاليين مزدوجين. 

وإذا كانت صيعة الحديث قي المتن» روي عن النبي وله (آنه تھی عن..) أضعه بين 
و سین شال بين متفر دين 


. وثقت المسائل الفقهية والتقرل وأقرال المذاهب الأخرى التي ذكرها المؤلف من 


مصادرها الأصثية. 


٠‏ خرجت الاثار من مظانها: ووضعتها ين قوسي علا لين متفردين. 
. عملت على توضيح وشرح فاط الغريية والمبهمة ألرأردة في النص.ى. 
. تنسيق وضبط وترقيم العبارات يما يناسب من العلامات مع مراعاة قواعد الإملاء 


الحذئة. 


. التعليق على بعض العبارات التي تحتاج إلى ما يحل مشكلتها ويوضح غامضها. 


0. كما وأن هناك شرحًا من قبل المصف باللغة الفارسية؛ وقد استعنت بزميل لي 


لترجمتها إلى اللغة العربية ووضعتها بين قوسين هلاليين (( )). 


1. الأقوال التى يعتمدها المؤلف للمخطوط وينقلها ويستدل بها قمت بتوثيقها من 


مصادرها الأصلية إن وجدت أو من المصادر التى فى عصره أو من سبقه وأما إذا 
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2. إيراز العناوين» وإضافة عنأوين أخرى جديدة من قبل الباحث وجعلها بين 
معقوفتين»؛ لتسهيل فهم مضامين النص ودون الإشارة إلى هذه العناوين المضيافة 
بالهامش. | 
الأخرى من غير متن القدوري بخط أسود عريضى فقط. 

4 . إثبات المصادر في الحواشي»ء مع التعريف بالكتاب حيثما يذكر لأول مرة. 

5. ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في المخطوط. 

6. عند نهاية اللوحة من النسخة الأم؛ أشير إلى نهاية اللوحة بكتابة رقمها هكذا: 
[i 420[‏ 


خطة الدراسة 


وقد إشتملت على قسمين هما: 
القسم الأول: القسم الدراسي: 
الفصل الأول: التعريف بالإمام الذزري رحمه الله صاحب إلمتن. ويتضمن 
مبحكين : 0 
المبحث الأول: : فى حيآته؛ وفيه مطالب: 
المطلب الأول أصمف ليه كثيته, : 
المطلب الثاني: ولادته ووفأته. 
المطلب الثالث: شيوخه, . 
المطتب الرابع: تلامذته. 
المطئب الخامس: مؤلقاته. 
المبحث الثاني: في کتأبه؛ شروح العلماء ء لكتاب مختد رالقدوري. 
الفصل الثاني: حياة الشيخ يوسف بن عمر؛ وكتابه جامع المضمرات والمشكلات. 
المبحث الأول: : حياة الشيخ يوسف. ويتضمن مطلبين: 
المطلب الأول: إسمف لقيه ونسيه» نشأته: تأريخ ولادته ووفاته. 
المطتلب الثاني: عصر المؤلف. 
- مؤلقاته. ' 
به شیو خه. 
ج“ تاد مذّته. 
المبحث الثاني: كتاب جامع المضمرات» وفيه خمسة مطالب: 
المطتب الأول: اسم الكتاب» وصحة نسيته إلى المؤلئف 
المطلب الثأني: ثناء العلماء على كتاب الجامع. 
المطتب الثالث: الاصطلاحات الفقهية في جامع المضمرات وكتب الأحناف. 
المطلب الرابع: أسلوبه (منهج المؤلف في الكتاب). 
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المطلب الخامس: المصادر التي اعتمدها المؤلف. 
الفصل الثالث: ملاحظات خطية حول المخطوطات. 
المبحث الأول: ميزات التسخ. 
المبحث الثاني: وصف التسخ الثلاث. 


القسم الثاني: النص المحقق: ويشتمل على الكتب التالية: 

كتاب الطلاق» كتاب الرجعة؛ كتاب الإيلاء» كتاب الخلعء كتاب الظيار؛ كتاب 
النعان» كتاب العدة كتاب النفقات: كتاب الحضائة؛ كتاب العتاق»؛ باب التذبين باب 
الاستلاد؛ كتاب المكاتبه» كتاب الولاء؛ كتاب الجتايات» كتاب اثذيات» باب القسامة؛ 
كتاب المعاقل» كتاب الحدود؛ باب حد الشربء» باب حد القذف» كتاب السرقة وقطاع 
الطريق؛ كتاب الأشربة: كتاب الصيذ والفبائح؛ كتاب الأضحية وينتهي يكتاب الأيمان؛ 
ثم الخائمة؛ ثم فهرسي المصادر والمحتويات. 

وفي الختام أسأل الله "عز وجل” أن أكون وفقت فيما قمت ابه من خدمة لهذا السفر 
العظيم؛ فما كان فيها من صواب فمن فضل الله تعالى الذي جعل العلم دليلاً للورصول 
إليه؛ وما كان فيها من هفوات فمن نفسي ومن الشيطان؛ وحسبي أني توخيت الصواب؛ 
نهذا جهد المقل ونتاج المبتدئ.... أمأل الله الهداية والرشاد لنيل السغادة في الدّنيا 
ويوم المعاد. 


وصلى الله على سيدا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


القسم الأول 
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الفصل الأول 
التعريض بالإمام القدوري 


ا 85 . ْ 2 برع 
المبحث الاول: فى حياة (الإمام القدوري) 
المطلب الأول: اسمه - لقبه -- كنيته 
اولا: اسك وثسيه ْ 
أحمك تن محمل بن أحمد - جعفقر سس حمذأت القدوري البغدادي الحنفى “. 
القُدّوْرِي: نسبة إلى بيع القّدور؛ وقيل: إلى قرية قدورة ببغداد“. 
كانيا: لقيك 


قب بعذه ألقاب متها: البغدادي” 4 + والقدو ووي“ وشي السنية و تة 


!1 قرشي ء أن و محمد عبد القادر ين أب بي الوقاء محمد ين أبي ! لوقاء؛ أ لعجو اه ر المضة في طيقات 
الحتفية؛ حرت صن لاقت مير حم كب انه كرائشى: والمقدسى: أبو عبد الله ميحميد ين يد 
الواحد بن أحمد الحتيني 41 ألمب الأساديت المختارة (تحقيق: عبد الملك ين عيذ الله بن 
دشیش): طا ج كف رلاقاف: کے التوضة الحذيكة: مكة ر مكة المكرعة؛ والخطيب البغنادي: أبر بكر 
احمد ب ن علي »؛ ريج بداد د سما ص ۶ کے دار الكتب العلّمية:؛ بير لتا 

ر الذهبي: شس الدين محمد مني أحمك تن عنما بن كايماز اه سير اعلام النبلاء لاحش 
شب الأرناؤوط او جیگ تعيم العر قفسوسي): ا ج17 صن ان سؤسسة الرصاتة: برورغت! 
والخطيب اليغفادى»؛ تاريخ بخةأد» هصقر سأبقء رك صر 3# وأمن كثير؛ أبو اد ةاء إسماعيل 
ابن عدر پر شتو القرشي: البناية راتنهاية؛ ے12؛ صر ا مكتة المعأرف؛ ب عونت وحاجي خلقة:؛ 
کف الظنون:؛ مصبڌر سایق جا صر 46 5د 

ا الخطيب البخدآدی: ا يغناد: ا ساب چ ص سس EFS‏ 
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العراق27. 
كانثًا: كنيته 

أبر الح . 

المطلب الثانى: ولادته ووفاته 

ولد صا حب المختصر امام أحمك محمد القدوري البغدادي سل 367 

وتوفي في يرم الأحد؛ الخامس عشر من شهر رجبه سئة ثمان وعشرين وأريعماثة 
رھ ودن هن بوه في دار يدرب أبي الغ شه الخطيبٌ والسمعاني؛ وحكأه 


جماعف متهم ابن خحلكان؛ وزاد: ثم تقل إلى ترية في شارع المنصور؛ ودفن عناك 
بجنب أبي بكر الخوارزمي الفقيه الحنفي 7 . 


كأيماز 9843 ل العبر في حر من عبر (تحقیی: د. صادج اندين البتجفق): طت ا صر 126 
مطبعة حكومة الكويت؛: الكويت؟ وابن العمأذ؛ عيد اتحى بن أحمد ين محمد العگري الحنبلي 

405 1ه شذرات الذهب گی أخبار عن هيا حش ةقف القأدر الأرتاقورط ومحمود 
الأرناوط 4ه طا ج ص 1232 دار أن کشر + دسق 

41 الذهي؛ سس أنْدين محمد ين أحمك عن شمان بن يمار تذكرة الطاظ: ط1 م صر 186 
وار الكتب العلّمية» يروما 

وم الغرشي»ء الجراعر العقسة؛ مصدذر سأبق» جك حر قف والذهبي؛ سير أعلام التبللاء؛ عصدر 
سأي ج17 ص ل44 

زك أبن العمادء شذرات الذهب؛ مصدر سابق: 3 صر حا والزركتلىء خخير الدذين بن محمود بن 
رياه الحئقية بغتاد ركات معظمةآ غلل الملوك ومن تأامذته الرضى والصيرعى رقت صمح 
الحديث من أبى بكر الشافعى وغيره وكان ثقة دين حسن الصلاة على طريقة الف ريقول في 
الاعتقاد ديننا دين العجاتر لتا من الكلام في شيع وكان قصيحا حسن التدريس دعي إلى رلاية 
القضاء غير مرة فلم يقب توفي ليلة الجمعة الثامن عشر من جمادى الأولى سنة ثلاث وأريعمائة 


ودفن بدذارء من درم عيد». 


القسم الأول: القسم:الدراسي/ الفصل الأول: التعريف بالإمأم الْقُدّوْرِيَ 21 
ا ااا ا ست 
المطلب الثائث: شيوخه 

تتلمذ الإمام القعدوري رحمه الله على يد شيوخه في الفقه وإالحديث وعلهم: 

[. عبيد الله بن محمد المح وشبي ابو الحسين؛ توفي تك 1373 

2.محمد بن علي بن الحسين بن إدراهيم يبن سويد أ. بويكر المودّب» توفي سنة 
81ت ۰ ٤‏ 
المذهب الحنفي المتوقى ‏ مسك )2398 


المطلب الرابع: تلامذته 


وتتلمذ على يد هذا العالى الجليل عدد من طلبة العلم في الفقه والحديث منهم: 
أولا: تلاميذه في إلفقه 0 
أ.عيد الرحمن بن محمد أن ر بكر السرخسي المتوفى سنة (ت439ه)'" 





ابن كثيره البذاية والنهايةء مصذر مايق أا ص351! والغزي؛ تفي الدين بن عبد القأدر 

الدميمي» الطيقات السنية في : تراجم الحنقية؛ ج1: ص127؛ والزركلي؛ الأعلام؛ معدر سابق؛ 

1 حى 212 . 

(1» بتظر: الخطيب اليغدادي» تاریچ بغدآد: معثر ساأبى؛: 10 صر 301 والقرشي؛ الج و أشر 
المضية؛ مصذر سأبق: ج1: عى 311؛ وابن تقطلويغاء قأسم بن تطتوبغا (1992): تاج التراجم في 
طيقات الحتفية (تحقيق: محمق خير رمفات))؛ طاء صن 193» دار القثم: دمشى؛ وحاجي عخطليفة: 
كمف الظتون: مصدر سایق 2 حى1631. 

ر ينظر: الخطيب البغدادي: تاريخ بعتاد» مصدر سابق: جف عى 8 

(3) ينظر: الخطيب البغنادي» تاريخ يقذأد»: مصدر سابق: 3 صن 1433 والقرشي: الجواهر المضية 
مصدذر سأيق؛ ج1: صن 9؛ وحأجي خليقة: كشف الظتون: مصدتر سابق: 1 صى 398. 

ر ينظر: القرشى: الجواهر المضية: مصثر سابق» جك صن 39)؛ وابن تطتويغاء قاج الترأجم: مصدر 
سار عرة8!. 

| (5) ينظر: القرشيء الجراهر المقية؛ مصدر سابق» ج3؛ ص496؛ وابن قطلربخاء تاج التراجم: مصدر 

سابق» ص 20 
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3.أبو صر أحمد بن محمك بن محمد امه المعروف بالاقطع؛ رت 474و 
ثانيا: تالا ماه فى الحديث 
٠1‏ أبو بكر: أحمد بن علي؛ المعروف بالخطيب البغدادى (392 - 63 شي 2 
2. قاضي القضاة: أبو عبد الله محمد بن علي الدامغاني الكبير (398 - 478 


المطلب الخامس: مؤثئفاته 


1 الت . معن هيد في الفقه الإسلامن: يتميز بوضوح اللفظٍ؛ و سب رشك العبارة؛ 
وسهولة في الأسلوب. رثّبه المؤلف على ثلائة وستين بابّاء وهو مطبوع: : وإأعتمدته 
في دراستي. 

السالام لننشره جمهروية فصر أتُعربية: نة #7 00ے علد الأجرا/ 2أ جرا 

. شرح مختصر الكرجي: د 

التقريثُ الثاني وت : ممعخطرط ؟ لم يطبع. 

. شرح أدب القاضي: حضاف المتوفى تة رت261 


در ل اا يي 


(1) ينظر: القرشي» الجواهر المضية: مصدر سأيق: اء صر 311؛ وابن قطلوبغا: تاج التراجم: مصدر 
سابق: ص 1)03؛ وحاجي خطيفة» كشف الظنوث: مصدر مابق؛ ج2: ص 1631. 

.270 ينظر: الذهبي» سير أعلام النيلاء» مصدر سايق ج18: صن‎ ay 

(3) ينظر: القرشي» الجواهر المضية: مصدر مابقء ج1+ ص 248. 

ع ينظر: القرشي» الجواعر المضية» مصدر سابق؛ 1ء صى248! وابن قطتوبغاء تاج التراجم» مصدر 
سابق؛ صر 99؛ رحاجي خليفة: كشف الظتون؛ مصدر صأبق؛ اء فى 40. 

)23 ينظر: الغرشي؛ الجراهر المضيةء مصدر سابق؛ ا ر248 وابن كطتوبغاء ناج الترأجي؛ مصدر 
سابق: عب 99 وحاجي خليفة» كشف الظنون» مصدر سابق؛: ج1: ص 466. 

ال ينظر: حاجي خليفة» كلف الظترنء مصدر سايق ج1ء ص 46. 


القسم الأول: القسم الدراسي/ الفصل الأول: التعريف بالإمام القُدزري 23 
الميحث الثانى: شروح العلماء لكتاب مختصر القدوري 


توجد عذة شروحات لكتاب مختصر القدوري وهي: 

1 شرح مختصر القذوري: إكناية الفقهاء): شمس الأئمة إسمأعيل بن الحسين البيهتي 
رت402 203 مخطوط لم يطبع. 

2 شرح مختصر القدوري: اماد , أحمد بن محمد بن محمد ين م نصر اليغذادى 
المعروف بأبي : نصر الأقطع الحنفي (ت474ه)©. مخطوط لم يطبع. 

3 شرح مختصر القدوري: (ملتمس. الإخرات): لأبي المعالي عبد الرب بن متصور 
الغزنري ت500“ مخطوط لم ۽ ْ 

4. شرح مختصر القدوري: رالاباب : جلال الدين أبو سعد مطهر بن الحسين بن سعد 
ابن علي بن بندار اليزدي” ويلقب بجالال الني: ن القاضي» شيخ الإسااى ألققية 
الحنفي نزيل القأهرة» جليل القدر كبير المحل أوحد الزمان» أخد عنه: ركن الدين 

محمد الكرمائي © ' صاحب جواهر الفتاوى» رت 591هئ” 0 مخطوط لم يطبع. 


(1) ينظر: حاجي خطيفة؛ كنشام الظتون؛ مصذر سايق جم ص 1498 والباباني: هدية العام رفين 
مصقر سايق؛ ج1: ص 209. ْ 

(42 الياباني: هذيه العارئيب» مصذر ان ج جم ا 

(3) القزتري: أبو المعائي عي الرب بن منصور بن إسماعيل بن إبراهيم الغزنري الحنفي توفي قي 
جدود سنة جعمالة. . له ملتسى الإخوان في شرح مختصر القذوريئ. 
ينظر: القرشي: الجواهر المقية؛ مصثر سابن: چ صر 99 2؛ رأبن قطفريخا تاج الترأجم؛ مصدر 
سابق؛ ص 12 

402 ينظر: الباباني: هدية العارفين: عمصدر ساب ق؟ ج2 مر‎ (f 

(5) عطهر بن !! أحين يمد سعد بن علي بن البزاز اليزدي له شرح القدو وري سما اللبآب وراختصر 
التوادر بي الثيث وسماء الشلاصة: 2 
ابن قطتويغ: دماج الت إجي مصقر سای جر لا 

(6) عيد الرحمن ين محمد بن أميرويه بن محمذ بن إبراهيم ركن الدين أبو الفضل الكرماني ولد 
يكرمان في شوال سنة سيع وخمسين وأريعماثة وقدم مرو شفقه وبرع حتى صار إمام الحتفية 
بخراسان وله كتاب شرح الجامع الكبير وكتاب التجريذ رشرحه بكتاب سماء الأيضاح» ومات 
سے 083 ف 
من قَطْتربعَا: تاج التراجمى: صقر سأبق» ص 11. 

(7) ينظر : البأباني: هذية العارغ فين؛ مصذر سابى: ۽ س ص 02 م وحاجي حلقة کلف الظتون؛ مدر 
سابى: ج2 + ر163 رال لقرشي؛ الجواهر المغية: مصدر سأيق ج2 صر 485 


24 جامع المُضْمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدؤري/ الجزء الرابع 
5. شرح مختصر القدوري (خلاصة الدلائل في تتقيح السائلم 7: حسام الدين علي 
ابن آحمد بن مک کي الرازي ت698 : - مطبوع. تحقيق: أبي الفضل الدمياطي 


0 سرج مخض لقو ورى: وزاد الققهاء»(ة شح شيخ الإسلام أبو مالي اء الدين محمد 
أبن أحمد ين يوسف الإسييجابى: توفى فى أو اخر القرن السادس”” (فى الجواهر نسبة 
إلى اسبيجاب: بلدة كبيرة من أعيان بلاد ما وراء النهر قي حذود تركستان) و 
الفوائد أنها بلدة من ثغور الرف*“. مخطوط لم يطبع. 


(!) حاجي خليفة؛ كشف الظتون؛: مصدر سابق: 1 ص8 1 /. 

(2) علي بن أحمد الإمام حام الفين آثرآزي فال ابن عاك گر قدم دمشق ا ن دس 
بألمدرسة الصادرية ويغتي على عذ سب امام أبي حتبغة ويشيد ويتاظر فى مسائل الى ف كال 
وما أله حدث رقال ابن العديم تفقه عليه بحلب عثمان أبو عاتم وجماضة وسمع مله شمر 
البدر الموصلي وكان نقبيا فاضلا له تصائيف منها كتاب نخلمة الدلاثا ل في شرح القدوري 
ومنها سلوة الهموم. 
ينظر: القرثيء الجواعر المقية؛ مصدر سايق؛ ج 1؛ ص 4353 أبن قطلوبغاء تاج التراجيء مصدر 
صابق» ص4 1. 

(3) محمد بن أحمد بن يوسف بهاء الدين أبو المعالي الأسيجابي شرح القدوري شرح! تافعا وسماه 
راد الققهاء. ن قطلوبعاً: تاج الترأجم: معد سابق» ص ات 

(4 الإسبيجابي: أبو المعالي بهاء الدين محمد بن أحمد بن يوسف الإسبيجابي المرغيناني الحنفي 
أستاذ جمال الدين عييد الله المحبوبي. لعله توفي قي أواخر القرن السادس. له من التصانيق 
الحتوي في مختصر الطحاري موجرد بذار الكتب كوبرولي. وأد الققياء ء شرح مختصر القدرري 
قي الفروع. نصا الفقياء. كذا في الغررم. 

. الباباني: هدية العارفين» مصدر سايم قاع صر 499 

(3) تركستان: بلاد تقع إلى الشما لشرق من بلاد مأ بين التهرين وتقع على الأراضي التي بين 
الجبال المتوسطة (آسيا لي وبين حرضي نهر الخزر والهضبة الإيرائة. عأصمتها مدينة 
(طاشقند). وهم أمة عظيمة ممتازة عن سائر الأمم بالجلادة والشجاعة؛ وقساوة القذب ومشابهة 
السباع: والغالب على طباعهم الظلم والعسف والقهر؛ ولا يررت إلا ما كان غصبا لطبع السباع. 
وهمهم شن غارة أو طلب ظبي أو صيد طير. وعندهم من كير أنه و سبي أحدهم وتربى في 
العبودية؛ فإذ! بلغ أشدء يريد أن يكون زعيم عسكر سيدء؛ بل يريد أن يخالفه ويقوم مقامه وينسى 
حق التريية والإنعام السابق» ابن كثير : البداية والنهاية؛ مصدر سايق: ج1ء ص77 3! والقزريني؛ 
زكرياً بن محمد بن عحموةد: آثار اللا وأخبار العباد ص242؛ دار صادر: بيروت. 

(5) ينظر: الباباني: عدية العارقينء مصدر سابق» ج2: ص 105؛ وحاجي خليفة: كشف الظئرن: عصدر 
سابق:؛ ج2: ص1632؛ واللكدوي: أبو الحسنات محمد عيد الحيء الفوائد البهية في تراجم 
الحنفية: ص2 4: دار المعرئة: بيروت. 


القسم الأول: القسم الدراسي/ الفصل الأول: التعريف بالإمام القُدُوْرِيَ 25 
/ شرح مختصر الفدوري: رال وري في شرح مختصر القدوري)” . محمك ين إبرأهيم 
الرازي 615م مخطوط طلم يلیم ظ 

عبد لله محمد بن رمضان الروي ال ق المدرس بمدرسة الحلارية فى مدينة 
حلب: فرغ من تأليقه ۾ جك تله سے 16 تاه . مخطوط لم يطبع. 

23 شرح ف تقب ر الغذدورى؛: (المجتبى)"': لأ . بى الرجاء جم الذين مشار بن معحمل سن 
محمود الرإعدي الغز 658 مخطوط لم يطبع. 

10 شرح مختصر القدوري: (البيان)"؟ ١‏ مجم ل من رسول الموقاني رت۸664 © 


مخطوط لم يطبع. 


(1) ينظر: حاجي خليقةء كشف الظئرن: عصدمر ر سابی: جك ص 1631 ومة يعدها. 

ر 1 ارازيء محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد العزيز أبو جعفرء قال أبو البركات المستوفي 
في اريخ أربل كان حنفي المذهب له معرفة بالأصول ورد أربل غير مرة وأقام بالمرصل يدرس 
رنه كتاب في الفرائض وكتاب في الفقه وكتاب ][: ري في مختصر القدوري ركتاب التذكرة 
بلغتي أنه مات بالموصل سنة مس عشرة وفيل أريع عشرة وستماثة. ١‏ ْ 
إين تطاويفا. تلج التراجمء عصذر سأيق؛ صرقات, . 

۰ حاجي خبليفة: كشف الظطنون: مصفر سابق: ج م2051‎ 43١ 

(4) وشيد الدين أبو عبد الله محمود ين رمشان الومي الحتفي المد رس بمقرسة الحلارية فى مفيثة 
حتلّب: ؛ اليتابيع قي معرفة الأصول والتفاريع من شروح مختصر القدوري في مجلد كبير فرغ متها 
تة 016ھ 
الباياني: هدية العأرفين ؛ مشبكة ر سابق؛ 2 ص 161. 

)5 حاجى خخليفة: كشف الظتوت؛ عدر ر سأبقء جرت صر 02 

(46 الزأهدي: : نجم الدين؛ أ و الرجا مختار بن محمود ين محمذ الغزميتي الخوارزمي الفقيه الحتفي 
المعروق بالزأعدي: 1 لمتوفى سنة 638ه نه من الكتب جامع في الحيض.. حاوي مسائل 
آل واقعات: والمتية وما تركه في تدوينه من مسا مسائل ]2 لقنية: وراد فيه من الفتاوى تحميم الغتية. رسالة 
ا زأد د الأئمة في قضائل خصيعة الأمة. شرح مختصر القذوري. الصغوة في الأصول. 

تق الرأعهدي. قضل ال أحراريح. . قله الفتاري. قتية المنية تحميم الغتية لأست ستأذه بديع. كتاب 
اا ٠‏ مجني في الأصول. 
البابائي: عذية العارفين: مصدر سابى؛ ج ا ص423 

(iy‏ حاجي خليفة» كشف الظنون: مصدر سابق» جك؛: ص1592. 

;8 حاحجي خليفة: كشف الظنون: مصفر سايق: ج1ء ع 204. 

(9) محمد بن رسول بن محمد الموقاني؛ الحنفي؛ توفي سنة أويع وستين وسحمائة له البيان شرح 
ممختصر القدوري في الفروع. 
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11. سرج ميختصر الغدوري: اين و شبات رت768 ذكرهة ابن SOT‏ في شرج 
المنظومة. مخطوط لم يطبع. 

اس > 8 3 4 

12. شرح مختصر القدوري: (السراج الوهاج” ' والجوهرة الثيرة' امام أبو بكر بن 
علي المعروف بالحدادي العبادي (ت800هع. سناه: السّراج الوهاج الموضح 
لكل طالب متا ٤‏ . وعذه الإمام پیر کلی ص حملة الكتب المتداولة الشضعيترة شير 
المعتيرة؛ د دم اختصر دا الشرح وسمّاء: الجوهرة ال مطبوع؛ المطبعة الخيرية؛ 


اسل د 22م 1ه عد الأجزاء! 2. ر الب راج الوهاج الشيخ ألققية أحمف بن معحمل 


ينظر: القرشي» الجوهر المضية؛ مصدر سابق» جك ص 3د: وكحالة؛» عمر بن رقا ين محمد 
راغب معجم المؤلفين؛ -10: ص 23 1 دار إحياء التراث العربي: بيررت: والباياني» هدية 
العارفين؛ مصدر سابق؛ ج2:؛ عن 128. 

زا ينظر : حاجي خطيفة: كشف الظترن؛» مصدر ساب قء حك ص1865. 

(2) اين الشحة 844 - 882م أحمد بن محمد بن محمفه أبو الوليدء لسان الدين أبن الشحتة 
الثقفى الحلبي: قاضص.؛ مولدء ووفاته يحلب. ناب عن جدء في كتابة السر بالقاهرة» روئي قضاء 
الحتفية ببلده: ومات بالطاعون. له (لسان الحكام قي معرفة الأحكام) ألفه حين ولي القضاء؛ ولم 
يتمه. 
السخاري» شمى الدين محمد ين عبد الرحمنء الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: ج2: 
صر 194 منشورات دار مكتية الحياة» بيروت؛؟ وحاجي خليفة: كشف الظئون: عصدر سابق: حت 
ص 54 1. 

رت الحدادي: أبو يكر ين على بن عحمد الحداد العبادي اليمتى الفقيه الحنفى توفى منة ثمائماثة. من 
تصانيفه المجوهر المثير ممختصر السراج الوهاج له. الرحيق المختوم شرح قيذ الأوابد في الفقه. 

سراج الثلام وبدر التمام في شرح المنظومة الهاملية لأستاذه. السراج الوهاج المرضح لكل 
طالب محتاج في شرح مختصر القدوري. كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل في تفسير 
القرآن مجلدين. النور المستنير فى شرح منظوعة التسفي في الخلاق وغير ذلك. 
البأياني؛ عدية العارقين» مصدر سایق ج1؛: ص20 1. 

4 الاباني؛ هدية العارفين: مصدر سايق؛ ج 1 حى 20 1. 

(3) الباباني: هدية العارفين؛ عمصدر سابى؛ ج14 ص126. 

(O;‏ حاجي خطيفة» كشف الظتون؛ مصدر سايق ج2؛ ص2823 

(7) المصدر السابق: ج1ء ص621. 

4 المعبدر السابق: ج1: عى خضك. 


القسم الأول: القسم الدراسي/ الفصل الأول: التعريف بالإمام القُدّرْرِيٍَ 27 
٠‏ - : 3 ¥= +1 1 
| 1 سرج یسر القذورى: إبراهيم سن يدك الرزاف بن خلف الرستغفني”' المعروف 
بابن المحدث (ت807ه)» وهو ليس بتام. مخطرط لم يطيع. 
٠ 14‏ شرح ميختصر القدرري: حافظ إلدير ن محمد بن محمد الك ردذرئ المعروف این 
iF‏ لازي ی رت2827 2 . مخطوط لم يطبع 
15. شر مج ر القدورى: (جأمع المضمرات والمشكلات: 0 پو سق لر مر مئ 


ی ۽ س اوي الكأدوري !ل رار (تات داع 0غ لمعروقاه عند الترك شبرة الحتفى 


16 شوح مشتصر القدوري رالمهم الضُروري)”: عبد الرحيم بن علي الآمدي 
القاضي الحتفي” وله زيدة ة الراية في شرح الهداية'“. مخطوط ا لم يع 

7. شرح مختصر القدوري: (اللباب): الشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني 
زت 1298ھ مطبوع: دأر السلام: بيروت»: 1961: عدد الأجزاء/ 2 


أ اين المحدث: إبراعيم بن عيد الرزاق الرستغفئي المعروق بابن المحدث الدمشقي الحنفي؛ ١‏ توقي 
عتة /لألأع: نه شرح مختصر القدوري. 
البأياني: هدية العارين: مصدر سأبقء را : ص 19. ٠‏ 

م الزازي: محمد بن محمذ ين شهاب بن يوسفه الكردري اليريقني امام حائظ الدين الخرارزعي 
الحنقي المعروف بالبزازي توفي مسنة سيع وعشرين وثمائمائة من تصائيفه: الجامم 
الوججيز المشهور بنتاوى اللزازية: شرح مختصر القدوري: مناقب الإمام أبي حنيقة وغير 
ذلتك. 
الأباني؛ هدية العارقين؛ مصدر سابق؛: ج2 ص 44. 

(3) خاجي خليفة: كشف الظتون: مصنر صابق: ج1» ص 3/74. 

2 ستأتي ترجدته فيما بعد ييحت خاص وشامل لأنه صاحب المخطرط. 

)5 حاجي خليقة؛: كدف الظتونه عدم ر سابقء جرش ص1631. 

و الأمذي: عيف الل رحيم بن علي الأمدي القأضي الحتقي؛ صنلف زبدةٌ الدراية في شرح أنيدأية. 
المهم الضروري في شرح مختصر القدرري. 
البأباني؛ هدية العأرقين» مصتر سابق؛ حا ص 3062. 

(7) ينظر : البأبائي؛ هدية العأرقينء مصدر سابق» ج صى 02ت وحاجي خخليقة: كشف الظتون؛ مصفر 
مأبق: ج2: 2 فى [(ا2 - 22 


الفصل الثاني 
حياة الشيخ يوسف بن عمر الكادوري؛ وكتابه جامع 
المضمرات والمشكلذت 


المبحث الأول: حياة الشيخ يوسف 
المطلب الأول: اسمهء لقبه وثسبه؛ تأريخ ولادته ووقاته 


أاسهك: 


يوسف بن عمر بن يوسفف الصوفي الكادوري اليزّار المعروف عند الترك بنبيرة 
شيخ عمر (شمس الدين»” ' 
جميع التسخ التي عثرت على عناويتها أثبتت إسم الكتاب - جامع المضمرات 
والمشكلات - واسم المصتف - يوسف بن عمر بن يوسف - وأسم الشهرة - الصوفي 
- وسنة الوفاة - (532ام). 


لقيه ونسيك: 


1. النبيرة: هو من رحل وجمع وعنى بالعلم وجمعه مع الورع الخفي والجهد والسخاء 
FF. 4 *‏ ۾ = م 5 .م لس فس He‏ 
الوافر وأما نبيرة وبنون مفتوحة ثم موحدة مكسورة نبيرة لقب" 
2 شمس الذي 


(1) الباياتي» هدية العارقين» معدر سايق؛ جأء ص 233 رك ص1112 والزركلي: الأعلام: ضفر 
سابق» 3 مر 244؛ وكحالة» معجم المژلفين» مصدر سابق؛ ج13: ص320: ج8 حى كنات 
ر2 المزي: يوسف ين الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج (1980): تهذيب الكمال في أسماء الرجال 

(تحتيق: د. يشار عرأد ععروق)» طا ح32 ص7 ك: مؤسسة الرسالة؛ بيروت! ركحالة؛ معجم 
لمؤتقين» مصدر سابقء ج13: ص لأدف. 
3 اللكتري: أبو الحستات محم عبد الحي (1986): حاشية الجامع الصغير وشرحه التاقع الكبير: 
طا م34 عالم الكتب» يروت؛؟ وكحالةء معجم المؤلفين: مصدر سابقء ج13 م320 
ر 


القسم الأول: القسم الدراسي/ الفصل الثاني: حياة الشيخ يوسف وكتابه 29 
3. البزار 4 

. الصوفي. 

. الكادوري”. ' | 

٠‏ نبيرة شيخ عمر البزار” (يصفه أهل الترك). 

. صاحب جامع المضمرات والمشكلات0©. 


ل آنا حك ل 


ولا دنه ووغاته: 


ثم أترصل إلى ولادة الشيخ الكادوري» وأما وقاته كانت سنة 832“. 


0 ينظر: الباباني» هدية العأرقين: مصثكر سايق» جك صن 7 23؛ والزركتنى: العام مصدر ساب 
ج ص جت وحاجى خطليمة؛ كنتب الظترت: مکو ساب جم صن 1032 

4 ينظر: الباباني: شوه العارفن: صر سأب ج E‏ مر 237 وكتحالة.؛ معجم المؤلقين؛ فر 
سابق» ج13: صن320؛ واللكنوي» الجامع الصغيرء مصدر سابق؛ صر34. ٠‏ 

3 تعذدت الألقاظ تيها: 
اللسحة إلأم: ذكرت أنه الكمارردي. والنحة زم اج ذكرت أنه الكاروري. والكادرري: بعل 
اللبحث وجدت أن أقرب الألقاظ إلى المصتف هى لفظة الكادور والتى تشير إلى الكدون: فخد 
من الطيور: من القداغة هيح ملجارة: هن شمر الطائيق أو أن أصليا من الكنر: إکدذر كدر 
ابن عبد الملك على لنظ تصغير (أكْذَر والأكذرية من مالل الجِدّ قبت بذتك؛ رقيل: لأن عبد 
الملك ألقأها على فقيه أسمه أو ثقبه: أكذرء وقيل: يأسم الميت. 
مجموعةه من المحققين)؛ ج. ١‏ صر 484 دآر الهدأية: الأسكدرية؛! والزركلى»: الأعللامء مصثتر 
سایق: ج8: ص 24# والياباتي؛ هشقية العأرقين» قز سابق: جح 1ء حى233؛ وكحاتة: معجم 
المؤلفين: مصثر سابق» ج13 ص320 وكحالة: عمر رخا كحالة ;41968 ععجم قبائل العر ب 
القذيمة والحديثة: طش ود صر 393 دار العلم لُمأدبين: تبرارانتة. 

م اليأبانىء هدية العأرفين: مصدر سابق» جر i‏ صر ق وكحالة معجم المؤٌتقين؛ مدر ساب 
ج13 صى320. 

3ت البأبأنى: شااية العأرفيت: مصدر ساأيبق: ج E‏ واللكتري»؛ القوائد اليهية؛ مصدر ساره 
صر فا 

نم الأبانى: عذية العارقين مصدر مأبى»: ج0 عر 232 وحأاجى اة کش الطتون: صقر 
سايق: 2 صن 5631. 
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المطلب الثانى: عصر المؤلف 


نستطيع القرل أن عصر الشيخ يوسف بن عمر الصوفي امتاز يأجواء برز من تعلالها 
الكثير من العلماء على مختلف التوجهات الفقهية منها الأصولية والأدبية والحديث 
والتفسير والتاريخ فكانت الفترة الممتدة من أواسط القرن الثامن الهجري حتى متتصف 
القرن التاسع زاخخرة وعامرة بمفائخر وانتصارات وتوسع للدولة العثمانية حيث كان له 
بالغ الأثر على ذلك التقدم. 

يقرل أبن خلدون في مقدمته وهو يتحدث عن العلوم العقلية وأصنافهاء والأمم التي 
اعتنت بها وأهميتها: “ويبلغنا عن أهل المشرق أن يضائع هذه العلوم لم تزل عنذهم 
موفورة؛ وخصوضصًا في عراق العجم وبلاد ما وراء النهر لتوفر عمرانهم واستحكام 
الحضارة فيي '”. 
ا- مؤئفاته 

رغم أن كتب التراجم والسير لم تذكر مؤلقًا آخر غير جامع المضمرات 
والمشكلات إلا أنه وبلا شك أن من نظر وتأمل الجامع وما حواه من الشرح 
والاستدلال والفقه الوفير؛ يستدل أنه لا بد لصاحب الجامع الإمام يوسف ين عمر 
الصوفي من مؤلفات أخرىء؛ وكما قال عنه اللكنوي في الفوائد: "شيخ كبير وعالم 
نحرير جمع علمي الحقيقة والشريعة”7» لكنني لم أقف عليها بعد البحث والاطلاع. 
ب مشايخه 

الحقبة التي عاشها المؤلف وما تخلطلتها من أحداث جسام في جميع المجالات 
السياسية والعلمية والثقافية والاجتماعية جعل الحذيث عن المؤلف وعصره وشيوخه 
وتلامذته غير يسير وذلك لعدم توفر المعلومات إلا القليل القليل» لذا فإنه لم يتسن لي 
العثور على أحد من شيوخه فيمأ توافر لدي من مراجع. 


رأ ابن ختدرن؛ خد الر حصن تر مسحيل بن خلدون الحشرعي 41984 عمقل مره آد بن خلدرت» طا 
م صر 1223 دار القلي؛ سر اتا 


2y‏ الذكتري؛: القوائد ألمفية: مصدر سأيق؛ صر لا 


القسم الأول: القسم الدراسي/ الفصل الثأني: حياة الشيخ يوسف وكتأبه 3 
| ج- تاؤميده ١‏ 





بعد البحث والاطلاع على كتب التراجم والسير لم أعثر إلا على شخصية واحدة 
كأن من تلامذة الشيخ يوسف ين عمر وهو: محمد فضل الله بن أيوب المتسب إلى 
ماجوء وكان يكتى بفضل الله الصوقي". ` 

وفضل الله الصوفي له مؤلقات أشهرها: 
1. الفتوى الصوفية في طريق البهائية. ‏ | 
2. عمدة الأبرار. 0 
3. عمدة الأخيار من الروايات والأخبار ت 


المبحث الثاني: كتاب جامع المضمرات وفيه خمسة مطادب 


المطلب الأول: اسم الكتاب: وصحة نسبته إلى المؤئف 


اسم الكتاب: جامع المضيرات والمشكلات:؛ ولا أعلم خلانًا ني اسم 
هذ! الكتاب. ولا في نسيته إلى المؤلفء وقد نسهه إليه كل من: الباباني” ': 
وحاجىي ا وألزر : كي ومعجمد عيذ الحي الهندي اللكنوي” و قمر رضا 


Han, 
ا‎ 


23 حاجي خليفةء كشف الظئون: مصدر مأيق» 2ه ص 225 41! واللكتوي» الفراثة البهية: مصدر 
سايق: صر فادك؛ والزركتي» الأعلام: مصدر سابق: ج0 ص40 

2 حاجي خليفة: كشف الظنون؛ مصدر سابق؛ جك صر 164 1: والباباني»: هدية العارفين» مصدر 
سأيق: ت ص لأ 

(3) البأباني: هدية العأرفين: مصدر سايق؛ ج2: حى13؛ ج6؛ صى28. 

.237 الأباني» هفية العاركين؛ مصدر سايقء جل؛ ص‎ {ty 

)3 حاجي خليفة؛ كلف الظتون؛ مصفر مابق؛ اء ص7 3: ج2 صر1631, 

(6) الزركثي» الأعلام: مصذر مايق ج8؛ صن 244 

(#) اللكتري: القوائد البهية» مصثر سأبق: مى 230. 

(8 كحاآلة. معجم الْمؤْلْفين؛ مصددر سابق؛: ح13: صر داق 


المطلب الثاني: ثناء العلماء على كناب الجامع 


ِنْ ثناء العلماء على الكتاب فَإنَهُ يعود بالثناء على صاحب المصتف والجامع الشيخ 
الققية اللزمام پو سف بن شير رحمه الله تعاليء فلل قال اللكتري؛ وحاجي خلقفة 
وصاحب الغوائد اة س الجامع بقوله: طالعته بإذا له جامع للتفاريع الكثيرة: حاو 
على المسائل الغري 3”". 
المطلب الثالث: الا صطلاحات الفقهية فى جامع 
المضمرات وكتب الأ حتاف“ 
أذكر هنا أشهر مصطلحات الأحتاف الفقهية التي وردت في كتب الأحناف عامة 
وقي كتاب جامع المضمرات خاصة؛ ومن هذه المصطلحات ما يلى: 
ه قالرا: يستعمل قيما فيه اختلاف المشايخ. وأيضًا: يمكن أن يفيد الضعف مع 
الخلاف. 
« قيل» ويقال: صيغ للتمريض لا يجزم بالتضعيف بها إلا بقرينة السياق أو التزام قائله؛ 
لأنها ليست موضوعة لذلكء ولا مقيدة بذلك كليّاء بل يعلم ذلك إما بالتزام قائل 
وإما يقريتة سيأقه. 
© ذهب إليه عامة المشأيخ: وتحوة: المراد نه أكثرهم. 
© يجوز: د يقال بمعنى: يصح وقد يقال بمعنى: يحلء ولذلك تراهم يطلقون على 
الصلاة المكروهة ونحرها: جاز ذلك أو صح ذلك؛ ويريدون به تفس الصحة 
المقابل للبطلان من غير القصد إلى الإباحة أو تفي الكراهة؛ ولهذا فسر الشراح 


قولهم: جاز وصعح؛ بقولهم: أي ممع الكرأهية. 
لا بأس: أكثر استعمالها في المباح وما تركه أولى» وقد تستعمل في المندوب. 


“٠‏ ية تحمل في لدوب وغيرد في عرف المتتدين؛ وفي عرف الماخرين ا 


(1) اللكنري. الجامم الم جا صر . 

وش يتظر: صدر الشريعة: 0 الققيه عبيذ الله بن مسعوةد المحبوبي الحتفي» شرح الوقاية ومعه 
محهى النقاية على شرح الوقاية (تحقيق: د. صلاح أبو الحاج)؛ ط1ء ج1ء عى89 وما يعدهاء 
الوراق للتشر والتوزيع: عمان. 
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© المشايخ: المراد بها فى قولهم: هذا قول المشايخ: من م يدرك ارمام 

. المتقدمون هن فتهائنا: المراد بهم: الذي ن وكيا الأثمة الدلاثة» ومن لم يدركهم فهو 
© اإلخلف عند الفقهاء: هڻ محمد ين الح 8 إلى شمن أالأثمة الحلراني 


رت 6دک 
3 المتأخرون: لمم راد بها: ٠‏ من الحتواني رت 456ھ َي ى حافظ الدين البخارى“ 
رت3 اه ۰ 


قال الذهبي: إن الحد القاصل بين الان والمتأخرين هو: رأس ثلائمائة. قال 
اللكنوى: ويخدس , مأ ذكره عبد النبي ۲ نهم كنيًا ما يطلقون المتأخرين على من قبل 
الحلواني» فقد قال في الهداية©: هذا مختار بعقى المتأخرين. قال في العناية": 
متهم أبر ا ألله الجر جاني؛ والزمام الرستغفتي: والزاعد أإتلصغاتر. وکاڈ هجا مغدم 
على الحلوانى. 
2 الصدر الأول: أي يقال إلا على إللقشء وهم أهل القرون إلا دة الأولى: الذين شید 
النبي ين أنهم خير القرون: وأما من بعدهم فلا يقال في حقهم ذلك. 1 
* الإمام والإمام الأعظم: المراد بهما في كتب الحنفية أيو حنيفة» وأمأ في كتب 
التفسير والأصول والكلام فالمراد بالإمام حيث أطلق غالبا هو الإمام: فخر الدين 
الرازي» ا 
© صاحب المذهب: المرآد به أبو حتيقة. 
© الصاحيان: المراد بها: أبو يوسف ومحمذ. 


(1) رهو محمذ ين محمد بن نصر البخاري, أبو الشضل ۽ حافظ الدب ن الكبير: قال أبو العالاء البخأري: 
كان إمأما عالما رياتيا صمداتيا زأهد؛ عايد! مني مدرما نحريرا تقيها قأقيا محفعا مدققأ محذثنأ 
جامعا لأنراع العلوم. 
0 الجراهر المشية:؛ ار ا ص 121. 
في شرح دالت المبتدي: طا 1 س26 OER‏ 


(3) البأبرتي؛ محمك د بم محمد بن محموة: العتاية شرح الهداية؛ 2 ص 3090 دار الفكر؛ بيروت. 
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الشيخان: المراد بها: أبو حنيفة وأبو يوسف. 

الطرفان: المراد بها: محمد وأبو حنيفة. 

امام الثاني: المراد بها: أبو يوسف. 

الإمام الرباني: المراد بها: محمد. 

عند أئمتنا الثلاثة: المراد بها: أبو حتيفة»؛ وأبو يوسف؛ ومحمد. 

الأئمة الأربعة: أبو حتيفة ومالك والشافعي وأحمدء أصحاب المذاهب المشهورة. 

عتده: الضمير فيه؛ في قول الفقياء: هذا الحكم عنده أو هذا مذهبه إذا لم يكن 
مرجعه مذكورً! سابقا يرجع إلى الإمام أبي حتيفة» وإن لم يسيق له ذكر؛ لكونه 
مذكورً! حكمًا. 

عندهماء؛ ولهما؛ وقالا: الضمير يرجع إلى أبي يوسف ومحمد إذا لم يسيق مرجعه. 
وقد يراد به: أبو يوسفه وأبو حنيفة؛ أو محمد وأبو حنيقة إذآ سبق لثالتهما ذكر في 


مخالف ذلك الحكم 


وأيو يوسيب يعت الشيخين؛ وإدأ قالر!: عل أبى توس كذاء وعندهما كلك يراد 


۽ مثا : ادا قالو!: عنك محمد كذ وعتدهماآا كذاء يراد أبو اة 


به: أبو حنيفة ومحمد: يعني الطرفين. 

عنده» وعنه: الفرق بينهما: أن الأول دال على المذهبه والثاني على الرواية» فإذا 
قالو!: هذا عند أبي حنيفة دل ذلك على أنه مذهبه؛ وإذ! قالوا: وعته كذاء دل ذلك 
على أنه رواية عته. 

روايتان: المراد بها: في قولهم: فيه عن الإمام روايتان: أي عدم معرفة الأخير منهما. 

رواية عنه: المراد بها في قولهم: في رواية عنه كذا: أي يعلمون أنها قوله الأول» أو 
تكون هذه الرواية رويت عنه في غير كتب اللأصول؛ وهذا أقرب. 

الكراهة: إذا أطلقت في كلامهم فالمراد الكراهة التحريمية: إلا أن يتص على كراهة 
التنزيهء أو يدل دليل على ذلك. ْ 

السنة: إذا أطلق قالمراد به الستة المؤكدةء وكذا سنة الرسول ت وإن كان هو يطلقى 
على سنة الصحاية أيضا. 
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٠‏ © يطلقون عباراتهم كثيرًا في مواضع؛ اعتمادًا على التقيد في محله؛ وقصدهم يذلك أن 
لا يدعي علمهم الا من زاحمهم بالركبه وليعلم أنه لا يحصل الا يكثرة المراجعة ‏ 
وتتبع عباراتهم: والأخذ عن الأشياخ. 

السنة: تطلى كثيرأ ويراد يهأ: المستحب وبالعكس»؛ ويعلم ذلك بالقرائن الحائية 
والمقالية. ْ 

o‏ | لواجب: يطلق كثيرًا ويراد به: أعم منه ومن الفرض: كما الواجب في (الصيام)؛ وغيره. 


9 الفرض: يطلق كثيرا عتّى ما يقابل الركن: فيطتمورن على مأ لا يصح الشيء يفو دك 
إن لم يكن ركتاء كما ذكروأ أن من الفرائض نفقة المطلقة» وقد يطلق على ما ليس 


بقرض ولا شرط. 
© الحسن: إذا ذكر مطلقا في كتب الحغية فالمراد به: أبن زياد» تلميذ أبي حنيقة: وإذ! 

ذكر مطلقا في كتب التفسير فالمراد به: الحسن البصري. | 

« شمس الأئمة: عند الأطلاق يرأد به: شمسى الأئمة أن رحسي؛ وفیما عداء یذ کر مقیدا 

كشمسن الأثمة الحلوا: ي» وشمس الأئمة الزرنجري '؛ وشمس الأئمة الكردري” . 

وشمس الألمة الأرزجندي ك أ ٠‏ ) ظ 


» الفضلي: المراد به: أبو يكر بن الفضل الكماري البخاري رت381ه). 


(1) وهو بكر بن محمد بن عفي ين الفضلء الزرتجري»: شمس الأئمة» نسية إلى قرية زرنكر عن قرى 


قي الأناب والتراريض: (427 - 12 5م 
ينظر: : الى رسي الجوأغعر المقسة مدر مأيق؛ ج1: صر 1ع راللكنري؛ الغراثف البهية: مصد 


سابق» ص96 - 97. 
ز2 عر عيحجة ب“ ن عيد الستار بن محمد العمادي الكردري البراتقيني الحنفيء ب و الوجد» شمسى 


الأئمة أنتهت إليه رئامة الحتقية قي زعانه: ر399 - كتاف 

ينظ : القرشيء الجراهر المضية» مصدر سايق؛ حك: ص 82؛ وابن قطتوبغاء تاج الترأجم: مه 
سابق: صي 267 - 268. 

(3) وهو محمود بن عبد العزيز الأوزجندي»؛ شيخ الإسلامء شعس الأثمة؛ جد قأضي خان: تفقه على 
السرخيبي. ينظر: القرشي؛ الجراهر المضية: مصثر سايق: حك2؛ ص285 واللكتويء النوائذ 


اليهية» مدر سایی 1 ص3 ۰ 
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a‏ (الأصل): فى قولهم: هذا الحكم ذكره في (الأصل) ونحوه - يراد به: (الميسوط) 
تصنيف الامام محمد سمي به؛ لأنه صنفه اولاء ثم (الجامع الصغير) ثم (الجامع 
الكبير» ثم (الزيادات). 

(الميسوط): المراد به: (مبسوط السرخسي) في شروح (الهداية) و(شروح الوقاية)» 
وغيرها عند الإطلاق؛ وهو شرحه على (الكاني) الذي الفه الحاكم الشهيد 
رت اھ 

8 ر(المحيط) المراديه: (المحيط البرهانئى) عن اطلاقه لغير وأحد: كصاحب 
الس رخسي. 

© ظاهر الرواية وظاهر المذهب والأصول فى قولهم: هذا فى ظاهر الرواية؛ وهو ظاهر 
المذهه وهر موافق لرواية الأصول: هي مسائل رويت عن أصحاب المذهب» 


. .ع : 41 
وشم أبو حتيغة وأو يو سف و جلك . 


المطلب الرايع: أسلويه (منهج المؤلف في الكتاب) 


منهج الشيخ يوسف بن عمر الصوفي في شر حه لمختصر الإمام القدوري يتلشخص 

1.سلك الشيخ يوسف في هذ! الكتاب مسلكا يسهل على الدارسين قراءة متن الكتأب 
وشرحه في وقت واحده حتى كأن الكتاب كتلة واحدة: يكتب قطعة مناسبة من 
المتن؛ ثم يتناولها بالشرح جامعًا مسائلهاء وموضِحًا دلائلهاء مصدرًا المتن يعيارة 
'فقال ٠‏ أو "وال" أو "قوله” وأحيانا لا يذكر شيئًا من ذلك» كما أنه كثيدًا مأ يمهد 
للدخول إلى المتن بعبارة وجيزة» وأحيانًا بكلام طويل يشرح فيه مقذمة يسهل من 
خلالها فهم نص الماتن ثم يبدأ بشرح تلك القطعة من المتن» وغالبًا يبدأ إما يحرف 
تفسيري (أي) وإما بكلمة (يعني) أو (اعلم) وأحيانا يدخل في الشرح مباشرة يدون 
هذا أو ذاك» وهذء هي الصبغة العامة للكتاب. 


و ينظر: صدر الشريعة: شرج الوقايف مصدر ساہقء ج ا صر 89 وما بعدها. 
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2.راد الشارح أن يريط بين السابق واللاحق من الموضزعات والمباحث فقام رحمه 
الله بإيجاد علاقة معتوية بين الموضوعات بعضها بالبعض الآخرء وذلك يذكر أسطر 
تمهيدية في بداية كل موضوع ومبحث قبل الدخول بشرح كلام ألماتن. 

3 3.حاول أن يقوم بشبه تبويب للمتن من خلال ذكر العتاوين الرئيسية للمباحث اة : 
حيث ذكر عذة عتأوين. 

4 اتد لاله بالآية أو الحديث يكون حسب مأ يقعضيه التص لذ فإنه قد يأتي بالآية أو 
الحديث بشكل مجزأ وغير كامل. 

5لا حاديث التبوية التي يستدل بها على الأحكام الشرعية منهأ مأ هو صحيح ومنها ما 
هو ضعيف ويعضها لا أصل لها. 

6.ستخدامه الكلمات الفارسية أو الجمل في بعض المواضع أثناء توضيحه للمسألة 
النقهية والتعليق عليها. ) ٌْ 

7.يقوم بالتعريف بكل كتاب لغة وشرعًا وغالبًا ما يستند قي التعريف اللغوي إلى كتاب 
العلامة المطرزي (المغرب). 

8.المذاهب التي يقارن بها مع مذهبه الحنفي هو مذهب الشافعية ويذكر أحياثا مذهب 
المالكة وبالحتجة ينتصر دائما لمذهيه بعذ عرض الحجة لذيه. 

9.الأصل أن يذكر قول الحنفية وأدلتهم أولا؛ ثم يذكر قول المخالف لهم وأدلتهم؛ 
ولكنه كان يخرج عن هذا المتهج أحيانا. 

0. لاحظت أن المصنف صاحب جامع المضمرات قد تأبع الإمام القدوري في 
ترتيب أبواب الكتاب غير أنه لم يشرح كل جزئية فيه لكنه عرض ما يراه الشارح 
للمختصر أنه يحتاج إلى بيان وتوضيح. 

1. قد اعتمد في شرحه للمختصر ناقلا عنهم من المصادر ما يزيد على أربعين 
مصدرًا. 

2. يذكر المذاهب بدون ذكر أصحاييا؛ وذتك بعبارة "قيا قل" أو 'البعفي" أو " بعضهم 
أو فن فيل" أي على شكل إعتراضص»؛ وعد هذأ من الملاحظات عليه وحصل ذلك 
مله گآ 
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3. كثيرًا ما يذكر الشارح رأي أبي يوسف ومحمد في المسائل الفقهية» لكنه لم يلتزم 
إبراد خلاقهما في كل المسائل» إذ فى يعض المسائل المشهور فيها الخلاف في 
المذعب لم يذكر. 

4. لم ينص الشاوح على خلاف الشاقعي في كل مسألة خالف فيهاء وقليلاً ما يذكر 
خلاف مالك» وذكر خلاف الظاهرية مرة واحدة فقطء وأما خلاف أحمد فلم يذكره 

المطلب الخامس: المصادر التي اعتمدها المؤلف 
خلال شرحه لمختصر القدوري 

كما يلى: 

لمر رآن الكريو؛ والأحاديث النبوية» وأقوال التابعين وتابعيهم. 
أما الكتب والمراجع التي رجع إليها القدوري؛ والتي سيأتي تفصيل , الكلام عن كل 

واحد منها في موضع ذكره من الأطروحة: (إن شاء الله: 

اليتأبيع: ورمز له المژلف ب (ى) لمحمد بن رمضأن الرومي كان حئًا 616ه. مخطوط. 

المناقع: ورمز له المؤلف ب (م)» ورمز له المؤلف ب (م)؛ للنسفي أبي البركات» 
تلا 1 مع). مخطوط. 

الأتقع: ورمر له المؤلف ب وأ). 

الهداية: ورمز له المؤلف ب ره للمرغيناتي» (ت593ه). مطبوع. 

المغرب: ورمز له المؤلف ب (ب)»؛ للمطرزيء (ت610ه). مطبوع. 

زاد الفقهاء: للإمام أبي المعالي الإسبيجابي المرغيتاني: (ت635ه). مخطوط. 

شرح الطحاوي: لأبي نصر أحمد ين متصور الإسبيجابي؛ (ت480ه). مخطوط. 

كفاية الشعبي: للقاضي أبي جعفر محمود بن عمر الشعبي. مخطوط. 

بستان العارفين: للإمام أبي الليث السمرقندي» (ت375ه). مطبوع. 

فتاوى النسفي: للإمام نجم الذين عمر بن محمد النسفي؛ زت دده مخطرط. 

أصول اللامشي: لأبي الثناء محمود بن زيد اللامشي الحنفي الماتريدي. مطبوع. 

الذحيرة: الومام برهان الدين بن مازه البخاري» زت616ه). مخطوط. 

الفتاوى الكبرى: للإمام حسام الدين المعروف بالصدر الشهيد؛ (ت536ه). مخطوط. 


القسم الأول: القسم الدراسي/ الفصل الثاني: حيأة الشيخ يوسف وكتابه 39 
الفتارى الظهيرية: للإمام ظهير الذين المحتسبء (ت619ه). مشخطوط, 
نتاوى الححجة: امام حسام الدين المعروف بالصدر الشهيد؛ (ت536ه). مخطوط. 
نصاب إلفقة. 
التهذيب: لازام جمال الدين أبى سعد ال زدي القأضي؛ زت91ذم). مخطوط. 
الفتاوى السراجية: لاومام سراج الدين او ١‏ ت 69 دم. مطبوع. 
الخلاصة: للإمام طاهر بن أحمد ين عبد الرشيد البخاري؛ إت542ه). مخطوط. 
النصاب: للإمام طاهر بن أحمف ين عبد الرشيد البخاري؛ (ت542م). مخطوط. 
الفتاوى الصيرفية: للإمام مجد الدين أسعد بن يوسف البخاري الصيرفي» المعروف: 
يأهو. مخطرط. ْ 
تجنيس الملتقط: الإمام جلال الدين محمود رد أبن الشيخ مجد الدين الحسين بن أحمد 
الاسروشني. مخطوط. 
النتأوى الصغرى: السام نجم النين يوسف أبن أحمد الخوارزمي الخاصي؛ 


وت 34ای . ميخطوط 
ألو إقعات: امام حسام لدی المعروف باُصدر الشهيد» وت ددم . مخطوط. 
ملتقط الملخص. 


الإيضاح: للإمام أبي الفضل ركن إلدين عبد الرحمن بن أميرويه الكرماني» 
إت343ه). مخطوط. 

تفسير إلزأهل. 

الملخص: للإمام ظهير الذين أبي المظقر البخاري التوحاباذي: زت668ه). مخطوط. 

المحيط البرهاني: تلوماع برهان الدين بن مأزه البخاري: زت616ع). مطبوع. 

مجموع الرازل: أحمد بن موسى بن عيسى بن مأمون الكشي»؛ (ت550م). مخطوط. 

الخانية (فتاوى قأضيخان): للؤمام فخر الذين أبي المحاسن المعروف بقاضيخان 
الأو زجندي»؛ رت 592ه). مطبوع. 

الجامع الصغير الحسامي: للإمام حسام ألدين المعروف بالصدر التهيد: زت536ه). 
مخطوط. 

تحفه الفقهاء: لعلاء الذين السمركتديات نحو [)4ده. مطبوع. 

فرأئد الجامع الصغير: لمحمذ بن متحمذ بن محمذ السرخسي» (ت2544ه). مخطوط. 
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كفاية البيهقي: للإمام أبي القاسم إسماعيل بن الحسين بن عبذ الله البيهقي؛ 
زت 02اه مخطرط. 

المتتحل. 

التهذيب شرح القدوري. 

تاو صنوال. 

الذخيرة الكرماتية. 

خرانة الفقه: لالومام أبي إلليث السمرقدي» إت 3 ده مخطوط. 

زيارة القبور. 

المتقط: للإمام ناصر الدين أبي القاسم الحسيني السمرقندي؛ (ت536ه) مطبوع. 

الجامع الصغير الخاني: للإمام فخر الدب أبي المحاسن المعروف بقاضيخان 
الأوزجندي» (ت592ه). مخطوط. 

التوازل: للإمام أبي الليث السمرقندي؛ (ت375ه). مطبوع. 


الفصل الثالث 
مااحظات خطية حول المخطوطات 


المبحث الأول: ميرات النسخ 


. كانت عادة النساخ الثلاثة في المخطوطة التي قمت بتحقيقها أن يقوموا برسم الخط 

على غرار رسم المصحف الشريف: وقد قمت بنسخ المخطوط على الخط المشهور. 

وهذء جملة من الإشارات على ما ذكرت آئفا: 0 

1.وضع الهمزة على السطر بدلا من وضعها على الألف مثاله: (ينباء) والأصح (بنبا). 

2. وضع الهمزة على الكرسي بدلا من وضضعها على 11 مثاله: (مسئلة) والأصح 
وصمها | (مسألة). 

3.من عادة الساخ : في أ ب» ج) يكتبرن لیات و الأحاديث متصلة مع كلام الشارح 
يدون فواصل أو أقواس. اه 1 

4.فى السحتين را ب) حذق الهمزة الواقعة بعد الألف إلى يأء مثاله رسای ففضئت 
رسمها (سائر). | 

5 صاحب النسخة (أ) عادة ما يكتب الألف الخنجرية إِنَى ياء مثاله: (الهديء أهدي) 
ففضلت كتابتها (الهدئ أهدى). ‏ < 

6اسخون الثلائة اتفقو! على رسم الألف الواقعة يعد اللام واوا مثاله: والصترة: 
الزكرة) وكتيتهأ (الصلاة» الزكأة). 

7.النساخ في (ب» ج) يحذفون الهمزة بعد الالف الممدودة مثاله: (الأشيا) وكتبتها 
(الأشياء). 

8. ل اسخون إلثلاثة عادة ما يقومون بتلوين العناوين الرئيسية والفرعية بالخط الأحمر 
وكذتك ما ينقله المصنف الشيخ يوسف ين عمر من صاحب المختصر (الكتاب) 
وف امتدلتها يبخط غامى. 

11 


42 جامم المُضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام الْقُدُوْرِي/ الجزء الرابع 


9.من عادة النساخ في (أء ب) يحذفون الألف الواقعة بعد اللام مثاله (ثلثة) وكتبتها 


المبحث الدانيى: و#صف اتنس اثلث 


مع تصوير نسخة لكل بداية ونهاية عن كل نسخة. 

النسخة الأولى (أ): وهي النسخة التي إعتمدتها: 

نسخة المكتبة في الرياض - المملكة العربية السعودية؛ والتي تحمل الرقم 
- 1697 - وتاريخ السخ سنة 41130 ه)» عذد اللوحات: (657) لوحة وفى كل لوحة 
صفحتان وفى كل صفحة (23) سطراء وعدد الكلمات في السطر الواحد (123) كلمة 
فى الغالب» وعدد اللوحات التي قمت بتحقيقها (125) لوحة؛ ويوجد سقط لرحة 
كاملة في القسم الذي قمت بتحقيقه» ورمزت لها بالحرف (ل. 

وقد بدأ بعد البسملة قوله: 

'الحمد لله الذي جعل علم الهدى أهدى علم الإسلام والعمل به معفم التقىء» 
وأبقى دليل إلى معرفة الإسلام» وختم التبوة: بتبي متبيع بتبأ الحلال والحرام؛ صلى الله 
عليه وعلى آله الاهتداء في الاقتداء والإثتمام". 

وانتهى بقوله: “والله الموفق الإتمام والمسير للختام". 

أسم التأسخ: محمد ولد الشيخ كمال. 

وتاريخ نهاية الميخطوط: تمت هذء السخة الميمونة المباركة فتاوى المضم إت 
من علم الفقه؛ من شهر ذي القعدة في يرم أربع من سنة 1130ه. 

وقد تميزت طريقة الناستم كما يلي: 
1.السخة رأ امتازت بلون ترابي حيث تميزت صفحاتها الأولى بآثار من الماء كان قد 

سقط عليهاء إضافة إلى أن صفحات اللوحة تبدأ بتقارب كلماتها من الصفحتين عند 

عدد من صفحاتها الأخريات مما أدى إلى صعوبة في مقايلة النسخة إلا بالاستعانة 

بياقي النسخ (بء ج). ' 
.خط الناسخ كان واضحًا وجيدًا وكان هذا هو أحد الأسباب التي جعلني اختارها أنا 


القسم الأو ل: القسم الدراسي/ الفصل الثالث: ملاحظات خطية حول المسخطوطات 43 
3. اة 0 تعد من أقدم النسخ حيث تم نسخها بنة (130 أهعء وهذا ما دفعتي إلى 
HET‏ لبقية النسخ. 
4.المسصادر التي ينقل متهأ المصتف كأن يخطها بلون أحمر أمشال: : كتاب إلزاد: 
والذخيرة؛ والكبرىء» والنصاب» إضافة إلى العناوين الرئيسية كذلك مثلل: كعاب 
الطلاق؛ كتاب الرجعة» كتاب الإيلاء» وكذتك الأحر ف التي ترمز لكتأب معين؛ 
أمتال: ه (الهداية)» ي (اليتابيع): وغيرهاء  ١‏ ْ 
5 التأسخ للمخطوط حيتما يحصل له نسيان لبعض الجمل أو الكلمات أو الأحرف 
فكان يكتبه على الحأشية الجانبية للوحة. 
6.الألف المقصورة أواخر الكلمات يكتها ياء مغاله؛ : إلى - - إلي؛ والهم 
على الكرسي يكتبها ياء؛ مثاله - سائر - يجعلها - سأير - وقد رت و ا 
إلى ذلك مكتفيا يذكرها مرة واحدةا 00010007 
7 قمت بمقايلتها مع النسختين (ب» ج) وتصحيحيها كذلك. 
النسخة الثأنية زب): 
نسخة المكتبة في الأزهر - جمهورية مصر العربية: والتي تحمل الرقم - 44173 
- وتأريخ الست نة (1165ه) وعدد اللر حات رف لوحة: في كل لوحة صفحتان. 
وفي كل صفحة (33) سطر! وعذد الكلمات فى السطر الواحد (13) كلمة في الغالب: 
وعذد اللوحات التي قمت بتحقيقها (102) لوحة؛ ويوجد سقط نوحة كاملة في القسم 
الذي قمت بتحقيقه؛ ورمزت لها بالرمز (ب). ) 
وقد اقح التاسخ المخطوط باليسملة؛ ويقوله: ”رب بسر ولا تسر إلى آخر ما هو 
موجود في النسخة (أ). 
وانتهى المخطوط بقوله: *والله الموفق للإتمام والمسير للختام *. 
اسم الناسخ: إلحاج عمر بن جوبان الحلبي الحنفي. 
وتاريخ نهاية المخطوط: كان القراغ من كتايته نهار السبت يوم الثالث عشر من 
وبيع الأول لسنة (1165ه)ع. 
وتميزت السخة (ب) من المخطوط يما يلى: 
1.لون النسخة مائل إلى الحمرة؛ وقيه ظلال وسط كل لوحة مرسوم عليها منارتان 
يحضنهما هلال وحولهما معقوفتان مزخرفتأن» كمأ يوجد على بداية المخموط 
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ا کک ا ا .= 
ختمان لكتهما غير واضحين» وكما أشرت إلى النتسخة التي قبلها قإن التأسخ ير 

کل صنو آل أر كتاب أو رمز بخط أحمر. 
2. كما هو فى التسخة رم فإنه يكتب على الحاشية في حال حدوث نقص آو سهو من 
الناسخ ناء النقل. 
3.الخط يعد من ناحية الوضوح درجة ثانية بالتسبة إلى التسحخة (أ). 
#. هناك بعض الكلمات طمست» وقد أشرت إليها حيثما جاءعت. 
نسخة المكتبة في الأزهر - جمهورية مصر العربية؛ والتي تحمل الرقم - 44174 
- وتاريخ النسح سدة 194 1ه لد اللوحات ;421( لو جع وفي 5 لوحة صف یحتان: 
وفي کل او 9 سرا ۽ كد الكلمات : ي کل سطر (لاع) كلمة في الغالب» وعدد 
وقد افتتح الناسخ المخطوط باليسملة: بعد شا شوله: "رب يسر وا تعس وانتيت 
بشوله: 
والله الموئق للإتمام وا ير للختام | 
تأريخ نهأية المخطوط: كان الفراغ منها يوم انين التأمن من شهر ذىي القعذة سئة 
194 1ه 
وتميزت النسخة: (ج) يما يلى: 
1.ثرن التسخة يشابه إلى حد كبير لون التسخة (أ) (ترابي): كما أن الرسمة على ورقة 
المصادر التي اعتمدها الشارح كلها معلمة باللون الأحمر. ١‏ 
2 الخط عن يٹ در رجة الوضوح أقل من السلختين الأولبين كما أن سنة النسخ متأخرة 
(1165ه) لذا اأخترتها نسخة (ج). 
3. التاسخ حينما يحصل له نسيان لبعقى الجمل؛ أو الكتثمات» أو الأحرفء فكان يشير 
إليها ويكتبها في الحاشية 
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كتثاب الطلاق ‏ 


[تعريف الطلاق| 


ل ال جد الى 


3ك الف ق: إسم بمعنى التطليق: كالسلام [بمعنى ]© التُسلي ومنه: 5 الطلق 
تان 4 والبقرة : 9 ومصدر من طَلْقْت - بالقم والفتح -. }#408 i‏ لجار 
والغساد من: جم ؛ وفُسد. 
وامرأةٌ طالق» [وقد]"؟ جاء” : طالقةٌ: والتركيب يدل على الحل [والانحلال]00, 
[ومئهأ] :”2 أطْلقتُ الأسير إذا خُللتٌ إسار ردي شت و وأطْلَّقْتٌ التاقة من العقال 


[فطلَقّث]" - بالفحح -» ورجُل_طْلْقُ اليدين: سخق؛ وفي ضقه: مغلول اليدي *. 
اللا ایل 2 


ال ع ل طب ا« FF FO‏ وإ ص يإ ا ا عت ار الإ اط طن هط اع بر اعت ها« عد اط اط لاط ا وام ع ع كك ور هس سر و وه سا عه سر كع سداس واه 


لغوي فقهيء المطرزي: أبو ا تار ین عق اله 1 201 الفظرب قي : توتیب الم 
(إتحقيق: جلال الأسب روطي ): ط1: دثر الكتب العلمية؛ ييروت. 

(2) في (أ) وردت [يمعتي]: ومن عادة تأسخ اللخه أ الام ذك ر الأئف المقصورة على الطريقتين بالياء 
آل عة ,للف لف المقصورة: وسأكتفي يذكرها هنا دون الإشارة إليها لاحتنا 

3 في (ب) وردت إوالجمالإء ‏ . 

(ك) في (أ) سقطت [رقد]؛ ووردت [وجاء!. 

(3) في (ب) التامسخ لا يكتب الهمزة كما جاء في كلمة إجاإ؛ وسأكتفي بذكرها هنا دون الإشارة إليها 


لاحقا 
( في و وردت إرالإحلال 
ئی () سقطت الراو.. 


;3 في (ب؛ ج) وردت [وحليت عليه]. . 

(9) في ر وردت [وطلقت]. 

(10) وهذ؟ التعريف لخة كما ورد قي: المطرزي» المغرب»؛ مصدذو سايق» ص 319. 

(411 في (ب) سقطت الميم. > 

(12) أثار المزلف في بداية المخطرط إلى أنه وشي بالمتقول من كتاب المنافع ب (م4؛ وهو؛ لأبي 
اليركات التسفيء عبد الله بن أحمك ين محمرد حائظ الذي نه المناقم شرح الققه التاقع: + ويسمى 
بالمستصلى ايشا مخطوطهء مركر جمعة الماجف لأثقائة والتراثه تحت رقم: : 23584 عدد 

حائقة: 210 ه تأسحياة: عيذ الله بن إبرأعيم بن أسماعيق بن محمد دة ة انكر 20م 
ر3 : في (ب» وردت إواعثم]. ` 
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أن الطلاق تصرف يعتمد“ وجرد [صدور ركنه] من أهله مضائًا إلى محل قابل 
[لحكمه pa‏ 

فر کله قوله: طلقت. 

وأهله: كل عاقل بالة“. 

وممحله: المتكرحة. 

وحكمة: زوا المكك عن المحل؛ EF‏ صرف مملوك للزوج؛ تقوله تعالى: 
ورش لیذ 4 (الطلاق: 1)". 

الأصل في الطلاق هو: الحظر"» قال يي (تزوجوا ولا تطلقوا؟""؛ کا 


عم ی با ج ارردت إيعقد|. 

(2) في (أ) وردت [صدقه وركته]. 

و3 أبو البركات 1F‏ تتسفيء المتافع: ۽ بكر ساب 2 

رم في (أ) وردت إبحكمه)]. 

(5) في (ب) وردت أكله]. 

لض جل البلرغ: البلوغ شو أنتهاء حك الصغر: وبشوغ الغلام بالا حتلام» واد حيال: والإتزال: أو أن 
يتم ثماتي ممكرة س ا ويلوغ الجارية بالحفى؛ والاحتلام والحيل» أو أن متم سيم تفشرة 
م هذا عند أبي وة و ية اند : وعتد الصاحبين إذا تم الغلام والجارية خمس رة دة فت 
بلغا وهو رواية عن أبي حليقة) وهر فول الشاقعي: ر جیه الله وأدنى المذة فى حقه أا عشرة. 
سنة؛ وقي حقها تسع ستين؛ أي إذا أدعيا البلوغ في هذء المدة تقبل منهما ولا تقبل فيما دون 
ذللك. 
ينظر تفصيل |[ اة من: البأيرتي: العتاية: عدر سابق» ج13: ھی ر وأبن لعجيو رين الدين 
البحر الرائق شرح كنر الققائن: طف ج8 صر 96 دأو المعرثة: دير ومنا. 

4 أبو ابر كات السقى؛ المتائعء مصذدذر سایق ؛ 2 

(8) في زب) وردت إوعو]. 

(9) أبر ال عات الفيء المتاقع؛ تقر سأيى؛ 12 1. 

{10y‏ حدذديث موضوع ر يصمح الاحتجاج به خر جه ار الجوزي والصعاني في الموضوعات» راط 
الحديث تر وجرا رلا تطلقرا فإن الطااق يهر نه العرش) روي عن علي يلت مرفوعا وقي 
إستادء عبرو ين جع عن جر - جويير عن القشحاك: والفحاك مجررح: 13 ل النسائي والدارقطي: 
جويبر وعمرء عترركان: وقان أمن عدي : کان مرو بن جع يهم بالرضع 
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.لد ل قطع التكاح الذي تعلق يه المصالح الديسة [, والدنيوية]”)؛ والاياحة 

[للحاجة]©؛ وهي حاجة الخلاص عن عهدة إقامة الإمساك بالمعروف حالة العجز 
عن الإقامة؛ بسبب تباين الأخلاق» وتنافر [الطباع]: لكن الحاجة أمر ياطن لا 





u3 0 .‏ - = . - 
شش الثقاضى عليها حى بژ ددد ويعزره0ة أ ويأمره بأل جعة: لو أقدم من عير حاحة 
ت : ِ 2 سوك > 4 ِ 

كما أمر التبي 2 ی آله ی قمر م انح بالرجعة ا شعلةتأ الحكم بالأمارة: 





أبن الجرزي» أي الفرج عيك الرحمن ين عثي بن محمد (41993: الموضوعات (تحقيق: توفيق 
حملا ج عى181: دار الكتب العلمية؛ يروت. والصاغائي: الحسن بن عحمه بن الحسن 
لق رشي (1445هعي الموضوعات (تحقيى: نجم عبد الرحمن علقم ط2 حا صر 00: دار 
المأعوت كتترأث؛ دمشى. 

ر ني رأ سقطت الواو. 

ر2 قي رأ ج) وردت [الدتياوية]. 

(3» في ر وردت إتلجاجة]. 

(4 في رأ وردت [الطبائم. 

(3) في (ب) وردت أويضريه]. 

(6) التعزير: وهر اديب يجب في جناية ليت بموجبة للحد ولا يبلغ به الحد؛ وعي مقدرة 
للقاضى: ويكون التعزير على قدر الجناية: فقد يكون بالتغليظ بالقول أو يالحيس أر بالمنرب» 
رأقذه ثلاثة أسواط: وأكثره تعة وئلاثون سوط عنف أبي حدفة ومحمكد رحميهما الل وخمسة 
وسيعين سوط عند أبي يوسف ورحمه الله. 
ينظر: السغدي» أيو الحسن علي بن الحسين بن ميحد ر199 اتش في الاری» ص AUT‏ 
دار الكتب العثمية؛ بيروت؛ وعلاء الذين السمرقندي: علاء الدين محمد بن أحمذ السمرقنذي: 
ةة الققهاء: 3 صر 48!: دثر الكتب العثمية؛ بيروت. 

(7) وعو ما ررأه الشيخات ونصه: عن عيذ الله ين عمر ميهد أنه طلى امرأته: 7 حائض على عهد 

رسرل اله قال عمر بن الخطاب رسرل اله ج4 عن ذلك فقال رسول الله ج مرة لا 
تو ليمسكها حنى تطهر: ثم تحيضص :ثم تطهره ثم إن شاء أمسك يعد ر رإتة شاء طلق قبإ 

يس» شلك العدة الى أمر الله أن تطلق لها النساء. ۰ 

البخاري: محمد ب ما ماعيل أبو عبد الله الجعقي (1987): الجامع الصحيح المختصر (تحقيق: 
د. مصطفی دیب الغا ط3 کتاب اتطلاق. رقم 4953 ے5 ص2011 دار ابن كثيرء بیروت؛ 
وسىلم؛ سام بن الحجاج أبو ! لحصين القثيري الباأبرر يه المسند الصحيح المختصر (تحقيق: 


r 


وهو الإقدام على الطلاق عند دى :. زمأن إلرغية؛ وهو اطي | ال ا 
الجماء 0 


[أنواع انطلاق] 

0" رل“ اخسن امدق أي: طلاق السنة في العدو“. 

م قوله: اخس [الطّلّدق]” التطليق هو المراد هناء ثم الحسن ياعتيار إختيار الوقت 
[والقصر]”” على الواحدة ترك زيادة الضرر؛ لأنها بالطلقة الواحدة تتضرر؛ لأنها تزعم 
أنه رغب عنهاء فإذا لم يطلقها في العدة مرة ت أخرى؛ ١‏ فقد ترك زيادة الضرر [ببا]" !)؛ أنه 
لو راجعهاء ثم طلقهاء ثم راجعهاء ثم طلقها” » [تطول العدة عليه لأنه يجب 





محمد فؤاد عبد الياقي)؛ ياب تحريم طلاق إالحائقش: وق A, HÊ,‏ ص 11[83: دار أحياء 

التراث الى لعربي: يبروت. 

(41 في (أ) وردت [تجرد]. 

(2) في رأ وردت إعنه]. 

و الكاماني: علاء الدين أب وبکر بن مسعود بن أحمد 1982 بذاك الصنائع في ترتيب الشرائم: 
طك: ج3؛ ص94 دار الكتاب العربي» بيروت؟ وفخر الدين الزيلعيء عثمات بن بن علي (1313هي 
تبسين الحقائق شرح كنز الدقائق: ج2» ص188 دار الكتب الإسلاميء القاهر 

(4) في «أ) سقط حرف الألف. 

(5» أشار المؤلف في بداية المخطوط إلى أنه وشي بالمنقول من كتاب الأنفع ب (أ» ولم أعثر 

(6) ويقصد يه قو صاحب المت لمتن؛ وسأكتفي بذكر هأ عنا دون الاشارة إلييا لاحما. 

(7) القدوري؛ أبو الحسن أحمد بن محمد البغدادى (2008). ٠‏ مختصر القدوري» وبيامشه: أبن 
قطلوية ؛ قأسم بن قطلوبغا المصريء الترجيح والتصحيح على القدرري (تحقيق : الدكتور عبد إن 
نذير أحمد مری)» طك ص 301؛ مؤمسة آلريآن: ييروت. 

4 عالاء الدين السمرقندي» تحفة الفقياء. مصدر سایق ج2ء 2 صر 171؛ والمرغيناني ؛ الهدأية؛ مصشر 
سابق؛ ج1؛ ص 221. 

(9) في رأ رردت [انطلا]. 

(19) في (أ) وردت إعلى القصر]. 

1 في (أ) رردت [لها]. 

(12) في (ب) سقطت عبارة [ثم راجعيا ثم طلقها]. 

رك في ر وردت [يطول عليهما]. 
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a‏ ستقبال: وكذا لو طلقها في الحيض ل تحب" تلك الحيضة من الاقرا 

ya]!‏ العدة» ولو طلقها في طهر جامعها فيه يشتبه وجه الاعتداد عليها أنها تعحد 

بوضع الحملل أو [بالإقراء] وهذه المعاني إضرار بيا فإذا اقتصر على [الرإحدةا“ 

ترك نا الشرر ف اھا 

ٹر گھا حى تنقضی عدنها , يعني لا يطلقها في الطهرين الآخرينء فهذا“ 

اس لأنه يبقى لے الدارك في أنْعدةٌ بألرجعة ويعة العدة بتجذيد التكاح من غير أن 
تفي زوجا غير 

فی الز اد قو له: وطلاق البذعَة أن يُطَلّقْهَا [نَلان]” '' بكَلِمة وَاجِدَةٍ أز ثَلَانًا فى 

طهر وا و زاج ار عقيب الجماع؛ أ أو - حال حيضء أو يطلقبا [بانا] li, ٠"‏ ل الشافعي 


ا تي ا وردت إيحتسب]. 

(2) في (ب) وردت [الإقرارا. 

(3) في (أ) وردت [فيطوك]. 

(4) في ( وردت إبإتراء]. 

(5) في رأ ب رردت [الواحد]. 

(48 أير البر كات الفي» المنافع: مصدر سأبق: ے8 

5-7 قال القدوري فى مختعره: فأحسن الطلاق أن يطلق الرجل اعرأته تطثيقة وآحذةٌ فى طهر لم 
يجامعهأ فيه؛ ويتركها حتى ننقضي عدتها. القدوري؛ مختصر القذرري؛ مصدر مأيق»؛ عى 301. 

(5) في (ب)» ج) وردت ت أوهذاا. 

9 أيو البركات السقي: المتافم: مصدر سايق؛ ل82. 

(10) هو كتاب: زاد الفقهاء شرح مختصر القدوري في الفروع. لبي المعالي بهاء الدين محمد ين 
أحمد ين يوسف الإسييجابي المرغيناني الحتفي: مخطوط؛ مركز جمعة العاجد للثقافة والترات: 
تحت رقم: 241484 عذد توحاتها: 404: نأسخيا: أحمد بن إسماعيل, بن إبراهيم بن عتمان» 
EERIE‏ 

(11) قي (أ: ج) يكتبوعا بالرمم القرآني [ثكا]ء رالمثيت من (ب): وسأكتفي بذكرها هناء دوت الإشارة 
إلها لاحما. 

(12) القذوري:؛ مختصر القدذوري؛ مصدر سايق مس361 

(13) من عادة تأمخ السخة (أ) أن يكتب الهمزة المكررة بالرسمين بالهمزة والتشقيط: ومسأقوم 
بإثيات: رسم الهمرّة فقط لأنه اللفظ الأصح: وسأكتفي يذكرها عناء دون الإثارة إليها لاحقاً؛ رفي 
(ب» ج) يكتبرها بآلياء [باينا]. 
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:1 - 2 = 4 
: ' الطلاق تس ولا بدذعف وهو عیام" . والصحيح وو لنا؟ 


رحمه الله: لا أعرف في عادد 
لقوله تعالى: ‏ اللي نان (البقرة: 229): فإما أن يكرن المراد به الخبر أو الأمر؛ لا 
جائز أن يكرت المراد , به الخير؛ لأنه قد يكون على خلاف ما أخير؛ وخبر اليارى 
جلت قدرته لا يكون خلائًا: فعلم بأن المراد به الأمرء [فكأنه]”' قال: طلقوا مرتين؛ 
والأمر بالتفريق يقتضي تحريم الجمع؛ ولأن فيه إبطال حق المرأة وإضاعة حق نقسه 
من غير حاجة؛ لأن إمارة الحاجة هو الح قدام عليه عتد تجذد زمان الرغبة؛ لأنه هو الذي 
يدل على الحاجة الماسة إلى الغرقة ولم يرجد فأما بمجر د [الضجر]* في كل وقت لا 

تجو زا الفرقة وو 

قوله: فَِذًا فعَلَ ذّلِكَ رَقُعْ الطّلّاقُء وَبَانْتْ مِنةء وَكَانَ حَاصِيَائ » ومن الناس من قال: لا 
يقع الثلاث يكلمة ة واحدة “ والدليل على فساده حديث عبادة بن [الصامت]" أن بعض 
آبائه طلق امرأته أَلقّاه فذكر ذلك للنبي يك فقال: [بانت بثلاثة في SO‏ 


(!) في (بء ج) وردت إعدة]. 

(2) واستدل بطلاق عبد الله بن عمر لامرأته فعلمه النبي يله مرضع الطلاق؛ ولو كان في عدد الطلاق 
مباح ومحظور تعثمه إياء. 
ينظر: الشاقعي: أيو عيد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشي (1393ه) الأم؛ ط2؛ ج5: 
صى180: دار المعرفة: بيروت. 

(3) في (ب؛ ج) وردت [اخيرء)۔ 

#) في (ب) وردت إطلاقا]. 

(5) في (أ) وردت [فكان]. 

(5) في (أ) ذكرها بدون تنقيط [الصحر]. 

(7) ني (أ) وردت [يجوز]. 

(5) الإسبيجابي: زاد الفقياء» مصدر سايق: ل196. 

(9) القدوري: مختصر القدرري: مصدر سابق» ص 361. 

رلا وهر قون الاعاهية. 
ينظر تفعيق المسألة من: الحلي؛ أبي القأمم نجم الدين جعفر ين الحسن (1985): المختصر 
افنافع في فقه الإماعية: عل3: ص 222 دأر الأضرأ»: ببروت. 

(11) في (أ) كتبها بالتاء المربوطة [الصامة). 

(12) الإسبيجابي» زاد الققهاء: مصدر سابق: ل196, 

(13) آخر جه عبد الرزاق في مصنفه يلقظ (عن دأود بن عبادة بن الصامت قال: طتىق جدي أمرأة ذه 
أئف تطليقة فانطلق أبي إلى رسول الله يقي فذكر ذلك له فقال البي: أما اتفى الله جدك أما 
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[م]": الشنْةٌ في الطْلاني من وَجْهَيْن: سَنْةٌ في الْوَقْتٍ3» وهو أن يختار الوقت» أي: 

الطهر الخائي عن الجماع. 

وة في اعدو وهو لا يختلف بين المدخول بها [وغير المدخول بها" ؛ وهم 
أن يطلقها [واحدةً]”' في طهر لم يجامعها فيه: ويصير إلى أن ينقضي الأجل» غير أنهما 
يختافان في حت إلوقت» فة قفني المدخول بها لوقت مع هذا معني حتى يكونة س | 
[واحسن]'' في غير المدخول بها بها الوقت غير معتير؛ حتى لو طلقها في الحيض لا 
يكون بدعمّاء ما أن إل غية و أ صادقة: وإلله أعلم. ونم سمي الراحد 1 ° عدا 


مارا أيه أصل 1 قی] ۵ العدد ت 





تات قله ؛ وأما تسعدائة وسيعة وتعون فعذراتن وظلم إن شا اء الل تعالى عذيه وإن شاء غقر تن 
وتال الذاوتطتي: وواته مجهوثون وقعقاء. 
ينظر: عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق ين همام الصنعا الصنعاني (1403هيء المصنف (تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي)» ط2 باب المطلق ثلاثا» رقم 1339 أ ج6: عن 393: المكتب الإسلامي: 
جردت والدارقطني» عني بن عمر أبو الحسن البغدادي (1960). ٠‏ ستن الداروقطي (تحقيق: السيد 
شم يعاني المذني): كتاب الطلاق والختع والإيلاء وغيره» رقع م 3 سوك صى20» دأر المعرقة 

سروت 

() تي ره مقط حرف الميم. 

ره القدوري» مختصر التذوري: عصدر سابق: ص 3061. 

(3) القدورى: مختصر القذوري: عصدر سايق» ص 301 

و ني وأ ب مقطت أوغير المدتخرل يها]. 

(5) في ر سقطت إراحدة]. 

(ت) قي وید ج) وردت [إسنة]. 

27 في و سقطت إاحسن]. 

(8) في (بع سقطت إفييا]. 

(9) في (بء ج) سقطت الراو. 

ر10 في (أ) وردت [واحد]. 

٠‏ (411 في أ سقطت [في]- 

(12)أبو البركات التسشي: المتاقع» مصثر مآبق: 823 - 83 
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في شرح الطحاوي": واختلف العلماء في وقت [الإيقاع] © في طلاق الستةء قيل: 
الأولى أن يؤخر [الإيقاع]1© لإلى آخر]”' الطهر؛ اإحترارًا عن تطويل العدة والأظهر 
ا لأنه لو أخر ريما يجامعها ومن قصذه التطليق» فيتلى إلى 


و و 1 


en‏ قوله: فائشئْةُ في العَدد يسوي فيها الْمَذُخُرل بها وَغْيْر الْمَذخول بها“ أي: 
كما أن السنة في العدد في حق المدخول بها هي الطلاق الواحد. فكذلك في حق غير 
المدخول بها" فإن قيل: الراحد ليس بعددء فكيف يستقيم قوله: والستة في العدد: 
وأراد بها الواحد؟ ا إا قال يناع عل 01 اصطلاح الفقهاء. [فإن] الوأحد عدد 


(1) من أعم شروح مختصر الطحاوي: 1- شرح مختصر الطيحاوي: : لأبي بكر أحعد ين علي 
الجصاصص.؛ المتوفى تة رلا 3ه 2 شرح مختصر الطحاوي: لأبي تصر أحمد بن متصو 
الإسبيجابي: أحد كبار نقهاء الحتفية في عصرء» المتوفى سنة (180ه). ولم أعثر على شرح 
الأسييجابيى» ولعله هو المقغصود. 
والطحاوي هو: أبو جعقر أحمد بن سلامة الطحاوي» فتيه» انتهت اليه رياسة الحتفية يمصرء ولد 
ونشأ في طحا عن صعيد مصر (239ه - ذه تفقه على مذهب الشافعي ثم تحرل ا 
ورحل إلى الشام سنة (268ه).؛ وتوفي بالقاهرة؛ من مؤلفاته: رمشكل الآثار: والمحاقر 
والسجلات؛ وبيان السنة؛ وشرح معاني الآثار). 
القرشيء الجواهر المضية؛ مصدر سابق: ج1: ص 1102 والزركتي؛ الأعلامء مصدر مابق» ج1: 
ص206؛ وكحالة» معجم المؤلقين؛ مصدر سابق» ج2: ص 106. 

(2) في (أ» وردت [الايقاء]. 

(3) في () وردت [الايقاء]. 

ر في (أ) سقطت إإلى آخر]. 

)5 قال البابرتي: وهو رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة: واختارء بعض المشايخ. 
البابرتي؛ العتاية: مصدر سابق: ح3 ص 103. 

(6 قي (ب) وردت [عقب]. 

(7) المرغيناني: الهداية: مصدر بابق؛ ج1ء ص227. 

رگ قی رأ سقط حرف الالف. 

(9) القدوري؛ مختصر القدوري: مصدر سابق» م361 - 362. 

10 في ¢ سقطت إييا]. 

(411 في (ج) وردت [ان]ء وإسقاطها أولى. 

(12) ني (أ) وردت إران]ء وقي (ب) رردت إان]. 


I 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الطلاق 0 07 
[409/ أ ني اصطلاحيم خلانًا للحساب3 





في كفاية الشعبي”: السنة هي الطريقة المسلوكة؛ وهي على وجهين: ستة دياتة ' 


وعبادة كاتلصلواإات» وألْدعراأت؛ وغيرهكٌ وسنة عى مسلوكة على طريقة عليه اتباغا ل 
وهذ! كمن يقول: بأن طلاق المرأة في طهر لم يجامعها فيه سنة: ليس أن يكون نفس 
الطلاق سنة إذ هو أبغضص المباحات إلى الله تعالى؛ ولكن إيقاعه على هذ! الوجه 
مسلوك على طريقة رسرل الله بي فالواجب على كل مسلم أن يجتهد في اتباع سنن 
رسول الله يف 

آفي بستان الفقيه أبي الليع”“: كانت للنبي ية امرأة من كندة وهي التي استعاذت 


(1) ينظر: قخر الدين ألم ي؟ تبيين الحقائ ق؛ مصدر سايق ج 2ه صى 42303 والحنادي؛ أبو بكر سن 
على ين محمد الحدأه دي العياده ي اليعني الزبيدي 1322س الجوعرة الثيرة: طا ج2 ص 31 
المطيعة اكير ْ 

0 ي؛ في الفقه والعبادات والمواعظ؛ للقاضي أبي جعفر محمود بين عمر الشعبي 

لها المجلى الأول في قرائقى الصلاة الخ. ولم أعثر عليه. 
البابانيء: ا يرن محمد اسر بن مير سليم اليغدادي: إيشضاح المكتون كي الذيل على كشف 
الظنوت: جك حى 372. 

ر هر أبر الث نصر بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الفقيه الحتفي السمرتندي الملقب يمام 
الهدى» توفي ستة 2373ع ويل 375 فقيهء عقسر»؛ محدذث: حاقظ حنقى المذعبه من 
تصاتيفه وتان العارفين: التوازل في فروعم الحنفية؛ خزانة الفقه على عذعب أبي حيفة؛ ننه 
الغاقلين). 
ينظر: الذهبيء سير أعلام الثيلثى مصدر سابق؛ ج16: م4322 رحاجي خليفة؛ كشف الطنون: 
مصدر سأبق؛ ج6: ص490 الادنهري» أحمد بن محمد (1997): طبقات المشرين (تحقيق: 
سكمأن ين صالم الخري4 طح حى 91 تة العلوم والحكيء السعودية, 

ع وعي: : أميمة أ به التعمان بن شرأحيل. وذكر ١‏ بخاري الحديث عن أبي سد جشث؛ فآل: خر جنا 
مع النبي يكيل حتى انطلقنا إلى حائط يقال: له الشوط؛ حتى انتهينا إلى حاط فجلا بن 
فقال البي كذ: «اجلسوا ها هنا ودخل: وقد أتي بالجونية؛ فأنزلت في بيت في نخل قي بيت 
أميعة بنت التعمان بن شر ]جيل : د ومعها دأينيهاً حاضتة لهاب فنعا دخخل عليها البى ع يي قأل: #هبي 
ET‏ نفك فيه كالت وش تهب الملكة نفها لا للسوةة؟ قال: فأعوى بيده يضع يده عليها تكن. 
كقالت: أعر د يالله متك ققال: قف عذت بمعاذن ؛ فى خرج عا فقال: يأ أبؤ سيف كي 
وازقعين» وألحقها بأهنهاه. 
البخاري» الجامع الصحيح المختصر: مصدر سابق؛ يآب من طْلْن وهل يوتجه الرجل ارات 
بالطلاق؛ رقم 003 و5 ص 2012. ْ 


68 جامع الفضمرات والمُشكلات في شرح مختصر الإمام العُدُوْرِي/ الجزء الرابع 
5 فاقيا" 2 

۾ قوله: وَيَجُورٌ أَنْ يُطَْفْهَا وَلَا يَفْصِل بَئِْنَ وَطْبِهًا وَطَلَاقِهَا يزْعَان . [يستوي]" بين 
الآيسة والصغيرة وبين الحامل من ذوات الإقراء في حق الفصل بين الطلاقين» وفرق 
بينهما فى حق الفصل بين الجماع والطلاق؛ وهذا لأنها بمنزلة الحامل في أنه لا حيض 
في عدتهاء قيباح إيقاع الطلاق عليها عقيب الجماعء كما يباح الإيقاع على الحامل؛ 
وهذا لأن الرغبة؛ وإن قصرت بالجماع»؛ [تکثر]” من وجه آخر؛ وهو آن وطئها غير 
2 

في الزاد [قوله]": وَيَجُوؤ أن ُطْلَقَهَا ولا يَفْصِلُ بَيْنَ وَطَبهَا وَطَلَاقِهَا. وقال زف" 


FF - 3 11 #0 . ۴ - 1 1 ع‎ ١ 
وحمه الله: يغصل بينهما متهم ” والصحيح فولنا؛ لآنه تعد اعتبار تجدد زمأن‎ 





(1) في رأ بغ سقط النصص من كلمة [في كناية الشعبي] إلى كلمة [فاستعاذت عنه فطلقها]. 

(2) أبو الليث» نصر بن محمك بن أحمد بن إبراعيم السمرقندي و2003 بستان العارفين: ط1ء 
ص 16ء دار الكت العلمية؛ بيروت. 

ر القدوري؛ مختصر القذوري:ه مصدر سايق؛ صر 302. 

(4) في (أ) سقطت إبتوي]۔ 

(3) في (أ) رردت إيكثر]. 

(6) في (بء ج؛ ورد بياض لكلعة [معلق]. 

(27 أبو القاسم السمرقندي؛ ناصر الدين أبو القامم محمد بن يوسف الحسني (2000)» الققه النائع 
(تحشتيق: د. إبراهيم بن محمد العبودا)ء طا جوت صن 5309 مكتبة العييكات: الرياض:؛ وأبسر 
البركات السقيء؛ المناقع مصذر سابق: ل33. 

(8) في (أء ج) سقطت إقرله]. 

(9) عو زقر بن الهذيل بن قيس العبري اليصري» صاحب أبي حنيفة؛ كان يفغله: وبقول: هو أقيس 
أصحابى: ولد سه 10 1ه تولى قشماء البصرة» وتوفى بها منة 158هه قال ابن معين: ثقة 
باون ٠‏ 
الشيرازي؛ إبرأهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق (1970): طبقات الققهاء (تحقيق: إحسان 
عباس طا صن 141 دار الرآئد العربي؛ بيروت؛ والقرشي؛ الجواهر المقبية؛ مصذر سابى؛ 
جا ص 1243 والزركثي؛ الأعلافء مصدر مأيق: ج3: ص 45 

(10) ثقيامه مقام الحيضء وإنما تتجدد الرعبة بالجماع بزمات: وهو الشهر. 
ينظر: المرغيتاني؛ الهداية: معصدر سابق» ج1: E‏ 

را ) في رب ج) وردت إيعذراً. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الطلاق 00 59 
الرغبة بتجدد الطهر في حقيا؛ ولأن المع من الطلاق عقيب الجماع إنما كان لاحتمال 


أنها Oe‏ فیند ا 5 وهذا أي* يتحفق في الصغير الي 





أطلاق الحائض] 


قوله: وَإِذًا طَلّنْ الوَجُلُ ائرأنَهُ فِي خالٍ الْخَيْضٍ وَفَعْ الطلاق“. ومن الناس من 
ل عوة 5 ِ ِ | ِ ٍ 
ال لا يصح" أ واللصحيح قولى العامة من العلماء؛ الأنه لمأ متع دل على وقوعه إذا 
فعل؛ لذن التهي عما لا يصح وجوده لا يتصور' ٤‏ 

م» قوله: فإذا طَهْرَتْء وَخَاضْثء ثُمْ طَهْرثْ. وإنما لا يطلقها في الطهر الذي يلي 
الحيضر؛ لأن السنة أن يفصل بين كل طلاقين بحيضة: والفاصل هنا بعض الحيضة 
فيكمل بألثانية YY,‏ سد ا جعزأ فيتكاما لادان 
[اهلية وقوع انطلاق] 
a, £‏ 


قوله: وبق طْلَاقٌ كُلٍ رج إِذَا كَانَ عَاقِلا الغا '. لا ينتقفى بإلحاق البائن إلى 
اليائن حر لا يعمل؛ a‏ 





(1) في (وب) وردت [رئدت]. 

(2) في (ب) وودت [قيتهدم]. 

(3) الإ سبيجابي: تاد الفقياء: مصدذر مأبق: ل1927. 

( القدووي: مختصر القذوري: مصذر سأبق؛ ص 302 

رق في (أ) ورت إيقال]. 

(6) وهر قول الإعامية؛ وقول إسماعيل ابن علية؛ من المحدثين. 
ينظر: الحثي: المختصر التاقع؛ مصدر سابق» ص شك: وابن الهمامء كمال الذين محمد بن عبد 
الواحد السبواسي؛ قنم الغديرء ط2 ے3 صر لأ48: دار الفكر: بیروتہ 

(7) الإسبيجابي: زاد الفقهاء: مصدر سابق» ل197. 

(8) القدوريء مختصر القدوري؛ مصدر سابق» ص 362 - 363. 

(9) قي (ب) وردت [قلا]. 

ر ) في (ب» وردت إفحكامل]: رفي (ج) وردت [تتكاما ]. 

(11) أبر البركات التسقي: المتاقع: مصدر سابق: ل83. 

(12) القذوري: مختصر القدرري: مصثر سأيق: عن 363. 

201 في (ج) وردت يدرت قبطل ومن عاد تأسخ عذء السخة 5 أن يكتب بعفى الكثماأت بذرن تنفيط: 
وسأكتفي بذكرها هتا دون الإشارة إليها لاحتا. 


70 جامع المُضيرات والمشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدْوْرِي/ الجزء الرابع 
لأن ذلك لت آم ^ خارجء وهو إثّبات الثابت؛ وهو البينونة» حتى لو كان صريحًا 
یعمل الخد لا نقول: أنه يقع كل طلاق» كل زوجء بل تقول: يقع طلاق كل زوج 
وهذا الزوج [ممأ]”' يقع في الجملة©. 

قوله: ولا بِقَع طلاق الضيي”٠‏ غي الزاد: لقرله [#": كل طلاق جائز إلا 
طلاق الصبي والمعتره]”؟ ولأن عبارتهما ليست إبدالة] © على [إرادة]!!!) 


11322 - 


(iy‏ في وسح سقطت [من]. 

(2) في را سقطت إامر]. 

(3) هذه الكلية متقوضة بروج المبانة؛ إذ لا يقع طلاقه بائنا عليها قي العدة؛ لآن امسناعه تعارض 
ل" _جحالة تحصيل, الحاصل : حتى لو كآن صريحا لحقيا: و زه ليس برج من گل وجدهء والمراد 
هو الزرج مطلقفا 
ينظر تفصيل الماألة من: فخر الدين الزيلعي: تيبين الحقائق: عصدر سابق: ج2: ص194. 

ر ني (أ) وردت أوانا!. 

(3) في (أ) وردت إبما]. 

(6) أبو البركات التسفيء المتافع: مصدر سابق؛ ل83. 

(7) القدوري؛ مختصر القدوري» مصذر مأيق» صى363. 

(8) فى ر سقطت عي ]. 

)9 قال الريلعي: حديث غریب وأخرجه الترمذي في سننته بقفظ: (كل طلاق جائز إلا طلاق المعترء 
المغلوب على عقله» وقال: هذا حديث لا تعرقه مرقوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان وعطاء 
أبن عجلان شضعيف ذاهب الحديث: وأورده أبن الجوزي في العذل المتتاهية برقم 21069 وقال: 
قال يحبى: عطاء بن عجلان ليس بشيء كذأب. قالحديث و!ء؛ ولا يثبت. 

الزيلعى: عبد الله بن يوسش أبو محمد (1337ه):؛ نصب الراية لأحاديث الهذاية إتحقيق: محمد 

يوسف البتوري): ج صى221: دار الحديث: مصر؛ والترمذي: محمذ بن عيسى أبر عیسی 
الثمي» الجامع الصحيح (تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين): باب مأ جاء في طلاق المعتوه: 
رقم 191 أ د حى496: دار إحياء التراث العربي؛ بيروت؛ وأين الجوزىي» عب الرحمن بن 
على (1403ه العثل المتنامية في الأحاديث الواعية: (تحقيق: غطيل الميس): ط1» ج2 
ص 645» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

رگ في ذأ ج) وردت إبدلاك]. 

(11) في ر وردت إدلالة]. 

.198 - الإسبيجابي: زاد الفقهاء»: مصدر سايق. ل197‎ 2y 

(13) سواء كان العاقل البالغ؛ حرا أر عبذاء وكذلك لا يقم طلاق النائم؛ لأنه عديم الاختيار. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الطلاق 00 71 
في [فتاوى النسفية”؟)]2): سئل عن نكاح عقدي الصغيرين” : وأراد الأبوان أن يفرقا 
يينهمة هل له وجه عند الحاجة إليه؟ قال: أا ا الط لاق قلا أو الزوج 
ولا القاضي؛ وأما الفسخ فللا يجوز إلا بسبب»ه وله وجه لا يتبغي أن يذكر ذلك لكل 
راحدء وهو أن يقع بينهما حرمة الرضاع إذا كانا رضيعين أو أحدهماء [فترضعم]“ هذا 
الرضيع امرأة أرضعت الآخر ولو لم يكونا رضيعين ولا أحدهما؛ فلو يلغت عي أو هو 
مبلغ الشهوة يمسها أبو الزوج أو ابنه بالشهوة؛ أو مث عو م المرأة أو [ابعها]© 
بشهوة, رقعت الفرقة بينهما أيضاء تكن هذا لا ينبغي أن يؤعر به؛ لأنه أمر بارتكاب 

العنهي 
في الزاد [قوله] وإذا روج العبد د م [طلق. وقع] " طلاقة. يريد به: إذا 


ينظر تقفصيل المسالة عن كتاب: المرغينائي: الهذاية» مصدر سايق؛ جآ E‏ والموصلي: 
عبد الله بن محمود بن مودود (2007): الاختيار تعليل المخان ط4 ج3ء ص153؛ دار 
الجعر قة؛ بروت! وآبن الهمام؛ قتح القديرء مصد: ر سایق جد ص 487 

+1 الفتاوي التسقة لتسفيةء فتجم اإلذين ن عصر بن محمد النقى الشهير: بعلامة سهعرقئد» صاحب: 
(المتظومة)؛ المتوفى سنة 337ه و هي: قتاوا الت أجاب بها عن جميع ما ستل عه فی ایا 
درن م جمعه لغيره. ونم أعثر عليه 
حاجى تخليفة؛ كشف الظئون؛ مصدر سابق» جث؛ هن 1230. 

(2) تي (أ) رردت [السفي]!: وفي (ج) وردت [التسفية]. 

(3) في (ج) وردت [صغيرين!. 

رك في (أ) وردت [فيرقع]: وغد كرر التاسخ عبارة [[1 كانا رضيعين أو أحدعما قيرضع]. 

(2) في (ب) وردت [في]. 

(6) ني (أ) وردت أبعيا!. 

(7) الأندريتي» عانم بن العلاء الأنذريي الدهنوي الهندي (2005/): القعاوى التاتارخانية: طا ج2 
ص432 دار أن العلمية؛ بروت. 

(8) في (أ) مقطت إقرئه]. 

(9) في (ب) مقطت [العبد]. 

(iy‏ قي جميع الخ وردت إطلتيا يقم]ء والمشبت من: القدوري؛ مختصر القدوري؛: عصذر سأيق» 
م 363. 

(11) القذوري» مختصر القدوري: مصدر سابق: صن 363, 


7 جامع الفضمرات والمشككّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الرابع 
وي يي و يز 1 1 او ار Yi AEA ae‏ 
[تدو ج[ بإذن مولاه؛ لقوله ع يي إلا يملك العبد والمكاتب [شيئًا]© إلا 
الطلاق e‏ ولان إلعد مكلف ؛ فيقع طلاقه کال 

قرله: الطْلاق عَلَى ثَلانّة تة أۇجە: أَخْسَنُ الطّلأق: وطّلاق السُنَةَه وَطْلاقٍ 
اة“ والتساء على نوعين: حال * وال ااا ًّ قالحيا 9 على توعينت: 





(1) في (أ) وردت [تزوجها]. 

ره ئي ول رردت [إيشيئا]. 

رت ني (بء ج؛ رردت [طلاق]. 

ركم قال الزيئعي: غريب. وأخرج ابن ماجه في مننه؛ في ياب طلاق العبد: عن ابن لهيعة عن موسى 

ابن أيوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس تكد قال: 0 نى النبي يي رجل فقال يا رسول الله إنا 
ميدي زوجني أمته وهو + بريد أن يفرق بيني + ويبنها قال: فصعد النبي ب يق انمتبر وقال: يا أيها التأس 
ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرة بيتهما إتما أ لطلاق لمن أخذ بالساق» اتتهى. . وين 
لهيعة ضعيف. 
الزيلعي» نصب ائر أبة؛ مصدذر مأبق :حك ٠‏ ص55 1:؟ وآبن عاجه: محمد بن يزيد أبو عبد الله 
القزريتي» سكن أبن ماجه (تحقيق: محمد غؤأد عيذ الباقي)؛ باب طلاق اليف رقم2081 1 
ص672 دار ألفكر» بيروت 

(5) الإسبيجابي» زاد الفقهاء؛ مصدر مابق» ل198. 

(6) أشار المؤلف في بداية المخطوط إلى أنه رشي بالمتقول من كتاب الينابيع ب (ي)؛ وهو شرح 
لمخختصر التذوري: أسمه: التاييم في معرفة الأصول والتفاريع؛ لشيخ رشيد الدين أبي عبد الله 
محمود بن رعشان الروعي؛ زت769ه)»: مخطوط؛ جامعة أم القرى: مكتية الملك عبد الله بن 
العزيزء السعردية: تحت ركم: : 1178: عدد ترحاتها: 132: تاسخها: کیم بن عيد الله حتفي 
المذكي اللاصري» نة ة النسخ ارف 

(7) القدوري» مختصر القدرري: مصدر سايق» فى 301. 

(#» في (ج) سقطت [إحبالى!. 

(9) في (ب» سقطت [حيالى]. 

(10) رح ب ل: وقال النبي عليه السلام في سيايا أرطأس وعو أمم موضع: (ألا لا توطا اتحبالى 
حتى يضعن حملهن ٠‏ ولا الحبالى حتى يستبرئن بحيشة؟ الحبالى جمع حبلى: ه وقد حيلت من 
حد علم؛ والحيالى جمع حا لل وهي التي لا حبل بهاء وقد حالت تحرل حيالا قهي حائل» 
وجمعت حالى على الازدواج. 
أبو حفص السقي: نجم أندين عمر بن محمد بن أحمد (1995): طلبة الطلبة في الاصطلاحات 
النقهية (تحقيق: خخائد عبد الرحمن العك)» عن 133 دار التغائس؛ عمان. 

(11) في (ب) وردت [قالحبالى]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الطلاق 0 73 


دوآت قرو و وات أشهر. وکل نوع على توعين: حرا“ 55 قاحسن الطالدىق 
قى الحيالى”؟ المدخول بهن اللاتى من ذرات الاقراء“ أن يطلقهن [تطلعة]" واحدة : 
في طهر لا جماع فيه رلا“ طلاق؛ [ولا] جماع في حيضهن* ولا طلاق 

tT Tam 1‏ 1 2 
ويتركهن إلى أن [تنقضي]” ' عدتهن بثلائة قروء إن كن حرائر» وبقرعین* إن 
كن إماء. وإن كن غير مدخول بهن [يطلقن ]° بطليقة تطليقة وإحدة على أي حال كن. وهذا 
معنى قوله: [وَالسْئَة]*؟ [فى الْوَقْت]” “تبت في[ الْمَذْخولٍ بها خاضَة9. 
حيث يو قف] 2 طُلاقهآا على طهر أي" جمام ق 0 ول" طلئق» وفى حو غير المتخول 
بينأت أ" یتو قف على سي من ذلك» وقد استويا فى العذد [. ]نف حيمث كأن أحسن 


(1) في (بء ج) وردت [إقرء]. 

(2) في (ج) وردت [حرائرا]. 

(3) في (بء ج) وردت [الحبالى]. 

92 في يتاع ودر [القروع]. ال رومي: اليتأبيع: امصذر سايق: ل‎ (tH 
في (أ) وردت إيتطليقة].‎ )3( 

(6) في (بء ج) سقطت إلا]. 

7( في (أ) وردت إوالا]. 

(8) في (ب) وردت أحيضتهين]. 

(9) في اليتابيع وردت إو بترگر]۔ الرومي: اليتابيع؛ مصد: ر سای 2 
(10) في (أ) وردت إيقضي]. 

(1 4؟) في (بء ج) وردت إأوإن]. 

(42) في (ب) وردت إوتعرين!. 

(43) في (ب» ج) وردت أوان]. 

(14) في (أ) وردت إيطلقهن]. 

)5 في 4 وودت إقات:ة]. 

(16) في (أ) سقطت [إفي الوقت]. 

(17) في جميع الخ وردت [حق]: وإسقاطها أولى: ولم ترد قي مختصر القدوري ولا قي اليتابيع. 
60 القذوريء مختصر القذوري؛: مصثر سايق؛ صن 302 

2 في اليتابيع وردت إيرئف]. الرومي: اليتاييع: عصثر سأبق:‎ (i; 
في (ج) سقطت [فيه].‎ )210( 

(21) في (بء ج) سغطت إيها]. 

(لك) في جميع السخ وردت عبارة [ويستوي فيها المدخول يها]: وإمقاطها أولى. 


74 جامع الفضمرات والنشكلات في شرح مُختصر الإمام العُدُوْرِي/ الجزء الرأبع 
[الطلاق]” فى حقها” تطليقة. وهذا معنى قوله: [فَالِسْئْة] © فِي الْعَدَدٍ يَسْتَوي فِيهَا 
لْمدخُولُ بها َير لرل بهاء وكل شيء كان سن في حق [المدخول]* بها من حيث 
العدد فهو سئة فى حى عم ر المدخول بها“ [410/ أ] غير أن السنة في حت غير المدخرول 
ہا ب حهى بتطليقة واحدق وقر في حق المدخول بها لا نتتهي إلا ثلاث تطليقات في ثلاثة 
أطهار لم يجامعها فبها إن كانت حرة؛ و: شم في طهريم ن إن كانت أمة؛ وكل شيء كان 
بدعة من حيث]' العدد©ة في حق المدخول يها فهر بدعة في حق غير المدخول بها؛ 
لانهما يستويان في العدد: حتى لو طلق كل واحدة متهما ثلانا بكلمة واحدة أو انتين كانت 
بدعة في حقهما جميعاء سواء إكانت] "© الممدخول بها من الحيالى؛ أو من الحبالى. 

ولو طلق المدخول بهاثتين أو ثلانا في طهر واحد ولم يتخلل“ إيين 
التلليقتين]”؟ تكاح ولا رجعة؛ نهو بدعة» وإن تخذل” © پچما کح “' أو رجعة 
فكذلك عتدهما. وقال أبو حتيقة مولت 7 زا طلاق سني ©© حتى ! لو قال لامرأته 


ذا 


(1 في رأ وردت [الصلاق]. 

ف في اليتابييع وردت إحقهما. الرومي: اليتابيع: مصدر سایق ل2ل 

(3) فى إب ج) وردت إيتطليقة!: وفي اليتابيم وردت إتطليقة واحدة4؛ الرومي» الينابيع» مصذر 
سايق: 2 

(4) في (أ) وردت [السنة]: وفي (به ج) واليناييع رردت [والنة]: والمثيت من: القدوري» مختصر 
القذوري: عصدر مابق» ص 301. 

رت ني رآ وردت [الدخوف]. 

{O}‏ في (إباء ج) سقط النص إمن حيث العذد فهر مئة في حق غير المد خو بها 

(27 في (أ» مقطت إيها]. 

(8) في دأء ج) وردت [في حق]: والمثبت من: اثرومي؛ اليتابيع؛ مصدر سابق؛ 920. 

(9) في (ب» سقطت عبارة [من حيث العدد]. 

رلاأٌ) في جميع اتنس وردت [كان]؛ والمئيت من: الرومي: اليتاييع؛: مصدر سابق؛ ل92, 

رأ قي (ج) وردت [يتحلق]. 

(12) في جميع سخ وردت إييتهما!: والمثبت من: الروميء الينابيع» مصدر مابقء ل92. 

(13) في (ج>) وردت [إتحلل]. 

(14) في (ب» سقطت [إتكاح]. 

(15) وهو قول زقر أيضًا. 

الموصليء الاختار» مصدر مابق؛ ج3؛: ص134. 


(16) في (ب) وردت إمثتى]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الطلاق 0 75 
وهو ماس بيدها عن شهوة: أنت طالق ثلاثا للسنةء [طلقت في الحال ثلاثا 
۰ زز 4 محصول الرجعة عقيب كل ذا و ق تالصب 

وقالا: طلقت [فى الحال وأحدع“. فإذا حاضت: وطهرت؛: وقعت أخرى؛ [وإذ! 
حاضت وطهرت وقعت أخرى]0. وعلى هذا إن" كانت آيسة أو صغيرة عند أبي حنيفة 
00 وعندهما: يقع في الحأل وأحذة وبعدل شهر أخرى: ويعذ سير أخرى. ولو 
قال 0 : أنت طالق للسنة ولم يذكر لد ل كانت من ذواأت الأشهر طلقت في | لحل 
وأحدة: [وإن]”' ؟ كانت من ذوات الحيض طلقت في طهر لا جماع قي * '. ولو راجع 
إمرأته بالوطء فحبلت جاز له أن يطلقها أخرى في ذلك الطهر هر عند أبي حنيغة ومحمو" 

1 

وزفر «ضضّهه؛ وقال أبو يوسف” رحمه الله: :تښ لوو و ووو 





رآ في الينابيع وودت إماسك]. الروعي» الينابيع؛ مصدر سايقء ل92. 

(2) فى إب) وردت [يدها بشهوة]. 

(3) في ذأ) ستقطت عبارة [طئقت في الحال ثلائا للسنة]. 

(4) في جمميع انسح وردت [واحدة ذ فى الحال]؛ والمشبت من: الرومي: الينايع؛ مصدر سايق: ل92. 

5 في چدرم الس سقطت عبارة : آرإذا حاضت وطهرت وقعت أخصرى]: والمثيت منْ: اثرومي: 
اليتأبيع: عصدر سايق» ل2لا. ۰ ْ 

(5) في (ب؛ ج) وردت إ[اذاأ. 

(7) في (ب» وردت [قالت]. 

(8 في (أ) وردت [فإنأ. 

(9) أما إذا طلقها في طهر جامعها فيه أو كانت حائضاء فلا يقع عليه شيء حتى تطهرء نتقع عليها 
واحدة. 
ينظر تفعصيل المسألة من: الس رخسي: ابي بكر محبك بين أحمدةء المي ط: ج صلا دأر 
المعرقة: بيررت؛ وابن الهما فتح القدير: مصدر سأبق» ج3: ص4835. 

(100) هو محمق بن الحسن بن فرقد الشيبائي بالرلاء» صاحب أبي حنيقة؛ وممن شر علمه أصله من 
دمشق من قرية حرمتهه؛ ولد مله 131ه براسط: : وتوفي يا بالري سنة 189 له مستغات ج 
منهأ: (السير الكبير» الجامع ! العفير: الأصل» الزيادات). 
السمعائي: ٠‏ أبر سعد تة الک ريم بن محمد بن ملصور التميمي 1998): الأتسآب رتحقيق: عيد 
أله عمر البارودي): طا ج3 483 وار الف ر بيروث؛ والقرشيء الجواهر العضية؛ معدر 
سابق» حك صر والزركني. الأعلام: عصثر ساأبق؛ جر 5 ر 80. 

11 عر الزعام القاضي يعقرب بن (براهيم بن حبيب الانصاري: البغدادي؛ أبو يورسف صاحب أبي 
حنيفغة: كان فقا عالمًا حافظظة: ولد سنة 13 1ه بالكرفة؛ : رتوقي منة 13ع پیخلاد: وشو اول مر 
دعي قاقي القفاق له تصائيف كثيرة منها: كناب الخراج: أدب القاضيء الجوامع والآثار. 


76 جامع الشمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام الذزر ي/ الجزء الرابع 
[له]" ذلك ولر طلق الصغيرة فحاضتء وطهرت قبل مضي الشهرء جاز له أن 
يطلقها أخرى. 
ولو قال لامرأته: أنت طالق تطليقة “حسنة أو جميلة:؛ أو شنيةء أو عدلة» أو عدلية؛ 
وقع في الحا عتد محمد رحمه الله وقال أبو يوسف رحمه الله: في سنية وعدلة 
وعدلية لم يقع إلا في وقت السنة» وفي حسنة وجملية يقع في الحال“. 
ولو قال: أنت طالق أحسن الطلاق؛ وأجمل” الطلاق» تقع سنية. ولو قال لها: 
أنت طالق ثلانًا للسنة تقع عليها [تطليقة]© واحدة في طهر [لم يجامعها]”' فيه. فإذا 
حاضت وطهرت وقعت عليها أخرى”. فإن كانت من ذوات الأشهر وقعت الساعة 
واحنة؛ وبعد شهر أخحرى””2. وكذا إن كانت حاملاً عتدعما. وعند محمد وزفر 
رحمهما الله: طلقت الساعة وأحدق ولا تطلق [بعده] بحال؛ لأن عنذهما لا تطلق 





ابن تملكان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمف بن أبي بكر وقيات الأعيان وأنياء أبناء 
الزمان «المحقق إحسان عباس» ج6: ص378 دار صادر: برو ت؛ والبثبائي» هدية العارقين؛ 
مصدر سابق؛ ج ١‏ ص 536؛ والزركلي: الأعلام؛ عصدر سابق؛ ج8: ص 193. 

(1) في (أ) سقطت إنه]. 

(2) في (أ) وردت إواحدة) وإسقاطها أولى. 

(3) ني الينابيع وردت [يقع في]. الرومي» اليتاييع» مصدر سابق: ل92. 

رك لأن ما كان النالب فيه أن يجعل صفة للطلاق يجعل صفة له كقوله: سنة وعدليةء وما كان 
الغا فيه أن يجعل صفغة للمرأة يجعل صغة لها كقوله: حنة وجميلة؛ لأن المرأة مذكورة قي 
اللفظ بقوله: أنت؛ والتطليقة مذكورة أيمًاء فيحمل على ما يغلب استعمال اللفظ قيه. ٠‏ 
الكاساني» بداتع الصتائع» مصدر سايق» ج33 حل 2 . 

(0 في زب» مقطت إواجمل]ء رقي زج) وردت إار أجمل]. 

رث في اليتايع وردت إللستة. الرومي؛ اليناييمع» مصدر سابق؛ لكلا 

(27 في (أ» وردت إطلق]. 

(8) في (أم وردت [الايجاب معها]. 

و في اليتأبيع وردت إفإذا حاقت وطهرت وقعت عليها أخرى]. الرومي» اليناييع؛ مصدر سابق؛ 
92 

(10) في اليتاييع وردت [أوبعد شهر أخرى]. الرومي: اليتابيع؛ مصدر سايق؛ ل92. 

رأ ني (أ) وردت إبعد|ء وفي إب) وردت إيعدها]. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الطلاق 0 277 
الحامل للسنة إلا واحدة. [ها]”' إذا لم تكن له نية» أما إذا نوى أن [قعا 7 العلاث 
| الساعة طلقت ثلانًا للستة في الحال عندنا؛ وقال زقر رحمه الله: لا [تصح نيته]" ويقع 
عليه الطلاق عند كل طهر لم يجامعها فيه 

ولو قال ليها: كلما ولدت ولدً! فأنت طالق للسنة؛ غولدت ثلائة أرلاد: طلقت 
وإحدة إذا طهرت من نقاسها في قول أبي حتيفة وأبي يومف رحمهما الله. قَإذا 
حاضت: وطهرت» طلقت أخرى: فإذا حاضت» وطهرت» وقعت5) أخرى: وقال محمد 
وزفر [رحمهما الله]: طلقت للسنة واحذة بالولد الأول» [وتنقضى]"” عذتيا بالولد 
العالث ”3 آفان] عاد وتزوجها يقع عليها تطليقة أخرىء فإن تزوجها بعد ذلك لا يقع 
عليها شى dh,‏ 

قوله: فإذا" ' طَهْرَث وخاضك وَطْهْرثُ” © فَهْرَ مُكْيْرْ: إِنْ اء طَلّفَهَاك)؛ وَإِنْ اء 
أنسكها” “. فالمذكور إنما هو قولهماء [وقال]” أبر حنيفة جيلخ : إذا طهرت من تلك 
الحيضة إن شاء طلقهاء وإن شاء أمكي*“ 


(أ) في رأ رردت إوهغة]. 
ر في رأ وردت أيقع]. 
(3) في رأ وردت [يصح عنة]. 
() في (ب) رردت [كل ما]. 
(<) في (بء ج) وردت إطلقت] والمعتين صحيحين. 
(6) في (أ) سقطت [رحمهما الله]. 
(7) في 0 وردت [ويتقفي]. 
2 في !! لايم وودت إبالوئد الثاني والعانث].ء الرومي» اليتأبيع: مصثر سابى: لخلا 
(9) في (أ) وردت [وإن]. 
(0ا1) الروعي: الينابيم» مصفر سايق»؛ ل92. 
(11) في ربه ج) وردت [وراذا]. 
(12) في (ب» مقطت [وطهرت]. 
(13) في (ج) سقطت إآن شاء طلقها]. 
رام القدررى: مختصر التذوري: عصدر سايق ص 362 - 303. 
(15) في (أ) وردت [فقال]. 
(16) اثرومي» الينابيع: مصدذر سابق» ل92. 


[صريح انطلاق] 

في الزاد قوله: فالضريح [فَؤْلة]": أَنْتِ طَالِقٌُء وَمَطَلْقَف [وطلففك]”» فَهَذَا يَقَعُ به 
[الطْلاق]” الوّْجْعِي وَل يَقفُمْ به إلا وَاجِدَهءوَإِنْ تَوَى أكْكّر مِن ذلك . وأماث' معرفة 
الصريح ممن" جرى العرق باستعماله في شيء دون غيره؛ [وهذه]/ الألفاظ مستعملة 
في الزوجات دون غيرهاء قدل أنه صريح: ومن حكم الصريح أن يقع به الان ا 
الرجعي؛ لقوله [تعالى]”: 2 مظاعت يترص بِأَنشسينَ كه إلى قوله: رسو ی 
رَه ك (البقرة: 228 وأما قوله: لا يقع أكثر من واحذة فهو مذهبناء وقال الشاقعي 
رحمه الله: إذَا نوى ثلانًا يقع ثلانا 7 ©. والصحيح قولنا؛ لأنه نوى ما لا يحتمل 2" 
لنظه فيلغو 13 aj‏ 


. جقلكن, ؛. [. LT E‏ 00 
وسائه” ٤‏ أن [نة]* أالشلاث لو صرحت دا أن نصح من حيث هو عدد: أو من 


(1) في (أ) سقطت [قوله]. 


(2؛ في (أ) وردت [وطلفيك]. 
0 في جميع التنسخم ر ات #الطلاق]؛ والمشت من القذرري؛ مختصر القدوري» سذ ر سايق 
ص 363 


و القدرري» مختصر القدوري؛ مصدر سابق» ص 3603. 
+3 في لإباء جج) سقطت الو أو. 

(6) في الزاد وردت إيما]. الإسيجابي: زأد الفقهاء: عصدر سايق؛ ل198. 
7 ني 3 رردت [وهذا]. 

(58) في إب) وودت أني!: وإمق مقاطها أولى ولم ترد في الراد. 
(9) في ئی رل سقطت [إتعا! ى). 

(40) في (ب: ج؛ وردت ت إثلاث]. 

(11) ينظر: الشافعي؛ الأم؛ مصدر مابى؛ ج6: ص16 4, 
(12) في (ج) وردت [إيحتمله]. 

(13) في (ب. ج) وردت [قتلغوا]. 

(14) الإسبيجابي» زاد الققهاء؛ مصدر سابق؛ ى198. 

(15) في (ب) سقطت الوار. 

(16) في (أ) وردت [نيته]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الطلاق : FG‏ 
حيث هرو تعيين لا اجه إلى الول لأن اللفظ نعت فردء فلا يحمل العذدء كقول ‏ 

۰ القائل: أنت قائم» ولا وجه إلى الثاني؛ لأن الطلاق لا يتنرع؛ لأنه عبارة عن الخالي عن 
القيد: وإن عدم فلا يتنوع؛ فلا يصح Î‏ 

ولو قال: أنت طالق؛ ثم قال: أردت أنها طالقة “من وثاق؛ لم يصدق قضاء 
[ خا :7 [لصرقه]ة * اكلام ۽ عن ظاهره؛ ولو قآل: أردت آي طالق ٣‏ من العمل لا 
يصدق أصلاً؛ لأنه نوى ما لا يقتضيه لفظه أصلا ولو قال: أنت طالق من وثاق لا 
بيقع شيء في القضاءء ولو [411/ أ] قال: أنت طالٍ تی من هذ! العمل؛ لا يصدق فى 
القضاء الأنه لا يستعمل في العمل لا حقيقة ولا مجازاء فلا يصدق في القضاء؛ ولا 
يقر إلى تع يعني في صريح الطلاق؛ بدن انماث إثما آیحتام]“ إليها في لظ 
يستعمل في شيئين؛ ليصرف بها اعا أحدهما إلى [الآخر] © وقد ا آنه لا 
يستعمل في غير الزوجات» فلا فلا يفتقر إلى نية9. 

ي» قوله: 5 طالی الطلاق: أو أَنْتِ طَالِقٌ رز 2 ٠‏ إذ! توى ثلا فيي تدرأ 





(1) الإسبيجابي: زاد الققهاء: مصدر سابق: ل198. 
(2) في (ج) وردت إمنهة]. ) 

رت في (أ) سقطت [خاصة]. 

في () رردت [وأصراف]. 

(3) في (ج) وردت إمنيا]. 

(46 في (ب) وردت إتطلق]. 

7) في (ب) سقطت [لو]. 

(8) في ذأ وردت [اليعة]. 

(9) في «أ) وردت إتحتاج]. 

10) في (ب) وردت [الى]. 

(11) في (أ) رردت [من]. 

(12) ني (أ) وردت [آخرأ]. 

(13) في (ب؛ ج) وردت إفقد]. 

(14) الإسبيجابي: زاد الفقهاء: مصدر سابق؛ ل198. 
(13) في (ب) ورودت إثلاماا. 

(16) القدرري: مختصر القدوري؛ مصدر سابق؛ ص 303. 


(17) في أ ابيع وردت إفتلاث]. الررمي؛ الأ يتأبييع: عصطل. را سابق: د ل اك 
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وإن نوى واحدة أو اثنتين فيي" واحدة وإن قال: عتيت بالطالق واحدة وبالطلاق 
أو طلاقا طلقة أخرى وقعت ثجان0. 





في اللامشي”: أما الصريح فهو الظاهر من الكلام؛ أي: ظاهر المراد [عند]” 
[السامم] "ا بحيث: يسيبق إلى إفهام السامعين 7 مراده» ومته سمي القصر صرحًا؛ لظهوره 
وارتفاعه. 

وأما الكناية: فهي ما اسحر معتاهاء مأخوذ من [قولهم]'”: كيت الشيء؛ [و: 
كو يه] لأ أي : سترته؛ ومته سمي البيت كدا؛ لأنه يسجحر دن 


ا قي (ج) وردت [قهو]. 

ر2 حلافا أرفر رحمه الله: وهو يقول: إن النحين بعفى الثلاث» فلا صحت ية الثلاث صحت نية 
بعضها ضرورة. ويجاب عليه: إن نية الثلاث إنبا صحتة لكرنها جنا حتى لو كانت المرأة أمة 
تصح نية السين باعبار الجنسيةء أما الشتان في حق الحرة عدد؛ ولفظ الجسس لا يدل عليه فتلخر 
نينف 
ينظر: المرغينائي» الهداية؛ مصدر سابق؛ ج 1 عى225؛ وفخر الدين الزيتعي» تييين الحقائق؛ 
عصدر مابق» جك مر198: والحناديء الجوهرة الثيرة؛ عصدر سايق جك صر 33 

(3) الروعي: اليتابيع: مصذر سابق: ل2 

(ك) وهو كتاب في اصول الققدء أممه (أصول اللامشي)» لأبي الثناء محمود بن زيد اللامشي الحنفشي 
الماتريدي» ولامش نسبة إلى قرية من قرى فرغانة وهي في بلاد ما وراء النهر؛ عاش في أراخر 
القرن الخامس وأوائل القرن السادس الهجري: وعاش بسمرقند وتوقي فيها. 
ينظر: القرشي؛ الجواهر المضية: عدر سابق: س2 ص7 13؛ وآين قطلويغا: تاج التراجم: مصدر 
سابق: ج 4 وحاجي خليقةء كثف الظترن؛: مصدر سايق؛ ج1. عن 14 1. 

(5) في جميع النسخ مقطت [إعند]ء والمئيت من: اللامئيء أبي الثناء محموه بن زيد الحتفي 
الماتريدي +1995 أصرل اللامشي (تحقين: عبد المجيد تركي)» طا ص دار الغرب 
الأسالا هي . 

(6) في (أ) وردت [لقامع]. 

(7) في أصول اللامشي وردت [فهه الامع]. اللامتي؛ أصول اللامشي: مصدر مايقء ص 490. 

(8) في جميم السخ سقطت [قرثهب]ء والمثيت من: اللامشي» أصول اللامشي: مصذر سأبق»: صن 9ك. 

(9) في (ج) وردت إكبيت]. 

(40) نی ر وردت [كنونة]. 

1 1) وعرف البزدوي الصريح والكتاية بمثل هذا التعريف فقال: وأما الصريح فما ظهر المراد يه ظهورا 


مسق 
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والكناية من باب المجاز عتد بعض ي 





عي س سه 


والصحيح Î‏ أليست بمجان نأ بل هي ]3 ؛ى أن الحقيغة نوعأن: صريح؛ 
وكتاية. 

والدليل على التفرقة بينهما أن المجاز عامل بنفسة ولفظ الكتاية يراد بها غيرهاء 
كما يقال فلان كثير الرمادء يكتى به عن السخاوة؛ وفلان طريل ار کان يكنى ر 
عن إطرل]' القأمة. 

وكقول ادا © 


بينأ زائدا أر عنه سمى القصر صرحا؛ لارتناعه عن سأئر الأيئية: والصريم الخائص. من كل في 
وذلك مثل قوله: أنت طالق. والكتاية: خلاف الصريح؛ وعوعا أمتحر المراد يه؛ مثل هاء المغايية» 
وسائر ألفاظ القمير أخذت م وله كنيت وكنوت. ومنه قون الشاعر: 
وإني لأكتوعن قذوربثيرها 2 وأعرب أحانا بهاتأصارح . 

البزدوي: علي بن محمد الحنفيء كنز الوصول إلى معرقة الأصول؛: عن 12: مطبعة جأويد بريس» 
كراتشي. 

زا وهر قو عاك والشائعي رالجصاحى من ٠‏ الحتفية. 
ينظر تقصيل المسألة من: الجصاصء أحمد بن علي الرازي (1985)» الفصول ني الأصول 
(تحقيق: د.عجيل جاس ۾ التشمي): طا ؛ ص366 رزارع الأوقاف واإلشؤرت الإسلاية:؛ 
الكويت؛ والقراقي» أبو اعباس ثشهاب الدين أحمد ؛ بن إدريس المالكي (1998)؛ أنوار البروق في 
أن واء الفروف (تحقيئ: خطيل المنصور: 2 ص ا شے: دار الكتب العلميةء بيروت:؛ 
والتقتاراني» سعد الذي ن عسعوه بن عمر الشائعي فعي (1996): شرح التلويح على التوضيح لمحن 
التشيح (تحقيق: زكريآ عميرات)» 28 دأر الكت العلمية؛ بيروت. 

(2) ني (ب» ج) وردت إأنه]. 

(3) في جميع الثم وودت [حقيقة وليست يمجاز]: والمثيت من: اتلامشي؛ أصرل اللامشي» مصدر 
سایق صر 23 

(4) في (ب)» وردت إالنفسه]. 

,03 في صر اللاعشي رردت [التجادا. اللا مشي» أصول الالامشي» مصلر مابي» صر اك 

(6) في (ب) سقطت إيهإ. 

7 في أ رردت [طريل]. 

(8) هر أبر زياد يزيك بن عب الله بن الحر بن همام بن دعر بن ربيعة ين عمرو يبن نقاثة بن عي الله بم 


كلاب أي EET‏ ن عآمر و FEET‏ وعدم إلى بغداد ع أشاد ديه ايام المهدي مر أصاب مخوفةة 
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وإني لأكنو عن قذور [بغيرها]“ وأعرب أحيانا ب“ فأصارے“ 
وأما الاضمار والاقتضاء قال بعضه و7 
والاختمار 8 . شر اد على الكلام؛ [اتصحيده]” ُ. 
ربعضهم ثرقوا وكقالوا: الاضمار من بابس الحذف والاختصار؛ فهو كالمذكور لغة 
حتى قلنا: إن للمضمر عمومًاء فإن من قال الامراته]: طلقى نفسك! ونوى به الثلاث 
يصح [بالإجماع]؛ لأن المصدر محذوفه فهو كالمذكور لغة؛ فصار كأنه [قال]"": 
طلقي نفسك طلاقًا! [ونوى به الثلاث يصح بالإجماع]!”. 


هما سواء؛ وإتنهما”* من ياب الحذف 


قأقاع بيغداد أربعين سنةء وصنف كتاب التوادر؛ وهو كتاب كبير فيه فوائد كثيرة. وله كتاب 
التروق. 

عبد القادر البغدادي» عيد القادر ين عمر البغدادي (1998): خزانة الأدب ولب لباب لسان 

العرب (تحقيق: محمد نبيل طريقي وإميل يديع اليعقوب4؛ طا 0 ص 421؛ دار الكتب 

العلمية؛ بيروت. 

(1) في جميع النسخ وردت [وغيرها]: والمثيت هو الصحيح كما ورد في أكثر كتب اللغة والأدب. 

(2) في رب ج سقطت [يها]. 

(3) وشرح أبيائه ابن السيرافي: قذور: امرأة. يقول: أذكرها قي بعفى الأوقات بأسم غيرهاء وأصرح 
باسمها في وقت آخر. وأعربه وأبين. يقال: أعرب عن الشيء يعرب إعرائًا؛ دا بينه. وأصاوح: 
أظهر ولا أستر 
عبد القادر البغدادي» خرزانة الأدب؛ مصدر سابق؛ ج6؛ حى421. 

2 متهم 5 وازيد الدب وسي. 
ينظر تفصيل المسأئثة من: الزركشىي» بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله (2000): البحر 
الط في أصرل الققه خط ا وخرج أحاديثه ,وعلق عله: د. محمد محمد تانر طا 
ج2؛ ص316 دار الكتب العلعية؛ بيروت. 

(3) في أصول اللامشي وردت إبعض مشايخنا]. اللامشي: أصرل اللامشي» مصدر سابق؛ صى50. 

(0) في لإساء ج) وردت [واتما]. 

(7) في «أ) رردت [التحيحها. 

(8) في دأ وردت [امرأن]. 

(9) غي اللامشي لم يذكر إبالاجماع]ء ولعلها من كلام صاحب المضيرات لبيان حكم السألة. 

(10) ي (أ) سقطت [3 [U‏ 

(11) في اللامئي لم يذكر إونوى به الثلاث يصح بالاجماع] رلعلها من كلام صاحب المقمرات. 
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0 وأما [المقتضى فليس كالمذكور]”) لغة؛ بل يجعل ثابئًا ضرورة صحة [الكلام]*“ 
فلا پتعمم وهذا قولنا ) 
وعلى قرل الشافعى رحمه اله: إن للمقتضى” عموماء وهو يقول: إنه من باب 
إلا ضمار ويقرل: إذة دک كور راء قصار كالمذكور حققة: كيتعهم. 





م الصريح: ما هر المراه به ظھورا ہیا بحيث يسبق إلى فهم , السامع مرادة. 

والكتأية: مأ إستتر مر او 

قوله: ولا بقع بها" إل وَاحَذَة. وعند الشاقعي رحمه الله تصح”” ' نية إلثلاث؛ 
لأن ذكر الطالق ذكر الطلاق لغة؛: فصار كما لو صرح به؛ ولهذ! يصح تفسيره بالثلاث: 
يقال: أنت طالق ثلاثاء لكنا نقول: أنت طالق» وصف [لها بالطلاق]2 ): وهر وصف قد 


لا شاك فيد وإذا ثبت أنه صفة إفرد]”' 7 وله : تصیم ٣‏ تي و 


شة العدد شية؛ لذن الفرد ج 


(14) في جميع التسخ وردت [الاقتشاء ل ليس يمذكور]: والمثبت من: اللامشي: أصول اللامشي؛ مصدر 
سأبقء ص لا. 

(2) في (أ) وردت [الكلا]. 

.31 في أصول اللامشي وردت أيعمإ. إل مشي؛ أصول اللامشي؛ ؛ مصثر مأبىل: صن‎ E 

4 في (ب) سقطت إ[ان!. 

(3) في (ب؛ ج) وردت [المقتضي]. 

(6) في (ب» ج) وردت أيه العراد]. 

(7) في (بهء ج) سقطت إبيئًا]. 

(8) أبو البركات اكفي»؛ المناقع» مصدر سابق: ل83. 


(9) في (ب) سقطت الواو. 
ر0 1 ي جج الخ والمتاقع رودت إيه]: والمثت ن القدرري: مختصر القذوري؛. در مأبقء؛ 
ى 34 


(11) في (ب» ج) وردت [يصح]. 

(12) في (أ) وردت إبها بالانطلاق]. 

(13) في رأ سقطت [قرو]: وقي (ب» ح) سقطت عبارة إلا شلك فيه وإذا ثبت أنه صغة فرد]ء والمشت 
مين أبي الب ر كات الت قي ي المناقمء ١‏ مصدر سای د9 

(15) 5 في لإساء ج) وردمت إيصحا. 


(13) في (ب) وردت [إعند]. 
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العدد: والشيء لا يحتمل ضده بخلاف ما إذا قال: أنت الطلاق؟ لأن المصدر يذكر 
ويراد به الجنس» [وبخلاف] قوله: أنت بائن» فإنه تصح” نية الثلاث فيه لا من حيث 
إته عد" بل لآنه وصق المحل [بالبينونة]؛ وهي متنوعة إلى غليظة [وخفيفة]" 
[فإذة]”” نوى نوعًا منها صدق“ 

قوله: ذكر© [الطالق] ذكر [للطلاق]” ' لغة؛ قلنا: نعم ذكر الطلاق عبارة عن 
الانطلاق2 الذي هو صفة المحل؛ كذكر العالم» وليس بذكر الفعل]*' التطليق: 
وذلك غير متنوم. ا 

والجواب عن الثاني ©: قلنا: [...]0) لا نسلم أنه تفسير لقوله: أنت طالق» بل هو 
تعب لمصدر محذوفء معناه: أنت طالق طلاقًا دنا 


الطلاق مصدر وهو اسم جتس له كل وبعض؛ فالبعض منه الذي هو أقَله خرد 





(1) في (ج» وردت إطالى]. 

(2) قي (أ) سقطت الراو. 

(3) في (ب: ج) وردت أيصح]. 

(4) في (ب) وردت [عدً]. 

ز5» في (أ) وردت إبالينونه]. 

(6) ني (أ) سقطت [وخفيفة]. 

رت في ر وردت [واذا!. 

(8) أبو البركات اتتسفي؛ المتاقع؛ مصدر سابق: ل83. 

زر طمست فن التخة زب لوحة كأمله وشي عيأرء هن صفحتين وا الطمى من عيارة [العطلاق 
ذكر الطلاق لغة] إنى عبارة أيصلح جرابا ورذا]. 

ر10) تي راء ج) وردت [الطلاق] والمثبت من: أبي البركات التسفيء المنافع: مصدر مايق؛ ق83. 

(liy‏ في ڊآ وردت [الطلاق]: رفي (ح) سقطت إذكر لتطلاق!؛ والثبت عن: أبي البركات النسفي: 
المناقع: مصدر مايق؛ ىح 

(12) في (ج) رردت [الطلاق]. 

(13) في (أ» وردت [الفعل]. 

(14) أي : في قول الشأفحي رحمه الله أه ه يصح تغسيره بالثلاث. 

13 قي واي وردت [الأنا!؛ وإسقاطها أولى. 

16 أبو البركات السفيء المتاقع؛ عصدر سابق؛ ل83. 
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حقيقة وحكماء وأما الطلقات الثلاث فثيست بقرد حقيقة بل هي © أجزاء متعددت 
لکا قرد حكيًا؛ لأنها جس واحده ألا ترى أنك إذ! عددت ان کان هذا 
بأجزائه وإحذاء قصار هذا الاسم [الفرد!” واقغا على الكل [بصفة]" أنه وأحد؛ لكن 
[الأقل]© فرد حقيقة ة [وحكما]””؛ وكان”” أولى بالاسم الفرد عند إطلاقه والآخر 
محتمل نذا : 


[كنايات انطلاق] 
قوله: وَالضِوْبُ الثاني: : الكناياث20. وإنما سمى البائن والحرام .ونحرهما”” “© كنايات 
الطلاق مجارًا لا حقيقة؛ لأنها معلومة المعاني: لكن الإيهام فيما يتصل به ويعمل غيه؛ 


نلذلك”! © شابهت الكنايات» قسميت بذلك مجارًا؛ ولهذا الإبهام أحتيج إلى الئية فإذا 
رال لهام ل بالنية وجب العمل : بموجباتها فان الحرام هو الحبيث والمستقذرء 
فقونه: حرأع؛ أي: التناول أو اص حبة إلسو ,]12 عاك خلقالك» والحرمة تنافي التكاح إا 


نوى الحرمة المنأقية النتكام] اث يقع يائئا عملاً بموجب التفظ ما أمكن؛ والتكاح قد 


(!) في (ج) رردت [هي]- 

(2) في (أ) وردت إلا جتاح]. 

3 ني (أ) وردت [القر]. 

و في م رردت إتصغه]. 

(3) قي 4 دد رردت ت لادا 

(6) في فى ام مقطت الوار. 

(7) في (ح) وردت إفكان]. 

(8؛ أيو البركات السفي؛ المناقعء مصتر سابقء ل83. 
و9 القدوري؛: مختصر القدوري. مدر سأبق: ص 303. 
(10) في (ج؛ سقطت [ونحوهما]. 

(11) قي (ج» وردت |إفكذلك]. 

(12) في (ج) وردت [يموجباته!. 

(13) في () وردت إيسرء]. 

ا قي رأ وردت التكاح]. 


86 جامع الفضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الرابع 
يحتمل حرمة تناقي التكاح: وقد وجلد الموج يجب القول به ول حرمة في 
[الرجع آم فيقع بائئا. 

م لأنها محتملة للطلاق وغيره؛ وليست [بموضوعة]”' له فلا بد من التي © 
[أو دلالة التعيين]؛ مثل حالة الغضب وحالة مذاكرة الطلاق؛ لأن”؟ هاتين الحالتين 
أدل على الطلاق من [النية]”'؛ فإن النية باطنة» والحالة ظاهرة» وهذا لما عرف أن 
[لدلالة الحال]“ من القوة ما ليس لدلالة المقاى“. 

اغْتَدّي: حقيقة للحساب» ويحتمل أن يكون مراده اعتدي نعم الله أو أعتدي نعمي 
عليك» [أو اعتدي]"" من التكاحء فإذا نوى الإقراء [412/ أ] زال الإبهام ووجب بها 
الطلاق يعد الدخول اقتضاءٌ؛ وقيل: الدخول جعل مستعارا” '' محضًا عن الطلاق؛ لأده 

0 13 ل ek‏ الل ام 
سليك؛ لاستعي ‏ الحكم رسو أ واستعارة الحكم إلى بيك جائز إذا کان مخصرصًا هة 
فلز 1 كان ر 


(1» في (أ) وردت [الرجعة]. 

(2) ينظر: السرخسي: الميسوط» مصدر سابق» ج؛: ۶5+ والموصلي؛ الاختيار» مصدر سایق ج3: 
ص165. 

رک في (ج» سقطت الحيم. 

(4) في ر) وردت إیموضعت]۔ 

(5) في (ج» وردت [التعبين]. 

(46 في (أ» سقعنت إاو دلالة التعيين]. 

(7 في (ج) سقطت إلان]: ووردت [رهاتين]. 

(#» في راي وردت [التبية]. 

(9) في ري رردت إاندلالة لحال]. 

ونال أبو اليركات النسفي: المنافع: عدر سای ۹3 

(11) في وأ سقطت إلو اعتدي]. 

(12) في (ج) رودت [مستعار]. 

(13) في (ج) رردت إلب]. 

كل في (ج) وردت إنكذتك]. 

(15) أبو البركات الفي:؛ المتاقع: مصدر سابق» ل83. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الطلاق 00 57 

وقوله: [اشتبرئي]” رجمك. تصريح بما هو المقصود من العدة؛ ويحتمل 
' ِ 5 
الاستبراء” 

وقوك' 20 : ات ت [وإاحدة] ‏ يحتمل ت تیا أي: وإحلة عنك ف وملك؛ H4‏ وإحدة 

. 8 ت 1 
ناء العالم في [الجمال]' ‏ [ويحتمل]”! زا للمطلقة» فإذا زال الإبيام إبائية!” ؟ كأن 
و2 على الصريح إي* عام [بمو ج 2 

السك وأما قوله: أنتِ وَاحِدَة. يحتمل أن يكرن نعمًا لمصدر محذوفه معتأه: تطليقة 
واو فاا ا ر جع كانه ا 5ك والطاحق يعقب إل راجعةه؛ ويحتملٌ غير د وكير 





أن أيكون وأحدة تلد أو عند]© أ تومه ولا بقع إلا واحدة؛ لأن الطلاق فيها متتضى أو 
مضمرء ولو كأن مظهرًا لا يقع | زلا وإحدة؛ قان“ کان 1 مضضمرًأ أولى. 


ث3 عي ججميع اللسخ وردت [استبري ]ء والمثيت من: القدوري: مختصر القذوري: مصذر سابق» 
صن 3064. 

(2؛ الغدوريء: مختصر القدوري؛: مصدر سابق» ص 3064. 

439 فإنه يستعمل بمعنى الأعتناء : ويحتمل الاستيراء: أي تعرفي رحمك لأطلقك. 
ينظر تفصيل المسألة عن: الكام!: ني» بدالع الصنائع؛: مصدر سابق؛ 3ء صر 85 !: وعلاء الثين 
اليخاري: عة الع تيز ين أحمد ب مح 0997 كفف الأسرار عن أصول فشر الإسلاة 
البزدوي (تحقيق: عيذ الله محعود محمد عمرء طا ج2 صا 3 دار الكت العثمية: بي 

(44 في (ج) وردت أوفي قوثه]. 

5 في ا وردت إواحد]. 

وء ال وري؛ مختصر القدرري؛ مصدر سأيق» صر 4+-30. 

( قي و وردت إر]۔ 

0 في ود ورهءت ت [الحمال!. 

(9؛ في (أ) سقطت اثراو. 

(14) في (أ) سقطت أبالية]. 

EN بر ارات ايء اامايع» مار مايق‎ i 

(12) في (أ) رودت [يموجبة]. 

3y‏ ني رام مقط حرف الألف. 

(15) ني (ج) وردت [واحدة] مكررة. 

(15) في (ج) وردت [نوىبا. 

(415 في أ وردت إتكرن رأحدة أو عند أو عفد 


1غ في وج رردت إثاذا]. 


58 جامع المُضْمرات والمُشكلات في شرم ممُختصر الإمام العَدُوْرِي/ الجزء الرابع 

وفي كوله: رأحدة اي صار المصدر مذكوراء وهويحتمل الثلاث» لكن 
التنصيص على الواحدة ينافي' © ية اللات“ 

في الزاد قوله: وَيَقِيْةٌ الْكِنَايَاتِ إِذَا نَوَى بها" “ الطلدق كائث وَإِحِدَةٌ بَائقَة0. وقال 
الشافعي رحمه الله: كلبا [...]2 طلاق [ رجعي77] والصحيح قولنا؛ لأن لفظة الإبانة 
صدرت ممن هو أهل الإبانة قي محل قابل للبينونة إتثبت البينونة] 90. 

قوله: وَإِنْ تُوَى ثْلَانًا كَانَ تَكَدنا0'". [لأنه]؟ لما نوى ثلانًا فقد نوى أحد 
اليينرنةء وهي التي لا تحتمل [الوصل ]7 قصحت نيتو ". 


(؟) في (ج) وردث أوان]. 

(2) في (ج) وردت إيسسافى!. 

(3) السرخسي؛ أبو يكر محمد بن أحمفء أصول السرخسي؛ ج1!؛ ص189» دار المعرقة؛ بييروت؛ 
والكاماتي» بدائع المتائع؛ مصدر ماينء» ج ٠‏ صر 106؟ وابن الهماء: فتح القديرء مصدر سابق» 
ج4 ص 63. 

(©) في (ج) وردت إيهأ. 

ر القدوري: مختصر القذوري: مصدر سايقء ص 364 

(6) في (أ) وردت [طلا]: وإسقاطها أولى. 

(7) لأن الشاقعية عتدهم لا تكون الواحدة باثنة بحال إلا فى غير المدخول بها. 
يتظر تقصيل, العألة من: الماورديء» أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البعري الشافمي 
ر199 الحاوي الگير في تمه مدعب الإمام الشائعي وهو شرح مختصر المرني (تحقيى: 
الشيخ على محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد المرجرف ط1 ج10؛ ص42 دار الكتب 
العلميةء بيروت؛ والنووي» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف»ء المجموع شرح المهذب 
(تحقيق:! محبد جب المطيعي)» ج 1ء ص24 1ء مكمبة الإرشاد: جدء. 

(8) في ( س مقطت [رجعي]. 

(9) في (أ) سقطت [تت البيتوئة]. 

(10) الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء؛ مصدر مابقء ل199. 

(11) القدرري» مختضر القدذوري: مصدر مابق؛ ص36:1. 

2y‏ في رام قت إلانه]. 

;3( في (أ) رردت [الوصف]. 

(14) الإسبيجابي؛ زاد الققهاء؛ مصدر مابقء ل199. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الطلاق 0 89 

قرله: وَإنْ نوى انين كَانَث وَاجِذَةً"؟. وقال زفر [ومالك] والشافعي © رحمهم 
الله بيقع مانو .و الصحيح قوكة؛ لأن البينونة لا تحتمل العدد فقد نوى مالا ' 
يحتمله لفظه فلا بص“ 

م فإن قيل: إن هذه الألفاظ كنايات عن الصريح؛ والصريح لا يوجب البيتونة: 
[فالکنایات]' “التي دونه أولى أن لا توجب البينونة 

قیل: إنما [سمیت] کتایات مجارا؛ لأنہا عوامل في حقاثر ت رجات والكناية 
تعمل عمل المكتى عند" لا عمل نفسهء لكتها إذا [أضيغت] ؟ إلى المرآة ثبت فيها 
نوع خفاء؛ لتزاحم جهات البينونة في المحل؛ فالنية شرطت؛ لتعيين بعض محتملات 
اللفظ: فإذا وجدت [إئئة]لة'؟ وجب العمل بموجباتها من غير أن [تجعل ]81 أ“ عبارة عن 





(1) التذوري؛ مختصر القدوري: مصذر سايق: صى304. 

(2) في (أ) سقطت [رمالاك]. ْ 

(3) في (ج) جرى تقديم وتأخير بالأسماء قوردت [وقال الشافعي وزفر ومالك]. 

(4) ينظر تقصيل المأئة من: الكاساني؛ بدائع الصتائم؛ مصفر مابقء حت ص 1)08؛ وابن عي اليرء 
بى عمر يوسف بن عبد الله بن عبد اثبر القرطبي 14)(75أه) الكافي في فقه أهل المديئة: طلء: 
جةء ص264: دار الكتب العلمية؛ ببروت؟ واندووي؛ أبي زكريا محبي الدين يحيى بن شرف 
را99 روضة الطالبين وعمدة المفحين (تحقيق: زهير الشأريثيى» طذد؛ ج6) حلا المكتب 
الاسلامي؛ يبروت. 

(40 في (ج) مقطت إقولنا]. 

4559 #لإسبيجابي: راد الفقهاء: مصدر سابق؛ لل199. 

4 في (ج) بأفى قثر الحرف. 

(8) قي «(أ) رردت إرالكتايات]. 

(9) في دأ ج) وردت [سمي]: والعتيت من: أيو البركات !!: اتسقي» المناقع؛ مصدر سأبق: 843. 

(19) في رج رردت إلانه]. 

(11) في (ج) رردت [أعمل المسيءا. 

(12) في رأ وردت [ضيف]. 

(13) في (أ) وردت [إاليينة]. 

(14) في (أ) وردت إيجعل]. 


90 جام المْضمرأت والفشگلات في شرح تبر ارمام القُدُؤري/ الجزء الرايع 
الصرييم 0 

قوله: أنْتٍ بَائْنُ7. يحتمل معاني”: يحتمل أنه بأئن عن وصلة التكاح؛ أو عن 
المعاصي؛ أو عن الخيرات: أو باثئن مني نسيًا وشخصًا: لأن البينونة على مضادة 
الاتصال؛ والاتصال متنوع؛ وكذلك [ِيقة]©؛ لأنها عبارة عن القطع > آی: إا“ 
مقطوعة عن النكاح؛ أو عن الخيرات»؛ أو عن الوالدين . والحرام: ج و الممتوع. فيكون 
محملا لما يحتمله * قوله؛ وكذا خلية: : تحتمل عن النكاح أو عن الخ ات وكذأ ر ٠‏ 
أي: عن النكاس أو عن الخيرات»؛ أو عن البهتان؛ ؛ حَبلك عَلَى غَارِبِك: [یتبیم] عن 
التخلية» فإنهم إذا أرسلرا الناقة [يجعلون]2 حبلها على غاربيا؛ [ويخلون]”' سبيلها 
وَالْحَقِي بأَهْلِك: يحتمل الحقي [بأهلك؛ لأني]”''2 طلتتك» أو لأنى أذتت لك؛ ووهبتك 
لأهلك: يحتمل أني عفوت عنك ما لزمك من العقوبة؛ لأجل أهلك؛ ويحتمل 

هيت لأهلك؛ لأني طلقعك 6120 اب e‏ 


(1) ودليلهم أيضا في قوله: أنت بائن أو حرام اسم للذاتء رالذات راحذة فلا تحتمل العدد؛ وإثمآ 
احتمل الثلاث من حيث التوحد؛ ولا توحد في الاثنين اصلآً؛ بل عو عدد محض فلا يحتمله 
الاسم الموضوع لتواحد. 
ينظر: الكاماني: بدائع الصنائع؛ مصذر سابق» جك صر 108: والمرغيتآني» الهداية؛ عصدر سابى: 
ج1: ص 236؛ والموصلي؛ الاختیار» مصدر مابق: ج3 ص 166. 

إن أير البركات التسي؛ المتافع: مصدذر سأبقء ل834. 

رت القذوري؛ مختصر القذوري: عصدر مابق: ص 364. 

(4) في (ج) وردت [المعاني]. 

5 في رآ وردت [إبينت]. 

(6) في (أ) سقطت [إانت]. 

(7) في (ج) مقطت عبارة |تحتمل عن التكاح أو عن الخيرات وكذا برية!. 

(8 في (أ) رردت أبينتي]. 

(9؛ في أي رردت [تجعلود]. 

(19) في (أ) وردت [ويخلوااً. 

أا قي رأ وردت [اعلك اني]. 

(12) قي المنافم وردت [وعبتك]. أيو البركات السفي» المتاقع؛ مصدر سابق: ل84. 

3 غي.(ج) وردت [صلتتك]. 

(14) قال الحدادي: وعن أبي حتيفة إذا قال: وعبتك لأعلك أو لأبيك أو لأمك أو للأزواج فهو طلاق 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب. الطلاق 0 9i‏ 
م ر Lk‏ 1 8 عاسم - - 
وتخت وفأرَقتّك [ظاه 40 ٤‏ ؛ ألْت حدق أي : عن حقيقة اِلْوَق؛ أو عن رق ا 
قلعي [واشتتري!]' ل + لأنك بنتٍ بالطلاق 7 و حرمت علي" 6 ؛ زاغژبي؛ إلتزوري]” 

ا 5 و لاني طتقعتك؛ أبتغي الأزواج: لاني طتقتك” 2 

اعدف أن الكنايات أقسام: ما يصلح جوابًا ورذًا لا غير» وما يصلح جرابًا لا غيب 0 
وما يصلح جوابًا وسبًا [وشتيمة]. 

والأحوال ثلاثة: حالة [الرضا] 2 وحائة مذاكرة الطلاق؛ وهي أن تسأل طلاقهاء 
وحالة العضب:؛ فقي حالة ألرضا لا بكرن شىء من الأقسام الدلائة طلاقا ا [ا ے۲“ 
وفى حاله مذاكرة الطلاق مأ يصلح جوابًا ورذا يجعل طلاقاء وما يصلح جوايًا ولا 
يل ردأ يجعل طللاقا. والقسم أأثالث: يجعل طللاقا أيضاء وى حاثة الغضب: 
يصدق في الأقام الثلاث ئه إلا فيما يصلح جرايًا لا غير أي: لا يجعأ ل طلانًا إلا القسم 
إ1 و2 : 

يا 





إذا نوى؛ لأنها ترد بالطلاق على هؤلاء ويملكها الأزواج بعد الطلاق. وإذا قال: وهيعك لأخيك 
أو تعمك أو لخالك أو لفلان الأجنبي نم يكن طلاقيا؛ لأنها لا ترد بالطلاق على هؤلاء. 
الحدادي» الجرهرة الثيرة: مصدر سابق: ج2: ص 35. ٠ ٠‏ 

(1) في ر وردت إطاهزاا. 

(2) في (أ) رردت [واستبري]. 

(3) ويحتمل ستر العورة. 

(4) في (أ) وردت التزودا: 

(5) أبو اليركات الفي؛ المتافع: مصدر سايق؛ ل84. 

(6) في (ج) وردت ا 

(7) في (ج) سقطت عيآرة وما يصلح جرايا لا غيرأ. 

(#) في » وردت إوشتمتة]. 

() قي أي وردت [الرضاء]. 

(19) في «(أ) وردت إيالية]. 

(411) ني (ح) مقطت إجرابا ولا يصلح]. 

(2 أبر اليركات السفي» المتافع: مصدر سابق: ل84. 
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وأما تفسير الأقسام [فما]" يصلح جوابًا ورد لا غير: سبعة: اخرجيء اذه 
اغربي» تقنعي» [قومي] 0 [أسحري])» تخمري. 

وما يصلح جرابًا لا غيرء ثلائة: أمرك بيدذك؛ إختاري» اعتدي. 

وما يصلح جرابًا [وشتيمة]*» خمسة: خلية؛ بريةء بتةا“ باثن؛ حرام. 

قرله: إلا في حال" مذّاكرة الطدق. فيه اشتباء 9؛ لأن ما يصلح جرابًا وردًا لا 
يجعل طلاقًاء وإنما يستقيم في القسمين الآخرين” ". 

قوله: وَكَمْ الْطُلَاقُ 1 لَنْظ لا يَقْصِدُ بيك الجا ' 5-7 4 
اشتاه أيشا؛ يأرو يصد يصبكء 17 ثيما يصلح جوائا ورذاء پد يقح به الطلدق؛ وا 
غير مستقيم [13ك/ !] على الإطلاق» فينبغي أن يقال: وقع الطلاق بكل لظ لا 


(1) في (أ) وردت ا 

(2) إلى هنا كان القط في الورقة من النسخة (ب). 

(3) في رب ج) ورد تأخير كلمة [اذهبي] إلى آخر الأنواع السبعة 

() في (أ) وردت [وقومي]. 

3 في جميع نتسج وردت [استبري]ء والمثبت من: أبي انر کات التسغي؛ المشافع: مصدر سابق: 
ل34 

(6) قي (أ) وردت [رشتمته]. 

(7) في (بء ج) مسقطت إبتة]. 

)8 في مختصر الغدوري وردت [أن يكونا قي ]۔ القدوري»: مختصر القدوري؛ معتر سابق: حر 304. 

(9) القدوري؛ مختصر القدوري» مصدر سابق؛ حص 204. 

(10) في (بء؛ ج) وردت [أيضا]: وإسقاطيا أولى؛ ولم ترد في المناقع. 

رآ 1) أبو البركات التسفي» المتاقع» مصدر سايق؛ ل84. 

(12) في (ب) مقطت إيه]. 

(13) في و وردت [السبت]؛ وفي (ب» وردت [بالب]. 

ر14 في ر وردت [والشهية]. 

(15) القدرري» مختصر القدوري» مصدر سابق؛ حى304. 

(16) في (ج) سقطت إلانه]. 

(17) في (ج) وردت إلا يصدق]. 

(18) في (أ) سقطت الوثو. 

(19) في (بء ج) وردت أهذا]. 
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يقصد به السب ولا يصلح للرد". 0 0 
في الذخير 0 : ومشائخنا رحمهم الله أفدوا في قوله: آنت علي حرام ((حلال 
برمن حرام وهرجه حلال أست مرا يرمن حرام))” إنه طلاق بائن“ من غير نية 
العرفه وكذلك إذا قال حلال الله على حرام؛ أو قأل: (و(حلال أيزد يرعن 
حرام ) ار قال: (رحلال عداء برمن حرام“ إن فعلت کذا أو قال حلال 
ل نهذ کله طلاق باثن بالاتفاق“'. 








(3) في راء ب) وردت [|السيب]. 

(2) أبو البركات التسقي؛ المناقع: مصبفر سابق: لك 

رت راسمها: ذخيرة الفعاوى: للإمام يرهان الدين محمود ين أحمد بن الصدر الشهيك عمر ين عبد 
العزيز بن عمر بن مازه الببخاري المرغيتاني» من أكاير ققهاء الحنفية؛ ولد بمرغيتان من بلاد ما 
وواء التهر سنة 551ه» وتوقي يبخارى سنة 16آلفء واشتهرت باسم: التخيرة ابرهانية» 
واتمتصرها من كتايه المثهور بالمحط البرعاني: وكلاهما مقبونل عند العلماء. ولو أعثر على 
الكتاب. 
يتظر: حاجي خليفة: كشف الظمرن؛ مصدر ساين» ج1: عى ذك8؛ والبأباني» هدية العارفين: 
مصدر سلبق» ج2: صن 4161 واتزركثي؛ الأعلام: مصدر سابق: ج7 ص 161. 

(4) في (ب» ج) وردت [مثايخنا]. 

(5) فى (ب) سقطت سقطت عار ة إحلال برمن حرام]. 

(6) في (ب؛ ج) سقطت الوار. 

رآ مأ ذكرء المصف بالتعة الفأرسية رمعتأه: (زالحلال علي حرام وکل ما هر حلال ي علق حرام)). 
ترجعة الزميق: ريبوئر» طالب دراسات عليا في جامعة العلوم الإسلامية العالمية 

(8) قى (ب) وردت إانه يتصرف إلى الطلاق]؛ وفي (ج؛ وردت إأنه يتصرف في الطلاق]!. 

(9) فى (ب) سقطت عبارة [أو قال حلال ايزد برمن حرام]. 

10 ما ذكرء المصتف بالقغة القثارسية ومعتاء: لإحلال الله علي حرام)). 

(11) في (بء ج) وردت إخنفاي!. 

(12) ما ذكرء المصنف باللغة الفارسية رمعتاء: (إحلال الله علي حرام)). 

(13) غي ر وردت أوكذا]. 

(14) وعدا بحسب العرف قي زماتهيء لأنه صار صريسط لا كناية: والصريح ما غلب في العرف 
امتعماله في الطلاق بحيث لا يتعمل عرقا إلا فيهء فلا يشترط فيه التية: أما المتقدمون قكائو! 


يتوقفون على نيبته هل هي طلاق أم ظپار. 
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وحكي عن شيخ الإسلام عل الإسبيجابي رحمه الله: أنه كان يقول في جنس 
هذه المسائل ينيغي للمقتي أن ينظر في سوال السائل إن كان سأل: إني قد قلت كذ 
هل يكون طلاقا؟ يكتب في الجواب: نعم؛ إن نويت الطلاقء وإن كان سثل: إنى قد 
قلت كذاء كم يقع من الطلاق؟ يكتب : في الجواب: أنه يقع واحدة: ولا يتعرض بالتية 


EF 4‏ 
وأمة سر . 


في الكبرى": قال لامر أتيه: أنتما علي حرام وتورئ OES‏ الثللاث» 
إوللأخری]|' “ واحدة: فهما طالقان ثلاث! : في قول [أبي]' ب( بوسف إرحمه ا 
زوقال]© 0000 


وذكر نفس هذا المعتى في كتابه الثاني: المحيط البرهاني. 
ينظر: الس رخمسي» الميسوطهء مصدر سابق؛ ج6: ص 7/0: وابن مأزه؛ برهان الدين محمود بن 
أحمد بن عمر بن عبد العزيز (20003)؛ المحيط البرهاني (تحقيق: الشيخ أحمد عزر عناية» ط 4 
ج + صن 3/72 - 37# دأر إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

(1) في (ب) سقطت [عني]. 

2 هو على بن محمد بن إسماعيل السبيجابي السمرقتدي: المعروف بشيخ الإسلاع. الفقيه الحتفي» 

عن أهل سمرقند؛ وهو من اسبيجاب يلدة من ثغور الترك؛ ولد سلة 454ه؛ مكنم سمرقند وصار 

المغتي بها؛ وترفي بها منة 535ه:؛ وع آثارء: القتاوي»: شرح مختصر الطحاوي. 
ينظر: السمعاني» أبو سعد عبد الكريم بن محمذ التميمي (1973): التحبير في المعجم الكبير 
(تحقيق: منيرة ناجي سالم)؛ ط1» ج1: ص578: رئامة ديوان الأوقاف: بغداد؛ والقرشي: 
الجواهر المضية؛ مصدر سابق: ج41 ص 371؟ والزركئي: الأعلام: مصدر سابق» جك ص 329, 

ل أبن مازء؛ المحيط البرهاتني؛ مصدر سابق» ج3؛ ص 455. 

ز4 اسما الفتاوي الكبري: تامام حسام الدين عمر بن عيذ العزيز بن عمر بن مازء البخاري 
المعروق بالصدر الشهيد؛ رت 536هي مخطرط رهو الجزء الأول؛ مركز جمعة المتجد للثقائة 
والتراث»: تحت ركم 65 عدد توحاتيا: 78ے سنة النسخ: 5 

(5) في (أ) وردت [أحديهما]؛: وني (ب) وردت [لاحدهما]. 

(6» في (أ) وردت [وللاخرأ. 

(27 في «(أ) رردت إأبو]. 

8 في (!) سقطت إرحمه الله]. 

( في ري وردت إرقالر]. 
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أبو حنيفة [رحمه] ال : [عر] كما نوى؛ ويجب أن يكون هذا على قول محمد 
رحمه الله أيضًا بناءٌ على أن اللفظ للثااث ‏ حقيقة وللواحد كالمجان©؛ لأن بالثلاث 
[تثبت]”' الحرمة مطلقّاء فصار تنظير لفظة إلنذ, د للذا نوی به النذر]”” واليمين يصح 
عندهما”» خلاكًا لأبي يوسف رحمه اللهء فكذا هنا ©» والفتری على قر لی" 

ولو قال: نوبت الطلاق لإحداهماة ' واليعين للأخرى عند أبي يوسف رحمه الله 
يقع الطلاق عليهماء كما لو نوى النذر واليمين؛ ر 7 © قولهما © جب أن يكون 


(1) في (أ) وردت إرحمهمأ. 

(2) في (ب) سقطت عبارة [فهما طالقان ثلانا في قول أبي يوسف رحمه الله وقال أيو حنيقة رحمه 
اش ١‏ 1 ش 

(3) في () وردت [يقع]. 

(©) في (ب» ج) وردت [الثلاثة] 

(5) في (ج) وردت إعجاز]. 

(6) في (أ) وردت إيثبت]. 

2 في وب) سقطت [به]. 

(8) في (أ سقطت عبارة [أذ! نرى به التذرأً» . 

(9) في (بء ج) وردت [إعند.]. 

(10) قاسو قرول محمد رحمه الله في هذء المسألة يناه على قوثه في التذور أنه [ذ1 نوى النة: ر واليمين 
كان يميئًا ونذر؛ عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله وأبر يوسف رحمه الله يقول: كأت يميئًا ولا 
يكون نَذَرًأ. 
ينظر تفصيل المسألة من: الكساني: يذائع الصتالع؛ مصدر ساين» ج3: ص 492 وآبن مازه 
المحيط البرهائي: مصدر سايق: و حى فا / 6 والتكتري» الجامع الصغير وشرحه التاقع الكبير: 
مصدر سابق: عن تك1. 

(11) العدر اتشهيدء القتاوى الكبرق: مصدر سابقء ل 106. 

(12) في (ب) رردت لادا 

(13) في (بء ج) سقطت الوار. 

ا في الميسوط واليدائع أن قرل محمد رحمه الله مع قول أبي يوسف رحمه الله في هذه 

لمألة. روجه قولهما: أن اللنظ راحد قلا يحتملٌ معنيين مخطلفين فيحمل على الأغفظ متهما 
وهو الطادى. 
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كما نوی" 

فى الظهيرية©: رجل قال لاهرأتيه: أنتما علئ حرام ونوى الثلاث في إحداهماء 
والواحدة في الأخرىء صحت نيته عند أبي حنغة لته » وعليه الفترى 20 


3 في نتأوى الحيحة0©: ولو قال أنت بائن أو حرام ولم يقل مني أو علي هذا 
باطل؛ لأنه قئيل الاستعمال؛ ليثبت الإضافة عرفًا بخلاف قول الزوج: أنت طالق؛ لكثرة 
الاستعمال»؛ فيثبت [الأضافة] !© في قوله: أنت طالق مت 


ينظر تفصيل المسألة من: السرخسيء الميسوط: مصدر سابق؛ ج6: ص72؛ والكاسائي؛ بدائع 
الصتائع؛ مصدر سابق؛ ج ص7 1. 

و الصفر الشهيذ: الغتاوى الكبري؛ مصدر سابق؛ ل106 - 107. 

و2 أممها: القتارى الظهيرية: لظهير الدين أبى بكر محمف بن أحمد ين عمر القاقضي المحتسب 
ببخارى» الحنفى؛ المرفى سنة 619ه؛ مخطوطء مركز جمعة الماجد للقافة والتراث تحت 
رقم: 232533 عد لرحاتها: 508. 

رقع ظهير الذين» الفتاوى الظهيرية؛ مصدر سابق» ل114. 

(4) فى (بء ج) سقطت الفقرة من بداية كثمة [قي فتاوى] إلى كنمة [طالق مني]. 

(5؛ وهي: فتأوى حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازه الشهيد: المتوفى سئة 530 ست وثلائين 
وخمسمائةء وهر غير واقعاته» ذكره ابن طوئون وقاق: إن الشيخ نجم الدين يوسف بن أحمد 
الخاصى رتبهاء كما رتب واقعاته ذكره تقى الدين. ولم أعثر عليه. 
حاجي خليفة: كشف الظنون؛ مصدر سايق؛ ج2: ص 1222. 

ر في رأ سقطت [الإضافة]. 

(7) والصحيح أنها تطلق بهذا النفظ وان لم يقل مني أو علق وهو سهو من بعضهم في التقل» كما ييه 
صاحب البحر والتهر؛ مما ورد في خخزانة الأكمل تقلا عن العيون؛ أنه سهو في التقل من صاحب 
خزاتة الأكمل عن العيون: وقال الزاهدي: إنه سهر؛ لأن ذلك ذكر في العيرن من جائب المرأة إذا 
جعل أمرها بيدها فقالت له: أنت على حرام أو أنت مني بائن وقع الطلاق: ولو قالت أنت بائن 
أر حرام رلم تقل مني فهو باطل. 
ينظر تفصيل المأنة من: الكاساني؛ بذائع الصتائع» مصدر سابق» ج3» ع7 111 واين نجيم؛ 
البحر الرائق؛ مصدذر ساين: ج3 ص 2لا3: وان نجیم؛ سراج الذين عمر بن إبراهم (2002): 
النهر الغائق شرح كنز الدقائق (تحقيق: أحمد عزو عناية): طا جك ص 344: دار الكتب 
العلّمية» بيروت. 
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ي: قوله: وَإنْ لع يَكُونَا في مذَاكَرَةٍ الطُلاق َكَانَا في غَضْبء أو خطومَة وَقَم 
الطّلاقٌ [بكل] لَفْظ لا يَقْصَدُ به الشثث” وَالْشْتِيعة. فالكنايات تنقسم على ثلاثة ' 
أقسام: كنايات: ومذلولاات): و تشو یقات . 

فالكنايات” قوله: أنت بائن؛ وبتة» وخلية» ويرية» وحرام؛ [فهذه الألفاط] تصلح 
للسب والشتيمة؛ يقال: أنت بائن من الدين» وبتة من [المروءة]» وخلية من الخير: 
وبرية من الإسلام وحرام [الجماء]ث معك: [ويذكر] الحرام: ويراد به النجس 
[أيضا]“ وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه ألحق يهذه الخمسة [...]2) قرله: 
خليت سبيلك: ولا ملك لي عليك: [ولا سبيل لى عليك] وخالعتك وفارقتك» 
والحقي بأهلك: وهذه [الألفاظ تصلم]*؟ للسب والشتيمة؛ يقال: خليت سبيلك وما 
أنت عليه؛ ولا ملك لي عليك” “» أي: أنت أقل من أن يكون لي عليك ملك 2 ولا 


(1) في جميع النسخ وردت إكي كل] والمثبت من: القذرري» مختصر القدوري؛ مصذر سايق؛ 
ص 364. 

(2 في زب ج) سقطت أيه]. 

(43 قي وب سقطت [السب]. 

ر القدوريء مختصر القدرري» مصذر صابق» ص 304. 

(5) الررمي: اليتابيع: مصدر سأبى: لك 

(6) في «به ج) وردت [والكتايات]. 

)272 في ول رردت [وهذة الفاظ ]. 

(8) في (أ ب وردت [المررة]. 

(9) في أ وردت [الاجتماع]. 

(19) في (أ) وردت [وتذكر]. 

(11) في (أ) سقطت إأيضًا]. ْ 

(12) في (أ) وردت عيارة إيدل من الخمس]!؛ وإسقاطها أولى؛ وثم ترد في اليتاييع؛ لأنه زاد عليها 
خمسة انفاظ؛ وليى يبدل من الخمسة الأولى. 

(13) في (أ) سقطت عبارة [ولا ميبل لي عليك]. 

(14) في رأ رودت إالقاط يصتح].ء 

(13) قي (ب) سقطت عبارة [ولا ملك لي عليك]. 

(16) ني (ب» وردت [رئك]۔ 
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سبيل لي على طلاقك" وخالعتك وفارقتك؛ لشرك“. 


والمدلولات مش و مجوعى» وأذهبى؛ وتشئعى! وتجخمري: زوأستر ي“ 
وانطلقي»: وانتقلي. والحقى بأملك» وابتغي الأزواجء ولا [تكاس]ة ' بيني وبيناك» 
وخايت”© سبيلك: أوحبلاك]: على غاربك؛ [ولا ملك لي عليك؛ ولا سبيل لي 
عليك]”2 ورهتك لأهلك. 

والتفويضات قوله: أمرك بيدك: واختاري. 

[والكنايات]”' [الرجعية» كقرله] ©: إعتدي واستبرئي رحمكء [وهو]” ؟ في معنى 
اعتدي إرأنت واحدة]“. 

(1) في (ب: ج) وردت إعليك طلقتك]. 

رھ دشر مساخمة ألتاظ ولكده أوردها ستة؛ وذكر أن 3 يوسب و حه اه ألحق بها أردعة الفط فت 
كما ورد في المبسوط والهداية والولوانجية وهي: لا ملك أي عليك: لا سبيل لي عطاك خليت 
سيلك فارقتدك؛ وفي فتاوى قاضِيخان ذكر الرابعة: الحقي بأهلك؛ بدل قارتتك؛ رفي البدائع 
أوردها خسة رهى: لا ملك؛ لا مبيل» خلت سيلك: : فارقتك؛ ینت متی؛ وقى الميحيط البرغانى 

أرردها سق نفس التي ذكرت في التص ولكته ذكر السادسة سرحتك» بدل خالعنك. 

ينظر: السرخسي: المبسوط؛ مصدر سابق؛ ج6: ص 81!؛ والولوالجي» أبو القتح ظهير الذين عبد 

الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق (2003)» الفتارى الولوالجية (تحقيق: الشيخ مقداد ين 

موسى فريوي)؛ طأء ج2؛ ص21 دار الكتب العلمية؛ بيروت: والكاساني: بذائع الصتاتع؛ 

مصذر سابق»؛ 0 ص1)07؛ وماضيحان: فخر الدين أيو الميحاسن الحسن بن متصور 

الارزجندي الغرغاتي ولام فتاوى قاضيخان رتحقيق: سالم مصطفى اليدذري)» طا ءاج أ 

ص1 1ك دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ والمرقتائي؛ الهذاية؛ مصذر سايق» ج1؛ صر 0ة واي 

مازء» المحيط البرهاني: مصفر مأيق: حك عر 5 

(3) في جميع الست وردت إواستبري]؛ والمثيت من: الرومي؛ اليناييم: مصدر سابق» ل92. 

(© قي «أ) وردت [نكا]. 

رد يي (بء ج) سقطت الوأو. 

(6) ني (أ) وردت [رحلك]. 

(7) في (أ) مقطت عبارة [ولا ملك ني عليك ولا سبيل لي عليك]. 

(8» في (أ) وردت إوكنايات]. 

(9) في جميع النسخ وردت [الرجعة مثل, قوله]؛ والمثبت من: الرومي» اليناييع» مصدر سابق؛ ل93. 
(10) في (أ) وردت [وعي]. 

(11) ما بين المعقوفتين من كلام صاحب المضيرات توضيحًا تلنص.» كما ت من المقارتة بين 

كتاب الينابيع والمضمرات. 
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والأحوال التي إيتلتظ]”'' بهذه الكلمات قيها ثلاث: حال مذاكرة الطلاق: وهو: أن 
ٌْ تطالبه المرأة بالطلاق؛ أو تطالبه بطلاق غيرهاء وحال الرضىء وحال الغضب. 

أما [في] © حال مذاكرة الطلاق» إذا قال: لم أنو به الطلاق: فإنه يصدق في جميع 
ما ذكرتا من الكتايات والمدلرلات؛ ويجعل القرل إقر ل مع يميته أنه لم [...]9 ينو 
به الطلاق. 

وأما في التفويفضات لا يُصِدَّقَ إذا قالت المرأة مُجيبة له: اخترت تفسي» أو طلقت 





نفس وكذ! في الكتايات الرجعية؛ ثم في قولها: اخدرت نفسيء تقع عليها طلقة©! 
بائنةء وقي [قولها]: طلقت نفسي» تقع عليها طلقة" رجعية. 
أما في حالة الرضى: إذا قال: لم أنو به الطلاق» فإنه [يصدق]”؟ في القضاء فى 
الأقسام كلهاء [رإن]““ قال: نويت به الطلاق؛ قفي الكتايات الرجعية تقع [تطلة ]^ 
وأحدة ولا يقع أكثر من ذلك وإن نوى. 
وإذا قالت المرأة في قوله: أمرك بيدك؛ طلقت نفسي تطليقة وإحدة؛ أو تطليقتين: أو 
ثلاماء وفال الزوج: نويت به ذلك؛: فهر على مانوى: [قإن گان أقل من ثلاث 


(1) في (أ) وردت إتلفظ]. 

(2) في جميع التسخ سقطت إني]ء والمثيت: من: الرومي: اليتابيع: مصفر مابق: ق93. 

و3 ني (أ) وردت [قوف]. ‏ 

() في (أ) وردت إيكن]!؛ وإسقاطها أرلى؛ ولم ترد في الينابيع. 

(3) قي (ج») مقطت عبارة [أو طلقت نفسي]. 

(6) في الينابيم وردت إتطليقة]. الرومي: اليتابيع؛ مصذر مابق؛ 933. 

(/) في جميع التسخ وردت [قوله]؛ والمثبت من: الرومي؛ الينابيع: مصدر سابق: ل93. 

(8) قي (ب: ج) وردت إعليه طلقة]: وقي اليتابيع وردت [تطليقة]. الرومي»؛ اليتابيع: مصدر سابق؛ 
ل93, 

9 في (أ) وردت [صدق]. 

رأ في ( سقطت [إوإن]. 

(1ة) في جميع الخ وردت [طلقة] والمثبت من: الرومي؛ الينابيع» مصدر سابق» ل93. 

(12) في (أ) وردت [وأن نوى!أ: وقي (ب؛ ج) رردت إوان قال والمثيتته من: الروميء اليتابيع: 
مصذر سابق: ل93. 
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ي ا ت 
تطليقات غله أن أير اجعیا]“ ما ما دامت قى العدّةء وإن [قالت]“: : أخترت نفسي في 
قوله: اختاري» فهى تطليقة بائنة: ولا يكون أكثر متها وإن نوى الزوج |1414[ ذلك 
وفي بقية الألفاظ إن نوى واحدة [فهي واس باتك وان نوى ثلانا نبي ثلاث» وا و إل 
نوی انتين فهي واحذنة بائنة نة وعن أبى ي يوسف رحمه الله في قوله: اعتدي» إذأ نو 
لاتا فهى تألاث. 

وأما في حال“ الغضب قإنه يُصدق في جميع الكنايات والمدلولات؛ ولا يُصدق 

فى التفويضات» و[في] الكنايات“ الر رة 

ولو قال لامرآته: اختاری؛ اختاري؛ اختار ي Af] J‏ فقالت: اهرت الأولىء [أو 
الو سطى؛ آر الأخي 5|“ طلقت ثلانًا عند أبي حنيفة شت , ؛ ووأحدة [عتد أبي يوسف 
ومحمد] ولو قالت: اخترت [المطليقة] 12 ريا ولى طلقت واحدة بالاتفاق» وأجمعوا 
على أنها لو قالت: إاحترت وإحدة 0 3 إخترت هرة؛ أو إخترت إختيارة طلغت 
ا ولا يحتاج إلى إل“ وله إلى ذكر النفس أ ی ولو حر سا شالت : اخترت 





(1) في (أ) وردت. [يرجعها]. 

(2؛ في دا وردت [قال]. 

(3) في اليتابيع ورردت [من ذلك]. الرومي: اليتأبيع» مصدر مابق؛ ل93. 

ر في ر سقطت إقهي واحدة]. 

(3) في (ب» ح) سقطت عبارة إفيي راحدة وإن نوى ثلانا فهي ثالاث وإ نوى اثنين فهي وأحذة 
بائنة!. 

(6) في (ب) وردت [حالة]. 

(7) في جميع التسخم سقطت [في]؛ والمثبت من: الرومي» الينابيع» مصدر سابق: ل93. 

(8) في (ب) وردت [والكناية]. 

9 قي جميع السخ مقطت إثلان اه والمثبت من: الرومي؛ الينابيع؛ معدر سابق» ل93. 

ri0,‏ فى جميع الس وردت إوالرسطى والأخيرة]؛ والمثبت من: الرومي؛ اليتأبيع: مصذر ماأيق»: 

93J 

11 عي جميع السخ وردت [عتدهماا: والمثبت من: اذروهيء اليتأييعء مصدر سایق ل93. 

(12) ني وأء بم وردت إتطليقة]. 

و13 قي (!؛ سقّطت عبارة [اخترت واحدة أر]. 

(1) في (ح) وردت [البينة!. 

ر15 لأن تكرار هذا الكلام إنما يكون في الطلاق دون غيرء: والاختيار في حن الطلاق هر الذي 
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نمسي رشي لم تام يتخيير الزوج؛ لم تطلق عندناء كالوكيل بالبيع إذ! باع ولم يعلم 
بالوكالة» وقال” زفر رحمه الله: طلقت وإن لم تعلم به كالوصي إذا تصرف» ولب 
يعلم بأنه وصي. 


f]‏ ولى E‏ انت وأحذدة وتوق ر الطلاذى: فى وآحلة ر عة وقال 





بعقى أصحابئاً رحمهم الله: إذا قال: إنت وإحدة بالرقع لم يقع [الطلاق] وإن نوی به 
الطلاق» وإن قال: واحدة بالنصب طلقت وإن لم ينو به الطلاق» وإن سكن يرجع إلى 
تىته. وقال ]عا مشايخنا رحمهم ا لا فرق بین الرفع وإلتصب والكون؛ لأن 


العامة أي" يزولا و جود الاعر اب 


يتكرر. وإختلف المشايخ في الوقوع به قشاء بدون اثية عم الاتفاق أنه لا يقع في تفس الأمر إلا 
يائية؛ فذهب صاحب الهداية والصدر الشهيد والعتابي إلى عدم أشتراطها؛ ودعب قاضيخان وأبر 
المعين النفي إلى اشتراطها ورجحه في قتم القشذير. 
ينظر: قاضيخان: فتأوى قأضيخان؛ مصئر سايق» حأ صى414؛ والمرغيناني: الهداية؛ مصدر 
سابق: ج1ء ص 238: وإين مازء: المحيط البرهاني؛ مصدر سابق» 3+ ص503: وابن الهمام: 
فتح آلقدیر؛ مصدر سایق 4 مر 34 : 

(4) قي (ب) وردت [فقال]. 

(2) في (بء ج) سغطت [يه]. 

(3) في اليتابيع وردت [أوهو لم]. الروعي؛ اليتابيع: مصفر مأبق: ل93. 

(4) في (أ) وردت أقرله]: وإسقاطها أرلى؛ ولم ترد في الينابيع: ولأتها ليست من قول القدوري. 

(3) في التابيع وردت [قال ثها]. الرومي: اليتابيع: مصدر مايق: ل93. 

(6) قي (ب»؛ ج) سقطت [به]. 

(7) في جميع التسخ مقطت [الطلاق]: والمثبت من: الرومي» اليتابيع: مصدر سايق ى93. 

(8) في رأ سقطت إعامة] 

(9) في (ب» ج) سقطت عيأرة إرحميم اشاً. 

(10) بالرقع لا يقع الطلاق: لأنها تكون صثة الشخص: وبالنمب يقم الطلاق؛ لأنها تكون نعنا 
لمصدر محدوق؛ وبالسكون يحتاج إلى اليه الاحتمال الأمرين. 
ينظر تفصيل المسألة من: الكاسائي؛ بذائع الصتالع؛ مصدر سابق: ج3: ص 106؛ وفخر الدين 
الزيلعي» تبيين الحقائق؛ مصدر سابق؛ 2 ص35 21. 
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ولو [قالت]”' المرأة لزوجها: تزوجت علئ؛ فقال [!! زو كل امرأة إلى“ 
طالى [ثلائا]“ طلقت هذه التي [حلفته]” فى القضاءء ولا تطلق"' ديانة: وقال أبو 
يوسف رحمه الله: لا تطلق» وإن كال: نویت به تلك خحاصة يصدق ديانة. 

ولو قيل له: ألك امرأة غير هذه؟ فقال : كل امرأة لي فهي طالق: فإنه لا تطلق أمرأ 
التى [إعند.]' ولا يشبه ما تقد“ 

وإذا طلق امرأتهء وهي في العدة» وقع عليها الطلاق» والأصل فيه أن الصريح يلحق 
الصريح: والبائن يلحق الصريح؛ والصريح يلحق البائن؛ والبائن لا يلحق البائن إإلا إذا 


تقذ م س 
وبیانه: اذ قال لامرأته: أنت طائلق وقعت واحدة [فإن]' قال لها: أنت طالق) 
[""“وهي يعد في العدة؛ طاقت أخرى» ولو قال [لها]*": أنت طالق]*“ [طلقت 1 


() في (أ) وردت [قان]. 

(2) ما بين المعقوفتين من كلام صاحب المضمرات توفيحا للنصص؛ كما ثيت عن المقارنة بين كتاب 
اليتأبيع والمضمرات. 

ني را وردت [فهي]. 

رج في جميع النسخم مسقطت إثلاثا] والمئبت من: الرومي» اليتابيع؛ مصدر مايق ل23. 

5 في (أ) رردت [خلعت»]. 

(6) في اليتابيع رردت إيصدق]. الرومي؛ اليتابيع» مصدر صايق؛ ل93. 

(7) في جميع السخ وردت [حلقته]ء واليثت من: الرومي» اليتابيع؛ مصدر سايق: ل93. 

(8) والفرق بين السألتين هو كما بينه في الولوالجية ونصه: فقولها: إنك قد تزوجت علي امرأة: آسم 

لمرأة تناولها كما يتناأول قيرها هنا قتدخلء أما هاهنا ترئه غير هذه المرأة: لا يحمل هذه 

المرأة: فلا تدخل تحت قو الزوج. 
الوتوائجي؛ الفتاوى الوتوالجية؛ مصدر سابق: ج2؛ ص30, 

(9) عا بين المعقوفتين من كلام صاحب المضمرات توضيحًا ا لص كما ثبت من المقارنة بين كتاب 
نايم 93 والمضمرات ل415. 

(40) في جميع التسخ وردت [ثم!؛ والمئبت من: الروميء اليتابيع: مصدر صايق: ل93. 

(11) في (بهء ج) رردت إواحدة]: وإسقاطها أولى. 

(12) في ب مقطت إلها]: والمثيت هن: الرومي» اليتاييع: عصذر سايق؛ ل93. 

(413 في را سے سقطت عبارة [وهي بعد في العدة طلقت أخخرى ولو قال لها أ نت طالى]. 

14 في رب رردت إطلقة]. 
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۰ وأحدة] ف ثم قال لهاوهي في العدة: أنت بائن ونوى الطلاق طلقت أيضاء 
إ[ويكونان!”! © باثتين ولو قال لهأ: أنت بائن ونوى الطلاق [وقعت وإاحدة باو ]“ ثم 
قال لها وهي في العدة: أنت طالق [طلقت أخرى]”» [ويا: نت سیت2 ؛ ولو قال 
لها: أنت طالق بائن ونوى الطلاق: أوقعت واحدة بائنة ]ام ثم قال لها وهي في العدة: 
أنت بأئن ونوى “أخرى لم تطلق أخرى. 

ولو علق الطلاق اليائن بالدخول بأن قال: إن دخلت الذار فأنت بأئن: ونوى يه 
الطلاق» ثم طلقها أو خالعهاء فدخلت الدار» وهي فى العدة طلقت أخرى عتدنا 
خلافا لرفر رحمه الله ونو قال لها: أنت بائ [..]"“ ثم قال إہ]“: إن دخلت 
الدار فأنت بائن فدخلت الدار* “ وهي في العدة لم تطاى*. 





(1) ما بين المعقرنتين من كلام صاحب المضيرات ترضيحًا للنص؛ كما ثبت من المقارنة بين كتاب 
اليتابيع ل93 والمضمرات ل415. 

(2) في (أ) وردت [إريكون!. 

(ت) في زب ج) ورودت [ثائة!. 

(4) ما بين المعقوفتيب: ن من كلام صاحب المضمرأت توضييخا للنتصس» كما ثبت من المقارنة بين كتاب 
البنابيع 93 والمضمرات ل415. 

(3) في جميع الس سقطت إطلقت أخرى]: والمئبت من: : الوومي؛ اليتابيع: مصدر سابقء ل 92. 

(6) في جميع النسخ وردت أبائنتين!: والمثبت من: الرومي» اليتابيع؛ مصدر سابقء ل93. 

() قي إب) وردت إطلفتين]ء وني (ج) وردت [تطليتسين]. 

(8) ما بين المعقرفتين من كلام صاحب المضمرات توضيحًا للنص؛ كا ثبت من المقأرنة بين كتاب 
اليناييع ل3 والمضمرات ل415. 

(9) في (أ) وردت إبه]ء وإسقاطيا أولى. 

(1) في (!) وردت أيانت]!؛ وإسقاطها أولى» وثم ترد في اليتأبيم. 

(11) في وج مقطت [لها!. 

(12) في (ب» سقطت عبارة [قفخلت الداراً. 

ر413 قال الكاساني: لأن الإبانة قطع الوصلة قلا ينعقد إلا في حال قيام الوصلة وهو الملك ولم 


الكاسانى: بدأئع الصنائع» مصدر سابق» ج حى5ة1. 
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ولو طلق [امرأته]' واحدةٌ رجعية» ثم قال: جعلنها بائناء أو ثلانّا صار كذلك عند 
أبي حنيفة عفن : وقال أبو يوسف رحمه الله: صار بائئاء ولا يصير ثلانّاء وقال محمد 
وزغر رحمهما الله: لا يصير بائًا ولا لوئ *. 





أفصل في تشبيه انطلاق ووصفه] 

قوله: وَإِذًا وَصَفَ الطّلاق برب مِنَ الزّيَادَةٍ وَالشَّدّة9" كان بَائِئا”, الأصل في 
هذا أنه متى شبه الطلاق بشيء تقع واحدة بأئنة عند أي حتيفة جنه و محمد رحمه 
اللهء أي شيء كان المشيه بهء حتى لو قال: أنت طالق مثل رأس الإيرة» أو مثل 
[حبة]“ الخردل» أو مثل الجبل» يكون بائنا عندعماء وقال أبو يوسف (إرحمه 
اش]”: إن شبه الطلاق [بشيء]*“ 1 وذكر معه العظَمَ کان بائناء وإلا إفهو]” © رجعي؛ 
أي شيء كان المشبه به حتى ثو قال: أنت طالق مثل عظم رأس الابرة كان باثناء 
وإن2) قال: [أنت طالق] © مثل الجبل كان رجعيًا*؟: وإن قال: أنت طالق مثل عدد 


0 ي دل وردت إلبرأة]. 

(2) في (بء ج) وردت إفلا]. 

(3) في (ج) سقطت [زقر]. 

(5) في (ب» ج) جرى تقديم وتأخير فوردت [لا يصير ثلاثا ولا يآئنا]. 

(5) اثروميء الينابيع: مصدر سابق: 934 

(6) في (بء ج) وردت [أو الشدة]. 

(7) القدوري؛ مختصر القدوري» مصدر مابق؛ ص364 - 365, 

(8) في (أ) وردت [حب]. 

(9) في (أ) سقطت إرحمه ال]ً. 

(10) في جميع السخ سقطت إيشيء]: والمثيت من: الرومي؛ الينابيع: مصدر سابق: ل23. 

411 قى (أ) وردت إفبي]. 

(12) في (بِ؛ وردت [ولو]. 

(13) ما بين ]! لمعقوفتين من كلام صاحب المضمرات توفيخًا تلنص» » كماثبت عن المقارتة بين 
كتاب اليتابيع ل93 والمضمرات ل415. 

(14) وقيل: قول محمد مم أبي يوسقء دقبل: مع أبي حنيفة. وقال زقر: إن كان المشيه به مما 
يوصف بالعظم عند التأس يقع باثناء وإذا * شيهها بمأ يكون حقيرا كال لخردلة تقع رجعية؛ إت قال: 
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التراب” ' فهى وأحذة عند أبى يوسف رحمه الل وثلاث عند محمد رحمه اللو 

و قال: أنت طا ى أقبح الطلاق ونوى الثلاث فهي ثلاث: وإن نوى وإحدة فهي: 
رجعية عند أبي يوسف [رحمه الله]” ٤‏ وقال محمد رحمه الله: هي يأئنة نة ولو قال: 
أنت طالق تطليقة شديدة أو طويلة أو عريفة فهي بائنة وإن ثوى ثلاثا فثلاث” ؟: وعن 


محمد رحمه الله: لو قال2: أنت طالق عدد الشعر الذي على ظهر كفى وقد أطلى 
إتل إث كفه» لم تطلق» وكذا لو قال: [أنت طالق]© عدد الشعر الذي على فرجك وقد 


عِظم الجبل؛ تقع واحذة بائئة بالاتماق؛ عتد أبي حتيفة لوجود التشبيه؛ وعند أبي يوسف لذكر 
ينظر: الس خحسي؛ الميسرطٌ: سشعبدر سأبق؛ جت ص دك 1: والمرغيتانى: الهذإية» عصقر سابق؛ 
ج1 ص قم والبابرتي: العئاية؛ مصدر سأبق؛ سد ص1 20. 

() في (ب» وردت [عدد ريش ابي!: وفي (ج) وردت إعدد ريش آب]. 

الروهي: اليناييع؛ مصذر سأيق»: EKSÎ‏ 

(3) في (ج) سقطت إلو]. 


() في (أ) سقطت إرحمه الله]. 

(5) وجه قول أبي يوسف أنه يحتمل يححمل القبم 0ه لشرعي وهو الكراهية الشرعية؛ ويحتمل الت لقيح الطبعي 
وشر الكرانية الطليعية: ويسمل القيم ا يقاعه في زمن الحيغى أو في طهر جامعها قبه: قلا تثبت تثيت 
البينوئة بالشك. 


ووجه قول محمد أنه جعل القبح صفة للطلاق؛: وذلك هو الطلاق المزيل تلملك. 
ينظر: السرخسي: البسرط: مصدر سايق؛: ج6؛ عى 42 1؛ والكاساني؛ بدائع الصنائع: م صدر 
سآيق» حر صر 1 والحدادي؛ الجرهرة الثيرة؛ مصتئر مأبق؛ وض من 0ا3. 

(6 لأن ما لا يمكن تداركه يقد عليه وهو اليائن؛: ومأ يصعب تداركه؛ يقال لهذا الأعر طول وعرضى. 
وعند أبي يرسف وحمه الله: أنه يقع بها رجعية؛ لأن هذا الوصف لا يليق به فيلغو. وقال العتابي: 
الصححبح أنه لا تصح ثية الثلاث في طالق تطليقة شذيدة أر عريفة أو طويئة لأنه نص على 
التطليقة: وإنها تتناول الواحدة ونسبه إلى شسى الأئمة؛ ورجح يأن النية إنما تعمل في المحتمل» 
رتطليقة بتاء أوحدة لا تحتمل العلدث. 
ينظر: السرخسي؛ المبسرط؛ مصدر سأيق: © ص25 11 والمرغيتائي؛ الهداية» مصدر سابق» 
ج وآبن الهمام: فتح القفير؛ مصتر سایق + سر 3. 

(7) في (ج) سقطت إقال). 

(5) في (أ) سقطت [ظهر]. 

(9) ما بين المعقوفتين عن كلام صاحب المضمرات توضيحا للنصء كما ثبت من المقارنة بين كتابٍ 
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أطلت قرجهاء ولو قال: بعدد الشعر الذي في بطن كفي طلقت واحدة ولو قال: أنت 
طالق ”“عدذ [شعر]” رأسي؛ وقد حلق رأسه طلقت ثلاناء ولو قال: أنت طالو“ 
عدد [شے ۲ راحتي؛ أو عدد ما على ظهر كفي من الشعرهء وقد حلقء طلقت 


5 
وأحدة” 1 


ولو قال: أنت طالق من هاعنا إلى الشام؛ فهي واحدة رجعية [415/ أ] عتدتاء وقال 
زغر رحمه الله: تطلبقة” بای 
وحمهما الله وقال زكر و ححمة لله طلقّت شي الحال 0 شا عن چا 


(1) فى زبء ج) وردت [على] وإسقاطها أولى. 

(2) في (أ وردت [الشعر]. 

(3) في (ب) سقطت عبارة [وقد حلق رأسه] 

() في (ب؛ ج» وردت [على] وإسقاطها أولى. 

(5) في () وردت [الشعر]. 

(6) في قوله: أنت طالق عدد شعر رأسي أو عدد شعر ظهر كفي رقد كان حلقهما قبل فوله طلقت 
ااا لزه شه الواقع بعذدا وشعر اراس والكف دو عد د في تسه وإن لم يكن موجوذا في 
الحال» بخلاف قرثله: عدد ما على رأسي أو كفي من الشعر؛ لأنه شبه الطلاق بالعدد المرجرد 
حي قال: عآ علی؛ ifs‏ لم يکن وجرا لى دكر العدد وبشى قرله: أنت طألق» ELT‏ كوله: 
عدد شعر بطن كفي فيي طلقة واحدة. أما قوله: أنت طالق عدد الشعر الذي على ظهر كفي أر 
فرججك ود أطلى أو أطلت لم تطلق؛ لأنه يقع على عدد الشعور التابتة: فإذا لم يكن عليه شعر لم 
يوجد الشرط. : 
يتظر: الكاسانى: بدالم الصنائع؛ مصدر سابق؛ ح3 صر ا1 وفاف خان فتاو فأضيخات: 
مقر صابق؛ ج1ء صى 397 وأبن مأزه؛ المحيط البرهاني؛ هلر سابى؛ 3 صر 438 وان 
انععيم] البحر الرائق: مصدر مابق؛ ج 1 حر 31. 

2 شي اليتأبيع رركت إطلقت تطلقة!. الروعميء اليتأبيع: مكدر مأبى؛ كك 

ر الررمي: اليتأبيع: عصذدر سات 03 

2 ينظر تقصيل الماألة من ابر سار المحيط اليرهانى: مصذر سابق؛ ث3 صن 1 7ك راتلحذادي؛: 
الجوهرة الثيرة؛ مدر سابق؛ ج2 ص2 عأمن جيم اليحر الرائق» ېر سايق؛ جل 
عر 349, 


1Û;‏ شو ششام بن عل ابد الرازي»؛ شماه على ای يو شاه حمل : مات مجك اليحسن ی هنر نه 
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| رحمه الله أنه قال: إذ! [أراد]) الرجل أن يقول شيئًا فجرى على لسانه أنت طالق؛ يقع 
الطلاق؛ وهو قول أبي حنيفة” وأبي يوسف رحمهما الله وسئل ابن مقاتل© عمن قال: / 
الطلاق علي واجب أو لازم؛ فقال: في قول أبي حنيفة وزفر* رحمهما الله يقع الطلاق؛ 
وقال محمد [رحمه الله في قوله: لازم يقع الطلاق» وفي قرله: وأجب لا يقع» وهو 
قياس قول أبي يوسف رحمه اللهء ولو قال: طلاقاك علئء لم تطلق في قولهم 
جو 





بالري؛ ركان يقول لقيت ألف وسيعمائة شيخ؛ وفعت في العلم سيعمائة آلف درهم: قال ابن 
حيآن: هشام ثقة» وقال أبو حاتم: صدوق ما رأيت أحدًا أعظم قدرًا ولا أجل من هشام. من آثارء: 
صلاة الأثر والتوادر: توفي سنة 221م رقل 201ه 
بنظر: ابن قطتوبغاء تاج التراجي: مصدر سايق؛ ص 1238 والذهبي» تذكرة الحفاظ؛ مصدر سابى: 
اء ص387؛ واتزركتي: الأعلام؛ مصدر سابق» ج8: ص 87. 

رذ في رام وردت إازاد]. 

(2) في اليتابيع لم يذكر [أبي حتيفة]ء والصحيح أن قول أبي حتيفة ععيم يأنها تطلق. 
ينظر: الكاماني»؛ بدائع الصنائع: مصفر سابق؛ ك ص100 ابن عازء؛ المحيط البرهاني: منصدر 
مأيق: ج4ه ص 311, 

(3 هر: محمذ بن مقاتل الرآزي الحنفي: قاضي الرى: من أصحاب محيف بن الحسن الشيياني: توفي 
سئة 2مم: صف كتاب المدعى والمدعى عليه. 
ينظر: القرشي: الجواهر المضية؛ مصدر سأبق» ج2ء صر 34 ]1 ؛ والبابائي» هدية العارفين؛ معدر 
سابق» ج6: صى13. 

(ا) في رب ج ) وردت إقول أبي حيفة وأبي يوسف]., 

(5) قی أ سقطت [رحمه اللما. 

5 القياس لع التقدير. 
وني الاصطلاح: ره الشيء إلى نظيره ليكون مثلاً له في الحكم الذي وقعت الحاجة إلى أثباته. 
ولهذا يسمى ما يجري بين المناظرين عقأيسة. 
السرخسيء» أصول السرخسي»ء عصدر مايق: ج2: ص 143. 

(7) الصحيح مآ ورد في العسألة أن قول أبي حيفة رحمه الله الذي نقذه أبن مقاتل هوعدم وفرع 
الطلاق في الكل: كمأ ورد في المبسوط والبدائع. والمسألة على الخلاق في المذعب حسب 
عرف كل يلد. 
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ولو قالت له امرأته: أشتكي من الصداع: فحط يدك على رأسي وقل: أهيا شر 
اهيا" اعتدي» فأنت طالق ثلاث عرات» قفعل ذلك» طلقت ثلاناء عله يذلك أو لم 
بعلا بهء قال الفقيه [أبو الليث]': وهذا في القضاء: وأما فيما بينه وبين الله تعالى إذا 
Eng, 1‏ 
فى الكبرى: قال لها: أنت طائق كالصخرة أو كالشجرة أو كالجبل فهو رجعى: 
وهذا الجواب يوافق قول أبي يوسف رحمه اله“ دون قولهماء فإن عندهما إذا وجد 


ينظر تفصيل المسألة من: السرخسي: الميسوط؛ مصدر سايقء: ج9 ص34؛ والكاماني: بدائع 
الصنائم: مصدر سابی: جد ص 89؛ وآين مازد؛ المحيط البرهاني» مصدر سابق» د صر 418 

(1) قال السيوطي في الدر المتثور: أخترج أبن أبي شيبة وابن أبي حاتي يسنل جيد عن أبن مسعود قال: 
ثما بعث الله موسى إلى فرعوت: قال رت أي شىء أقول؟ قال: قل: أعيا شراعيا. قال الأعيش 
تفسير ذنك: الحي قبل كا, شيء والحي بعد كل شي 
وجاء في تفسير القرطبي: وقال يعض المفرين إنهم قالرا: دعاؤهو أهيا شراهاء أي: يا حي يا 
قيوم؛ وهي لغة العجم. 
وقال ابن منظور في لسان العرب: إعيا - بكسر الهمزة رسكون الهاء -: وأشر - بالتحريك 
سكون الراء -: وبعذه إهيا مثل الأول؛ وهو اسم من أسماء الله جال ذكرد؛ رمعنى: إعيا أشر إعيا 
الأزلي الذي لم يزل هكناء أقرأنيه حبر من أحبار اليهود بعدن أبين. شر اهيا معناه يآ حي يا قيوم 
بالعبرانية. 
القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري: الجامع لأحكام القرآن؛ ج8: ص323: دار 
الشعب: القاهرة؟ وابن منظورء محمد بن مكرم بن عنظور الإفريقي المصري؛ تسان العرب» طط 
ج13: ص306؛ دار صادرء بيروت؛ والسيوطي: عبد الرحمن ين الكمال جلال الدين (1993): 
الدر المغثور: س ص58 دار الفكر؛ بيروت. 

(2) في (بء ج) وردت [وانت]. 

(3) في اليتابيع رردت إعلما!. الرومي» الينابيع: مصدر سابق: ل93. 

() في اليتابيعم رردت إيعنما]. الرومي» اليتابيع: مصذر سأبق: ل93. 

)3 في اليتابيع ررأ )لم يذكرر؟ إأبر الليث]. 

(6) في (ب) وردت [لم يكن]. 

(7) الرومي» اليتابيع؛ مصدر سابق؛ ل93, 

(8) ئی رب ج) سقطت عبارة [رحمه اللا 
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التشبيه يقع باتك فيفسى هنا آنا بائنة". ) 

قال لهة: إن دخلت الذار فطلا فطلاقك عل واج أو لازم أو ثابت أو فرض فدخلت 
الدار تكلمرا فيه؛ والمختار أنه يقم" “ في الكل: لأن نفس الطلاق لا يكون وإجبا أو 
لازما أو ثایا وإ“ يكون حكمه واجبا واا ولازا وحكم الطلاق لا يجب ولا 
يلزم و بث يثبت إلا بعد الوقوع ٠‏ 

ي؛ توله: َإِذًا أَضَافْ الطّلاقٌ إِلَى جُئلتهَا: ١‏ أو إلى ما يُعْتِرُ به غن الْجُمْلّةَ وَفُعَ 
الطُلاقٌ. فالذي يعبر به عن الجملة كل عضو أضاف [إليها]: الطلاق؛ [وعي 
بحالة]: [لو] فقذت الزوج بفقدها””'' يقع الطلاق [بإضافته]”' إليهاء وإذا أضافه 
إلى عضو ليس بفقد [ذلك]*" العضو فقد الزوج لا يقع الطلاق» وعلى هذا إضافة 
العتق و اكا“ 

3 الرقبة: يعبر بها عن جميع البدنء قال الله تعالى: # فر رَد (المجادلة: 
3 أي تحرير مملرك وكذا العحق قال الله تعالی: قات آعم فا کون 4 


اھ ا بي ص 





(4) الصغر الشهيد؛ الفتاوى الكيرى» مصئر سايقء لى97. 

(2) في زب ج) وردت [رقع]ء 

رٿ في (ب؛ء ج) سقطت الوار. 

(#) في رب وردت [رأجبا او ثابتا ار لازما]. 

رق المقر الشهيذ: الفتاوى الكبرى: مصدر سابق: 91. 

:6) التذوري» مشتصر القدرري» مصذر سابق؛ ص 303. 

(27) في جميع السخ وردت [اليهإ: والعثت من: الرومي» اليتابيع: مصدر مابق: ل93. 
(» في جيم النسج وردت إرعو بحال]ء وألمثيت من: الرومي: اليتابيع: مصدر مايقء ل93. 
ف ي جميع النسخ سقطت إثو]: وإلمثبت من: الررعي» اليتأبيع؛ مصذر سابق» ل93. 
ول1 غي زب ج) وردت (يعقدها]. 

ر11 قي ر وردت [ياضافة]. 

(12) قى (أ) وردت إتلك]. 

13 الرومي: الينابيع: مصدر سابق؛ ل93. 

(14) في (ب) وردت إعنها]. 
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(الشعراء: #): والمراد” أتفسهم؛ وكذا الوه قال الله تعالى: مكل شَيَءٍ مالف إل 
وجه 4ك (القصص: 88): معتاء: إلا هي ” 

في الزاد قوله: و الوا“ ال يدل الك أز جلك طالق؛ لم يقم وقال 
زفر والشافعي رحعهما الله: ية يقع“ والصحيح قولنا؛ لأنه لو وقع إما أن يقع في 
البدن ابتدائ أو بتاء على وقوعه في اليد؛ لا جائز أن يقع في البدن ن ابتداء؛ لانو ما 
أضاف الطلاق إليه قلا يققع ابتداءً ولا جائز أن يقع بناء على وقوعه في إليد؛ إلأن 
اليد] لا يتصور فيه حكم الطلاق؛ لأنه عبارة ع ن إزالة القيد ولا قيد في اليدء فلا يقع 
ألما ْ 


أطلاق اثلمكره والسكران] 
قوله" : وطاق الُْكْرَهِ وَالسَكْرَانٍ [وَاقِمْ]2'”.. أما المكره” '؟ فلا حلاف فيه( 


(1) في (ب) سقطت الواو. 
(2) أبر الر كات النسفي» المتاقع» مصذر سابق: ل84. 
(3) في (أ) سقطت من المتن عبارة إفي الزاد قوله] وأئبتها الناس في الحاشية. 
(4» في ري سقطت [لر]. 
(3) القدوريء مختصر القذوري: مصدر سابق» ص 366. 
ك1 يتظر: الشافعي: الم مصدر سابق» ج6؛ عر 23د والمارردي: الحاوي الكيير» مصدر سايق 
10 هن 1 جه والسرخسي» الميسوط؛ مصذر مأبق؛ جت ص 89؛ والمرغيتاني؛ الهداية» مصدر 
مابقء ج1: صن 22 والمجموع: ج17 ص 4لا وابن اليمام: فتح القدير: مصدر سابقل» ج4؛ 
ص4 1. 
(iy‏ في (ج) سققنطت الالف. 
(8) في (ب؛ وردث [لازما]. 
9) في (أ) رردت [اته]. 
(i0;‏ الإسبيجابي؛ زإد الفقهاء: مصدر سابقء ل200 - 201, 
(11) في (ب؛ ج) سقطت [إقرله]. 
(12) في را» وردت إرقم|. 
(13) القدوري» مختصر القدرري»؛ مصدر سابق؛ ص366 
(1#) قي (ب» قطت من المتن [المكرء] وأثبها الناسخ في الحاشية. 
(1) في بء ج) سقطت [قيه!. 
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ا“ أصحابتا [رحمهم الله] وقال الشافعي رحمه الله: a:‏ . والصحيح قولتا؛ 
الصدور]”' رکته ممن هو أهله في محل قأبل لحكمه عن ولاية. 

أما ركنه فقوله: أنت طالق؛ والأهلية إنما [تنيت]© بالعقا ل المميئ واللسان الناطق 
وإذن الشرع: وقد وجده والمحلية: إنما تد تنبت]”' بملك التكاح. [وهو قائم؛ والولاية 
إنما تتت بالملك]* فوجب أن يقم قياسًا عاىالة [الطای ]00 

وأما السكران: فهو قول أصحابنا رحميم الي © وقال أب و الحسن” ؛ والطحاوي 
رحمهما الله: | آنه لا يقر“ sess‏ 





() في أ وردت إمن]. 

(22) في رأ سقطت عبارة [رحمهم الله]. 

3 يتظر: الشافعي: إلأم مصدر سأيق: ج4» ص.220: والأنصاري؛ أيو يحيى زكرياء أسنى المطالب 
في شرح ررض الطالب» ج3. م282 المكتبة الإسلامية؛ والشربيتي» محمف بن أحمد الخطيب 
(1413هس» الإقناع في حل آلف اظ ابي شجاع (تحقيق: مكتب البحوث والدواسات): س 
ص٣‏ اک دار اکر بيروت. 

(4) في (أء بم وردت [الصدور]. 

(5) في (أ) وردت إيثبت]. 

(6) في 9أ) وردت أيثبت]. 

7 قي ر مقطت عبارة [وهو قائم: والولاية إنما تثبت بالمتك]. 

(8) في (ب) وردت [عن]. 

8 الإأمبيجابي؛ زاد الفقهاء؛ مصدر سابقء ل201. 

(18) في (ل وردت [الطبائع]. 

{liy‏ ئي رب ج) سقطت أرحمهم الما 

(12) هر: عة الله بن الحسين بن دلال البغدادي الک - ي الشيخ ارمام الزاهت الققيف ولد في الكرخ 
260 وانتهت إليه رياسة الحنفية في العراق» وأصايه الفالج في آخخر عمرء؛ وتوفي قي 
بخذاد ستة 340 ومن إثارء (شرح الجامع الصغيرء شرح الجامع الكبير؛ المختصر). 
ينظر: الخطيب الغذادي: تأريخ يغذاد: مصثر مايق» 1)02: صى 4333 والذهبي: سير اعلام 
التبلاء؛ مصذر صابق؛ ج215 حى420؛ والقرشي: الجواهر المضية: مصدر سابقء ج صى 37 3؛ 
والزركتي؛ الأعلام؛ مصدر سابق» ج4 ص193. 

(13) ني جب) سقطت [لا]. 

(14) ينظر : الطحاري»: ابو جعقر أحمد بن , محمة بن ملامة 3/119 أعب خر ال حاوي احق 
أبو الوقا الأقغاني): ص 191؛ إحياء المعارف التعمانية؛ الهند؛ والجصاص»ء أبر بكر الرازي 


112 جامع الُضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدْزْري/ الجزء الرابع 
وهو أحد قرلي الشافعي إرحمه اله والصحيح قرلنا؛ لأنه مكلف» فوقع الطلاق 
على [متكوحته]”' كغير السكران. 

ويققع الطادق إذا نوى؛ : : يعنى: السكران” ولیس هذا مذهب أصحابنا [رحمهم 
اش“ ولعل” صاحب الكتاب : قوی مذهب أبي الحسن في اه ل يقم إطلاقه!* 8 E‏ 
قال: نويت به الطلاق صدق© بالإجماع. 

7 في الذخيرة: قال القدوري رحمه الله في كتابه: وطلاق السكران أو اقع] 7" إذا 
سكر من الخمر أو النبيذء وهو مذهب أصحاينا رحمهم الله؛ وقال أبو الحسن الكرخي 
رحمه الله: المختار أنه لا يقعء وهو قول الطحاويء وأحد قولي الشافعي رحمه الله. 

ولو شرب من الأشرية التى تتخذ من الحبوب أو من العسل أو من الشهد وسكر 
فطلق امرأته لا يقع طلاقه عند أبي حنيغة وأبي يوست رحمهم الله خلافا لمحمد رحمه 
اب 





2010 شرح مختصر الطحاوي (تحقيق: د. محمد عبيد الله خان): طك جد ص15 دار 
البشائر الإسلاعية؛ يروت 

(4» قي (ب) وردت [قول]. 

(2) ينظر: الشافعي» الأم؛ء مصدر سابق؛ ج7؛ ص 177. 

(3) في (أ) سقطت [رحمه اللها. 

(4) في (أء ج) وردت [متكوحة]. 

(5) في رج) وردت [السران). 

رم في 4 مسقطت إرحمهم الله]. 

ر في رب وردت [رنقل]. 

(8؛ في (أ) وردت [الطلاق]- 

(9) في (ب) وردت إصدع|. 

((10) الإسبيجابي: زاد الفقياء: مصدر سايق»: ن الاك 

(11) قي (ب؛ ج) سقط هذا النص من بداية [في الذخيرة] إلى نهاية إرحمه الله ي]. 

(12) في رأ وردت إرقماًء والمثبت هو الصحيح كما ورد في كتابه الثاني؛ المحيط البرغاني؛ ج3: 
صر 348. 

(13) ابن مازه: المحيط البرهاني: مصذر ابق جت ص348. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الطلاق 00 113 
ي» [ترله]"": وطلاق [الفكرء]* والشكران واقِمٌ. يريد به" الذي سكر من 
الخمر أو من التبيذء أما إذا سكر من ابنج أو من الدواء لا يقع الطلاق بالإجماع» ' 
كمأ لا يقع طلاق النائم والمغمى عليه والمبرسي والمدهوش“. 
ثم طلاق© السكران بالخمر [واقع]"“ سواء شربها طوعًا أو كرهًا أو مضطكا” 2. 





(41) في ن سقطت [أقرث»]. 

(2) في (أ) وردت [المكر]؛ والمثبت هو الصحيح كما ورد في: القدوري؛ مختصر القدوري: مصدر 
سايق» ع 1366 وفي (بء ج) سققطت [المكره]. 

(3) في (بء؛ ج) سقطت ألواو. 

(4) في الينابيع رردت إبالسكرات]. الررمي: الناييع: مصدر سابق؛ ل23. 

(5) الينج: تعريب فتك» وجمعه ابنج بضمتين: وهر نبات له حب يسكر: وقيل: يخدر ورقه وقشره 
ريزره رفي القاتون: هو مم يخلط العقل ويبطل الذكر ويحدث جنونًا ومكن لأوجاع الأورام: 
رقولهم: لو شرب العج؛ لأنه يخلط بالماء أو على أصطلاح الأطباء. 
ينظر: المطرزي: المغرب»؛ مصفر سابق: ص55؛ والفيومي:؛ أبو العياس أحمف بن محمد ين علي 
المقري الحموي؛ المصباح المثير قي غريب الشرح الكبير للرافعي؛ ج1ء ص62 المكتية 
العلمية: بيروت؛ والفيروز أبادىي: مجن الدين محمف بن يعقوبه» القاموس المحيط؛ صى 232 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

(6) في (بء ج) وردت إطلاقه]. 

,2 البرسام بالكسر: عثة يهذي يهاء وهو وجع يحدث في ادعام من ورم حار يعرض كتحجاب الذي:» 
بين الكبد والأمعاء ثم يتصل إلى بالذماغء ويذعب منه عقل الإنسان ركثيرا مأ يهلك؛ رقد برسم 
الرجل ثهر ميرسم. 
ينظر: أبو حفص النسفي؛ طلية الطلبة؛ مصدر سابق: ص 260؛ والفيروز ابادي؛ القامرس المحيط؛ 
مصدر سابق: صى1395؛ والزبيدي: تاج العررس: مصدر سايق: ج31 ص 3ے 

(8) الدهش: ذهاب العقل من الذهل والوئه: وقيل: من الفزع رنحوء. يقال: دهش الرجل إذأ بهت»: 
فهر مذهوش. 
يتظر: ابن منظورء لسان العرب» مصدر سايقء ج6: صن 3003)؛ والفيروزابادي» القاموس المحيط: 
مصدر سابقء صى 176/7 والزبيدذي: تاج العروس: مصثر سايق ج17: ص 209 

(9) في اليتاييع وردت [الطلاق من]- الرومي: اليتاييع: مصدر سايق ل95. 

(10) في أ) وردت [وقع]. 

(11) اثرومي» الينابيع؛ مصدر سابق: 9303. 


إوعن شدادةة رحمه الله: إذا شرب كرما لا يقع طلاقه]©)؛ وعن محمد رحمه الله: إذا 
شرب النبيذ ولم“ يرافقه فصدع“ رأسه وذهب عقله من الصداع لا من التبيذ لا يقع 
عمطلا ده على امرأته. 
وارتناد [السكران لیس بأرتد اد] 0 تول أبي EES‏ بوه ۽ أن الارتداد أي" يكون إلا 
بالضمير» ولا ضمير للسكران. 
[انطلاق بالكتابة] 
قوله: ويقع الطلاق بالكعابة!ة) [إذا قال]”' نويت به الطلحق 0 وقي بعض التسخ 


(4) هو شداد بن حكيم البلخي أبو عثمان؛ عن أصحاب زفر رحمه اللهء وكان يقول: ما رأيت أعلم عن 
أبي حنيعة وروى عنه النخيون؛ وقال عنه ابن حبات: كأن مرجنا متقيم الحديث إذا روى عن 
الثقات؛ غير أني أحب عجانية حديئه لتعصبه في الأرجاء وبغضه من انتحل الستن أو طليهاء توفي 
سنة 210 وقيل: 213ه 
ينظر: ابن حبانء محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي (1973). الثقات (تحقين: 
اليد شرف الدين أحمدم: طا: 0 صر 10ا دار الغكرء بيروت؛ والخطيب البغدادى: تاريخ 
پڅداد؛ مصدر سابق: 13ء ص 3453: والذعبي؛ شمسى الذين محمد بن أحمد بن عثمان 
11287 تاريخ الإسلام ووقيات المشاهير والأعلام: (تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري): طل 
ج15 ص86 1 دار الكتاب العربي. بيروت؛ والقرشيء الجواهر المضية؛ مصدر مابق» ج1ء 
صر 256. 

(2) في (أ سقطت عيارة [وعن شداد رحمه الله إذا شرب كرها لا يقع طلاقه]. 

3 في (ب؛ ج) سقطت الواو. 

(©) في (ب) وردت [إلصدع]. 

(5) فى (ب؛ ج) وردت [فذعب]. 

(6) في (أ) سقطت عبارة [السكران ليس بارتداد]. 

fy‏ الرومي؛ اليتأبيع. مصدر سابقء ل 
وهذا استحانا؛ أما فى القياس: تكون ودة وتبين عنه أمرأته. 
ينظر تفصيل المسألة من: السرخسي: الميسوط: مصدر سابق» ج10؛ ص 123؛ والمرغيئاني: 
الهذاية: معدر ماأبق: دض عى3323! وأبن الهماءء فتم القذير؛ مصدر سابق» ج39 ص315. 

(8؛ في (بء ج) وردت [الكناية]. 

9 في (أ وردت [تقال]. 

(14) هذا التص غير عوجود في عمختصر القدوري. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الطلاق ا 115 

[ويقم]”' الطلاق [بالكناية إذا قال: نريت به الطلاق! 6 إن إكان] الصحيح من 
النسخ شو [416 إ] ارز“ فالمرآد به إذا كتب طلاق إمرأته لا على رسم [الرساتا ]8 
بأن كتب في كتاب أو على لوح أو على حائط أو على رمل أو على غير ذلك من 
المراضع» [وهر مستبين]“ فإذا كان [كذلك]* إن" نرى الطلاق يقي رإلا فلا 
والجملة ي عدا اح الكتادة على كاد نك أوجه: أحذها: مأ دكرناء 

والثاني: إذا كتب بحيث لا يستبين المكتوب7 2 بأن كنب [في]”؟ الهواء © أو 
على إلمأى أو على صخرة إل أو على حديل»؛ وغير ذلك مما ل يسكبين 





(1) في (أ) وردت (ولا يقطع]. 

ر قال الحنادي: زوفي يعض السح ويقع الطلاق بالكنايات إذا فال نريت بيه الطلاق؛ وهو صواب؛ 
لأن الكنايات هي التي تفتقر إلى التية. وفي بعضر النسخ خ ميت 1 الطلاق بالكتابة فإن كأن كذا 

قالمراد به إذا كتب طلاق امرأته كتايا مستبيئا على لوح أو حاقط............). 

الحدادي: الجرهرة التيرق» مصدر سابق: ج2؛ ص 39. 

TE‏ في جميع التسخخ سقطت [بالكاية اذغ قال نويت به الطاثق]ء رالميت من: الروميء اليتاييع: 
مصذر سأيق: ل4ل 

(» في را سقطت [كان]. 

(5) في (بء ح) رودت [الاقل]. 

(6) قي جميم السخ وردت [الرسالة]) دالمنبت من: الرومي؛ الينأييع: مصدر سايق» ل94. 

(7) في (ح) سقطت عبارة [أو على حائط]. 

0 في جميع التسخم وردت [ويستين]؛ والمغت من: الرومي؛ اليتابيع: مصدر سابق؛ ل24 

(9) في ذأ وردت [ذلنك]. 

(10) في (بء ج) وردت إأي]. 

(11) في زبء ج) رردت إلان]. 

(12) في (ب» وودت أوالثاني بحيث لا يتين إذا كتب المكتوبات]» وفي (ج) وردت إوالثاني بحيث 
ألا يستيين اذا كتب المكترب]. 

ذل في جميع اللسخم وردت [على]: والمثيت من: الرومي: اليثابيعء مصذر سابقء ل94. 

(134) في (بع وردت [الهوى]. 

EF‏ الصخرة الصماء: التي لس فيها صدع ولا خرق. 
الزيدي» تأج العروس» مصفر سأآبنء ج32 ص514 

(15) في ي سقطت [صماة]. 


116 جامع الفُشمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام القدُوْرِي/ الجزء الرابع 
[عليه لخا ففي هذا لا يقم الطلاق» [نوى]” أو 
الرحمن الرحيم. أما بعد: يا فلانة إذا أتاك كتابي هذاء فأنت طالق؛ فإنها تطلق بوصول 
الكتاب إليهاء ولا يصدق في أنه لم ينو به الطلاق بعد أن يتبت”' بأن ذلك كتابه؛ ولو 
محى ذكر الطلاق منه وأننذ الكتاب ووصل [كعابه أو [رسات]6] © إليها وقم الطلاق» 
ميمه .ل 8 - 9 
فإن يقى فيه" ما لا يسمى كتابا و رسالة لم تطلق' 8 

وإن كتب [الكتاب] © من غير شرط الوصول طلقت بمجرد الكتابة» بعث إِليها 
الكتاب أو لم سعده [إذا ترا 

وإن كان الصحيح هو الثاني الذي يكون عطمًا على السكران: وهو خلاف مذهيناء 
وكأن ابو الحسن الكرخى ر جیه الله أي يوقم طلا السكرانء وشي قول الطمحاوى 
[إرحمه اله ويحتمل أن أيا الحسن القدوري [رحمه اش] ‏ ترجح عله 


(1) في جميع النسخ وردت [المكتوب فيه]ء والمثبت من: الروميء الينابيع» مصدر سابقء ل94. 

- فى (بء ج) وردت أيصح]. 

(3) في ( وردت إبتوي]. 

(#) في (بء» ج) وردت [ثبت]. 

(3) في رأ وردت إرسالة]. 

(6) مأ بين المعقوفتين من كلام صاحب المضيرات توم يحا لتتصص.ء كما يت من المقارنة بين تتاب 
اليناييع ل94 والمضمرات ل417. 

(7) في (ب) وردت ت [إنيهاا. 

(8) في إب) سقطت الألف. 

9 وهذ! من اتختصاور العيارة تصاحب المضمرات. جاء في نص الينابيع: رقع الطلاق:؛ إن بغي فيه مأ 
يسمى كتابًا أو رسألة: وإن لم يبق عنه ما يسمى كتابًا أو رسالة لم تطلق. 
الررميء اليتابيع: مصفر سابقء: ل 04 

(10) في جميع التسخ وردت [كتابه]: والمثيت من: الروميء اليتابيع: مصدر سابق؛ ل94. 

r11;‏ قي جميع الح سقطت إلذا تواد]» والمغت من: الروهي» اليتأبيع؛ مصذر سأيق: ل94. 

ر12 في وأ مقطت عباأرة [رحمه ال]- 

ر13) في ر وردت [رحمهم اش]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الطلاق 0 117 
OF |‏ فلم أفاقق وأقر على نفسه أنه نوی به الطلاق يق عند الكرخي رحمه 
غ2 فرق الطلاق يةد بالإجماء0. 

في نصاب الفقه: لو شرب الخمر مكرمًا قسكر”' [فطلق]” امرأته لا بقع طلاقه؛ 
لأن ذهاب العقل لم , يكن بلذة؛ قصار كما إذا شرب البنج د أو الحا ت وذصضب 
عقله لا يقع طلاقه: ويه تأخف). 
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(4) في (أ) وردت (قرلهل: روفي (ب: ٠ح)‏ سقطت [قولهماأ: والمبت من: الرومي؛ اليتابيع؛ مصذر 
سايق ى24 

(2) في راي سقطت [رحمه اللدإ. 

(3) في زب ج) وردت [فرقع]. 

رم الروني؛ اليتابيع؛ مصدر سابق: ل24. 

(5) أسمه: التصاب: لتشيخ الأمام اقتخار الدين: طاعر بن أحمد بن عبف الرشيف بن الحسين البخاري؛ 
فقيه» من كيار الأحناق؛ أذ عن أبيه وجذء: من أهل بخارى» توقي م 342ه من تصائيقه 
كتاب: التعاب وختزانة الواقعات؛: فسأله بعض إخرانه تلخيص نسخة قصيرة» فاختصر من 
الكتابين كتاب سعأه: الخلاصة. 
ينظر: القرشي» الجواهر المفية: مصدر سابق؛ جلك صن 2053 وحاجي خليفة: كشف الفلتون. 
عصدر سابق؛ ج1» ص 4718 الزركلي؛ الأعلام: مصدر سابق: ج3؛ صى220. 

(6) غي ج سقطت إفسكر]. 

7 في 8أ) وردت [وطلى!. 

:4 في (ب» ج) مقطت الألش. 

ر الخشخاش: نبت يستخرج منه الأفيون. 
الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (1993): مختار الصحاح (تحقيق: محبود خاطر)» 
ص74 : مكتبة أينأن نأشروتء بيروت. 

وا وقال بعضهم: يقم طللاقه لو جود التلذه بف والصحيح إزه ليا يع . 
ينظر: علاء الدين السمرقندي» تحفة الفقهأء» مصدر سابق؛ 2 ص595 ؛ والكاماتي» بدائع 
الصتائع؛ مصدر سايق؛ حت ص100 وقأاضیخان: ری قأضيخان؛ مصدر مأبق؛ حا 
صر415. 

(13) اسمه: التهذيب في شرح الجاع الصغير للشيبائي ترتيب الزعقراني: تجمال الدين المطهر بن 
الحسين بن سعد ين علي بن بتذار اليزيدي» الغاضي: أبي سعف: الغقيه الحتغي؛ نزي الشأهرة: 
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وطلاق [السكران] ^ واقع: واختار الطحاوي والكرخي أنه لا يقعء وهو قول الشافعى 


ر حمه ا“ 

وحد السكران” أن يذهب عقله [حتى] لا يعرف الرجل من المرآة إولا الأرض 
من السماء] ولا السؤال من الجواب» وعندهما وهو رواية عن أبى حنيفة جين أنء 
يختلط كلامه بالهذيان) حتى صار اختلاط كلامه أكثر من [نسقه]© و الفتوى فى الحد 
كما فالا [..]* [وفي ]12 [الطلاق]*43 إن ؟ سكر من الخمر أو من التبيذ كما 
حده أبو حنيفة فته لا يقع؛ وإلا فيقع؛ وأجمعوا أنه لو سكر من البنج أو لبن الراك 


التوفى سنة 591ه بقوص ودفن بمصر. ومن تصائيقه: (خلاصة في شرح نوادر الثقه 
للسمرقنديء اللياب في شرح مختصر القدوري في الفروع). ولم أعثر عليه. 
البابائي؛ هدية العارفين» مصدر سايقء: ج6؛ ص4602 

(iy‏ في (بء ج) سقطت الواو. 

(2) في (أ) وردت [السكر]. 

(3) في (أ) سقطت عيارة [رحمه الل]. 

(4) في (ب) وردت إالسگرآء ٠‏ 

(5) في (أء بء ج) سقطت [حتى]. 

(5) قي رأ» وردت [والأرض والسماء]. 

(7) قي زب ج سقطت أبالهذيان]. 

(8) في «أ) رردت [السفه]» وفي (ب» وردت إفغه]. 

(9) في رب؛ ج) وردت [قال]. 

(10) ينظر تفصيل المألة من: الكاساني» بذائع الصتائع؛ مصدر سابقء ج5؛ من 117؛ والمرغيئاني» 
الهداية» مصدر سايق؛ جك صى353؛ وفخر الدين الزيلعي؛ تبيين الحقائق» مصدر سابق» ج3: 
مر 198. 

(11) في (أ) وردت عبارة [وفي الطحاوي]؛ وإسقاطها أولى. 

(12) في (أ) سقطت [وفي]+ وفي (بء؛ ج) وردت [أأو في] والمثبت هو الصحيح. 

(13) في (أ» سقطت [الطلاق]. 

(14) في ڊب) سقطت إان]. 

(15) الرماك: جمع رمكة؛ وهي الغرس الأنثى. 
ابن منظورء لسأت العربس؛ مصدر مابقء 10ء ص434 
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i 





وتحوة يا يقع طلاقه وإعتافه 
أطلاق الأخرس] 


ي* قوله: وَيِقَعُ طاق الأخرس بالإشارة“. يريد بالأخرس الذي ولد وهو أخرس» 
أو طرأ عليه ذلك؛ [ودام]" [عليه]”' حتى صارت إشارته مفهومة [معلو مقا وإن 
1 عليه الخرس ولم يدم لم تعتبر إشارته؛ وطلاقه المفهرم بالإشارة” إذا كان دون 
الغلاث فهو رجعي» ولو أقَدٍ بالقتل عمدًا بالإشارة يجب عليه القصاص: وركذا إذ“ 
أقر فيما دون النفس» ويثبت له ' القصاص [في النفس]” ' على الغير؛ [وفيما]” '؟ دون 
النفس» ولا يجب اللعان بقذفه ولا حدٌ عليه بقذف غ .أ 

ولر عقد شيئًا [من العقود]” '؟ بالكتابة أو طلق امرأته فهو بمنزلة النطق باللسان430. 


(1) وقال قي الشهر وغيرها: إذا سكر من البنج لا للتداري بل لهو وطلق زوجته تطلق رَجِوًا؛ لتفشي 
سڈ الفعل بين الئاس في زمانتا. 
ينظر: الشبخ نظام وجماعة من علماء الهنذ 1991 التعارى الهندية؛ ج1 ص3233 دار الفكر: 
بيروت: وآبن نجيمء النهر الفائق؛: مصدر سايق؛ جك ص 318)؛ وشيخي زآد عبد الرحمن بن 
محمد بن سليمان الكلريوئي (1998)) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (إتحقيق: خليل 
عمرآك المتصور: طا ج2 ص9 دار الكتب العلمية» بيررت. 

(2) القدرري: مختصر القدوري» مصدر سأبق» ص366 - 368. 

رٿ قي ) رردت [ردرام]. 

(#) في جميع النسخ سقطت إعليه]: والمثبت من: الروميء اليتاييع؛ مصذر سابق» لل94. 

43 في جميع انسح مقطت [معلومة]!؛ والمثيت لمثيت عمن: الرومي؛ البتآبيم: مصدر سايق فى 24. 

(6) في (ب) وردت [طرى]. 

(7) ني (ج) رردت [من الإشارة]. 

(8) في (ب» ج) وردت [فهي]. 

(8) في (ب) مقطت إإاذا]. 

(1) في زب» ج) سقطت [ل4]. 

fy‏ في جميع اتسخ سقطت [في النفس]؛ والمثبت من: الرومي» اليتابيع» مصدر سابق» ل94. 

(1#) قي جميع الخ وردت إفيما]ء رائمثت من: الررمي» الينابيع؛ مصذر سابق» ى94. 

(دا) في زب) وردت إعل]. 

(14) في رأ ورذت إبالعقره] 

E‏ الرومي» اليتابيع؛ مصدر مابق؛ ل4لا. 
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ولو قال الفصيح لامرأنه: أنت هكذاء يشير بالإبهام والسبابة وال وسطى”؛ طلقت طلقت 
ثلانا. هذا إذا كانت الإشارة يبطون الأصايع وإن [نوى]ة ' المضمومت ”© دون 
المنشورة لا يصدق في القضضاء: وعن محمد رحمه الله: لو قال لامرأته: إن طلقتك 
فأنت طالق» وإن لم [أطلقك]” فأنت طالق؛ فلم يطلقها حجى مات طلقت [ثتین]“*“ 
وعنه أيضًا لو قال: أنت طالق إن ششت: [وشعت]“ لا تطلق أبداء ولو قال: أنت طالق 


لا دخلت الدار: لم تطلة*؟ حعى [تنضل ]2 ' الدار» كما إذا قال: إن دخلت 
لين 





(1) في (ب» جرى تقديم وتأخير بين الكفمتين فوردت [والوسطى والسبابة]. 

رش ٤‏ کي فی رام ووعدت ت نو . 

(3) في ژبه ج) وردت [المضمومة]. 

(4) في (ج) وردت [اقر). 

(5) في رأ» وردت إاطلقتك]. 

(6) غي (آ) وردت إستين]. 

7 رو قلب الكلام فقال: إذا لم أطلقك نأنت طائقء وإذا طلقعك فأنت طالق؛: فمات قبل أن يطلقء 
يقع عليها واحدة: لات لما مات قي التطليعٍ صار حانثا في اليمين الأولى فيقع الطلاق» ولا 
يصلح شرطا في الثانية؛ لأنه وقع بكلام وجد قبل اليمين الثانية. 
ينظر: أبن مازء؛ المحيط البرهاني: مصدر سابق؛ ج3» ص705؛ وابن الهمام: فتح القذير» مصدر 
سايق؛ ج » ص34 واين تجيى؛ البحر الرائق؛ مصدر مايق»: جث: ص 290. 

(8) في جميع التسخ سقطت [ر شعت ؛ والمثيت من: الرومي» اليتابيع: مصدر سايق: 5 

(#) في جميع النسخ وردت [اذال؛ والمئبت من: الروميء اليتابيع: مصدر سايق؛ ل94, 
قال الكاساني: ولو قال أنت طالق 0 دخلت الذار. فهذا مكل قوله: : أنت طالق إن دخلت الدار. 
فلا تطلى ححعى تدعلء لأن لا حرف نفيء: أكدء بالحلفء فكأته تفى دخولها وأكد ذلك بعلي 
الطلاق يدخولها. 
الكاساني: بدائع الصنائع؛ مصذر سابق» دا صر 23. 

(10) في (ج) وردت [صلق]. 

(11) في ر رردت [يدخل]|. 

2y‏ في زب مقطت [الدار]. 

(13) الروعي؛ الينابيع: مصدر ساق ل94. 
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۰ اإضافة الطلاق إلى التكاح] ) ) 
[في الزاد قوله]”: وَإِذًا أضَاف الطْلاقٌ إِلَى الاح رف عَقِيبَ البگاج ثل أن يَمُو 

إن وجك قأنتِ طالقء أو كل انرأةٍ أَتَرَرَجْهَا نَهي طَالِقٌ0. وهو قول عمر وابن 
ع جيتخد؛ وقال الشافعي رحمةه الله: لا يقع؟ لأنه يقع بالإيقاع: وإنه قبل التكاح لا 
يجوز“ والصحيح قولتا؛ لأنه قصد وقوع الطلاق عند الشرط فوجب أن يقع؛ كما 


[لو ]© على طلاق [متكو سس يشرط آے ‏ 
[أثفاظ الشرط] 


يء قوله: وَأَلْنَاظُ الضّرط: إِنْ وإذاء [وَإذًا"؟ اء وكل» وكلْمَاء ومتى» [ومقى ما!. 
فإذا علق هذه الشروط بدخول الدار أو بكلام العبد أو بلس إلتوب لا ينزل إلجزاء حتى 
يوجد المحلوف عليهء فإذ! وجد نزل الجزاء وانحلت اليمين: ولا يقع ثانا وثالئًا إلا في 
كلماء فإنه تنحل وتنعقد من ساعته: حتى تقع عليها ثلاث تطليقات إن [كان]”" اليمين 


(14) في (أ) جرى تقديم وتأخير فوردت [قوله في الزاد]. 

(2) القدوريء مختصر القدوري؛ مصدر سابق» ص 368. 

(3) في (بء ج) سغقطت إلا يجوذ]. 

() وقال الشافعي رحمه إلله: إن الطلاق وقع وهي خارجة من ملكه؛ قلا يقع عليه الطلاق؛ لان 
الطلاق لا يقم إلا على زوجة وهي ليست يزوجة. وبهذا قال من الصحابة: علي رعيد الله بن 
عبأس؛ ومن التابعين: سعيد بن العسيب وسعيد بن جيير وعطاء. 
ينظر: الشافعي» الأم: مصدر مابق» ج9: عى80؛ والمزني: أبو إبراعيم إسماعيل بن يحيى بن 
إسماعيل (1393هع) مختصر المزني: طك ج41 ص88 دار المعرفةء بيروت؛ رالماوردي: 
الحاري الكبير: مصقر سايق: 10 حى 2-3 

(5) في رأ سقطت [لو]. 

(6) في (أ) وردت [متكوحة]. 

ر الإسبيجابي: زاد الفقياء؛ محنر سابقء: ل 1آنأت, 

(8) في (أ وردت إوإڈ وإذة]. 

(9) في (أ) وردت [وميتما]؛ وفي (ب: ج) وردت [ومهما!؛ والشبت من: القدوري» مختصر 
القدوري: مصدو سابقء ص 368. 


(Hl‏ في 1 0( وردت إكاتت]. 
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بالطلاق» وهي في نكاحه؛ فإذا وجد المحلوف عليه ثلاث مرات وقعت عليها ثلاث 
تطليقات؛ فإن عاد وتزوجها بعد زوج آخر [فوجد]”' المحلوف عليه مرة أخرى لا يقع 
الطلاق. [417/ أ] 

وعلى هذا إذا قال: إن دخلت الدار قأانت طالق لاتا فطلقبا [ثلائا]" ئم عادت 
إليه بعد روج آخرء فدخلت الدار قإنها لم تطلق عتدناء خلاقًا لزفر رحمه اله" 

وإن لم تكن المرأة في تكاحه؛ وقال لها: كلما تزوجتك فأنت طالق؛ غإتها تطلق 
بكل مرة يتزوجها أبذاء وكذلك لو قال: كلما دخلت الدارء أو كلما كلمت فلاناء أو 
كلما [لبست]”' هذا الثوب فلله علئ أن أتصدق بدرهمء فإنه كلما وجد المحلوف عليه 
لزمه أن يتصدق بدرهم فإن أراد أن يتزوجها ولا يقع عليها الطلاق فالحيلة [في] 
ذلك أن يقول لمن يثق به من أحبابه وأصدقاته: إنى قد حلفت أني”؟ كلما تزوجت 
[امرأة» أو كلما تزوجت]”' إيغلاتة]"* فهي طالق فالآن" إن ترو جي طلقت 


(1) قي رأ وردت إويوجدا. 

(#) في زب» سقطت [ثلاثا]. 

(3) ما بين المعقوفتن من كلام صاحب المضمرات توضيكا للتص: كما ثبت من المقارنة بين كتاب 
اليتابيع ل94 والمضمرات ل418. 

(©) وجه قول زفر رحمه الله: لأن التعليق في الملك قد صح؛ والشرط وجد في الملك فيتزل الجزاء. 
ينظر: السرخيء الميسوط؛ مصدر سابقء حت صك والكاسائي: بدائع الصنائع: مصدر سايق؛ 
3-89 صن 12 ؟ والمرغبناني: الهداية؛ عمصدر سابق؛: ج ص 240. 

(3) في زب) وردت [ان؛. 

(6) في (أ) وردت [السبت]. 

(7؛ الروعي؛ الينابيع: مصدر سابق: ل94. 

(8) في () سقطت إني]. 

(9) في ذزب)؛ وردت إان]. 

(10) في (أ) سقطت عبارة [أمرأة أو كلما تزوجت]. 

(fb‏ في ا رردت [لقلانة!. 

(12) في (ب» وردت [الآن!. 

(13) في (ج) وردت [تزوجها!. 
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وإن وكلت رجلا يأن يزوجها“ مني طلقت أيضّاء فإذا عرف المخاطب بأن له وغية فى 
وججها كآنه بز وجي ے1 وى ل فضولى فی ذلك ذا علم احالف بذك بجر د 

بالفعل» وذلك مثل أن يبعث إليها مهرعاك أو يظفر بها فيجامعياة. ۱ 
في فتاوى الحجة: قال لد الإا الل | بو الاسم رحمه الله: وان كانت 

0 
المرأة [يكرًا]"' كبيرة أو ثيئا صغيرة بما يريد أن يرسل إليها أو إلى وليبا؛ لأن ولاية 
قبض مهر اليكر والصغيرة للولي. 
آي“ ولو أجازء بالقول طلقت» وقال بضعهم: لا تطلق؛ رالأول اص“ 

8 ا f At‏ ۴ ع Hir‏ 
ولو قال لامراته: إن لم أطلقك فأنت طالق؛ ألم تطلق]! ' حتى يموت الحالف: 
فيقع الطاذق فى آ خر جره من أجزاء حاتة إن ا 13 هي: تكذلك ني رواية 
الأصل»؛ و كن الح 1 ويتوار تأن؛ وان کان الطل ف ۽ اا أو ا وار “المرأة 





(1) في زرج) وردت إان تزوجها]. 

(2) تي د رردت إتروجها]. 

(3) في (بء» ج سقطت [وعوأ. 

(3) الرومي: اليتابيع: مصدر سابق: ل94. 

(5) هو: الإمام الشييد أحمد بن عصمة أبو القاسم الصغار البلخي» الفقيه المحدث» اخذ عن تصير بن 
يحبى عن محمد بن مماعة عن أبي يوسف» إليه الرحلة يبلخ» وتفقه عليه جماعة منهم: أبو حامد 
أحمد بن الحي ين العروزي» توفي سنة مت وثلاثين وثلاثمالة في السنة التي توفي فيها أبو بكر 
الاسكاف. 
ينظر: القرشي»؛ الجراهر المضية: مصدر سابق» ج2: ص 263 4375 واللكتوي» أبر الحسنات 
محمد عبد الحي: القوائد البهية فى تراجم الحنفية؛ ص20 دار المعرفة؛ بروت. 

(6) في (أ) وردت [يكر] والمئيت هر الأصح. 

(7) أبن عازء؛ المحيط البرهائي: مصدر سابق: 3 ص 142 

(5) في (أ) سقطت الياء: وقي (باء ج) سقط النص من بداية في قتارى الحجة] إلى هنا. 

(9) الروميء اليتأبيع؛ مصدر سابق: ل94. 

(110) في «أ) سعطت إل تطلق]. 

(11) في (ب) رردت إمات]. 

12 في (ج) سقطت الواو. 

(13) ني (ج) رردت أأو ماتت]. 
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لم برها الزوج؛ وإن مات الزوج وقد دخل بها ورثت منه؛ وذكر في التوادر؟ أنه لا يقع 
الطلاق بمرت المرأة. 

ولو قال: إن لم آت البصرة” قأنت طالق؛ فمات” ولم يأتهاء طلقت في آخر جزء 
من أجزاء [حات] ولو ماتت هي لم تملا 7 

ولو قال لها: إذا* لم أطلقك فأنت طالق [أو إذا ما لم أطلقك فأنت طالق]“ 
فإنه يرجع إلى نيته؛ [فإن]© قال: نويت به الإيقاع في الحال طلقت من ساعته وإن 
قال: نويت به في آخر العمر فهو بمنزلة قوله”: إن لم أطلقك فأنت طائق» وإن لم 
تكن له [نة]” ٠‏ فعند أبي حنيفة عله لا يقع عليها “ الطلاق حتى يموت أحدهماء 


و النوادر ثمان وهي: (نوادر عشام):+ و(نوادر ابن سماعة)؛ و(نوادر ابن رستم)؛ و(نوادر دأود بن 
رشيد)» و(توادر المعتى)؛ وزنوادر بشر)» و(نوادر أبن شجاع البلخي أبي نصر)؛» و(نوادر أبي 
سليمان). ولم يعين القول لأي من هذه التوادر. 
حاجي خخليقة» كشف الظئون؛ مصفر مابق» ج2؛ ص1202. 

(2) البصرة: وهي عديئة مشهورة تقع في جنوب جمهورية العراقء وهي ثآلث اكبر مدن العراق» وتقع 
على الضغة الغربية من شط اتعرب من التقاء نهرى دجلة والفرات»: وكانت قبة الاسلام؛ بيت فى 

۰ زمن الخليفة عمر بن الخطاب اه : وعية بن غزوان أول من أخنط المنازل بها 5 مسجدًا 
من قصبء ونزلها فى ثمائمائة رجل! وتشتهر مدينة البصرة بكثرة النخيل. 
ينظر: الحميري» محمد بن عيد المتعم (1980) الروض المعطار في عبر الأتطار (تحقيق: 
إحسان عباس)»: طك صر 103 - 109 مؤمسة تأر للثقافة؛ بيروت. 

(3) في (ب) سقطت [فمات]. 

() في (أ؛ وردت [الحياة]. 

(5) الروعي» اليتأبيع: عصدر سايق» ل94. 

(6) في (ب) وردت [ان]. 

(7) في (بء ج) وردت [و] ٠‏ 

(8) في (أ سقطت عبارة إأو إذ! ما لم أطلقك فأنت طائق]. 

(9) في (أ) سقطت إفان]. 

(19) في (ب؛ ج) سقطت [قوله]. 

11) غي ا چ رردت أنيته]. 


(12) في (ب) وردت إعيه]. 
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وقالا: طلقت حين ما سكتء وأجمعوا على أنه لو قال: أنت طالق مالم أطلقك أو 
أ متى لم أطلقك أو [متى ما لم أطلقك”© وسكت طلقت قي الحال“. 
ولو قال لها: أنت طالق ثلانًا ما لم أطلقك أنت طالق” راحدة [قلو] قال لها: 
من غير فصل طلقت واحدة“ ولو قال: نت طالقء وترى به الطلاق من وثاق» لم يدن 
شي المعضاء؛ ريدين كيما دسا وبين لله تعالى؛ ولو صرح فُشال: أنت طالق س وثاق فم 
يق 1 في الشفاءع ولو قال: كل أمرأة أتزوجها شهي الي إن كل أعرأة 
يتروجها طلقت مرة واحدة؛ فإن عاد وتزوجها لم يقع عليها الطلاق ثانا" 





[نكاح الفضوئى فى الطلاق اتمضاف] 

في فتاوى النسفية: قال فيمن حلف إن لهأ“ يتزوج فلانة أو لا يتزوج أمرأة وقال: 
إن تزوجتها فهي طالق ثلاناء فالحيلة: أن يعقد الفضولي” ' بينهما عقذ التكاح: 
والحالف يجيز بالفعل لا ب 4131 أ ولو أجأز بالقول ب كم + قال: وأنا على هذاء 


(1) في التاييم رردت وتال أير بر عق ومحمف]. ES‏ 

(2) في (أ) وردت إميتما]: وقي (ج) وردت [مهمأ]» والمثبت من: الرومي؛ اليتابيع؛ مصفر سأيق: 
ل 9 

و3 في زب) سقطت عبارة إأر متى مالم أطلقك]. 

4 1 لرومي؛ التابيع: مصدر سای للج 

{3y‏ فى زب ج) وردت [أطلقك طلقة]. 

(6) في (أ) مقطت [فلوأ]. 

(2) وعتذ وُكْر وحمه ألله تقم ثلاث تط_لقات. 
ينظر تفصيل المسألة من: الس خسيء المبسوط: مدر سابق: ج6: ص 1 والكاساني؛ بدائع 
الصتائع: مصفر مابق: حِك؛ صن 133) وابن الهمأمء قتح القذير؛ معدر سايق» حة: س لا3. 

(8) قي الينايع وردت [تطلق!. الرومي» اليتابيع؛ مصدر سابق؛ 963. 

(9) في ( وردت عبارة [في الطلاق]» وإسقاطها أوثى؛ ولم ترد في اليتابيع. 

(19) الرومي؛ اليتابيع؛ مصثر سابق: ل926. 

(11) في (بء ې مقطت [لا]. 

(12) في (بء ج) وردت [تضولي]. 

(13) في (ب؛ ج) سقطت [لا يحنث]. 

(14) ينظر تفصيل المسألة من: الشيباني؛ أبي عيد الله محمف ين الحسن بن فرقدء الأصل المعروف 

ط (تحقيق: أبو الوفا الأقغاني)؛ ج3؛ ص 342 إدارة القرآن رالعلوم الإسلامية» كراتشي 
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وعليه أدركت مشايخي وأستاذي”» [وحكي]" أن أئمة استرش”/ كتبرا إلى أثمة 
[سمرقند]” وبخارى”! رحمهم الله في هذه المسألة أن" علماء عصرنا يختلفون في 
هذه المسألة: فمنهم هن يجنه بالقول والقعل؛ إومنهم عن أوا يسحتشه مات ومهم عن 


والسر خسي؛ الميسوط. مدر مأيق: ج صر اين مأزة؛ المحيط اليرهاني: مصدر سايق» 
ج ص 3# 

(!) في (أ) وردت عبارة إرحمهم]؛ بعد [أستاذي]. 

(2) غي ر وردت إوحي]۔ 

(3) في (بهء ج) وردت [عن!. 

(4) في (ب: ج) وردت [استرشت]. 

لم اجد عديثة بهذا الآسم. ولعلها: أ شْترٌ: بالفتح ثم السكون ونتح التاء المثنأة وراء. . ناحية بين تهاونء 
وعمذات. وبين الأشتر وهاو ند رع قرامخ: رمئها إلى مأبور خرست اثنا عشر فرسحًا. پنسا 
الحموي؛ ياقرت بن عت الله ا عبد الله مسجم البلدات: ج1: م130 دار الفكر: یروت 

(5؛ في (أ) وردت [سمرقندي]. 
وسبرقتد: عدينة عشهورةٌ بمأ وراء النهر قعبة الصغذ؛ تقع فى أو د یخستاڻ حانا؛ وال : لوا: أرل من 
أمسها ككارس أبن قباد ولسى على وجه الأرض ايله أب ول أنه ر أحسن هر 
سجر كتل»؛ افتتحها قتببة بن مسلو الباهلي سنة كدف في أيام الوليد بن عة الماك وصالح 
دشافتعها وملركها. - رمن أهم أعلام سر قتف محمد پر أحمك السمرقندي» صاحب: ويد القشياء. 
الغزويني. آثار البالاد وأخبار العياد: مصدر سايق عن 33-3 337 والحمرق؛ معجم البلدان؛ 
عصدر مايق؛ ج2. ص 73 4. 

:6 غي (ج) وردت بالالف الممدودة إيخار!]. 
وبخارى: مدينة عظيمة مشهورة بما وراء النهر قديمة طيبة؛ تقع في أوزيكتان حاليًا. قال صاحب 
كتاب الصور: ثم أر ولا بلغتي أنه في جميع بلاد الإسلام مدينة أحسن خعارجًا من بخارى. بينها 
وبين ممرقتد سبعة أيام وسبعة وثلاثون فرسحًّاء اقنتحها سعيد بن عثمان بن عفان تطلغ في أيام 
معأوية؛ ينس الها الشيخ بخ الامام خدوة المشايخ عحمت بن إسماعيل البخارى اح الصحيح. 

ْ القزويتي؛ آثأر اليلد وأخبار العباد: عصدر مابق» صر 502 311 والحمري»: معجم اليتذات: 

مصدر سايق؛ ج1؛ ص 33-3 

4 في (ب) معطت [ان!. 

(9) في () سغطت عبارة أرمتهم من لا يحلته بهمأ]. 
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إيحمه بالقول؛ ومتهم سن يحنثه بالفعن]” وما اتقو أ على سء يجري عليه ولا 
يخلف: ركان الإمام أبو أحمد العياضي”© إيسمرقتد] [وببخارى] الإمام محمد 
أبن إبراهيم الضرير المينان © رحمهما إلله والحضرة كانستة أببخاري © فأحتعت 
هناك الأئمة: فذكر الإمام أبو أحمد العياضي لأثمة [بخارى] ذلك فاجتمعوا وتكلموا 
في هذه المسألة؛ وجرى الكلام بالاتفاق [بين]”'' هذين الإمامين من أول التهار إلى مأ 
بعد العصره ولم يتفقوا على شيء [ولم]”” ' يترجح قول أحدهما على الآخرء فانصرقرا 
غير متفقين على شيء ثم عادوا على ذلك في غد وتكلمرا إلى آخر النهار حت ذا 
اقرا على أنه يحنث بالقول ولا حتت بالفعل؛ وکوا على ذتك فتوى؛: وكات يقول 


(1) ني (أ) وردت إلا يحشه بالقول ولا يحطه بالقعل!. 

(2) ني (بء» ج) وردت إفكان]. 

(3) هو الإمام: نصر بن أحمد بن العباس بن جبلة بن غالب العياضي؛ أبو أحمد؛ ين أبي نصر: ولد 
الإمام الشهيد؛ وأخو الإمام أبي يكر محمف بن أحمذ العياضي» تفقه على والذه أبي تصر حتى 
يرع في المذعب وصار فريك عصرء.؛ حتى قال الشيخ أبر حقص الخاري البجثي: وكآن صدر مأ 
وراء اتتهر. 
القرشي؛ الجواهر المضية: مصدر سابق؛ ج2: ص 192. 

(4) في (أ) سقطت الياء. ٠‏ 

(5) في (أء ج) وردت بالألف العمدودة [ويبخارا. 

(6) في (ج) سقطت [الامام]. 

28 هو الزماع: محمد ين إبراهيم الشرير العيداني ا وبكرء فال الذعبي: من أئمة الحشية: حدث عن 
أبي محمد العزثي» وعنه ميموت بن علي الميموني» وله مناظرات مع أبي أحمد نصر العياضي» 
أخي أبي بكر العياضي. 
القرشي: الجواهر المضية؛ مصفر سابق: ج2؛ صى6. 

(8) في (أ؛ ج) وردت بالألف الممدودة إببخارا]. 

(9) في وء 0( وردت يالأئف الممدودة [بخارا]. 

10 غي أي رردت إمن]. 

(11) قي و سقطت [لم]. 

(12)ني ربغ وردت [الغد]. 

(13) في (ب) وردت [على] 
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كل واحد متهمأ لصاحبه احترامًا له أبدا إيكتاية]'' الجواب لا كتب بعد ذلك فلم يكتب 
أحدهما وافترقوا على ذلك مع [اتفاقهما] على هذا واشتهر “هذا القول منهم إلى 
يومنا هذا ونحن على ذلك © 

قال”؟: وكذا الحيلة في حق من قال: كل امرأة تدخل في تكاحي فبي طالق ثلانًا 
بأن الفضولي يعقد التكاح؛ وهو يجيز بالفعل لا يحنث وإن دخلت في نكاحه؛ لأن 
دخرلها في تكاحه لا يكون إلا بالتزوجء فيكون ذكر الحكم ذكر** السبب المختص به 
إذ لا يوجد يدونه؛ فيصير التقدير” كأنه قال: إن تزوجتها وبتزويج الفضولي لا يصير 
متزوجاء [غا ^“ يحنث؛ کمن قال [لکے ]*: أعتق عني عبدك على ألف درهم: ثقَال: 
أعتقت؛ عتق عن الأمر؛ فصار متملكا إياء بالقيمة مابقًا على الإعتاق بتمليك المأمور 
ذلك إيأه؛ لأن الإعتاقٌ عنه لا يكرن إلا يعد ما يمتلكدء فصار ذكر العتى ذكر التمليك 
ضرورة: فكذا هاهناء يخلاف ما إذا قال: كل عيد دخل فى ملكى فهو حرء قإنه يحنث 
العقد الفضولي؛ لأن [418/ !] ملك اليمين لا يختص بالشراء فحسبء بل له أسياب» 
قلا يكون ذكر الملك ذكر الشراء لا محالة لما ذكرنا"“ أما ذكر ملك التكاح يكون 
[ذكرا للترو“ لا محالة إلما ذكرنا] ”© قال: وإنما [يحدث]” '' بالفعل؛ لأنه حنث 


(1) في جميع النسخخ وردت [بكتبة] والصحيح ما أنيتتاه. 

ر في ر وردت [اتفاقهم]. 

(3) في (ب) وردت [وعلى]. 

(4) في (ب) وردت [إمن]ء وإسقاطها أولى. 

:5) ينظر: ظهير اندينء الفتأرى الظهيرية:» مصدر سايق؛ 109؛ ' والاندريتي الفتاوى التاتارخمانية: 
عدر سايق ج صر 25 1. 

(6) قي رب) مقطت إقال]. 

(7) قي (ب) وردت اردکر]۔ 

(8) في (بء ج) وردت أبالتقديرا. 

9 ني (أ) وردت أولا]. 

GB;‏ في (أ؛ وردت [الآخر]. 

dy‏ في (ب» ج) سقطت ألما ذكرنا]. 

(12) في (أ) وردت إذكر التزويج]. 

(13) في رأ سقطت إلما ذكرنا]. 

(14) في (أ) وردت إلا يحنث]. 
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نه بالعقّك: وهو شير عأقد: وأن كاذ عفد النضوي بشع لك وحقوق الم ترج | 
إليه؛ ن شی بأنه أليمين 3 تعر ^ | الأتفاظ: : خُقَل حشلا لسة باتُعقك؛ ولم إيعقد] 0 
أجازه بالقوا ل يحدث! لأن له شبها بالعقذ؛ وقد وقع العقد له؛ فصار عاقدًا ب 

وسئل [عم ]© قال: إن تزوجت امرأة فهي طالق ثلاثاء فزوج فضولي منه أمرأة 
بغر أمره وقبل وزد قابل» شعث هذا احالف الذي عقد له عهَذ! العقد شتا إلى المرأة 
عطية لهاء مل يكون إجازة لذلك العقد؟ فقال: لا [رلر أجازه بعد ذلك بالقول 
بجنت وشم علها ەر تطلقات. قال: و إتما بسر مج“ ااعشك دعت تيء 
س المهر؛ ع 3 كل لزه را ن بالتكاح کون إجازة 21 أما بعث ألهذأيةه وألعطة فا 
يختص. يالنکاح؛ بل یون بطري ق آخر ٠‏ قلا يكون إجازة: بغي موقرئاء فأذأ جار بالقول 
فكأنه هو الذي عقد العقل في فع 

وسئل عمن قال: إن تزوجتك” “ فأنت طالق ثلاناه وإن وكلت بأن يزوجك” ”؟ مني 
فأنت طالق ثلاناء ((وأكركسي إترايزني]” ' [كندمرا]” ' ربمن بخشد تراسة طلاق 


(1) في (أ) وردت إيرجع]. 

(2) في (أ) وردت إيعتبر]. 

(3) في (أ) رردت [يقعد]. 

رخ ينظر: ابن مأزء؛ المحيط البرهانيء مصدر سأيق؛ ح3 ص 371. 
(5) في (أ) رردت [عن]. 

(6) قي (ب) وردت الامرأتهأ: وإسقاطها أرلى. 

فی راي سقطت إرلر]. 

(8؛ في (ج) وردت [الثلاث]. 

(9) في (أ) وردت [يجيزا]. 

(10) ابن مازه؛ المحيط البرهاني» مصدر سابق؛ ج3: ص 371. 
(11) في (بء ج) وردت [اتزوجك]. 

4 في (ج) وردت [تروجك]. 

(13) في (أ) وردت [ترايز]. 

(#4!) في (أ) وردت [كنداء رفي (ج) وردت (كتدمرأ]. 
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واکرترا بعقد فضولي بزني کنم تراسه طلاق)) ٩‏ هل يمكنه أن يدخحلها”' في نكاحه ولا 
تطلق؟ فعال: ((سوى” عام متدذین بارع رر و وحادئة خويش أورا معلوم كندا 
كروجه بودوي”' تكاح بنده 0 وكد تقدم مسأئة عقد الفضوئي» قال: وإنما قلت عالم؛ 
لأن التاس [اعتادو!]:ة 'الرجوع في هذه الحوادث إلى جهال المتعلمين؛ غلا يدرون وجه 
الصحة في الأنكحة قال: وبلغني أن وأحدأ متهم عقد التكاح لنفسه ثم وهب 
للحالف: واشترطت ديانة العالم؛ لأن غير المتدين لا يحتاط؛ بل يجازف ويرتكب في 
ذلك ما لا يسعه: فلا بد من العلم والديانة: ولو قال هذا الحالف لهذا العالم : : ((مراسو 
کندست برین وجه)) وبعق د“ ز فضولي 0 “حاجت دارم(" ٤‏ ولم يأمره بأ 
فعقد وأجاز الحالف بالفعل لم" يحنثه ولو قال: («ازبهر من فضول“" كن) 
قهذا توكيل: فإذا عقد حت الحالف. 


EF 


(؟) ما ذكره المصتف بالثغة الفارمية ومعناه: إ(إذا جعلك لى زوجة أو وهبك فأنت طالق بالعلاث 
رإذا عفدت عليك عقدا فضر لبا تأت طالق بالفلاثي). ` 

(2) في (ب) وردت إيدخل بها!. 

(3) في (بء» ج) وردت [توى]. 

9 في (ج) وردت إبادرع]. 

() في زب) وردت إردد]. 

(6) قي زب ج) وردت [بودي؛. 

(7) ما ذكره المصنف باللغة الغارمسة ومعناء: ((يذهب إلى عالم متدين ورع وحكى له ما حدث له إذا 
كان هنأك وجه أن يعقد تكاحمم). 

8؛ في (أ) رردث [اعتارا]. 

رض 5 ذكرء المصتف باللغة الفارسية ومعتاء: (وأحلف على الوجه)). 

رن في (ب) سقطت الواو. 

(11) في (ب> وردت [في] واسقاطها أولى. 

(12) ما ذكره المصنف باللغة الفارسية ومعتاه: (زوأحتاج إلى عقد الفضرلي». 

رثا في ډب وردت إلا]. 

(14) قي رد» وردت إقضولي]. 

(15) ما ذكره المعنف بائلغة الفارسية ومعناء: ((أي كن فضوليا بدلا مني». 

(415 في (ج) وردت إحلف]. 
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أقضاء القاضي برفع اليمين بالطلاق المضاف] 

وسئل عن قاض يكتب إلى [شفعري2 ]اث ؛ ليقضي بين خلان وفلانة على لل مهه 
يأمره وأجاز القاضي eT IE‏ ستاك ترشع ۽ هل ية 20 ڏگ الحكم؟ فق 
قيل إذ أخحذ a‏ من صأحب الحادثة دثة أجرًا مشل ال إلكتابة ها ل يصح ذلك كم 
أفضل 0 

وسل ع قاض حنشي المذهب مأذون [بالام ادف ]| چ کت إا لی شغعری؛ 
ليق صي ففعل هل يحتاج لصحة ذلك و ا أجازة القاضى الأول؟ فقال: أما العرف 
فعلى هذا أنه برفعه إليه» وأما الحكم [فلا]” ' حاجة إليه؛ لأنه قفى بأمره كالقاضي 
بأمر السلطان ينفذ ولا يحتاج إلى تنفيذ السلطان بعد“ 





1 في زب ج) وردت إقآض]. 
المصباح المثير: وکو العامة: شقى وكا طا لثم السماع ومشاائقه اش اس وقال الزبيتيى فى 


تاج العروس: رلا يقال: شفعوي؛ فإنه تحن رإن كان وقع تي يعض كب الققه: وهو خطأ 
كليجدت. 

ينظر : الغيرمي: المصباح المئير: ١‏ مصذر سابيئب ج 1: ص17 3؛ والز بيذي؛ تأج العروس؛ معدر 
ساي ق: ج21 + ص 1 28. 


رت في ب رردت [الشتعوي]. 

وك في (ب)» وردت إرشوة]. 

() في (ب) رردت إينقداً. 

(6) قي (أ) سقطت [اليه]. 

(7) قي زب ج) وردت إوات!. 

(5) ذكر نفس النص من السفية صاحب المحط. 
ابن مازه: المحيط البرهاني: مصذر سابق: ج3: ص 379. 

(9) في (بء ج) وردت أقاضر]. 

نال في أ وردت [الاسخلاف]. 

(11) في (بِم سقطت [الى]. 

(12) في (أ) سقطت [فلا]. 

(13) ذكر نفس !التص عن السفية صاحب المحيط. 
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في الفتاوى الظهيرية: ثم الإجازة بالفعل أن [يبعث]”' إليها شيئا من المهر ودقع“ 
إليهاء فإن لم يدفع المأمور إليها هل يكرن إجازة؟ لا رواية في الكتاب لهذاء وقيل: 
E‏ يكوك إجازة: ول“ دقع الزوج إليها وقال: عا مر لك [هذا]“ يكون إجازة 
بالقرل أو بالفعل”؟ قال الشيخ الإمام'“ ظهير الدين [المرغيناني] رحمه الله: يكون 
إجازة بالقول؛ ولو قبلها"“ [ولمسها]"" بشهوة يكرن إجازة بالفعلء ولكن يكره ذلك 
كالرجعة بالفعل» ولو خلا بها هل يكون إجازة؟ ذكر شمس الأثمة السرخسي”“ رحمه 
الله: يكون إجازة“". 

وله حيلة أخرى وشي فسخ اليمين. وصورت 3 أن هذا الحالف ترج ا ا“ 
[ويرفعان]”' الأمر إلى القاضي الشائعي المذهبء فيدعي الزوج أنها متكرحته ود 


أبن عازه: المحيط البرهاني: مصدر سايق حت صر 379. ' 

(1) في (أ) بياضس بقدر كلمة. 

(2) في (ب) وردت [ويدقع]. 

(3) في (ب) وردت إبان!؛ وفي (ج) وردت آيانه]. 

و في (ب) سقعطت الواو. 

(5) في (أ) سقطت إعذا]. 

(6) في (ب» وردت [ربالقعل). 

(#) في رب سقطت [الامام]. 

(8) ني (أ) وردت [المرغيثاني]. 
المرغناني: علي بن عيد العزيز بن عبد الرزاق المرغيتائي»: ظهير الدين الكبيرء الحنفيء المتوفى 
سنة 5لك5هه له أقضية الرسول ييه قيل: كتاب الأقضية. فوائد في القروع رالد ظهير الدين 
الحسن. مناقب الإمام الأعظم. 
البابائي: هدية العارفين: مصدر سابق؛ ج1» ص 368. 

(9) في (ب) وردت أتبل]. 

(10) في (أ) وردت [أو لمسها]. 

(11) السرخسي؛ العبسوط؛ مصدر سايق: ج6: ص 26. 

(12) ظهير الدين؛ القتاوى الظهيرية؛ مصدر سايق ل110. 

(13) في (ب» سقطت الوار. 

(14) في ر وردت إإمرأته]. 

5y‏ في رام وردت أغفيرافعان]. 
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تمردت علية: وزعمت أني حلفت أن كل أمرأة ة أتزوجها فهى طالق ٠‏ وقف تزوجنلى 
وصرت مطلقة بحكم ھا اليمين؛ فيئتمسنى الروج م القأضي فسح إليمين: يفول 
القاضي: قسخت إهدذع]“ اليمين؛ وحكمت بجراز هذا التكاح الذي جرى بيتكما 
فيفسخ اليمين ويجوز التكاح وإن تعذر دقع" الآمر" إلى القاضي الشافعي المذهب 

يُحكمأت بينهما رجا فيدعيان أعنذه]' 6 على اة التي ذكرناء وحكم الحاكم 
المحكم فيما بين المتحاكمين بمنزلة حكم القاضي المولي فيما بين العامة©. 

تیل إنمأ ينقد هذا الحكم إذا ثم يرتش القاضي الشافعي المذهب ب أولا من على 
المحكم شيء يعلم ولا يفى به؛ كيلا يتجاسر العامة 

وقيل: ماهو أوسم من هذا وهو أنه إذا سأل فقيهًا عفيقاء فأجابه بالحلء كان في 
سعة من أن يأخذ بقوته فأذأ عقد”” اليمين على جميع النساء فوقع الفسخ في أمرأة هل 





(1) غي ري وردت إهذا]. 

(2) في (ج) وردت ت ارا واللنظطان يدلاف على تشي المعنى. 

(3) في (ج) سقطت سقطت [الامرأ. 

(4؛ في (أ) وردث [عند]. 

ر3 ظهير الذين: الفتاوى الظهيرية: مصدر سابق» ل1110. 

(6) في (أ) وردت [والا مره]. 

(7) هو الإمام شمس الأئمة عبد العزيز بن أحمذ بن نصر بن صالح الحذراني؛ والحلواتية نسب یع 
الحلوى: صاحب المسوط؛ إنام التحثفية في وكته يبخارى؛ تفقه على القاضي أ بي الحسين أبن 
الخشر السقيء: مسجم مته شمس الأئمة السرخخسي» توفي ستة ثمآن أو تسم رأريعي يعين وأريعماثة 

| بكش ودفن يبخارى قال أبو العلاء الفرضي مات بيخارئ ني شعيأن سنة ست وخمسين 
وأربعمائة وقال البخشي في معجمه مأت سنة النتين وخمسين وقال الذعبي سنة ست أصح فإنه 
بخط شيخنا الغرضي. 
الترشي؛ الجواهر المقية؛ مصدر سايق ج1؛: ص318) رأبن تطلوبناء تاج التراجم؛ مصدر 
سأيق: صن 12. 
(3) في (ب) وردت إذلك]. 
(9) في (ج) وردت [اعتقد]. 
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رحمه الله: لا يحتاجء وقول أبى حنيفة لله كقول أبي يوسف رحمه اله قال الصدر 
الإمام الأجل الشهيد” [رحمه الله وبقول”' محمد [رحمه الله]0 يفتى؛ وكذلك في 
قوله: كل عبد اشتريته فهو حرء أما إِدَا عقد أيمانًا على امرأة واحدة؛ فإذا قضمى بصحة 
[419/ | نكاح هذه ارتفعت الأيمان كلهاء وإذا عقد على كل إمرأة يما على حدة لا 
شك أنه إذا فسخ على امرأة لا يتفسخ على الأخرى» وإذا" فسخ بعد التزوج© هل 
يحتاج [إلى تجديد العقد؟ الأصح أنه لا يحعاج]'” © وإذال “ عقد يمينه بكلمة كلها 
پا2٩‏ إلى تكرار الفسخ في كل بع 

في السراجية”“: حلف أن لا يتزوج» فزرجه فضولي» فأجاز بالقول [ ]ا 
وق ت أجاز بالفعل كسوق المهر وتحو ذلك [لا]"“ [قال]*" الشيخ الإمام 


(1) في (بء ج) سقطت [رحمه اللد]. 

إا سبق ترجعته في تعريف كتايه: القتاوى الكبرى: صن 1 7. 

(3) في (أ) وردت إرحبهم اشا 

(#) في رب ج) وردت [بقول]. 

(5) في (أ) سقطت إرحمه اث]. 

(۵) في (ج) وردت [اشتريد]. 

(27 في (بء ج) سقطت إيمينا]. 

(8) في (بء ج) وردت [نإذا]. 

(9) في (ب» ج) وردت |الترويج]. 

(10) في ري سقطت عبارة [إلى تجديد العقد اللأصح أنه لا يحتاج]. 

11 في (ج) رردت إفاذا]. 

(ك 1) في (ب) سقطت عبارة [واذا عقد يمينه بكلمة كلما يحتاج|. 

(ذ ظهير الدين:؛ الفتاوى الظهيرية» مصدر سابق: ل110. 

(14) الأوشي؛ سراح الدين أبر محمد علي ين عشمأن بن محمد امي (2011)» الفتاوى السراجية 
(تحقيق: محمف عثمات اليستوي): دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

(15) في (أ) وردت إيحدث]. 

(46) في (ب» رردت [وان!. 

(17) في (أ سفطت إلا]ء وفي (بء ج) وردت [ما]: والمثبت من: الأرشيء الغتاوى السراجية: 
مصدر سايق: ص 265. 

8 ني (أ وردت إقال له].. 
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السرخسي وال لشيخ الإمام علي بن محمد البزدوي رحمهما اش وعليه النتوىق 
باللسان: لا بالقلي؛ لما لعأ يلحاس ر العوآم؛ وعن محمد شمسسى الأئمة لس رخسي [رحمة 





إل أنه وجل ورم سمس وة 1 لمر غينانى 9 [رحمه لله ]* 7 إن > کان + يشي بالحنث»ء 
فقيل له: ِم خالفت أستاذك [شمس]! “ الأئمة السرخسي إرحمة ا[ قال: فلح 
[خالف أستاذه]© شمس شمم الأئمة إلحك وأني وجك ال ff‏ 

القاضي إذا فورض إلى شفعوي؛ ليقضي بيطلان اليمين بالطلاق جانز 0 عا 
ظ الفتوى. 

[إذا قال: كل أمرأة أتزوجها فهي طالق؛ فتزوج امرأق ثم جعل شفعري المذهب 
حكمقك ورضا که وأدعت إلمرأة: وقالت: 3 نك تزوجني ۇچ 0 قبل 


2 هو فخر الإسلام: علي بن محمد بن عيد الكريم بن موسى الزدوى: أبو ! لحسنء الفقيه الارمام 
الكبير بما وراء النهر: الحتفي: ولد سنة 400 وتوفى بسمرقئد سنة 82كهه من تصائيفه: (كتز 
الوصول إلى معرفة الأصول» الوط شرح الجامع انکر رالجامع الصغير). 
القرثي: الجواهر المضية»؛ مصدر سای جأ 0 وابن قطلوبغاء تاج التراجى: مصدر سابق؛ 
صر + : والبأبانيء هدية العأرفين: مصثر سار ق: ج صن رر 

(2) في (ب؛ ج) وردت [السرختكي]. 

(3 في وأ سقطت إ[رحمه الله]. 

جم وهو الاعام ظهير الدين المرغيناني: وقد سيقت ترجمته ص 98. 

(ذ) قي (أ) سقطت [رحمه اللع]. 

(6) في (أ) سقطت [شصى]. 

(27 في (أ) سقطت [رحمه المأ وفي (سب) سقطت عيارة [انه كان يفعي بالحتث فقيل له لى خالفت 
أستاذك شمس إلأئمة الرخسي رحمه الله]. ۰ 

(8) في وأ ب) وردت [إخالف الأستاذي]. 

(9) الأوشي» الفتارى السراجية» مصثر سأبق؛ ع 265. 

d0,‏ في (!) سقطت الوأو. 

ا ) ما بن المعقوقتين من كلام صأحب المضمرات؛ توضيحا لص وأصل نص السراجة هر إإذا 
ادعت المرأة وقالت: إن هذ؛ تزوجني على صداق كذ وقد كان حلف يطلاق كل آمرأة يتزوجيا: 
قالآن أذاإ. ١‏ 
الأرئي: الفتاوى السراجية» مصدر سايق؛ ص 593. 

(12) في (ب؛ ج وردت إوطلقت]. 
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الد حورل قلدزم عليه أن يدقع أي ست صداقی: مره بالدفع إلئ؛ ونه يماطل في 
ذلك؛ [وقال]” الزوج: بلى حلفت» ولكن هذه اليمين لم تكن صحيحة؛ لأنها في غير 
الملك» وقال0 [الحك]: إنى قد حكمت بيطلاتن هذه اليمين؛ لأنها مخالفة نص 
الحديث: وهو قرله يَيِِ: (لا طلاق قبل التكام4”» فإنه يرتفع [اليمين]" في حت هذه» 
إلا أن هذا مما یعرف ولا يفتى به بالقلم؛ لئلا يتجاسر العواه. 

[اتحلف بالفارسية] 


في الذخيرة: إذا حلف بالغارسية: (راكرزن كنم» أو قال: (زاكرزن خواتيم)): أو 
ِ 2 - 2 ِ . 10 عاد 
ثال: ((اكرزن أرم))؛ فقوله: ر(اكرزت كنم)): وقوله: ززاکرزت خواهم)”' ' فارسية» قوله: 


(1) قي (ب) وردت إصداق]. 

وشم في رآ مقطت انواو. 

(3) ني (ب) وردت إفلو قال]: وفي (ج) ورد بيأض بعدر كلمة. 

(4) في جميع النسخ وودت [انحاكم]؛ واشت من: الأوشيء القتأوى السراجية: مصدر سابن؛ 
صر 593. 

(3) ني (إبء ج) سقطت إقد]. 

(5) أرجه عبد الرزاق؛ ومن طريقه ابن ماجهء عن جويير عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي 
ابن أبي طالب اة عن النبي وي2. وإسنادء ضعيف جدًا؛ فإن جريبر بن معيد ضعيف جد 
وأخرج الترمذي الحديث بما في معناه بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو مهنيد مرفرعًا: (لا 
نثر لابن آدم يما لا يدلك؛ رلا عتق له فيما لا يملك: ولا طلاق له فيما لا يملك؟. وقال: 
عبد الرزاق: المصنئف؛ مصدر سايق باب الطلاق قبل التكاح؛ رقم 11450 ج6: ص1450 1؛ 
وآين ماجه؛ مئن أين ماجه؛ مصدر صابىء باب للا طلاق قبل التكاح» رقم 49 ج1 صن (!66؛ 
والترمذي» الجامع الصحيح: مصدر سابق» ياب ما جاء لا طلاق قبل التكاح؛ رفم 1181 ج3 


مر 486. 
22 في چ النسخ مغطت [أليمين]: والمثيت من : الأوشيء الغتاورى السراحية:؛ مصدر سأبق؛ 
ص 593. 


ر( الأرشى: الفتاوق السراجية: معدذر سأين؛ ص ة39. 
(9) في (ب) وردت [كيتم]. 
(410 ما ذكره المصنف بالقغة الفارسية ومعناء: (ركليا ألفاظ مرادفة أ وإذا تزوجت)). 
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وقوله: ((اکرزت ارم اختلف فيه؛ بعضهم قالوا: على العقد» ويعضهم قالوا 
© على الفعل: وهر (راوردن): وهر الأظهر والأش“ 
في الخلاصة©: ولو قال: (راكرزن ار الف المشايخ فیه» والقتوى على أنه 
على الزقاق» ولو قال بالفارسية: ((هركداء' © زن [كه]” * بزني كج يقع على كل 
إمرأة قال الصدر الشهيد رحمه الله والمختار 9 أأنه يقم“ على اعرأة ‏ واحدة ). 
في الذخيرة: من التعليقات: [وإذا]” ؟ قال: ررزن مرا طلاقي” :2 وله امرأتان 
أو ثلاث حكى فتوى شمس الأئمة الأوزجندي”“ [رحمه اه]“ أنه يقع على 





(1) ما ذكره المصتقف باللغة الفارسية ومعناء: ((إذا جليت زوجة)). 

(2) في (ب» وردت [البعضص]. 

(3) في (ب) سقطت (هو]. 

وك مأ ذكره المصتف باللغة الفارسية وععتاء: (والجلب)). 

(5) ابن مازه المحيط البرهاني» مصدر سايق: 4 صى480. 

إا سيقت ترجمته فى كناب التصابء لانتخار الدين اليخارى»: اختصره عن كتابيه: التصابه وخزائة 
الراقعات»: وسماء الخلاصة. 

79 مأ ذكرء الصف باللغة القارسية ومعتأء: ((إذا جثبت أمرأة)). 

(8) في (ج) وردت [هوكدام]. 

ر في (أ) سقطت [كه]. 

واا م ذكرء المصتف باللغة الفأوسية ومعتاه: (زأيٍ امرأة أتزوجها)). 

(11) في ربع وردت [على]ء رإسقاطيا أولى. 

(12) في (بء ج) مفطت [يقع]. 

(13) ني (ج) وردت [المرأة]. 

(كقل أبن مأزء: المحيط البرهانيء مصدر سابق 3 ص 685. 

(13) في را وردت إواذ]. 

(16) في وب ج) وردت إرا!. 

(17) ما ذكره المصنف بالقغة القارسية ومعناه: ((أي زوجتي طالق). 

(18) عو شيخ الاسللام: محمود بن عيد العزيز الأوزجتدي؛: القأضي؛ جد الإمام قاضي خآن؛ صاحب 
النتاوى المغهورة. ويلقب يشمس الأثمةء وشس الإسلام. 
الترشي» "١‏ الجواهر المضية؛ مصدر سابق» ح2 ص 285. 

(19) في (أ) سقطت إرحمه اما 
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كل“ راحدة تطليقة [رقال]*: لأن (رزن))" بالفارسية اسم جنس» وغيره من المشايخ 
قالوا: تطلق واحدة منهن؛ وللزوج خيار التعيين: وهو الصحيح: والرواية إفي 
المنتقى' ]10 
في السراجية: قال: إن فعلت كذا فامرأتي [طالة]” “» وله [امرأة معروفة طلقت 

استحسانا وإن كان له]” امرأتان فالتعيس إليه““. 

في النصاب: رجل قال لامرأته: إن حلقت بطلاقك فأنت طالق؛ ثم قال لها: أنت 
طالى - إن شاء الله تعالى - على قول أبي يوسف رحمه الله: تطلق؛ وعلى قول 
محمد رحمه الله: لا تطلقء والفتوى على [قول]2: ' أبي يوسف رحمه الله بناء على أن 


(1) في (ب» سقطت إكل]. 

(2) في رأ سقط الواو. 

(3) ما ذكرء المصتف بالثنة الفارمية ومعناء: ززامرأة أو زوجة). 

ز4) محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن عيد المجيد بن إسماعيل ؛ أبي الفضل» الحاكم الشهيد 
المروزي» البلخي: ولي القضاء بخارى؛ قتل شهيداء ردفن بمرو منة 334دف من مؤلقاته: لاق 
والمختصر رالمتقى وهو غير متوفر في عذء الأعصار ظ 
القرشي؛ الجواهر المضية؛ مصدر سابق: ج2: ص 112 وحاجي خليقة: كشف الظئو: مصدر 
سابق» حك ص 1851. 

(5) في (أ) وردت إني السقية]. 

(ûy‏ ابن مازء؛ المحيط البرهائي: مصدر سايق» ج3: صى375؛ والأتدربتي» الفتارى التاتارخائية؛: مصدر 
صابق» جف صر نأك 

(7) في (أ) سقطت [طائق]. 

;8( الامتحان لغة: عد الشيء واعتقاده حسنًا. 
وفي الشرع: هر العدرل عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه؛ أو هو القياس الخني. 
ينظر: السر خسي: أصول السرخسيء مصدر سابق»: اج ص لازاه وعلاء الدين البشاري» كشف 
الأسراره مصدر سابق؛ ج4: عى4 رما يعدها. 

(9) عا بين المعقرفتين سقط من جميع التسخء والمئبت من: الأوشي» الفتاوى السراجية؛ مصدر 
سايق؛ صر 232. 

(11) الأوشي» الفتاوى السراجية: مصدر سابق» ص232. 

(11) في (ب) وردت عبارة [ثم قال لها انت طالق] عكررة. 

(12) تي رأ وردت إثتو]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الطلاق ۰ 139 
قوله: أنت طالق - إن شاء الله تعالى -: هل هو تطليق آم ۷ عند آبى يوسف رحمه 
ألله: نعم وعند محمد رحمه الله لا 

في فتاوى الحجة: في كتاب الأيمان: قال لامرأته: إن حلفت يطلاقك قأنت 
طالق» ثم قال: إن دخلت أنا دار فلان فأنت طالق؛: وإن دخلت أنت دار فلان فأنت 
طالق؛ أو إن دخل فلان دار فلان فأنت طالق؛ فإذا فرغ من الكلام طلقت المرأة؛ لأنه 
يمين لا إيقاع؛ والمراد به الشرط لا الوقته والشرط هو اليميدة. 

في التصاب: رجل [قان] لامرأته: إن لم أطلقك اليوم ثلانًا فآأنت طالق ثلاث 
فالحيلة” : في ذلك: كيلا يقع الثلاث؛ فإنه يقول لامرأنه: أنت طالق ثلاثا على ألف 





درهم ولا تقبل» فإذا" مضت المدة لا يقع الطللاق؛: وهو روأية عن أبي حنيغة ونه ۽ 
وعكيه القحوى: الأن هذا تطايع فى مقيذدء: والمقيد يذخل : تحت المطلق»؛ فينعدم شرط 
الحنث» علا تيقل . 

رجل قال لامرأته: ((اكر توبا > كسى حرام كنى)© فأنت طالق ثلائ ثم طلقها 
واحدة با ثةء ئم جامعها في عدتهاء على قياس قول أبي حنيغة ومحمد رحمهما الله يقم 
عليها الطلاق؛ وعلى قياس قول أبي يوسف رحمه الله لا يقم وهذا الاختلاف يناء 
على أن أيا حنيفة ومحمد رحمهما الله يعتبران عموم اللفظ؛ وأبا يوسف رحمه الله يعتبر 


(1) في (بء ج) وردت [التطليق]. 

(2) اين مازد: المحيط البرهاني: عصدر سابق: حك ص 769. 

(3) في (به» ج) سقط هذا النصى من بداية أفي قتاوى الحجة] إلى نهاية [رهر اليمين]؛ دررد في ) 
فط . 

(44 ررد تفى النحى في فتاوى السغدي من كتاب الأيمان. 
الغدي: الحف في الفتاوى»: مصدكر سأبق؛ عن نض 

(5) في (بء ج؛ وردت [والحيلة]. 

(46 في (زباء ج) وردت إرافا]. 

(7) قاضيخان» نتاوى قاضيخان: مدر سايق اء عن 419: واين مازء؛ المحيط البرهائي» مصدر 

سايق اج صر 02 
م عا ذكرء المصف باللغة الغارمة ومعتاء: 51(99! عملت الحرام مع شخص.)!. 
(9) في (ج) سقطت [روحمه الله]. 


الغرضء والغرض من اليمين فعلها مع غيره إذ الحامل على اليمين الخيرة'" والفتوى 
2 
على كولهما" '. 

م قوله: وَأَلْفَاظُ الشّوْط2. ذكر الألفاظ [يشمط ]) النوعين يعني بعضها حرف 
وبعضها اسم» وبدأ ب (إن)'”؛ لأنه للشرط وفيها معنى الوقت؛ وإذا صلح للرقت والشرط 
على السواء فيجازى بها مرة ولا يجازى بها أخرى. وقتى: اسم للوقت الميهم. وكلمة 
كل: تصحب الأسماء فتعميا وكلماء: تحب الأفعال فی یا" ومن ضرورة تعميم 
الأفعال تعميم الأسماء أيضّاء وليس من ضرورة تعميم الأسماء تعميم الأفعال“. 

1 قوله: وَقَعَ عَقِيبٌ الشوط. الشرط: العلامف وشي علم على المشروط» أي: على 
eT CFF‏ قا 

قونه: وَألَفَاظُ الشّرْطٍ إِنْ [وإذا وَإذ ما] وكل"“. كلمة [420/ آ) كل ليس من 
الشروط حقيقة؛ [لأن ما يلييا]” 1 اسم عا ل: كل رجلء ولا يقال: كلك رياه إلا 
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(ا) في (ب» وردت [الغير]. 

(2) في المحيط فال: وينبغي أن لا يقع الطلاق في هذه الصورة بالاتفاق. وفي فتم القدبر كال: فلا 
تطئق وعليه؛ الفترى. 
ين ارده المحيط البرهاني: مصذر مابىء ت ص 559 وين الهماه: فت القدير:؛ مصدر ساأبى» 
ج5 ص 210. 

3y‏ القدرري؛ مختصر القدذوري» مڌر سأيق»ء هر ک0ا 

() غي رآ وردت إيشتمل]. 

(3) في المتافع وردت [إڌا]: آيو البركات الشفي؛ المتافع» مصدر سابق؛ ل83. 

(6) في (ج) سقطت من المتن عبا رة [وكلما تصحب الأتعال فتعمها]؛ وأثبعيا الناسخ في الحاشية. 

(7) أبو اليركات التسفى: المتاقم مصثر ماأبق» ل850. 

3 أبو جج چ ن النسفي» طلبة الطلية؛ مصدر سایق :+ حر رة وان متظرر: اسان الع رب عصدر ساي 

0 في ر ج وردت [وإف بإذاء رإذا مال وني جب) وردت [راذا واذا مال والمثبت هو الصحيح كما 
ورد کي القدورري؛ مختصر القدوري» مصتو ساسق» ص 3608. 

.3035 القدوري: متسر القدوري؛ مصدر سا1 ص‎ (i 

(11) في (أ) وردت إلا يليها]. 

(12) في (ب) سقغطت عبارة [رجل ولا يقال كل]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الطلاق اا 0 ظ 141 
أنه ألحق بالشرط”"' باعتبار القعل الذي يتعلق بالاسم الذي يليهاء مثل قوله: كل عبد 
أشتريته فهو كذاء فيكو بمعنى الصفة له فمن هذا الوجه جعل شرطً ذكر في 
الكغاية: وقد يكون [لغير]“ هذه الألفاظ حكم الشرط؛ كقوله: أنت طالق لو دخلت 
الدار؛ لأن هذه الكلمة مسحعملة لأمر يترقب فيهاء وهو الشرطء وكذا قوله: أنت طالق © 
لا دخلت الدار؛ لأن لا حرف نفيء وقد [أكد] بالحلف» فكان”/ الطلاق متعلقا 
بالوجودء ولو قال: أنت طالق بدخولك الدار: وفي دخولك الدان لم ام 0 

في القتاوى الظهيرية: رجل قال: إن كان الله تبارك وتعالى يعذب المشركين ينار 


+ 1 ih, 


جهنم فامرأته طالق؛ قالوا: لا تطلق: [لأن]“ من المشركين من لا يعذب” ”© فلا 








(1) في ډب ح) وردت [الشرط]. 

(2) ينظر: السرخسي» الميسوط: معدر سابق» ج6: ص30 1؛ والمرغياني: الهداية:» معثر سابق: 
جا ص 244. 

(3) رهو: كفأية المتهى» شيحج الإسلام يرهان الذين المرغيتاني: صاحب كتاب الهناية: زت دده 
والكتاب قير عمتوفر في زمانناء 
القرشي؛ الجواهر المضية؛ مصدر سابق» ج2 ص 441. 


() في (أ) وردت ت [يخيرا. 


رت نی (أ) سقطت سقطت من المتن عبارة إلو دخثت الدار لان هذه الكلمة سحعمطلة مر يرقب نها وهو 1 
الشرط وكذة قوله أنت طالق]» وأثبتها الناسخ في الحاشية. 

(6؛ قي (أ) وردت إاكره]. 

(7 في (ب» وردت إمكان]. 

ر( ينظر: الكاساني» يدائم المتالع: مصدر سابق: جد صرت وقاضيخان: فتأرى قافيخان: مصدر 


سايق؛ جآ ص 443 ون عار عة المحيط اليرهانيى: عصدر سابق؛ - 3 685 

رك شي 1 وردنت [ لا والمشت هي ظهير الدين: القتارى الظطهيرية؛ معثر ماأيق: ل112. 

i)‏ في إبء ج؛ سقطت عبار زار جهنم فأمرأته طائق قالو! لا تطلى لأن من المثركين من لا 
يعدّب]. 
يسدق عله الك تى الجملة بأن يكون : مشركاة لا ار 
المشركين: فإنهم مشركرت شرعًاء وإذا ثيت أن البعضص لا يعذب وهي سالبة جزئية: لم تصدق 
المرجبة الكلية الثائثة كل مشرك يعذاب. 


a 
تا‎ 


[ي» قوله]”: وَرْوَاقُ الك يغد اليّمين لا إيبطلها]“. [صررت]" رجل قال 
لامرأته أو لعيده: إن دخلت هذه الدار؛ أو [كقمت]30 قلانا فأنت طالق؛ أو فأنت حي 
نطلق امرأته وأنقضت عدتهاء [رأزال] العيد عن ملكه» ثم ملكهما ودخلا الدار 
[وكلما]” فلانا؛ طلقت المرأة وعتق العبد؛ لأن اليمين انعقدت وهما فى ملكه وانحلت 
وهما فی ملكه. وهذا معنى قوله: فإ ؤجة الشّرط قي بلي أت يمين ورف 
ال 60 . ولو كانت المرأة دخلت الدار: وكلمت فلانًا بعد انقضاء العدة؛ أو فعل 
العبد ذلك بعد ما زال عن ملكهء ثم ملكهما: فدخلا الدار» [وكلما] '!!؟ فلاناء لم تطلق 
المرأة؛ ولم يعتق العبد؛ لأن اليمين نعلت وهما في شبد يي , وهذا معنى قوله: 
وَإِنْ وُجِدَ [. .]3 في غير الملك الْحَلَتٍ الْيِمِينُ ولم بقع شىء“ 


علاء الدين الحصفكيء؛ محمد بن علي بن محمد (1386أهي الدر المختار شرح تنوير الأبصار: 
ط2: ج6: ص730؛ دار الفكر» بيروت. 

)1١‏ ظهير الدينء القتاوى الظهيرية» مصدر سابق؛: ل112. 

(2) في (أ) ورد بياضس بقدر كلمة. 

(3) قي (أ) وردت إتبطلها]؛ رفي (ب» وردت إييطك]» راثت هو الصبحيح كمأ ورد في: القدرري. 
مختصر القدوري؛ مصدر سابق: عن 368. ٠‏ 

(4) في (أ) رردت إصورة]. 

(3) في (أ؛ ج) وردت إتكلمت]. 

(6) في جميع النسخ وردت [آر زان]؛ والمثت من: الروميء الينابيع» مصدر سابق: ل95. 

(7) في (أ؛ ج) وردت [وتكثما]. 

(8) في (ب) سقطت عبارة إرانحلت وهما في ملكد]. 

(9) في (ب؛ ج) وردت [الملك!]؛ والعثِت هو الصحيح كما ورد في القدوري؛ مختصر القدوري: 
مصدر سابق: عر 369. 

4) القدرري: مشتعر القدوري؛ مصدر سايق 369. 

(il;‏ في وأ وردت [ثو كلماا. 

(12) الرومي» اليتابيع: مصدر سابق: ل99. 

(13) في جميع التسخ وردت [الشرط]ء وإمسقاطها أولى: ولم ترد في المختصر. 

(14) القدوري: مشتصر القذوري؛ مصدر سابق» ص 369. 


القسم الثاني: النص. المحقق/ كتاب الطلاق 0 . 143 

ولو قثل لبأ: إن دخلت إلدار فأنت طالق؛ قارتد عن الإسلام وتحق يذار الحرب:؛ 
ثم دلت الدار؛ لم يقع الطلاق عند أبي حنيفة تة : خخلامًا لهما. ولو قال لأمته: إن 
دخلت الدار فأنت حرة؛ فأعتقهاء ثم ارتدت [ولحقت]30) بدار الحربء ثم [سبيت 
فاشتراها] المولى فدخلت الدار؛ لم تعتق عندتاء خلافًا لزفر رحمه اله“ 

أ قوله: وَزْوَالُ الْمْلّْكَ َعْدَ الْيَمِين لَا يِطِلُهَا. أي: زوال ملك التكاح بأن قال: إن 
دخلت الدار فأنت طالق ثلانًا" © فطلقها واحدة قبل أن تدخل الدار: وانقضت عدتيا: 
ثم تزوجهاء فدخلت إلدار تطلق؛ وكذا إذا قال لبا: إن دخلت الدار: فأنت طالق ثلانا 

ثم أبانها قبل دخولها الدار: : نم تزوجها في العذة؛ أو بعد انقضاء العدةء ثم دخلت الدار 
تطلق. 

|ومسألة التنجيز: زوال ملك الطلاق الثلاث بعد التعليق؛ وقيل: صورة زوال الملك 
بعد اليمين» بان“ قال: إن دخلت الدار فأنت بائن؛ ثم أبانها قبل دخولها الدار: ثم 
تزوجها في العدة؛ ثم دخلت الدار تطلق: فإن وجد الشرط في ملکه انحلت اليمين 
[ووقع]” الطلاق بأن دخلت الدار“ بعد بعد القضاء عدتها مع نيام ملكه بان رر 
بعد إنقفباء عدتبا والتكاح فأئم بيلهمأ حتى لو دخلت الدار بعذ اإتقضاء عدتباء ل> 
قبل أن يتزوجياء فإنه لا يقم الطلاق» ولكن [انتهت]”2 اليمين: وهذا معنى قوله: ولو 
وجد الشرط في غير ملكه؛ أو وجد الشرط والملك غ ان قائم؛ وإنما انحلت اليمين 





(1 تي (أ) وردت إورطقت]. 

(2) في ( وردت [سبب قاشتريها]. 

2 اثرومي: الينابيع؛ مصذر مابق: ل93, 
(4) في (بء ج) سقطت [ثلا0ا]. 

(3) قي ډب ج) وردت أقان]. 

(5) في (أ) وردت [وقع]. 

(7) في (بء ح) سققطت إالدارا. 

(8) في (بء ج) وردت [العدة] 

(9) في (أ) وردت [انتهب]. 

(10) في (ب) سقطت أغيرأ]. 


اش ا يا مسي ا ا = 
في هاه المسألة؛ لوجود الشرط؛ وإن لم يكن الملك قائمّا والشرط قد وجل فيتم قاذ 
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يبقى اليمين بدونه؛ لأن اليمين بغير اسم الله شر 
[في الأمر باليد] 

في النصاب: لو قال لامرأنه: أمرك بيدك حتى تطلقي نفسك في أي وقت شنت» 
ثم طلقها طلاًا"؟؟ بائئا": غالأمر بيدهاء وفيه روايتان: وكذلك لو قال: أمرك بيدك9) 
فطلقها طلاقًا بائنا لا يخرج الأمر من يدهاء وذكر في يعض النسخ إذا قال لها: أمرك 
يدك ثم طلقها طلامًا بائئا"© بطل" الأمر؛ بخلاق ما إذًا قال لها: أمرك بيدك إذا“ 
شعت الآن بقى الأمر على قول أبي حتيفة «ثثغ » وكذلك لو تزوجت بعد ذلك بزوج 
آخر؛ ثم رجعت إلى الزوج الأول» فلها الخيار في قياس قول أبي حنيفة عيكلقه خعلافا 
لأبي يوسف رحمه الله وكذلك لو تزوجها الزوج الأول قبل أن يتزوجها زوج آخر بعد 
أن طلقها طلاقا بائثًا لها أن تطلق نقسهاء وهو الأص©. 


أتعليق الطلاق بالحيض] 
اللا قوله ووو ووو ووو yT‏ 


(1) في (بء ج) سقطت [اسم]. 

(2) ينظر: فشر الدين الزيلعي: تبيين الحقائق؛: مصدر مابق؛ ج2 ص 233 والحدادي» الجوهرة 
الثيرة؛ مصدر سايق؛ ت صرا#؛ رابن الهمام؛ فتبح القدير؛ مصدر سأيق» ج 4 حر 12. 

(3) في (بء ج) وردت [ولو]. 

جم في 5 رردت إطلاقا] مكررة؛ وي إباء ج) سقطت إطلاقا]. 

(5) في (ب) وردت [ثلاثا]. 

(6) في (ج) سقطت إبيدك]. 

(7) في (ب) سقطت عبارة إلا بخرج الأمر من يدهاء وذكر في بعفى النسخ إذا قال لها: أمرك بدك 
ثم طلقها طلاقا بانتا]. 

(8) في (ج> وردت [بيطل]. 

(9؛ في وب؛ ج) وردت [ان]. 

10 ينظر: السرخسي: الميسوط؛ مصدر سابق: ج6: صى215؛ والكاماني؛ بذائع الصنائع» مصدر 
سایق ج 3 ص 1]3 1؛ واين مازء المحيط البرعاني: مصذر مايق عل عن 477 

11 في (بء ح) سقطت الالف. 
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ذا ' حضت فأنت طَالق0, والأصل و في هذا لباب أن إخبار إلمر 2 عن حيفهاً 





مقبول؛ لكونها مؤتمنة في ذلك؛ ولأنها منهية عن الكتمان؛ والتهي عن الكتمان أمر 
بالإظهار والإخبار: وفائدة الإخبار [والإظبار العمل به: وهذ! في حقها وفي حق غيرها 
لا يقبل» لانعدام الائتمان ولعدم الأمر بالإخيار]”؛ فبقيت شاهدة: وشيادة الفرد لا 
يعمل بيا فلا إتقبل 0 

قرله: حي خاش فإن قيل: كيف [يستقيو]© قوله: حاضت من ذلك الوقت» 
والدم في ذلك الوقت ليس بحيضص» ولا يصير حيضًا إلا إذا استمر ثلائة أيام؛ لأن أقل 
الحيض عنذنا ثلاثة أيأم 5 وهذا ليس بأقل ولا بأكثر فلا يكون حيضاء فنقول: ذلك 
حيض.؛ ولهذ! ترتب 59 علية عليه أحكام الحيض من أول زمان رؤية الدم في“ أيام عادتها 
كحرمة القريان وحرمة الصلاة وحرمة التلارة ودخرل المسجد والطراف إلا [20]11؟) 
إنما له نحكم بكونه حيضًا ما لم يتم ثلاث أيام؛ لعد هل تيقنتا بكوثه م ن الرحيب فإذا 
استمر دلنا ذلك أنه من الرحم من الابتداء» فيكون حيضا من الابتداء يخلاف قوله: 


(3) في (ب» ج) وردت [أوإذا]. 

(2) القدوري: مختصر القذوري» مصدر سابق؛ ص 369,. 

(3) في (ب» ج) سقطت الواو. 

(4) ني (ب» وردت [بالانعدام]. 

0 في رأ سقطت هذء العيارق. 

(6) ينظر: السرخسي؛ المبسوط» مصفر سايق ج صر 26 والكاساني؛ بدائع السنائع: مصدر سابق؛ 
ج3 ص186. 

2 في (أ) وردت إيقبل|. 

(8) القدوري؛: مختصر القدوري؛ مصتر سابق: ص اك 

(9) في (أ) وردت [مستقيمأ. 

(10) في (ج) سقطت عبارة إلأن أقل الحيض عنلنا ثلاثة أيامأ. 

(11) في (به ج) وردت إيترتب]. 

042 في لآب ج) رردات أرني]. 

(13) ئي رأ سقطت [انا]. 

(14) ني (بء ج) سقطت إاثما لمإ. 

(15) ني (ب» ج) وردت [بعدم]. 
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فيكون الزائدء وھو [الرؤية]”” بتمامه؛ وإلا لم [يكن]”' زائدًا على الأوالة. 

م قوله: وَلَعْ تَطْلْق فلانة"*“ فإن قيل: إذا عارضها زوجها بإتكار ينبغي أن يسقط 
قرلهاء قلنا: لا يسقط؛ لأن الزوج لا علم له بهء والدليل على اعتبار قولها قوله تعالى: 


ار ا 


وولا ل ی آن ينی ما لی ا ف امه £ (البقرة: 228): الله تعالى نتقى حل 
الكتمان فيكون حرام وإذا [421/ |] كان الكتمان حراماء ثبت“ أن الأمر بضده 
وهو الإظهار؛ وإذا صارت مأمورة بالاظهار يقبل قولين في ذلكء إذ لو لم يقبل قولهن 
[في]”* ذلك" يكون الإظهار خالا عن الفائدة ولا وجه فر 

وله" مِنْ جين خَاضَت. أي: بطريق التبيين حتى لو لم إيكن]” ؟ مدشخولاً 
بهاء فتروجت بزوج آخخر بعد الرؤية قبل التمادي بها“ كان التكاح مى 


(1) في زب؛» ج» وردت [وهر]. 

2 في زب ج) وردت [عوآ. 

(3) في «أ) وردت [الرواية]. 

(4) في رأ وردت [تكن]. 

(5) ينظر: المرغيتاني: الهداية؛ مصدر سابق؛ ج1» مى245, 

(6) في (ب» وردت أثلاثة]. 

(7) القدوري؛ عختصر القدوري: مصدر سابق؛ ص 369. 

(8) في (بء ج» وردت آيثيت]. 

(9) في (ب) وردت إبان!؛ وفي (ج؛) سقطت [ان]. 

(10) في (أ) سقطت إفي]. 

(11) في (ب) سقطت عبارة [أذ لولم يقبل قولهن في ذلك]. 

(12) ينظر: أبو القاسم السمرقتدي» الفقه التافع: مدر سایق ج 2: ص 556: وأبو البركات التسفي: 
المتافع؛ مصدر سابق: ل85. 

(13) في (ب) سقطت [قوكك!. 

(14) ني رأ وردت إتكن]. 

(13) قي رب) سقطت إبها]. 

(15) في المناقع وردت [قيل التمادي ثم تعادى بها اندم كان التكام صحيحًا]» أبو اليركات النسقي؛ 
المناقع: معدر مابق؛ ل85. 
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ومطلقًا! ‏ هي الحيضة الكاملة وكمالها بالانتهاء» وذلك بالطهر؛ لأن الشيء إنما يتتهي 


۰ بوجود ضده؛ كالليل ليحبي|” بالتهار» قا *: 4 فرق" آنه لو قال لها: : دا حضت قأنت 


طالق يكون بدعياء وإذا قال: إذا حضت حيضة يكون ر لأنه في الفصل الأول: 
يقع الطلاق في الحيضء وفي الثأني: في العطب 0 
[عدد طلاق الأمة] . 0 

في الزاد: وَطَلَاقُ الأمة [تَطْلِيقْتَان]”: حرا كان روجا آز عبدا". ام“ هذا إن 
الطلاق معتبر بالنساء عندتاء وكذا العدةء وقال الشاقعي رحمه الله: هما بار جال“ 


والصحيح ثم قو لتا؛ لقو له جا إطلاق 21 و د تطأقتآن وعدتها ان 3۹2 


(41 ني (سه: ج) رردت إوعطلقة]. 

(2) في أ وردت [يي]. 

(3) في (ب»: ج) وردت إرقيل]. 

(4؛ في (ب؛ ج) سقطت [الفرق]. 

(5) في جبء ج) وردت [مسيئًا]. 

زق أبر ابركات التسغي؛ المتاقع» مصتر سابق» ل83. 

(7) قي جميع النسخ وردت إنعان]ء والمثيت من: القدوري»؛ منختصر القدرري؛ مصتر مايق 
ص 369. 

(8) القذوري؛ مختصر القذووري: مصذر مايق: حى309. 

2 في (ج) وردت [الأصلقل في]- 

(10) ينظر: الشاقعي؛ الأمء مصدر سایق جد صى249؛ والغزالي؛ أبو حامد محمك بن محمد بن 
محمد (1417ع): الوسيط في المذهب (تحقيق: أحمذ محمود إبرأعيم؛ ومحمد محمد تأمر)؛ 
طا ج5 م400 دأر السلام؛ القاهرة؛ والشربيتي؛ محم بن أحمد الخطيب: مغني المحتاج 
إلى معرقة معاني ألغاظ المنهاج؛ ج3) ه294 دار الفكرء بيروت. 

(41) في (بم وردت إتطليق]. 

ع الإسبيجابي: راد الفقياء: معصدر سايق» ل 3لاك. 

(13) أخرجه أب و داو والترمفي: وابن ماجه. قال أبو داود: حديثٌ مجهول. وقأل الترمذي: حديثٌ 
غريب. 
أبو داود: مليماق بن الأشعت السجستاني الأزدي»: ستن أبي داود (تحقيق: محمد محبي الذين 
عبك الحيد)؛ ياب في سنة طلاق العيدكه؛ رقم2189: ج2 عى237: دأو الفكرء ييررت؛ 
والترمذي: الجامع الصحيح:؛ باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان» رقم 11182 ج3: ص 488؛ 
وابن مأجه: سئن أين مأجدء ياب في طلاق الأمة وعدتها: رقم 22079 ج ص 672. 
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[الطلاق قبل الدخول] 


قوله: وَإِذَا طَلَقٌ الدجُلُ امرأئة ثَلَانًا قبل الخو : بها وَقَعْنَ عَلَيِهَاا'» وقال الحسن 
البصري” [رحمه الله]”: تبين [بقوله]”: أنت طالق» ويلغو” قوثه: ثلانّاء والصحيح 
قولتا؛ لأن الأصل أن الكلام إذا ذ5 كر معطوفًا بعضه على بعض وفي آخره ما يغير أولء” 
توقف أوله على [وجود]” [آخره]” ؛ كما لو ذكر الشرط أو" الاسشناء فى آخره 
إ ذ5 و 12 يقم [جما ]۹3 زب يقم بعضه دون بعش 04 پا 


(1) القدوري؛ مختصر القدوري» مصدر سابقء ص 369. 

(2) في (ب) وردت [أبو الحسن]. 

(3) هو: الحسن بن بار البصري؛ تابعي» كان أبوء يسار من سبي ميسان: مولى لبعض الأنصار. 
بالمدينة وكانت أمه ترضع لأم سلمة. رأى بعفى الصحاية: وسمع من قليل متهم. كات شجاعا: 
جميلا؛ ناسكاء قعيحاء عالما؛ شهد له أنس بن عالك وغيرء؛ وكان إمام أهل اليصرة. كان أولا 
كاتبا للربيع بن سليمان رالي خراسان؛ ولي القضاء بالبصرة أيام عمر بن عبد العزيز. ثم استعفى. 
نفل عده أنه قال بقول القدرية؛ ويتقل أنه رجع عن ذلك وقال: الخير والشر بقدر. توفي سنة 
0ه 
ينظر: اين حجيء الحافظ شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العغلائى (1984): تهذيب 
التهذيب» ط1؛ ج2 م242 - 271 دار النکر» بيروت؟ والزركلي؛ الأعلام؛ مصدر سابق» ج2: 
ص 242 

كع في (أء بء ج) سقطت [رحمه اللمأ]. 

رق في () وردت إلقرله]. 

(6) في (ب) وردت أويلغوا]. 

(7) في (ب) وردت [ما بغيره وله]. 

5١‏ في (أ) وردت إوجرده + وقي اخ سقطت [وجود]. 

(9؛ في (أ) سقطت [آخبرء]. 

0 في (ب؛ ج وردت إو]. 

(1) في () وردت [راذ). 

(142) في (ب) وردت [وتف]. 

(13) في (أ) وردت [جمله]. 

(14) الإسبيجابى ىب واد الققهاءء مصدر مابى+ ل2003. 
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قوله: إن فرق الطلاق؛ [ياثث]2) بالأولى: ولم 2 تق الثانية وهذا جح | أذ 
لم يعلقه [بشرط]”؛ لأنه [حينشذ]” [تسبق]© الأولى في الوقوع فتبين؛ لأنه"“ لا 

عليه [فيصادفها]! * الثاني وهي أجتبية» فلا بق 

[تقديم الشرط على الطلاق] 

٠‏ ي قوله: إا" قال لَهَا: إن تلت الداز فَأَنْتِ طَالِقٌُ وَاجِدَةٌ وَوَاجِدَة” - يريد به: 
[أنه]“ قدم الشرط إنم]" عند أبي حتيفة يث تقع تطلقة واحدة وعندهما تقع 
تطليقتان: أو ثلاث إن کر ر فن تلائك أما إذا آخر الشرط بأن قال ثيا: أنت طالق: 
وطالق؛ [وطالق]”؟ إن دخلت الدار: طلقت ثلانًا بالأجماء© © [هذا إذا كانت المرأة 
فير مذخول بها]”7')؛ أما إذ! كانت مدخولاً بها طلقت في الوجهين ثلانًا في قولهم 


(1) في (أ) وردت إيائت] 

ر( في (أ) وردت إيقع]. 

زت الد رري: مختصر القدوري؛ مصدر سابق» حى309. 

( في (أ) رودت إبالشرط]. 

(ق) في رأء بء ج) رردت [حأ]. 

(6) في (أ) رردت إيسيق]. 

(7) في جب) وردت [لنه]. 

(48 في (أ) وردت [إفيعسادقها]. 

و السبيجابي» زإد الفقهاء؛ مصدر سأيق» ى203. 

قالع في (ج+ مقطت الوار. 

(11) القدوري؛ مختصر القدوري: مصدر سابى: حر 70 3. 

412 في جميع لخم رردت أأذا]ء والمئبت من: الروعي: اليتابيع: مصثر سابق: ل94. 
(13) في جميع الخ سقطت [ثم!: والمثبت من: الرومي» اليتابيع» مصدر سايق» ل94, 
(14) تي ر وردت إلفظ]. 


(15) ئي ا سقطت [وطالق]. 
إن دخثت الدار. 
1# بين المعة و كس بن من كلام صاحب المضمرات توقيشًا لتنصص: كماتثبت من المقارتة بين 


كتا اليم ,95 والجضمرات EYER‏ 
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N‏ 


أفئ تخصيص الطاذق] 

أ قولة: ولو قال لَهّا: أت طالی رَاحدة رزاجدة إن دخلت الدان فدخلت 
الدار طلقت تين بالاتفاق؛ لأن قوله: أنت طالق واحدة وواحدة: توقف على قوله: إن 
دخلت الدار؛ وقد وجد هذا بعد قوله: واحدة وواحدة ٠‏ فيحعلقان معاء أما الخ لخلاف غي 
تقديم الشرط فإنه لما قال: إن دخلت الدار؟ قأنت طائق واحدة تعلق هذا بالشرطء ثم 
إذا”* قال: وواحدة تعلق هذا أيضًا بالشرطء لكن على سبيل الترتيب أو على سبيل 
الجمع كما هر المختلف» فالحاصل أن المعلق على الترتيب يقع مرا كما علق عتده 
وعندهما معأ؛: فقوته: واحدة ووإحد: كذلك عنده؛ فإذا وكع الأول ! لم يبق للخاني محل؛ 
وعندهما: يقعان ععّاء رهذا عو أصل الكلاه". 

قوله: أنتٍ طَالِق في الدّار. الأصل في هذا أن كلمة في للظرفية وضعاء فإذا 


r ql :‏ 1 
استعملت فيما يصلح' “ ظرفا مومه جم ره نر مه مار رهن مهرم ومنتو هتعنم ةمه مار رهز فيه 


41 الرومي؛ اليتاييع؛ مصدر ساق ى24 - 95. 

(2) إلا أن على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: يتبع بعضها بعضًا في الوقوع: وعندعما: يقم الثلاث 
جملة واحدة. 
الشيخ نظام وجماعةء الغتاوى الهتديةء مصدر سابقء حأ ص +7 3. 

(3) القدذوري» مختصر القذورري؛ مصدر سابق» ص3/)0. 

(#) في (أ) سقطت [ان]. 

(ت) في زب ج) سقطت [وراحدة]. 

43 في (نب؛ ج مقطت [الذار]. 

2 في (ج) سقطت [اذا]. 

(8) ينظر: المرغيناني؛ الهداية؛ مصدر سايق؛ ج1ء ص 234؛ وحسام اندين الرازي؛ علي بن مكي 
200# خلاصة الدلائل في تنقيح المساكل (تحقيق: أ أبي الفضل أحمد بن على الدمياطي) 1 
ج1 ص83 مكتبة الرشدء الرياقى! وفخر الدين الزيلعي؛ تييين الحقائق؛ مصدر سابق: ج2»: 
مر214. 

(9) القدرري: مختصر القدوري؛: مصثر سايقء ص 3/1. 

(10) قي رب ج) رردت إلا يصاحأ. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الطلاق 15i a.‏ 
00 قك 0 إستعملت يما 2 يصلح ]0 ظرما كالاًتعانل أيعتير 
للشرط]”؟: ولهذا قالوأ: إن من قال لامرأته: أنت طالق في دخولك الدار يتعلن الطلاق 
بالدخ ر ل كقوله: إن دخلت الدار؛ لأن الدخول فعل وئيسن بظرف وقد إستعملت 
كلمة” فى للظرفية یا لا يصلح ظركًا فيجعلى شرطًا. 
أما قوله: أنت طالى فى الدارء فقف استعملها فيما يصلح ظرفاء فيجعل ظرفًا: فيقع 
في الحال؟ أن الظرف يقتضي المظروة ف» فجعل الدار ظرفًا للطلاق: فلو تأخر الطلاق 
والظرف مرجود وهو الدار فيلزم تحقى الظرف حاليأ عن المظررف» والظرف يذ 
مغلروف محال؛ فيقع في الحال“. ولهةا قلنا: أن الطلاق المضاف إلى وقتين ينزل عند 
5 ولهماً: لأنه جعل الوقت ظرذا تلطلاق فيشترط وجوده هما جما ودا بو ته فی 
أولهما حتى يبقى وأقعًا فى ألثاني. 
مثاله: أنت طالق الساعة وغدًا: يقع تطليقة الساعة ولا يقع غدًا شيء؛ لأنه أضاف 
8 الوعتين: فيقم سق أوتهما کون وأفعا ستهما حمعاً: والمضاف إلى أحد الوق .© 
يئي عند وجود أخر همال لأنه جعل أحد الوقتين ظرفًا: ET‏ و نر نل وجود أونهما 
[لصار]” ' الوقتان ظرقًا وهذا خلاف ما التزم؛ والمعلق بالشرطين ينزل” ‏ عند وجرد 
آخرهما؛ لأن الحالف على الجزاء بوجودهماء ولو نول عند أولهما بطل التعليق 





(1) في (بء ج) وردت [إيعمل]. 

(2) في وب ج) سقطت إلا!. 

(3) ني (أ) وردت [لا] رإسقاطيا أولى. 

(5) في () وردت [تعتبر الشرط]. 

(5) في (ج) سقطت عيارة إيتعلق الطلاق بالدخوئ]. 

(6؛ قي (بك ج) سقطت [إكلمة]. 

47 أي (بج) وردت [فلما]. 

5 ينظر: الكاماتي: بدائع الصتائع؛ مصدر ساآبق؛ ج3ا ص 25. 

(9) في (بء ١‏ ج قطت عبار رة بتع عند اولهما ليكون راقعا بينهما جميعا والمغاف إلى أحد 
الوكتين]. 

(10) ني (ب) وردت [احدهيا]. 

(15) في (أ) وردت [صارأ. 

(12) في (ب) سقطت إينزل]. 


152 جامع الفضمرات والمشكلات في شرح مختصر الإمام القُدُوْري/ الجزء الرابع 
بالثاني 0 فيكون مع بأحدهمات والمعلق بأحد الشرطين يشر شلد وحود أولهما؛ 
أن المتكلم علق الجزاء يأحد الْفعلير:: فاا وحد [أولهما قشل وج“ أحدهما وشو 
الشرط» فلو توقف على وجود الثاني صار معلقًا بهماء فلا بد من الغرق بين [التعليق]9" 
بهما وبين التعليق بأحدهما حتى لو قال: أنت طالق كل يوم طلقت واحدة لا غير؛ لأنه 
جعل الأيام كلها ظرئًا واحدًا؛ لأنه ذكر الظرف مرة واحدة؛ فصار الأيام كلها ظرمًا 
واحذا؛ وا ف الواحد يقتضي مظروفا وإحذا أا غير ولو قآل: في كل يوم طئقت 
ثلانا؛ لأنه جعل [كل يوم]” ظرفًا على حدة: [فيقتضي مظروئًا" على حدة]”» وأ 

قال: نويت طلاقًا واحدًا ديّنَ فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه نوى حذف كلمة الظرف 
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قول ران ن قال ٠”‏ آنت طالى ا خلت مَكة. إلى قرفه: أثت [422/ آ| الق 

[غك]. الفرق بين قوله: أنت طالق فى الدار أو بمكة؛ وبين قوله: أنت طالق : 

إلددء فشي المسألة الأولى: يشع هي الحال له وفى إلثائية 2 ا أن ال لشرط معدرم ۳ 

خطر الو جرد والغد وسا التعليق معدوم على خطر الوجود: فيصلح شرطاء فيجدل 

شرطاء وأما الذار فموجودة حقيقه؛ قلا رصا د شرطا وكذللك مكهة فيجعل ق وله: فى في 

(1) في (ج) وردت |الثاني]. 

(2) في (ب» وردت [احدهما]. 

(3) تی رأ ب) سقطلت هذه العبارة. 

رك في (أ) وردت [التعليقين]. 

(3) في (أ» سقطت [كل يوم]. 

(6) في (ب) وردت [ظروفا]. 

(7) في (أ) سقطت عبارة إنيقتضي مظروفا على حدة]. 

و ينظر: السرحسي» الميسوط» مدر سا ت 0 صر 2ط ؛ واين الهمام؛ فت القديرء مسدر سابق» 
ا ص لش 85 

140 في جب) وردت [ان]. 

(ا#) تي جمیع ال لتخ وردت إفي الخد|ء والمثبِت من: القدرري: مختصر القذوري: مصدر سأبق؛: 
حى 1 /3. 


(12) في (ب: ج) رردت [ولا تصاح]. 


القسم الثاني: النصن المحقق/ كتاب الطلاق 0 153 
الدأر تحقيقًا أي" تعليق و تشک حتى و قال: أن دخلت الدار يجعل شرطا؛ أن 
الشرط هذل“ هو الدخولء وهو معدوم على خطر الوجودة 





[أفي انمشيئة] 

قوله: آؤ قال لها: طَلّقي نَفْسَكِ". وإنما ذكر النفس في قوله: طلقي نفسك: ولم 
يذكر في قوله: اختاري؛ لأنه لو [قال]9: طلقي: فقالت: طلقت نفسي» لا يقع الطلاق؛ 
لأن قرله: طلقي: أ يفهم منه أمرها يتطليق نفسها ما مالم يقترن قوله: طلقي؛ و ه©: 
نفسك؛ لأنه جاز أن يراد تطليق امرأة غيرهاء بخلاف قوله: اعتاري» فإنها لو قالت: 
أخترت نفسي يقع الطلاق؛ وإن لم يذكرها في قوله: اختاري”؛ لأن قوله: اختاري» أي: 
نفسى أو نفسك» خيرها بين الاختيارين» وقد اخجارت أحدهما فتعين؛ لأنه أمرها 
بالتعيين؛ أيهما شاءت؟ أما قوله: طلقي ليس بتخيير [فليس لها أن تختار نفسها 
بالطلاق ما لم يعي ن هو بذكر [النفس])» قيحتاج إلى ذكر النفس في الأمر 
[الطادى]: وله يحتاج ي الاختيار dint‏ 


(ڏ) في زب ج) سقطت إهذا]. 

ر2 ينظر: الكاأساني: بدائع الصنائم: مصثر سأيق؛ ج3: صى133 - 134: والمرغيناني؛ الهداية؛ 
مصدر سابق» ج1: ص228؟ وفخر الدين الزيلعي؛ تبيين الحقائق: مصدر سايق» ج2: ص230. 

23 القدذوري: مختصر القدوري: متسدر سأيق» ص 1 37. 

() في (أ) سقطت [قاف]. 

(5) قي (بء ج) سقطت [بقوله]. ْ 

4 في (ج) سقطت عبارة إفإتها لو قالت أخترت نفسي يقع الطلاق وإن ثم يذكرها في قوله 
أختاري]. 

(7) في (أ) سقطت [فليس لها]. 

(8) ني (أ) وردت [السف]. 

(9) في (أ) سقطت أبالطللاق]. 

(14) في (ب» ج) وردت [الاخبار]. 

2 ينظر: السرخسي» المبسوطء: مصدر سايق: ج6: ص 216 وعلاء الدين السمرقتدي؛ تحفة 
الفقهاء: مصدر سايق: ج2: ص 190 - 192: والمرغيناني؛ الهداية؛ مصدر سايق: ج1» ص 236 
- ر3 
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في الكبرى: قالت له على وجه [المراح]": (روكيل إتو هستم]»' فقال: 
((هستي))” 0 فقالت: طلقت نفسي ثلانك ققال الزوج: ((توبر من حرام كشتي ما 
راجدایا یدشد ثم تفرقاء ثم أراد الزوج أن يراجعهاء فقال في الكتاب: يسأل 
زع ن نيتد؛ فإن نوى بالتوكيل الطلافق ف ولم ينر العدد طلقت رجعيةهء وإن توق 

لتوكيل المفارقة ولم [يدو]© العدد طلقت بائنة» وهذا الجواب إنما يستقيم على 
0 على قول أبي حنيفة فته ينبغي أن لا يقع شي" لأن المأمور بالواحدة 
إذا وقعت الثلاث لا يقع عنده شىء 6 وقد ' اخترنا للفحوى في المأمور بالواحدة إذ 
أتت بالثلاث قول أبي حنيفة حطنينه 010 

قالت له: تريد أن [أطلى] “ نفسي؟ فقال: نعم فقالت: طلقت؛ فإن كان الزوج 
نوی التفويض یقع؛ ن الطلاق صار في يذهاء وإن كأن كات الو“ يعني : طلقي 
نغسك : استطعت لا يقع. 

قال لآخر: [أتريد]” ' أن أطلق [امرأتك]*”' ثلانًا؟ فقال الزوج: تعم؛ ققال [ألر جل ]05 


(1) في (أ) وردت [المراج]. 

(2) في (أ) سقطت من المتن وأثبتها التأسخ في الحاشية ووردت [تهستيم]. 

(3؛ ما ذكره المصنف باللغة الفارسية ومعناء: ((أنا وكيتك ثتال أنت كذتك)). 

© في رب ج) وردت [زاجرابا]. 

(3) ما ذكرء المصتف بالثغة الفارمية ومعناء: لإأصبحت على محرما يجب أن تلفصل»). 
(6؛ في (أ) وردت إينري]. 

(27 في (ب؛ ج)» وردت [إوآما]. 

(8) في (بء ج) سقعلت عبارة إلأن العأمرر بالراحدة إذا وقعت الثلاث لا يقع عندء شيء]. 
(9) في (زب؛ ج) وردت [فقد]. ' 

رأ الصدر الشهيد الفتاوى الكبرى؛ عصدذر سابق؛ ل107. 

(1 4 ني (أ) وردت [طلن]. 

(12) في (أ) وردت أعلى]. 

(43 في (ب؛ وردت إبالرد]. 

14 د في (أ) وردت إتريد]. 

رد في «أ) رردت [امرتك]. 

(16) في (أ) مقطت [الرجال,]. 


القسم الثاني: التصص: المحقق/ كتاب الطلاق 0 135 
طلقت؛ ذكره مطلفًاء والمختار ما ذكرنا قي”' المسألة التي قبل هذ./3. 

في الكبرى7©: رجل قذف أمرأة غيره بالزناء فقال الزوج: هي طالق ثلانًا إذا لم يتبين 

ناسا اليوم؛ فأذ! مضى اليوم ولم يبين وشم الغللاث؛ وإلتبيين إئمأ يكون بأربعة هود 


عدول إا“ اة ارها؛ لأن الشهود والإقرار حجة لإظهار الزنا. والحيلة: أن [تقر 
ترجے *. 
رجل]'“ قيل له: امرأتك زنت» فقال: هي طالق ثلانًا إن كانت فعلتء فالقول قوله 


أنها لم تفعل؛ لأنه منكر شرط الطلاق80©, 
[الطلاق في مرض الموت] 
في الزاد قوله: وَإِذًا طَنّقَ الوْجلٌ اقرَأتة فِي مَرَضٍ مَوْبَهِ طَلاقًا ياء قات وهي ” 
في الْعِدْىَ زرثت ينف وإن“ مات بغذ الْقِضَاءٍ [َعِدَبَيَا ا میرات لھا وتال 
الشافعي رحمه الله: لا [ترث]” ؟ يحال: رالصحيح قولناء لأن النكاح باق فى حق 





(1) في (ب+ وودت [إعلءا: : وإسقاطها أرئى: ولم ترد في !! رک ولان حكي ۽ هذء المسأله تنس حكم 
المسألة التي قبليا 

2 کي ب( ردت 01 لرواية!ء وإسقاطيا أرثى: ولم ترد في الكبرى. 

(3؛ الصدر الشهيد: الفتأوى الكيرى؛ مصدر سابق؛ 14273. 

() في (ب» ج) سقط هذا التص من بداية في الكبرى] إلى قوثه: [شرط الطلاق]. 

(5) في (أ) رردت إوأ: والمثيت من: الصدر الشهيد؛ الفتارى الكيرى» مصدر سأبق: ل116. 

(6) العدر الشهيك: الفتاوى الكبرى: مصدر سايق 1153 - 116. 

(7) في () سقطت عبارة [تقر ؛ ثم ترجع رجل]ء والمثبت من: الصفر الشهيدء القعاوى الكبرى» مصدر 
سابق: ق116. 

(8) الصدر الشهيد؛ القناوى الكبرى» مصفر مايق: ل116. 

2١‏ في (ج) سقطت الرآر. 

ر1 ) غي رب ج) رردت إفان]. 

(11) في جميع الخ وردت [العدة لاأ والعثت من: القدوري: مختصر القدوري: مصدر سابق؛ 
مر 372. ظ 

202 القذوري؛ مختصر القدرري: عصدر سأبق: ص 372. 

(13) في ر وردت إبرث]. 

(14) في (!) وردت إباقي!. 
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الإرث؛ لأن الطلاق لم يعمل في إبطال التكاح في حق الإرث؛ لأن التكاح [...]3) 

معت [ثلارث]2 يه ب يتعلق: [أما تخلق]؟؟ حكم يسبب [أو تعلق حكم بشر 3 وأيًا ما 
كان إبطاله ضررًا قيجب دفعه ما أمكن» وقد أمكن يتأخير عمل الطلاق إلى]” ما بعد 
انقضاء العدة فيتأخر عمله في حى هذا" الحكم دفعًا للضرر: فجاز'” ما قلناه: أما إذا 
اتقضت العد فلا إمكان؛ فلا يبقي ". 

ي» قرله: وَإِذَا طَلْقّ الوْجْلُ امرأتَة في مَرَضٍ مَرْبَهِ طَلَاقًا انا مات رجي في الد 
وَرِنّتُ مِنهُ. يريد به: إذ طلقها من غير سؤال منها ولا رضى؛ ومات في مرضه ذلك: 
وحي في العدة» أما إذا سألت الطلاق من زوجها قطلقيا أو خالعپا ومات و 

فى العدة لم ترث منه» وقال محمد رحمه اله: لو قالت له في مرضه: طلقني» فقال: 
أنت طالق ثلانًاء ففي القياس لم ترث منهء ولكني” ‏ أستحسن وأورئي“". 

وإنما ذكر البائن”"؛ لأن الرجعي لا يحرم الميراث في العدة؛ سراء طلقها بسزال 
منها أو بغير سؤال” '؟ منها؟ 


(!) في رأ وردت إقائم]» رإسقاطها أولى: ولم ترد في الزاد. 

(2) في (أ) وردت [والارث]؛ روفي (بء ج» وودت [الإرث]؛ والمثبت من: الإسبيجابي؛ زاد الفقهاءء 
معدر سابق؛ لتلا 

(3) في (أ) سقطت عيارة [أما تعلق]. 

(4) في (بء: ج) وردت [ان تعشق الحكم]: والمئثيت من: الإسبيجابي»؛ زاد الفقهاء؛ مصدر سابق؛ 
ل205. 

(5) في رام سقط هذا التص 

(6) في (ب) سقطت قت إهذا. 

(7) في (بء ج) وردت إنجاء]. 

8 الإسبيجابي» رَاد الفقهاء: مصدر سابق»؛ ل3ل2. 

(9) في (ج) سقطت [أو خالعها]. 

(10) في (ب) وردت إغمات], 

(11) في زج) دردت. [ولكتي]. 

(12) الرومي» اليتابيع؛ مصدر مابق: لد 

(13) في (ب» وردت [البيان]. 

وا فى (ب؛ ج) وردت [السؤال]. 


القسم الثائي: النص المحقق/ كتاب الطلاق 0 157 
ولو إرتد وهر صحيح فمأات أو ا ورشت معنف ولو ارتدت [المرأة]” بعد ما 
طلقها في مرضه قأسلمت ثم مات الزوج وهي في العدة فلا ميراث لهاء وكذا لو صح 
من مرضه» ثم مرض ثانيا» ومات وهي في العدة". 
ولو ارتدت المرأة وهي مريضة فماتت في مرضها ذلك ورثها الزوج؛ وكذا لو 
طأوعت أين زوجهأ من نفسبأ وهي مريضة أو [مكتته]"؟ من نفسها بعد ما طلقها في 
مرضه ورثت منه: ولو ارتد؟ في حال صحته فمات في الردة أو قتلى أو لحق بدار 
الحرب وهي في العدة ورقت هنه. 
ولو أيآنهأ في مر ضه يخيار الإدراك أو إيتقبيل ابنة امرأته]" ورئت متف فإن كانت 
المرأة هي المريضة لا يرثها الزوج. 
ولو أعتقت إلأمة المتكوحة في مرضهاء فاختارت نفسهاء ثم ماتت وهي في 
العدة ورئها الروج عندناء خلاًا لأبي يوسف والشافعي”؟ رحمهما اللهء وهو القياس؛ 
وعلى هذا الاخعلاف إذا إاختارت2 ' الصغيرة التي رُوجَها غير الأب والجد نفسها: 





13 في زب ج) سقطت 8 55 

ر في th‏ ورزدت بالتاء لعو ية [اتعرأت]. 

(3) الرومي» اليتابيعم؛ مصطكر سابق: ل95. 

(4) في جميع النسخ وردت [مكدت]؛ والمثيت يڻ : الرومي: اليتأبيع: بد ر ر ابی ل95. 

زد قال السرخسي: لأئها بهذء الطواعية لم تبطل حقها. ۽ فأته ليم ن لفعلها تأثي ر في اشر قة؛ لأن الشرقة 
قد رقعت بإيقاع التلاث» ولم تخرج بهذا الفعا من أن تكرن أهلا كالؤرث: قيقاء ميرائهاً ببقاء 
العذة: ولا تأثير لهذا الفعل في / أسقاط العذة؛ رها يلاف مالو طاوعت أين رزرجها قبل أن 
يطلقها الزوج؛ لأن الفرفة عناك وقعت يفعثهاء وذلك سقط ثميرائها. 
الب سې 1 لميسو ظط عصبفو ساب: ج ص 154 

(0) في (بء ج) وودت [إارتدت]. 

2 2 ازا ا 3ت ]| والمثت سن الرومي: اليتأبيع: مصبدر سأين: 5 

(8) في (أ) وردت إتعبيل امرأته ابنهإ. 

(9) في رب» وردت [ألو]. 

(12) في زب وردت [المرأة! وإسقاطها أولى. 
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وشى مرد 

7 اخشارت المرأة تفسها”” قي مرضها يسبب الجب© والعكة©*) لا يرثهااة 
أ لزوج؛ وكذلك إذا قذفها فالتعناء وهي مريضة وفرق القأضي بيتهما [وماتت]© وهي 
في العدة إفلا ميراث لها ولو كان الزوج مريضاء [وفرق]”” بيتهما بسيب الجب 
والعنّة ومات [وهي]” فيلا العدة فلا ميراث لهاء وإن كانت الفرقة بسبب اللعان 
ورثت بالإجماع؛ إا > كان القذف” ' في عرضه0. 

وإن قذفها وهو صحيح ولاعن في المرض وفرق ” "يينهما ومات وهي [423/ | 
في العدة فكذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد وزقر رحمهما 
الله : لا تر مته | 

ولو قال لها وهو صحيح: إذا جاء رأس الشهر أو دخل فلان الدار [فأنت]“ طالى. 


(14) في زبء ج) سغطت عبارة أرعي عريضة ولو اتحمتارت العرأة نشسها]. 
(2 الحِتٌ: القطم؛ ومنه: المجيوب الخصئ. الذي استؤصل ذكره وخصياء. 
المطرزي: المغرب؛ مصدر سابق؛ ص80. 
(3) في (ب» ج) وردت [أو العنة]. 
4 العنة: : أسم من العنين: وغو الذي لا يقدر على إتيات التساء. 
المطرزي: المغرب:؛ عصدر سايق؛ صن 339. 
(5) في (ج) وردت إلاثرها]. 
(6) في جميع الس وردت [ومات]: والمثبت من: الرومي؛ اليتابيعء مصدر مابق: ل95. 
(7) مابين المعقرفتين سقط من جميع النسخ؛ والمثيت من: الررمي: اليناييع» مصدر سابق: ل93. 
8 في ( سقطت الواو. 
9 في (أ) سقطت [وعي]. 
(10) في (ج) سغطت [في]. 
ا !) في جميع النسخ وردت [وإت!؛ والمئيت عن: الرومي: اليتاييع؛ مصدر مايق؛ ل95. 
2 في رب ج) وردت إران قذف]. 
(13) الرومي: الينابيع: مصدر سابق» ل95. 
(1#) في ربء ج) وردت [القاضي]!؛ وإسقاطها أولى 
(15) في (ب» مقطت عبارة [إوقال محمد وزقر وحمهما الله]. 
(16) في زبء ج) وردت [آيراث]. 
(17) ني (أ) رردت [انت]. 
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فوجد الشرط وهو مريضى؛ قمأتء اھا لا تر شه وكذا لو على الشرط بتعلها وها مته 
بُذَّ ككلام زيد فكلمته وهو مریض: وإن كان بفعل لا بُد لها منه ككلام الأب وصلاة 
الظهر واستيفاء الدين ورثت منه [عندهماء خلافا لمحمد وزق,” © رحمه ال“ 





ولو آل متها متها وجي و صححيح ويانت بالإيلاء وهو مريض لم ترث؛ ولو كأن الأيلام 
في مرض عوته ورثت منه]” بالإجماع. 

ولو بارز رجلا أو دم ؛ ليقتل في قصاص أو رجم: فطلق إمرأته ثلانا» ومات من 
ذلك وهي: في العدة ورثت منه"". وكذا | أو انكسرت السفينة في البحر وبقي على لوج 
أو وقع في فم سبع: ولو وقع في ١‏ مسبعة أو حبس في ال بجا أ قرو" او 
رجم أو كان في صف القتال فطلق امرأته ااا ا ومات من ذلك لم [تره] !40 





{ty‏ في إب١‏ ج) سقطت [وزترا]ء والمشبت من: أردي' الينابيع؛ مصدر سابق» ل95, 

(2) في المبسوط: لأنه حين علق الزوج الطلاق ثم يكن لها في ماله حق! فلا يتهم بقصدء الفرار» ولم 
يرجد بعد ذلك منه صنعء رأكد ر ما في الباب أن يتعدم رضاماء أو فعليها باعتار أنبأ لا تجد مته 
ب فيككون هذا كالتعليق بفعل أجنبي»؛ أو يمجيء رأ س الشهرة ٠‏ رهما يقولان: عي مضطرة إلى 
الإقدام على هذا القعل؛ فإنها إن لم تقدم تخاق على نفسها: أو تحاف العقوبة» وإن أقدمت سقط 
حقها قكانت مغطرة متجأة: وهو الذي الجأها إلى ذنك. 
السرخسيء الميسوط» مصدر سأي i‏ ج ص158. 

(3) الإيلاء لغة: الحلف. وفي الشرع: عبارة عن اليمين على ترك الرطء في الزوجة مدة مخصوصة 
بحيث لا يمكنه الوطء إلا بحنث يلزمه بسيب اليمين. 
ينظر: المطرزي: المغرب؛ مصدر سابق: حر 29 وعللاء الدين المرتندي؛ تحفة الفقهاء: مصذر 
سأيق: جك ص 203 

(4) في (أ) سقط هذ! النص. 

(3) في (ب: ج) سقطت إثلانا]. 

(©) ني (ب) سقطت إمنه]. 

() في (بء ج) سقطت [في]. 

(8؛ في (ب» وردت [يمسبعة]. 

29 أرض كثيرة السياع. 
المطّرزي؛ المغرب» مصذو سايق؛ ص 238. 

را الغرد: القصاض. 
المطررّي:؛ المغرب: مصدر سأيق: صى420. 

(11) في (أ) وردت إترث عته]. 
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ولو اشترت المرأة زوجهاء وقد دخل بها [يحؤل]”) مهرها إلى ثمنه كالغريم إذا 
اشترى العبد المديون7 . 
ب قوله: [وَرِدَّثْ] بنة. لحديث تماضر** روي آن عثمان بش دحل على 
عيد الرحمن يعوده» فأشهده على طلاقها فقال”' له عثمان عله : أما إنك لو مت من 
مرضك هذا ورثتها منك» فورثها عثمان «لفلته؛ فأصابها ربع الشمن ثمانون ألف. 


(1) في (أ) رردت [بجعل]: وفي (ب) وردت إفجعا! ]ء رقي (ج) وردت [لجعل]ء والمثبت من: 
الرومي: اليثابيع: مصدر سابق: ل95. 

2 قال الطحاوي: الغريم: في امرأة دأينت عبدك ثم اخترته وعله ذلك انديب أن ذلك لا يشا عنه. 
الطحاوي» أبر جعقر أحمد بن محمد بن سلامة (1417م): مختصر اختلاف العلماء (تحقيق: 
د. عبد الله نذير أحمد)؛ طن ج2: ص363؛ دار البشائر الإسلامية» بيررت. 

رت الروميء الينابيع» مصدر سايقء: ل99. 

(4) في رأ وردت [وترث]. 

(5) القدوريء مختصر القدوري؛: مصدر سابق: ص72 3. 

(6) هي الصحابية الجليلة تماضر بنت الأصيع بن عمرؤ بن ثعلبة بن حصن الكتبية: من أهل دومة 
الجندل من أطراف دمشق» تزوجها الصحابي عبد الرحمن بن عوف لما بعثه الرسول ية إلى بني 
كلاب: ثم قدم يهأ إلى العدينة: وأدركت التي يي وهي أم أبي سلمة ين عيد الرحمن ولم تلد 
غيره لعبد الرحمن؛ وهي أول كلبية نكحها قرشي. 
أن سعد محمد بن سعف بن منيع أبر عبد اله البصري الزهري» الطبقات الكبرى؛ ج صر 298 
- 299, دار صادر: ييروت؛ وأبن عبة الله آبي القامم علي بن الحسن بن عية اله بن عبد الله 
الشافعي (1995): تاريخ عديئة دمشق وذكر فضلها وتمية من حلها من الأمائل (تحقيق: محب 
الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري)»: ح09 ص7۶ - 80 دار الشكرء بيروت؟ وآأين حجر 
أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العقلاتى الشافعي (1412ه)؛ الإصابة فى تمييز الصحاية 
(تحقيق: على محمد البجاوي): ط41ء 7ء ص543 دار الجيل؛ بيررت. ٠‏ 

() في رب ج) وردت [وقال]. 

(8) وقال ثبن الزيير: أمة أنا فلا أرى أن ترث عيتوتة. 
ينظر: الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس» مسند الإمام الشافعي: ص 294» دار الكتب 
العلمية؛ بيررت؛ وسعيد بن منصور:؛ سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني (1982): سثن سعيد 
ابن منصوو (تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي): ط1: ج2: ص66 - 67 الدار السلقية: الهتد. 

(9) أبو البركات السفي؛ المناقع: مصذر سأيق؛: ل86, 
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ه]0): وفيه أئر عثمان عت [فإنه] 2 صالح تماضر الأشجعية إمرأة عبد 


5 KD 





الرحمن بن عوف تد عن ربع منها على ثمائين ألف ديتا 


[الاستثناء في الطلاق] 

قوله©»: [وَإذَا]” قال [الزؤج] لافرأته: أَنْتِ طَالِقُ إِنْ ضَاءَ الله تعالى مُتْصِادَ َم 
بقع الطلاق”“. لقوله بي (من حلف يطلاق أو عتاق وقال إن شاء الله تعالى متصلا 
به“ فلا حنث عليه]9 )؛ ولأنه أتى بصورة الشرط فيكوت تعليمًا من هذا الوجه؛ وأنه 
[إعدام]”“ قبل الشرط» والشرط لا يعلم هاهناء فيكون [إعدائا]” من الأصل؟ ونهذا 





(1) في (أ) سقط حرق الهاء» رقي (ب) ورد بياض بقدر حرف. 

:2 أشار المؤلف فى بداية المخطوط إلى أنه وشى بالمنقرل من كتاب الهدأية ب (هع؛ وهو كتاب: 
الهداية شرح بداية المبتدي: لشي الإسلام أبي الحسن علي بن أبي بكر المرغينائي: زت593كم)؛ 
وقد سيقت نرجمة الكتاب 

(3) في (!) سقطت [فانه]. 

را فى (ب) وردت [ديئارا]. 

رت المرغيناني» الهداية؛ مصدر سايق؛ ج3: ص198, 

(6) في 0 [قوله]. 

(7) في (أ؛ رردت [أراذا. 

ty‏ فى جميع الخ سقطت [اتزوج]: والمثبت من: القدوري: مختصر القدوري؛ مصدر سأبى؛ 
ص 372. 

(9) القدرري: مختصر القذوري» مصدر ماأبن» صلث/ 3. 

(10) ني (بء ج) سقطت إيهإ]. 

(11) قال أبن حصر العسقادني ن؛ لم أجدء. وقال الزيلعي: غریب بهذا اللفظ. 
رررى أصحاب الستن: عن نافع عن ابن عمر ته أن رسول الله يي قال: إعمن حالف على يمين 
فقال: إن ثاء ال فلا حنث عليه!. قال الترمذي: حديثٌ حسن. 
الترمذى: الجامع الصحيح؛ مصدر سايق؛ باب ما جاء في الامناء في اليمين؛ رقم 1531: جك 
عر 108؛ وابن حجرء الحافظ أيو القضل شهاب الدين أحمذ بن علي المسقلاني» الدراية في 


لحري أحاديث الهداية (لحشيق : اليك عت اله هاشم اليماتى المقنى): 2-6 ص72 دار المعرئة؛ 
برت والزيئعي؛ لفسا 1 5 س دز سابق» جد: صر .234 
:412 في ر وردت إاعلام]۔ 


+3 في (ب» ج) وردت [إعلاما]. 
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[يشترط]” أن يكون متصلاً يمنزلة سائر [الشروط] < 

في الذخيرة 5: إذا أذعى الزوج التكلم [بالاستناء أو التكلم”] بالشرط في الخلع 
0 ؛ اڏعى التكلم بالاسخناء أو الشر شاط أ في الطلاق؛ فالقول قول الزوح؛ فزن شید 


ES 


لشهرد أنه خلع أو طلى بغير اسحتاء لم يقبل قول الزوج بعد ذلك: ويقضي 
3 ضي]” بالطلاق والخلء ”7 وإذا شهدوا بالخلع [أو بالطلاق] 19 » وقالوا: لم نسمع 
منه غير كلمة الخلع والطلاق» والزوج يتعي الاستثناء فالقول قول الزوج ولا يقضى 
بالطلاق إلا [إذا]” ' ظهر* '“ [منه]” ؛ ما هو دليل [صحة ]3 الخلع من قبض البدل [أو 
ما أشبه ذلك [كذم* ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في شرح السير”". 


(1) في (أ) رردت [يشرط] رفي (ج> وردت إلا يشترط]. 

(2) في (أ) وردت [الشرط]. 

(3) المرغيتاني: الهذاية؛ مصذر سابق» ج1؛ ص 247. 

م في (بء ج) وردت إوانتكلما]ء والمثيت من: اين مازه المحيط البرهأني؛ مصدر سابق» جل 
صر 444 

3 في (أ) سقطت غذه العبارة. 

(6) في (ب) وردت إواذا]. 

2 في (ب؛ ج) وردت [الامضاء!. 

(8) في (أ) سقطت [القاضي]. 

(9) في به ج) وردت ار الخلع]. 

(10) في جميع التسخ سقطت [أو بالطلاق]؛ والمثبت من: اين مازه؛ المحيط اليرهاني؛ مصدر سايق 
ج ع ش44 

رط في رأ دردت إاذ]. 

(12) في (ب) وردت إنهر]. 

(13) في () سقطت [منه!. 

(14) في (أ» وردت إصحت]. 

(15) غي جميع السخ وردت إوماأ: والمثبت من: أبن مازء؛ المحيط البرهاني: مصذر سأبق؛ ج33 
ص 547. 

(16) في (أ) وردت إركذا]. 

(7 ) السرخسيء أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل (1997): شرح السير الكبير (تحقيق: محمد 
حسن محمد إسماعيل): ط1كء جد ص 221: دار الكتب العلمية» بيروت. 
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وفي باب الخلم: لم يصدق“ قفا [قا! 1 مشايختا رجمهم لل والمراد من 
أخذ الجعل إذكر الجعل ل“ حقيقة الأخحذ فعلى هذا إا ذكر البدل وقت 
الطلدى ۾ والخلعٍ لا يصندى قخاءٌ : ا وذكر نجم إلدين التسفي رحمه 
الله في قتاوي* عن شيخ الإسلام | بی الح ن مشايخنا استحسنوا في دعوى 
الاستثناء في الطلاق أن لا يصدق الزوج إلا [ببينة]؛ لأنه خلاف الظاهر» وقد فسد 
أحوال النأس فلا يؤمن التلييسء ۽ وحكي عن شيخ الإسلام محمود الأوزجندي2) 
رحمه الله أنه كان يقول: : أن إعر فا الطلاق بإقراره يسمم دعوى | الاسحنتاء: واكان 
الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني رحمه الله يقول: لو قال طلقت واسطنيت يصدق 
وو 

ذكر محمد رحمه الله في كتاب الإقرار بالعتق: وذكر في باب الإقرار” 2 بالتكاح: إذا 


لب 


قال الرجل لامرأته: إنى ت: تزوجتك أمس»؛ وقلت: إن شاء الله وقالت [المرأة] :ما 





(1) فى (بء» ج) وردت [إيقصد]. 

2 في و سقطت [غال]۔ 

(3) فى (ب؛ قطت عبارة إذكر الجعل]. 

و03 في رأ سقطت هقء العبارة. 

(5) تي (ب) سقطت [إذا. 

رت وهي الفتاوى النسفية؛ وقد سبقت ترجعتها ص 34. 

3 هر الإمام الققيه شيخ الإسالام أبو الحسن عطاء بن حمرة السغذي السمرقندي د كأن أمامًا فأشاللا 
عارًا متبحرًة يالمذهب الحنفي؛ إمأم قي الفروع والأصرل ترد الفتاوى عله من أقطار الأرض» 
حل عنه جماعة منهم: نجم الذين عمر النسفي: وهر الذي جمع فتاويه؛ وهي غير فتأوى النستي 
التي أجاب بها عن جميع هآ سثل عته. 
ينظر: حاجي خليفة: كشف الظترن؛ مصدر سايق؛ ج2: ص 3ك 1230 واللكنري» الفوائد 
البهية: معدر سابق: حى116. 

(8) ني (بء ج) وردت [أنه]. 

(9) في (أ وردت [بينه]. 

(10 وهو شمى إالأئمة الاوزجندي وقد سبقت ترجمته ص 1014. 

(11) في جميع النسخ وردت إقرن]ء والمثبت من؛ أبن مازء: المحيط البرهاني: مصفر سابق: ج3: 
ى 444 

وك 41 أبن مازء؛ المحيط البرهاني؛ عصدر سابى؛ ج ص ا 

(13 في (بء ج) مقطت عبارة إبالعتق وذكر في ياب الإقرار]. 

(4) في را وردت [الامرأة]. 
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اسختيت» فالقول قوله» وكذا فى العدق والطلاق والفتوى على ما ذكره شمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله أن دعوى الاستتاء في الطلاق صحيحء وكذا في الخلع إلا إذا 
أظهر منه ما هو دليل صحة الخلع' “. 
أفي المتفرقات] 

في النسفية: وسثل عمن عانقت امرأته أختها وقيلتها؟ فقال زوجها: إنك [تحبينها]“ 
أكثر إمما تحبيني]”: فقالت: نعمء فقال: ((أكرجنين است كه تومي کری هزار 
طلاق))””؛ هل [تطلق]© هذه المرأة؟ فكتب في آخر الفتوى: (زاكر كفت [كه]”© تراز 
من هزار طلاق نية طلاق مسه شده أست 20 قال: وإنما ترك هاتين الكلمتين؛ 
اللتلبيس]” على المفتى» يجب في مثل [هذء] ”1 الفتوى [أن]”؟ تزاد هذه الكلمة 
المتروكة في الجراب؛ دفعًا لاحتيالهم: [ويكتب]””'؟ جراب حامل مؤاله» وكان يكتب 
في مثل هذه المسائل: ((طلاق شد أت 0051 ولا يكتب (رشر و ريقول: إن 


(1) أبن مازه؛ المحيط البرهاني» مصدر سابق. د صر 445. 

(2) في (أ) وردت [تحييا: رفي جب) وردت [لتحبيها]. 

(3) في (!) وردث [ما تحبتي]. 

(4) في (ب» وردت إفقال]. 

رت ما ذكرء المصنف باتلعة الفارسية ومعناه: (زإذا كان كما تقرلين فألف طلاق). 

(5) ني (أ) وردت [طلى]. 

(7) في (أ سقطت [كه]. 

(5) ما ذكره المصتف باللغة الفارسية ومعتاه: ((إذ! قالت: إذا طلتتنى ألف طلقات فقد رقعت ثالاث 
طلقات)). ا 

(9) في (أ) وردت التلبيى]. 

(10) في (أ) وردت إهذا]. 

(11) في (ب) وردت عبارة [طلاق شده]ء وإسقاطها أولى. 

(12) في (أ» وردت إاذا]. 

(13) في (أ رردت إويكتبه]. 

(14) فى (ب) سقطت [شذه]. 

;15( 1 ذكرء العمصتف باللغة الفارسية رمعناه: (زوقم الطلاق)), 

1 ما ذكره المصنف باللغة الفارمية ومعتأه: ((تقع)). 
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الام الزأهد البردري و سيرك اه یکت کا : ]5 ٤‏ طاق شدة است” لد 

في الذخيرة: سثل الفقيه أبو جعفر ' رحمه الله [عن]” ترمذي تزوج بباخ” امرأة 
بلخة: م ای“ دشت بترم سا يحيث: أي يعرخه الُزوج؟ : يم فيل أنها؛ 00 إن زك 
بترمذ امرأة؛ فقال: [إن كان لي بترمذ امرأة]” © فبي طالق ثلاثاء فقال أبو صر رحمه 





(4 ني (بء ج) وردت [هذا]. 

(2) في (أ) وردت [هذا]. 

0 ينظ : قاغخان: فتاوی قاشيخان»؛ مصٹر سأيق: جا ص 426. 

ر ما ذكره المصنف باللغة الفارسية ومعناه: ((وقع الطلاق)). 

(5) وهر أبو جعفر الطحاري» وقد سيقت ترجعته صللا 

(6) في جميع التسخ سقطت [عن]. والمثبت من: أبن مازه المحيط البرهاني: مصدر سابق: ج3؛ 
صر 350 

(7) هذيئة مشهورة بخراسان ومن أجمل مدتياً ضعت بعذ مرت الأسكندر الكبير للحكم السلجرقي 
زمتاء كم خرجت عليه وانضعت إلى فآرس, وكانت مركرا للثقافة اليونائية وسوقا ننشطا للتجارة. 
تقع على الشاطئ الجتربي لور جيحون وهي اليوم من بلاد الأفغان ويتسب إليها كثير من العلماء 

منهم الحافظ أبو بكر عبد الله بن جياش البلخي والحسن بن شجاع أير عفي اليلخي المحدث» 
رابو إمسحاق إير براعيم بن يوسف الباهئي اللخي؛ رجلال الدين الررمي الزاعد المتصورف 
وغيرهم. 
اتحمري»: معجم اليئذان: مصدر سأبق» 3 صى 134 

(8) في (ب+ سقطت [أنها]. 

(0) ترمث: مفينة مشهورة ة من أمهات المذن تقع على مجرى نير جيحون من جاتبه الشرقيء وتقع في 
زمائنا هذا في جنوب أوزيكستان. يحيط يهأ سور: وأسواقها مفروشة بالآجر. من مشاهيرها: 

امام بو عيسى محمتق بن عيسى الترعمذىق صاحب الجامم الصحيح: أحد الأثمة شي علم 
الحديث؛ وعو تلميذ الإمام البخاري» فتحها السلمون قي خلافة عبد الملك ين مروان؛ حكمها 
اللاحقة رالمغرل. 
ينظر: الحموي؛ معجم البلدان: مصدر سابق؛ ج2؛ ص26؛ والحميري؛ الروض المعطار في خبر 
الأقطار: عصنر سايق: ص2 13. 

ر10 فی رای سقطت إنله]. 

(11) قي رأ سقطت هذه العبارة. 

(42ع عر: أبو نصر بن سللام ذكر عنه شمس الأثمة أنه سئل عن ! الخضرة نقال: كثها أكلت قض اك 
على طريق الاستيعاد؛ مات أبو نصر بن سلام ستة حمس ونا تمائة: فلت في ظني: [ إن محمد 
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ألله: لا تطلقء وبه قال أبو يرسف رحمه الله؛ وقال غيره: تطلقء؛ ويه قال محمد رحمه 
اللهء قال: وهذا أحب إليء وعلى هذا إذا [تلفقت امرآع]"“ فقيل لرجل: هذه امرأتك؛ 
ثم قيل له: أحلف بالطلقات الثلاث إن كان لك امرأة سواهاء فحلف [فإذا المتلففة] © 
[امرأة]” أجنبية» هل تطلق امرأته؟ فالمسألة تكون على الخلاف. 

وقال© الصدر الشهيد رحمه الله: المختار للفتوى أنها تطلق في الفصلين قتباء 
لا دیانةء وهر [نظی]“ |“ لو لقدت المرأة زوجها طلاقهاء فطلقها وهو لا يعلم 
ب 

٠‏ ولو أن مسلمًا ائعت عليه امرأته أنه طلقها ثلاثاء أو أنه ارتد عن الإسلام فينت منه؛ 
فسأل القاضي الزوج؟ فقال: أصايني جنون فكان ذلك [مني] وأنا مجنون أو قال: 
أصابتي برسام وأذهب عقلي» أو قال: أصابني وجع أذهب © عقلي؛ فإن عرف أن ذلك 
[424/آ] أصابه فالقول قوله؛ لأن الجتون صار معهودًا [له]” '؛ فقد أضاف الطلاق إلى 


أبن سالام ونصرًا بن سلام المذكوران في بابيهما من هذا الكتاب؛ هو أبو نصر بن سلام هذاء 
رالجميع ترجمة راحدة له فتأوي يذكر بعضس أصحابتا باسمه فيقونون محمد بن سلام: وتارة 
يذكرونه بكنيته فيقولون أبو نصر بن سللام؛ وتارة يجمعون بين الكنية والامم فيقولون الققيه أبو 
نصر محمد بن سلام وكثيرا ما يذكره هكذا قاضي خان رأما نصر بن سلام فغلط من الكتاب 
أسقط لفظلة الأب ركتب نصر بن سللام. 
القرشي» الجواهر المضية؛ مصدر سابق» ج2١‏ ص 268. 

(14) في (أ) وردت [تلققت المرأة]. 

(2) في ر وردت [إاذا الملقفة]. 

(3) في (أء ج) سقطت [امرأة]. 

(4) في (ب؛ ج) سقطت [تكون]. 

(5) في (ب» ج) وردت إقال]. 

(6) في (أ) وردت إتظيره!. 

(7) في رأ مقطت إما]. 

(8) ابن مازه؛ المحيط البرهائي: مصدر سابق؛ ج3 ص551. 

(9) في رأ وردت إعته]. 

(10) في (ج> وردت إواذهب]. 

(11) تي (أ) سقطت إله]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الطلاق 00 167 
حالة [معهر دة“ عرفت منه الطلاق في تلك الحالة [لغوً!]: فصار كما لو قال: 
طلقتك وأنا صبي» وهناك لا يقع الطلاق كذ! هنا [فاآت]© ! لم يعلم أن ذلك أصابه فإنه 
يقع الطلاق إلا إذا أقام بيئة على ذلك» ولو قال: طلقتها وأنا نائي» كأن القول [قوله]") 
صذقته المرأة في ذلك“ أو كذبته؛ لأن” النوم معهرد لكل واحد كالصغر والطلاق في 
حالة النوم لعٍ لغوء فصار كما لوا" قال: طلقتك وأنا صبي؛ [وفي] المنتقى: أنه لا يقبل 
خوله إذا قال: طلقتها وأنا نائمء وكذلك إذا قال: شريت بنجّا فذهب عقلي؛ أو قال: 
ضربت نفشاء أو ا ضربني غيري فغشي علي فذهب عقلي [نتكلمت] ث0 بذلك 
وأنا ذاهب العقل» فإن كان عرف أن ذلك أصابه فالقرل قوله ولا يقع الطلاق؛ لأن هذه 
حالة الطلاق فيها لغو؛ فكان نظير قوله: طلقتها وأنا مجنون» وطلقتهة”” © وأنا صبيء وإن . 
لم يعلم أن ذلك أصابه لا يصدق ويقع الطلاق لما ذكرن"“. 

في الظهيرية: رجل قال لغيره: لي إليك حاجة أفتقضيياة"؟؟ قال: : نعم وحلف 
بالطلاق أو العتاق أنه يقضيهاء فقال الرجل: حاجتي أن تطلق أمرأتك ثلاثاء فله أن لا 
يصدقه ولا يلزمه شيء: [لأنه]” © يحتمل الكذب. 





(1) ني (أ) رردت [معهرد]. 

(2) في (أ) رردت ألغوأ. 

(3) في (أ) وردت [ران]. 

(4) قي (أ) سقطت [قرله]. 

(5) في وبء ج) سقطت عبارة [في ذلك]. 

(6) في (ح) وردت إلا]. 

(7) في زب ج)» وردت إاذ!. 

(8) في (أ) سقطت الواو. 

(9) في (ب) سقطت [قال]. 

(10) في ر وردت [قكلمة]. 

411 في (به؛ ج) مقطت الواو. 

012 ينظشر: أين ماز»؛ المحيط البرهاني» مصدر سابق»؛ ج3: م1443 والأتدريتي: القتاوى 
التاتارخانية؛ مصذر مايقء ج3: ص 215. 

(13) في رب ج) وردت إتتقضيها]. 

(14) قي (أ وردت [لا]. 
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رجل حلف رجا أن يطيعه فى كل أمر يأمره به ويتهأهة ئه كم نهأه عن جمام 
امرأته قجامع الحالف لا بحنث إن لم يكن هناك سيب يذل عليه؛ لان الاس لا 
يريدون” به النهى عن الجماع: كما لا يريدون به النهي عن الأكل والشرب©. 

امرأة اتهمت [بالسرةة]© ؛ فأمرت زوجها حتى يحلف بطلاقها أنها لم تسرق» 
فاش الزوج: [فتائت] © المرأة: قل كت سر گت رشبو لت اا کان از ردح أن أيه 
بصل قها؛ لأنيا متتأقضه ر 

في [الصيرفية ]7 قال: لو لم تأت بما كلم الله تعالى معه فأنت طالق» [فأتت] 9" 
بالدار لا تطلق؛ لأن الله تعالى كلمها [فقال]* ©: «[ قلاتا ررق ریا رسا زی 4 
(الأتبياء: 69) و اسم النار عام فيدخل فيه جميع النيران» هكذ! نقل عن شمس الأثمة 
الحلوانى رحمه اللواثة. 


(4) في (ب) سقطت عبارة إحلف رجلا]. 

(2) في (ج) وردت أيرودود]. 

(3) في (ج) سقطت عبارة [الجماع كما لا يريدون يه النهي عن]. 

() ظهير الدين؛ الغتاوى الظهيرية» عصدر سابق؛ ل109. 

(5) في (أ) وردت [بالرقت]. . 

(6) في (أ) وردث [وقانت]. 

(7) ظهير الدين» الفتاوى الظهيرية: مصدر سابقء» ل110. 

(8) القتارى الصيرفية: لاسام مجث الدين: أسعد بن يوسف ين علي البخاري الصيرفي؛ المعروف: 
بآهر؛ قال يعض تلاميذته: إنه لما كتب أجوية الأثمة الذين يعتمد على أجوبتهم القاضي وقت 
القضاء فيعضها منصوص في كتب الأثمة وبعضها مقيى على أجوبتهم وانتخب من كتب 
المتقدمين والمتأخرين عسائل عجيبة ولم يرتبها ولم يجانسها قرتبها وجدها بعض طلبته وزاد 
في بعضها بإجازته ما يجاتنه من مسموعاته بلفظ: قلت روضع علاعات. 
حاجي خليفة؛ كشف الظئون؛ مصدر سايق» جرت ص223 

(9) في و وردت [السيرقية]. 

(10) في (أ) وردت إتانت]!. 

(11) ني رأ وردت [رتال]. 

(12) ينظر: ابن مازى: المحيط البرهائي: مصدر مابق: ج4ء ص 600. 


كناب الرجعة 


[تعريف الرجعة]: 


[ب] رجعة ردد: وله على امرآته وَجْعَةٌ وَرجْعَةٌ والفتح أفصي ٠‏ ومنها: الطلاقٌ 
الرجع كا . 

A‏ الرجعة: إستدامة النكاح عندناء وليست بعقد جديد» وعند الشاقعي رحمه الله 
إنشاءةة) النکاے“ وإنما علا إن الرجعة ليست بعقد جديدة بدليلل آنه لا يشترط فيها 
شرائط العقد من المهر [والولي والرضا]؛ ولأن الطلاق والظيار والإيلاء من 
خصائص أحكام التكاحء فقيام هذه التصرفات يدل على بقاء النكاح. 

فالظهار ركنه: تشبيه المحللة بالمحرمة: فلو إثبتت]!" الحرمة فيما نحن فيه لما 
ام القلهار: لأنه يكون صدقاء وكذلك الإيلاء» فإن الطلاق يلزمه بحكم الإيلاء: لأنه 
منع حقها فى الوطء؛ فصار ظالمًا فجوزي بالطلاق» فلو لم يبق لها بعد الطلاق الرجعي 
وطءٌ مستحلٌ على الزوج لما انعقد الإياد“. 


قوله: تَطْلِيقَةٌ رَجْعِيَة”. المعنى أن حكمها متاجل؛ أي: مؤجل إلى زمان أنقضاء 


دآ في إا سقط حرق الباء. 

(2) العطرزي؛ المخربه» مصدر سأبق»؛ ص203 

(3) في رأ ب) سعط حرف إلاألف. 

(4) في (بء ج) وردت [إن شاء]. 

(3) الشائعي: الام مدر سابق» ج3 ص 244 

(6) في (أ) وردت إرلولي والرضاء]. 

)غ ٿي (أ) رردت إيثيت]: 7 رفي (ب) وردت إثبت]. 

(5) ينظر: السرخسي: الميسوط: مصدر سایق؛ ح0 ص1 - 21: رالكاسانيء بدائع الصثائم؛ مصفر 
سايق: ج3 ص 181. 

(9) القدذوري؛ مختصر القدوري؛ مصذر مايق؛ صن 379 
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170 جامع المُضمرات والنشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدْوْرِي/ الجزء الرابع 
العدة'“. 
© في فتاوى الحجة: إذا طلق الرجل امرأته ولم يدخل يها فلا عدة عليها ولا 
[تحل]” له إلا بنكاح مستقبل“. 
في الزاد: وأ“ الرجعة بالفعل فعندنا تصح» خلافًا للشافعي رحمه اله فإنه لا 
- 3 - 5 - - 2 د 5 E‏ 
بصعم لد إلا بالقول مع القذرة عليه" 5 والصحيح قو لنا؛ پگ تت للزوج بالطادق 
يكون فعلاً مختضًا بالتكاح: وهو القبلة واللمس عن شهرة؛ لأنه فعل يخعص 090 


رأ ينظر: المرغيتاني: الهداية؛ مصدر سابقء حك ص 254 والحنفادي: الجوهرة الثيرة؛ مصدر سابل؛ 
ج 4 ص 178. 

(2) في (به ج» سقط هذا الت من إفي قتاوى الحجة] إلى قوله [نكاح مستقبل]. 

(3) في (أ) وردت [تحب]: والصحيح ما أثيته. 

ر ولم يخ بهاء أما إذا خلا بها خلوة صحيحة فعدتها عذة المدخول بها. 
ينظر: السرخسي» البسوط: مصدر سايق؛ جا ص 16؛ والسمرتندي؛ تحفة الفقهاء؛ مصدر 
سابق» ج22 عن 244 - 245. 

(5 في زبء ج) وردت [اما]. 

(6) ورجعة الأحرس بالإشارة. 
ينظر: الشاقعي» الأم؛ مصدر سايق ج5: ص 244؛ والماورديء: الحاوي الكبير» مصدر سابق؛ 
O‏ ص 311 والشيرازي» إبراعيم بن علي بن يرسف أيو إسحاق؛ المهذب في فقه الإمام 
الشافعي؛ ج2: ص 3اا دار الغگر؛ بر وت. 

4 في (ب) وردت إلان]. 

(8) في (ج) وردت [يثبت!. 

(9) قاسوا مسألة الرجوع بالفعل على الرجوع في خيار البيع بالفعل مثلى: أن يتصرف البائع قي مدة 
الخيار تصرف الملاك؛ كما إذ! أعتق المبيع أو باعه أو كانت جاريةٌ فوطتها أو قبلهاء وإذا كأن 
الخبار للمشتري مثل, أن يكون اللمن عينًا فتصرف فيه المشتري تصرف الملاك: فإن العقد يتفسخ 
سواء في ذلك حضور الآخر وعدمه لأنه فسح حكمي. 
يتظر: أين مازء: المصيط البرهاني؛ مصدر سأبق: ج7١‏ ص 1+ والبايرتي؛ العثاية: مصدر سابى: 
ج6: ص 312؛؟ والحدادي: الجرهرة الثيرة؛ مصدر سايق؛ ج2؛ ص 192. 

(Û)‏ في (ج) وردت [مختص.]. 


القسم الثاني: التصن المحقق/ كتاب الرجعة م ْ 17 


| بالكاح؛ قجاز أن إيستدل]0 على تبقية التكاح» بخلاف ما إذا وجد لا عن شهرة؛ لأنه 
لا يختص بالتكاح؛ فإن الإنسان يُقَبِلُ أمه وابته بغير شهوة. 





[الإشهاد في الرجعة 

قوله: فن لم يُشهذ ضحت [الزجعة]“. وقال الشاأفعى رحمه الله فى قول: 
شاد شرط 2 والصحيح قو لا أنه سی تفرد وك ارو جا فا آيقتة ۲ إلى إلا شپاد 
كالطلاق؛ لأن الأمر بالإشهاد محمول على الاستحباب دون الإييجاب300, 


[الخلاف في الرجعة] 
[قوله]: َإِذًا قال الزَّرْجٌ: فد وَاجَمْتُكء فَقَانْتْ مُجيبة له قد الْقَضْثْ عدتي» لم 
نَصِحٌ الرَجْعَةٌ عِنْذَ أبي حَنيقة عضنك 09 [وقالا: تصح ويكرن القول قول الزو”" 


(! ني (أ» وردت [يستدرك]. 

(2) الأسيجابي» زاد الفقهاء: عمصذر مابق: ل00ا2. 

(3) في (أ) وردث [الرجعية]. 

44 قال القدرري في مختصره: ويستحب أن يشهد على الرجعة شأعذين» فان م یشهد سحت 
الرجعة. 
التدوري: مختصر القدوري» مصدر سايق: صر 375. 

و3 وعو أحد كوليه؛ والثاني: إنه مستحب- 
ينظر: الشافعي: االام؛ مصدر سابق: ج5: ص 245؟ والمتوردي؛ الحاوي الكبيرء مصفر سابق» 
10 صى319. ّ 

(6© في (أ) وردت [يتقر]. 

(7) في (ج) سقطت عبارة إدوت الإيجاب]. 

(8) الإسبيجابي: زاد الفقهاء. مصذر سابق: ل206. 

و في را سقطت [قيئه!]. 

ر0 القدوري: میختصر القڈوری» مدر سابق» ص 0 3 ۰ 

(11) لهما: لأن عدتها باقية مالم تخر بالإنقضاء؛ وقد سبقت الرجعة خيرها بالإتقضاء» فصحت 
اترجعة وسقطت العدة»: وليس لها ولاية الإخبار بعد سقوط العدة: ولأنها صارت متهمة فى 
الإخار بالانقضاء بعد رجعة الروج قلا يقبل خيرها. 
وأجمعرا على أنيا لو سكندت ساعة ثم قالت: انقغمت عدتي»؛ يكوت القول قول الروج؛ وأجمعرا 
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والصحيح قول أبي حنيفة عشت ]0 لأن الرجعة صادفها حال انقضاء العدة بأمر الشرع؛ 
قكأن خخيرها مقبولأء جب أن يكون الخ © يه ٹاش © حكى يجب قولف إذ! كأن 
المخبر به ثابئًاء أما إن كان ثابئًا قبل برها" أو حال خبرها إفجاء]© ما قلنا. 

قوله: وَإِذَا قَال زوم الأمة بَعْدَ الْقِضَاءٍ عِدَتَهَا: فَذْ كنت [راجَشئها]'” في الْعِذَةِ؛ 
نَصَدَئَهُ المؤلىء وَكَذبَئِهُ الم فَالْقَوْلُ فَوْنُهَاة"'. وهذاة”' قول أبى حنيفة وزفر متنك 
[وقالا]”©: القول قول الموك 20م والصحيح قول أبى حنيفة2 ؛ لأن الرجعة أمر يبتنى 


3 


على العدةء فالقول”" قولها في العدة فكذا فيما يبتنى علي" 


أيضًا إذا بدأت المرأة فقالت: انقضفت عدتي» فقال الزوج مجيًا لها موصولاً بكلاميا: رأجعتك: 
يكون القول قولها. 
الس رخسي ١‏ الميسوط؛ مصذر سابق: ج0 ص24 والكاساني» بدائع الصتالع» مصدر سابق؛ ج3؛ 
مر85 - 86. 

21 في () سقطت علء العبارة. 

(2) في (ب» وردت [بالمخبر]. 

(3) في زب» ج) وردت إثائيا!. 

(4) في (ب» ج) سقطت عبارة [إذ! كان المخبر به ثابثًا اما إن كآن ثابثًا قبل خير ها]. 

(5) في (أ) وردت إنجاز]. 

Û;‏ الإسبيجابي ١‏ زأد الققياء؛» مصذر ماأبى: ل/ لاف 

(7) في جميع التسخ والزاد وردت [راجحتك] والمثبت من: القذوري؛ مختصر القدوري»؛ مصدر 
سابقء ص 376. 

(8) القدوري: مشختصر القدرري: مصدر سابق: ص 3/76. 

(9) في زبء» ج» وردت إعذا]. 

40 في (أ) وردت [وقال]. 

(11) في الجرهرة: لأن بضعها مملوك له فقد أقر ببا هو خالص حقه للزوج: فشابه الإقرار عليه 
بالتكاح. 
الحدادي» الجوهرة الثيرة؛ مصدر سابق؛ ج2: صن 51. 

(12) في (بء ج) وردت [أثقولهما!؛ ويقصد بها قول أبي حتيغة وزفر. 

(13) في (بء ج) وردت إوالقول]. 

(14) الإسبيجابي؛ زإد الفقهاء؛ مصدر سابن» ل7لا2. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الرجعة | 1 
. [اتقطاع الرجعة] ) 





[أء قوله]”: وَقَالٌ مُحَمْدٌ رَحِمَةُ الله إذًا تيفمث الْقَطّْعت الْوْجفَة”. يعنى إذا تيسمت 
في أول الوقت وصلت» حتى لو خترج الوقت وقد أدركت من الوقت مآ يمكنها الغسل 
دالشروع في الصلاة لا يفتقراً و إلى التيدم والصلاة لانقطاع الرجعة؛ فيكون قوله: إذا 

م ومدة ال الاق “ من الحيض إذا كان أيامها أقل من العشرة. 

قوله: فَإِنْ كان عضرا" مل اليد والرجلء وَإِنْ"' كَانَ قل من عضي مثل الإصبع؛ 
والفرق أن مأ دون العضو يتسارع إليه الجفاف؛ قله غلا ية .° بعدم وصول الماء 
إإله]“ والعضو الكامل لا يتسارع [423/ أ] إليه الجفاف [ولا يعمل !2 عنه عاد 


(1) في ذأ سقطت [! قوثه]. 

(2) قال القدوري في مختصرء: وإذا انقطع الدم من الحيخبة الثالئة تعشرة أيامء انقطعت الرجعة وإن 
ثم تغصل» وإن القطع لأقل من عشرة أيامء لم تنقطع الرجعة حتى تغتسل؛ أو يمضي عليها وقت 
صلاة؛ أر تيمم وتصلي عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: إذا تيممت انقطعت الرجعة؛ 
وإن ثم تصلل. 
القدرري: مختصر القدوري: مصدذر سايق؛ عن 378 - 377. 

(3) في (ب» رردت إتفتقر]. 

(4 ينظر: السرخسي: المبسوط؛ مصذر سابق ج م28 اا والكاسائي: يذالع الصنائع»؛ مصدر 
سليق» ج3: صى184؛ والمرغيئاني؛ الهداية؛ مصدر سابق» ج2: ص 255. 

(3) في (ب) سقط حرف اليم 

(6؛ في (ب) وردت [إغسائها]» رقي (ح) وردت [أغسال]. 

(7) أبو البركات التسفي» المنافع؛ مصذر سأيق: ل7 8. 

;8 قال القدورري في مختصرء: وإن اغصلت ونسيت ثيئا من بدنهاء لم يصبه الماء؛ فإن كان عضرا 
فما فوقه» لم تنقطع الرجعة: وإن كان أقل من عضو: القطعت. 
القدوريء: مختصر القدوري؛» مصدر سابق» ص7 /ق3. 

ا في إا ج) وردت إفان]. 

(18) قي (أ) وردت [يتقن]. 

41 في رأ سقطت إ[إاليه]. 

(42) في (أ) وردت [فلا يعقل]. 

(13) أبو البركات السفي» المناقع» مصدر سابق: ل88. 
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التزين عام؛ والتشوف” © خاص» يعني: لزوجهاة. 
|العقد في الرجعة] 

أء قوله: وَالْطْلَاقٌ الوْجعِئٍ لا يُحَرَمُْ الوَطْء0. حتى لا يَغْرَهُ الحفر“ بالوطء عندن 

ررر" 0 الوطء حرام ولو وطكها ا [عليه]©) العة 2 

بء تتشوف لزوجها: أي: : تترین: پان جلو وجهها وتصقل حدّيه” 
الحلي إذا جلد 

فى الزاد قوله: َالطْلَاقُ الوَجعِي لا يُحَرْمْ الْوَطْءَء اء ۽ وقال الشافعي رحمه الله: 

يحر و والصحيح قولناء لآن التكاح قائم من كل وجه © “بدليل: أنه يملك رجعتها 
من غير رضاهاء ولو کان" النكاح زائلاً من وجهء كانت الرجعة إنشاء التكاح عليها 


1¥ 2 
من: شاف 





(؟) في (بء ج) وردت [والشفوف]. 

(2) أبر البركات اللتسغيء المتاقع: مصدر سأايق» ل88, 

و3 القدوري؛ مختصر القدرري؛ مصدر سابق؛ ص.3/7. 

ر العقر: صذاق المرأة إذا وطنت يشبية. 
المطرزي» المغرب» مصدر سايق: ص352. 

(5) ينظر: السرخسي: ١‏ اليسوطء مصفر سابق؛ جا صر 19 -20؛ والمرغيناني: الهذاية: مصدر 
سابق» جل ص297؛ والغرنوي» عمر بن إسحاق بن أحمد الهتدى (1986): الغر ة المتيقة في 
تحقيق: بعقى مسائل الإمام أبي حتيقة؛ طا ص 156ء مؤسسة الكتب الثقافية. 

رت أي: عتف الإهام الشاقعي و-حمه الله. 

(7) في (أ) وردت [عليها]. 

(8) الشافعي: الأم: مصذر سابقء» ج3: صن 242, 

(9) ني (ب) وردت [تجلوا]. 

(ا1) في (بم وردت إخدعا]. 

(11؛ المطرزي؛ المغرب: مصدر سابق» صى284. 

2 ينظر: الشافعي: الام؛ مدر سأيق» ج2: ص 24# رالمارردي: الحأوي الكبير: مصدر سابق: 
ج10 صر 313. 

(13) في (ب) وردت [كانت الرجعة إنشاء]: وإسقاطها أولى » ولم ترد في الزاد. 

(14) في (ب)» سقطت عيارة إبدليل انه يملك رجعتها من غير رضاها وو كان]. 
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من غير رضاهاء وذلك لا يجوزء ومع هذا [لما]“ ملك الرجعة دل أن النكاح قائ 
فيحل وطؤها لقوله تعالى: ا إلاعل وبيج # (المؤمنون: 6) ©2. 
أنكاح التحليل] 

| توله: والضبي الْمْرَاهِقٌ في التُحْلِيل كَالْبَالْغ. يعني: إذ! “جامعها قبل 
البلرغ: وطلقها بعد البلوغ؛ لأن الطلاق منه قبل إلبلوغ غير واقء©. 

[م]”؛ المراهق: الذي دنا إلى الحلم؛ نقل عن مرلانا حميد الدين رحمه الله فائدة 
في التحليل: وهو أن الله تعالى شرع التحليل؛ ليكون زجرًا له عن إيقاع الثلات ولا 
يحصل الزجر يدون الوطءء فشرط”'! الوطى فإذا”” '؛ طلقها ثلانًا ققد أداها على وجه 


الجل» وهى تؤدي له أيضًا باستفراش الغير على وجه الجل 2 


(1) في (أ) وردت [لا]. 

رك الإسبيجابي: زاد الشقياء مصتر سابق. الات 

(3) في زم سقط حرف الألف. 

وخ القذووي؛ مختصر القذوري: مصدر سأبق»: ص3 /ث. 

رت في زب ج) وردت [كانت]: وإسقاطها أولى. 

(6) الأتدريتي» الفتاوى التاتارخائية» مصدر سابق: ج3: ص120. 

)4 في رآ سقط حرف الميم. 

(#) هو الإمام: علي بن محمد بن علي: حميد الدين الضرير؛ الرآمشي البخاري: فقيه أصرلي محدث؛ 
مقر انتهت إليه رئاسة العلم في عصرهه تفقه على شمس الأئمة الكردري» وتفقه عليه: حافظ 
الدين النغي؛ توقي سنة 0تاس صلى عليه حافظ الدين النسفي» ووضعه في قبره؛ من تصانيفه: 
الفوائد على الهداية: وشرح الجامم الكبير. 
ينظر: القرشيء؛ الجواهر المضية؛ مصدر سابق» 2 صر )1 3؛ رأين قطلريغا» تاج التراجم: مصدر 
سابق؛ صى15؟ والزركلي» الأعلام؛ مصدر سابق» جك ص 333. 

(9) في (بء ج) سقطت إلهإ. 

(10) في زبء ج) رردت [فيشترط]. 

(11) في رب ج) وردت [إذا]- 

(12) بو البركات النسفي؛ المناقعء مصدر مابق: ل88. 
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يهاه ثم وهبه لها حتى قسد التكاح واعتدت منه؛ هل يحل للزوج الأول التكاح؟ فقال: 
تعم: والأولى أن يكون حرًا بالعّا قال: أما الجواز فهو مروي عن أصحاينا رحمهم الله 
[وهي]”© في عيون المسائل”» وأما الأول: فلآن مالكمًا رحمه الله يشترط الإنزال): قلا 
يكتفى بوطء المراهق؛ فالأولى أن يكون بالمًا تحررًا عن خلاقه” ؛ وأما الحرية فلأنه 
روي عن أبي يوسف رحمه الله [أن]7 الحرة إذا زوجت نفسها [لعبد]" لا يجرز؛ لعدم 
الكفاءة فالأوئى أن يكون حرا تحرًرً! عن حلاف“ ) 
lat silt .. 8 1 1‏ 

وسكل من ریم إمرأة [تزوجية!' نشسها رك ودخل بها فطلتيا تاثا بعك زعأن؛ 
فارتفعا إلى القاضي [بعد تزوجها ا فقضى القاضي ]' بان التكاح الأو ل لم يكن 
صحيحًا تعدم الولي» وإن الطلقات” “ الثلاث لم [يقعن]” “ فصح” ؛ التكاح الثاني 
بسر ويم الولي اراد القاضي؛ سل يعم دا فال ل“ أدري ذلك 4 “ن يجيا 


ر في (أ) وردت [وهو]. [ْ 

(2) بو الليث؛ نصر بن محمد بن إبراعيم السمرقندي (1998): عيوت المسائل في فروع الحتفية 
(وتحقيق: سيد محمد منتى طا صر 1آ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

3 ينظر: القرافي: شهاب الذين أحمد بن إدريس (1994): الفخيرة (تحقيق: ميحمد حجي): ج14 
صر 31# دار الغرب: بيروت؛ والحطاب» محمد ين عبد الرحمن (1398ه مواهب الجليل 
لشرح مخنصر خليلء: طش ج3: ع 468: دار الفكرء بيروت. 

(5) في (ب؛ سقطت العبارة من [وأما الحرية] إلى إعن خخلافه]. 

(3) في (أ) وردت إلان]. 

(6) في (أ) وردت إبعد]. 

(7) ابن مازه المحيط البرهاني» مصدر سابق؛ ج3: صى317 - 318: الأندريتي: الفتاوى التاتارخانية: 
مصدر سأيق؛ حك هر 121. 

(8) فی را وردت [تزوجيا]. 

ر في () سقطت هذه العبارة. 

(40) في (بء ج) وردت [الطلاق]. 

(1!» ني أ وردت [يقعت]. 

(12) في (ب» ج) وردت أُوصح]. 

(43) في (ب)» وردت إو]. 

و4 ني زيم رردت إخبراأه . 
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رحمه الله هو الذي يشترط الولي؛ ثم هو يقول في الكتاب: إذا طلقها ثلاث :ثم أراد أن 
يتزوجهاء فإني أكره' وہ ذز قيل: [فإن] كتب القاضي الحتفي بذلك إلى عالم 
شفعوي لا [يرى]” انعقاد التكاح بدون ولي قتضى بذلك؛ قال: فإن إخذ القاضي أو 
العالم المكترب إليه مالأ من المقضي له لم يصح ذلك؛ لأن القاضي إذا قضى بالرشوة 
وكأن القضاء بحق لا يصح ذلك» قيل: فإن لم يأخذ” بذك“ شيئاء وقضى إبصحة 
التكاح]”' الثاني؛ قال: يصحء قيل: وهل يظهر بهذا القضاء أن الوطء في التكاح الأول 
كان حرامًا أو فيه شبهة؟ وإن كأن بيتهما ولد هل يكون فيه خبث؟ قأل: لا؛ لأنهما 
حتفياآن يعتقدان صحة ذلك العقذء وقضاء هذا الثاني في إبطال الطلقات الثلاث» فلا 
تعدى ذلك إلى حكم آخرا. ْ 
[إنواع الرجعة] 

ي؛ الرجعة على ضربين: سنيء وبدعي» فالستي أن يراجعها بالقول: ويشهد على 
رجعتها شاهدين: ويعلمها بذلك» فإن راجعها بالقول نحو أن يقول مخاطبا لها 
راجعتك» أو يقول“: راجعت أمرأتي: ولم يشهد على ذلك [أو أشهد]ف ولم يعلمها 


(1) في (ب) سقطت عباوة إيشترط الولي ثم هو يقول ة في الكتاب إذا طلقها ثلاثا ثم أراد أن يتزوجيا 
قائي أكرء]. 

(2) قال ابن هازه: وفيه نلرء لأن الشافعي فيه مخالف» فإنه بانعقاد التكاح بدون الرليء فيكون قضاء 
القاضي ني مُجِتْيَدٍ فيهء ولكن على خلاف رأي القاضي؛ وإنه صحيح على قول أبي حنيقة رحمه ' 
إئله. 
| ابن مازدء المحيط البرهاني: مصدر سايق» ج3: ص325. 

(3) في (أ) وردت إوان]. 

(4) في (أ) رردت إيراد]. 

(3) في إبء ج) سقطت [ياخذ]. 

(5) في (ي) وردت إيبذل 3]. 

(7) في وأ سقطت عبارة إيصحة التكاح]. 

(8) ابن عازه المحيط البرهاني» مصذر سابق: ج3» ص325 - 326. 

(9) في (ب) وردت [ويقول]. 

(10) قي (أ) سقطت إأو اشهد]. 
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بذلك" فهو بدعي مخالف للستة والرجعة صحيحةٌ؛ فإن راجعها بالفعل مثل: أن 
يطأها أو يقبلها بشهوة [أو يلمسها بشهر ئ“ أو [ينظر]”' إلى فرجها بشهرة فالرجعة 
صحيحة» إلا أنه يكره [له]” ذلك» ويستحب أن يراجعها بعد ذلك [بالإشهاد]**. 
ولو لمست المرأة زوجها بشهوةٍ أو نظرت إلى [فرجه] بشهوةٍ صارت مراجعة: 
كما إذا لمسها زوجهاء وروي عن أبي يرسف عن أبي حنيفة ققد أن المعتدة إذا لمست 
زوجها إبشهوة ممخطسة] 0 والزوج كاره أو زائل العقل أو تائ فأ قر الزوج .]9 بأنها 


فعلت ذلك عن شهوة كانت رجعة وهو قول محمد رحمه الله؛ [وقال أبو يوسف رحمه 
الله: لا يكون [رجعة]أ إلا أن يتركها ويمكنه أن يمنعها منه. 

ولو راجعها بلفظ الترويج” ”2 جاز 3 قول محمد رحمه الله]'” '» وعليه الفترى. 

ولو قال لها: أنت امرأتي ونوی بي“ لرجعة: قال ابن مقاتل وأبو نصر: كانت رجعة؛ 
ولو قال لها: أنت عندي كما كنتء ل إعند]” “ابن مقاتل [رحمه اش" 


(1) في (بء ج) سقطت [إيذلك]. 

(2) في (ب) وردت [إى]. 

(3) في (أ) سقطت عبارة [ويلمسها بشهوة]. 

(5) في (أ وردت [نظر]. 

(5) في (أ) سقطت [ل0]. 

(6) في رر رردت [الاشهاد]. 

(7) الرومي: اليتاييع؛ مصدر سابق: ل97. 

(8) في (أ) وردت [وفرجه].: 

(49 فى جميع السخ وردات [يحيلةل والمنت 02 الرومي؛ الينابيع» مدر سار CIN‏ 

10 ز في (أ) وردت إيذلك]؛ وإمقاطها ١‏ أولىء ولم ترد مي اليئأ 

رأ ) قي زب ج) مقطت [رجعة!؛ والمثيت من: الرومي: اليتأبيع: مصدر صابق» ل97. 

(14) في (ج) وردت [التزوج]. 

(13) في (أ) سقطت عبارة [وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يكون رجعة إلا أن يتركيا ويمكته أن 
يمنعها منه. ولو راجعها بلفظ التزويج جاز في كول محمد رحمه اللد]. 

(44) في (ب؛ ج) سقطت [بها]. 

(15) ني (بء ج) وردت [نذنك], 

(16) في رآ وردت [عندك]. 

(17) غي (أ) سقط الترحيم. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الرجعة 0 179 
ولو قال: راجعتك» فقالت مجيبة له: قد انقضت عدتي» فالقول قولها مع يمينها 
عند أبي حنيفة عللثته: فإن نكلت عن اليمين فهي امرأته؛ وقالا: القول قول 

الزوج والرجعة جائزة» ولو طلقها وهي أمة؛ وانقتضت عدتها؛ وقال الزوج؛ قد كنت 
راجعتك في العدة إفكذي]' © المت وصدقه المولىء فالقول قولها عند أبى حنيفة وزفر 
رحمهما اله وقالا: القول* قول المرلى؛ وإن كان على العكس فهر على هذا 
الاختلاف؛ وقال [بعض]” أصحابنا [رحمهم اله]: لا يقضي بشيء حتى:يتفق المولى 
واللأمة 7 

ولو طلق امرأته ثلانًا وهي حرة» أو ثنتين وهي أمة؛ لا تحل له من بعد حتى تتكح 
روجا غيره نكاحًا صحيحًاء ويدخل بها دخولاً يوجب الغسلء سواء أنزل أو لم ينزل 
بعد أن [الختانين] التقيأ وتوارت الحشقة. 

ولو تزوجها رجل» ولم يشترط شيئًا: وكان في نيته أن يحللها للزوج الأول 
جاز بالإجماع: وإن تزوجها بشرط أن يحللها للروج الأول إختلف فيه أصحابنا 
رحمهم ال على ثلاثة أقوال: قال أبو حنيفة عله : التكاح جائز وتحل للأول؛ وقال 
أبو يوسف رحمه الله: الدكاح فاسد ولا تحل للأول؛ وقال محمد رحمه الله؛ ]426 [i‏ 
التكاح جاثر ولا تحل للأول. 

ولو كانت المطلقة” "© ببت خمس سنين فوطتها الزوج الثاني قأتضاهاء فإنها لا تحل 





(1) في أ رردت [وكذت»]. 

(2؛ في (بم سقطت عبارة [قوثيا عند أبي حليقة وزثر رحمهما الله وكالا القوث]. 
(3) في (أ) سقطت [بعض]. 

( في (أ) لم يذكر الترحيم. 

(45 الرومي» اليتابيع» مصدر سابق؛ لى97. 
(5) في (أ) وردت [ختانين]. 

(7) في (ب؛ رردت [إلم]. 

(8) في (ج) رردت إشاءأ. 

(9) في (ب؛ ج) سقطت [فيه]. 

(10) في (بء ج) لم يذكروا! الترحيم. 
(11) في (ج) وردت [المصلعة]. 
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[للارل]“ الذي لم يفضها عكذا قال أبر يوسف رحمه الله. 

ولو ملك الأمة يعدما طلقها تطليقتين لا تحل له بملك اليمين حتى تنكح زوجًا 
[غيره]” ويدخل بها على ما ذكرناث. 

في فتأوى الحجة””: قال الحجة: فائذين يظئون الرخصة في ترك الزوج الآخر 
أو لإسقاط العدة؛ فذلك خداع؛ وما يخدعون إلا أنفسهم ومايشعرون: وكل 
من يرخص من الققهاء لا يرخص من السفياء فذلك يحل بالاعتقاد في السغه؛ 
تلذلك يقال: فلا يقال فيه إلا ما قال الله تعالى: کل عل لم نبد حى تنک وجا عر 4 
(البقرة: 600 

في الزاد: وأما شرط الدخول فهو مذعب الجمهر رء [وقال] بعفى الصحابة©: 
تحل بنفس العقدء والصحيح قول العامة لقوله ييَ: لا تحل [للأول]7 حتى إتذوق]:9؟ 


(؟) في أ وردت [الأوك]. 

(2) لأنها غير عشتهاة: ولا تحتمل الوطء لصغرها. 

(3) في (أ) وردت [آخر]. 

(4) الرومي» اليتأبييع: مصدر سابقء ل97. 

(5) في (ب»ء ج) سقط هذا النص من [في فتاوى الحجة] إلى نياية الآية. 

(6) لم أجد هذه المسألة إلا في كتاب رد المحتار: قال: ذكر بعفى الشافعية حيثة؛ لإسقاط العدة يأن 
نزوج لصغير لم يبلغ عشر سئين ويدخل بها مع انتشار آلته ويحكم بصحة التكاح شافعي» ثم 
يطلفها الصبي؛ ويحكم حتبلي بصحة طلاقى وأنه لا عدة علياء أما لو يلغ عشرا لزمت العدة ععد 
الحنبفي؛ أو يطلقها وليه أذا رأى في ذلك المصتحة؛ ويحكم يه مالكي وبعدم وجوب العدء 
بوطنه: ثم يتزوجيا الأول ويحكم شافعي بصحته: لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف بعد تقدم 
الدعرى متوقا شرائطه قتحل للأول اهف 
أبن عابدين؛ رد المحتارء مصدر عابق: 3 ص 12 4 

تي ر وردت إغال]. 

(8) وهو قول: سعيد بن المسيب عليه . 

ينظر: السرخسي؛ الميسوط؛ مصدر سابق» ج6: صن 9. 

(9) في (أ) وردت [الأرك]. 

10 في (أ) وردت إيذوق]؛ ري زج رردت ليزرق]- 


القسم الثاني: الدص المحقق/ كتاب الرجعة 0 181 
عسيلة الآخر» وقي حديث امرأة [رفاعة7 ]تة (قال: لا حتى تذوقي” من عسيلته 
ويذوق” من عسيلتك)”؛ ولأن الله تعالى لما ذكر الزوج والتكاح دلنا ذلك على 
اشتراط الوطى إذ لو كفى أحدهما لاقتصر عليه”. 

قوله: وَإْذا تَرَوْجَهَا يشَرْطٍ الخليل» فَالتَكَاح مكزوة؛ فَإِنْ [َوَطِتَهَا] حََّتْ للأولي. 
وأما إذا نوى التحليل يالقلب ولم يقل باللسان تحل للأول في قولهم جميعًا؛ لكونه 
نكاحا صحيخاء وأما إذا شرط الإحلال يالقول فالتكاح صحيح عند أبي حنيفة وزفر 


(أ) هو: رفاعة بن سموأل القرضي» ويقال: وفاعة بن رفاعة القرظي من بني قريظة؛ وعوالذي طلق 
امرأته تميمة بنت وهب ثلاثا على عهد ومول الله َة فتزوجها عيد الرحمن بن الزير: ثم طلقها 
قبل أن يمسها. 
بنظر: الرازي: عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدربس (1952): الجرح والتعديل: ط1ء ج3: 
عى492: دار إحياء التراث العربي: بيروت؛ وابن حبات: الثقات» مصدر سابق: ج3؛: ص 125؛ 
واين عبد البرء يوسف بن عبد الله بن محمد (1412هْ؛ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (تحقيق: 
علي محمد البجاري): ط1 ج ص500 دار الجل: بيروت. 

(2) في (أ» وردت بالتاء الطويلة إرفاعت]. 

(3) قي (ج) وردت [تزوقي]. 

(5) في (ج) وردت [وتزوقناء . 

رت لم أجده بهذا اللفظ؛ وذكره أبو يعلى في مسكذه يلقظ: (فقال: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا 
حتى يذوق من عسيلتك وتذوقي من عسيلته): قال الشيخ حسين أسد: إسناد صحيح. 
وأخرجه البخاري يلفظ: [فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عيلته ويذوق 
اليخاري: الجامع الصحيح المختصر: مصدذر سايق» يأب شهادة المختبي: رقم جك 
صر 933؛ رأبر يعلى؛ أحمد بن علي بن المثتى المرصني التميمي (1984)؛ مسند أبي يعلى 
(تحقيق: حسين مليم أسد)» طا مستد عالشة رقم 4423: ج7: ص 397: دار المأمون للتراث؛ 
المشق. 

(6) في (بء ج) سقطت [ذلك]. 

(7) الإسبيجابي» زاد الثقياءء مصتر سايبقء 208 - 19ات. 

(8) في جميع الس وردت إدخل بها]ء؛ والمثيت من: القدوري: مختصر القدرري» مصدر سابق»: 
| 378 
9 القدوري؛: مختصر القدوري» مصفر سأيق» ص 378. 
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رحمهما الل ويكره للثاتي وتحل” للأول [ويكره]”: وقال أبو يوسف [رحمه اللي 
التكاح الثاني قاسد فإن وطئها لم تحل للأول: وقال محمد وحمه الله: التكاح الثاني 
صحيح إفلا]" تحل للاأرلء والصحيح قول أبي حنيقة وزفر رحمهما الله لأن هذا 
شرط فا فاسد» اد فلا يفسد به التكاح كسائر (الشروط] إلا أنه يكره؛ لما فيه من معنى 
التو 

فی ای ستل عن زر وقعت بينئهماأ فرقة» ولكل واحد منهما ستون سنة) 
وبينهما أولاد يتعذر على المرأة مفارقتهم» فتسكن في بيتهم» ولا يجتمعان في فراش 
واحد؛ ولا يلتقيان التقاء الأزواجء هل لهما أن يسكنا في دار واحدة على هذا الوجه؟ 
قال: نعمء إذا لم يكن فيه خوف الةم2 


أهدم عدد الطادق] 
في الزاد”“ قو له: : وَإِذًا طَلّق الْخؤة تَطْلِيقَةٌ أر ز تُطلِيقَحَينِ وَالْقَْضْتُ عِدذْنْهَا: وَيَرَوَجِتْ 


زأ) قي (ب» وردت إوتيذ]. 

2 في جميع النسخ مقطت إويكره]ء والمثبت من: الإسبيجابي: زاد الفقهاء؛ مصدر سابق: ل209. 
فال الكاساني في الكراهة للزوج الأول عند أبي حتيقة طتقه لوجهين: أحدهيا: أنه سب 
لمباشرة الزوج الغاني هذا التكاح لقصد الفراق؛ والطلاق دون الإبقاء» وتحقيق مأ رضع له 
والمبب شريك المباشر في الاسم؛ والثراب في التسبب للمعصية؛ رالطاعة 
والثاني: أنه بأشر ما يفضي إلى الذي تنغر عنه الطباع السليمة؛ وتكرهه من عودها إليه من 
مضاجعة غيره إياها وامتمتاعه بهاء وهو الطلقات الثلاث إذ لولاعا لمأ وقع فيه فكان إلحاقه 
المن به لأجل الطلقات والله - عز وجل - أعلم. 
الكاساني؛ بدائع الصنائع» مصدر سابق» ج3: ص 188. 

(3؛ في (أ) لم يذكر الترحيم. 

:4 ني (أ) وردت [رلا]. 

(5) في (أ) وردت [الشرط]. 

(6) الإسبيجابي؛ زاد الققهاء» مصدر سايق؛ ل209. 

(27) في العا سقط هذا النص من [في النسفية] إلى إخرق القنة]. 

م لم أجد هذه القتوى إلا في كتاب: أبن عابدين: رد المحتار: مصدر سابقء ج3 ص 338. 

(9) في (بء: ج) سقطت [في الزاد]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الرجعة 00 183 
ِرَّرْجٍ آحْن ثُمْ عَادث إلى الأزل» غادث ”' بَِلاثِ تَطْلِيفَاتِ» وَيَهْدِمُ الزوْجُ الثاني ما دُونَ 





الثلاثٍ من الطلقات كما يَهْدمْ الثلاث. وَقَالَ مُحَْمْدُ رَحِمَه الله لَا يَهْدِمُ مَادُونَ 
اثلاث ودر قول الشاذميا ' رحمه الل اولصحي قرا د وهو و قول أبن عمر وأين 
والمحلل من ا لايد من نيبت ل 0 وذلك أما أصل الحل 
أو وصفه: وأصل الحل ثابت هنا فوجب إثيات وصفه؛ وهو الكمال عملا بالحديث 
بالقذر الممكه©2. 

في الكبرى: تزوج بمطلقة الثلادث ينةك أن يحثلها للروج الأول؛ ولم يشترطء ا 
یکره بل قال في [كتاب] © الحيل: يئاب؛ لأنه لا طريق للتحليل إلا هذا" 


45 قي جب) سغقطت [عادت]. 

(2) القذوريء مختصر القدوري؛ مصقر سايق؛ م378 - 379. 

(3) وهر قو عمر بن الخطاب وعثي بن أ بي طالب وأبو عريرة شت : رمن الققهاء: عالك 
والأرزاعي وابن أبي ليثى وزفر بن الهذيل. 
ينظر: الشافعي» الأم؛ مدر سابن: ج7١‏ صى 4162 والماوردي: الحاوي الكييرء مصدر ساين» 
ج10: ص 286 - 287؛ والخطيب الشربيني: مغتي المحتاج: مصدر سايق؛ ج3؛ ص 293. 

(4) هو: سعيد بن جبير بن عكام أبو عبد الله مولى يني والبة بن الحارث من بتي أمف بن تخزيمة: 
تأيعي: الإعام الحافظ المقرئ المفسر الثقيه العابد الررع: روى عن أبن عمر وأبن عباس وجماعة 

من أصحاب رسول الله يِه رروى عنه عمرو بن دينار رأيوب» قتنه الحجاج بن يرسف سنة 

جس وتسعين وعو ابن تسح وأربعين مله تي , مأت الحجاج بعد بأيام. 
ينظر: ابن حبان: الثقات؛ مصدر سايق: جك ص 273 - 4276 والذهبي: سير أعللام البلاء: 
مصدر سايق ح4 صن 321 - 343. 

(5) في (بء ج) سقطت [المطلى]. 

زت قي (أ) وردت [نبت]. 

(7) الإمبيجابي؛ زاد الفقهاء: مصدر سابق: ل209. 

(8) في (!) وردت [الكتاب]. 

(9 الصدر الشهيد؛ الفتارى الكبرى: مصدر سليق؛ ل76. 
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في نصاب [الفقيه]: لو قالت المطلقة: طلقني زوجي ثلاناء ثم أرادت [أن]* 
تزوج نفسها [منم]ام قال الشيخ الامام حسام لد رحمه الله: كان [رالدي]“ 
قال: يجوز التكاح: وهكذا ذكره في فشاو النسفى [رحمه ا“ فك تصن في 
باب الرضاع في كتاب التكاح أن المرأة إذا قالت قبل التكاح: هذا الرجل ابني من 
الرضاع: دم ترجع عن هاا الإقران و رر ے2 على ذلك؛ ومع هذا تزوجت بهذا 
بعد اللعاح نا 1 الحرمة؛ لأن الحرمة ليست إليها [فى ةا“ قبل انكاس 

1 


وذ تنصيص أن هاهنا يجوز لها أن تزوج نفسها منه في جميع هذه الوجوه؛ وبه 
ر12 


5-3 
= 


في النسفية: سئل عمن طلق امرأته ثلانًا [ويطاؤها]”“ وعلمت المرأة بذلك» ثم 
أنكر الزرج: ولا بينة لهاء وهر يمسكها ويطأهاء يقال*“ لها: أن تمتعه وتقتله إذا لم 


(أ) في جميع النسخ وردت [الققه]: والصحيح عا أثيته كما ورد في كشف الظنون؛ وهو لافتخار 
الدين البخاري: وقد سبق ترجمة الكتاب ص8 /. 
حاجي خليفة؛ كشف الظترث؛ عصدر سابقء: ج2: ص 1954 . 

(2) في (أ) سقطت [ات]. 

(3) في (أ) سقطت [منه]. 

(4) عو الإمام حسام الذين المعروقف بالصدر الشهيد؛ وقد سبقت ترجمته ص2 . 

(2) في (آ» وردت إوالذي!. 

(6) في (أ) لم يذكر الترحيم. 

(7) في (ب١‏ ج) وردت [وثيتت]. 

(8) في (أ) لم يذكر الترحيم. 

(9؛ في (أ) وردت [يقع]. 

(10) في (أ؛ وردت [وكذا]. 

(11) ني (بء ج) وردت [فيهذا]. 

(12) ينظر: قاضيخان: فتاوى قأضيخات: مصدر سايق؛ ج 1؛: ص د؛ وآبن مازء؛ المحيط البرهاني» 
مصذر سابق» ج3: م196 - 197. 

(13) في (أ» سقطت [إويطازها]. 

(14) في زب: ج وردت إكقال]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الرجعة 00 185 
تقذر على دفعه بغير القتل» كذا تلقفناه من السيد الإمأم أبي شجاع” © إرحمه الله] 0 
وعلى هذا مشايخناء وليس فيه نص رواية [عن]© أصحابنا رحمهم اللي وكان ٠‏ 
القاضي الإمام الإسبيجابي رحمه الله يقول: ليس" لها أن تقتله» ويستدل بمسألة ذكرها 
محمد رحمه الله في الإكرآه أن الرجل إذا أكرهه السلطان على الزنا ففعل فإنه يأثم. 

ولو أكرهت المرأة على الزناء فمكنت نفسها لا تأثم» وإذ لم تأثم هذه لم تكن 
مضطرة إلى قل الزوجء غلم يعتبر ما قالء فقلنا له: إن السيد الإمام يقول: لها أن 
تقعله: فقال: إنه رجل كبير» وإنه من مشايخنا الأكاير» لا يقول إلا عن صحة:؛ والاعتماد 
على ما يقول» وكان القاضي رجع إلى قوله. 

وفي الجامع الأصغر في [الفتوى]” لمحمد بن الوليد السمرقندي”؟ في باب 
مناقب أبي حتيفة عن أبن المبارك*“ 00 


(1) هو: أبو شجاع أحمد بن عيد الرشيد بن الحسين البخاري قوام الدين الحتفي الفقيه توفي في 
حدود سنة فاثاده؛ له شرح الجامع الصغير للشيباني في الفروع. 
ينظلر: البأبانى؛ برک ي العأرفين: مص در ساپنء ج٤‏ حر 43 

(2) في «أ) ثم يذكر الترحيم. 

(3) في «أ) وردت إمن]. 

دك في زبء ج) ثم يذكروا الترحيم. 

(5) قي (ج) سقطت [ليس]. 

(۵) قي (ح) سقطت إنفسها]. 

(#) في ژبه ج وردت إقلا]. 

(8) في (أ) وردت [الفتاوى]. 

ر هر اتشيخ الإعام الزاهد: محمد بن الوليد أبو علي السمرقندي الحنفي؛ توقي بعد 450ه: من 
رص اه + الحا مع اللأصغر في الف رو عمجمو القتاريى: وغير ذلك 
بنظر: آالبأباتی» شك يه العارفين: مصدر ساي جا صر 1/؛ رحاجي خطينة» كشف الظنون: و ةي 
ماص ج1 د ص 1933-3 وكحالة؛ معجم المؤئقين: چك د ر مايره س صر 2 

1)5) هو: عق الله ب“ ن المبارك ين واشسح الحنظلي باثولاء؛ التميسي؛ المروزي أب وعيد الرحمن: 
الساتظ» شيخ خ الإسلام ال جاشف الاجر صأحب التصائيف والرحلات.أنتى هرد 2 الأسقار: 
حاجا ومجاهد! وتاجر؛.وجمع الحديث والفقه والعربية رایام الأس والشجاعة والخاء. كان من 
سكان خرامان» ولف سنة 18 1ه ومأت بهيت (على الغرات) متصرفا من غزر اروم سلة 1 ح. 
له كتاب في الجهاد» وهو أول من صنف قيه. 
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عن أبي حيفة“ حضغه إذا طلق الرجل امرأته ثلانًا فراودها عن نفسه ذكر أن لها أن 
قل 2. 
سئل عن امرأة حرمت على زوجهاء ولا يتخلص عنها الزوج ولو غاب عي“ 

سحرته فردته إليهاء عل له أن يحتال في قتلها بالسم ونحره؟ ليتتخلص عنها؟ قال: لا 
يحل له قتلهاء ويبعد عنها بأي وجه قدر [عليه”']0. 

في تجنيس الملتقط: في كتاب الكراهية: امرأة سمعت زوجها أنه طلقها ثلانّاء 
وتعذر أن تمنع نفسهاء فلها أن تقتله في الوقت الذي يريد قربانها”» وقيل: لا يحل لها 
أن تقتلهء [وعليه اه 

ي؛ ولو انقطع دمها في الحيضة” ' الثالثة لأقل من عشرة أيامء إن [كانت)*“ المطلةة 


الرركلي» الأعلام؛ مصدر سايق؛ ج4؛ صن 115. 

(1) في (بء ج) وردت [جعفر]. 

تك ينظر: قاضيخاتن: فتاوى قاض خان: مصدر سابق؛ ج1؛ صر 38 وابن مازه؛ المحيط البرهاني: 
مصدر سابق» ج3: ص 319. 

(3) في (ج) وردت إمنها]. 

و الأندريتي: الفتاوى التأتارخاتية: عصدر سابق» ج صر 124. 

(5) في (آ) مقطت [عليه]. 

(6) في (بء ج) سقط هذا النص من [قي تجتيس الملتقط] إلى [وعليه القتوى]. 

(7) المتتقط في الفتاوى الحنفية: للؤمام تأصر الدين أ بي القاسم محمد بن يرسف الحسيتي 
السمرقندي المتوفى سنة 536ه: وهو مآل الغتاوى ثم جمعه في أواخر شعبان سنة 549ها ثم 
جنسه الشيخ الإمام الزاهد جلان الدين محمود ابن الشيخ مجد الذين الحسين , بن أحمه 
الاسررشني من غير زيادة عليه ولا تقعبان عنه فى أوالق شعبان سنة 6)03هى بأسروشة وأملاء 
تماما في صفر سنة 616ه؛ يسمرقند. وهو غير مطبوع. 
حاجي خليفة؛ كشف الظئون: مصدر مابق: ج2: ص 1813. 

(8) أبو القاسم المرقندي» ناصر الدين محمد بن يوسف الحسني (20000): المتتقط في الفتارى الحتفية 
(تحقيق: محمود نصار والسيف يرسف أحمف)؛ ط1؛ ص 130 دار الكنب العلمية؛ بيروت. 

(9) ينظر: الأندريني؛ الفتاوى التاتارخائية؛ مصذر سابق؛ ج3؛ ص124. 

(10) في (أ) سقطت عبارة [وعله الفترى]. 

(11) في (ب؟ وردت [الحيض.]. 

12 في (أ» وردت [كان]. 


القسم الثاني: إننص المحقق/ كتاب الرجعة 0 157 
مسلمة لا [تنقطع]”' الرجعة حتى [تغصل]© | 01 أو يمضى عليها وقت صلاة 
[1/427]] كثمل أقرب الصلاة إليها مع القدرة على الاغتسال: وإن كانت كتابية 
[اتقطعت] 3 الرجعة بنفس الانقطاء©. 

ويحلى له“ وطؤها سراء كانت [أمرأته]" أر أمسه فإن اغتسلت [المسلمة] 
و لست هن يذنها حدر إصضيع أو إصبعين بطلتثت ار جعة: ولو إغتسلت بسور الحمار 
بطلت الرجعة بالإجماع؛ ولا يحل لها أن تتزوج أبز و[ آخرء ولا أن يقربها زوجهاء 
ولا قصل 2 حتی [تيمم] 00 


ولو جاءت المعتدة ولد فال ميحج و جيك الله في نوآدر ہن رست 5 حرج 





(1) ني (أ) وردت إيتقطع]. 

(2) في (أ) وردت إيغتسل]. 

(3) في (أ) وردت إتيممت]. 

(4) في (أ) وردت [إينقطعأ: وفي (إبء ج) وردت [تنقطع]ء والمثيت من: الرومي: اليتأبيع» مصدر 
سابق: ق 97 

رت الروعي» ايتا مصدر سابق» لى987. 

(6؛ في زبء ج) مقطت [له]. 

(7) قي ر وردت إامرأة]. 

(8) في () سقطت [السلمة]ء رفي (ب: ج) وردت [المرأة]؛ والمئيت من؛ الرومي؛ اليتابيع» مصدر 
سابق: لاء 

() في (ب) وردت [الوصية!. 

(10) في (أ) سقطت [يزوجأ. 

(11) في (بء ج؛ وردت إوتصلي]. 

(12) في (آ) وردت إتيمم]. 

(13) هو إبرأهيج ين وستمء أبو بكر المروزي: من مرو الشاهجات. ثقيه حنفي من أصحابٍ محمد 
أبن الحن: رتا 2ه أذ عن محمد رقيره من أصحاب أبي حتيفة: وصمع من مالك 
والتوري وحماهد بن سلمه وغيرهم؛ وعرض المأمون عليه القضاء ع فأمتنع. وثقه بعضض أعل, 
الحديث» وقال يعضيم: مدكر الحديث. من تصانيفه: النوادر؛ كتبها عن محمد. ولم أعثر على 
كناب التوادر. 
ينظر: القرشي؛ الجواهر المقية؛ مصدر سابق» ج1؛ ص 8 واللكنوي: الفوائد البهية؛ مصدر 
سابقء ص 9. 


مف البدن غير الرأس انقضت عدتهاء ولا إت الرجعة فى هذء الحالة: ولو 

خرج من قبل الرجلين نصف البدن غير الرجلين من الفخد إلى نصف اليدن انقضت؛ 

و قل كسم محمد رحمه الله نتصف البدن : بې اده قذام: س١ Maal‏ سه٤‏ واو 
ہے . ی اک ل ٣‏ ا اج 

يعتد الرأس [والرجلين]”؛ وقال في الهاروني2: ولو قال الزوج بعدما خرج أكثر 

الولد: رأاأجعتك»: لم يكن رجعةق ولو تز وچ قي تلك الحاتلة بروج خر حار 

التکاے“. 


[احتمال انتهاء العدة] 


[َإِذًا ظَلَقهَا تُلائاء فقاٽ: قد افص عِدْتِي رۇ جك بِرَزْج آخر]"' وَدَخَل بِي 
الْرْوْخ وَطُْلَقَى وَانْقَضَتْ عِدُتى وَالْمُدُةٌ تخئبل ذَلِكَ جَارٌ لزج أنْ يُصَدَفَهَا إِذا كَانْ في 
غَالِبٍ ظَبْهِ أنُهَا ضادِقَةٌ [ويئزوج بها" واختلف أصحابنا رحمهم الله في تلك المدة؛ 


(1) في (ب) وردت إتقف]. 

(2) في (ب) وردت إترجع]: إسقاطها أولى. 

(3) في (أه ب) وردت [يصح]. 

(4) فى جميع الح وردت [ركعيه]: والحتبت من: الروميء اليتابيع» مصدر سابق: ل97. 

(5) قي أ وردت. [اثرجل ]. 

(6) رهي ما تسمى بالهاروتيات» والتي تنسب للإمام محمد بن الحسن الشياني صاحب أبي حنيغة 
رحمهما الله وهي کپاقي مايتسب لمحم رحمه الله من الكاسانيات رالجرجائيات والرقيات: 
وهي غير ظاهر الراوية؛ وإنما قيل لها غير ظاهرة الرواية! لأنها لم ترد عن محمد بروايات ظاهرة 
ثايئة صحيحة كالكتب الأخرى؛ وإما قي كتب غير كتب محمد ككتاب “المجرد' للحسن ين 
زياد وعيره. ْ 
ينظر: القرشي؛ الجواهر المشضية؛ معدر سایق جآء ص(0أ36! والغزي؛ الطبقات السنية؛: مصدر 
صابقء جا : صر 14؟ وحاجي خليفة؛ كشف الظنون: عصدر سابق؛ حك صر 1282. 

(7) في (ب) وردت [تزوج]. 

(8) الرومي» اليتابيع» مصدر سابق: ل97. 

ا في جميع التسخ والينابيع وردت [ولو قالت المرأة: تزوجت بروج أخر]ء والمكت من: القدوري» 
مختصر القدوري» مصدر سابق: ص2 3. 

(اآ) في جميم النسخ سقطت إويتزوج بهأ]ء وفي الينابيع ل97»: وردت [إويتزوجها]؛ والمثبت من: 
القدوري» مختصر القدرري؛ مصدر سايق؛ جر #7 
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قال أبو حنيفة فلت : لا [تصدق]" في أقل من ستين يومًا إذا كانت حرة ممن تحيض» 





ظ واختلفت© الروايات في تفسير قول أبي حنيفة #ثة» في رواية [محمد] رحمه الله؛ 
يجعل كأنها طهرت من حيضهاء ثم طلقها ٠‏ فيقدر أقل الطهر: وذلك خمسة إعشر شرا 
يوئاء ونصف مدة الحيض وذلك [خصة]” أيام؛ ثم خمسة عشر يومًا طهرًاء وخمسة 

أيام حيضًاء وخمسة عشر يومًا طهرًا؛ وخمسة أيام حيضًا وذلك ستون يومًا. وفي رواية 
اح عنه: يجعل كأنه طلقها في آخر الطهر؛ فيقدر أكثر مذة الحيضص: وذلك عشرة 
أيام؛ ويقدر أقل الطيرء [وذلك]!؟ خمسة [عشر]" يوقا وعشرة أيام حيضاء وخمسة 


عشر يومأ طا وعخشرة ة أيام حا وذتك ستول يرومأه وقاللا [بأنياً؟ لا تصدق في أقل 


من تسعة وكلاثين يومًا. 

وتخريجه: أن يجعل كأنه طلقها في آخر الطهرء قيبدأ بأقل الحيضى ثلاثة أيام؛ 
وبأقل الطهر حجسة عشر يوئاء وثلاثة أيام حيضاء وخمسة عشر يونا طهرًاء وثلائة أيام 
حيضاء وذلك تسعة ولارن يرم“ . 


(1) في » وردت [يصدق]. 

(2) في (ب» وردت إأواختلف]. 

3 في جميع الخ سقطت [محمف]: والمثيت من: الررهي؛ اليتأبيع: مصئر سأيق: ل97. 

ر في ر وردت [عشرة]. 

(3) في () وردت [خمس]. 

(6) هر: الحسن بن زياد التؤلؤيء ويكتى أبا على: من أصحاب أبي حدفة ممن خف عده رسمع منه 
وكان فاضلا عالما يمذاهب أبي حنيفة في الرأي: وقال يحبى ين آدم:؛ ما رأيت أثقه من الحسن 
ابن زياد وتوفى: سنة 204هه قال الطحاوي: وله من الكتب: كتاب المجرد لأبي حليقة روأيته: 
كتاب أدب القاضي: كتاب الخصالء كتاب معاني الإيمان: كتاب النفقات؛ كتاب الخراج؛ كتاب 
الفرائشى» كتاب الوصايا. 
ابن النفييه محمد ين إسحاق أبو الفرج (1978): الفهرست» ج1: ص (290؛ دار المعرفة: 
تیر لاء 

7 في «أ) سقطت [وذلك]. 

(8) في (أ) وردت [عشرة]. 

:9 في أ وردت [انهاا. 

,10( اثرومي» اليتأبيع: مصدر سایق ل87ا. 
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فلو کانت حاملاً فوقع عايها الطلاق عقيب الولادة فقالت: قد انقضت عدتي» قال 
أبو حنيفة جنه : لا تصدق في أقل من خحمسة [وثمانين]" برها“ 

وطريقه: أن يجعل خمسة وعشرين إيومًا]” نفاساء وخمسة عشر يومًا طهوًاء ثم 
على روأية محمد رحمه الله: يجعل خمسة أيام حيضاء وخمسة عشر يومًا طيهرًاء 
وخمسة أيام حيضاء وخمسة عشر يومًا طهوًاء وخمسة أيام حيضًاء وذلك خمسة 
وثمانون يوماء وفي رواية الحسن «يقئنه عنه©: لا تصدق في أقل من ماثة يوم. 

وطريقه: على ما ذكرناء غير أنه يعتبر الحيض عشرة أيام» قيكون الجملة مائة؛ وقال 
بعضهم” : لا تصدق في أقلى من مائة وحمسة عشر يومًاء وذلك أنهم يعتيرون التفاس 
أربعين يوما؛ [ثم] [بعده]”' خمسة عشر يومًا طهرًا: وعشرة أيام حيضّاء وخمسة عشر 
يونا طهواث» وعشرة أيام حيضاء وخمسة عشر يومًا طهراء وعشرة أيام حيضًاء وجملة 
ذلك هماثة وخمسة عشر يومًا. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: لا تصدق7” فى أقل [من] © خمسة وسعين م2 
وذلك أن يجعل النفاس أحد عشر يوما؛ وخمسة عشر يومًا طهرًاء وثلاثة أيام حيضًاء 


(!) قي (أ) وردت أثمانين]. 

(2) في رأ وردت [يوما] مكررة. 

(3) في را سقطت [يوما]. 

(#) في به ج) سقطت إعنه]. 

(3) وعو قول أبى سهل الفرائضي: ذكر في كتاب الحيض عن أبي حتيفة رحمه الله: أنها لا تصدق؛: فى 
أقل من ماثة وخمسة عشر يومًا. ۰ ا 
ينظر: السرخسي: العيبسرطٌ؛ مصدر سايق» جرف ص 210؛ وابن مازه المحيط البرهاني» مصدر 
سابق» ج1: ص 306. 

(6) في (أ) سقطت إثم]. 

(7) في (أ» وردت [يعد]. 

(8) في (ج) وردت أطيرأ. 

(9) في (ج) سقطت عبارة إطهر! وعشرة أيام]. 

(10) في به ج) وردت [يصدق]. 

(11) في (أ) مقطت (من]. 

(12) في (ج) سقطت [يوما]. 

(13) في (ب؛ وردت إلا]. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الرجعة 0 : i91‏ 
وخمسة عشر يوما طهواء وثلاة أيام حيضاء وخمسة عشر يوما طهوًاء وثلاثة أيام 
حيضاء ء وذلك خمسة وستون يرم" 





وقال محمد رحمه الله: لا تصدق” في أقل من أربعة وخمسين يونا وساعة» وذلك 
أنه يجعل التفاس ساعة؛ وبعده خمسة عش ر يوا طهر وثلاثة أيام حيضًاء وخمسة عشر 
يومًا طهركء [وثلاثة أيام حيضًا ؛ وخمسة عشر يرما طهرًا] أوثلاثة أيام حيضًّاء وذلك 
أرعة وخمسوة يوقا وساعة هذا إذا كانت المطلقة رة أما إذا ا أرة ور م 
ذوات الحيض: فعنذ أبي حنيفة فة : لا تصدق [في]* اقل من أربعين يوثا“ في 
رواية محمد رحمه الله [عنه]”؛ وذلك أن يجعل كأنه طلقها عقيب الحيض: : فيعتير بعد 
ذلك خخمسة عشر يومًا طهرّاء وخمسة أيام حيضا: وخمسة عشر إيوما] طهرا: وخمسة 
أيام حيضاء وذلك أربعون يومًا". 

وفي رواية الحسن عنه: لا تصدق في أقل من خمسة وثلائين يواء وذلاك أنه 
يجعل” '' كأنها طلقت في آخر الطهر ثم استقبلها؛ عشرة أيام حيضًاء وخمسة عشر يومًا 
طهرًاء وعشرة أيام حيضاء وذلك خمسة وثلاثون [يرف]0, [وأما]” ' على قولهما: 
[فإنها]”© لا تصدق في أقل من أحد وعشرين يومًا؛ وذلك لأنهما يجعلان كأنه طلقها 





2 الرومي: اليتابيع؛ مصكر سابق: 970. 

(2) في (ب؛ ج) وردت [يصدق]. 

3 في (أ) سقطت عبار 5 [وثلائة أيام حيفًا وخمة عشر يوما طيدًا]. 

(4) في (ب) وردت [وثلاثة أيام حيضا وحسة عشر يرما طهرًاا مكررة. 

(3) في ر سقطت إفي]- 

(6) في (ج) سقطت [يومًا]. 

(0) في جميع التسخ سقطت [عته]ء والمثت من: الرومي» اليتابيع؛ مصدر سأبق: ل97. 
(5) في «أ) سقطت إبرما]. 

() في (ب؛ ج) مقطت [يومًا]. 

(10) في (بء ج) وردت إجعل.]. 

(11) في أ سقطت أيرما]. 

(12) في (أ) وردت [قاما]. 

(413 في جميع الخ سقطت [قإنها]؛ والمثيت من: : اثرومي» اليتأبيع: مصدر سابق؛: لىل98. 
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في آخر الطهر ثم استقبلها حيض ثلاثة أيام» وخمسة عشر يونا طهراء وثلاثة أيام 
حيشاء وذلك أحد وعشرون يوما. 

وإن وقع عليها الطلاق عقيب الولادة فإنها لا تصدق في أقل من خمسة وستين 
يومًا على رواية محمد رحمه الله؛ وذلك الأنه]””' يجعل نفاسها خمسة وعشرين يرمأ 
ثم بعده خمسة عشر يومًا طهاء وخخمسة أيام حيضاء وخمسة عشر يومًا طُهوًاد وخمسة 
أيام حيضا وذلاف خمسة وستون يومًا. 

وعلى رواية الحسن: [428/ !] لا تصدق في أقل من خمسة وسيعين يومًا؛ وذلك 
لأنه يعتبر التفاس أريعين يومّاء ثم بعده عشرة أيام حيضاء وخمسة عشر يومًا طهرّاء 
وعشرة أيام حيضًاء وذلك خمسة وسبعون [يوماً. 

وأما على قول أبي يوسف رحمه الله: لا تصدق في أقل من سبعة وأربعين يوما: 
وذلك لأنه يعتبر النفاس أحد عشر يومًاء ثم خمسة عشر يونا طهراء وثلاثة أيام حيضاء 
[وخمسة عشر يومًا طهراء وثلاثة أيام حيضا] وذلك سبعة وأربعون يرما 

وأما“ على قول محمد رحمه الله: فإنهال لا تصدق في أقل من سعة وثلاثين يومًا 
وساعة؛ لأنه يعتبر التفاس ساعة» ثم عقيبه خمسة عشر يومًا طهرًأ؛ وثلاثة أيام حيضاء 
وخمسة عشر يومًا طهراء وثلاثة أيام حيضاء وذلك ستة وثلاتون يومًا وساعة. فإن كانت 
المطلقة من ذوات الأشهر وهي حرة فإنها لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر: وإن كانت 
أمة لا تصدق في أقل من شهر ونصف بالإجماع. 

وإن أقرت المعتدة بانقضاء العذة في مدة لا أتحتمل ]© ذلك وهي من ذوات 


(1) في جميع التسخ وردت [أن]؛ والمئبت من: الرومي: اليتأبيع: مصدر سابق؛ ل98. 
(2) في (ب) سقطت عبارة [وخمسة عشر يومًا طهوًا وخسة أيام حيضًا]. 

رت في ر مقطت إيومًا]. 

(4) الروميء اليتابيع؛ مصدر سابق: ل98. 

(5).ني (أ) مقطت عبارة إوخمسة عشر يوما طهرً! وثلاثة أيام حيضا]. 

(5) في (ج) وردت [وخمسة عشر يوما طهر وثلاثة أيام حيضًا] مكررة. 

(7) في زب حج؛) رردت [رعلى]. 

(8) في (ب) وردت [انها]. 

(9) في (أ) وردت إيحمل]. 
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الحيض فإنها لا تصدق» إلا أن إتقول]”' أسقطت مقطا مستبين الخلقء فيكرن القول 
قولها مع يمينا وتصدق في دعواها فيما [بينها]”' وبين الله تعالى©. 





أفي المتفرقات] 

فصل في الذدخيرة: حكى عن القاضي الإمام [محم وإ الأوزجندي رحمة لد : 
سثل عمن إلقجهل” امرأته طلاقهاء وهو لا يعلم بذلك؟ قال: وقعت هذه المسألة 
باود جلد“ ف وري إخواني في دَلْنْك واتفقشت راوتا أنه أي* يشتى بوغوع الطلاق؟ 


صيائة لأملاك التاس عن الإبطال ينوع تلبيس0. 


2F .‏ 110 ى. 1 لمعم ريس وه 
ولو لقنها أن [تختلم] ٠‏ تفسها منه بمهرها ونفقة عدتها قاختلعت» وخالع الزوج من 
المشايخ من قال: یصح؛ لکن ما لم يقبل الزوج وما لم [تعلم)* لا يصح؛ وبه يفتى: 
وكذا لو لقنها أن تبرئه عن المهر [ونفقة]” '' العدة: وهذا يدل على أن المديون إذا 


(1) في (أ) وردت [يقول]. 

(2) في (أ) وردت أبينهما!. 

(3) الرومي: الينابيع؛ مصدر سابق؛ ل98. 

(4) في (أء ج) وردت |المحعود]. 

رت في اې وردت إلقنت]. 

(6) أوزجند: وتسمى أوزكند: بالضم والرأر والزاي ساكتان. بلد يما وراء النهر من تواحي فرغانة 
وبعال أُوإْجَند. آخر مدن فرغائة مما يلي دار الحرب ولها سور وقهندز وعدة أبواب» وإليها مجر 
الأتراك: ولها بساتين زمياء جارية: ينسب إليها جماعة منهم: علي بن ميان بن داود الخطيبي؛ 
أبو الحسن الأوزكندي. 
الحمري؛ معجم البلذان: مصدر سابق؛ ج1:ص280. 

0 في (ب) وردت إقالتا)؛ وقي ج وردت [نشاوت]. 

(8) ني وبع سقطت إيتوع]. 

ر( الأندريتي؛ الفتاوى التاتارخانية: مصدر سابق: ج2: ص 441. 

(10) في (أ) وردت [يختلع]. 

(11) في (ب) سقطت [لكن]. 

(12) في (أء ب) وردت إيعلم]. 

(13) في (أ) سقطت إنفقة], 


194 جامع المُضْمراتوالمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْري/ الجزء الرابع 
لقن رب الدين أن يبرئه عن الدين بالعربية قأبرأه وهو لا يعلم لا ي" 

في الفتارى الصغرى”: ولو قال: اختلعي متي نفسك بمهرك ونفقة عدتك؛ منهم 
من قال: لا يصح عا لم يعلم بها وبه يفتى. 

في النصاب: رجل قال لآخر: تريد أن أطلى امرأتك؟ فقال: ثتعمء فقال الرجل: 
طلقت [امرأتك؛ طلقت]”؛ والمخعار أنه [إن]ننا نوى الزوج بقوله: نعم التفويضص 
بقع وإن نوى الرد لا يقع؛ لأنه محتمل ©. 

رجل قال لامرأته: طلاقك علي واجب أو لازم لا يقع الطلاق؛ نوى أو لم يتو عتد 
أبي حنيفة عفنت : وهو المختار» وعليه الفتوى. 

في الصغرى والواقعات09: قال لها: طلاقك علي واجبء أو طلاقك لي لازم 


i 5‏ وارع رما مره مره مره هرس واس رس مهسيس رس و سرس وه ورج ريرس ور جره رس يه ويه رم و ورج ره مر جور رج هر جر يمور رولك 

(ا) یتظر: قاضصیخانء؛ فتاوی قافيخان: مصدر سايق جف صصى290؛ الأندريتي؛ الفعاوى التاتارخانية: 
مصدر سايق؛ ج ص ا#+؛ ابن الهمام» فتح القديرء مصدر سابق؛: ج صر 243. 

(2) الخاصي: يوسف بن أحمد الخوارزمى القطيسء الفتاوى الصغرى: مخطرط: جامعة الملك 
سعود الريافضي» تحت رقم: 1883: عده لوحاتها: 246 تاريخ الخ سنة 1117ه 

(3) الخاصيء الفتأرى الصغرى؛ ل45. 

(5) فى زم سقطت [امرأتك طلقت]. 

(3y‏ في زب سقطت إأنه]. 

(6) في (أ) سقطت [ان]. 

(7) في (ب) سقطت إيقع]. 

(8؛ قافضيخان:؛ نتاوى قاضيخان: مصدر سابقء» ج1؛ ص 403 والأندريتيء الفعأرى التاتارغانية 
مصدر سايق؛ 2 صر 493 

(9) ينظر: أبو الليث» نصر بن محمد بن إبراعيم السمرقتدي 2004 فتارى النرازل (تحقيق: السيد 
يرسف أحيد): طا م 208 دار الكتب العلمية: بيروت؟ والسرخبي؛ الميسوط» مصدر سابقء 
ج9 ص 34؛ والكاساني؛ يدالع الصنائع؛ مصدر سابق؛ ج5؛ ع89. 

(10) الواقعات الحامية: وعي أيضبا للإمام حسام الذين العدر الشهيدء صاحب الفتاوى الكبرى: 
والصغرى. 


(11) في (ب) رردت إلا يقع]. 
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أن تبضغ رخو المختار" وده فال محمد 9 O n‏ إرحيه ا7 وره الشعر ى 


والله أعلم. 





(1) وهو اتتيار الصدر الشهيد رحمه الله وعند أبي حتيقة رحمه الله عدم الوقوع في الكل؛ وعند أبي 
يوسف وحمه الله إذآ نوى الطلاق يقع في الكل؛ رعند محمل رحمه الله في قوله لازم يقع 
الطلاق» وني قوله واجب لا يقع. والقارق العرف. 
ينظر: قاضيخان: فتاوى قاضيخان: معفر ساأيى: ج1؛ ص 398؛ واين مازء: المحيط البرهانى: 
مصدر سأبق؛ ج3 ص352. ) ٠‏ 

(2) وقال محمد بن معقاتل: أن عند أبي حتيغة وزفر رحمهما الله يقع في الكل. 
الصدر الشهيذه القتاوى الكبرى»؛ مصذر سأيي لى . 

(3) في النسخة (ب؛ وردت [وعتف محمد]ء وإسقاطها أوثى. 

رج في را لم يذكر الترحيم, 

(5) الخاصي؛ الفتأوى الصغرى: مصفر مابقء ل32, 


كتاب الإيلاء 


أتعريف الإيلاء] 

ب الأليهُ: الحلف» يقال: آلى يُؤْلي إيلاك» مثل: أعطى”؟؛ يُعطي إعطاءٌ؛ والجمع: 
[ألاياإ مفل: عطية وغطايا. ) 

م الإيلاء: يمين في الشرع؛ يمنم ع3 جماع الزوج في المدة إإلا] بشيء 

يلزمهء فهو اسم شرعي فيه معنى اللغة؛ قول الشاعر: 

فيل الألايا [خحائظً]” ليبييه وذ برف م هالألِئِةُبَوْتِلة 

يعني: قل ما يحلف»ء فإن حلف حفظ يمينه: بدرت: أي وقعت على سرعة من غير 
قصل منه؛ بر ت: أي صارت صادقة؛ يعني: لاا يحتث فيها. 

وركنه: والله لا أقريك. 

وحكمه: الكفارة عند الحنثه والطلاق عند الير؛ وأهل الإيلاء من كان أملاً 
للطلاق عند أبي حتيفة جه ؛ وعندهما من كان أهلاً لوجرب ا 


(1) في (ب) وردت أعطى]. 

(2) قي رأ به ج) وردت [الالايا]» والمئبت هو الصحيح كما ورد في كتاب المغرب. 

و3 المطرزي»؛ المغرب: عصدر مابق؛ صن ادك. 

4 في (بء ج) سقطت [عن]. 

(5) فی ر رردت [لا]. 

را هذا البيت للشاعر: كثير بن عبد الرحمن ين الأسود بن علبح من خزاعة؛ وتوفي في الحجاز سنة 
105س وله ديوات يعرف بديرأن كثير عزة. 

(#) في جميع التسخ وردت إحافطا] والمثيت هر الصحيح؛ كما ورد في ديوإن الشاعر 

(8) هذا اليت ذكر في أغلب كتب اللغة والفقه بنفس التص: ولكن في ديوان الشاعر ذكره: 

قليل الألايبا حائظ ميشه فإن سبَفك عِئْه الْأنَدَبَدتِ 
كثير عزة؛ كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن مليح (1971)؛ ديوان كثير عرة (جمعه ؛ وش حه 
الدكتور سات عياس)؛ ص لف دار الثقائة» بيروت. 
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[الكما الا كينا 


[أوصف الإيلاء] 


في الزاد: وإذا حلف على ترك وطنها أربعة أشهر فهو مولي" عندتاء وعتد الشافعي 
رحمه الله: لا يكون موا حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر”» والصحيح قولنا: 
لقرله تعالی: ۾ لَلَذِيَ ولون من يُسابهح تريص أ رة ر © (البقرة : 220 ولم يزد [على]" 
هذا فمن زا فقد خالف ظاهر النص؛ وإن لم يقربها حتى مضت المدة بانت منه 
بتطليقه؛ وقال الشافعي رحمه الله: لا يقع الطلاق بمضي* المدة" غإذا طالبت المرأة 
بعد المدة بالفيء با الحاكم؛ فإن فاء إليها وإلا طلقها الحاكم في أحد 
[قوليه 7 ]3 وفي قوله الآخر: يحبسه إلى أن يطلق2©. والصحيح قولتا؛ لقوله له ا 


ينظر: السر خي المبسوط مصدر سايق ج6: ص 1231 ونخر لك يڻ الزيئعي» بين الحقائق 
مدز سأبق: ر261 ا . 

ر2 قي د وردت [الكقار]. 

50 أبر البركات السقي»ء المتاقع: عكر سأبقى» 8j‏ 

() في (ج) وردت [مرل]. 

0 ا لشافعي: الأم؛ تدز ساي ج ص I8‏ 
وسيب التقيد بأكثر من أربعة أشهر: قال الأنصاري: وقيدادت المدة بما ذكر لأن المرأة تصبر عن 
الزوج أربعة أشهر ويعدها يفنى صيرها أو يقل 
الأنصاري: أبو يحى زكريا بن محمد ين أحمد ين زكريا (1418اهيى فتح الوهاب بشرح متهج 
الطلاب: طذ1؛ جه ص56 1: دار الكتب العلمية؛ لوصا 

(6) في (أ) وردت [إعن]. 

(7) قي (ب) وردت [إذلك]. 

(8) في (ب؛ ج) وردت إتان). 

(9) في زب) وودت [بمعتى]. 

ونال الى لشافعي» الأم؛ مصدر سايق س ص جك فل 

(11) في (ب) وردت إوامراً: وقي (ج) وردت إاو امرأ. 

012 الشائعي؛ إلأم؛ مصدزر سابق» ج/: ص 186. 

E)‏ في iy‏ بع رردت زترته] 

0 كال التووي: والثاني: أب" بطل عليه ص لعسةه و جحرره حي يي ء أو يطلق. 


© وَإِنُ عا ألطْلَقَ ب البقرة: 227): قال أبن عباس #دغد: عزيمة الطلاق إنقضاء أربعة 
أشهر لا فيء فيبا؛: فإن قال ذلك من جهة اللغة فهو حجة: [وإن بين من جية] ك 
مضى المدة من غير فی ١‏ عزيمة لا يتصور ثبوت الفىء بعد ها“ . 
ي» قوله: وَإِذَا قَالَ الْوَجَلٌ لافرانه وَل لا فريك“ فهذا الذي ذكره يمع على 
9 ل 5 . 507 8 ع ِ . 
الأبد” فلو لم يقربها حت ممصت أربعة أشهر يانت شماه بتطليقة وأحلدة وإت عاد 
وتزوجها عاد الإيلاء ووقع بعد مضي أريعة أشهر تطليقه أخرى؛ وعلى [هذا]؟) حتى 


النووي» روقية الطالبين» مصدر سابق» ج6» ص 229. 

(1) فى مصنف أين أبي شيبة» عن مقسم عن أبن عباس عتقتيد فال: عزيمة الطلاق انقضماء أربعة أشهر 
والغيء الجماع. 
ابن أبي شيبة؛ أبو بكر عبد الله بن محمد (1409ه؛؛ المصنف فى الأحاديث والآثار وتحقيق: 
كمال يرسق الحرت)»؛ طاء ج صر 2لا مكبة الرشد؛ الرياض.. 
وذكر البخاري في صحيحه: حدثنا قتبية حدثا الث عن نافع أن أبن عمر عزتشه كان يقول قي 
الإيلاء الذي سمى الله لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما 
أمر الله عز وجل: وكال ني إسماعيل حدثتي مالك عن نافع عن اين عمر إِذا مضت أريعة أشهر 
يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء 
رعائشة وألتي عشر رجلا من أصحاب النبي 7. ْ 
البخاري؛ الجامع الصحيح المختصرء مصدر سابق» باب قوله تعالی: نیزر ن اب 4 
رقم 4985ء ج5 ص 2026. 

(2) في (ب) وردت [إنبي]. 

(3) في (أ) سقطت عبارة [رإن بين من جهة]. 

(4) في (أ) وردت إوإن]ء وفي (ب) وردت [وائما]. 

(3) في (بء: ج) سقطت إفيء]. 

(6) في (ب» وردت إفيهما]» وفي (ج) وردت إفيها!؛ وإسقاطها أولى. 

(7) الإسبيجابى»: زأد الفقهاء؛ مصدر سابق» ل209 - 210 

;8 التدرري» مختصر القدذوري؛ مصدر سابق» ص 3031. 

(9) في (ب) وردت [الزيلاء]. 

(10) في (أ) وردت بالألف المقصورة إهذى]. 
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1y 1g a‏ ثلاث تطليقات؛ فإن تزوجها"" بعد زوج آخر” ارتفع الإيلاء واليمين 
5 وإذ! 3 قر بی 6 ترمته الكفار 0 


|[الفاخك الإيلاء] 


وينعقد الايلاء بكل [لفظة]”” ينعقد بها اليمين؛ كقوله: والله؛ ربا وتال وجلال 
الله وعظمة الله [وكبرياء الله]': وسائر الألفاظ [التى]”' ينعقد يها اليمين: ولا ينعقد 
بكل لفظة لا ينعقد بها اليمين””)؛ كقوله: وعل. !ا الله لا أقربك» [أو قال :]تا :3 
غضب الله [أو سخطه]” © وما أشبه ذلك مما لا ينعقد بها اليمين» ثم من الألفاظ ما لا 
يصدق في”) القضاء بأنه لم يرد به الجماع ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى» وذلك 
مثل قوله: والله لا أقريكء أو لا أجامعك» أو لا أياضعك: أو لا أطتك؛ أو لا أغشاك أو 
لا [اغصسل]” ‏ منك من جتابة» ومني“ ما يصدق في القضاء بأنه لم يرد به الجماع: 


(؟) في زبء ج) وردت [تقع]. 

(2) في (باء ج) سقطت [عليها]. 

(3) قى (بء ج) وردت [تزوج]. 

( في (بء ج) وردت [الاخر]. 

(5) قي (بء ج) وردت [اقربها]. 

Ûy‏ 1 أرومي: : اليتابيع» مصذر مسايق: ل98. 

(#) في (أ وردت [الفظاء رفي (ج) وردت إلفظ]. 

ر3 في أ وردت [ركبرياك]. 

(9) في (أ) سقطت [التي]ء 

(1) في (ج) سقطت عبارة أولا ينعقد بكل لفظة لا يتعقد بها اليمين]. 
(11) في (بء وردت [وعلم] مكررة. 

اڊ في 4 جرى تقذيم وتأخير قرردت [قان أر]. 

ر13) تي رب ج) سقطت [على]. 

(14) في (أ) وردت إأو سخط اشه]ء وفي (ب» وردت [وسخطك]. 
(15) في (ج) وردت إفيهأ]. 

(by‏ في () وردت [إأغصانل]. 

() في (ب) رردت إومتهاً. 
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وذلك مثل قوله: والله [لا أمتعك”): أو لا أجمم رأسي ورأسكء أو لا آتيك: أو لا 
أدنو © منك؛ أو لا أدخل عليك» أو لا أقرب فراشك؛ أو قال: وابه]” [لأغيظنك]“ أو 
[لأسوءنك]”” فإن في هذه [429/ !] المواضع كلها إذا قال: نويت [به]/ ' الجماع بكرن 
موليًا وإلا فلا. 

ولو جعل [للذيلتء!””) غأية فإنه ينظر إن کان أذ يرجى وجوذه فى مده الؤيلاء انه 
يكون به مولياء مكل أن يقول : فى رجياة: : واله لا أقريك حتى أصوم المحرم. وکا لو 
قال: والله لا أقربك حتى آني الكوفة: [ربينة وبين الكوفة]' مسيرة أربعة أشهر 
فصاعدًا وعلى هذا إذا قال: والله لا أقريك حتى يفطم “ الصبيء وبينه وبين الفطام 
أربعة أشهر قصاعذاء وكذلك إن کان و شى جود ولكن من لوازم و جود وال 
النكاج إلا محالة] 120 مثل أن يقول: و الله ا أقريك تی موي أو [أمرت] أو قأل: 
والله لا أقربك حتى أطلقك ثلاثاء أو قال لها وهي أمة: والله لا أقربك حتى أملكك؛ ولو 


(1) في (ج) رردت إلا أمساك]. 

(2) في (ب) وردت [أدنوا]. 

(3) في ( سقطت عيارة إلا أمتعك أو لا أجمع رأسي ورأسك أو لا آنيك أولا أدنو مدك أو لا 
أدخل عليك أو لا أفرب قراشك أو قال والله]. 

4 قي أ رردت [لا أعطيك]: وفي (بء ج) وردت إلا اغطيك]: والمئيت من: الرومي: اليتابيع: 
مصدر مايق؛: ل98. 

ر5» في (إأ) رردت إلا ابونك]؛ وفي (بهء ج) رردت [لا اثوبك]: والمثيت من: الروميء اليتابيع: 
مصدر سایق» ل98. 

(6) في (أ» سقطت آبه]. 

(7) في (أ وردت [الإيلاء]. 

(8) في رب) وردت [ركذلك]. 

(9) فى (أ) سقطت عيارة إوبينه وبين الكوقة]. 

(10) الرومي؛ الينابيع: مصذر سأيق: ل28. 

(11) تي (ب؛ ج» وردت إتفطم]. 

(12) فى جميع السخ سقطت إلا محالة!؛ والمثيت من: الرومي: الينابيع؛ مصدر سابق: ل98. 

(13) في (أ) وردت [آمرات]. 
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) قال: والله لا أقربك حتى إتخرج]' ِ الدايق أو يخرج الدنجال» | و حتى تطلع الشمس عن 
المغرب» قهر مولي استائ 
فإن كان يرجى رجوده ولكن ليس من لوازم وجوده زوال النكاح إن كان ذلك ممأ 
يحتف به الإنسان أو يتذره يكون موليًاء مثل قوله: إن قرتك فأمرأتى طالق: أو قال: 
عبدي [حر أو قال:]“ علي حجة أو عمرة أو عتق رقبة أو صوم كذ فإن قال: إن 
قربتك فعلي أن أصلي ركعتين؛ أو [أغزو]” لم يكن مولا عندهماء خلانًا لمحمد 
رحمه الله وإن كان مما لا يحتف به الإنسان ولا ينذره لا يكون مولياء سواء قال 
ذلك مرسلاً أو جعله غاية» مثل أن يقول: إن [قربتك]”' فعلئ قل عبدي؛ أو ضرب 
فلان» أو قال: والله لا أقربيك حتى أقتل عبدي أو أضرب لاما [ون؛ ]© قال: وال لا 
أقريك سنة إلا يرما لا يكون موليا خلاثًا لزفر رحمه | الله فإن ان قربها وقد بقی م 


(1) في رأ وردت إيخرجآء. 

(2) في (بء ج) وردت [النرلي]. | 

ر3» رفي القياس لا يكون مولا لأنه يرجى وجود ذلك ساعة قساعة. 
براجع تفصيل المسألة من: السرخسي: الميسوط: مصدر سايق: ج7» ص 25؛ واين الهمام: قت 
القديرة مصذر سايق: ج4: ص 3لال؛ والشيخ نظام وجماعة:؛ الفتاوى الهنذية؛ مصدر سايق» ج1: 
م484 

ر في و رردت إحرًا وتال]. 

)43 شي 4 وردت إغررئ وقي ازب ج) وردت أَعَرْرإ ؛ والمثيت من: الرومي؛ اليناييع: مدر سایق: 
928 : 0 

(6) قال السرخسي: وإن قال فعلي صلاة ركعتين فهر مول في قول أبي يوسف وحمه الله تعالى الأرل؛ 
وهر قول محمدء وقي قول أبي يوسف الآخرء وعو قول أبي حتيفة لا يكون موليًا. 
السرخسيء الميسوط» مصدر سايق ج7: ص 38. 

(7) غي (بء ج) سقطت: إلا] 

98 ترومي: اليتابيع: مصدءم ر سابق؛ ل‎ 1! 85١ 

(9) في (أ) رردت [اقربتك]. 

رق ني أ وردت [أو]. 

(11) في وب ج) سقطت عبارة [خلافا لزقر رحمه الله]. 

(12) في (ب» وردت [في]- 
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السنة مقدار مدة الإيلاء فهو مرلٍ من حين غربت الشمس في ذلك اليوم؛ فإن بقي أقل 
من ذلك لا يصير موليًا. 

وكل مدة قدرت في حق الحرة قفي حق الأمة تصفها فإن أ عت [: في]” أثناء 
المدة تحولت لت إيلاؤها إبالاع الحر 

ولو قال: والله لا أى قربك؛ فمضي يوم ثم ل ا“ j‏ قريك فمضى يوم آخر؛ 
ثم قال: والله لا أقريك» فإنه يكون ثلاث د وثاناثة أيمأن؛ فإن لم يقربهأ حتى 

مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقةٍ واحدةٍ؛ فإذا مضى يوم بانت منه بتطليقة أخرى»: 
فاذأ ھی بوم كن ' بانت مته بقاث تطليقات» ثم لا تسح ل من بعد حتی' تنكح زوجًا 
أغير]” فإن قريها بعد ذلك لزمته ثلاث كفارات:6 

ولو قال لها فى مجلس واحد ثلاث مرات: والله لا أقربيك صار موليًا بعلاث 
إيلاءات [وثلاة ق]" أيمانٍ على ما ذكرنا؛ فإن لم يقربها حتى مضت أريعة أشهر يانت 
مله بتطليقة؛ وبعد بعد" ساعة اخ ع ر وبعذ ساعة أخرى: هذا إذا أراد التغليظ والتشديد 
على تفسه وهر قول محمد وزغر رحمهما الله وقال أبو حنيفة وأبويوسف رحمهما 
الله: إن الإيلاء واحدء والأيمان ثلاثة» وإن أراد* ‏ به التكرار فالايلاء واحد والأيمان 


1 0 2 3 د 
واحدق فان لم يكن لد قب قال را واحدء والأيمان” ٤‏ ا کے " 


() غي (ب؛ ج وردت إوان]. 

(2) غي (ب) وردت إعتقت]. 

(3) في (ا» سقطت [ئي]. 

(4) في (أ) لم يذكر لفظ الجلالة. 

(5) في (ب)م سقطت عبارة [فاذا مقى يوم آخر]. 
(6) في (ج) سقطت إحتى!. 

(7) في (أ) وردت [غير]. 

Il 8;‏ ترومي؛ الينابيع؛ مصدر سايق؛ ل28 

(9) ي (أ وردت [وثلاث]. 

(1) في (بء» ج)» رردت [واحدة]. 

(11) في (ب) سقطت [ران] ووردت [وارادأ]. 
(12) في (ب) سقطت [فالإيلاء]. 

4139 في في (ب) وردت إراحدة الأايمعآنا. 


+14 الرومي: اليتابيع: مصدر سأبى: 25 
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. [الإيلاء من امراتین]. 


ولو قال [لامرأتين] له وإحداهما أمة: والله لا أقريكما قهر مول منهما؛ فإن32) 
لم يقربهما حتى [مضى]” شهران بانت إلأمة منه» وإذا مضى شهران آخران يانت 
[الحرة] منه ولو قال: والله لا أقرب إحداكما" فهو مول "من وأحدة منهما بغير 

1 4 ۴ ىه - 0 
[عينها]” BE‏ مشی شهر ان يأنت ألأمة ست ۾ ولم تعن [للويلاء وتوا ألحرة 
تذلك» فإن لم يقريها حتى, مضت أربعة أشهر بانت 000 ولو ماتت اة فيل مضي 
الشهرين فهر مول من الحرة من حين حلف. ولو قال: والله أذ أقرب وإحدة 3 متها 
افتشراضة [إحداهم] 05 حلث ي اسيك ٠‏ وبطل الايلاء. 

ولو قال لامرآتيه وهها أ حرتأن: وألله [ 2 أقرب إحداكما فأراد كيل مس أربعة 


(41 في (أ)؛ وردت [الامرأتيه!. 

(2) في (ب» وردت [احديهما]» رقي (ج) وردت إإحداهماا. ْ 
(3) في (ب) رردت [ران]. | 0 
(4) في (أ) وردت [مقت]. 

(5) قي زل وردت [الحرمة]. 


(8) فى (بء ج) سغقطت عيارة راذا مضى شهراك اخمران بانت الححرة منه وذو قال رال لا اقرب 


أحديكماا. 

(7) في (ب) وردت إراحدة]ء وإسقاط طها أولى؛ ولم ترد في اليتأبيم. 

(8) في (أ) وردت [عتقها]. 

ر( قي ري وردت أواذلاً. 

(10) فى وا سقطت عبارة [للإيلاء وتعيتت]. 

(11) قال الكاساني: لأن اليمين باقية إذا لم يرجد الحدث» فكان تعليق الطلاق على إحداهما بانئاء 
فإذا مضى شهران وقع الطلاق على | الأمة؛ فقد زالت مواحمتها واليمين باقبة؛ قتعيتت الحرة أيقاء 


الإيلاء فى حقياء وتعليق طلاقها بعضى المدق رإندا أمتوقت مذة الإيلاء على الحرة؛ لأن يتدام 
المئة انعقدت الإحداعمأ وقد تعيدت الأمة للسبق» فيتدي الإيلاء على الحرة من وقت بينوئة 
إلأمة. ّْ 
الكاساني؛ بذائع الصنالم؛ مصدر سابق» و3 ص 21653 

(42) في (أه ب) وردت [أحديهما]. 


25 في ر سقطت إلا 
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أشهر أن يعين إحداهما للإيلاء» لم يكن له ذلك» كما لو قال: إذا جاء غد فإحداكما 
طالق؛ قأراد أن يعين إحداهما للطلاق قبل مجيء الغد غإن لم [يقربهما]" حتى مضت 
أربعة أشهر © بانت إحداهما وإليه التعيب 0 
[إيلاء الذميا 

ولو آلى الذمي من امرأته؛ إن كان ذلك بعتق أو طلاق صار موليا بالإجماع؛ وإن 
كان بصوم؛ أو صدقق أو حجء لو يصير موليًا [بالإجماع]"”. وإن كان باسم من 
أسماء الله تعالى؛ أو بصفة من صفات ذاتههء قال أبو حنيفة ططللتك : يكون مولياء 
[وقالا]: لا یکرن موقا" . 

في ملنقط الملخص: وإذا“ قال: والله لا أقريك [أر] باك أر بالرحمن؛ أو 
بالرحيم لا أقربك يصير الحالف به مولئاء وكذا إذا حلف بصفة من صفات الذات» 
كقرله: بعزة الله وعظمته وقدرته وما أشبه ذلك [يخلاف صغات]" ‏ الفعل؛ كرضاء الله 
وغضيه وسخطه وما أشيه ذلك: فإنه لا يكون يميئًا. 

والفرق بين صقات الذات والفعل» أن صقات الذات: ما لا يستقيم أن يوصف 
بقذه كالعظمة والعزة والقدرة: وصقات القعل: ما يستقيم أن يرصف يضذه كالرضا 


(1) في (أ) وردت إيقريها]. | 

(2) في (ج) سقط التعى من بداية إإن يعين أحديهما للايلاء] إلى [أربعة أشهر]. 
(ث) الرومي» اليتابيع: مصدر سابقء اا 

() في رب ج) وردت إلا]. 

(5) في (أ) سققطت [بالجماع]. 

(6) في (أ) وردت إوتال]. 

(7) الرومي؛ اليتابيع؛ مصذر سأيق: ل3ا1)0. 

(8) في (بء ج) وردت إاذا]. 

(9) في (أ) وردت [وأ. 

(10) في (!) وردت [من صفة]. 
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ا سم 


والسخط وذكر أوصاف إلذات كالذات وذكر أرصاف الفعلل لا يكون كذكر“ الذات 
كا سمعت الأساتذة بيخارى رحمهم الله 


[أصور الإیاڈء] 


في الزاد قوله: : [وَإذلا” حَلَفٌ عَلَى قل مِن أَزبَعَة أَشْهّرء لَمْ يَكْنْ مُونيا”. وقال ثقاة 
القياس: يكون موليًا ولو حلف على ساعة©2. والصحيح ما قلنا؛ لأن [لنظة!” الايلاء 


2-2 ال 


الف كر عن الطلاق: فكان هذ! حكما عرف بالتص» وهو قوله تعالی: رمن 


ريد هر بر © (البقرة: 0 فشك حه بهل د المدة” م 
[الايلاء من الرجعية] 

قوله: وَإِنْ آلَّى ِنْ الْمَُطْلْقَةِ الوْجٍجئةء كَانَ مُولياء وَإِنْ بن ع الْيائئة: [430/ ]] لع 
بك مولا" لان المطلقة الرجعية زوجة ووطؤها مباح”“ كغير المطلقة: فيصح 
یا مني mb]‏ إلمبحو تة فهي يمترلة الأجنبية؛ ا وطنها حرام وقال الشافحي 





(1) في رب ورذت إكذلك]. 

(2 ينظر: السرخسى: الميسوط مصدر سابق ج وحى132 -133؛ رالكاماني؛ بذائع الصتائ» 
مصدر ماب ق؛ ج3: ص 9: وفبخر الدين الزيئعي» تبيين الحقائق؛ مصدر سايق ج3 ص109. 

(3) في جميم النسخ وردت [إوان!؛ والمئيت من: القدوري» مختصر القدوريء مصدر سابيق: 
ص381. ااه 

(4) القدوري؛ مختصر القذوري: مصدر سايق: ص 38. 

(5) وهو قول ابن أبي ليلى؛ وقول أبي حنقية الأول ثم رجع عنه لمأ ممع قول أبن عباس طنتشد. 
ينظر: السرخسيء المبسوط: مصدر سأيق: ج ام22 ٠‏ ۰ 

(6) في 7أ) وردت [للفظاء . 

(7) قي وبح سقطت [لا]. ‏ 

)8 ئي وردت أسبي]. 

(9: الإأسييجابي» زأد الفقهاء؛ عصدر ماج نه 2108 

(10) في جب) سقطت [آلى]. ْ 

رة ف التدرري: مختصر القدوري: مصدر سابق: ص382. 

زه 1) في (ح) وردت إلغيرا: وإسقاطها أوثى: ولم ترد في الراد. 

(13) في زل بردت [وأنا]. 
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ل ت 
رحمه اللّه: 5 تصح [الرجعية]” ؛ ويعتبر ابتداء المذة عقيب الرجعة2 » والصحيح مأ 
ا 


[موائع الفيء أ 

قوله: إوَإنْ]"© كَانَ الْمُولي مريضًا لا يِقُدِرُ على الجاع أو كان الْمَراء فريشة 00 
كان بَتِنْهُمَا مُسَافدٌ لا يَمْذِرُ أَنْ يَصِلْ إِلَبِهَا في مُدَةٍ الإيلاء [نقيوة] أنْ يَقُولَ بلِسَانه 
[نتعاة إلنهاة قال الشافعي و وة اله “ فيء إلا [بالجماع]"“ وإليه مال 
الطحاوي ‏ رحمه 8 لأنه لا يثبت الحنث باللسان» [فلب]” © كان فينًا لكان سام 


(1) في جميع السخ مقطت |الرجعية] والمئبت من: اللاسبيجابي» زاد الفقهاء: مصدر سابق: ل211 

(2) ينظر: المزني؛ مختصر المزني؛ مصدر سابق» ج1ء ص 199؛ والماورديء الحاوي الكبير» مصدر 
سابق» ج10 ص 384 - 385, 

ر آي تعتبر المدة من وقت الإيلاء في المطلقة الرجعية قبل الرجعة؛ فإن انقغت ععددتها قبل انقضاء 
مذة الإيلاء سقط الايلاء تفرآت ال 
ينظر: الحدادي» الجوهرة الثيرة: عصدر سابقء جك ص ٣‏ 3. 

جم الإسبيجابي» راد الفقهاء: مصدر سايق؛ ل211. 

(5) في جميع السخ والزاد وردت [وإذا]؛ رالمتبت عن: القدوري؛ مختصر القدوري» مصدر سابق؛ 
ص82 3. 

ر في (أ)» وردت إكقيه!: ' وني زب) وردت إئنه]. 

(7) قي رب ج) سقطت إيلان]. 

(8) في (أ) وردت عضيبه. 

(9) القدرري؛ مختصر القدذوري»: مصدر سابق؛ ص382. 

را في (أ وردت [الجماع]. 

(11) ينظر: الطحاوي» مختصر إختلاف العثمام؛ مغر ساب ج2 حر 476 

2y‏ قي (؛ وردت إفان!. 

(13) أصل المألة: إن الإمام الشاقعي رحمه الله يقول بالفىء باللسان إذا كان لا يقدر على الجماع 
بالسية للمريقى والمريضة وفى بعد المسافة بينهماء: ولكن الخلاف بعد انقضاء عدة الزيلاء؛ عمد 
الإمام الشاقعي: يوجب !/ لجماع بعد زوال العذرء أي أنه بنظر إلى زوال العذر؛ كالدين في كوله 
تعالى: تون كارت ذو عرق فور إل مسرو 4 4 (البقرة: 280 فإذا زال العذر ولم يجامعها أ 
بالطاا 
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4 3 اا ت ا 
ولنآ: أن العاجز عن الجماع ظالم بذكر المنع» والفيء باللسان رجوع عتهء فصلح أن 
يكون فيا فیط عن المولي صفة الظلم: ؛ [فييقى]”' يمينا بلا ظلم بمنزلة الإيلاء 2 


قبل النکاح» فإن کان" عاجرًا من طريق الحكم” بأن كان ؛ مُخرمًا [بالحيد]” لا يكون 
فيئه إلا بالوطع عندناه وقال رَفر رحمه الله: يكون فيئه بالقول”” والصحيح قرلا لأنه 
قأدر على الو طيع حة حقيقة فأشيه غير المحرم ق ْ 

وَإِنْ ص في المد يَطَلَ ذَلِكَ الَْىءُ ضا فیو؛ پالاخ پا [قدر]"2 على 
الأصل قبل فراغه عن الخلف فيبطل حكم الخلف ‏ * بمتزلة المتيمم إذا وجد الماء في 
خلال صلا ۰ ٠ ) a.‏ 


[الحرام في الإبلاع] ا | 
قوله: َإِذَا قال لامرَأَته: نت علق حَرَافٌ [شثل 4 عَنْ تثته؟ فَإنّ قَال؛ ارت الْكَنْبَ 





ينظر: الشافعي: الأمء مصلر ر سابق؛ ج 7 ص 273 ١‏ واس اوردق اقح وي الكييرة مه مصثر مأيق؛ 
ج10 ص392؛ والشيرازي» المهذب» مصدر سايق؛ ج2: صر110؛ دار الفكر؛ بيرو 

(1) في (بء ج) وردت [نتبطق]. ْ 000 

(2) في () رردت إفبقي]ء ‏ . 

(3) في (ب) سقطت [الإيلاء. 

(ك) في (بء ج) رردت [فكان]. 

(5) في (ب) سقطت [الحكم]. 

(6) في (أ) سقطت إبالحج]. 

(7) دهو قول أبي بوسف أيضا. ظ 

ينظر: السرحسي؛ المبسوط؛ مصدر سابق» ج27 ص۲29 والسمرقنديء تحفة الفقهاء: مصد 

سابق؛ ج2؛ ص 207: والموصلي» الاختيار: مصدر سايق ج3: ص 191 

4-1 الإسبيجابي: زاد الفقهاء؛ مصدر سايق» ل211. 

(40 في (ب) وردت [الجماع]. 

.382 الغذوري: مختصر القذوري؛ مصذر سأبق: ص‎ i 

(iy‏ في (أ¢ وردت إقال غادر)ً. 

(12) في زب ج) وردت إحكمه الحلف]. 

(13) ألم سبيجابي» زأد الفقهاء: مصدر سابقء لأ 21 

(iy‏ في جميع انس نس وردت إيسأل!: وألمثئيت من: : القدم وري؛ مختصر القدوري؛ مصتر مساين» 
صن 382, 


208 جامم الفُضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القدُؤرِي/ الجزء الرابع 
فْهْوَ كما قال إن قَال: َرَت الاق هي تَطْليقَة امع إل أَنْ ټنوي اللات إنَإث 
قَال: َرَت الظَهَارَ فهو ظهَاة]* 0 ٠‏ وَإِنْ قَال: ردت التخريم أز ب 1 رد [يه]” شيا فهو 
مين تصیر بها مرل 5 إذا أراد به الطااىق؛ فلن قوله: انت على حرام يحتمل 
الطلاق» وهو كناية [عنه]”» فإذا نوى به الطلاق يقم كسائر الكتايات» وإن أراد به 
العلاث إكان ثلامذ]؛ لأنه نوى بينونة غليظة» وإن أراد وإحدة [فهو واحدة بائنة: 
لأنه نای“ . ) 
وإ اراد وك الظلهار فهو ظهيار عند أبي حتيقة وأبي يوسف انی + وقال محمد رحمه 
الله: ليس بظهار 2 والصحيح قولهما لأنه وص غه بالتحريم؛ ومن الجائز أن 
تكون محر مه بالظطبار: زا المتوي محتمل تله فيتصدح . 
ئ 16 م : . : 
[وأما]” إذا نوى التحريم أو لم ينو شينًا قهو يمين» وقال الشافعي رحمه الله: 





(ذ) في رأ وردت إيأئن]. 

(2) في (أ» سقطت عبارة إوان قال اردت الظهار فو ظهار]. 

(3) في زب) وردت [ولم]. 

جم في جميع التسخ سقطت إبه]ء والمثيت من: القدوري: مختمر القدوري» مصدر سابق» ص 383. 

(<) في (ج) وردت [الحالف]؛ وإمقاطها أولى. 

(6) القدوريء مختصر القدرري: مصذر سابق: ص 383. 

(7) في (أ) سقطت أعنه]. 

(8) في زا سقطت عيارة إكان ثلانا]. 

(9) في (أ) سقطت عبارة [ثهو واحدة]. 

(10) الإأسبيجابي؛ زأد الققهاء؛ مصدذر سابق: ل211. 

رأ وجه قرله: لأن الظهار تثبيه المحعتلة بالمحرمة: فيدون حرف التشيد؛ وهو الكاف لا يثبت 
الظيار. 
الس سي الميسوطهء مدر سايق؛ جتاء ص71 

(12) في (ج) وردت [لا]. 

(13) في (ب) وردت إوصفهما]. 

(14) ني (رب» ج) وردت أوكان]. 

437 في وأ وردت [قاماا. 

(16) في (ب» وردت [ولمأ. 


ات تد تات-:-. 
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إذا قال ذلك لزوجته أو جاريته فعليه كفارة يمين بنفس اللفظ ولیس بم ٣‏ 





والصحيح قولنا؛ لن ۽ ل لفظة تعلقت بها كفارة يمين [فهو يمين]" وهكذا روي عن ' 


أبي بكر وعمر وأ ن مسعود وابن عباس طنط أنه يمين؛ وإذا ثبت أنه يمين صار مولا 
كما قال: وإلله لا أقريك. 

[رأما]© قوله: إذا [أراد] به [الكذب فير كما قال» أراد به] فیما نه وبين الله 
تعالى» أما في القضاء فلا يصدق في نفي اليمين؛ لأن هذا اللفظ صرح ال 
بالشرع فلا يصدق قي صرفه عن ظاهره بالنية“. 

ي» قوله: وإذا قال : أرَت”! به الْكَذِتٍ فَهْوَ كُمَا قَالَ. يريد 0 فیما بينه وبين 
الله تعالى: أما في القضاء لا يُصَدّق على ذلك ويكون يميئاء والله أعله27. 


(3) في (ب: ج) سقطت إذلك]. 

(2) ينظر: الشافعي» الأم؛ مصدر مايق؛ ج7/؛: ص/153. 
ر3 في (أ) سقطت عبارة [فهو يمين!. 

و قي (آ) وردت [وما].: 

(5) في (أ) وردت [أريدا. 

(6) في (بء ج) سقطت إبه]. 

(27 في (أ) سقطت عيارة [الكذب هو كما تال أراد به]. 
(8) في (ج) وردت [في لليعين!. 

(9) الإسبيجابي؛ زاد الفقهاءء مصدر سابق: ل212, 
1) في جب سقطت [قاتن]ء 

( 1 في رب) وردت [آراد]. 

(12) في (به جع سقطت إيه]. 

(13) الرومي» اليتابيع: مصدر سايق؛ ل99. 


كتاب الخلع 


أتعريف الخلع] 

به َل المليوس: نزعه؛ وخخالعت المرأة زوجها واختلعت منه إذا أفندت مده 
بمالهاء فإذا أجابها إلى ذلك فطلقها قيل: خلعياء [والاسم]” “الل - بالضم -. وإنما 
قي ذنك؛ أن كل منهما لباس لصاحيهء فإذا [ف یئ“ ذلك فكأنهما" ترعا 
لباسهما. 

في ماتقط الملخص وفي ا قال: الخلع عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول؛ 
إلثبت]”“ الفرقةء ويستحق عليها العوض فإنه معاو ةق 127 


(1 في () وردت [فالاسم]. 

(2 في (ب)» رردت [قبل]. 

(3) في (أ) وردت [قعل]. 

(#) في (ب)» وردت إقاتهما]. 

(5) المطرزي؛ المغرب؛: مصذر سابق؛ صى156. 

(6) الإيضاح: لعيد الرحمن بن محمد بن اميرويه بن محمد بن إبراهيم الكرماني الحنفي؛ زت543ه 
ومن تصائيفه: شرح الجامع الكبير؛ التجريد في الفقه في مجلذ» وشرحه في ثلائة مجلدات 
وسماء: الإيشاح. ولم أعثر عليه. 
ينظر: القرشي» الجواهر المضية: مصدر سابق: صر +30؛ وحاجي خليفة: ؛ كشف الظتون» مصدر 
سأي قءج1 د على 345 

(7) في (أ) رردت [تثبت]. 

(8) في (ب) وردت [لانه]. 

(9) المعارضة: أخذ العوض: أي: البدل. وعقد المعارضة: عقد يعطى كل طرف فيه نفس المقدار من 
المنفعة التي يعطيها الطرف الآخر. 
قلعجي وقنيبي» محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي (1988): معجم لغة الفقهاء ط2 
صى438: دار الغائى» بيروت. 

رثا ينظر: السرخسي: الميسوط؛ مصدر سابق؛ ج6: ص ()18؛ وأبن مازء: المحيط البرهاني» مصدر 
مابق؛ ج3 ص 501 - 502 والأندريتي؛ القتاوى التاتارخانية؛ مصدر سايق: ج3: ص 28, 
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م الخلع: الت كل واحد منهما يسمى لباس الآخر بطريق الاستعارة: قال الله 
تعالى : هن لباس ل وان م لباس لن (اليقرة: 7 فمغارقة كل وإحد منهمأ صاحبه 
بمنزلة نزع للباسس. . 00 


قوله: إِذَ! تَقَاق الرؤجان“. المشاقة تة المخالفة“ حدود د الله تعالى مإ يلزمهما من 
[مرجب]” “ الوب 0 

قول“ : افش و كراهة كل وإحد منهما صا 

[[* الخلع طلاق بائن عندتاء وتصح نية الثلاث» وعند الشافعي رحمه الله: فسخ؛ 
حتى لو تزوجها مرارًا وخلعها حل له أن يتزوجها عو وعندنا لا حتى تنكح زوجًا 


i 





ر12 


في الزاد: 5 وخرع الطلذقى بالخلع فعتدتاء وقال الشاقعي | رحمهة الله في قول: عو 


(1) في (بء ج) سقطت عبارة [قوله: إذا تشاق الزرجات]. 

وك القذوري؛: مختصر القدرري: مصذر سأيق؛ م385 / 

(3) في (بء: ج) وردت [المفارقة]. ۰ 

(4) في (أء ج) وردت ١‏ مراجب]. 

(5) أبو البركات التسفي: المتافع؛: مصدر سابق: ل89. 

(6) في زب» ج مقطت إقوله]. ٠‏ 

(#) القذوري» مختصر القدرري: مصدذر سأيق: ص385 

زک ایر البركات السفي: المناقع؛ مصدر سابق: ل89. 

9 في رأ سقطت الالف. 

(19) وهذا في قوله القديم: أما قوله الجديد: أنه طلاق ينقص به العدد قَزْدًا خائعها ثلاث مراأت لا 
تحل له إلا أن تنكم زوج غيره. 
ينظر: الشافعي» الأم: مصدر سابق: ج5: م114 198؛ والتوري؛ روفة الطالبين: و مصثر 
الابق: ج7: ص375. | 

(11) ينظر: الطحاوي؛ مختصر اختلاف العلماء؛ مصدر سابق: ج2 ص465؛ والسرخسي: المبسوط: 
مصدر سابق؛ ج6» ص.17؛ والسمرقندي: الفقه التافع» مصدر سايق؛ ج2 ص623 

(12) في (بء ج) مقطت إبالخلع]. 


212 جامع المُضمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام المُدُوْرِي/ الجزء الرابع 
فسخ؛ وفي قول: هو كتاية عن الطلاق”؛ والصحيح قولنا؛ لأن الله تعالى ذكر الطلاق 
بغیر عوض» م ذكر العوض فيه بقوله: فلا جاح عَلبِمَافها قدت يو (البقرة: 229): 
قكان” هذا بيان حكم التطليقتين بعوض وبغير عوض» ثم ذكر التطلقة الثالفة 
وأما بيان كونه باشا؛ فلأنه” لفظ كتاية» فيقع به الطلاق البائن كما في سائر 
الكنايات20. 

ال خوله: عَلَى هأ فى بدي“ . أي: تصرفى. 
[اتخلع على مال] 

ي [ولا]) يصح الخلع والطلاق على مال إلا بالقبول في المجلسء فإن قامت من 
المجلس قبل القبول: أو أخذت في عمل آخر يدل على الإعراض لا يصمح الخلع: 
ويعتير فيه مجلس المرآة لا مجلس الزوج» حتى لو ذهب زيچ من المجلس ثم قيلت 
المرأة قي مجلسها ذلك صح قبولها ووقع الطلاق؛ [ولزمها]” المال"“. 


والخلع من جانب الزوج بمنزلة اليمين لا يملك الرجوع عن ذلك ويصدة"' 
تعليقه بالأغطار“ ومن جانب المرأة بمنزلة" [مبادلة]” ”© المال [بالمال]131) 


(4) ينظر: المأوردي» الحاري الكبير: مصدر سابق: ا1ء ص . 
(2) في (إب) مقطت إثم! روردت [وذكر]. 
(3) في (بء ج) وردت [إوكاذ]. 
ر في (ب) وردت إفلا يكرن]. 
(3) الإمبيجابي؛ زاد الفقهاء: مصدر سابق: ل2120. 
ا في (ج) سقطت الالف. 
00 القدوري» مختسر القدرري؛ مصدر سابق: ص 386. 
(8) في (أ) وردت [فلا]. 
(9) في أ رردت [ولزوجها]. 
(10) الرومي: اليتابيع: مصذر سابق؛ ل99. 
(11) في زب» ج) وردت إفيصح]. 
(12) الخط: عا يتراهن علية. 
المظطرزي» المغرب»: مصدذر صايق: ص62 1. 
(13) في (ب» سقطت إيمتزلة]. 
14 في (أ) سقطت [مبادلة]. 
(13) عي () سقطت [بالمال]. 
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[تملك]”؟ الرجوع عن ذلك قيل قبول الزوج؛ ولا يصح تعليقه بالأخطار. 

وبيانه: إذا قال الزوج: خالعت إمرأتي على ألفء أو طلقتهة على ألف وهي غائبة 
يتوقف على قبولها فى مجلس علمهاء ولو كانت [المرأة] © هي التي قالت ذلك 
[والزوج]* غائب فإنه لا يصح حتى لو بلغه الخبر فأجازه في مجلس علمه لا 
[تعتبر]” الإجازة؛ وعلى هذ! لو قال الزوج: إذا جاء غذ فقد خالعتك على ألف: أو 
طلقتك صح؛ ولو قالت المرأة ذلك لم يص. ' : 


[اننشوز في اخن انمال] ‏ ۰ 

قرله: وإ كَانَ التُشُورُ من قِبَِقَاء كرة لَه أَنْ يَأُدَ مِنْهَا أَكفر مِنًا أغطَاها". ير 
[به]” مما أعطاها من المهر دون النفقة [431/] وغيرها وإن وقع الخلع على ا 
صم فإن لم تقيض المرأة مهرها سقط عن الزوج» فإن قبضته““ [استردها]“ الزوج 
منها فإن كان قبل الدخول بها ومهرها ألف فخالعها على ألف” ‏ غفى القياس أن 
يرجع الزوج عليها بخمسمائة [ biiy‏ عنه الألف: وفي الاستحسان لاش ف 


() ني (أ) رردت إرتملك]. 

(2) في (ح؛ وردت [طلقها]. 

(3) في ري سقطت /المرأة]. 

(4) في (أ) سقطت الواو. 

رت في أ رردت إأيعتير]. 

(6) الرومي» اليتابيع: مصدر سأبقء ل99, 

ر ئي ډب ج) وردت إراذا]. 

(5) القدوري: مختصر القدوري: مصدر سابق: م383 

(9) ني (أ) مقطت إبه]. 

(10) في (ب) وردت [قبضتها]. 

(115) قي زا ج رردت إاستر د وني (ب) وردت إيترده]ء والمثبت من: الرومي»: اليتابيع* عمصدر 
سابق: ى 

(12) في (ج) سقطت عبارة [فخائعيا على الف]. 

(13) ني ر وردت إويسقط]. . . 

(14) قي (ج) سقطت إله], 


عليهاء [وهذا]"' القياس» [والاستحسان]© على قولهماء أما على قول أبى حثيفة «#فثته 
لاشيء له عليها أصل/0. ْ 

وإن خالعيا على [مال]"' غير المهر تزمها المال» ثم ينظر: إن كان بلفظ الخلع يبرا 

5 و5 5 - 

الزوج من كل [..." حق ا لی ' بالتكاح: كالمهر و التفقة الماضية؛ ولا 
[تسقط]”" عنه نفقة العدة؛ وإن كان" بلفظ المبارأة فكذلك عند أبى حتيفة غه وإن 
كانت المرأة قبضت مهرها سلم لها ذلكء وإن كانت لم تقبضه فلا شيء لها على 
الزوج؛ سواء كان بعد الدخحول أو قبله. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: إن كان الخلع بلفظ المبارأة فهو كما قأل أبو حتيفة 
نخ » وإن [كان!" بلفظ الخلع لا يسقط إلا ما [سميا] ؛ عتد الخلع. 

وقال محمذ رحمه الله: للا يسقط إلا ما سمياه؛ سواء كان بلفظ الخلع أو بلفظ 
المبارأة: فعلى قوله: إن [كان]” © قبل الدخول بها وقد قبضت مهرها يجب [علي !]02 


2 8 جح التسخ # اة روآ والمثنت ر الررمىء الينابيع. مدر صاب 90 
فقطء وذلك لأن لها فى ذمته ألف وهو بدل الخلع فتسقط عته: ويرجع عليها بخمسمائة وهو بذل 
نصف مهرها قبل الدخول. وفي الاستحسان: لا يرجع عليها بشيء؛ وبيات ذلك: أن ثيا عليه 
خممائة مهرها المستحق قبل الدذخول؛ وله عليها خمسمائة يدل الخلع لأنه أضاف الخلع إلى 
مهرعا رمهرها قبل الذخول هو خمممائة؛ فالتقيا قصاضاء وهذا القولان عندهما. أما عند الإمام 


أبى حنيفة علتكت : لا شىء له عليها أصلا؛ لأن الخلع عنده يوجب براءة كل واحد متهما عن 


ينظر تفصيل المسألة من: ابن مازه: المحيط البرهاني؛ مصدر سابق» ج3 ص507 - 508. 
7 في جميع الس وردت [ألف]؛ رالمثبت من: الرومي» اليناييع» مصدر سأيق؛ ل99. 
(5) في رأ وردت إحتى]ء وإمتاطها أولى؛ ولم ترد في اليتابيع. 
(5) في (أ) رردت [الهاء!؛ وفي (ب) رردت إلهما]. 
(7) قي (أ) وردت [بقط]. 
(8) في (ج) سقطت [كان]. 
(9) في (أ) سقطت [كان]. 
طا في (أ) وردت إسمياه]. 
(ib‏ في جميع النسحم وردت كانت 4ق والمثبت من: الرومي: اليتابيع: مصدر سأبق؛ ل 
(12) في جميع النسخ وردت [عليه]؛ والمتبت من: الرومي» اليتأبيع: مصدر سابق» ل99. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الخلع 0 2145 
رد التصف؛ وإن كان بعد الدخول فلها جميع المهر وله عليها جميع ما [سمت]" فيه 
٠‏ وأجمعو! على آذه إذا كان لأحدهما على صاحيه دين غير المهر لا تسرى إليه هذه 
الأحكاء 0 . 

ولو خالعها ثم أبرأه من نفقة العدة صح الخلم: ؛ وسقطت عنه أتلنققة لنفقة يخللاف ما إذا 
[أبرائه]” من الفقة وهي امرأته فإنه لا يصح الإبراء عن النفقة المستقيلة» ويصح 
إبراؤها عن الماضيء ولو أبرأته عن السكتى في العدة لا يصح الإبراءء هكذا ذكر“ 
الطحاوي” رحمةه الله. 

r 4‏ 7 ب 

ولو خالعها على ما في بطن"" غبمها [من]'؟ الأولاد أو على ما في ضروعها من 
اللين؛ أو على ما في بطن جاريتها من الولد: أو على ما في نخلها من التمر وأشارت 
إليه» فان کان هناك [شيء] مما سمي له فهو له؛ وإن لم یکن هتاك شىء ردت عليه 
مهرهاء وعلۍ هذا ٳذا قالت: خالعني [علی]“ ما قي يدي» أو على ما في بيعي من 
المتاع. 
وإن قالت: خالعني على ما آي شمر" تخلی. أو على ما تلد غنميء أو ما أورثته 
السنة؛ أو ما اكتسيه” ' [. .و إمتعا ل من عقاري وقبل إل زوج وفعت الفرقة بيتهما 





(1) قي (أ) وردت [سميت]. 

و الرومي» الينابيع: مصذر مابق: 99 

(3) في (أ) وردت إبراته]. 

(© في (ب) وردت [رواه]. 

(5) ينظر: الطحاوي» مختصر الطحاوي: مصدر سابقء صى226. 
(6) في اليتابيع وردت [بطون]. الرومي: الينأييع؛ مصدر سايق: 993. 
47 في (أ) وردت إعن]. ۰ 

(8) في (أ) سقطت [شيء!. 

(9) في (ب؛ ج) سقطت [شيء!. 

1 قي ر سقطت إعلى]. 

(1) ثي ا ج) رردت إيتر]. 

(1) في (باء ج4 رودت [اكتسبته]. 

(13) في جميع السخ وردت إجاريتي]ء رإسقاطها أولى. 
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وعلى المرأة أن [ترد]' ما استحقت عليه من المهرء سواء كان يوجد ما ذكرت أو لم 
يو جل 

إن اختلعت بمهرها وهي مريضة فماتت من ذلك المرض فله الأقل مما اختلعت 
عليه من مهرها وميرائها عندناء وقال زفر رحمه الله: له جميع ما اختلعت [...] عليه 
من المهر: ولا ميراث له. 

ولو خلعها قبل الدخول على مهرهاء أو خالعها يعد الدخول ومانت يعد اثقشباء 
عدتها" جاز الخلم إن لم يتجاوز المهر من ثلث مالهاء وقال زفر رحمه الله: يجوز 
الخلع من جميع المال” '. 

6 63 ا 1 

ولو حلع ابنته الصغيرة بمالهاأ لم يصح؛ ولا يسقط شيء من مهرها: وهل يقم 
الطلاق؟ 3 وو ایتان: والأصح أنه إيقعء وتميل: نه يه يقع: والأول أظهر 31 قلت 
الابئة الخلع وهي من أهل القبو 7 وقع الطلاق بالإجماعء ولا يسقط عنه شيء من 
مهرهاء ولا يلزمها المال. 

وإن خالعها أبوها على آلف على أنه ضامن للألف صح الخلع [ولزمته]" الألف. 

. م عِ . . 8 - 5 
وكذا إن قعله أجنبيء وإن [كانت]7 © من أهل القبرل ولم تقبل هي وقبلل الأب عنها 
الخلع على مهرها نفيه روايتان» فإن خالعها الأب قبل الدخول على ألف وضَيئهُ 


(1) ني (أ) وردت [يرد. 

(2) في (ج) سقطت إلهإ. 

ر( في رأ وردت [له] وإسقاطها أولى. 

(4) في (ب) وردت [المدة]: وفي (ج) وردت [العدة]. 

(5) الرومي: اليتابيع؛: مصدر سابق» ل29. 

(6) في (ب» وردت [اخلع]. 

(7) في جميع التسخ سقطت عبارة أيقعء وقيل: انه]ء والمثبت عن: الرومي: اليتابيع؛ مصدر مايق» 
ل99 

(8» في رب؛ ج) وردت [القوف]. 

(9) في (أ وردت [ولزعه]. 

(0) في را وردت [کان]. 
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ومهرها© [ألف]©؛ فالقياس أن يكرن لل زوج على الأب ألف ولها على الزوج 
أخمسمائة: وشي إلا ستج سان [للزوج]“ علية حمسسماتئكه 1 واا 0 على إل لزوج 


31 
از 


أبطلان العوض] 


في الزاد قوله: ون بَطل العوّض إتي] الخلم: ل أن تَخَالِعَ [العرا 15 الْمُسْلْمَة 3 
على حفر أز جنزير قلا شَيْءَ للزذج' ۴ لأن الطلاق بنفسه لا يوجب مالا إلا بالتسمية 
والسمية قد فسذت»؛ بخلاف التكاح؛ ؛ أن وجوب المهر فيه كأن لحق الشرع كن 
لما أن حرمة الإبضاع” ' ثابتة حقًا للشرع؛ ويكرن الطلاق بائ" 

رذ“ بَطَلّ الْعِرَض فِي الطّلاق کان رَجْييًا” '؛ لأنه إذا بطل العوضص في الخله 0 ) 


(!) قي (ب) وردت إمهرهاا. 

(2) في جميع السخ سقطت [ألف]: والمثبت من: الروميء اليتابيع؛ مدر سايق: ل99. 

(3) في (أ) وردت إللزوجة]. | 

(4) قي (أ) وردت [وما]ء وني (ب+؛ ج) سقطت [ولهاإ: والمثبت من: الرومي؛ اليتابيع؛ مصدر سابق: 
9 

(5) الروميء اليتاييم» مدر سأي 993 

(6) تی راي رردت [على]. 

(7) في جميع النسخ سقطت [المرأة]؛ والمثبت من: القدرري» مختصر القفدوري؛ مصدر سايق 
ص 386 

5 وتمام عيارة المختصر قرله: والقركة بأئنة. الغذوري؛: مختصر التذوري؛ مصلر مأيق»؛ صن 200 

(9) في (!) وردت عبارة [لما ان وجوب المهر فيه كان لحق الشرع] مكررة. 

(10) المباضعة: المباشرة: لما فيه من نوع شي واليضع اسم ء مشتق منهأ بمعتى الجماع: وقد کُتي بها 
عن الفرج في قوثهم: ملك فلات بشع فلانة إذا عقد بها. 
المطرزي؛ المقرب»؛ مصدر مأبق: صى48. 

(11) الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء: مصدر سايق ل213. 

(412 في جميع التسخ والزاد رودت [ولو]: والمئيت من: : القذرري؛ مختصر القذوري: مصدر سأبى: 
٠ 386‏ 

(13) القذوري: مختصر القدوري» مصدر سأبق» ص 386. 

(14) قي جيم وردت [اذ! بطل الخلع في التكاح]. 
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ي لفظه كناية» والواقع [بالكناية]”) التي هي غير جارية مجرى الصريح بائنء [فام]]© 
في ي الطلاق بعوض إذا بطل [العوض]” إبقى]"“ صريح الطلاق بغير عرض؛ فيقتض ° 
حق الو 6 

و 1 له: فلا شَيْءَ لِلروْجء مذهينا. وقال الشاقعي رحمه الله: عليها مير مثلها"؛ 
والصحيح قولنا؛ لأن البضع عند الخروج عن ملك الروج ليس بمال [...]© ولا ملحق 
بالمال؛ لأن منافع البضع ليست يمال [في الأصل]©؟ [لأنها تبع]9" الآدمي 7 “ملحقة 
بأجزاء الآدمي”" إلا أنه عند الدخول الحق بالمال؛ لأنه لم يشرع تملكه إلا بالمال؛ 
وهذا المعنى معدوم حالة”© الخروج فبقي على الأصل 02 

أضابط البدل فى الخلع] 


[ي]” "' فَؤلة: وما جَارَ أنْ يَكُرن مَهْوًا في النكاح”” جَارٌ أن يَكُون عوضًا” © فِي 


(1) في (أ؛ وردت [في الكناية]. 

(2) في (أ) وردت أواما]. 

(3) في أء ج) سقطت كلمة [العرض.ى]. 

(#) في جميع الخ وردت أويقى]: والمثت همن: الإسبيجابي» زاد الفقهاء: مصدر سابق؛ 2133. 

(3) في (بء ج) وردت إتيفتقر]. 

زم الإسبيجابي؛ زآد الفقهاء: مصدر سابق: ل2130, 

(7) ينظر: الشاقعي: الأم: مصدر سايق؛ ج5ء ص 201؛ والماوردي؛ الحاوي الكبير: مصدر سايق» 
iO‏ ص 93؛ والشيرازي» المهذب» مصدر سايق؛ جك EE‏ 

(8) في دد وردت [في الاصل!ء وإسقاطها أولى» وثم ترد في الزاد. 

(#) في رأ سقطت عبارة [فى الأصل]. 

(10) في 8 وردت إلان المنافع]. 

(11؛ في (ج) رردت ت أوميا. بإسقاطها أولى» ولم ترد في الاد 

12 في (ب) سقطت عبارة [ملحقة بأجزاء الآدمي]. 

(13) في (ب) سقطت إحالة!. 

(14؛ الإسبيجابي؛ زاد الققهاء» مصدر سابق؛ ل213. 

(15) في (أ) سقط حرف [الياء]» وفي (ب) ورد بياض بقدر حرف. 

(16) في المختصر لم ترد إفي النكام]. القدرري؛ مختصر القدرري؛: مصدر مابقء صر 386,. 

(17) في المختصر كم ترد [عوضا]. القدوري؛: مختصر القدوري» مصدر سابق؛ ص 386, 
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Î‏ الل“ يريد [به]© أن كل جهالة [تحملت]© في المهر : تتحمل في [بيدل]© الخلع 


حتى لو خالعها على حيوأنٍ موصو نحو الفرس والبغل والحمار وغير ذلك فالخلع 
جائر كما في المهرء وله الوسط من ذلك وهي بالخيارء إن شاءت دفعت إليه الوط 
وإن شاءت دفعت إليه قيمتها“ على" ما ذكرنا في التكاح: فإن خائعها على حيوانٍ غير 
موصوف وقع الطلاق: ويجب عليها أن ترد ما استحقت عليه بالتكا0. 

في ملتقط الملخص: صريح الطلاق بالمسمى [بالمال]"؟ هل يوجب براءة كل 
واحد منهما من المهر عند أبي حنيفة عنته؟ اختلف المشايخ رحميم الل أخبرني 
أستاذي” '' العاقلي” ' رحمه الله عن أبي بكر البلخي”؟؟ رحمه الله أنه يوجب براءة كل 
واحد منهما من المهر: وعند الآخرين لا يوجبه وعليه الفتدى420, 

في الصغرى: رجل طلق امرأته على ألف قبل الدخول: ولها على الزوج ثلائة 


آلافء 1 ط4 ألف وخمسمائة بالطلاق قبل الدخول ويبقى على الزوج ألف 


رآ القدوري؛ مختصر القدذوري» مصدر سابق»: ص386 

2 في راي مقطت إبهاً. 

(3) في (أ) ورد ت ت [تحمل]. 

(1 في (به ج) سقطت إفي]. 

(5) في (أ) رردت إبدف]؛ وفي (ب» وودت إيدل] مكررة. 

(6) في (ب)ع سقطت عبارة [أن شاءت دقعت إليه الرسط رآن شاءت دقعت إله قيا 

(7) في (ب) وردت [وعلى]. 

(8) الرومي؛ اليتابيع: عصدر سايق: 99 

(9) في (أ) وردت [من المال!. 

(10) في رب مقطت [أستاذي] 

411 لي أجد ترجمة لهذا إلاسم. 

(12) عر: محمد بن أحمد أبو بكر الإسكاق اليتخي» كات إمانا كييراء أستاذ أبى جعفر الفقيه 
الهندواني وأبو بكر الأعمش محمد بن سعيده توفي سنة ست وثلاثين وثلائمائة في الستة التي 
مأت فيهاأ أبر القاأسم الصغار. 
القرشي؛ الجواهر المضية» مصدر سأبق؛ ج2 ص ,28 239 

(13) الأنذريتي؛ الشتارى التاتارخاتيةء مصدر سأبق؛ ج3 صن 22. 

(14) في «أ) وردت إيسقط]. ١‏ 
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وخمسمائة وعليها ألف يسبب الخلع فيتقاصان؛ وهل ترجع المرأة على" الزوج 
بالخمسمائة الباقية؟ قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله: لاء وعند غيره من المشايخ 
ترجعء وعليه الفتوى؛ وإليه مال عصاء© [432/ أ] رحمه الله وحاصل هذا أن صريح 
الطلاق بالمسمى من المال© هل يوجب براءة كل وإحد منهما"' عتد أبى حتيقة عوئتين * 
إاخحتلف المشايخ فيه فعن أبي يكر البلخي رحمه الله آنه پر جب وعد غیره من 
المشايخ رحمهم الله لاء وبه يفتي. 

ذا قالت [المرأة]”) لزوجها: ((هر حقی که مرابرست خوشتن خريد )7 فقا 
الزوج: ((فروختم) لا يكون خلعًا بذلك المال» ولو [قالت؛ («بهر حقي]9'م)؟ كان 
خلغاء ولو جرت العادة فيما بين الناس أنهم يريدون بقولهم: ((هر حقي؛ بهر حقي) 3 
يجب أن يصح الخلع:؛ والفتوى على أنه لا يصلح: إلا أن يكتب في الغتوى: كذا جرت 
العادة» فحينئل ينتى بالصحة"“. 

في نصاب إلفقه: رجل طاق امرأته طلاقا رجعيًا بعد الدخول» ثم أراد الخلع؛ فقال 
لمر أ (زثر خويشعن ازمن يكايين وهرينهة عدت بيك طلاق اهتجیدی)؟ فقال: 


(1) في (بء ج) وردت [الى]- 

(2) هر: عصام بن يوسف ين عيمون ين قدامة الحنفي أبو عصمة الققيه البنخي المحوفى سئة 213ه: 
من تصانيفه: مختصر في الفقه. ذكرء صاحب الغتاوى الظهيرية. 
كحالة؛ معجم المؤلفين: مصدر سايق: 5-8 ص 2ك 

(3) في (بء ج) وردت [بالمال]. 

(#) في الصغرى رردت [إمتهما من المهر]. الخاصي: الغتارى الصغرى» عصدر سابق؛ ل44 

(3) في (بء ج) سقطت [انه]. 

(6) الخاصي؛ الفتاوى الصغرى؛ مصدر سابق»: ل44. 

(7) في رآ سقطت [المرأة!. 

(8) ما ذكره المعنف باللغة القارسية رمعتاه: ((شريت نفسي بأي حق على)). 

ولع ما ذكره المصنف باللغة الفارسية ومعتأه: (ؤبعت)). 

(10) في (أ) وردت [قال بيهر حقي مرا است]. 

(11) ما ذكره المصتف بالتعة القفارسية ومعتاه: (ابأي حق)). 

(12) ما ذكره المصتف باللغة الفارسية ومعتاه: رای حق وباي حى 

(13) الخاصي»؛ الفتاوى الصغرى؛ مصدر سابق» ل45. 
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((أهنجيدم)) د لبي قيل لل زوج + ورت يلك طلاف دادي؟))” تال 21 لزوج: : (ردادم ١‏ يع 
يأئناً: ومع المختار تلفتوى؛ زازه جواإنه زي ۰ 

في الخلاصة: رجل قال لامرأته: وين خريذىي ازم قغالت: 
((خريدم7)» وقال الزوج: ((فروختم»/” يقع تطليقة بأثنة ولا ترد ما قبضت من 
المهر؛ هو المختارء وإن لم تقيض برئ الزوو©. 

في الذخيرة: لو قال لها: ((خویشتن از من بخر كذ" أو قال لها: اشتري 
يفسلف مد مني 7 'بكذا. غقالت: : ((خرید 2 4 أو إشتريتء يتم يتم الخلع يقر بتو لها في رواية 
وشو !1 لتا کل 

وأما نفقة العدة ومؤنة السكتى إن شرط لك في "© الخلع والمباراة ؛ يقع البراء 6 


(1)عا ذكرء المصتق بالثغة الفارسية ومعناء: ((طلقت هرة وأحذة)). 

ر ما ذكرء المصف بالفخة الغأرسية ومعناد: ((طلقتٌ). | 

2 ينظر: قأضيخان؛ نتأرى قأضيخان» مصدر سابق؛ ح1 صى 1399 وابن ماز المحيط البرهاتي: 
مصدر سأبق؛ ج3؛ صى504؛ رالأندريتي» الفتاوى التاتارخانية» مصدر سابق» ج3: ص31. 

(4) في الخلامة وردت إخريدان من]. 

3١‏ ما ذكرء المصتف باللغة القارسية ومعناه: ((شريت نفساك عني5)). 

(6) في الخلاصة وردت إخريده]. 

(7) مأ ذكرء المصتف باللعة القارسية ومعناه: ((شريتٌ)). 

(85) مأ ذكرء المصتف بالثفة الغارسية ومعتاه: (زبعتٌ). 

(9) افتخار الذين البخاري: طاهر بن أحمذ بن عبد الرشيد بن الحسين: الخلاصة: 2190 مخطرط: 
رهو الجرء الأول فقطء؛ المكتبة البريطانية: لتدن: تحت الرقم 52 :عده توحاتها 374 نأسخيا: 
محمد أبن الشجاعي شأعين؛ سنة النسخ: 3ع 

(10) في (ج) وردت [يكذا]. 

(41) مه ذكرء المصف بائفخة الغارسة ومعتاه: (إاشتري نشك مني بكذاه > 

(12) في (ج) وردت [نفسك]: وإسقاطها أولى. 

(13) ما ذكره المعتف باللغة القارسية ومعنأه: ((اشتريت)). 

كل اين مارّء: المحيط البرهاني: مصدر سابق ۽ 3 ص 3اد 

(15) في (ب» » سقطت [في]. ٠‏ 

(16) في (ب)» وردت [البارات]. 
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عتها للزوج بلا خلاف» وإن لم يشترط ذلك في الخلع والميارأة لا [تقع]” © البراءة 
بالإاجماع: أما على قولهما قلا يشكل؛ وأما على قول أبى حنيفة نة ؛ فلأل عنده 
الخلع إنما يوجب البراءة عن حقوق قائمة وقت الخلعء وتفقة العدة تجب شيئًا فشيئًا: 
والخلع لا يمنع ثبرت حى بعذه؛ يسيب ير جل بعكه. 

وأما نفقة ١١‏ لولد وهي مؤنة ال رضاع فلا تقع البراءة عنها إن لم ب يشترط ذلك في الخلع 
والمبارأة بأل جماع؛ وإن شرط أن وقت [نذلك]9 ئش وقنّا بأن تمال: إلى ستة» وما أشبه 
ذلك جازء وإن لم يوقت لا يجوز ولا : تقع البراءة عنيأ 

وإن شرط البراءة عن السكنى في الخلم لا يصح؛ لان السكنى في بيت الهذة حق 
الله تعالى وإسقاطها لا يعمل في حق الله تعالى. 

وإذا [قالت]“: ((خويشتن خريدم بهر حقي که مرا برتوست ې“ لا يقع البراءة عن 

نفقة العدة لأن نفقة العذة ليست لها عليه فى الحال©, 

وإذا تزوج امرأة على مهر مسمى؛ ثم طلقها بائاء ٹم تروجها ثانا على [مهر]“ 
آخر: ثم اختلعت من زوجها على مهرهاء يبرأ عن المهر الثاني دون الأول؟ لأن الخلم 
وقع قي هذا التكاح فينصرف إلى تسمية هذا التكامء وكذلك إذا قال بالغارسية: 
((خويشتن خريدم ازتو يكايين وبهمه حقيا كه مرابرتو است) لا يبرأ عن المهر 
الأول“. 


(1) في (أ) وردت إيقع]. 

(2) في (أ) وردت [لك]. 

(3) في جميع النسخ وردت إقال] والمثبت من: أبن مازه؛ المحيط البرهاني: مصذر سابى ا ج3 

ص 9ا3. 

(4) عا ذكرء المصتف باللغة الفارمية ومعناه: ((اشتريت نقي بأي حل لى عليك)). 

(3 أبن مازه؛ المحيط البرعاني؛ مصدر سابق؛ ج3 ر 509 ٠‏ 

(6) في (أ) سقطت [مهر]. 

(27 في زب) وردت [إن]. 

8 ما ذكره المصنف باللغة الفارسية ومعتاه: ((اشتريت نقسي متنك بكل حى لى عليك)). 

(9) ينظر: ابن ماز المحيط البرعاتي» مصدر سايق ج3 ص 310: والأندريتي: الفتاوي التاتار حانة» 
مصدر سايق ج ٠‏ ص اک 
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٠‏ [اتخلع على مجهول] 


في الزاد قوله: وَإِنْ قَالَث: [خَالِغي]”' إِعلَى!” ما في يَدِي مِنْ مال! [وَلَمْ يكن قي 
یدھا شىء ردت عَلَيْد © عَهْوَها. وقال الشافعي رحمه الله: ترد عليه مهر مغلهاة؛ 
والصحيح قم قر لنا؛ لأئها بتسمية ما له قيمةء فلا يجوز "* إزالة ملكه بغير عوض.: والرجوع 
لى قيمة مأ سمته غير ممكن لاله مجهول فوجب الر ج جوع إلى العوض الأصلي؛ وهر 
المهر المسمى “ ) ا اه 

قوله: وَإِنْ الت فى قلانا على ألف؛ َطَلْقَهَا وَاجِدَة فلا شَيْءَ ی عِنْدَ أبي 
ية وشت 011 و قالا: [عليها]”' ثلث الألف» وهو قول الشافعية رحمه الله 
والصحيح قوله؛ ا كلمة على [قد]”" تذكر للشرط؛ والمعلق بالشرط لا يتوزع على 
أجزاء الشرط فوقع الشك في الرقرع فلا يقع بالشك .. 


(1) في جميم النسخ سغطت. [خالعني]1) و المثيت لمثبت من: القدوري؛ مخصر القدوري: مصثر سابق: 
صر 386. 

(2) في (أ) سقطت [على]. 

(3) في جميع النسخ سغطت عبارة [وثم يكن في يذعا قيءإ؛ والثبت من: القدوري: مختصر 
القذوري؛ مصدر سايق: ص 385. ٠‏ 

(5) في (ج) وردت إعليها]. 

(5) التدوري؛: مختصر القدوري» مصدر مابق» ص380 

(6) الشافعي» الأم: مصدر سابق: ج5: ص 201 ٠‏ 

2 في (ج) وردت [إتجرز]. 

;8 السبيجابي؛ زاد القفقهاه؛ مصدر مابق» ل2130. 

(9) في (ب) وردت إعليه]. 

(10) القدوري: مختصر القذوري: مصدر سايق» صر 386, 

(11) ني «أ» رردت [عليه]. 

(1) الشافعي: الم مصدر سابق؛ ج3؛ صى204. 

(13) في رأء ب) سقطت [قد]. 

(1) الإسبيجابي» زاد الثقهاء: معصدر سابق» ل214. 
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[اتمياراة! 


م البارأة: [أن]ة يقول كل وأاحد منهما: ((هر دو يكد يكرد أيزار كر ديم) 
المبارأة كالخلع» أي يقع به الطلاق البائن يدون النية كما في أ وهنا لان رافظ 
الخلع إنما يقع [به]' “البائن؛ لأنه كناية ولوجود [المبادلة]”'؛ وقد وجد المعنيان في 
المبارأة» فيقع البائن بدون الة“. 

قرله: وَالْخُلْمُ وَالْمْبَارَُ يُسَقِطَانٍ كل حن. [إلى آخره]* صورة المسألة ذكرها فخر 
الإسلام وحمه الله فقال: إذا اختلعت منه يشىء عسمى معررق» ولها عليه مهرهاء؛ وقد 
دحل بها أو لم يدخل لزمها”* ما سمته ويكون المهر للزوج؛ وكذلك لو كانت المرأة 
أخذت المهر [من الزوج]” » ثم خالعها قبل أن يدخل بها على شيء فهو جائزء والمهر 
كله تلمرأة» وكذلك لو بارأها على شيء كان الأمر هكذاء [لا]” ' يتبع كل واحد منهما 
صاحه بعد الميارأة والخلع بشيء من المهرء وكذلك لو كانت المرأة قيضت منه نصف 
المهر أو أقل*' أو أكثر: ثم اختلعت منه بدراهم مسماة قبل أن يدخل بها فللزوج ما 
سمت له في الخلع إو“ سبيل لوأحد منهما على صاحبه ممأ فى يده من المع 130 


(1) في (ج) ورد يياضى بقدر حرف. 

(2) في رأ سقطت [أن]. 

(3) الأندريتي» الفتاوى التاتارخانية؛ مصدر سايق» ج3: ص 39. 
(4؛ ني أ سقطت إيه]. 

(5؛ في «أ) وردت [المباراة]. 

(46 أبو البركات النسفي» المنافع؛ مصدر سابق» ل95. 
(7؛ القدوري؛ مختصر القذوري؛ مصدر سابق؛ ص 7 303. 
(8) في (أ) سقطت [إلى آخره]. 

09 في زب ج) وردت [وقد دخل رات]. 

(19) ني رب) وردت الزعته]. 

(11) ني رأ سقطت [من الزوج]. 

412 في ذل وردت أقللا]. 

413 في وب سققطت إأر أقل]- 

(14) في (أ وردت إقلا]. 

(15) أبو البركات السفي: المتافع: مصدر سابق؛ نلالا. 
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فالحاصل [مقتضى]”' الخلع عند أبي حنيفة فته براءة الزوج من المهر إذا لم 
يكن المهر مقبوضًا سواء [خلعها]© قبل الدخول أو بعده وبراءة [المرأة]© إذا كان 
المهر مقبوضًا عما يستحق الزوج [عليها] بالطلاق قبل الدخول فعلى هذا معنى قوله: 
يشقطان“ كل خي أي: يسقطان حق طلب المهر للمرأة”؛ وحق الرجرع بنصف المهر 
للروے“. ْ 1 00 
میا يعلق بالنگاے“ من حل الاستمتاع والمهر: وهذا احتراز عن ين واجب 
يسبب آخر؛ فإنه لا يسقط على ظأعر اثروإية» ونفقة العذة لا تسقط أيضا؛ لأنها نيست 
بواجبة في الحال» وإنمأ تجب في العدة؛ والخلع والمبارأة يسقطان الحقوق الواجبة 
بالتكاح التي ثابنة وقت الخلء. 

في الزاد قوله: وَالْْبَارَأَةٌ كَالْخُل؛ لأن المبارأة مقاعلة” ؛ من البراءة» والخلع 
مأخوذ من [اتخلاع ]0 الشيء من الشيء: ومعتاهماة © واحدثة, 

قوله: وَالْخُلْمُ وَالْمْبَارَأء ُسمِطانٍ كل حن لكل وَاجِدٍ بن الرْزْجينٍ عَلَى الآخَرٍْيًا 
يعلق بالنكاح عند أبي حَتيفَة جال 7ء وقال أبو يوسف رحمه الله: في المبارأة مثل 





() في (أ) رردت إيقتضي]. 

(2) في (أ) وردت [خطلع]. 

(3) في (أ) سقطت [المرأة]. 

(4) في (أ) سقطت إعليها]. 

(5) في (ب» ج) وردت [ويستطات!. 

(6) قي (ب) رردت [المرأة المهرأ. 

(7 أيو البركات السغى في: المتاقع: مصدر مابق: ل0ا9. 

(8) القذوريء مختصر القدوري؛: مصفر سابق» ص387. 
ر ایر البركات السقيء المتاقع: مصدر سايق؛ 3ل200. 
زاغ القدوري» مختصر القدرري» مصثر سابق: ص 387. 
(11) في (ج) رردت [مفاعلقة]. 

ل في أ رردت [الخلاع]. 

(13) في (ب) وردت [أومعتاها]. 

1ع الإأمبيجابي: زاد الفقهاء: مصتر مابق: ل214. 
(12) القدرري: مختصر القذوري؛: مصدر سابق: ص 387. 
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ذلا [وفي الخلع لا يسقط به إلا ما سمياء وقأال محمد رحمه الله: لآ يسقَطٌ فيهما إلا 
[ما]“ سميا” وهو قرل الشاقعى رحمه الإ“ والصحيح قول أبي حليغة للف ؛ 
لأن المبارأة والخلع معناهما واحد على ما مره والغرض إسقاط المنازعة فى حقوق 
التكاح فاقتضى لفظهما وغرضهما إسقاط تلك الحقوق. فوجب [433/ ] أن 5و 
اذا [على 1 إسقاطهماء والعرف في التقبيد مشترك؛ فلا يصلح مبطلاً للفظهما 
وغرضهما. 


21 في (ج) سقطت إما]» والمثيت من: الإسييجابي: زأد الفقهاء؛ مصدر سابق؛ ل214. 

(2) في (ب» سقطت عبارة [رقال محمد رحمه الله لا ي سقط فيهما إلا عا سما|. 

و الشافعي. الأم: مصدر سابق؛ ج3: ص شذاك. 

رك ني (أ» سقطت عبارة [وفي الخلع لا يقط به إلا مأ سميا وقال محمد رحمه الله لا يسقط فيهما 
إلا ما سميا وهو قول الشافعي رحنه اش]. 

() في رب ج) وردت ايقط]. 

(6) في جميع السخ وردت [وجد]ء والمثبت من: الاسبيجابي؛ زأد الفقهاء» مصدر سابق» ل214. 

(47 في (ب+ وردت |التقدير]: وفي (ج) وردت [التقيد]. 

;8 الإسبيجابيء اد الفقهاء؛ مصدر سابق» ل214. 


كتاب الظهار 


[تعريض النظهار] 

» الظهار مأخوة من الظهر©. 

وفي” الشرع: عبارة عن تشبيه المنكوحة يامرأة محرمة عليه [على]© التأبيد». 

وركنه” قوله: أنت على كظهر أمي. 

وشرطه: أن تكون المشبية متكوحة.. ْ 

وأهله: أن يكون المظاهر من أعل الكفارة, ‏ 

وحكمه: حرمة الوطء إلى غاية الكفارة©. 

في الظهيرية: وحرمة الظهار لا ترتفع يتنجيز الغلاث حتى لو تزوجها بعد الزوج 
الثاني لا يحل له وطؤها قبل التكفيرء وكذلك لو ارتدت - والعياذ بالله -: ثم 
[أسلمت] ثم تزوجياأء وكذلك لو كانت آمة ثم اشتر اس“ 

م قرله: وَالْعَوْهُ الْذِي [تجث]0 به الفا 3 ٠‏ أعلم أن الكفارة إتجل ]0 بالظطيار 


وتحقيق: أحمد عبد الغفور عطار): ط4؛ ج2: ص732: دار العلم للملايين؛ بيرورت؛ والمطرزي» 
المغرب» مصدر سايق ص 326, 
(2) قي (ب» وردت إوعو في]. 
(3) في (أ) سقطت [على]. 
(ک) ایو ال ركات انفي: المتافع؛: مدر سایق» أ 904 
(5) في (ب») سقطت [أوركته]. 
6 أبر ؛! لبركات النسقي؛ المناقع؛ مصدذر سأبق؛ ق90. 
(7) في (أ) وردت [آملم]. ۰ 
(8) ظهير الدين: الفتاوى الظهيرية» مصدر سأيق؛ ى102. 
(9) في «أ) وردت [يجب]. 
(10y‏ القدوري: مختصر القدوري: عصدر سابق: من 389. 
() في (أ) سقطت [تجب]. 
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والعود؛ لأنه ذكر التحرير عقيبهم؟ وهذا لأن الظهار منكر من القول وزور فيكون 
اكبير ة قلا يصح سببًا يجاب الكفارة التي هي دائرة بين العبادة والعقوية: فعلق 


الوجوب بالظهار والعرد؛ ليخف معنى [الحرمة]” باعتبار العود الذي هر إمساك 


ج595 
بالمعروق” أ 


كوله: عَلَى الابيد“ احتراز عن المطلقة ثلائ2. 

قي" الزاد قوله: وَالْعَوْدُ الَّذِي تَحِبُ به الْكَمَّارَة: أَنْ يَعْرِمْ عَلَّى وَطْبْهَا". وقال 
الشافعي رحمه الله: الكفارة تجب بالظهار: والعود [هو]7؛ إمساكها عقيب الظهار على 
التكاحء وإن قال عقيب الظهار: أنت طالق سقط عنه الظهار”©: والصحيح قولنا؛ لأن 
المرأد سن قوله تعالى م حودون ا الوا چ4 (المجادلة: 43: [أي]” بان قصد ضد 
موجب كلامه» وموجب كلامه التحريم لا إزالة” '' الملك؛ فاستدامة الملك لا [تكون 
ضده؛ بل ضده]”' العزم على [الجماع]”' الذي هو استحلال وبمجرد العزم لا تتقرر 


(1) قي جب؛ ج) وردت [التحريم]. 

ر( أي تحرير رقبة لقوله تعانی: ج وَين يَظْهِرٌودٌ من ماب 2 يوون لما قالوا رر رين ل آن 
ناسا رالمجادلة: 3). 

(3) في (أ» وردت [الجريمة]. 

(#) في (ب» ج سقطت [هوأ. 

(5) أبو البركات النسفي: المتافع: مصدر سابق؛ للا 

(6) قال القدوري في مختصره: وكذلك إن شبهها بمن لا يحل له النظر إليها على التأبيد. 
التدرري: مختصر الفدوري؛ مصدر سايق» صر 382. 

(7) أبو البركات التفي» المناقع؛ عصدر سابق: ل90. 

(8) في (ب) سقطت [في]. 

(9) القدوري»؛ مشتصر القدوري؛: مصدر سابق: صن 3098. 

10 قى را سقطت (هو]. 

(11) ينظر: الشافعي؛ الأم؛ مصدر سابق؛ ج5 ص279. 

12 في (أ سقطت [أي]. 

(13) في (ب؛ وردت الإزالة]. 

(14) في (أ) وردت إيكون ضد]. 

(15) في ر وردت إجماع]. 
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الكقار ة عندتا حتى لو أبانها بعد هذا أو ماتت سقطت الكنارة؛ لأنها وضعت 
للتطهير: فجاز أن تجب وجويًا غير [مستقر]© أصله الحذوو©. 

2 الظهار: کان طلاقا في الجاهاية: والشرع رفع ذلك پالکفار و 

أصور الظهار] ظ 

. وصورته: أن يشّسة أمرأته أو عضو! متها وشو يعبر نه شن الجملة؛ أو ذكر جرح شا 





في الجملة؛ أو شيه بعضو محر من محارمه: سواء كان من محارهه من جهة النسب؛ 
أو من جهة الرضاعء أو من جهة المصاهرة؛ فإنه يكون مظاهرًا. 

وإن قال لامرأته: أنت علئ كظهر فلانة وهي أم الْمَزنئة: فإنه [لا] يكون مظاهرًاء 
وإذا قال لامرأته: أنت على كظير أمي؛ أو كيطن أمي؛ أو كفخذهاء أو كفرجهاء فهو 
ظهار. 

ولو قال: ظهرك علئ كظهر امي أو يطنك» أو فخذك [...] 2 [أو]" يدك أو 
رجلك لا يكون مظاحبا). 





(1) في جب) وردت [ويانت!: رفي (ج) وردت إأر بانت]. 

(2) ی ) وردت [ستمر]. 

(3) الإسبيجابي؛ زأد الفقهاءء مصدر سابق» ل214 - 215.. 

(44 الرومي: الينابيع: مصدر سابقء 9090 

ز5) في (ب؛ ج) وردت [محرمة]. 

(6) في جميع السخ سقطت [لا] والمثبت من: الرومي: اليتابيع» مصدر سايقء 1000 

() في (ب؛: ج) سقطت عبارة إأو كبطن أمي أو كفخذها أو كفرجيا قهو ظهار ولو قال ظهرك على 
كظهر أمي]. 

(8) في جميع النسخ وردت [فكذلك]: وإسقاطها أوثى؛ ولم ترد في الينابيع؛ ولأن عذه الأعضاء لا 
يعبر يها عن جميع البدن عادة. 
ينر : الست خحنىي: الميسوطه» مصدر سابق: ج6: ص 8 2 وابن مازء: المحيط البرهاني: مصدر 
سايق ح3 ص358 - 359 والحدادي: الجوهرة الثيرة مصدر سايق» ج2» ص64. 

(9) قي جميع اسم وردت إولو قال رالمثيت من: الرومي» اليتابيعء مصدر سابق؛ ل29. 

۰ 410 لأن هذء الأعضاء من امرأته لا يعبر بها عن جميع البذن» وإنما يكون مظاهرً! مها إذ1 شبه أعرأته 

أو عشْوً! منها يعبر به عن جميم البدت بمن لا تحل له. 
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آما يحتمل الظهار] 

ولو قال لها: أنت علي كأمي أو مثل أميء إذا نوى ظهارًا [فهو ظهار]” '» وإت نوى 
[بدا] 7 وكرامة فهو يد وكرام وإن لم تكن له نية يحمل أيضا على ألبر والكرامة؛ ولا 
يكون إمظاهجأ]” عند خلافًا لمحمد رحمه الل 

ولو قال؛ أنت علي حرامٌ كظهر أمي فهو ظهار عند أبي حنيفة شه » سواء توق 
بهل* ظهارًا أو إيلاء أو طلاقًا أو لم ينو به شيئّاء وقالا رحمهما الله: هر على ما نرىء إلا 
[ ا عكل معحمل رحمة الله: إذا شورق الطلاق أي' يكون ظهاراء و عند أبي یو ساف جيه 
الله: يكون ظهارً! وطلاقًا وإيلاء إذا ری ذلاف“ کر“ 

قوله: ران لم يكن ل نك فَليس بش“ إثما سر و هما أما تيك حول و حه 


ينظر: السرخسيء الميسوط: مصدر سابق» ج6: صر 228) رالحداديء الجوهرة التيرة؛ مصدر 
سابق؛ ج2؛ ص 64. 

(!) في (أ) سقطت [فهر ظهار]. 

(2) فى (أ) وردت او برا]. 

(3) في (ج) مقطت عبارة [فهر بر وكرامة]. 

(©) في (أ) سقطت [مظاهرا]. 

)35 في إب)» ج) وردت إعتدنا]. 

(6) الرومي»؛ اليتاببع» مصدر سابق» ل99. 
وحجة محمد رحمه الله كما بينها السرخسي قال: يقول: هو ظهار لكاف التشبيه فى كلامه: فإن 
الظهار يختص بهذا الحرف ومتى كان مراده البر يقرل: أنت عندي كأميء ولا يقول علي» إلا أنه 
إذا نوى البر أقمنا حرف على عقام عند لتصحيح ثيته: فإذا لم يثر بتي محمولا على حقيقته فكان 
ظهارًا. 
السرخسيء المبسوظ؛ مصدر مابق» ج6»: ص 228. 

(7) في (بء ج) سقطت إبد]. 

;3 في جميع النسخ مقطت [إأن]» والمئيت من: الرومي» الينابيع: مصدر سابق؛ ل99,. 

(9) في زج رردت إبذلك). 

Ey‏ الروميء اليتابيع؛ مصدر سايق؛ ل99. 

(11) في (أ) سقطت [لم]. 

(12) القدرري: مختصر القدوري؛ مصدر سابق: ص 3910 
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الله: يكون ظهاو" 0 0 
۰ ويصح إلظهار من [كل]” امرأة منكوحة [له]"“ بحيث بحيث لو طلقها يقع [عليها" 0 
الطلاق» ولو ظاعر من إمرأة لا يقع عليها طلاقه لا يکرن مظأهرا إولر ظاهر] من 
مطئقة رجعية؛ وهي في العذة صار مظاهراء وإن ظاهر من البائنة لم يصر مظاهوا. 

في الزاد قوله: وَإِنْ قال أَنْتِ علق مل أي [ذجة]” إلى نجه إن َال: أَرَوْتُ) 

الْكَرَامة, فهو گیا قال؛ وَإنْ ال ردت الظّهَارَ فْهُْرَ ظْهَانٌ وَإِنْ قَانٌ: أَرَدْتَ الطادق FE‏ 
طلاق بان وإ لَمْ يكن" لَه ييه فيس بشيء". وهذا قول أبي حنيفة لله : وقال ' 
أبو يوسفا رحمةه ألله: هو ان وتال محمد رحمه الله: هو ظهار: والخلاف بيتهم 
إذا لم [آتكن]” له نيت والصحيح قول أبي حنيفة يئت ؛ لأن هذا اللفظ 'يحتمل التشبيه 

في الكرامة والظهار والطلاق والتحريم؛ فوجب أن يقف على نيته كسائر الكنايات 
بخلاف قوله: أنت علئ كظهر أمي؛ لأزه” © صريح في الظهار فلا يشترط فيه النية كما 





(1) وهذا قي قوله: : أنت علي مثل أ مي أمأ في قوله: أنت علي حرام كظهر أمي؛ فإن لم تكن ع له نيه 
فهر ظهار في قولهم جميعًا. 
يتظر: الرخسي؛ الميسوط: عصد, د ساق چ6 ص 229. 

في ي اخ سقط أكل]ء والمثيت من : الرومي: اليتابيع: عصفر سابق؛ ل99. 

(3) في (أح سقطت إله]. 

(4) في جميع الخ وردت إعليه]: والمثبت من: الرومي» الينابيع: مصفر سايق: 990. 

(ت) في (أ) مقطت إولو ظاهر]. 

(6) الرومي: الينابيع؛ مصدر سأيق» لى99. 

17 في جميع النسخ وردت إيرجع]: والمثيت من: القدذوريء مختصر القذوري» مصدر سايق: 
ص 389. 

(5) في (ب) وردث [نويت]» رفي (ج) وردت إنويت] وتم تصحيحها في الحاشية. 

(9) في (به ج) وردت [تكن]. 

(10) القذوري: مختصر القدوري: مصدر سايق؛ صر 389 - 390. 

(11؛ لأبي يوسف رحمه الله قرلات: في قول: مثل فول أ أبي حيفة لنت . ٠‏ ولي قول إنه إيثلاء. 
ينظر: السرخسي: المبسوط: مصدر سابق» ج6؛ عن 228 

دق ي () وردت [يكن]. 

(13) في (ب) مقطت إلانه]» وفي (ج) وردت [انه]. 
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لا يشترط في صريح الطلاق2. 
[الظهار من جميع نسوقه] 

َم فال لنسائه: ن علي طهر ِي کان مُظَاهِرًا مِنْ جْمَاعَتِهِنَ وَعَلَيْهِ لِكُلَّ وَاجِدَةٍ 
[منهْن]" فار وقال الشافعي رحمه الله: [عليه]”/ كفارة واحدة إذا ظاهر منهن 
بكلمة واحدة في قوله القديه”» والصحيح قولنا؛ لأن الكفارة يتعلق وجوبها بالعرد: 
وعوده في كل [واحدة]”' منهن غير عوده في الأخرىء وإذا تعدد المعنى المرجب 
للكفارة تتعدد الكفارة. 

في الظهيرية: المظاهر إذا لم يكفر ورفعت إمرأته"“ إلى القاضي» يحبسه القاضي 
حتی يكفر أو بولا دق 

ي» قوله: وَالْعَوْدُ الْذِي تحب به الْكَفّارَةُ: أَنْ يَعْزمَ علَى وَطْبْهَا. يريد يه أن الكقارة 
إنما تجب عليه إذا قصد وطئها بعد الظهار: فإن رضي أن [تكرن]” “ محرمة عليه 
بالظهار ولا يعزم على وطنها لم [تجب]”“ عليه الكفارة ويجبر على التكقير دفعًا للضرر 


(1!) الإسبيجابي؛ زد الفقهاء؛ مصدر سايق»: ل213. 

(2) في جميع النسخ سقطت [متهن!]: والمتبت من: القذوري» مختصر القدوري» عصدر سابق: 
مر 390. 

(3) القدوري: مختصر القذوريء مصدر سايق»: ص لالا3. 

(4 في (أ) غطت [عليه]. 

;3 رڻي قوله الجذيد رهو الأصح: مثل قولهم: عليه لكل واحذة متهن كثارة. 
ينظر: الشاقعي؛ الم مصذر سابق؛ جت: ص28 والماوردي: الحاري الكبير؛ مصدر سابق: 
10 م438 - 439 والتروي: المجمرع؛ مصدر سايق؛ ج17 ص 364. 

(6) في (أ) وردت [واحد]. 

(7) الإسبيجابي» زاد الفقهاء: مصدر سابق؛ ل215. 

(8) في (ب» ج) وردت [ورافعت امرأته؟» وفي الظهيرية وردت إورقع أمرء]. ظهير الدين؛ القتاوى 
الظهيريةء مصذر سابق: ل102. 

() في () جرى تأخير هذء العيارة بعد إدفغًا للضرر عنها]. 

(160) ظهير الدين؛ الفتاوى الظهيرية؛ مصدر مايق ل102. 

(11) في ر رردت إيكون]. 

(12) في (أ) وردت إيجب]. 
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متها" فإن عزم على رطتيا [رجبت]* عليه الكفارة وإن عزم بعد ذلك أن لا يطاها 
سقطت عنه الكفارة: وكذلك تو مات أحدهما يعد العزمء فإن طلق المظاهر امرأته 
واتقفت عنتها وتزوجت بزوج أخر ئم عادت إلى الأول عاد الظيار ولا تحل له 
ایا حتی یکفر عن ظبارہ: [434/ 1] وعلى هذا إذا ازتدت ولحقت بتار الحرب ثم 
سبيت فعادت فتزوجياء أو كانت أمة فاشتراهاء فإنه لا يحل له وطئها حتى يكفر عن 





. 4 
ظهارة “.. 

ولو ارتد المظاهر ثم أسلم قتروجها فالظهار بحاله”” عند أبي حنيفة حك ؛ وقالا: 
لأ يكون مظاهرً! بعد الردة, 


ولو أعتق رقبةٌ [عن]" ظهاره وهي مبائة منهء أو هي [تحت]”ا زوج آخر [أجزأه]“ 
عنها. 

وإن ظاهر من امرأته مرارًا في مجليس واحدٍ أو في مجالس مختلفةٍ فعليه لكل ظهارٍ 
كغارة إلا أن ينوي في كل مرة الظهار الأول ولو أراد التكرار يصدق قضاء فيما إذا 
قال فى مجلس وإحدء ولا يصدق فرعا إذا قال“ ذلك في مجالس مختلفة بخلافق 
[الطلاق]" فإنه لا يصدق في الرجهين جميعًا. 

ولا يكون [الظهار]” © إلا من جية الزوج؛ وعند أبي رسف رحمه الله [أن المر ا 


(1) عنا ورد نص الظهيرية في السخة (أ). ٠‏ 

ر2 في جيم الج وردت [وجب]!؛ والمثيت من: الروعي: اليتأبيع: مصثر سابق» ل99. 
رٿ في ڊبء ي سقطت [أيذ!]. 

(# الروميء اليتابيع؛ مصقو سات 99 - 100. 

(5) في (بِء وردت [على حاك]. 

(6 ني أ وردت إعن!. ١‏ 

(7) في (أ) سقطت إتحت]. 

(8) في جميع النسخ وردت [أجرّأهاء واليثبت من: الرومي: اليناييع: مصدر سايق؛ لل100. 
2 في اا ج) وردت إيعني]. 

(10) في (ب) سقطت عبارة [في مجلس واحد ولا يصدق قيما إذا قال]. 

(iy‏ في جميع النسخم وردت [الظهار]ء والمثت من: الرومي» اليثابيع: مصدر سايق غ101 
(12) في جمميع الح وردت [ظهارًا!: والمثبت: من: الرومي: الينابيع: مصقر سايق 100 . 
(13) في جميع السخ وردت [حتى أن امرأة]: والمثبت من: الرومي» اليتابيع» مصدر سايق» ل1900. 
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ل ل mee‏ 
إذا قالت لزوجها: أنت علي كظهر أمي فاي ' كفارة يمبه” وقال الحسن رحمه الله 


يجب عليها كفارة ظهار. 

ولو ظاعر منها مدة معلومة كاليوم والشير والستة فمفقت المدة سقطت عه 
الكفارة: ويطل الظهار“. 
أكفارة انظهار] 


في الزاد قوله: وَبُجرئ في الجن الرَقة الْكَافرة وَالْمْسْلمة والدكي رالائ 
ۇالضغير؛ وَالْكْبِيو! گول ول اسم الرقبة ة لكل مطلفا وثال الشافعي رحمه إلله: لا 
تجوز الرقية الكافرة'» والصحيح قرلنه لأنها رة قبة كاملة الرق والأعضاء لم يسلم له 
عنها بدل؛ قيجوز [عتقها]”' في الكفارة قياش المؤمنة بخلاف كفارة القتل؛ لأنها 
وجيت لهتك حرمة ” “النفس؛ [وهذه]” ' الكفارة وجبت؛ لتحريم ملكه؛ وحرمة النفس 
أعظم» فجاز أن يتغلظ” ' الكفارة1). 


(؟) ني (سم وردت [قعله]. 

(2) في (بء ج) وردت [اليمين]. 

4 الرومي» اليتابيع» مصدر مابقء 100103. 

م في المختصر وردت في ذلك عتى]. القدرري؛ مختصر القدرري: مصدر سايق؛ حر 390. 

(5) القذوري» مختصر القذوري؛ مصدر سابق؛: ص390. 

(6) في (بء ج) وردت [الكل]. 

(7) في (بء ج) وردت [تجرئ]. 

(8) ينظر: الشافعي» الأم؛ مدر مابقء ج5: ص280! والماوردي: الحاري الكييرء مصدر مابق» 
ج10 ص 461 والشيرازي: إبراهيم بن عفي بن يوسف الفيروزابادي أبو إسحاق (1403هيئ 
التتبيه (تحقيق: عجاد الذين أحمد حيذر)؛ ط؛: ص 187: عالم الكتب+ بيروت. 

(9) في جميع السخٍ وردت إعنها والمكت من: الإمبيجابي: زاد الفقهاء؛ مصدر سابق: ل216. 

(10) في (ج) وردت [القتل!: وإمقاطها أرلى؛ ولم ترد في الزاد. 

(11) في ر وردت [وعذا]. 

(12) في جب) وردت إبتمظ|اء رفي (ج) وردت إبتغلظ]. 

(13) الإسبيجابي» زاد الفقهاء: مصدر سابق»: ل216. 
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قوله”:وَيجُور الأضم [والْمَغْطرغ] إحدى اليذين وإخدى الزجلين من لدف 
لن جنس المتفعة باق فلا تكون هالكة من كل وجه» وقال الشأفعى رحمه أله: لا 
يجوز إذا كانت أنملة من إبهامه مقطوعة والصحيح ما قاناء والقياس في الأصع أن 
لا يجوز؛ لفوات جسى المنفعة؛ إلا أنا [استتحسنا]” وقلنا: بأن الأصع يُسْمِمٌ إذا صاح 
الإنسأن؛ إويه منشعة !* 0 الجتنس نأ قحبية قصره ي* فأئحتة ا الذي لي" شیع الا هر الأخرس» 





وذا لا يجوز عتقه عن الكفار ل 


قوله: فَإِنْ أَعْتَيّ مُكَائَبَا لم يُوَّدْ شَيئًا جَازٌ. وقال زفر والشافعي رحمهما الله: لا 
يجوز . والصحيح قولنا؛ لأن المكاتب لا يخلر إما إن كان محلا قايلاً للتحرير بجهة 
التكفير؛ أو لم يكنء فإن كان فقد حرر رقبة [بجهة]” ‏ التكفير*؟ [وجب]“ أن 


(44 في (بء ج) سقطت [كوله]. ْ 

(2) في جميع التسخ وردت [مقطوعأ: والمثيت من: القدرري؛ مختصر القدرري؛: مصذر سأبق؛ 
عن 390. 

(3) القذوري؛ مختصر القذوري؛ معبدر سايق؛ صن 390, 

(4) قال الشاقعي رحمه الله: وانظر كل نقصى كان في اليدين والرجلين قإن كآن يضر بالعمل غررًا ينا 
2 عته؛ وإن كأن لا يشر يه قرزا بيثا بينا أجزأه» والذي يضر به ضررً بِينا قطع أو شكل اليف 

كلهاء أو شثل الإبهام أو قطعها وذلك في المسنبحة والوسطى مغاء وكل راحذة منهما على 

الاتفراد بيئة الضرر بالعمل» والذي لا يضر ضرا بيئًا شلق الختصر أو قطعيا. 
الشاقعي» الأم» مصدر سأيق؛ ج5: ص 282, 

(3) في (أ) وردت [أمتحانا]. 

(6) في (أ) وردت أيه ومنفعة]. 

() في (ب) وردت إرهوأ. 

(8) الإسبيجابي» زاد الققهاء؛ مصدر سابق: ل216. 

(9) القدوري» مختصر القدوريء مصدر سايق» ص 3981. 

(10) ينظر: الشافعي: الم مدر صايق» ج58 ص 281 والسرخسي» العيسوط؛ مصذر سابق: ج7: 
ص 6. 

(11) في أ سقطت [بجهة]. 

(12) في (ج) سقطت عبارة [أو لي يكن فإن كات فقذ حرر رقبة بجهة النكفير]. 

(13) في (أ) وودت [قوجب]. 
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يجوز: وإن لم يكن محلا قابلاً وجب أن [تتفسخ]“ الكتابة متحضى التحرير سابقًا 
عليه» والكتابة قابلة للفست فوجب أن تتفسخ* وإذا انقفسخت عاد قا فيجزئ 
تحريره عن التكة *. 

عتق الأب أو الاين عن الكفارة] 


قوله: فَإن اشْتَرى أَبَاهُ أو [ابئة]" يوي بِالْقْرَاءِ الْكَفَّارَةَ جَازٌ غنها". والقياس أن لا 
.3 4 4 8 َ 
يجوز : وهو قول زفر والشافعي رحمهما الها 9 والصحيح قولنا؛ لأنه مأمور يتحرير 
زكبك) وشر أن يتسير شما مر قوق ا كالتسويد بص ]نكن المحل اُسود؛ وف و جلك 
ذلك" لأن شراء القريب إعتاق قال يِه (لم يجز ولد وانّده إلا أن7 © يجده مملوكا 


(1) قي (أ) وردت إيفسخ]. 

(2) في (بء ج) وردت [يتفسخ]. 

3 التن: العبف الذي مك هو وأبواه. 
المطرزي؛ المقرب؛ مصدر سابق؛ ص 429. 

(4م الإسبيجابي» زاد الفقهاء؛ مصدر سايق ل210. 

(5) في (أ) وردت [امه]. 

رتم القدرري: مختصر القدوري: عصدر سابق: ص 391. 

(7) قال السرخسى: وجه القياس أن الراجب عليه التحرير: والشراء غير التحرير؛ لأن الشراء 
استجلاب للمتك» رالعحق إبطال له؛ فكانت المغايرة بينهما على سبيل المشادة؛ زلأن العتق 
ببب القراية صار مستسقا له عند دخوله فى ملكه فلا تأدى به الكفارة؛ ولأن العتق مجازاة 
للأبو: ومجازاة الأبوة قفرض قلا يتأدى به راجب آخر رصرف عنفعة الكقارة إلى أيه لا يجوز 
كالطعاه والكسوة. 
السرخسي: العيسوط» مصذر سأبق؛ ج/: صر گ. 

(8 وهو قول أبي حنيفة «تلغه الأول. 
ينظر: الشاقعي؛ الأم» مصدر سابق»: ج8: ص57؛ والسرخسيء المبسوط» مصدر سابق» ج7: 
ص8. 

و في لإاب ج) وردت [موقوفا]. 

(10) في (أ) وردت [تصير]. 

(11) في زب» وردت [وذلك]. 

412 في (أ) وردت [راذ]. 


القسم الثائي: النص المحقق/ كتاب الظهار 00 ۰ 237 
فيشتريه فيعتقه 201 فالتبي 7 كه أعقب الإعتاق بالشراء؛ والإعتاق يفعل مستائف بعد 
الشراء مطلمًا لا يتصور؛ فعلم أنه أراد [به] ينفس” الشراء؛ ومثل هذا جائز كقول 
القائل: ضريه فأوجعه؛ سقاه فأرواو. . 





أعتق اتعبد المشرك] | 

ي؛ قوله: وإِنْ أغتقٌ ضف عبد عن [کقارتہ] كُمْ أغئق بَاقِيه [عَنهَا] 7 جار عند 
أبي : ةئيه فهذ؛ الذي ذ؟ ا ا 
جز ته عتهاء نم6 الخلاف إذا أمسك عن إعتاق النصف الباقي» فعند أبي تة 

2F 8‏ ٍ 
مشاه ليه [يجرثهأ” ول تحل له حعى يعتق بأقيه وعندهما: يجزئه عنها وإن لم يعتق 
- و2 
البأني 
3 ل“ [قه ق تأقيه ر 
م کو : وَضِْمِن طايه فاإراس ررس ماج ميراي م سام يج مي م جم م م جر هسم رم اير م م مارجا نر يله 





(1) أخحرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة علثلته . 
مسلم؛ المسند الصحيح المختصرء مصثر سابق» باب فضل عتق الوالد» رقم 1510ء ج2, 
سر 1148. 

(2) في (ب) وردت [العتاقا» . 

(3) في «أ) سقطت إيه]. 

(4) في رب» ج وردت إنفس]. 

رت الل سبيسجابي؛ زاد الثقياء: مصثر مأبق: ل216 - # أك 

(6) في رأ وردت [كقارة]. 

(7) في (أ) وردت [إمنها]. 

(8) القذوري: مختصر القذوري؛ مصتر سأبق: ص1 39, 

(9) في (بء ج) سقطت [عند أبي حنبغة ية ]. 

(10) في (أ) وردت [من]. 

(11) في رأ رردت [راما]. 

12 في (أ) وردت [يجوز]. 

(13) الرومي: اليتابيع» مصدر سأيق؛ ل100. 

14 في جميع النسح سقطت [تقيمةإء والمتِت من: القدرري»؛ مختصر القدرري» محثر سأيقن؛ 
مر 391. 

(15) قال القدوري في مختصرء: وإن أعتق نصف عبد مشترك عن الكغارة رضمن قيمة ياقيه: شأعتةه: 


لم يلجر عل ای حيبق 
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إن کان موسر حتى لو كان معسرًاء فإنه لا يجوز في قولهو. 
في الزاد قوله: وَإِنْ أَغْمْقٌ ضف عبد مُشْتْرَكِ [غن الكَنَارَة]؛ وَضمن [قيمة]:* 

بَاقيه: فأغئقة؛ لم يَجْرْ عِنْدَ أبي حَتِيقَة لنت ؛ ا ن الصف المضمرن ن انتقص رقه قبل 
إعتاقه فصار حرًا من وجه؛ ولهذ! لم يجز بيعهء وقال أبو يوسف ومحمد رحمهماة الله: 
[يجزيه]”' إن كان المعتق موسرًا”. 

قوله: وإف أغْتقٌ نِضف عَبِده عَنْ [كَفَارَتِو]”؛ ع أغتىٌ بَاقَبَهُ عَنْهَاء جَار. وهذا 
استحسان. والقياس: أنه لا يجزيه عتد أبي و لأنه حين أعتق النصف 
انتقص التصف الباقي قلا يجزيه [ووجه]” ' الاستحسان: أن نقصان تصغه بإعتاقه عن 
الظهار» بخلاف تقعبان نصف” “ شريكه! لأنه فسد لا يإعتاق". 


القدرري» مختصر القذوري: معدي سايق هن 1 39. 

(1) إن كان موسراء فعتد أبي حنيفة عيلتكه لي يجز؛ وعندهما: يجوز وإن كان معسرًا فإنه لا يجوز عن 
الكفارة بالاتفاق. 
ينظر: اليأبرتي؛ العتاية شرح الهداية: مصدر مسأيق؛ اج 1 ص 204+ والحدادي؛ الجرهرة الثيرة: 
مصدر سايق؛ جك: ص 67. 

ر أبو أن ركات + الس 3 المتافع. عمصدر ساتی: 1 

لك في جميع النسخ سقطت عن الكفارة]؛ والمشت مىن: القدوري؛ مختصر الغدوري؛ مصدر سابق 

ص 3901. 


- 1< 


(#) في جيم الخ قطت سقطت [ئيمة]: والمثبت نمت من: القدوري» مختصر القدرري» مصذدر سابق 
ص 391, 

(5) في رب ج) وردت إولان!. 

(6) في ربء» ج) وردت إيجرّئه]. 

00 اللإسييجايي؛ زأد الفقهاء؛ مدر مابق: لات 

(8) في (أ) وردت إكثارة]. 

(9) القغدرري؛ مختصر القذوري» مصدر سابق: مى391. 

{0y‏ في (ب؛ ج) وردت [أبي برسف]. 

(11 ني رأ وردت [رجه]. 

(12) قي (ب) سقطت [نصف]. 


;3 اسب جابی: راد الشقياه: مصدر سايق» ل 





القسم الثاني: الدص المحقق/ كتاب الظيار 02130000 239 
۾ قوله: فم أَغْتق بَاقيك لم بجا وهذا عند أبي حنيفة جلثت : لأن الإعتاق يتجر أ 
أعنده” والشرط في الإعتاق آن يكر ن قبل التماس» فإذا اعتق التصف بعد التماس لم 
يوجد الإعتاق المامور آ۵ فلا يجوزء وعتدهما: إعتاق البعض إعتاق الكل» فحص 
[الکا ]^ قبل الم ر a.‏ 
[الكفارة بالصوم] ٠‏ ظ 
في الزاد قوله: ون جَامع التي ظَاهْرَ منْهَا في خلال السُهرين ليلا عَامِداء ار نيام« 
سيا استائف الصُومَ عِنْد أبي حتيفة وَمْحَمدٍ رَجِمَهُمَا اللة. وقال أي يرسف 
والشافعي رحمهما الله: لا ييطن صومة والصحيح ونا لذن الوأجب عليه عم 
8 - - 8 أ على + ممع يل ير 5 
سهرين متتابعين بل المسيس وده تعالى: لمن عل أن يشماسًا © (المجادلة: قي ولم 
tut‏ 
یو جد 0 ل 
]0 توله: وإِن جُامع التي ظَاهَر ينها في خلال الشّهرين ليلا غامد أز تَا 
تأسياء اشتائف الصُوْمْ. إنما ذكر التي ظاهر منها احترارًا عن التى لم يظاهر منباء فإنه إذا 





ا 


(1) قال القدوري في مسختصرء: وإن أعتق نصف عيدء عن کقارته» ثم جامع الي ظاهر منهة. ثم أعتق 
بأقيه» لم يجز. 
القدرري: مخنصر القدوري: مصذر سأيق» ص 391 

(2) في (ب) وردت إعنه]. 

3 في (ب) سقطت [إأن يكون]. 

() في (آء بع سقطت [بد]. 

(5) في (أ) سقطت [الكل]. 

(6) أيو البركات السغي؛ المناقع؛ مصدر سابق: ل92. 

(7) في (بم سقطت [أو نيازااً. 

رض الغذرريء مختصر القذوري»: مصدر سابی» ص 392. 

(9) لأن هذا الوطم لا يفسد الصوم؛ قلا يمنع التتابع. 
ينظر: الشاقعي: الأم: مصدر سأيق: ج5 حى 279 والماوردي؛ الحاري الكبير؛ مصدذر سأيق: 
ج10 ص 1454 وحسام الدين الرازي: خلاصة الدلائل» مصدر سابق» ج2؛ ص 35. 

(10) في «ب: ج) وردت [يوجد ذلك]. ٠‏ 0 

119 الإسبيجابي: زاد الفقهاء» مصدر سابق» ل217, 

(12) في (أ) سقط حرف اناء. 
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[433/ ]| جامعها بالنھار اى أو بالليل عامدًا لا يستائف الصرف وهذا عتدعما؛ وأما 
عند أبي “يوسف رحمه الله لا يستأئف الصوم في الوجهين جميعاة. 

ولو حاضت المرأة في خلال الصوم عن كفارة الإفطار لا تستقبل الصوم وتوصله 
عقيب الحيفى؛ ولو نفست استقبلت؛: وكذا لو حاضت في خلال صوم كفارة 
أليمين. 

ولو أعتق المكاتب الذي أدى ؛ بعض المال لم يجزه في ظاهر الرواية» وفي رواية 
الحسن عن أيى حنيفة بات : بجر تة ولو أراد أن يعتق مكاتبه عن الظهار يعد ما أدى 
شيعًا من بدل الكتابة تو عجر عنها ثم أعتقه جاز. 

ولو كان له خادم واحد ولا" مال له غيره: إن کان له فضل فى كفافه مقدار ما 


يشتري به رقبة لا يجرئه الصوم. 
[اتكفارة بالا طعام] 

وإن أراد أن يكفر [بالإطعام]!ةا فهو على وجهين: تمليك وإباحة”؛: فالتمليك: أن 
يعطي لكل مسكين نصف سا من بر [أو لد مرخ شمر أو شعير: والاباحة: أن 


(1) قي (بم وردت [ناسيا بالنهار]. 

(2) في (ج) وودت [حتيفة]: وإسقاطها أولى. 

(3) الرومي» اليتابيع» مصدر سايقء 1000 

هم في (ج سقطت أثم]. ' 

(5) في (ج) وردت [عجزء]. 

(6) في (ج» وردت إقلا]. 

(7) في إباء ج) سقطت إله]|. 

48 في اء ج) وردت [بالطعام]. 

(9) في وج وردت إأو اباحة]. 

,10 الصاع الشرعي يتأئف من 4 مداد والصاع عند الحتفية: زد 48125 - 3.23) کیلوغراتا۔ 
وعتف الجمهور: (4«51)0ك - 4نا.ق كيلو جرام. 

د. علي جمعة محمد (2001), المكأيلل والموازين الشرعية؛ طك ص/3 القدس للإعلان 

والتشى؛ القاهرة. 

(11) في (أ) رردت [وصاغا]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الظهار 00 241 
يلم لهم طعا اوغا کان أو غير [مأدوم] ^ ويمكنهم مته حتى, يستوقو! ر 
أكلتين مشبعت. 0 ؟غذاء وعحشاء أو غذاءين أو عشاءين أو سحووٌ! وغناء أو عشاء 
و صحور 5 سححر : ين عل أبي پو سف و ية الله آنل أطعي مسكيئًا واحدً! مداع وعشاء 
أجرأه ه عن إطعام مك كين واحد” » وإن لم يكن إلا رغينًا واحداء فإن غدا ستين مسكيئا 
[وعشى]' "أ ستين مسكيئًا غيرهم لم يجزء' فإن أعاد الإطعام على أحد ال ريقين جأزء 
ولو أطعم مائة وعشرين مسكيئا في يوم واحد إا وأحدة مشيعة لم يجزء 8 عن 
صف أ طعام: فان أعاد الإطعام على سین مسا مهم أجز أه. 

ويعتير في اليسار والإعسار وقت التكفير لا وقت الظهارء حتى لو كان وقت الظيار 
شا ووقت التكفير فقيًا أجرّاه الصوم» ولو کان على العكس لم يجرب“ 

[م]“ قوله: قليلاً [ما"" ارا أر كير" . أي: بعد ما حصت إلأكلة 
2 م كل 

الإطعام جحل الغير تاع أي : آک ا“ وعدا أيه يتصور إلا 1 سد يجعل الطعام 
مهيئًا؛ ليأكله ينفسه» فيخرج عن العهدة بالإباحة بالنص*'» والتمليك بدلالة النصء كذا 


(1) في (أ) وردت [ماذومًا]. 

(2) في ر وردت [إماذرنا]. 

(3) في زب؛ ج) مقطت إعنه]. 

(4) في (ب: 3 مقطت إمشيعتين ]. 

(5) في (ب) سقطت عبارة إغداعٌ وعشاة أجزأء عن اطعام مسكين واحد]. 

(6) في زأ) وردت [أو عشى]. 

(7) في (ب) مقطت إلم يجراً. 

(8) الرومي؛ اليتاييع» مصفر سايق: ل100. 

3 في f‏ ب) سقط حرف الميم. 

(14) في (!) سقطت إمأ]ء وفي (ب؛ ج) وردت [كأن]ء والمثنبت من: القدرري؛ مختصر القدوري: 
مصثر سأيق: ص392. 

.392 القذوزي: مختصر القدوري: مصدر سابى: ص‎ il; 

(12) أبو البركات التسفي» المتافع: مصدر سابق: ل92, 

(13) في (أ) رردت ت اتا 

(14) قي (ب) سقطت [بالنص]. 
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في أصول إلفقه". ) 


في الزاد قوله: وذ لم ينتطع الْمُظَاهِرُ الصِيَامٌء َعم بقن مشكيئا: [كل]ة 
مشكيين يِف ضاع مِن بر أو ضاعًا مِنْ تهر أؤ شَجِيرء أز قِيمة ذلك . وقال الشافعي 
رحمه الله: من كل نوع مذ والصحيح قولنا؛ لحديث أوس بن الصامت© ' وسلمة بن 


(1) أو البركات التسقي: المنافعء مصدر سابق» ل920. وينظر: علاء الدين البخاري» كشقف الأسرار: 
مصدر سایق ج > صر 322 - انث والتفتازاني: شرح التلريح على التوضيح؛ مصثر سابق: 
ج1؛ ھ248 - 249. 

(2) في (ب» ج) رردت [ات]. 

(3» في (أ) وردت إلكل]. 

(ك) القدذوري: مختصر القذوري؛ مصدر سابق» ص هلاث. 

(45 ينظر: الشائعيء» الام مصدر سأبق؛ ج3؛ صن كنات 
والمد الشرعي يساوي 812.3 غم قمح. 
فالترعتتس ,1970 المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري (ترجمه عن 
الألمانية: د. كامقل العسلى)؛ ط2 ص74 متنشورات الجامعة الاردنية» عمان. 

09 هو الصحابي: أوس بن الصأمت ہن قيس بن أصرم بن فهر الخررجي الأتصاري: أخر عبادة بن 
الصامت؛ شهد بدا رأحدًا والمشاهد: وعو أرل من ظاهر زوجته ابئة عمه خويلة بنت ثعلية 
الاتصاري فوطئها قبل أن يكفر؛ ونزلت فيهما آية المجادلة؛ توفي في أيام عثمات بن عفان شت 
وله خمس وتعانون سكة. 
ينظر: إبن عيد البر: الاستيعاب»: مصدر سايقء أ عى118: واين حجر الإصابةء مصدر سابق» 

156 e 
والحديث ذكره أبو داود قال: عن خويلة بنت مالك بن ئعلة قالت: ظاهر مني زوجي وس يِن‎ 
الصامت فجعت رمول الله © أشكو إليه ورسول الله جي يجادلني فيه ويقول: اتقي الله فإنه اين‎ 
عمك قما برحت حتى نرل القرآن: قد سياه رل ألى شرك ف رها (المجادلة: 1)؛ إلى‎ 
الفرضص غقال: يعتق رتبة؛ قالت: لا يجد؟ قال: فيصوم شهرين عتتابعين: قآالت: يا رسول الله إنه‎ 
شيخ كبر مايه من صيامء ال: قليطمم ستين كينا قالت ماعتده من شيء يتصدق به قالت‎ 
فأتي ساعطدٍ بعرق من تمرء قلت: يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخر قال: قد أحنت اذعبي‎ 
فأطعمي بها عنه ستين عسكيتا وأرجعي إلى ابن عمك. قال: والعرق ستون صاعا. قال أبم و دأود:‎ 
حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد العزيز ب یحی أبو أبر الأصيغ الحرائي حدئنا محمد : بن سقمة عن‎ 
ابن إسحاق بهذا الإمناد نحوه إلا أنه قال والعرق مكتل يم ثلاثين صاعاء قال أبر داود وهذا‎ 


القسم الثائي: النص المحقق/ كتاب الظهار 0 243 
صخر البياضي 3 ذكر في الحديثين: إطعام ستين مسكيئًا لكل مسكين نصف صاع من 





2 وفي حديث علي وعائشة غد فالا: لکل مسکين مدان من د ا 


[وقوله] أ قِيقَة ذلك: ئ 5 يجوز ز إخراج القيمة : فى الكقارة, وعلكد الشافعي 
رحمه الله: لا يجوز”» [وهذه]” ' المسألة فرع أخحف”' القيمة في باب الركاة؛ لأن المقصود 
بک“ وإحد آم سك اة الفقير وڈ جو ته وهذا سو جود فی. ا 


5 وادأود؛ سنن أبي دأودء باب فى الظيار؛ رقم کے - 2215 ج2 ص 200 

(1» هو الصحابي: سلمة بن عسخر بن حارثة الأنصاري البياضي؛ مكني؛ وهو الذي ظاهر من أمرأته ثم 
وتم عليها في رمضان تأمره رسول الله يَْقِةٍ أن يكفر. 
ينظر: أبن حبأن؛ الثقات؛: مصدر سایق + جد: ص305 - 360 وأين عبد الب الاستيعاب» مصدر 
سايق» ج2: عى 641 - 642. 
والحديث ذكرء الترمذي قال: إن سئمان بن صخر الأنصاري أحد بني بياضة جعل امرأته عليه 
كظير أمه حتى يمضي رمضان فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا فأتى رمول الله عد 
فذكر ذلك له فقال له رسول الله يتنه: أعتق رقبة: قال: لا أجدهاء قال: قفصم شهرين متابعين: قال: 
لا أستطيع قال: أطعم ستين عسكيناء قال لا أجذء فقال وسول الله يبك نفروة بن عمرو أَعطّه 
ذلك العرفق وهو عكتل يأخل حمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاع!؛ [طعام ستين مسكينا. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن يقال سثمان بن صخر ويقال سلمة بن صخر البياشي والعمل 
عثى هذا الحديث عند أهل العلى ني كقارة الظهار. 
الترمذي؛ الجامع الصحيح؛ مصدر سايق ياب ما جاء في كفارة الظهار: رقم 1200: 3 
ص303 

(2) في (ب) سقطت [من بر]. 

E 3‏ زأد الفقهاء» مصدر سابق؛: ل218. 

(4) ني أء ب) سقطت إرقرك]۔ 

(3) في (ب» وردت إعتدنا]. 

(6) ينظر: الشاقعي» الأم: مصدر سابق؛ ج3: صن285؛ والمأوردي: الحاري الكبير: مصدر سابق: 
ج15 ص301. ۰ 

(7) في (أ) وردت [هذء]. 

(8) في (به ج) سقطت [اخذ]. 

(9) في رأء ج) وردت [لكل]. 

(10) قي (أ) رردت [منيم]. 


244 جامع المُضمرات والمشكلات في شرح مختصر الإمام القُدْوْرِي/ الجزء الرابع 
القيمة. 

قوله: [نَإِنُ]© عَدَامُْ وَعَشَاهْمْ جَانٌ قليلاً [ما]* أكَر أو كييرًا". وقال الشافعي 
رحمه الله: لا يجوز في الكفارة إلا التمليك” “؛ وا! قوثنا؛ لآن المنصوص عليه 
هر اللإطعام» وحقيقنه حت ' في التمكين ؛ ولأن المقصود سد خلة الفقير؛ وهو موجود فقي 
التمكينء دل عليه dl‏ شبهه بطعام الأهل» وذا يتأتى بالتمكين تارة وبالتمليك أخرى 
قكذا هذا 

قوله: قان أغطّى مِشكيئًا وَإجدًا سِيِّينْ يما أجرًإ" “. وقال الشافعى رحمه الله: لا 
يجوز حتى يستوفي عدد الا را والس قولتا؛ لأن فيما يرجع إلى المقصود 
المسكين الواحد بتجدد الأيام فى معنى المساكين؛ لأن المقصود سذ الخلة؛ وذا يتجدد 
یتیج دو] ۹ الأيام؛ وكان هو في اليوم الثاني مسكيئًا آخر في المعنى؛ يتجدذد سبب 
الاستحقاق له. 

وإن أعطاه في يوم واحد لم يجزه إلا عن يومه؛ لأن الواحد لا يستوفي في يوم 
واحد طعام ستين مسكيئًاء هذا إذا كان في طعام الإباحة» أما إذا فرق الفعل في يو 





(1) الإسييجابي: زأد الفقهاء؛: مصدر سابقء ل218. 

ر2 في (أ) معطت إفإن]. 

(3) في جميع الخ مقطت [ما] والمثيت لمثيت من: القدوري؛ مختصر القدرري؛ مصدر سابق؛ مى392,. 

رث القدورري» مختصر القدوري: مصلر ابق ص 392. 

(5) ينظر: الشائعي: الأ مصدر مابق؛ ج ص 2843 

(0) في (ب) وردت |حقيقته]. 

(#) في رب) وردت [عر]. 

(8) فى (ب) وردت [آأشيه]. 

9) الإسبيجابي؛ زاد الفقهاءء مصدر سابق» ل218. 

ونال في (أوردت [رإن!؛ وفي (بء ج» وردت [وإذا]ء والمئبت من: القدرري: مختصر القدرري» 
مصئر سايق مى392. 

ر القدوري: مختصر القدرري؛ مدر سأبق: صن 392. 

(12) ينظر: الكافعي؛ الم مصدر سابقء ج3؛ ص 284 - د2 

(13) في رام سقطت إتجدد]. 
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وإحد بطر یق انتملك ال بع لأ مكأيتنا رحمهم اللّه: يجوز: وقال بع ضهم: 5 





ميحد 
[اجتماع الكفارتين! 


قوله: ان : جت عليه کا رئا“ ظهّار فاق رقبین لا ينوي عَنْ [إِخْذَاهُمَا] 
ابعینها]؛ جار عَتْمُمَاء [و 5 دززق ٠‏ إن صا م عن أَرْبَعَةَ هر 8i‏ اطع ماقّة 
وَعِشْرِينَ مشْكيئنا چا 8 .1 و8 احا ٤‏ وما إذ! fis]‏ يا ات أذ 


يجوز إلا بئية معيئة» وكال الشافعي رحمه الله: إذآ نرى الكمأرة وی ا 
والصحيح قولنا” لأتهما عبادتان مختلفي الجنس» فيجب اشتراط النية لهما كالصوم 


(1) في (بء ج) سقطت [بعضص]. 

ر الإسبيجابي؛ زإد الققهاء: مصدر سأيق؛ ل218, 

(3) في (ب) وردت إكقارة]. 

4 في ( وردت [أحذهما]ء رفي (ب» ج) وردت [أحديهما]؛ والمثبت من: القدرري» مختصر 
القدذرري: مصدر سأب ص23 

(5) في (أ وردت أبعينهما. 

(6) في جيم التسخ سقطت [وكذتك] ورردت إوان]؛ والمثيت من: القذوريء: مختصر القدوري: 
عصذر سايق؛ صى39-5. 

(7) في المختصر ثم ترد إعنهما]. 

(8) القذوري: مختصر القدوري؛ مصدر مايقء: ص 392 - 393,. 

(9) في (أ) وردت [هذا]. 

(10) والقياس: أن لا يجرز وهو قول زفر رحمه الله لخروج الأمر من يدء. 
البأبرتي: العتأية شرح الهدآاية» مصدر سایق ج 4 ص 4ے 

11 في «أ» وردت إكانت]. 

(12) في (بم وردت [فييا]. 

(13) ينظر: الشافعي؛ الأم: مدر سابق» ج5 + صن 282: والماوردي؛ الحاوي الكبير: مصدر سأيق؛ 
U‏ صر 484 

(#) في (ب» وردت [فرنهعا]۔ 


246 جامع العُضمرات: والمُشكُلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الرابع 
والصلاة بخلاف الجتس الواحد؛ لأن نية التعيين في الجنس المتحد لغو لعدم الحاجة 
فلم يبق عليه إلا كمال العدد“ كما قى قضاء رمضان والله أعليثة. 


(1) فى (ب» سقطت [كمال العدد]. 
(2) الإسبيجابيء زاد الفقهاء: مصنر سايق؛ ل218 - 219. 


كتاب اللعان 


أتعريف اللعان] ` 

م؛ اللعان: مصدر من لاعن يلاعن ملاعنة ولعانّاء كالظهار» ويقال: لعنه؛ أي: طرده 
والملاعنة بين اثتين» وهنا اللعئة في كلام الزوج وحده. وفي كلام المرأة ذكر الغضب» 
والوجه في ذلك أن هذا من باب التغليب ب کالقرین ۶ أو لأن الغضب يستلزم التعدة 
فصح تسمية الملاعنة؛ لذلك؛ واختار لفظة الغضب في جائيها لما أن السعهن جارية 
على ذكر اللعنة؛ كما جاء في اأحديث: ۰ يكثرن الل ^ فلعلها تتجاسر بالتعنة 
على تفسها مع كونها كاذبة؛ فاختير ذكر غضب الله في جانبها؛ لتخشى وتن 

وركنه: الشيادات الصأدرة منهما 

وشرطه: قيام [الزورجية]©. 

وأهله: من كان أهلذ اللشهادة]” عدت وعند الشافعي رحمه الله: من كان اها لی 





(1) أي الشمس والقمر؛ فغلب المذكر على المؤ 
ينظر: الصبأآنء أبر العرفات محمد بن على الثاني 1997 حاشية الصبان على شرح الأشموني 
لألفية ابن عاك ط1أءج1: صى 113 دار الكتب العلمية؛ بيررت. 

(2) لم أجده 211 وأقرب “لاط ذل إليه ما أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري جه 
ومسلم عن أبن عمر تك بلفظ: (تكثرن اللعن: وتكفرن العثم شير 
البخاري» الجامع الصحيح المختصر: يأب في ترك الحائض الصوم رقم 8 ا1 عر ٤6‏ 1+ 
ومسلمء المسند الصحيح المختصر: ياب بيان نقصان الإيمان» رقم 279 ج1ء ص86. 

(ت في (ب) وردت إلما]ء وإسقاطها أرلى. 

(©؛ أبو البركات التسقي: المناقع؛ مدر نابي ل92. 

(ت في (آ» رردت [الزوجة]. 

() ني (أ) وردت [لشهادة]. 

72 قال المأوردي: اللعان يمين نصح من كل ل زج صح طلاكه وظهاره ومع كل زوجة صمح عنها قعل 
الزنآ سواء كانا مسلمين أر كائرين أو أحدهما ملنا والآخر كافرًا رسواء كانا حرين أو مملوكين 
أر أحدهما حا والآخر مملوكًا رسواء كانا عقيفين أو محدودين في ذف أو أحدهما عنيثًا 
والآخر مدو ذا. 


248 جامع المُضمرات والمفشكّلات في شرح مُختصر الإمام القذُؤري/ الجزء الرابع 
بالله تعالى ”1 يناءٌ على أن اللعان عندئا شهادات مؤكدات بالأيمان من الجانبين مقرونة 
باللعن قائمة مقام حد القذف في جانبه: [ومقام] حد الزنا في جانيها”. 

بيائه: أن اللعان شهادات مؤكدات بالأيمان» مزكاة باللعن؛ مؤيدة بالظاهرء وهو أن 
انزوج لا يتكر من" [في]* فراشه على تفسه كاذبًا وقي" جانبها شهادة مؤكدة 
بالأيمانء مزكاة بالتزام الغضب مؤيدة [بالظاهر)“ وهر أن المسلمة تمتنع من ارتكاب 
الحرام؛ وعند الشافعي رحمه الله: [436/ أ] اللعان”" أيمان مو كدة بلفظ [الشيادة]*: 
والمرأة ممن يحد قاذقها شرط في جانيها؛ لأنها وإن كانت من أهل الشهادة قربما كانت 


ممن أيه بيبحل قأذفها بأن وله وسر 


آ[من يبدا باتئعان] 

فى الزاد قوله: إِذًا ذف الْوَجُلٌ امرَأتَه بالناء وَهُمَا من أل الشَهادة والمزأةٌ مِمنْ 
بِحدُ تَاذثهَاء أو تَفَى نسب ولدهاء وَطاليئهُ يفوجب الْقَدْفِء فعَليه العا “. جملته أن 
قذف الزوج لا يوجب اللعان حتى يكون الزوجان من أهل الشيادة: وعند الشافعي 
وعحية 3 كل روج صم طلاقه صمح نوم والصحيح قولنا؛ لقره ع (أريعة يك 





المأورديء الحاري الكبير؛ مصدر سابق» ج1 1: صر 2ا. 
(1) في (بء» ج) لم يذكررا [تعالى|- 
(2) في رأ مقطت [ومقام]. 
(23 أبو البركات التسفي؛ المناقع: مصذر مابق: ل92. 
(4) في (ب» ج سقطت إمن]. 
ر5 في (أ) سقطت إفي]. 
(0) في (بخ سقطت [في]: وفي (ج) عبارة غير واضحة. 
(7) تي (أ) وردت أبالظهار]. 
(8) في بم سقطت [اللعان] رقال [الايمان!. 
(9) في و مقطت إالشهادة]. 
(10) أبو البركات الفيء المناقعء مصدر مايق؛: ل92. 
(411) القدرري» مختصر القدوري: عصدذر سابق؛ ص 3959. 
ر12 ينظر: الشافعي: الأم؛ مصدر سابق: ج5: ص 286+ والماورديء» الحاوي الكبيرء مصدر سابق: 


ج11 ص3 1. 


القسم الثائي: النصن المحقق/ كتاب اللعات. اه 219 
لعان بينهم وبين أزواجهم اليهودية» والنصرانية تحت المسلمء والمملوكة تحت الحر 
والحرة [تحت]() المملر ك ولأنه ليس من أهل الشهادة: فلا يعبت اللعان بينه 
وبين زوجته كالصبي والمجنون: وينبغي أن [تكون]”' المرأة” ممن يحد قاذفهاء وهذا 
عندنا؛ لأن موجب قذف الزوج اللعان كما أن مرجب قذف الأجنبي" الحد؛ فكان 





اللعان في [حى]” الزوج قائم مقام حد القذف؛ ويشترط أن تكون محصتفٌ ويثبت 
اللعان بنفي الولد؛ لأنه إذا نفاه عر“ نفسه صار قاذفهاء أما وجوب اللعان على الزوج 
بنأء على مطالبة المرأة؛ لأن ذلك حقهاء فيوقف على مطالية صاحب الحق كسائر 
الحقوق ف 
قوله: إن فنع بغ خبسة الخاهع ئی لاون أو يكت عه قيخذا . وقال 
الشافعي رحمه الله: إذا أمتنع حده حد القذف' والصحيح قولنا؛ لأن اللعان حقها 


(!) في (أ سقطت إتحت]. 

(2) في (أ) سقطت عن المتن تن عبارة [تحت الحر والحرة المملوك] وأثيعي! ثبتها التأس في الحاشية. 

(3) حديث شعيف: أخرجه أبن مأجه والفارقطني عن عمرو بن شعيب بلقفظ: أن رمو الله 225 قال: 
[أربع من الساء لا ملاعنة بينهم؛ التصراتية تحت المسلم؛ واليهودية تحت المسليء والمملوكة 
تحت الحر: والحرة تحت المملوك). وقي إسنادهء أبن عطاء عن أبيه قال الدارقطني وهذة عتمان 
ابن عطاء الخراماني وهر شعيف الحديث جذا. 
ينظر: أبن ماجد ستن أبن ماجه؛ يأب الثعان: رقم 2071: ج1: عن 1670 رالذارقطتي» سنن 
الدارقطني» مصدر سايق كتاب الحدود والديات؛ رقم 2240 ج3: ص 163. 

(#) قي ر وردت إيكرت]. 

(5) في (ب) سقطت [المرأة]. 

(5) في (ب» ج) وردت [الأجتبية] 

(7) في (أ) سقطت [حقى]. 

(8) في (ب؛ ج) وردت إمن]. 

;3 الإ سبيجابي؛ زاد الفقهاء؛ مصدر سايق: 212, 

رة انغدرري: مختصر القدوري: مصدر سايق؛ صى303. 

(11) ينظر: الشافعي: الأم) مصذر سابق؛ ح3 124+ والماوردي» الحاوي الكبير» مصدر سأبق: 
ج11: ص7. 
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[شرع]“ دفعًا لعار النسبة إلى الزناء فإذا امتنع من عليه وعجر عن إثباته وجب أن 
يحبس فيه حتى يوفيه کما في الدیو ن“ 

قوله: وَإِن 4 لاعن وجب [عليقَااة الان“ وهذا يقت ضي أن يتدئ الروج 
[باللعان]؛ لأنه في معنى الشاهد عليها"؟ [بقذفه]”» وهي [بشهادتها]:" * تسقط ما 
حققه عليهاء فلا يصح أن تبتدئ المرأة: كما لا يصح أن يبتدئ المدعى عليه بما قط 
الدعرى 2005 ENE‏ 

قوله: فَإن”" انتتعث؛ حَبْسَهًَا الْحَاكم حى لاعن أؤ تُصَدَّقة9. وقال الشافعي 

رحمه الله: إِذَا امتنعت حدت حد إل ن والصحيح قولنا؛ لأن اللعان قول القاذق» فلا 
يتحقق الزنا على المقذوفة؟ إن كذبعه” © كقذف الأجنبى؛ فأما إذا صدقته فقد أقرت 
بالزنا فلا يبقى الزوج [قاذفًا فيسقط] © اللعان* 2 000 


(1) في رآ وردت [شرعًا]. 

(2) في (ب)» وردت [او عجز]. 

(3) الإسبيجابي» زاد الشقهاء» مصدر سابى؛ ل219. 

(*) قي (ب) سقطت [ان]. 

(5) في (أ) وردته [عليه]. 

جم القدرري: مختصر القدوري: مصدر سابق؛ ص 393. 

(7) في ( وردت [اتلعان]. 

(8) في (ب) وردت إعليهما. 

ر في «أ) وردت إبقذ]. 

رفا غي 4 رردت إيشهادة]: وني (ب» وردت [إيشهادتهما]. 

(11) في وأ) رردت [من]. 

(12) الإسبيجابي» زاد الققهاءء مصدر سابق: ل219. 

(13) في (بء ج) وردت [وإذا]. 

.323 القدوري؛ مختصر القذوري» مدر سابی: صر‎ 14١ 

(15) ينظر: الشاقعي» الأم: مصدر سابق» ج35 ص 131: والماوردي؛ الحاوي الكبير» مصدر سأيق. 
ج11 ص7. 

(16) في (ج) رردت [المقذوف]. 

(17) في (بء ج) وردت [كذبت]. 

(18) في رأ وردت [قاذقها فسقط]. 

19 الل سبيجايبي: زاد الثقهاء؛ مصذر سابق: 9 ذن. 


القسم الثائي: النصن المحقق/ كناب اللعان 0 251 
في الطحاوي: قإذا اخحصمت إلى القاضي وأنكر الزوج فعليها أن تقيم شاهدين 
عدلين؛ ولو أقامت رجلا وامرأتين لا تقبل؛ ولو أقامت شاهدين”"؛ ثم إن الزوج أقام 
رجلا وامرأتين على تصديقها [سقط]” اللعان ولا حد؛ ولو [...]© لم تكن لها بينة 
فأرادت أن تحلف الزوج على القذف ليس لها ذلك. 
ولو أقر الزوج أنه قذفها بالزنا مأل منه البينة» فإن [شهد]” أرء بعة بأنهم [رأوها 
تزني]! كالميل في المكحلة والقكم في المحيرة ينظر: إن كانت المرأة محصةة 
ترجم. وإن كانت غير محصنة”) تجلد؛ ولو لم يكن له بينة يجب اللعان". 
ولو شهد ثلاثة والزوج رابعهم نظرء إن كانت الشهادة قبل القذف تقبل شهادتهم: 


وإن کات" بعد القذف لا تقبأ ل شهادتي . 





ي اللعان بين الزوجين كالحد بين الأجانب» فكل قذف يوجب حدًا فى - 012 
الأجانب يوجب اللعان بين الزوجين إذ! صدر من جانب الزوج؛ فإن صدر من جاتب 
المرأة يرجب عليها الحدء واللعان: شهادات مؤكذدات بالأيمان: مقرونة باللعن 


(1) في (ب» ج) رردت [الشامدين]. . 

(2) في (أ) وردت [إيسقط]. 

(3) في (أ) وردت إلا]» وإسقاطها أولى. 

(4) في جميع التسخ وردت [شهدت]: والمتبت من: الأندريتي: الفتاوى التاتارخائية: مصدر سايق 
ج3: ص136؛ نقلا عن شرح الطحاري. 

EF‏ قي ججميع النسخم وردت [رأر!]ء والمثبت عن: الأتذريتي: النتارى التاتأرخائية: مصدر سأبق: جل 
ص 156: تاد عن شرح الطحاري۔ 

(5) في (إب: ج) وردت إنظر]. 

() في (ب» سقطت عيارة إترجم وأن كانت غير محصتة]. 

(8) الأندريتي: الفتارى التاتارخانية: مصدر سابق: ج3: ص 156. 

(9) في (بء ج) وردت إكان]. 

رأ الأندريتي: الفتاوى التاتارخانية؛ مصذر سابق: ج3: ص137. 

(11) في زج) سقطت [حق]. 


252 جامع المُضمرات:والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الرابع 
أشروط اللعان] 

ومن شرط اللعان: أن يكون الزوجان من أعل الشهادة؛ فإن سقط اللعأن بمعنى فى 
الشهادة فإن کان ذلك من جانب الزوج فعليه الحدء وإن كان من جانب المرأة فل 
حد ولا لعان. 

بيانه: إذا قذف امرأنه وهي من أعل الشهادة وهو محدود في القذف؛ قإنه يحد 
ولم يلاعن؛ ولو كانت المرأة محدودة في القذف أو وطئت وطنًا حرامًا سواء كان 
بزناء أو بشبهة» أو تكاح فاسدهء أو في غيرها وحدت في ذلك مرة؛ أو كانت كافرة 
[أو]““ صغيرة أو مجتونة: [أو أمة] أو مديرة» أو مكاتبة؛ أو أم ولدء أو كانت خخرساء 
نإنه لا [حد]" ولا لعان [فيه]. 

ولو كانا محدودين في قذفٍ حُدٌ الزوج؛ لأن المانع من اللعان» إتما هو من جانب 
الزوج؛ لأن البدأية منه. 

ولو كانا فاسقين أو أعميين يوجب اللعان؛ لأنهما من أهل الشيادة في الجملة 2 
[بدليل]” نو أن الحاكم حكم بشهادتهما تفذ حكمه: ولو قذف أمرأنه فخاصمته إلى 
القاضي يتبغي للقاضي أن يقول لها: انصرفي [عن]2 هذه الدعوى واتركيهاء فإن 
أجاته إلى ذلك وانصرغت وندمت عليها واختصمت إليه ثانيا فئها ذلك؛: وكذا لو 


(1) في (ج) معطت [كات]. 
(2) الرومي: الينابيع: مصدر سابقء ل100. 
(3) قي رب ج) وردت أولا]. 
(4 غي (أ سقطت [او]. 
(5) في جميع السخ سقطت إأو آمة]ء والمثبيت من: الرومي» اليتابيع؛ مصدر سابقء: ل100. 
(26 في (أ) وردت أيحد]. 
(7) في جميع النسخ وردت إعليه]» والمثبت من: الرومي؛ اليتابيع: مصدر سابق؛ ل12000. 
(8) قال الحدادي: :لاا من أهل الشهادة في بعفى الأحكام ولهذ! ينعقد التكاح بشهادتهما ولأن 
الأعمى من أهل الشهادة فيما طريقه الاستفاضة كالموت والتكاح والتسب 
الحدادي: الجوهرة النيرة؛ مصدر سأبى؛ ج صر 69. 
(9) قي (أ) وردت [حتى|. 
(10) في ر وردت [إمن]. 


الق الثاني: التص المحقق/ كتاب اللعان 0 253 
القذف فأنى © ال الزوج عل كذقها ليهات أ ع تقيم البينة عليه عدلين من الرجال؛ ولا 
يقل فيي پاد إالساء؛ فإن أقأمت أربعة م الشهره فشهد شاهدان؟ إن FEET:‏ 
يوم الخميس» وشهد آخران أنه تذفها يوم الجمعة: تلاعتا عند أبي حتيفة لته حلافا 
فإن ادعى أنها صدقته على قذفها فأنكرت المرأة ذلك [تقبل] عليه شهادة رجل 
وامرأتين ولا شيء عليف قإذا ثبت القذف عند الحاكم ومع وجود شرائط ئط التعان فإنه 
8 
[ياذعن ]" بيئهما و 





أصفة اثلعان] 


وكيفيته: أن يقيمهما بين يديه متقابلين» ويأمر الزوج أن يقول أربع مرات قائما: 
أشهد بالله إني لمن الصادقين قيما رميتها به من الزناء ويقول في الخامسة: لعنة الله 
علئ إن كنت عن الكاذبين فيما رميتها به من الزناء ثم تقول المرأة قائمة أربع مرات: 
أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزناء وتقول في الخامسة: غضب [الله:" 
عل إن كان من الصادقين [437/ آ| فيما رماني به من الزنا. 

وإن كان اللعان بتفي ولد" يقول: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من 


() قي (ب؛ ج) وردت آرانکر]. 
(2) في رب ج) وردت إعليها]. 
(3) في (ثْء ج) وردت [منها]. 

(4) فى (ب) وردت [شهادة! > 
(3) في (بء ج) وردت [الشاهدات]. 
(6) في (أ) وردت إيقيل]. 

(7) في () وردت [لاعن]. 

(8) الرومي» اليتابيعء مصدر سابق: ل1000. 
(9) في (به ج) وردت [ثم يقول]. 
(10) في (أ لم يذكر آسم الجلالة. 
(11) في (بء ج) وردت [الولد]. 
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الزنا وينفي؟ ولدهاء وفي الخامسة: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به 
من الزنا ونفي ولدهاء وتفول المرأة: أشهد يالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا 
ونفي ولده؛ وفي الخامسة: غضب الله علي إن كان من الصادقين فيما رماني به من الرّنا 
رنفي ولدء؛ ويشير کل واحد“ منهما إلى صاحبه في ك2 مرة؛ وعن أبي حنيفة جو 
أنه قال: يحتاج أن يتلاعنا"“ بلفظ [المواجهة] والمخاطبةء وعن أبي يوسف رحمه الله 
مثلهء وهو تول زفر رحمه الله؛ فإن امتنع الزوج من اللعان يجبر عليه حتى يلاعن؛ أو 
يكدذب نفسه ويحد فإن امتنعت المرآة [أجبرت)" حتى تلاعن أو تصدقه» وذكر قى 
بعض النسح أو تصدقه فتحد» وهذا غلط من الناسخ؛ لأن تصديقها إياه لا يكون أبلغ 
من إقرارها بالزناء وثم“ لا تحد بمرة واحدةٍ فهاعنا أولى: وإن صدقته عند الحاكم 
أريع مرات لا تحد أيضا؛ لأنها لم تصرح بالزناء والحد لا يجب إلا بالتصريح بالقذق 


5 8 
والاقرار' 


[التغفريق بالملاعنة] 

فإذا فرغا من اللعان لا [تقم] الفرقة بينهما حتى يقضي [القاضي]" ' بالتفريق 
على الزوج قشارقهاً بالطاڈق: فان أمتنع عن ذلك مع القدرة عليه فرق القاضي سلهما؛ 
وإن لم يفرق بينهما فالزوجية قائمة يينهما حتى إيتوارثا]” ‏ ويقع طلاق الزوج عليهاء 


(1) في (بء ج) وردت [نفي]. 
(2) في (ب) سقطت [واحد]. 
(3) في (ج) وردت [فكل]. 

(4) في (ب» وردت إتلاعنا] 
(5) في (أ) وردت [المواجية]. 
(6) في (أ) وردت [أجرت]. 
(7) في (بء ج) وردت أوثمة]. 
(8) الررمي؛ اليتابيع؛ مصدر سابى» 100 . 
ر في (أ» وردت [يقع]. 

(10) في (أ) سقطت [القاضي]. 
411 في (أ) وردت [بتورنا]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب اللعان ا 255 
ويصح ظهاره وإيلاؤه وغير ذلك من الأحكاف وقال زفر رحمه الله: إذال' فرغا من 
اللعان وقعت الفرقة بيتهماء قإن حدث بهما أو بأحدهما بعد اللعان ما يمنع من اللعان ۰ 
قبل أن يترافعا إلى الحاكم بطل اللعان» وذلك مثل الخرس والارتداد والإكذاب والحد 
في القذقف2؛ وغير ذلك؛ ولو جُنّ أحدهما يعدما قرغا من اللعان فرق القاضي يينهما. 

ولو تلاعنا ثم غايا [فوكلا]” وكيلا بالفرقة فرق القاضي بينهماء :. 

ولو التعن كل واحد منهما ثلاث مرات ثم فرق القاضي بينهما وقعت الفرقة©: ولم 
التعنا مرة أو هرتين ثم فرق بينهما لم [تصح] © الفرقة. 

ولو بدا في الأعان أولاً بالمرأة ينبغي له أن يأمر” المرأة بإعادة اللعانء ولو لم 
يفعل ذلك وفرق بينهما وقعت الغرقة وقد أساء. 

ولو التعنا فطليا من القاضي أن لا يفرق بيتهما فليس له ذلك ويفرق بيتهما: ولو لم 
يفرق القاضي بينهما ثم عزل أو مات ونصب غيره فليس للثاني أن يغرق بينهما حتى 
يتلاعنا ثانا في قول [أبي يوسف]* ' رحمةه الف وروى الحسن عن أبي حنيفة جلي 
مله وقال محمد رحمه الله: [له)"“ أن ينفذه ولا يعيد اللعان» وهذا بناء [ئا 2“ 
أن اللعان شهار عتد أبي يوسف. 00 





(1) في (ب) رردت [تإذااً. 

(2) في وب ج) رردت [والقذف]. 

(3) في جميع التسخ ورت [قوكل] والمثبت من: الرومي» اليتابيع» مصدر سايق: ل 101. 

(5) قال السرخسي: فقد أخطأ السنة: والفرقة جائزة. وأمتدل: أن هذا حكم في موضع الاجتهاد 
فيجوز وينقف كالحكم بشيادة ال لمحدود في القذف وتحرها. 
الس تحسي»؛ المبسوط؛ مصدر سابق ج صر 4 

(3) في (أ) وردت [يصح]. 

(6) في (ب) رردت إبالئعات]. 

17 في (ب» وردت إينيغي انه لا يامر]. 

(8) في (أ) وردت [أبي حتيغة]. 

(9) في (بم سقطت [مثله]. 

(10) في جميع الخ سقطت [له]: والمثبت من: الرومي؛ الينابيع: مصدر مابق: ل101. 

دأ في ر سغطت إعلى]. ْ 

ر12 في زب ج رردت [شپادات]. 
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طن ا لامع الجخ مرا ولحاي ارح شي 
رحمه الله وتك محمل وجوه ا فيه معنى اليميه 20 

وإن كان اللعان بتي ولد نفى القاضي تسبه وألحقه بأمه» ولا ينتفي من أحكام 
النسب من جهة الزوج سوى التوارث وإيجاب التفقة» فما عداها من أحكام التسب إمن 


جهة از وج“ ا 7 


لمن لا يلاعن] 
قوله: وَإِذًا كَانَ الّْوْجُ عَبْدًا أو افر . صورته: زوجان كاقران» أسلمت المرأة ولم 
يسلم الزوج؛ ولم يعرض القاضي عليه [الإسلام]“ حتى قذفها بالزنا" أو نفى نسب 
»م . وامعزثال) ع „i‏ كه 
ولدهاً فاده يجب عله أأيحرل: [فان' 0 اقيم غلية بعت |الحدأ* 0 بم أسلم فقذفها 
ثانئاء فال أبو يوسف رحمه الله: أقيم عليه بقية الحد ثم تلاعناء وقال زفر رحمه الله: لا 
لعان بينهماء وهذا بناء على أن2؟) شهادة [القاذف]” ' تبطل يعد كمال الحد عندنا 


. /! 14 
وعند زفر وحمه الله تبطل بأول سوط" . 


(1) الرومي» اليتابيع: مصذر صابقء ل1201. 

(2) في (ب) وردت [الولد]. 

(3) في رب ج) وردت إعر لا]. ٠‏ 

(4) ما بين المعقوفتين من كلام صاحب المضيرات توضييكا للتص: كما ثبت من المقارنة بين كتاب 
الينابيع ل101 والمضمرات ل438. 

(5) الرومي» اليتابيع» مصدر سابقء ل101. 

رقم مثل: شهادة الأب له وشهادته لأبيه لا تقبل: ودفع الزكاة إليه لا يجوز ولا يجب القصاص على 
الأب بقتله. 

(7) القدوري» مختصر القدوري؛ مصدر مايق ص 395. 

(8؛ في (أ؛ وردت [السلام). 

(9؛ في زبم سقطت [يالزنا]. 

(10) في (أ) وردت [وان]. 

(11) في (أ) سقطت [الحد]. 

(12) في (ب» سقطت [أن]. 

(13) في (أ) وردت [القذف]. 

(14) الروميء اليتابيمء مصدر سابق» ل101. 


یسب - 


RE 


القسم الثاتي: النص المحقق/ كتأب اللعان 
م ج2217 ا 
م؛ قوله: والمرأة تقول: أَشْهَدُ بال نه لَمِن الْكَاذِبِينَ” '. ولا تقول: أشهد بالله إني لم 
آزن حتى تكرن الشهادة على شيء وجودي. ۰ 
قوله: أو كافوًا. بأن كانا ذميين قأسلمت المرأةء فقذفها “قبل أن يعرض الإسلام 
لرك وأ لعان؛ ويبحد ألزوج؛ كل! شي المبسو 00 
الضمير في رميتها به“ يرجع إلى ما وهي [مبهمة]”' أبينها]” بقوله: من 
ان ظ 
قال الشيخ امام إلبمعف لمعروف بحُوَإْهْرْرَادة رحمه الله : يا تشع الفرقة إلا 
[بتفريق]” * الإمام او [یتغرقھہا]“ عندناء حتى [...]” ' يجوز إيلاؤه ويجري التوارث 


410 





(1) قال القدرري قي ممختصرء: ثم تشهد أ المرأة أريع مرات» تقول في كل مرة: أشهذ بالله إنه من 

الكاذيين قيما رمائي به من إلزتا؛ وتهون قي الخامسة: إن غضب اله علييا إن كأن من الصادقين 
فيما رماني به من الزنا. 
القدرري؛ مختصر القذوري: مصدر سايق»؛ صن 390 

(2) في (ب» وردت أيكون]. 

(3) في زب ج رردت [الزورج!؛ وإسقاطها أرلى» ولم ترد قي المتاقع. 

2 السرخحصي: الميسروط؛ مصدر سأبق» ج ص40 

(3) أبو البركات التسقي؛ المناقع: مصثر سايق» ل92. 

(6) ني (ج) سقطت إبه]. 

(7) في (أ) وردت [مهمة]. 

(8) تي رل ب وردت أبيتهما]. 

(9) أبر اليركات اتنسفيء المتافع؛ مصقر مأبقء ل92. 

(19) هو: محمد بن الحين بن محمد ين الحسين اليخاري؛ أبو بكر الحنفي؛ الجعروف بيكر 
خراهرزاده: وكآن من عظماء مأوراء النهر: أبن مت القاضي أبي ثابت محمد ين أحمد 
البخاري: قال السمعاني: كان إماما قأضلاً حدفئاء ونه طريقة حسلة مقيذة جمع فيها من كل فن؛ 
وكان يحفظهاء مات يبخارى ثيلة الجمعة في جمادى الأوتى في الخامس والعشرين هنه في منة 
3ه من تصانيقه: (الميسوط في الفروع» شرح الجامع الجامع الكبير للشيبائي: وشرح مختصر 


التدوري). 
ينظى: القر سے ثى: الجواهر المضية: مدر سأبق» جك صر 49 والياباني» هدية العاركين: مصسدر 
مسأيق: چ ص76. 

(11) في (أ» وردت إبالتفريق]|- 


(12) في (أ) وردت إبغرقها]. 
ر13) تي ر وردت [إلا]ء وإستاطها أرثى» ولم ترد في المتاقع. 
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بيتهما"؟ إذا مات أحدهما: ولو أنهما فرغا من اللعان ثم خرسا قبل التفريق» أو خرس 
أحدهما بطل اللعان: أو أكذب نفسه أو قذف أحدهما إنسانًا فحد [حد القذف]©): أو 

وط طنت المرأة وطأ حرامًا بطل اللعانء وجاز أن يتزوجها عندهما”؛ وهذ! لأن حقيقة 
المتلاعتين حال تشاقلهما باللعان رمد حيت الما سميأ متلاعنين ما بقي التعان 
نیا“ 

صورة اللعان بقذف الوند: أن يأمر القاضي الرجل فيقول: أشهد باه إني لم 
الصادقين يما رميتك به من نفى الولد؛ [وتقول المرأة: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما 
و ماني په من با نی الو لدا ع كذا في الميسو و۸ 

في الزاد قوله: وإذًا الَْعْنا فُوْقٌ الْقَاضي بَيِنَهُمَاة. وقال إزف ]© رحمة الله تقع القر 
عالق وقال الشافعي رحمه الله: تقع الفرقة” ' بالفراغ” “ من لعان الزوج 9 


15 
والصحيح ما فنا ن esses‏ 


(4) في رب) وردت إثاما] وإسقاطها أولى. 

ا في رز وردت [القغاذف]. 

(3) أي عتد أبى حنيقة ومحمد رحميما الله. 
ينظر: الكامائي: بدائع الصتائع؛ مصدر سايق ج3 ص245 - 246. 

(4) أبو البركات التسفي؛ المنافم؛ مصدر سأبق: ى 93. 

(3) في (أ) سقطت عبارة إوتقول المرأة أشهد بالله إنه ؛ لمن الكاذبين فيما رماني به من نفي الوئد]. 

)0 السرخسي» المبسوط؛ مصدر سايق» ج/: ص 58 - 539. 

(#) أبو البركات النسفيء المتاقعء مصدر سابق؛ ل93. 

8 القدوري: مختصر القدوري؛: مصذر مابق؛ مر 396. 

(9) في (أ) سقطت [زفر]. 

(10) في (ب) وردت [لا تقع القرقة بينهما]. 

(11) ينظر: السغديء الف في الفتارى: مصدر سابق» ص78 3؛ والسمرتندى: تحفة الفقهاء» مصذ 
سابق؛ ج2: ص 222؛ 7 والمر غيناني؛ الهداية؛ مصدر مابق؛ ج2: ص 271. 

(12؛ في رب ج) سقطت [الفرقة]. 

(13) في (ب) وردت [بالقران!. 

و ينظر: الشافعي: الام مصذر مأبقء ج3: ص 29 1؛ والماوردي: الحاوي الكبير: مصذر سايق؛ 
ج8 صر159. 

(15) في (ب» وردت إقولنا]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب اللعان 0 00000 259 
لحديث سهل بن سعد”“ أن النبى يف لما لاعن بين [عريمر] العجلانى”"' رامراته 
ققال العجلانى: إكذيت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فهى طائق ثلاثاء ففارقها قبل أن 
يأمره النبي ب بفراقها)”: وكانت الشُنْهٌ فى المتلاعنين أن يفرق بينهماء وقال ييه 
(المتلاعنان لا بجتمعان [438/ [] إ1 





;1 هو الصحابي: سيل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلية الخزرجي الأنصاري الساعدي؛ كنيته أير 
العبأس؛ مات سنة إحدى وتسعين» رقد قيل: سنة ثمأن وثمانين: وكان أبوء من الصحابة الذين 
توفوأ في حياء البي ب كان أسمه حزنا فقسماه البي 5ه سهلا: كآن سيبل يقرث: شهدت 
المتلاعئين عند رسول الله وأنا ابن خمس عشرة سئةء وهو آخر من عات من الصحابة بالمديئة. 
يتر : أبن حياثء الثقاتء مصثر سأيق: ج3؛ صى168؛ وأين حجر: الإصابة»: مصفر سابق: جد 
حى(201؟ والذعبي؛ سير أعلام التيلاء: مصدر سابق: ج3 م 422. 

2 في جميع التسخم وردت إعزيمة] والمثبت هه والصحيح كمأ ورد فى كتب الحديث وال لتراجم. 

(3) هو الصحابي: عريمر بن أبي أبيضى بن الحارث بن زيد بن ع جابر بن الجد بن العجلات: رأييشض. 
لقب لأحد آبائه؛ صاحب اللعان؛ عو الذي رمى زوجته بشريك بن سحماء: قلاعن رسول الله يد 
بينهما؛ وذلك في شعبان سنة قع من الهجرة؛ ركان قدم توك فقرجدها حيثى: وعاش ذلك 
المولود سنتين ثم مات وعاثشت أمه بعذء يسيئأ: 
ينظر: أبن حبان؛ الثقات: مصدر مابق» ج4: ص 746 وابن عبد البر» الاستيعاب» مصدر سابق؛ 
ج3: ص1226. 

(4) حديث محمد صحيح: : أخرجه البخاري ومسقم بهذا اللفظ عن سهل بن سعذ الساعدي عت . 
البخاري؛ الجامع الصحيح المختصر:؛ مصدر سابق: باب اللعآن ومن طلى بعد اللعان؛: رقم 
000 ج حى ف 3 لاك ؛ ومسقي: المسئدل الصحيح المختصر: عصثر سابق؛ كعاب انلتمأن:؛ رقم 
2 2 عن 1129. 

رم الإسييجابي» زد الققهاء: مصدر ساأبق» للافك. 

(6 أخرجه الأصبهاني في مسند أبي حنيفة بهذا اللفظء وأخرجه الدارقطني واليهقي بلفظ: عن ابن 
عمر عقنت عن البي يلظ قال: [المتلاعتان إذا تفرقا لا ييجتمعآن أبد]). 
لدارقطني؛ ستن الدارقطني؛ مصدر سأيق: باب المهر: رقم 116؛ 3 ص276 والعقى»؛ أحمد 

بن الحين أبن علي بن موسى أبو بكر (1994)؛ السئن الكبرى (تحقية ن: محمد عبد القادر 
عطاك بأب مأيكوت بعت التعان الزوج من الفرقة: وق 2131 ج مر 409 محنة دأر الِأر: 
مكة المكرمة؛ والأصبهائي: أبو تعيم أحمت بن عيذ الله بن أحمد (413ذأع)»: مسن الإمام أبي 
حنيفة (تحقيق: نظر محمد القاريابي)؛ 1: ص 159: مكتبة الكوثر: الرياض 
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راث الفُرْقَةٌ تَطلِيعة بَاينة عند أي حَبِيفَة وَمُحَمْدٍ مزنت:' وَفَالَ آبو بوش زجمة 
الل تحريم موب“ وهو [قرل] زفر والحسن رحمهما الله والصحيح قولهما؛ لان 
الزوج باللعان فوت الإمساك بالمعروف فتعين التسريح بالإحسان وإذا امتنع [عنه]© 
ناب القاضي منابه؛ فكان فعل القاضي كفعله» فكانت الفرقة بطلاق كالفرقة يسبب 
٠ +‏ 


3 


اللحث”؟ والعنة 


[إكذاب الملاعن نتفه 

ي» قوله: فَإِن غاة الزَّْجُ فأَكُذدَّتٍ تفشك خَذْه الْقاضِي وَحَلْ لَه إن يََرْوَّجَهَاء 
وَكَذَنِكَ [إن]” قَذف غيرَها فَحْدء أو رنت فُحْدّثْ3. الأصل فيه أنه متى وجد منهما أو 
من أحدهما بعد اللعآن ما يمئع من التعان قبل ذلك؛ لم يبقيا متلاعنين: فيحل له أن 
يتزوجباء وذلك مثل: أن يكذب نفسه ويحدء أو تكذب نفسهك أو قذف أحدهما إنسانا 
فأقيم عليه الحد: أو خرس أحدهماء أو جنت المرأة: أو وطئت وطأ حرامًاء أو ارتد 


أحدهما ثم أسلم؛ فإته منى وجد واحدٌ مما ذكرنا حل له أن يتزوجها عندهماء وعند 
tly.‏ 
ا + 


قوله: أو زَنَتْ كُحُدّتْ. فهو على وجهين: إما أن يكون قد دخل بها الزرجء أو 
لم يكن دخل* بها [فإن لم یکن دخل*“ بها] © فظاهر؛ لأنها زنت وهي بكر غير 


أبى يوسف رحمه الله حرمت عليه حرمة أبد 





و التدوري»: مختصر القدوري؛ مصذر سابق» ص 396. 

(2) في (أ) وردت أقال]. 

(3) في (أ» وردت إعليه!. 

(1» في (ب» ج) سقطت [الجب]. 

ز5) الإسبيجابي» زاد الفقهاء. مصدر ساين» ل220. 

(6) غي (ب) وردت [واذلا. 

(7) قي جميع التسخ وردت [ثواء والمعت من: القدوري: مختصر القدرري: مصدر سابق»؛ ص 3290 
(8) القدوريء ممختصر القدوري؛ مصدر سايق؛ صر 390. ْ 
(9) في (بم وردت إفائه يحل!. 

ا !) ني (ب) وردت [أمؤيدة]. 

(11) الرومي؛ اليتابيع؛ مصدر مابقء: ل101. 

(12) فی جبء ج؛ رردت [یدخل] بدل إيكن دخل!. 

(13) في (ج) وردت [إيدخل] بدل [يكن دخل]. 

(14) في وأ ب» سقطت عيارة [فان لم يكن دحل بها!. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب اللعان 00 261 





(lr, 


2 


وأما إذا دخل بها قصورته: إن ارتدت المرأة وتحقت يذار الحرب ثم [سبيت]” 
وتقع في ملك رجل آخر فتزني عنده؛ وهذأ عو المراد من الكتاب حيث عطفه على نقى 
كال ا 0 
[اتقذف بتفى الحمل منه] 

قوله: ليش حَهلّك مِبّي”. فهذا على الإطلاق؛ وإنمأ هو قول أبي حنيفة وزقر 
ماني ۽ وأما عند أبي يوسف ومحمة رحميماآ ألله: إن جاءت برد لأقل من ستة أشهر 
من حين قذقها فعليه التعان» وهو قول أبي حتيفة عله الأول: وذكر الطحاوي عن 
5 يوستب وسيك اه أنه قال: يلواعن بتهماأ بل الر لاو“ 

في الزاد قوله: وَإِذًا قَالَ الرّوِجٌ: ليبس حَمْلك مِبِْي فلا لِعَانَ. وهذا قول أبي حتيفة 
لأكئر من ستة أشهر فلا تعان؛ وقال الشافعي رحمه الله: يلاعن وينفي القأاضىي 
الحم والصحيح كول أبي تة وز شر عافخيث؛ لذن الحم مواجود ممحتمل :؛ اذأ على 
القذف” بتفى الحمل فصار كقوله: إن كنت حاملاً فهر من الزناء وتعليق القذق 
بالشروط [والإخطار]“' لا ب 





(1) الروميء الينابيع: مصثر سابق: ل1101. 

(2) في (أ) وردت [يسبب]ء 

رت ني رأ وردت [وئد]. 

4 القدوري» مختصر القدوري؛: مصدر سابق» ص 390. 

(ذ؛ الطحاري: مختصر إختلاف العلماء؛ مصدر سايق» حك حر 10 3. 

(46 الروميء اليتابييع: مصدر سايق؛: ل101. 

(7 القدرري؛: مختصر القدوري؛ مصدر سابق: ص 300 

(48 ينظر: الشاقعي» الأم» مصدر سابق: ج5: صن 130؛ والعأوردي؛ الحاوي الكبير» مصذر سابق: 
ج11 مى80. 

(9) في زبي) رردت [الفسخ] 

(140) في (أ) وردت [والاختصار]. 

(11) الإسبيجابي: زاد الفقهاءء مصدر سابق: ل221 
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[اللعان بنفي النسب] 


غرم ل 


1 قوله: َإِذَا نمی الؤجُل وَلْدَ َب عَقَيب”* الْولادَةء أو في الخال“ التي تغبل 
التهْعة ومبتاء 9 آله الولاذة' ضح ميه وَلاعَنَ به وَإِنْ نَفَاهُ بذ ذلك لاعن [رَئّبت]“ 
الْنْسث20. وقال أبو بو سف و دجيل رحمهما الله: بنشية في E‏ التفاأس: وقال الشاقعي 
رحمه الله: إلى ثلاثة أيام؛ [رفي]“ قول على الفور”: والصحيح قول أبي حنيفة متت ؛ 


لأن سكوته عند تهيئة أسباب الولادة وقبول التهنئة إقرار عادة» مع أن الولد للفراش فلا 
بصم 1 

78 وله َإِذا نَفَى الوْجُلُ وَلَدَ امرَأَتَهِ عَقِيِتٍ الولاذة» أو في الْحَال © الي قبل 
التيقة» ويبتاغ 7" آلَهَ الولاذة» ضح نفية ولان [بو””. فأبر حنيفة ينتف لم يوقت 


١1؛‏ فى زب ج) ورد حرف إلياء» وعو سهو من التساخء لان الكلام تابع لما قبله من كتاب الرَاد. 

(2) قي (ب) وردت إعقب]. 

(3) في (بء ج) رردت [إحالة]. 

(*) في (أ) وردت [وبينا]ء وفي (ب) وردت [ويبتاع!: وقي مختصر القدرري رردث أأو تبتاع له]. 
القدوريء مختصر القدذوري: عصدر سابق» ص 397. 

(5) قال العيني: مثل الشد والقماط والشيء الذي يقرش تحت الولد حين يوضع؛ والأشياء التي يلف 
فيها الولك حين تضعه أعه. 
العيني» البناية: مصدر سابق: ج5: ص 579. 

ر2 في إا وردت [وث يثبت]. 

ز) القدوري» مختصر القدوري» مصدر سابق: ص 397. 

(8) في (أ) وردت [في]. 

(9) والقول الثاني: هو القول الجديد؛: وهو الأظهر. 
ينظر: الشافعي: الأم؛ مصدر سابق: ج5: ص 293؛ والماوردي؛ الحاوي الكبير: معيدر سابق: 
ج11: من 149؟ والتوري: روضة الطاليين» مصدر سايق؛ ج8: م 359. 

(110) الإمبيجابي» زاد الفقهاء؛: مصدر سابقء ل221, 

(11) فى (ب) وردت إحالة]. 

12 في مختعر القدرري رردت أأر تيتا له]. القدورري» مختصر القدرري» مصذر سابق: ص 307. 

رت القدوري» مختصر القدرري؛ مصدر سابق: ص 32. 

(14) في جميع التسخ سقطت [إيهإ والمبت من: الروعي» اليتابيع؛ مصدر سابق Hid‏ 


- الناني: النص المحقق/ كناب اللعان 00 263 
فى [مدة]! © النفي وقنا معيئاء وإنما فوضه إلى رأي الإما إفما]© رآه اعترافًا منه 
الس الاه ا وما أ لم يره قبل منه النفي إذا تفأه» والظاهر أن هذا'لا يكون إلا في 
حال [قيول]" التهنلة والاستبشار بالولد فقدره*؟ بالف“ 
وذكر الفقيه بو الليث رحمه الله عن أبي حنيفة يئه أنه قال: له أن ينفيه إلى ثلاثة 





أيأم وفي رواية الحسئ رحمه الله: إلى سبعة أيآم: وفالا: له أن ينفيه إلى أربعين بوا 
وهذه مدة التفاأس» هذا إذا كان حاضِرا: أمأ إذ! كان غاأئئاء د؟ كر الطحاري عن أبي و سق 
رحمهما الله: أن" له أن ينفيه إلى أربعين يونا مم حي 3 قم مادام الوئد لم يبلغ 
حولين: فإن قدم بعد الحولين فليس له ی 10 وذكر” © الفقيه عنه: أن لو © أن 
ينفيه بعد القذوم | إلى مستتين» وقأل محمد رحمه إلله: إل أن يفيه إلى أربعين 
يومالا ' من حين يلغه الخبر: فإن يلغه الخبر””؟ في مذة التفاس خله أن ينفيه إلى تمام 
الأربعين عند أبي حنيفة ومحمدذ رحمهما الله. ِ 

وذكر فى غير رواية الأصول عن أبى يورسف رحمه الله: أنه إذا تم للولد حولان أو 
أكثر ثم بلغه الخبر فنفاه يلاعن بيتهما ولا يقطع نسبه من وقال محمد رحمه الله: إذا 


(!) في (أ وردت أيدة]. 

(2) في (أ) وردت [لما]. 

37y‏ في جميع الست سقطت [قرت]ء والمثيت س الررمي: اليتابيع: مصدر سايق ل01ا1. 
() في (ب» وردت [تقدر]. 

(5) الررمي: الينابيع؛ مصدر سابق: ل101. 

(۵) في رب سقطت إان]. 

(7) في (ب؛ ج) وردت [حيث]. 

(8) في (أ) سقطت [قدم!. 

ر2 في (ب) ووردت ان ينغيه]. 

(0y.‏ الرومي: اليتابيع؛ مصدر سابقء ل101. 

(11) في (ب» رردت [أو ذكر!ً. 

(12) في (ج) سقطت عبارة إنقيه أيذأ وذكر الفقيه عنه أن له]. 
(13) في رأ سقطت [له]. 

بث في ( سقطت إيوهما]. 

(د) في ب) مقطت [الخبرأ. 
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نفاه بعد الحولين إلى أربعين يومًا من حين بلغه الخبر لاعن بينهما وانقطع نسيه 
[منه]» وهذا كله فيما إذا لم يقر بأن هذا الولد منه صريكا [ولا كناية] © أما إذا أقر 
بأن [قال]*: هذا [الولد مني» أو قال: هذا“ ولديء» أو بنتي» فسكت ثم نفاه بعد ذلك» 
فإنه يلاعن ولا يقطع مته النسب» وفي قياس قول أبي حنيقة جنغ : ينبغي أن يجرز نفيه 
[حين] بلغه الخبر كما إذا كان حاضرًا. 

وإن التعنا بنفي الولد وفرق القاضى بينهما ونفى نسب الولد منه ثم ولدت ولذا 
آخر بعد ذلك پیرم؛ لزمه الولدان جميعًا؛ ثم إن أقر بهما فلا حد ولا لعان» وكذا إذا 
نقاهما. 

وإن نفى تسب ولد امرأته وهما ليسا من أهل اللتعان» لا ينفى الولد منه من غير لعان 
ایا“ 

في التهذيب: إذا نفى ولده من [الحرة]"' فصدقته؛ فلا حد ولا لعان» ولكن يثبت 
نسبه متهم 





(1) تي رأ سقطت إعنه]. 

ر قي ر مقطت [ولا كناية]. 

(3) في جميع الس سقطت [قال!: والمئبت عن: الرومي» اليتابيع: مصدر سای ل1)01. 

(4 في (أ) سقطت عبارة [الولد مني أو قال هذا]. 

(3) في رآ) سقطت إحين|. 

(6) الرومي» اليتأبيع» مصدر سابق» لى101. 

(7) في (أ) وردت [الحر]. 

(8؛ في (ب» ج) وردت إيينهما]. 

(9) في الاختبار: لأن السب حق الولد والأم لا تملك إسقاط حى رلدها فلا ينتغي يتصديقهاء وإثما 
لم يجب الحد والتعان لتصديقياء؛ لأنه لا يجرز لها أن تشهد أنه لمن الكاذبين وقد قالت إنه 
لصادق» وإذا تعذر اللعان لا يتفي التسب. ٤‏ 
الموصلي؛ الاختيار: مصدر سابق: ج ص0 1. ويتظر: أبن مازء» المحيط البرهاني»؛ مصدذر 
سابق؛ جك م25 والحدادي: الجوهرة الثيرة: فصذر سايق؛ جل من 71. 


كتاب العدة 


[تعريف العدة] 


[م]”' العدة: التربص الذي “يلزم المرأة بزوال التكاح". 
دفي الشريعة: عبارة عن الأقراء المعذودة أو الشهور”” المعذودة قبل مذة الإياس 
مقدرة [439/ أ] بخمس وحمسين سنة؛ وعليه الفترى”ا 


انون العدة] 


في الزأد قوله: وَالأقوَاه: ٠ EES‏ عنذناء وقثل2 ' الشافعي رحمه الله: الأطهار ر 
حتى لو طعتت في الحيضة الثالكة حكم بانقفاء عذتها [عند 0 وعتدنا لا يحكم 


حتى تطهر من الحيضة د اة وأصل الهخلاف بين الصحاية ha,‏ ور ؛ والصحيح ما 
وء لأن الله تعالى أوجب التريص على المطلقات ثلاثة قرو فمن إكتقشى بشرعءين فقذ 
e‏ 2 ۰ 
خالف الت 1# 


41 في (أ) سقط سقط حرف الميى. 

(2) في (ب» وردت [إلم]؛ وإسقاطها أولى» ولم ترد في المتاقع. 

(3) ایر اليركات النفي؛ المتاقع: مصذر سأبق» ل93. 

(4) في (بء» ج) وردت [والشهورأ. 

(5) بر البركات التسقي: المتاقعء» مصذر سايق» ل94, 

ك2 القدرري؛: مختصر القذوري: مصذر سابق؛ ج399 

() في (ج) وردت [وعند]. 

(8) في (ب) وردت [لا طهار]. 

(9) ينظر: الشافعي؛ الاي مصذر مايق» ث: مر 209 

(10) في (أ» مقطت [عتده]. 

(11) فمن قال :بالحيشي: أبو بكرء وعمرء وعلي؛ وآبن مسعود:؛ واين عباس» رأبي الدرداء: وأين 
الصامت «يشته . 
رمن قال بالطهر : زيك بن ثابتء وعيف الله بن ععرء وعائئة عتتتيد. 
ينظر: الموصلي: الاختيار» مصدر سابق: ج3 ص74 1. 

(12) الإسبيجابي: زآد الفقهاء؛ مصدر سابق» ل221. 
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قوله. إن كانت أَمَد» فَعِذَيّها کا لقرله ة: طاو 7 نتان: ايا 
شا و 

قوله": وإ كانت لا تحِيضء فهِدَُهَا شَهْوْ وَنِضف”. وللشافعي رحمه الله ثلاثة 

أقوال: في قول مثل قولناء وفي قول ثلاثة أشهرء إوفى قول هران" ]| 


دالج قرلا؛ لان عدتها نصف عدة© الحرة ؛ لأن الرق منصف للنعمة المختصة 


بيني آدم صلوات الله عليه والتسليم “ 

قوله: َإِن انت امان يدنيا أن تَضَعْ حَفلًها“. في التهذيب: فإن كان الطلاق 
بائئًا أو ثلاثاء فك بد من حائل بينهما بينهما بامرأة ثقة؛ ولو لم يجعل حائلة”؟ والزوج فاسق 
نها أن تخرجا كني 14 غير [ما ۴ 090 


(1) القدوري» مختصر القدوري» مصدر سايق؛ صر 399. 

4 الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء: مصدر سابق؛ ل 222. 

(3) أخرجه البيهقي بهذا اللفظ عن عيد الله بن عمر اند ا قال البيهقي: تفرد به عمر بن شبيب 
المسلي هكذا مرفوعا وكان ضعيقاء والصحيح ما رواء سالم , وناقع عن أبن عمر عد مركوفأ 
على مأ مضى. قي قوله: "في الأمة تكون تحت الحر تبين بتطليقتين وتعتد حيشتين وإذا كانت 
الحرة تحت العبف بأئت بتطليقتين وتعتد ثلاث حش" 
البيهقي؛ السنن الكيرى» باب ما جاء في عدد طلاق العبد؛ رقم 214943 ج7 ص 369. 

(#) في زب سقطت إقوله]. 

(3) الغدوري؛ مختصر القدرري: معدو سايق: صر 399. 

(6) في زب ج) وردت إرقال الشافعي]. 

(7) ينظر: الشاقعي؛ الأم؛ مصفر سابق» ج4: عى273: والشيرازي» اليه مصدر مابق: من 200؛ 
والترويء روقبة الطاليين» مصدر سابق؛ جك ص 371. 

(5) في جميع التسخ سقطت عبارة إوفي قول شهران]؛ والمثبت من: الإسبيجابي» زاد الفقهاء: مصدر 
سايق: لمم 

9) في () وردت إأآنإء وإسقاطها أرلى» ولم ترد في الزاد. 

رلا قي (ج؛ سقطت إعدة]. 

(11) الإسبيجابي» زاد الفقهاء: مصدر سايق» ل 222. 

(12) القدوري: مختصر القدوري» مصدر سابق: حى400. 

(13) في رب ج» رردت إحائل]. 

(14) فى ر وردت إلان]. 

(13) ينظر: المرغيناني؛ الهداية» مصدر سابق؛ ج2: ص 279. 

(16) في (أ) وردت [مأمورة]. 
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في ملتقط الملخص: المطلقة كلانًا إذا لم تفار زوجها ويجامعهكء ويقول: ظننت 





أنها تحل لي لا تنه تنقضى العدة؛ ولو قال: علمت أنها على حرام انقضت العدة يثلاث / 
حي ن لكن يرجم الزوج السرا إذا قالت”2: علمت بالحرمة ووجد شرائط 
الأ حصان. ا 


اتر زوج]” منكوحة الغير وهو لا يعلم بذك ودخل بها تجب العدة وإن كان يعلم 
لا تجب» حتى لا يحرم على الزوج وطزها: وعليه الفتوى. 

قال: فإن رأت بعد الايا ^ دما هل يكون حيقمًا؟ الغالب أنه لا يعود الدم؛ وقيل: 
يجب أن يكون حيضا إذا رأت دمًا أمرد أو أحمرء أما الأخضر رالأصفر لا يكون 
حيضًا عند أبي حنيفة «لته وعليه الفتوى7. 

ني الفتاوى النسفية: سكل عمن طلق امرأته من بنأت خمسين سنة؛ وقد اتقطع 
حيقها: بماذا تنقضيالة ' عدتبا؟ فقال: إذَآ بلغت ستين سنة إعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر 
ثم لها أن تتزوجء قي : فإن تزوجت ثم رأت الحيض بعد ستين سنة ما حالها؟ قال: 
يكون العقد فاسدًا إن لم يكن قضى القاضي”! بصحة هذا العقد بعد خصومة ص حيحة 
ولو كان القاضي قضى بذك لم يبطل هذا التكاح استشهادًا يما ذكر فى آخر كتاب 
اللقيط: أن اللقيط إذا أقر بأ! ترق لغيره ه بعد البلرغ؛ إن كان القاضي قضى عليه بشيء ع سن 


(1) ني (ج) وردت إيفارقها]. 

(2) ينظر: السرخسي؛ المبسوط» مصفر سابق» ج9: ص88/ 96: والمرغيناني» الهداية؛ مصدر سابق: 
ج2 ص245: رأبن مازه» المحيط البرهاني» مصدر el‏ م33 

(3) قى (ب) سقطت [قالت!. 

(©) في (أ) وردت [زوج]. 

(5) بنظر: فأضيخان: فتاوى قأضيشان: مصدر سأي ق»: 1 ع 20 3؛ والحدادي: الجوهر الثيرة 
عصدر سایی؛ ج2 صر 8. ْ 

() ني زح وردت [الأيام]. 

7 ينظر: أبن مأزه؛ المحيط البرهائي» مصدر سابق» جك ص 2 - 28 وفخر الدين الريئعي: تبيين 
الحقائق: عصدر سأبق: رد صى 20 

(8) في (ب) وردت [يما إذا اتنقضي]. 

(9) في (ب) وردت [القاضي فشى]. 
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أحكام الحرية لم يصح إقراره بالرق» وذلك إن أقام”"' عليه حكمًا يقام على الأحرار أو 
قضى” بشهادته أو نحو ذلك» والقضاء بجراز النكاح هنا أن يدعي أحد هذين“ 
الزوجين فساد التكاح بسبب قيام العذة فيقضي القاضي بالفرقة بأن العدة انقضت 
بالأشهر وإلزام التكاح؛ فإذا حاضت بعد ذلك فذلك الحيض"؟ معتبر قي حق جميع 
الأحكام إلا في حق قساد هذا النكاح”. 

إقول]*: من صخر 7. سكل عن صغيرة طلقت؛: هل تجب”” عليها العدة7؟ 
فكتب ((عدت بايد داست)“ وقال: لِم لم یکتب ((عدت واجب شرو قال: 
لاختلاف المشايخ رحمهم الله فيه» وأكثرهم لا يطلقرن لفظ الوجوب”'؛ لأنها غير 
ممخاطية. 

وسئل عن زوجين» يقولان: إن الحرمة كانت بيئنا واقعة منذ كذا [وقد]” ؟ انقضت 
العدة وكانا فى بيت واحد يبان في فراش واحد ولا يفترقان: فقال: لا يصدقان 
في استيقاء الحرمة وانقضاء العدة؛ وتقع الحرمة لتحال وعليها اسعناق العدة: قيل: 
إن محمد رحمه الله ذكر في كتاب الإقرار بالطلاق؛ [وإذا]”' أقر أنه طاق امرأته 


(1) في زبء ج) وردت أقام]. 

(2) في (ب) وردت إوقضى القاضي]. 

(3) تي رب مسقطت [عفين]. 

(4 في (بء» ج) وردت [حيفى] 

(5) ينظر: الكاسائي؛ بدائع الصتالع؛ مصدر سآيق» ج16 صر 198؛ ران ماز»؛ المحيط البرعاني» مصدر 
سابق؛ ج6: ص189؛ وابن الهمام: فتيح القدير: مصدر سابق: ج4؛ ص 317. 

(5؛ في (أ سقطت [قوله]. 

ر القدوري» مختصر القدرري» مصذر سأبق؛ حى 399 

(8) في (ب١‏ ج) وردت إيجب]. 

(9) في (ج) سقطت [العدة]. 

10) ما ذكره المصتف بالئغة القارسية ومعناه: ((تلرّم العذة)). 

(11) ما ذكره المصتف بالثغة المارسية ومعتأه: (إتجب العدة)). 

(12) في (بء ج) وردت [الوجود]. 

(13) في (أ) سقطت إوقد]. 

14 ني (أ؛ وردت !إذا. 

(15) في (ب) رردت [يانه]. 
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ميذ"؟ ثلاثة أشهر وصنقته المرأة أن العذة تعتر رمن ذلك ا الوقت» قال: تأويل ذلك أنهما 
كانا متفرقين في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان» وأما إذا كانا مجتمعين فالكذب في: 
آل٥‏ ہر“ ظاعر فللا يصدقء غفإن قيل: لو كان مقارقا أمرأته متذ زمأن:» فقال: طلقتك 
منذ كذاء والمرآة لا تعلم بذلك؛ هل يصدق؟ وهل تعتبر عدتها من ذلك الوقت؟ قال: 
نی 

في الكبرى : وجل أقر أنه طلق امرأته منذ خمس ستين» فإن كذبته في الإستاد أو 
قالت: لا أدري: تجب ألّعذة من وقت الإقرار؛ لأنها لما كذبته أو قالت: لا أدري» جعل 
إنشاء لتلحال؛ وإن صدقته قال محمد رحمه الله فى الأصل: تجب العذة من وقت 
[الطلاق؛ وإختار المشايخ رحمهم الله أنه تجب العدة من وقت]” الإقرار؛ لأنه لما 
طلق وكتو الطلاق وجبت العذة من وقت الإقرار زَجًِا له ولا تجب لها نفقة العدة 
ولا مؤنة السكنى؛ لأن ثفقة العدة ومؤنة السكنى حقهاء وهى أقرت أنه لا حى لها ولها 
أن تأخذ من مهدا" ثانا بالدخرل؛ لأنه أقر لها بذك رمدت" . 





أعدة الميت] 


ي [قر ]3 ' “: وَإِذًا رَرِنْتِ الغطلقة في المرض؛ نها آبعد الأجلين' 02 - ابع ا 
رجل طلق [امراته]" المدخول بها في مرض ر تلد او اتا می غ أن ال 


23 في (ج) وردت [كذا]؛ وإسقاطها أولى. 

ر في رب ج) وردت إفآما]. 

(3) في (أ) وردت [كلاميا]. 

4 ينظر: أبن مازه: المحيط البرعاني؛ مصفو عاي ج 1 ص شت 

(5) في (أ) سقطت عبارة [الطلاق وأختار المشايخ رحمهم اله إنه تجب العدة من وقت|. 
(6) تي وب سقطت [لها]. 

(7) في (ب) مقطت [مته]. 

(8) في (ج) سقطت [مهرًا]. 

(9) فى زب رودت عيارة إلأنه أثر لها بالك خول] وآ مقاطها أرئى: ولم ترد في الكبرى. 
(10) الصدر الشهين» القتاوى الكبريى؛ مصتر سابق؛ لل 116. 

(11) ني (أ) سقطت [قوله]. 

(12) القدوري: مختصر القدوري: مصدو سايق» ص 400. 

(13) ني رأ سقطت [امراته]. 
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الطلاق؛ ثم مات وهي في العدةء فإنها ترث عتدناء خلانًا للشافعي رحمه الله فبعد 
ذلك ينظر إلى عدة الطلاق والوفاة قتعتد بالأكثر في قول أبي حثيفة ومحمد فط 
وقال أبو يوسف رحمه الله: ترث وتعتد عدة الطلاق»؛ وهي: ثلاث حيضء أو ثلاثة 
أشهر 

م قبل : صورة المسأئة [440/ 5] أن يطلق المريضى امرأته ثلاناء أو واحدة بائنة؛ م 
مات قبل انقضاء ریا وره اقرا رعلا ال ا أشهر وعشرا من وق“ 
الوفاة: [وتستكمل]” ثلاث ك حیض عندهماء؛ وعند أبي يوسف رحمه الله عدتها ثلاث 
حيض من وقت الطلاق» كذا قي المنشور, إن كان الطلاق رجعيًا فهر لا يمنع 
[التوارث]؛ وإن كان في الصحة وعليها [عدة الوقاة]“ بالإجماع“. 

في الزاد وقوله: وَإِذًا وَرِئْتِ المُطلّقةٌ في المرض: فَعِدَتُهَا أنِعَدُ الأخليْن. وهذا قول 
أبي حليقة ومعحمف نخد و قال ابو يوسق؛ رحمه الله: عدتها فلات حيض» والصحيح 
قولهما؛ لأنها مطلقة حقيقة متوفى عنها زوجها في حق [الإرث]" فيجب اعتبارهما 
وهذا أولى؛ لأن الميراث [حك.]”؟ لا ينبت بالشك والعدة يحتاط فیا فا صارت 
متوفى عنها زوجها في حق الميراث قفي باب العدة أولى!3© 


2 ينظر: الشافعي: الام مصدر سايق 4 ت ل‎ r1; 

(# الروميء الينابيع: مصدذر ستبق؛ لى 101 

(3) في (بء ج) وردت [العدة!. 

(©) في (بء ج) سقطت إوقت]ء 

(5) في ( وردت [تيتكما]. 

(6) المتشور في فروع الحنغية: للإمام السيد تأصر الدين أبي القاسو بن يوسف السمرقددي الحنشي 
المتوفى سنة 556ه. ولم أعثر على الكتاب. 
حاجي خليقة: كشف الظئون؛ مصدر سابق: ج2: ص1861. 

7 في (أ وردت [الوارث]. 

4 في (أ وردث [عن قالوقاة]. 

(9) أبو البركات التسفي: المتاقع: مصدر مايق؛ ل94. 

(10) في (أ) وردت [الميراث]. 

(11) في رأ سقطت إحكم]. 

(12) في ربغ وردت إإذا]. 

139 الأمبيجابي: زاد الفقهاء: مصدر سابقء ل22ك. 
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أعتق الأمة في اثعدة] 





قوله: فإ أَغيقّت الأّمة في يها مڻ طلاق َجْعِنٍ؛ الْتَقْلَتْ عَدَنهًَا إلى عد ة الْحَرَائْنٍ 
وإ ْ أَغْيِقتْ وَهِيَ مَبُْونَةٌ: أؤ مُتَوْفُى عَنْهَا زَرْجُهَا لم تقل مده" وللشاقعي 
رحمه الله فيهما” قو تىولان: في قول: تقل فيهماء وقي قرل: لا تقال فی“ 
والصحيح ما قلنا؛ لأن المطلقة الرجعية متكوحة: فَإذا لزمتها العدة كانت عنتها عدة 
الحراثر كما لو طلقها بعد العتق» فأما المبتوتة إنما أعتقت بعد البينونة قلا يؤثر اعد 
0 رجي 0 ۰ 

م قوله: الْتفْض ما مَضّى بن عِدْتَهَا [وكان]* علَيها أَنْ كشتأيف لِد لعي © 
قال القدوري رحمه الله: هذا ظاهر على الرواية إلتي لم يقدروا الإياس* فإذا ظنت 
أنها إيسة نم رأت الدم تبين أنها لم تكن آيسة فلا تعتد بالشهورء فأما على الرواية التي 
قدروا الايا إذ! رأت الدم بعد: لم يكن حيضاء كمأ تراه !! لصغيرة التي لا تحيض 
Mate,‏ 


(41 في (ب؛ ج؛ سقطتث إعذتها!. 

(2) القدوري» مختصر القذوري: مصدر سابق: عر 400. 

(3) في (باء ج وردت إفيه]. 

(©) في (بء» ج) سقطت [فيهما]. 

ر3 والقول الأول ل: هو الصحيح. 

ينظر: الشائعي: الأم: مصفر سابق: ج5 ص 1217 وال لشيرازي: المهذب؛ مصدر سابق: ج2: 

م 145) والتووي؛ المجموع: مصدر سابق؛ جل ص147. ۰ 

كك الإمبيجابي» زاد الققها»؛ مصدر سابق: ى 222. 

7) قي جميع الشسخ سقطت إكان] رإالبت من: : القذوري؛: مختصر القدوري» مصدر سابق: 
صن 406 

(8) التدوري؛: مختصر القدوري؛ مصدر سابق؛ صر 400 

(9) في (ج) وردت [والايام]. 

(4) في (ج) وردت [الايام]. 

(411 أبو اليركات النسقي: المناقع؛ مصذر سايق؛ ل94. 
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وفى الهداية» قال: معناه إذا رأت على العادة؛ لأن2 عودها يبطل الإياأس هو 


الصحيح. فظهر أنه لم يكن خلا وهذا لأن شرط [الخلفية] تحقق اليأس» وذلك 


باستدامة العجز إلى الممات كالفدية في حق الشيخ الفاني . 





[ي]©: قوله: وَإِنّْ كَانَتُ آينةء [ناغندّف]* بالأشهر ثُْ رَأت الدََّ؛ اض تا شى 
من عِدتِهَا". اختلف أصحاينا رحمهم الله في مدة الإياس» روي عن محمد رحمه الله: 
أن حد الإياس في الزوميات خمس وخمسون سنة؛ وفي غير الروميات ستون سنة؛ لأن 
الروميات أسرع تكسرًا“ هكذا ذكره الفقيه في نوازله: وذكر الحسن عن أبي حنيفة 
طيلئكه : أن حد الاياس خمس وخمسون سنة من غير فصل؛ لأن الروميات وغيرهن 
سوا 

وعنه أيشا أنه قال: حد الإياس عن بين خمس وخمسين سئة إلى ستينء وقال ابن 
مقاتل نة : إذا بلغت خمسين سنة كان لها أن تعتد بثلاثة أشهر. 

وفي الجامع الصغير: امرأة قد طلقت وقد أتت عليها ثلاثون سنة ولم تحض: 
فعدتها بالشهور”" فقد جعل حد الإياس ثم ثلاثين ستة؛ والأصح أنه يختلف 





(3) في (ب) وردت [في!؛ وإسقاطها أولى. 

(2) في (ب» سقطت [لان]. 

رت فى جأ؛ وردت [الخليفة]: وفي ب وردت [الخلفة!. 

رف ال غينائيء الهداية؛ مصدر سابق» ج2: ص275. 
والفدية في حق الشيخ الفاني وعو الذي لا يستطيع على الصوم فيغطر ويطعم عن كل يوم مقدار 
صدقة الغطر. 
ينظر: أبن مازه؛ المحيط البرهاني: مصدر سابق؛ ج2؛ ص 567. 

45 في () سقط حرف الياء. 

(6) في (أ) رردت [واعتدت]. 

(7) القدرري» مختصر القدوري: مصدر سابق» ص 400. 

(8) فی رب ج) وردت [تكثرا]. 

(9) الرومي؛ الينابيع: مصدر ماتء ل101 - 102. 

(10) الشياني: محمد ين الحسن (42011 الجامع الصغير رتحقيق: د. محمد بو ينوكالن): 1ل 
ص24 1: دار أبن حرم: بيروت. 
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باختلاف الي إا والبلدان والغذاء: وذكر في [التوازل] © عن [الزعفراني”]0 وغيره 
أن الإياس يعد الخمسين» قال: وبه نأخذ. 

وعن محمد رحمه الله: في آيسة سبعين سنة إذا رأت دما قهو حيض إن" لم يكن 
عن آفةء فإذا' اعتدت المرأة عل 7) اختلاف المقادير المذكورة ثم رأت الدم ولو بقي 
من عدتها يوم أو ساعة استقبئت إلعذة بالحيض» وكذا إذا حاضت الصغيرة قبل تمام 
عدتهاء ولر حاضت المرآة حيضة أو حيضتين ثم أيست فانها تصبر [إلى]“ ستين ستة 
ثم تستائف العدة بالشهور» وإن كانت عادة [أمهاتها]” © وأخواتها انقطاع الحيض قبل 
ستين إسنة] © تأخذ بعادتهن؛ فإن كانت عادتهن انقطاع الحيض يعد ستين سنة لا 
تأحذ بذلك وتأخذ بالستين ” هكذا ذكره الفقيه أبو الليث رحمه إل 

في الزاد: والمختار عتدنا أنها إذا رأت الدم قبل الاعتذاد بالأشهر يبطل الاعتذاد 
بالكعي لل إن رأت بعد تمام الاعتداد بالأشهر لا بيطا 03 





(1) في (ب) وردت [الهوى]. 

(2) في (أ!) وردت [التوادر]. 

3 هر الحسن بن أحمدذ بن عالثك: أيو عبد الله الزعفراني: الْقُشَيف رتب مسائل الجامع الصغير 
رحمه ألله. 
القرشي؛ الجواهر المضية؛ مصدر سابی»؛ 1 صر 18. 

(#) قي (أ) رردت [الزقراني]. 

رت في زب ج) وردت إأوان]. 

(46 في (ب) وردت [قان]. 

(/) في (ب؛ ج) وردت إعن]. 

(8) في (أ) سقطت [إلى]. 

(9) في (ب) وردت [كان]. 

(110) في (ب: ج) وردت [أمها]. 

(11) تي ري سقت [سع]. 

(12) في (ب» ج ) وردت [سلة]: وإسقاطها أولى. 

(13) الررمي؛ الينابيع؛ مصدر سايق ل102. ٠‏ 

4 في (ب» سقطت عيارة إييطل الاعتداد بالأشهر]. 

E‏ أل سييجابي: زأد الفقهاء: مصدذر سايق ل223. 
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في فتاوى الحجة: قال المصنف رحمه الله: واليوم”؟ يفتى بخمسين سنة تيسيرً!ا على 
من ابتلي بارتفاع الحيض [وطول العدة؛ قال بعفى المشايخ: إذا عاد الذم يعد الإياس 
يكون حيضًا وتصير من ذوات الحيضص]»: والصحيح أنه إذا حكم بإياسها فيعود الدم 
لا تصير هن ذوات الحيض وتكون مستحاضة والمسالة بطرلها مرت في كتاب 
الحيض. 

في الخلاصة والنصاب: الآيسة إذا اعتدت بالأشهر وتزوجت”' ثم رأت الدم يكون 
التكاح فاسدًا”» أما إذا قضى القاضي بجواز التكاح ثم رأت اندم" لا يكون التكاح 
فاسداء والأصح أن النكاح جائر» ولا يشترط القضاء. 

في الزاد قوله: وَإِذًا ات مَؤْلى”” أ الْوَلَْدٍ عَنْهَاء أؤ أَعَْقْهَاء فَمِدْتُهَا مَلاثُ 
جيض”2. وقال الشاقعي رحمه الله: قرءٌ واحد. والصحيح قرلتا لأت 


(1» غي زب؛ ج» وردت [اليوم]. 

(2) ني رأ سقطت عبارة [وطول العدة. قال بعفى المشايش: إذا عاد الام بعد الإياس يكرن حيضا 
وتصير من ذوات الحيفسى]. 

(3) ينظر: السرخسي: الميسوط؛ مصدر سابق؛ ج2) ص 141. 

(4) قال القدوري في مختصرء: ودم الاستحاضة: عو مأ تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام» أو أكثر من 
عشرة أيأآم. 
القدرري؛ مختصر القدوري»؛ مصدر سابق؛ ص 36. 

(3) في (ب» ج4 وردت [قالمساألة]. 

{by‏ في ازاب“ ج وردت [تزوجت]. 

28 في الخلاصة قال: عند يعفضى المشايخ. 
افتخار الدين البخاري: الخلاصة؛ مصذر سابى؛ ل243, 

(8) في (ب) سقطت عبارة أيكون التكاح فاسدًا أما إذا قفى القاضي بجراز التكاح ثم رأت ائدم]. 

ال وقآن: وفي المستقبل العدة بالحيشى. 
أقتخار الدين البخارى: الخلاصة» مصدر سايق» ل233. 

(10) في (ب) سقطت [مولى]. 

(41) القدوري»؛ مختصر القذوري: عصدر سايق» حى4)01. 

(12) الشاقعي؛ الأم؛ مصدر سابق» ج3؛ صى218. 

(13) في (ب+ ج) وردت [إلأن]. 
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ب 
[قراشى]” ! لمولاها وقد زال ذلك بالعتق والموتة » فتلزمها العذة كما في المتكرحة 
بخلاف ما للد 0 زو چيا من شيره ثم مات المولى أو أعتتها. ؛ لان ثمة قد فد أعترض 
بالعتق سیب وجوت إلعذة؛ 2 
أعدة الزوج الصغيرا 
ي» قوله: وَإِذّا قات الصغِيرُ عن امرأبهء وها حَبَل فَعِدْتُهَا أَنْ تَضَعْ حمليَاة”. يريد 
ده إذ! ولدت بيعل مو تك لاقل س ست أشهر: |441 1[ فان ولدته [ڈ ]^ أشهر قصاعد! 
فعدتها أربعة أشهر وعشرة 0 ْ 
ع" تفسير قيام الحمل من يوم مانت* “: أن تأتي بولد بعد موته لأقل شوخ ستك 
أشهرء وإنما يعرف حدوث الحمل بعد موته بأن تضبعه لستة أشهر فصاعدًا عند عامة 
المشايخ» كذا قاله ° فخر الإسلام رحمه اه لأنها الما تكن حبلى عند المرت 





41 في جميم التسخ رردت [الفراشر]ء وألمثيت من: الإأسبيجابي: زاد الفقيئى مصدر سأبق» 
کے 

(2) في (ج) وردت [أر المورت]. 

(3) في (ج) وردت إاذاا. 

(5) في () وردت [تروجها!. 

(2) في رب) وردت [بمشیته]: رفي (ج؛ وردت إيمشة]. 

(6) في (ب) رردت [الأقوى]. 

40 الإمسبجابي؛ زاد الفقهاء: مصدر صابق» ل223, 

2 القذرريء مختصر القدوري»: مصذر سابق؛ صن 401 

(49 في (أ) وردت إيستة]. 

(140) الرومي» اليتأبيع مصذر ساى؛ لضناا. 

(31 في 1 سقط حرف الميي. 

(12) في (بء: ج) وردت إيعد الموت]. 

(13) في (ح) سقطت [قاله]ء روفي (ب» وردت إذكر]. 

(414 ينظر: البزدري؛: كثر الوصول: مد مصدر سايق: صى 1. 

(15) في (أ) سقطت إلم]. 
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فدخلت تحت آية التربص» ولما [وجبت]" العدة بالشهور لا يتغير بحدوث [...]“ 
[الحمل]ة, ولا يلزم على هذا امرأة الكبير إذا ظهر يها حبل بعد الموت» فإنه يثتبت 
التسب إلى [ستين]" وعدتها [تقضي]” برضم الحمل؛ لأته لما [ثيت]* النسب منه 
تبين أنه عات وهي حبلى؛ وهتا النسب لا يثبت من الصغير". . 
قيل: الحكمة في عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراء لأن من الجائز آن يموت الزوج 
عقيب الوطءء؛ ثم المني يبقى أربعين يومًا نطفة؛ ثم أربعين يومًا علقة؛ [ثم أرب 
يو ما] مضغة م ينشيع الله تعالى خلقًا آخر بالإحياء؛ ثم من الجائز أن يكون ضعيمًا 
فزاد الشرع عشرة أيام ليظهر الأمرء قعند“ ذلك إن [كان]"“ في بطتيا ولد يظهر 
ويتحرك وإلا"“ يحكم الشرع بانقضاء العدة“. 
في الزاد قوله: وَإِذَا مَاتَ الضْغِيهْ عن أثرأته وَبِهَا 0 لبها اع حَهلَهًا. 
وقال أبو يوسف” © والشافعي رحمهما الله تعد بالشهور”“. والصحيح قولنا؛ تقوله 


لعفي (أ) وردت [أوجبت]: روفي إبء ح) وردت [وجب]؛ والمثيبت من: آي اليركات النسفي: 
المتاقع: مصدر سایق ل4لا. 

ر2 في (أ) وردت [الحدوث]ء وإسقاطها أولى» ولم ترد في المنافع. 

(3) في رأ وردت [الحبل]. 

(4 في رم وردت [السحين]. 

(5) في جميع السخ سقغطت [تتقضي]ء والمئبت عن المناقع ل94 لتمام المعتى. 

(6) في (أ) وردت أيثبت]. 

(7) أبو البركات السفيء المناقع: مصدر سابق؛: ل984, 

(8) في (أ سقطت عبارة [ثم أربعين يومًا]. 

(9) في (ب؛ ج) وردت إبعد]. 

(10) في «!) وردت [كانت]. 

11) ي وب ج) وردت إولا].. 

(12) بنظرة الكاساني؛ يذائع الصتائمء فصدر سايق: ۲ ج ص۲195 وفشر الذين ؛ يلعي اتبيين 
الحقائق؛ مصدر سابق: حك صلا 

ر13 ينظر: المرغيتاني» الهداية: ؛ مصدر سابیء سرت ص 0ا۸ ے. 

(44) قال الشاقعي رحمه الله: وإذا مات الصبي الذي لا يجامع مثله عن امرأته دخل بها أو لم يدخل 
بها حتى مات فعنتها أربعة أشهر وعشر؛ لأن الحمل ليس منه ولا يلحق به إذا أحاط العلم أن 
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ا عمسن بين ل يل جع ار 


تعالى: ررقت لمال أَلهن أن يصَعنَ اهن ڳ رالطلاق: #) من غير فصلل من“ أن 
يكون الحمل من الزوج أو من غيره ويي ؟ علة الوغاة والطادة. 





آتد اخل الحدتان] 

ي» قوله: وَإِذَا رطنت [البعندة“ بشبهة؛ فَعلَيِهَا عِدَةٌ أخرى2. والوطء بالشبعة 

لموجب لعدة أخرى على أنواع منها: 

أن المعتدة إذا زفت إلى غير زوجها فقيل له: إنها زوجتك ثم بان الأمر. 

ومنها: إذ! طلقها ثلاناء قعاد وتزوجها“ في المد“ ودعحل بهأ. 

ومنها: إذا دخل بها في العدة؛ وقد“ طلقها ثلاناء وقال: ظتنت أنها تحل لي. 

ومنها: إذا طلقها دون الثلاث بلقظ الكناية فوطئها في العدة. 

ومتها: إذا وطئت بشبهة ولها زوج فطلقها بعد ذلك الوطء؛ فإن في هذه : المواضع 
كلها وجبت عليها عدتان 
الدينين» سواء [كاتا]"“ من رجلين أو [من]“" رجل راحب كالمطلقة إذا تزرجت في 


فتحداخلان"" وتتأديان في مدة راحدة عندناء كما في 





مثله لا ينزل بعد موته ولا في حياته؛ وإن وضعت الحمل قبل أريعة أشهر رعشر أكملت أريعة 
أشهر وعشرا وإن مقت الأريعة الأشهر رالعشر قبل وضع الحم حلت مته وتحد في الأريعة 
الأشهر والعخر ولا تحد بعدها. ش 
الشافعي؛ الأم؛ مصدر سابق» ج35 صن 219. 

(1) في رب ج) وردت أبين]. 

ر2 قي و وردت [أر من]؛ رقي (ج) وردت إومن]. 

(3) السبيجابي ؤاد الفقياء: مصثر سابق» ككك 

(4) في و سقطت [المعصة]. 

(5) القدرري: مختصر القدوري» مصفر سابق» ص 402. 

(6) في (ب» وردت إتزوجها]. 

(7) قي (ب» ج) وزدت [بائعدة]. 

(8) في رب وردت [وطلقها]. 

(9) قي (بء ج) وردت [العدة. 

رثا في (ب) ج) وردت [وتدتخلان]. 

(11) في جميع اللسخ وردت [کاثت]؛ والمثت من: الرومي» اليتابيع: مصدر سایی؛ ل 102. 

(12) تي را سقطت إمن]. 
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عدتها فوطئت وفرق بينهماء أو من جنسين”' كالمتوفى عنها زوجها إذا وطئت بشبهة 
[ريحتسب]” ما رأته من الحيض في الأشهرء وكذا إذا كانت حاملاً فى عدة الطلاق 
فوطثت بشبهة فحيلتء ولو كان الحيل من الأجنبى © وراجعها الزوج لا يحل له 
وطؤها حتى تضع حماهاء وكذا لو كان الحمل من الزوج. 

”' في الذخيرة: الفصل العاشر: في مسائل العدة: تزوج منكوحة؛ ثم دخل بها تجب 
العدة؛ وإن كان يعلم أنها متكوحة الغير لا تجب العذة بالدخول حتى لا يحرم على 
الزوج وطنهاء وبه يفتى في أول الرجوع للشيخ الإمام خراهرزادةة. 

في الظهيرية: رجل تزوج المحارم أو منكوحة الغي [أو] © مطلقعه ثلانًا أجمعرا 
على أنه إذا قال: ظننت أنها تحل ليء لا يحد”»؛ ولكن اختلفوا فيما إذا قال: علمت أنها 
علي حرام قال أبو حنيفة طفع : لا حد عليه؛ ولكنه يعزر”؛ وقال أبو يرسف ومحمد 


* 10 
والشافى 7" 


- 


1 ا 11 
زرحمهم لله : يتحدأال إذا عل 


(1) في (بء ج) وردت [وحين]. 

(2) فقي (ب» ج) وردت [تحتسب]. 

(3) تي (ب» ج) سفطت [من الأجنبي]. 

(4) الرومي» اليتابيع» مصدر سابق» ل1902. 

(5) في (بء ج) سقطت العيارة من إفي الذخيرة! إلى [يحدان اذا علما]. 

(48 ينظر: قاضيخانء تتارى قاضيشأن مصدذر سابق: جك صر 320 وأين الهمام: فتس القديرء مصدر 
سابق» ج4ك: صى لاض 

(FY‏ في () سقطت [أوإء والمثيت من: ظهير الدين؛ الفتارى الظهيرية؛ مصدر سابق: ل160. 

2 وقال في الظهبرية: ولكنه يعزر. ظهير الدينء الغتارى الظهيرية: مصدر سابق: ل150. 

(9) وحجته كما في المبسوط: أن صورة العقد مقطة للحد وإن كان باطلاً شرغًا. 
رفي الهداية: أن العقد صادف محله لأن محل التصرف مأ يقبل مقصرده؛ إلا أنه تقاعد عن إقادة 
حقيقة الحل فيورث الشبهة؛ إلا أنه ارتكب جريمة وليس فيها حد مقدر فيعزر. 
وفي الجوهرة: أنه ئيس بزنا لأن الله تعالى لم يبح الزنا في شريعة أحد من الأنبياء: وقد أباح نكاح 
ذوات المحارم في شريعة بعفى الأنياء: وإنما عزر لأنه أتى متكرًا, 
البسوط؛ السرخحسي» مصدر سايق؛ ج9؛ ص86 رالمرغيناني؛ الهداية» مصدر سايق» ج2, 
ص 346؛ والحدادي» الجوهرة الثيرة: مصدر سايق ج2: ص155. 

(110) ينظرء الشأقعي؛ الأم: مصدر سايق ج ص63 1. 

(11) ظيير الدين:؛ الغتاوى الظهيرية: مصدر سابقء ل160. 


القسم الثائي: النص المحقق/ كتاب العدة 00 279 

[[]) قرئه: وَتَذْاحَلَتَ الْمِدْنَانِ. العدتان تتداخلان: أي: تعتبر العذة من وقت وجود 
السيب الثاني عتدنا. ظ 

صورته: رجل طلق امرأته ثم وطئها أجنبي في العذة بشيهةء أو وطعت بشيهة© بشبهة ثم 
طلقها؛ فإن العدة تعتبر من وقت وجود السيب الثاني عندنا» و عند ت عدتان 
کامان“. ۰ 

في الزاد]: ودا طِئت الْمُعَدة َيه فعَلَيهَا عِدْهُ أخرى؛ وَكَذاخلّت الْعِدُتَانِ 
[فيَكرن]” نا أو م الي ُخقتها به پنیا رین ٠‏ وقال الشافعي رحمه الله: 
لا تتداخحل” ) العدتان من اثنين رالصحيح قولنا؛ لأن المقصود من عدتين يحصل 
بعده وأحذة؛ 0 تعرق براءة الرحم إذا لولا تعرف يراءة الرحم لجاز 
انك لأن كاج مشرع لحكمة با العام وذ لم بحصل [تمرق ا برا ارجم 
لا تحصل هذه الحكمة؛ لأنه لم يشق الزوج بكرن الولد منه لا الزوج الأول ولا 
الزوج الثاني غينغيان الولد فيضيمع»؛ وإذا حصل تعرف براءة الرحم يشق الزوح به“ 





(1!) في ( سقط حرف الألف. 

(2) في رب ج) مسغطت إعندنا]. 

(3) في (بء ج) سقطت إيبشبهة]. 

رڅ يتظر: الحذأدي» الجرهرة الثيرة؛ مصدر سابق؛ 2: صن ا 

رت آي عثد الإمام الشأفعي رحمه الله. 

(6؛ في (بم سقطت [تجب]. 

(”؛ العأوردي»: الحاوي الكبين؛ مصدر سأيق؛ ج11 صر لقا 

(8) في (أ) وود بياغى بقدو كلمتين؛ وأثبتها الناسخ في الحاشية 

(9) في جميع التسخ وردت [ويكوذ] والمثيت من: القدوري: مختصر القدرري؛ مصدر سابق: 
مر 402. 

(ib‏ التذوري: مختصر الغدورري» مصذو سايق؛: صر 2ا4 

ا آ) في رب ج) وردت إلا تداخلان]. 

412 ينظر: المأوردي؛ الحأوي الكبير» مصدر سايق؛ ج10 هن313 رالترري: روضة الطالبين: 
مصذر سأيق؛ جه ص 3859. 

(13) في (أ) سقطت [تعرقف].. 

(14) تي (بء ح) مقطت إيهإ]. 
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[فتحصل]” به© هذه الحكمة» وقد حصل التعرف بعدة واحدة؛ لأن الحامل لا 
تیحیض؛ فإذا حاضت مرارًا دلنا ذلك © على فراغ الرحم؛ فوجب أن يكتفي ري“ 
[ابتداء ائعدة] 

[قوله]: فَإنْ لع تَعلَع بالطّلاقٍ والْوَقَاةء حَتّى مضت مُدَهٌ اعد فَقَد الْقَضت عِدَنها“. 

- شماه : - 5 

وقال علي علطتت في المتوفى عنها زوجها: ابتداء عذتها من وقت يأتيها الخبر ٠‏ 
والصحيح ما قلتا؛ لأن “انقضاء العدة لا يقف على فعلهاء وما لا يقف على فعلها لا 
معنى لاعتار علمها فيهثة. 

قوئه: وَالْعِدَةُ ِي البكَاحِ لْفَاسِد: عْقِيبَ النُفْرِيقٍ يَتنهُمَاء أز عَرْمِ الْرَاطِي عَلَى زل 
رطعي وال زشر رحمه الله: آخر 8د وبل والصحيح ماقلناً؛ ّنا صارت 
فراضًا بالوطى [نتعتبر]2 ؛ العدة من حين الفرقة كالنكاح المحيح؛ ولأن كل وطء 
يو جل شي التكاح القاسد فذلك يجرى مجرق وطء واحنء بدليل: أنه تلل إلى حكم 
العدة شع جراز وود 


(1) في (أ) رردت إيحصل]. 

(2) في وبء ج) سقطت [به). 

(3) في (ب» سقطت إذلك]. 

(4) اللسبيجابي: راد الغقهاء؛ مصدر سابق» 223 - إخضث. 

(5) القدرري» مختصر القدوري: مصدر مايق؛ صلا 

(6) البيهقي: الستن الكبرى: مصدر سابق» رقم 15226 ج7: ص425. 
(7) في (ج) وردتث إلان] مكررة. 

(8) الإسبيجابي» زاد الفقياء: مصدر سابق» لىكضت. 

(9) التذوري؛ مختصر القدوري» مصدر سابق؛ ص 4003 

ر10 في رأ سقطت إمة|ً. 

(11) ينظر: المرغيتاني» الهذاية؛ مصدر سابقء ج2: E‏ 

(412 في جميع النسخخ وردت [فتعين]» والمثيت هن: الإسييجابي: راد الققهاء: مصدر سايق» للاضك. 
(13) الإسبيجابي؛ زاد الفقهاءء مدر سابق» لى224. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب العدة 00 281 
إني التسفية]: : سثل عن امرأة معندة أقرت بعد أربعين يوما من إلطلاق أنها لم 





اتحض إلا مره واحدثٌ ثم تزوجت بعد ذلك ب بعشرة أيام. هل لزوجها الأول أن 


يخأصمهاأ ويرفع الأمر إلى القاضي؛ ويعلمه بالأمر حتى يفرق بينهما وبين الزوج الثاني” 
فقال: : نعو؛ لأن له أن يصون ماءه؛ وكان ذلك حما له فيملك المطالية ة والمخاصمة 7 
سكل عن امرأة لها زوج غائب» فجاء رجل إليها ها [وأخرها]ة “يموت رُوجهة 
قفعلت هي وآهل البيت ما يفعل أهل المصيبة من إقامة رسم التعزية واعتذت 
[رتزوجت]ة ' يزوج آخر ودخل يهاء ثم جاء رجل آخر * وأخبرها أن زوجها حئ: 
وكال: أنا رأيته في يلد كذ ؟ كيف حال نكاحها مم الثاني و 7 يحل لها أن تقيم 
معه؛ وعاذا" تفع ل هي [وهذ!]" الثاني؟ 
فقال: إن كانت" صدقت المخر الأول لا يمكتها أن تصدق المخبر الثاني: ولا 
t4i‏ ل : 2 1 
بيبطل التكاح بينهما [ولهما]' أن يقرا على هذا التكاح” *. 
آم“ قوله: أو الق غل تولك طعي . 0 المتاركة فى التكاح الشاسد يذ 





(1) ني (أ) ررد باص بقدر كلمتين؛ وأثبتها التأسخ قي الحاشية. 

(2) ينظر: ابن مازه: المحيط البرهاني: مصدر سایق ج ص 2+ 

3 في و وردت إراخبره]. 

(4) قي ر وردت إفتزوجت]. 

(5) في (بء» ) سقطت [آخر]. 

(6) في (ب» مقطت [كيف]. 

(7 في (ب) وردت [هل]. 

(8) في رب) وردت [أو ماذا]. 

ر ثي ۾ وردت إمع]. 

ر10 في زب وردت إكات]. 

ا في ر وردت [ولها]. 

وت 3 الأندريتي؛ الفتاوي التاتارخانية: مصدر سابق: ج3 صر 108 

ذل ئي را ورد باش بقدذر حرف: وأنبتها التاسج في الحاشية. 

(14) قي مختصر القدرري رردت إعزم الواطيع]. القدوري» مختصر القدرري؛: مصدر سأيق: 
صر 403. 

(415 القدوري: مختصر القدرري: مصدر سابق: صن 403. 

(16) في (ب» ج) وردت [قبل!. 
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تة ٩‏ بعدم ' مجيء كل واحد منهما إلى صاحبه؛ وإنما [يتحقق]”' بالقول بأن يقول 
الزوج: خليت سبيلك؛ وقيل في المدخول بتفرق الأبدان: وهر أن يتركها على قصد أن 
أي* مچ د إلا“ 

وقال زفر رحمه الله: عقيب الوطئة الأخيرة حتى لو حاضت بعد الوطء قبل التفريق 
ثلاث حيض» فقد انقضت العدة [اختصاص]!“ حقيقي لا شرعي؛ فإنهما اعتمدا“ على 
صورة ة التكاح في الإقدام على الاجتماعء أو دست ر بشبية مسقطة تلحد للحهد وصارت 
قراشًا له على وجه المساد؛ قمن اخحتصاص أحدهما بالآخر من هذ! إلوجه اختصاص 
حقيقي لا شرعي؛ إِذا لا يثيت الحد شرعًا بهذا التكاحء وأنه ناح باطل على ما عليه 
المحققون. 

وحقيقة الوطء أمر ياطن لا يمكن الوقوف على الوطء الآ ر لغير الزوجين؛ فأقيم 
الاختصاص الحقيقي مقام الوطىء قإذا بطل ذلك بالتفريق أو بالمتاركة  *‏ وارتفعت 
الشبهة؛ ابتدأت العدة حينئذ. ولا يقال الحاجة إلى معرفة العدة في حقها"" رهي عالمة 
بالوطء. 

أن نقول: اعتيار العدة كما يكون في حقهاء ' يكون في حق غيرها : نحو أختهاء 
حتى يحل ا ع زوج بهذا الروجء وأربع سواغأاء کا غا مو ی “ حميد الدين 


(1) في (ب) وردت [يتحقق]. 
(2) في (بء حج» وردت [لعدم]. 
(3 في «أ) وردت [نتحقق]. 
(4) أبو البركات التسغي» المتائع: مصدر سابق» ل95. 
(3) في (أ) وردت [فاختصاص]. 
(6) في (ب» ج) وردت [اعتمدتا]. : 
(#) في أ) وردت إويثت]. 
(8) في (ب؛ وردت [فراشا]» وإمقاطها أولى. 
(9) في (ب) وردت إلو المتاركة؛ وقي (ج) وردت [والمتاركة]. 
(1؛ المتاركة: أي يدع كل واحن متهما مأ هر كه 
ابن منظور: لسان العرب؛ مصذر سايق: ح8؛ عى380. 
(11) في (ج) وردت [إحقنا!. 
(12) في (أء ج) وردت إله]. 
(13) مولاناء مولاي: سيديء تستخدم كخطاب ثمن هو أعلى رتبة. 


القسم الثاني: لص المحقق/ كتاب العدة 000 2533 


و سج ال 





[على من يجب الإحداد] 

في الزاد قوله: وَعَلَى الْمَبُوتة وَالْمَُوَنى عَلهَا زَوْجهَا [ذًا كانث بَالِعَدٌ دة“ 
الحدا. أما على المتوقى عنها زوجها؛ فلقوله بي إلا يحل لامرأة تؤمن باثي 
واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوجها أريعة أشهر 
وعشرأ)” r,‏ في المبتوتة فمذهيتاء وقال الشاقعي رحمه الله: لا حزاو عاي 
والصحيح قولتا؛ لأن الحداد أثر المصيية بفوت النكاح” الذي”” '' شرع نعمة خالصة 
في حق النساء لما فيه من صيانتهن ودور النفقة عليهن والانقطاع في حالة الحياة أك 





3 أحمك مختار عد الحميد مر بمساعدة ٍ ګر یې عو ل 008 مجم اللقةه العربية المعاصرة: 
ل 1: وف س81 عالم الت بره ماه 

419 أبو البركات !!- تفي: المتافع» مصدر سابق؛ ل93. 

أت في (ب) جرى تغديم رتخير فوردت إمسلعة بالغةا. 

رک في مختصر القدذوري ٣‏ ردت [الاحنادأ. التذوري: ممختصر القدوري»؛ مصدر ساب حر 43 

(#) قي (ب» وردت [ررسرله]ء و[إسقأطها أولى. 

(ذ لم أجده يهذا اللفظ: رأقرب الألفاظ إليه مأ أخرجه البخاري عن أم حبية لغة إن إلبي ية قال: 
إلا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالل واليوم الآخر أن تحد قوق ثلائة أيام إلا على زرجها أريعة 
أشهر وعشرا]. 
ابخاري؛: الجامع الصحيح المختصر: عجدر سأيق: بأب حل المرأة على غير زوجيا: رقم 
222 ج 1 ص لاد 

(6) في (إباء ج) وردت [فأما]. 

(7) في (بِم وردت [حد]. 
ينظ : الشافعي: الام مقر ساب : ج2 صر غادت: والمأوردي. الحاوي الكبير؛ فلكو سای + 
E 1‏ صر 3ے 

(9) في (ب) وردت [التساء]. 

(!) في (ب» وردت [التي]. 
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[فكان]''' أدعى إلى وجوب الحداد“. 

[ب]2 حِدَادُ المرأة: ترك زينتها وخضابهاء بعد وفاة زوجها؛ لأنها مُنعت عن ذنك 
أو قنتعت تفسها عنه: [وقد] أحدت إحدادا قبي محل وَخدث تَحُد يضم الحاء 
وكسرها جِدَادًاء والجِدَاُ أيضًا ثياب المأتم السودة*. 

زهى]©» الحداد: ويقال الأحداد؛ وهما إلخحان] ترك الطب والزينة والكحل 
والدهن المطيب وغير المطيب2. 

[e]‏ فإن قيل: كيف يجب الإحداد؛ وهو“ التأسف على فرت التعمة وقد“ 
قال اللہ تعالی: # گلا تاسوا عل اقا کک وکا نیرا پا ۶ات کم 4 رالحدید: 23 
قيل: المراد به فرح خا» وهو الفرح مع [الصياح» والأسى]”" مع الصا“ 


5-5 
ص 


8 د ء. س؟ و15 . fy,‏ 17 ٍ -. 
قرله”: إلا من عغذر*“. بأن كان“ ليا“ وجع العين فتكتحل أو حكة فتلبس 
ال ر *“. 


(1) في رأ) وردت إوكان]. 

١ض‏ الإأمسييجابي؛ زاد الققهاء مصدر سابق؛ ل4ضك. 

(3) في (أ) ورد بياقى بقدر حرف؛ وأثبتها الناسخ في الحاشية. 
(4) في جميع التسخم سقطت [رقد]» والمثبت من: المطرزي؛ المغرب؛ مصدر سابق؛ من115. 
(5) المطرزي؛ المغرب» مصدر سابق» ص115. 

(6) في ر ورد بياضى يقدر حرف» وأئبتها التأسخ في الحاشية. 
(7) في ر( وردت إنعتان]. 

(8) المرغيناني» الهداية» مصدر سأبق: ج2 ص3 2. 

(9) في (أ) سقط حرف الميم. 

(10) في زبء» ج) وردت [هر]. 

طا في زب ج) سقطت إقق]. 

(12) في (م وردت [الصفاح الصيام وراسي]. 

(13) أبو البركات النفي ٠‏ المتافع؛ عصدر سابق» ل95. 

(15) في إب» سقطت إتوثه]. 

(15) القدوريء مختصر القدرري: مصدر مابق: صن 403. 
(16) قي (بء ج) سقطت [كان]. 

(17) في وج) وردت [يها]. 

(18) أبو البركات التسغي» المتاقع: مصدر سابق: ل95. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب العدة 00 285 

فإن قيل: ينبغي أن يجب على الصغيرة الحداد ال 

قيل: هى لا تخاطب بما هو أعظم من الحداد من حقوق الشرع كالصوم والصلاة 
وكذا بالحداد©: قأما العدة فلا تخاطب هى بهاء ولكن الولى يخاطب بأن لا يزوجها 
حتی تلفضي مقة إلعذة أعلى أن ال2 مجرد مضي المدة فشوتها في حقها لا" يؤدي 
إلى توجه خطاب الشرع. 

زي]” قوله: ولا تل نويا مضت مَضبْوعًا بخضفر؛ و برغفُرَان“. بريد به إذا كانت 
تقدر على ليس ثوب غير مصبوغ أما إذا كانت عاجزة عن غيره فلا بأس بذلك على 
وجه لا يقصد به الزينةء وكذ! إن إشتكت من رأسبا فلا بأس بأن تصب عليه الدهن وأن 
تمشطت بالأستان المتباعدة من غير إرادة [ال رة“ 

[فى إلر اوآ ۹ قرله: ولا لخدأو عَلَى كائْرةء ولا صد ص ب وقال الشاقعى 
رحمة الله: [عليها الإحداد]*“ والصحيح قولناء أما الكافرة نلانها غير ممخاطبة 





رل وهر قول العام الشافعي رحمة الله. 
ينظر: الثاقعي: الأم؛ مصدر ابق ج5 ص232 والمأرردي: الحأوي الكبير؛ مصدر سايق 
ج11 صر283. 

2 في (ب٬‏ ج) وردت [فكذة الحداد]. 

03 في به ج سقطت ؤلا]. 

th‏ في رأ سقطت عبارة إعلى أن العدة]. 

رت أبر ؛ لبركات النشي: المثافع: : صد سای 93 

(6) في (أ) ورد بيأض بقدر حرف. 

:7 القذوري؛ مختصر القدوري» مصثر سايق: ص 03اك. 

(8) في (أ) رردت [بائرينة]. 

(9) الرومي: اليتأبيع: مصدر سايق: ل1102. 

(10) ني (أ) ورد بياضصس بقدر كلمتين. 

و في جميع الخ وردت [أحد!د]: والمثئبت من: القدوري: مختصر القدوري: مصدر سايق» 
403 

(412 التدوريء: مختصر القذوري: عدر سابق: صن 403. 

ر3 في ري وردت إعليه الحداد]. 

(14) يتظر: الشاقعي: الأم؛ مصدر سابق: ج5: صن232؛ والمأوردي: الحاري الكبير» مصدر مابق؛ 
ج11 من283. 


يحقوق الشرع: قصار حالها في العدة كحالها وقت قيام النكا-. : 

وأما الصغيرة: لا يجب عليها الإحداد ولا يحرم الخروج “أيضًا وإن كانت في 
العدة؛ لأنها غير مخاطبة بحقوق الشرع ولا ماء للزوج تصونه. 
أخطبة المعتدة] 

أء ا قوله: ولا يي أنْ تَخْطَْب المخد يريد به: لا صرح إن يتزوجهأ بعد 
انقضاء العدة”” [443/ []. 

قوله: ولا بأ بالتُغريض في الخطبة". يريد به أنه لا بأس أن يعرفها بالدلائل 
والقرائن بأنه راغب قيها بعد انقضاء عدتها وذلك أن يقول: إني أريد أن أتزوج امرأة لا 
عيب فيها '» أو [يقول] ٠‏ إني فيك راغب3 2 [أو يقول]” ©: إني أريد أن أتزوج 
أمرأة 4 بس بصقات کي دو صم له ري أو يقول: إن E ٠‏ أرجو أن لاجتصع ) وشو 
i -‏ 19 
قول سعيد بن جبير انشغ“ 


(1) الإسبيجابي» زاد الفقهاء مصدر مابق؛ ل4ض2. 

(2) في (ب) وردت إعليها]ء وإسقاطها أولى: ولم ترد في الزاد. 

(3) الإسبيجابي» زاد الفقياء؛ مصثر مابى: كنك - دك 

(4) في (أ) سقط حرف الياء. 

(5) القدورري» مختصر القدوري» مصدر مسابق؛ ص 403. 

(6) في (ب) وردت [اذ لا يأمى]ء رفي (ج) وردت [إنه لا بأس]: وإسقاطية أولى. 
(47 الرومي» اليتابيع؛ مصدر مايق: ل103. 

(8) في (ب) سقغطت [قوله]. 

(9) القدذوري: مختصر القذوري»: مصذر سايق: صى403. 

(19) في (ج) سقطت إلا عيب فيها]. 

(11) في وأ سقطت إيقوف]. 

(12) في (ج) رردت [راغب فيك]. 

(13) في زب) سقطت عبارة [لا عيب فيها أر يقول إني قيك راغب]. 
(14) في رأ وردت إوالقرائن]. 

15y‏ ينظ : الحدادي؛ الجوهرة الثيرة؛ مصفر سايق؛ جك ص ة4 

(16) في (بء ج) سقطت [إتي!. 

(17) اليهقي؛ الستن الكبرى؛ مصفر سابقء رقم 138002 ج7 ص79 1. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب العدة 00 287 

ما“ قوله: وَلا يَأ س بِالتُعْريض فِي الخطبة. التعريض أن يذكر شيئًا يدل على 
شيء لم يذكرء : كمأ يقول المحتاج للمحتاج إليه: جنتك لأسلم عليك» راد به 
المتوفى عنها زوجها؛ لأن”” التعريض لا يجوز للمطلقة؛ لأنه لا يجوز لها الخروج من 
متزلها أصاد“ فلا يتمكن من التعريض» اما المتفى عنها زوجها يبح لها الخروج 
نهارّاء فيمكنه التعريض. على وجه لا يقف عليه سواهاء كذا في شرح التأويالات© 

والتعريض في الخطبة أن يقول: إنك لجميلة. ومن غرضي أن أتزوة أ 

[ب]“ التعريض: : خلاف التصريدة '؛ والفرق بينه وبين الكناية أن التعريضص 
تضمين الكلام دلالة ليس لها فيه ذكرء كقولك” ا أقبح اليخل! [تعريف ]كا ' بأته 
بخيل؛ والكناية: ذكر الرديف وإرادة المردوف» كقولك: فلان 4 طويلٌ اتر 
[وكثير]" “ رماد”؟ القدر» يعني: أنه طويل القامة ومضياقٌ05. 

[في تفسير الزاهك]©0: التعريض أن يذكر شيئًا ويكون مراده غير مذكور في اللفظء 





أ في 1 سغط حرق الميم. 

() في (ب) وردت [راراد]ً. 

(3) في (ب) وردت إإلا ان]. 

(1) في (بء ج سقطت [أصلا]. 

;}3{ الماتريدي: أبر منصور محمد بن محمذ بن محمود (03انا2)؛ تأويلات أعل السئنة (تحق 
د. مجدي بأسلوم): ط1ء ج2 ص 192: دار الكتب العلمية: بيروت. 

زام أبو اليركات التسقي: المناقع: معدر سابق؛ فى96. 

(7) قي (أ) ورد اض بقدر حرف. 

(85) ني (ج) ورد [الصريح]. 

اف في (ب) وردت [كقولكه]: رقي (ج) وردت إكقرل]. 

.339 في جميمع الخ وردت [تعرض]: والمثيت من: المطرزي؛ المغرب: عصدر سأابق؛ حر‎ 0y; 

(11) في (بع سقطت [غلان]. 

(ك1) قي زج) وردت [النجاة!. 

(413 في جميع الخ وردت أأو كثير]: والمثبت من: المطرزيء المغرب» مصدر سابق» صر 339. 

(5 4 في (ب) وردت [الرماد]. 

(13) المطرزي: المغرب» مصدر سابق؛ من 339. 

(416 في (أ) ورد ياف بقدر كلمتين. 
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. 
واختلفوا في التعريض”' في التكاحء قال بعضهم: أن يقول لها إني أشتهي أن تكون لي 
امرأة مثلك: ل 
أو e‏ توافق 0 فتعلم أنه شو و غب فیا 
وقيل التحريض: أن م ويصف”” حسنها؛ العام أنه برغب فيه 
وقيل: أن يشو أ لها إن عم الخلق وكثير الاشاق و مسن إلى النساء؛ 
لترغب فيه» وهذا”” © هو التعريض* 
[ما لا يجوز للمعتدة] 
عاج 5 ج ايع كر م دس 5ه 0 uit raye r‏ 
[في الزاد]' ' قرله: وَلا يَجْورٌ لِلْمَطْلّقَة الْوَجْعِية جعئّة: والتيثرتة: الْخرُوج من بَيِنّهَا ليلا 
a1 as2‏ مو 
ولا“ تار . لقوله تعالی: #زولا خرن 


ا چ 


ج إا أن یات بِفحِفَة ميم © الطلاق: 1 





(1) في (بع سقطت عبارة [أن يذكر شيئًا ويكوت مراده غير مذكور في اللفظ واختلفوا في التعريض]. 

(2) قي رب ج) سقطت [يقضي!. 

(3) في (ج) وردت إضيعتها]. 

و 2 كذ؛ وكذاء 

(3) ني ر وردت [كيت]. 

(6) في (ج) وردت أطبيعتها]. 

(7) في (أ) وردت [يرغبها!؛ وفي (ج) وردت [يراغب]. 

(8) في رج» رردت [بان]. 

(9) في (ج) رردت [أو يصف!- 

(10) ني أ وردت إبأني!. 

(11) في رب؛ ج) وردت [هذا]. 

(12) ينظر: الطبري؛ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير (2000): جامع البيان في تأويل الغرآن (تحقيق: 
أحمد محمف شاگر)» ط1 ج3 95 - 98: مؤمسة الرسالة؛ والبغري: أبو محبك الحسين بن 
مسعرد ين محمد بن القراء ((142ه): معالم التتزيل في تفسير القرآن (تحقيق: عيد الرزاق 
المهدي)؛ طا جأ ص317: دار إحياء التراث العربي؛ بيررت؛ والقرطبي: الجايع لأحكام 
القرأن؛ عصدر سأبق» حث: صر 188 : 

(13) في (أ) ورد بباض يقدر كلمتين. 

(14) في (ب) سقطت [ليلاً ولا]. 

(15) القذوري+» مختصر القدرري» مصدر سايق؛ ص 4003. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب العدة 0 289 
تيل إلا أن يأتين الفاحشة فيخرجن؛ لاقامة الحد عليهن؛ ري ۵ إلا أن يخرجن نيكون 
الخر ج ET‏ 

إفي الكبرى]*: المختلعة بنفقة عدتها هل تخرج في حرائجها بالتهار؟ تكلم 
المشايخ قيه: والمختار أنها لا تخرج؛ لأنها هي التي أبطلت حقها في النفقة فلم يصح 
الإبطال فيما يرجع إلى حق الشرع: وهو حرمة الخروج نهارًا في العدة. 
أسفر المعتدة مع زوجها] 

[في الزاد]”' قوله: ولا يجو أن تافر الرَؤْح بالْمُطَمّة الرجوية“. وقال زقر رحمه 
اله: يجرزء والصحيح قٍ تولنا؛ لأن السفر [بها“ ليس برجعة [لها]" فلو جاز أن يسافر 


يها لخرجت fh‏ من بیت زوجها مع باء العدة؛ وها لا يجوز" 


أعدة اتمتزوجة أثناء العدة] 
قوله: وَإذا طَلقَ [الؤجل]”'' امرأثة طلاما اناه ُمْ ترَوْجها في جِدْيهَاء وَطَلْمَهَا َل أن 


(3) وهر قول: آبن عسعود حك ؛ ويه أعف أبر يرسف وحمه ألله. 
ينظر: أبو الليث: نصر ين محمد بن أحمك ين إبراهيم السمرقتدي» بحر العلرم ج3: صر )46 
والبابرتي» العتاية» مصفر سابق» ج4: ص 343. 

(2) وعو قول: أبن عمرء والشعبي» وقتادة» وإبراهيم التخعي: ويه أحذ أبر حتفة حه . 
ينظر: المعدر السأبق. 

(3) الأسبيجابي: زاد الفقهاء: عصذر سايق؛ ل223, 

() في (أ) ورد يأض بقدر كلمتين. 

(5) في (ب) وردت [عليهاا. ٠‏ 

(6) الصدر الشهيدء الفتارى الكبرى: مصثر مايق ل117. 

(7) في (!) ررد بيأضص يقدر كلمسين. 

(8) القدوري: مختصر القذوري: عصدر سايقء: صر 404 

(9) في (أ) سقطت أبها]. 

(10) في (أ) وردت [اليها]. 

(411 قي (ب) وردت إ[فخرجت]. 

(12) ال سبيجابي؛ زأد الفقياء؛ مصدر سابى؛» 2233 

r13;‏ في جميع النسخ سقطت [الرجل]ء والمبت من: الغذرري؛ مختصر القدرري: مصدذو سايق: 
ص 404. 
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وَثَال مُحَمد: لها ضف الْمَهر [رغليه" [إنمام]” الْعِدَةٍ الأونى0. وبه قال 
الشافعي و حجمةه اش والصحيح قو ناء رن التكاح قائم ود و جك ك الدخولى“ فشان 
هذا طلاقًا بعد الدخرل فيجب [...] كمال المهر والعدة المستقيلة2. 
أثبوت نسب ولد المتوفى عنها زوجهاأ 

ا 6 ل د 00 000 اور الوا د موه الال ي r‏ 

2 أ قوله: وتيت نشب ولد الْمُتَوَفَى عنهًا زوجها ما بين الوَفاة وبين سنين. 
وإنما ثم يقل في فصل الطلاق ما بين الطلاق إلى ستتين؛ لأن الطلاق مع الوطء لا يلزم 
زيادة المذة على سلتين لاجتمام و جود الطلاف والوطء معًاً. 

أما الموت قلا يمكن اجتماع الوطء معه؛ لأن الموت انزهاق”' الزوج» وبعد 
انزهاق الزوج معه لا يمكن الوطء وزمان صيرورته ميا لا يمكن أن يكون واطئًا © 


1p 


(1 في :أ) رردت إعليه]. 

6 في جميم انسح ورذب إتماع]: والمشت من" القدورى:؛ مختصر القدوري»؛ مصدر سايق» 
عن 404. 

)3 التذوري»؛ مختصر القدرري؛ مصبدزر سأبق؛ صر 414 

0 ينظ : لشاقعی: الأم: مصذر مايق» ج23 حى 7 21 - 218 والمأوردي» الحاري الكبير؛ مصدر 

رد لأن العقد الثانى يتأكد بنفسه؛ وبيانه أن اليد والفراش ييقى يبقاء العدة؛ والمعقود عليه فى يدء 
حكدما فيصير قايشا بنفس العقد؛ كالغاصب إذ! اشترى مر المغصرب منه المغصوب يصير قابكبا 
بمجرد العقد؛ ويه يتأكد حكم النكاح سواء وجد الدخول أر لم يوجد كما يتأكد بالخلوة؛ فوضصح 


بهذا أنه طلاق يعد الدخول. 
ينظر: السرخسي: الميسوط؛ مصدر سابق» جذ: ص 28؛ والمرغيتاني؛ الهداية: مصدر سايق؛ حت 
صن 277 


5 في (أه وردت [به!: وإمقاطيا أولى: ولم ترد في الراد. 
2 اسب جاپی: زد الفقهاء. یال مايق» ل2 
(8) في (أ) سقط حرف الألف. 
(9) الزهق: خروج الروح. 

ينظر: المطرزي» المغرب:؛ مشب در سایچ,د شی لے 
(10) في جبء ج) رردت [يعد]. 
4115 في جيم وردث [إوطنًا]. 


e 


القسم الثاني: التعصس المحقق/ كتاب العدة 22007072707 201 
فلو جعل مذة النسب سنن بعد الموت والوطء سايق عليه لا يذ [وإن]”! یک ن2 

ظ ذلك" الزمان السابق زائدًا على الستتين بخلاف الطلاق: فإن زمان صيرورته مطلقًة " 
يمكن اجتماعه مع زمان صيرورته راطا غالا ولا يمكن [ثمة]” غالبا فافتر ةاا. 

م[ قوله: وَيَْئِتٌ َس [وَلُدِ]. إلى آخره» يحمل أن يراد به إذا أقر ال نبج 
بالحيل» أو كان الحبل ”© ظاهوا؛ أو كان بشرط الشهادة ثما أنه ذكر بعد هذا أن المعتد 
إذا ولدت ولذَا لم يثيت نسبه إلا إذا شهد بولادته رسن طم 

قوله" : لاقل من ته شه أي : لأقل من ستة أشهر من وقت الاقرارء كذا. 
اله فخر الإسللام وحمه 0 ا 

لأنا تيقنا بالعلوق في الحدة”“ أي : تيقنا بوجود الحبل حين أقرت بالانقضاء: لأن 

الكلام فيما إذا ولدت لأقل من ستة أشهر [من]” © وقت الإقرار وعدمه بمنزله» ولو 





(1) في «! رردت إلان]. 

ر في (ب)» وردت [كان]. 

(3) في (بء ج) رردت إذكرأ. 

في (أ) وردت إثي]. 

(3) ينظر: الكأساني؛ بدائع الصتائع» مصدو سايق: ج3 ص212 - 213 

(6) في (أ) ورد بياض يقدذر حرف. 

(7) في جميع الشخ والمتاقع وردت [الولد] والمثت من: القدذوري: مختصر القدوري؛ مصثر سابق: 
م405 | 

(8) في (ب» سقطت [الحبل.]. 

(9) في (ب؛ ج» وردت الولادتد]. | 

41 أو رجل وأعرأتان: في قول أبيى حيفة نك . وفي قول أبي يرسف ومحمف وحمهما الله يفت 
السب بشيادة أمرأة وآحدة. 
يتفار: السرخسيء المبسوط؛ مصذر سابق؛ ج6): من 48 - 49. 

را أبر الر كات النسغي:» المتافع: عصدر سابق»؛ ل96, 

| (12) في (بء ج) سقطت [قرل]. 

(13) القذوري: مختصر القدذوري» مصدر سأبق: عر 405 

(14) أبو البركات النسقي: المتاقع: مصدر سابق: 96. 

(413 السعرقشي د الفقه التاقع: مصدر سابق: ج1؛ ص 6/1. 

(15) في (ب“ ج) سقطت إأي]. ' 

(7 1 في (أ) سقطت [من]. 


ن 
ع 
٣‏ 
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تقر أصلاً كان النسب ثابتا كذ! هئا0أ) 
وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لا يثبت نسبدة لأنها أمينة في الاخبار ع“ 
فى ورحمها:؛ إن أخبرت بأنقتساء عدتها وجب قبول خيرها وتحمله على النكاح 
م 5 : 5 
الصسصيح المتداً لم يظپر نا 


آثيوت نسب وك من انقضت عدتها] 


[في ا قرلا 2 : وَإِذا !غْتَرَفْتِ الْمُعْتَدَةٌ بِانْقِضَاءٍ عِذَتَهَاء 3 ۾ جَاءَتْ پول لاقل من 

مِنَّة [أشيْر بت تسا" وَإِنْ جات به ئة أذ شَهْرِ لم يثبث. وقال الشافعي رحمه 
الله يشت نسبه مثه لا أن تكوت قد تزوجت [...]0' فيثبت من الثاني أو تأتي” ) به 
لأكثر من أريع متي والصحيح قولنا؛ لأنها أميئة فيما تخبر من انقضاء عدتهاء 
فر جب تصديقها بخلاف المترقى [444/ !] عنها زوجها إذ! جاءت بولد لأمل من عشرة 
أشهر وعشرة أيام حیث يثیت الد 2 


(1) أير اثر كات النفيء المتاقع: مصدر سایق ل96. 

(2؛ السمرقندي؛ الققه التافع؛ مصدر سایق ا ص 1 67. 

(3) في (ب) وردت [عن ما 

4 في رب ج) وردت [العدة]. 

(5) في (ب؛١‏ ج) وردت [الميتلا]. 

(6) أبو البركات التسقي؛ المتاقع» مصذر سابق: ل96. 

(7) في (أ) ورد بیاض بقدر كلمتين. 

(8) فی ر سقطت عبارة إأشهر ثبت تسيه]. 

(9) في جميع النسخ مقطت [إنسيه] والعقِت من: القدوري؛ مختصر القدوري: مصدر سابى؛ 
هر ذلا 

,0( في رام وردت إعته!: وإمقاطيا أوئى» ولم ترد في الزاد. 

(114) في زبء ج) وردت أدتاتي]. 

{12y‏ الشاقعي؛ إلم: عصدر سآيق؛ ج3: تك 

(13) وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما اش في حق الصغيرة إذا لم تقر باتقضاء العدة ولي تدع 
حلا وقال أبو يوسف رحمه الله: إن جاءت بولد لأقل من ستتين مذ مات الزوج يثبت يشت السب 
5-7 
لسر سي الميسوط؛ عصثر سأيق؛ اج ۽ ص 321. 

(1) الس يجابي: رآد الغقهاء: مصدر سايق: ل220. 


القسم الثاني: النصن المحقق/ كتاب العدة 00 293 
أثيوت نسب ود المعتدة] 





م[ قوله: إا ق وَل لدت ايز . هذا إذا ولدت المعحدة ولدًا [رأنى ]© الزوج 
ولادتها بان كاتنت معتذة عن طلاق» أو إقرار إل لورثة ة يأن إكانت] عن وفاة 


وام بثر اليج بالحبل ولم يكن الحبل ظاهرّء أما إذا أقر أو كان الحبل ظاهرًا تثبت 
لولادة بشهادة القايزة إجماغاا. 


أ قوله: َقَالَ أَتَويُوشفٌ وَمُحَمَدٌ: بك في ابيع" فقوله: ؛ يقبت © في 
الجميع: أي: في“ المسائل التي تقدذم ذكرهاء وهي الميتوتة إذ! ولدت فكذيها الزوج 
بالولادة؛ وفى” ) المتوقى عنها إزوجها]* إا كذبها الورثة بالرلادة وكذا ا 
9 الولد» أما في حق وقوع الطلاق فيقبل 


طلاق زوجته بولادتها فى حق توت تسب 
قولهاً من غير شهادة القابلة عند أبى حنيفة عللغه » ومع الشهادة عندهما. 


(ل في رأ سقط حرق الميم. 

رهم قال القدرري في مختصرء: وإذا ولدت المعدذة ولذّاه لم يثبت نسبه عتد أبي حيفة إلا أن يشهد 
بولادتها رجلات؛ أو وجل وآأمرأتات» إلا أن يكون هناك حبل ظاهر: أ واعتراق عن قل الزوح: 
فيثيت التسب من غير شهادة. وقال أبر يوسف ومحمف: يليت في الجميع يشهادة أمرأة وأحدة. 
القذرري» مختصر القذوري؛ مصدر سابق؛ مر 405 - 406, 

ر في (أ) وردت [قأتكر]. 

() في (أ وردت [فان]. 

(5) في (ب» سقطت إكاتت]. 

(6) في دب ج) وردت [واقر]. 

(7) في (أ رودت [إكات]. 

(8) في (ب؛» ج) وردت إوكان]. 

3 أبر ال كآت النسفي: المنائع: مصتر مأبق: 960 - ملا 

(1) القذوري»؛ مختصر القدوريء مصدر سابق: ص 406. 

(11) في (بء ج) سقطت إيثيت]. 

(12) في (أ) سعطت [في1. 

(13) في (بء ج) وودت [في]. 

(14) في () سغطت إزوجها]. 

(د1ع في (ساء ج) وردت ت في الولادة]. 

(14) في (ب) سقطت [نسب]ء؛ وفي (ج) وردت [الدسب]. 
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فالحاصل أن عند أ. بي يوسسف ومحمد رحمهما لله تقل شهادة النساء في ٍ 
امرك الذي لا يطلع عليه ال رجال من غير مؤيد ينضم إلى الشهادة؛ وعند أبي حتيفة 
حت إن أمكن انضمام مؤيذ يؤيد شهادتهن .© فلا تقبا لى شهادتهن بدون انضمام ذلك 
المؤيد حتى إذا قال لامرأته: إن ولدت فأنت طالق؛ ققالت: ولدت» وأنكر الزوج 
وشهدت” القابلة على الولادة عند أبي حنيفة حلفت لا تقبل شهادتها إلا أن يكون 
الحيل ظاهواء أو كأئن© (! لزوج أقر بالحبل: وفي [حق ثبرت]" التسب تقبل شهادة 


التساء هكذا! تصن في كتاب العللحق0. 


ولو طلق امرأته فجاءت بالولد لأقل من ستتين وأنكر الزوج فعتد أبي حيفة عقتته 
لا تقبل شهادة القابلة على الولادة؛ إلا إذا أقر الزوج بالحيل؛ أو يكون الحبل ظاهرًا 
وعتدهما تقبل شهادتها على كل حال» [فأبو]” حتيفة عله يشترط انضمام عؤيد ”إلى 
شهادة النساء لتقبل؛ لأن القيول باعتبار الحاجة [...]7' إلى ترك اشتراط” ' انضمام 
قول الرجال إلى قرلهن [فلا]”“ حاجة إلى ترك اشتراط اتضمام مؤيد آخر: فيشترط 
ذلك وفي حق وقوع الطلاق لا يكتفي بشهادة القابلة؛ وإن كان الفراش قائما لأن 
الفراش أقيم مقام الإعلاق3 :1 في حق ثبوت النسب شرعًا فيتأيد قول القابلة 


(1) في (باء ج) وردت [أموضع]. 

() في (ب؛ وردت [شهادتين!. 

(3) في (بء ج) وردت [شهدت]. 

(4) في (ب) وردت [شهادتهما]. 

(3) ني (ب؛ ج) وردت [وكان]. 

(6) في «أ) وردت أثيات] 

(7) ينقلر: السرخسي؛ الميسوط؛ مصدر سايق» ج6): ص105 - 106. 
(8» ني (أ) وردت [وأبر]. [ْ 
9 في رج) وردت [إلى اتضشمام عؤيد]ء وإسقاطها أولى. 
(10) في (أ) وردت [ولنا حاجة]. 

(11) في (بم وردت إشرط]. 

(12) في (أ) وردت أولا]. 

(13) في (ب» وردت [الاعلام]. 

رك الإعلاق: أي الحمل. 


القسم الثائي: النص المحقق/ كتاب العدة ا ۰ 203 
الفراش في حى [ثيوت]” النسبء فأما في حق الطلاق الفراش غير مؤيد فإنه لا أثر 
له في وقوع الطلاق . “» وليس الفراش يدل على الولادة أيضًا فلا [تؤيد]” ' شهادة القابلة 

حى الطلاق به" بخلاف الحبل إذا كان ظأهرًا فإنه ليل الولادة وكذلك إقرا 
۳ زوج 5 ا ٣‏ 
أأكثر مدة الحمل واقله] 

۳ ل‎ f 58 ٣ 5 r 

في الوا قوله: ا مُه الخفلٍ تان َال تة اشير ر وقال الشاي 

ليطن 7 هن ستتين ولو يقل 2 0 10 وأما ا فته 2 اف تر 


لو ص گر سق کے م 


تعالى: مله وق لله تون شرا © (الأحقاف: د # نولدت وضع وده حون 





ينظر: الرازي؛ مختار الصحاح: مهدر مابق» ص 467؛ رالمطرزي» المغرب: مصدر سايق 
ص356. 

(1) تي (أ) وردت [ثبات]. 

(2) تي زب ج٤‏ وردت إواما]. 

(3) في (ب» ج) سقطت عبآرة [الفراش غير مؤيد فأنه لا أثر له في وقرع الطلاق]. 

( قي (أ) وردت إيتابد]. 

(5) في, (ج) سقطت إيهإ. 

+46 ينظر: الكاسائي: بدائع الصتائع: معبدر سايق: ج ص 10 2. 

(7) القذوري» مختصر القذدوري» عصدر سابق» ص 406. 

(8) الشائعي؛ ي ا مصكر سايق؛ ج3؛ عى212. 

(9) في (ي» مقطت إظل]. 

iy‏ في زنبء ج) وردت إخردل]. 

411 المغزل: أسم ما تقول به المرأة. 
ابن متظور: اسان العرب» مصفر سایق ج11: صر 492 

(12) أورده الدارئطني؛ والبيهقي؛ عن الرليد بن عسلم يلفظ: (لا تزيد المرأة قى حملها على ستين 
قدر ظلل المغزل 
النارنطي؛: ستن الدارقطني» مدر سايق؛ ركم 282 ج3 صر 322 واليهقي؛ الستن الكبرى: 
مصذر سابق» رقم 15330: ج7, ص 443 
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گام «البقرة: 233): فلم يبق إلا ستة أشهر فعلم أن أقل مدة الحمل ستة 


Axl; 3 
5 سكيم‎ 


ا 





أعدة الدمية] 


قوله: وَإذًا طَلّق الذّمَيْ [الذّمَية]© فلا عِدَةَ عَلَيِهَا"". وقال أبو يوسف [ومحمد]“ 
والشاة فعي 7 رحمهم الله: عليها العدة» والصحيح قوله؛ لأنها إما أن تجب لحق الله 
تعالى؛ أو لحق الزوج؛ لا وجه إلى الأول؛ لأن الكفار لا يخاطبون بالشرائع؛ ولا وجه 
إلى الثاني؛ لأنه لا يعتقدها حفًا [له] فلا يجب أصلا“. 


[زواج الحامل من ائزنا] 
قوله”: وَإِذَا نَوَوْجَتٍ الْحَامِلُ مِن الزنَاء [جَان]”' التَمَاحُ؛ ولا إيَطَؤُْعَا]”' حَتّى 
ر1 
ضح مَ خَيْلهًا 


وش قول أيى حتمة چ حك ورحمهما أله )قال أبن ف وزثر 


رأ في زب معطت عبارة [قعلم أن اقل مدة الحمل سنة أشير]. 

ثم االأسبيجابى: راد الققياء: مصدذر سايق» ل ر 

;3 عي 1 وردت 3 اة رفي زب جع وردت |امرأته]ء والمثبت من الغدورى؛ مختصر 
القذوري: تبك سأيي صر 406. 

2 القدورىي: تدر التدوري» مصدر ساي صر اناث. 

)6 ينظر: الشافعي؛: الم محدر سابق١‏ ج3: ص 4243 والماوردی: الحأوي الكبير: مدر ساي 
e‏ 283 

(7) في ر سقطت [له]. 

0 السييجايى: ز5أد الققياء. مصدر سأبق؛ ل 

10 في (أ) وردت [يجرازاء رفي (بهء ج) وردت إيجوز|؛ والمثشِت من: القدوويء مشتصر 
الغدذرري» مكدر سأيق؟؛ ص 6لال:. 

1 0 في جميع النسخ وردت إيطأمثل رانہشت من: القدوري: مختصر القدرري» معصدر مابق: 

| ر406. 

1 القدوري: مختصر القذوري: مشا سابق؟ صر 6ناك. 
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رحمهما ألله: لا يجوزء والصحيح خولا يظاعر قوله تعالى: رال لک تار سطع 4 
والنساء: کے س غير فصلٌء إل" أنه أ" يطؤها شوه ع من كأن يۆەن يالله وأليوم 
“ی ر غالا يسقينئ, مأءه زرع E‏ 
م لن تیل د ثم ارصم يلحا ل [فانى 1 ب يتصور السقي: ول 1 لصبو ر وشو 
یل قد قال ثا الان آسان بل فل يقريئها ' فإن البضع يزيد بالسمع 
والبص ٤‏ | ی [البضاع]' وهو الوقاع يشضي إلى CE‏ 


[فى المتفرقات] 
في الكبرى: روج إمرأة نكلخا نأاسذاء قفيجاءت بولد إلى ستة أشير يلت التسب؛ 
لكن المدة تعتبر عند أبي حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله من وقت الدكاح» وعند ميجهل. 





رحمه الله من وت الدخول إلى ستة أشهر: والفتوى على قول محمد رحمه الل هكذا 


رآ خر جه اب : أبي شيبة في مصلفه بيدأ التفعذ عن: وويقع بن ثآابت. الأنصاري. وأخرجه أحمد بن 
حتبل في سنفه ينفس المعتى. وقال شعيب الأرنؤوط: إستادء صحيح على شرط الشبخين. ٠‏ 
ابن أبي شيية» المصنف في الأحاديث والآثار, مصدر سأيق: ما قالوا في الرجل يشتري الجأرية 
وهي حاملء رقم 17460 ج4: ص 28: واين حيل؛ أحمد ين حتيل أيو عبد اله الشياني 
A01;‏ مسند الإمام أحمق بن حتبل (تحثيق: شعيب اللأرنؤوط» عادل مرشده وآخرين): ط1 
حديث رويقع بن ثايت الأنصاري» رقم 17038 ے28؛ ص268 الرسالة؛ بیروت. 

(2) الإسييجابي؛ زاد الفقهاء؛ مصذر سايق؛ ل 227. 

(3) تي راء ب) سقط حرف الميم. 

© في (أ) رردت [قأين]. 

(3) الحديث لي يذكرء إلا أبن الجوزي في غريب الحديث. 
اللجرزي: جمال أنلدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (1985) قريب الحديث 
(تحقيق: د. عة ؟ لمعطي آمين قلعجي)؛ طا ےا + هى4/: دار الكتب العلّمية: ببروت. 

٠‏ (6) في (أ) وردت باع 

1 بو البركات السفيء المتاقع: مصدر سابق» ى97 


mee erp 
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إليه شرعاء والتكاح الفاسد ليس بداع [...] فلا يقام مقامه. 

رجل غاب عن أمرأتةه وهي بكره أو ثيب عشر سنين: نتزوجت وجاءت بأولادء قال 
أبو حنيفة ئ : الأولاد من الزوج الأولء ومع هذا يجوز للزوج إالثاني] دقع الزكاة 
إليهم وتجوز شهادتهم له وروى عبد الكريم الجرجاني“ عن أبي حنيفة جيه أنه 


رجع: وقأل: الأرلاد للزوج الثاني وعليه المتوى؛ دن هذا أمى قبعو [و الله تعالى 


اعد 


() قي ر رردت [اليهأء وإسقاطيا أرلى: ولم ترد في الكبرى. 

زع الصدر الشهيدء القتارى الكبرى: مصدر سابقء 83. 

(3) في جميع التسخ وردت [الأول]؛ والمئبت من: العدر الشهيد» الفتاوى الكبرى؛ مصدر سايق؛ 
ل 

() في زب ج) وردت آروی|ا. ۰ 

(5) هو عبد الكريم بن محمد أبو مهل الجرجاني؛ كان قاضي جرجان» وكان مرجنا: انتقل إلى مكة ٌ 
رمات بهاء وكان قد فر عن القضباء؛ روى عن أبي حيفة» وروى عنه: محمد بن إدريس الشافعي؛ 
وأبو يوسف. وسفيان بن عييلة رحمهم اله مات سنة تبق وسيعين ومائة. ۰ 
ينظر: أبن حبان؛ الثقات: مصدر سابى»؛ ج8 م423 والجرجاني؛ حمزة بن بوسف أبر القاسم 
1981 تأريخ جرجان (تحقيق: د. محمد عد المعد خان ط3 239 - 240 عالم 
التب بيروت. 

(©) الصدر الشييدء القتارى الكيرى» مصذر سابقء ل83. 

(7) في (أ) لم يذكر [والله تعالى إعلم]. 


TTT pp‏ )5 ل ل ال ا ال يا 


كتاب النضقات 


أتعريف النفقة] 

١ 8‏ الأصل إن كان محبوئا لمفعة ترج | لى غيره فنفتحه عليه؟ ولهذا قلتأ: إن 
غ ة] د القاضي والوالي”” فى بيت مال المسلمين؛ لأنه 4 حتيس ”2 لهب والنساء 
محتيسات للأزواس؛ ا عن الاشتاء: والتسب عن الا ء فتجب نفقتهن 
عليهي؛ سواء [445/ أ كن محتاجات: أو غتيات؛ مسكمات» أو كافرات20 


[الشفقة الواجبة] 


قوله: : ذا سَلّمَث تَفْسَهَا فِي مَْزلِه©. ذكر في المبسوط: وذ في ظاعر إل رواية بعد 
صحة العقد النفقة واجبة لهاء وإن لم تتقل إلى ببت زوجها. 
دفي رواية عن أبي .يوسف رحمه الله: إنها قبل الدخول إإن]“ إحتيست تفسيا: 
لاستيقاء مهرها فلا تفقة [لها! فآنه على هذه الروإية إعتبر لوجوب النفقة انتقالها إلى 
بيت الزوج؛ [فإد]"" لم [يوجد]“ ذلك لا" تستوجب النغقة ابتدا؛ فأما بعد م 





1 


وا تي را) سقط حرف الميم. 
(2) في () وردت [التفقة]. 
(3) في (بء ج) جرى تقديم وتأخير فوردت [الوالي والقاضي]. 
ف فى (نب) وودات [ُمحبس]: وي (ج) رردت ت م وس]. 
وت ا بو البركات التسفي؛ المتاقع؛: مصدر سابق» 973. 
(6) قال القدوري في مختصرء: التفقة راجبه فلزوجة على زوجهاء مسلمة كانت أو كافرة: !ث سلمت 
نپا في منزثه؛ فعليه نفقتهاء وكسوتها؛ وسكت 
القدوري» مختصر التدرريء مصذر سايق: حى4)07ك. 
(7) في (بء ج) وردت إفي]. 
(8) في ر مقطت [إن]. 
(9) في (أ) سقطت إنيا|. 
رلأة) في وي وردت إواذا]. 
(11) في (أ) وردت [يوجب]. 
(12) ني رب ج) سقطت إلا]. 
20 
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2 


انتقلت إلى بيته وجب" لها التفقة فلا يسقط ذلك إلا بمتعها نفسها بخير حق“. 
قيل: إن القدوري اختار قول أبي يوسف رحمه الله وأورده في مراضم» وعلى هذا 
لخر قوله: فإن” أامْتَتَعْتْ + من فشليم فبا حى يغطيها هرغاء لها الغ ٠‏ لازي 
متنعت” من التسليو “بعد ما تحولت إلى بيته: وإلا فلا نفقة لها بدون التحول على 


| 
أو يحمل قوله: فإن امتنعت إلى آخره على ظاهر الر واية أن لها التفقة وإن لم تغل 


إلى بیت الزو ةا 
قوله'”: وعليه النفقة والسكتى ”© إنما أعاد النفقة؛ لييتتى عليها السكتى والكسوة. 


[المعتبر في النفقة] 


ار 1 م . 2اا وه ص £ 
قوله: تبر ذلك بخالهما. يعني: ينظر إإلى الزوج]” ؟ إن كان موسرًا والمرأة 
موسرة فتفقة الان وإن كانت معسرة فنفقتها دون تفقة الموسرات وفوق نفقة 


اوعس رات» وإن كان الروج معسرًا فنفقة الإعسار 2 سواء كانت معسرة أو وم 


(1) في (بء ج) رردت [ووجبت]. 

(2) السرخصسي: الميسوط» مصدر سایق: ح3 هر 1!86!؛ أبو البركات القيء المشاقع؛ مصدر مابق؛ 
07 

(3) في (بء ج) وردت [فإذا]. 

وك القدوري» مختصر القذوري: مصذر مايق» ص 410 

(5) في زب) وردت إلانيا] > 

(46 في (ج) وردت [امتنعت] مک 

222 في (بء ج) وردت إمن|ً وإسقاطها أولى: ولم ترد في المناقع. 

(8 في أ وردت إعذا]. 

ر أبو البركات النسفي؛ المنائمء مصدر سابقء ل97. 

(10) في (ب) سقطت إقرك], 

(11) أبو القاسم السمرقتدي: الفقه التاقع؛ مصدر سابق: ج2: ص 687. 

(12) ني رأ سقطت [إثى الزرج]. 

13 فى (ب) وردت إتتفقته للاعسار]. 

14 قال الرحي: وفي ظاعر الرراية يهول: لما زوجت تقسبا من معسر فقد رضيت ينققة 
المعسرين» فلا تسترجب على الؤوج إلا بحسب حاله. 





القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب النققات 00 301 
ظ كذا في الإية ا“ ۰ 

في الزاد: وتسليم نفسها شرط في وجوب النققة ولا خلاف فيه؛ إنما الخلاف في 
معنى ذلك» فعندنا يجب على وجه الع ولا يجب عوضًا عن شىء وقال الشافعي 
رحمه لله: [إيجب]“ على وجه العوض* والصحيح ما قلناء؛ لأن المهر يجب بدلا 
وعوضاء ولا يجوز أن يكون لحكم عقد واحد عن مبدل واحد بدلان“. 

قوله: يُعْعبِر [ذَّلِكَ]" بِحَالّْهِمَا جْمِيمَا مُوسوا كَانَ الرّرِْجٌ أو مغيبا". [رهذا]© 
موافق لما ذكره الخصاف 209 

وذكر إلشيخ أبو الحسن رحمه الله: ما يذل على أن الاعتبار بحال الزوج وحد» وهر 
قول الشاقعي رحمه اله والصحيح ما ذكره الخصاف رحمه الله؛ لأن المقصود بالتفقة 
الكفايةء [والغقيرع]”* لا تحتاح إلى كفاية الموسرات؛ بل تكتفي” ' بما دون ذلك 


السرخسي؛ المبسوط: مصدر سابق: ج5: ص 182. 

(1) أبو البركات السفي: المناقع؛ مصدر سابى: ل927- 98. 

ر في (ب) رردت [التبلة]. 

(3 في (أ) سغطت إيجب]. 

(4) ينظر: الشافعي» اله مصدذر سايق؛ ج3 ص 313. 

(3) في (ب) سقطت عبارة [عن مبدل وأحد]. 

(6) الإسبيجابي» زاد الفقهاء: مصدر سايق» ل2243. 

(7) في «(أ) سقطت [ذنك]. 

ر8 القدرري: مختصر القدوري: مصدر سايقء ص 4007. 

(9؛ في (أ) وردت [هذا]. 

00 هر: أحمد بن عمرو: وقيل: عمر بن مهير؛ وقيل: مهرآن الشيياني؛ الإمام أبو بكر الخصاف» كان 
ناضلا فارشا حاسيا عارئًا يذهب أصحايه؛ مأت ييغداد سنة 261ه: ومن تصائيقه: (الحيل؛ 
المحاضر والسجلات»؛ أدب القاضي). 
القرشي» الجواهر المضية: عصفر سابق: ج1؛ 87 - 88 

(11) الشاتعي: الام مصدر سابق» 3 صر 90 

ر12) قي » وردت [رانفقير]. 

(13) في رب» وردت [تكفي]. 
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عادة» فلا معنى للزيادة". 

والتفقة غير مقدرة عندناء وقال الشافعي رحمه الله: على الموسر مذاث» وعلى 
المعسر مد؛ وعلى المتوسط مد ونصف“ إ..]“. والصحيح قولنا لقوله ييل تهند: 
[خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف01) والاستدلال بالحديث من 
زجي ٠‏ 

أحدهما: أنه رد ذلك إلى اجتهادها ولو كانت مقدرة لمأ رذ. 

والشاني: أنه سوى بنيها وبين تفقة ولدها في الكفاية وإجماع أن نفقة الولد غير 
مقدرة: فكذلك نفقعياة. 
[استحقاق النفقة] 

ي» النفقة الواجبة على أنواع ثلاثة: نفقة الأزواج؛ وتفقة المحارم من الرحم ونفقة 
الرقين. 

أما نققة الأزواج فإنها تجب بالحبس بواسطة التكاح؛ ولهذا لا نفقة لها قبل تسليم 
نفسها إيادء إلا إذا [منعت]” نفسها منه بحقء كما إذا كان المهر حالاً [فطائبعه] [ر]“ 


ر1 لمجاب » زاد الفقياء: مصدر سای 1 0 


ع 


(2 واستدل بقوله تعالی: لفق دومع شن سیو و فرعا ردد فغق نَا ءانا ج رالطلاق: 


017 
الشأفعي؛ الم عصدر مايق ج5 ص88 - 89 

3y‏ قي ر وردت إعد|» رإسقاطها أولى. ولم ترد في الراد. 

(4) لم أجده بهذا النفظء وأقرب الألفاظ إليه عا أخرجه البخاري عن عائقة ته بلقظ: إأن هتد بتت 
عتبة قالت: يأ رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح رئيس يعطيني ما يكفيني ورلديء إلا ما 
أخذت منه وهو لا يعلم: قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعررقف!. 
البخاري؛ الجامع الصحيح المختصرء مدر سابق؛ باب إذأ لم ينفق الرجل: رقم 49ت ہد 
ص2052. 

(5) الإسبيجابي: زإد الفقهاءء مصدر مابق: 228 - 229 

(6؛ في (أ) وردت [امتتعت]. 

(7) في (أ) وردت إرطالت]. 

(8) في جميع النسخ سقطت إبه]ء والمثبت من: الرومي» اليتابيع: مصدر سابق» ل103. 


القسم الثاني: النتص المحقق/ كتاب التفقات ' 303 
فليا النفقةء وإن بقي لهأ درهم وأحد وإن كأن مؤجلاً فلا نفقة لهاء وليس لها أن 
تمتنع”' من تسليم نفسها إليو. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: [لها]” أن تمنع تفسها حتى تأخذ مهرها المؤجل» إن 
سلمت نفسها وقد دخل بيا ثم امتنعت حتى تأخذ مهرها فلها“ ذلك عند أبي حنيفة 
ننه وعليه ننتدهاء وقالا: ليس لها أن تمنع نفسها يعد التسليم؛ فإن فعلت ذلك فاده 
نفقة لهأ حتى ترجم إلى منزله. ۰ ْ 

وإن دخل بها وهي صغيرة أو مكرهة ثم امتنعت من تسليم نفسها حتى تأخذ 
مهرها ذلها النفقة والسكنى بالإجماء. 

وإن كانت المرأة صغيرة لا تجامع؛ أو كانت مريفة لا تحمل الوطء فسلمت 
نفسها فلا نفقة لاء وله أن يرد المريضة إلى أعلهاء وإن كانت [الصغيرة]“ ممن ينتفع 
بها للاستئتاس أو إللخدمة]“ وإلمريشة ة كذلك فأمسكها“ في منرله فلها النفقة؛ وإن 
[حبست]”' الى رأة قبل تسليم تفسها في الدين [وخلت]" بينه وبين نفسها ولا تقدر 
على أداء الدين [فلها التفقة؛ وإن كانتت تقدر على أداء الدين] فاد ذ نفقة لهف وأن 
[سلمت]”' نفسها وفرض لها النفقة ثم حبست في الدين؛ أو مرضت لم تبطل تفقتها. 
وهذ! التفصيل في المريفة إثما هو على قول أبى يوسف رحمه الله 





(1) في (ب) وردت [تمتع]. 

ومع ال رومي؛ اليناييع: مصذر سابق: 103. 

(3) في « سقطت [لها]. 

( في (ب) وردت [فلهذا]. 

(5) في رب ج) وردت [ان]۔ 

(0) الرومي؛ اليتأبيع: مصدر سايق ى 103. 

(27 في (أ) وردت [صغيرة]. 

() في (أ) وردت [حدمة]. 

و في إبه؛ ج) رردت [أمسكيا]. 

(14) في (أ) وردت [احتيست]. 

(dh‏ في جميم الخ وردت [وحيلت]؛ والمثبت من: اثرومي:؛ اليتايع؛» مصدر سابق» ل103. 
(2) في ر سقطت عبارة [فلها اللفقة وان كانت تقدر على أداء الدين]. 
(13) في (أ) وردت [اسلمت]. 
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وذكر محمد رحمه الله فى الأصل: أن المريضة والرتقاء إذا طلبت النفقة قبل 
تسليم نفسهاء فرض لها القاضي النفقةء ولم يحاك خلا . 

وأما الأمة فكلما بوأها"© مولاعا فى منزل زوجها وترك استخدامها فتفقتها على 
الزوج: وكلما منعها منه واستخدمها فله ذلك وتبطل النفقة عنه كالحرة التاشزة؛ وكل 
من نيت قة [فتبا]!© السكنى 8 

في الذخيرة: قال: وإذا تزوج الرجل امرأة كبيرة [فطليت]ة النفقة وعى في بيت 
الأب بعدء قلها ذلك إذا لم يطالبها الزوج بالنقلة" لأن النفقة مستحقة لها على 
الزوج لما ذكرنا من الدلائل: وكل"*' واحد يتمكن من المطالبة (بحقه؛ وهذا]3" لأن 
النفقة حى المرأة» والانتقال حق الزوجء 008 لم يطالبها بالنقلة فقد ترك حقه وهذا 
لا يوجب بطلان حقها““ [446/ أ]. 

وقال بعض المتأخرين من أئمة بلخ: لا تستحق النفقة إذا لم تزف إلى بيت زوجها 
. والقتوى على جواب الكتاب» فإن كان الزوج قد طالبها بالنقلة فإن لم [تمحم]©" 


(1) الرتقاء: المرأة المتضمة الفرج التي لا يكاد الذكر يجوز فرجها لشدة الضماءه: وفرج أرتق ملتزق. 
ابن منظورء نسان العرب: مصدر مايق؛ ج10: ص14 1. 

(2) في (بء ج) وردت [ولم يحكم مولاها]. 

(3) في (أ) وردت [بوءلها]؛ وني (ب) وردت [يراها]. 

(4) في زب) وردت [خلاها]ء وتي (ج) وردت [تحلافا]. 

(5) في جميع الم رردت إله]ء وائمتت من: الرومي» اليتابيع؛ مصدر سابق؛ ل113. 

(6) في جميع النسخ وردت إله]؛ والمثبت من: الرومي» اليتابيع: مصدر سابقء ل103. 

(7) الروميء اليناييع: مصدر مایق ل3ذا1. 

(8» في (أ) وردت [وطلبت]. 

(9) في رب» رردت [يطلبها]ء وقي زج) وردت إيطلها]. 

(10) في جبء ج) وردت [التفقة]. 

(11) قي (ب) وردت [يل كل]. 

(12) في «أ) وردت إلحقه فهذا]. 

(13) ني «أ) وردت إواذا]. 

14 اين مآزه؛ المحيط البرهاني: عصدر صابق» ج4: ص 3لا. 

(15) في (بء ج» سقطت [قد]. 

(16) في (أء ب) وردت [تمنع]. 


القسم الثاني؛ النص المحقق/ كتاب النغفقات 00 305 

ى الانتقال إلى بيت زوجها فلها الشقة | يض وأما دا إمتتعت عن . الانتقال: فإن کان 
1 

الامتناع' ' بحق بأن أمتنعت لعستوفي مهرها فليا التفقة؛ لأن إيغاء المهر وأجب على 

الزوج» ولها حى حيس نفسهاً عن ' الزوج إلى أن تستوفي المهر؛ فإتما حيست نفسها 

النفقة: كالفرقة إذا جاءت من 11 لزوج قبل الدخول بها ل قط هاا عن المهر كذا 

ea] 





فأما إذا كان الامتناع بغير حق بان كان أوفى”' لها المهر: أو المهر” مؤجلا أو 
وهبته مته فلا تفقة لهاء لأن فوات* الاحتباس هتا لمعنى” من جهتهاء والنفقة بإزاء 
الاحتياس» فتجازى يمنع مابإزاء الاحتباس وهي التفقةء ألا ترى أن الفرقة إا جاءت 
م قبلها قبل الدخرل بها تجازى بمنع جميع البدل وهو المهر كذ هنا )2 

ي؛ قوله: وُر ذئك ِحَالِهِمَا جميعا. قد فسره الخصاف رحمه الله فقال: إن 
كانا موسرين تجب عليه نفقة إل كم ٠‏ وإن كانا معسرين تجب لها تفقة المعسر؛ وإن. 
كآن الرجل موسوً! والمرأة معسرءًٌ تجب عليه أدنى من نفقة الموسرزين وأوسع من 


هة ا . 





(41 في (ج) سقطت عبارة إغان كان المتناع!. 

(2) قي (ب) وردت إمن]. 

(3؛ في (بء ج) سقطت إحقها]. 

كم ابن مأزه؛ المحيط البرهاتي» عصدر سابق؛ 4 ص 39 - 96 
(3) في (أ) وردت [عذأ]. 

(6) غي إسد ج) وردت إوفی]. 

7) قي دبع وردث إرالمهرا. 

(8) قي (ج) وردت إلا قوات] 

ر فی رب ج سقطت إهنتا]. 

(10) في (بء ج) وردت إيمعنى!. 

(41 ثبن مازه؛ المحيط البرهائي: مصدر سايق» ج4 ص96. 
(12) التذوري» مختصر القدوري» مصذر سابق: صر 40. 
10 في (ج) رودت [الموسرات]. 

(14) في (ب» سقطت إمن]. 
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وقال الكرخي رحمه الله: يعتبر [حال الرجل]””' في يساره وإعساره دون يسارها 
وإعسأرغة قأأن: اوشر الصحيح لشو ڏه تعالى: # لف دُوسَعَ هن عت ون كدر عله زه 
فی بنا ءانه ا (الطلاق: 7) وتفرض لها النفقة من الطعام F1‏ والإدام 
والأدهان وما لا بد منه بقدر الكناية؛ إن كان لها خادم يتفرغ لخدمتها تھا ليس ل 
مغل غير خذمتها تفرض لها النفقة بالمعروف ولا يفرضص لأكثر من حادم واو 
ر 
عنذهما”'. 
وقال أبر يوسف وحمه الله: يفرض لها نفقة خادمين لا غيرء وعنده إن كانت المرأة 
مفرطة في الغنى لا تكتفي' بخادم واحدء وتحتاج” إلى أكثر منه؛ فرض لها نفقة 
[خادمها]”' بقدر ما [يكفيها]"”'' بالمعروف» وإن [كثرو!] 2 وهو اختيار الطحاوي*“ 
و جک اللّه. 


وتال أبن ا 


و سض ألثّه: عليه. فارجره مه ميس يج ورم يم ريه ره تر ور مر م ري مم مع م رمم 


ر في زا وردت [حاله]. 

ر في (أ) وردت إمن]ً؛ وز 

(3) في رب ج) رودت إوان]. 
(4) في (ب» ج) رودت إله تمدعتها]. 

)0 في (به ج) وردت إأأكثر من نفقة الخادم الواحد]. 


مقاطيا 


طها أولى» ولم ترد في اليتابيع. 


(6) الرومي؛ اليتابيع؛ مصدر سابق: ل103. 

7) في (ب) وردت [تكنى].. 

(48 في (ب؛ ج) وردت ت [تحتاج!. 

(9؛ في (أ) وردت [نخادميها]. 

(10) في ر وردت [يكفيهما). 

(11) ني ر وردت [أكثر]: وفي (بء ج) وردت [كثر] ؛ والمثبت من: الرومي» اليتابيع» مصدر سايق. 
1130 

(12) الطحاوى؛ مختصر الطحاري» مصدر سايق» ص 223. 

(13) هو: محمد بن سماعة بن عبيد الله بن هلال بن وكيع بن بشر أبو عيذ الله التميمي؛ كان أحد 
أصحاب الرأي؛ وولي اثقغاء بيغذاد: ومن أصحاب أبي يوسف ومحمده وهو من الحفاظ 
الثقات؛ كتب التوادر عن أبي يرسف ومحمد جميعاء وروى الكتب والأمائي؛ وولي القشاء 
بخداد مير الو لْمِوٌ منين العأمون متة 2ھ توفي مم 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب النفقات 0 307 
من الماء ما [تغسل]”' المرأة ثوبها وبدنها من الوسخ: وقال: إنه قول أصحاينا رحمهم 
الله» وعنهم أيضًا: ليس عليه أن يشتري لها [ما]20 تتوضاً به وتغتسل من الجتابة. 
3 }3{ 

او تاا بر 
المام أو يدعها؛ لتقل الماء بتفسهاء ٠‏ وإن ګانت متا وسر ١‏ تفدر على أسطجار من ينقغل 
ها الماع د فعا ذل LT‏ صاع الوضوء. 

وقال الفقيه 9 الليث: يجب ماء الوضوء”” على من يجب عليه ماء شري“ 

وأما الكسوة: ذ فهى واجبة عليه بالمعروف بقدر 00 ة صينًا وشتاعٌ 
فإذأ [کان]* حسم را يف يغرضب. عليه : في الشتاء: : درع یھودی“ وملحقة چ نا 





رحمه الله إن كانت المرأة معسرة فالزوج مخيرٌ بين أن ينقل ہا 


الخطب البعدادي: تاريخ بغذاد؛ مصفر سأبن: ج عن 341 

<1) في ذأءج) وردت [تغصل]. 

(2) في (أء ج) وردت إعاء]. 

(3) حو تعب نصير وقبل نصر ين يحيى اللحي. أخذ التقه عن أبي مليمان الجوزجاني عن محمذ ررى 
عنه أبو غياث البلخي: توفي منة 268ه. 
ينظر: الفرشي: الجواهر المضية؛ مصقر مابق: ج3ء ص546؛ راللكنري؛ القوائد البهية؛ ة مسر 
سابق» صى363. 

(4) في (بء ج) سقطت عبارة إوقال الغقيه أبر الليث يجب ماء الوضرء]. 

(5؛ في (به ج) مقطت إعليه]. 

{0y‏ اأررمي؛ الينابيع؛ مصثر عأبق: لذلة1. 

(7) في (ب) سقطت [عله]. ٠‏ 

8 قي (أ) مقطت إكان]. 

9 الدرع: قميعن النساء وعر مذكر؛ ودوع الحذيد للرجال مؤتئة ة ممأعا. واليهودي: نوع من الثياب 
وكان أصله من نسحم اليهود ثم سمي يه كائناً من كان نأسجه. 
أبو حفعى التسفي: طلية الطلية: مصدر سابق؛ ص 141. 

(10) الزط: جبل من الهند؛ الواحد زطي: مثل: الزنج والزنجي» رالروم والرومي: إليهم تنسب الشِابُ 
الدّطية. 
أبن منظور: سان العرب» مصدر سايق: وك ص 308 

IF‏ في جميع الس وردت [تطنية]: والمثبت من: الررمي» اليتابيع؛ مصدر سايق ل4لة1. 
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وخمار نيسابوري” وكساء رخيصص؛ ولخادمها قميص كربامر 3 iy‏ زا وكساءء وفي 
الصيف درع وخمار وملحفة؛ [ولخادمها: قميص كرياس وإزار وكساء]. 
وإن كأك مو سوًا: يفرض عليه في الشتاء درع يهردي؛ أو هروي' وماحفة 
دينوريه 0 وخمار إبريس.” » وكساء أذربيجان” ولخادمها: قميص زملي [وإزار 
كرباس ]© وكساء وخيص؛ وفي الصيف درع نيسابوري وخمار ابريسم وملحفة كتان. 


وإن كان الرجل من الأغنياء المشهورين فلها في الشتاء من الكسوة درع يهردي 
»س gih‏ 
وملحقة هرويةة وجبة قر أأو درع قر] “ وخمار أبريسم ولحاف؛ ولخادمها: قميص 





(1) سابور: مذينة من مدن ختراسا اٿ» وهي تقح في زهالنا في . شمال شرة ف ایر ان ذات فضاثا حه 
وعمارة. ٣‏ وإنهأ كانت مجم العتماع ع وععدك الشقاتف يسنا إليها امام العامة رضى الذين 
اليسابور ١‏ قدرة العلماء ء وساد ڈ اليشر د ويتسب إليها الأ ماد كدوة اله شايخ أبو القاسم القشيري 
صاحب الرمالة القشيرية. 
القزويني: آثار اليلاد وأخبار العمأة؛ مكدر سايق» ص 73 

ر2 الكرباس: ثوث من القطن الأبيض. 
الو بيدى؛ تاج العروس؛ مسصدر سايق: س6 1: ص 43 

(3) في جميع التسخ مقطت عبار E‏ ولخادمها: قعيصن. كرباس واوا و اء ا والمتت من: الرومي؛ 
اليتأبيع. مصذر مأبقء 114 

و4 في (ب) وردت [وهروي]: وني (ج) وردت [وعرري]. 

(5) ثرب هَُرُوِيٌ بالتحجريك»؛ ومروي بالسكون: هنسوب إلى عراة وهروء قريتان ععروفتان يخراسات. 
المطرزي: المغربه مسدر سابىق: ص 343 

(6) ديثر 5: مديئة من أعمال الجبل قرب قرميين: (وعي تقع في زمائنا في إبرأن)ء وبين الديتور 
وهمذان تيف وعشرون فرسخاء وأعلها أجود طيعا من أهل همذاتء وينسب إلى الديئور جماعة 
کر والحديث منهم: عبد له بن محمد بن وهب من دشر بن صا بن د 
لوي ¢ مسجم البلذان: مصدر سايق جك صى345. 

28 بر يسم: شر الحرير الشالعى. 
ينظر: أبن متظور: لا العر هة مده ساب س صى50. 

(5) وهي جمهورية اذربيجان: تقع جنوب روسياء وشمال أيران. 

(9) ني (أ) سقطت عبارة إوازار كرياس]» رفي وب) وردت أوازار وكرباس]. 

:410 في (ب) رودت إهروي]. 

;11 في جسم اچ و ردت [ددرع خر والمشت عن الروعي: الينأبيع: مصدر سأيق: 104 





القسم الثاني: النص المحتق/ كتاب النفقات ا 309 
يبودى وإزآر وجية وكساء وخقان*". 
۰ وذكر الفقيه في توازله: أنه ليس تثلمرأة على الزوج ملاءة ولا خشان لأنهما آلا 
الخرو“. 

فإن أصايت المرأة كسوتها بأن تليسها يوأ دون يوم يفرض لها الكسوة الأخرى بعد 
مضي مذة يتخرق مثلهاء وكذلك إن أمسكت نققتها ولم تنفقها فإنه يفرض لها نفقة 
أخرى» فإن لبست كسوتها” معتادة فتخرقت قيل الوقت تجدد لها كسرة أخرى يخلاف 
[الخادمة فإنه لا تجذد لها أخرى» وبخلاف]9' ما إذا [أسلفها] * تفقة مده تأنفقتها قبل 
مضي المدة. وإن لبست الكسوة معتادة ولم تتخرق ل يجدد لها أخرى حتى تتخرق؛ 
فلو ضاعت التفقة والكسوة عندها فلا شيء لها عليه؛ بخلاف تفقة المحارم وكسرتيى 
فإنه يلزم ثانيا"': ذكر هذه المسائل كلها في الشامل المنسوب إلى شمس الأثمة 
الل 

في الزاد قوله: وإ انث ص فِيرَءٌ لا شقفي بهاء قلا فة لها وإ صلَمَث 
[تفسها]““ إليه"“. وقال الشافعي رحمه الله: لها النغقة“ والصحيح قرلاء لأن 





ر أبو الث فتأويى النوازل: مصدذر سبي ص أت 

ثم قي (ب: ج) سقطت إكسوتيا]. 

(5) فى رأ سقطت عبارة [النخادمة فإنه للا تجدد لها أخرى وبخلاف]. 

(3) في ) وردت [اتلفها]. 

(6) قي وج) وردت [إولم]. 

2 الررمى: اليتأبيع: فصدكر سأبق»: 10 

(8) عر: أبو القأسم إسماعيل بن الحسين البيهقي الحنفي»؛ العتوفى تة عاجش له كتاب: الشامل في 
فروع الحنفية. وم أعثر على الكتاب. 
حاجي ححليشة: كفت الظترت: مصدذر عاب : سے صى 124 1. 

و في زب ج سقّطت زكوله]. 

قال في جميخ التسخ سقطت زف ها]ء رالمتت سن" الف وري سمختصر القذورري» ET‏ سايق 
صر 410. 

1ن التذوري» مختصر القذوري: مصثر سابق:» ص 10 + 

(12) وهذا قى قوله القديم: إنها تجب ثوجوبيا بالعقد: وأما فى قوله الجديك: لا نفقة ليا لأنيأ تجب 


بالعقذ وانتمكين. 
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الغرض من التسليم هو الاستمتاع ولم يوجد يخلاف المريضة؛ لأن الاستمتاع بها 
ممكن بغير اليجماء“. 

في الملخص”: وإذا' كانت صغيرة جدًا لا تحتمل الجماع لا يجير الأب على 
الدفع إلى الزوج ويجير الزوج على دفع المهر إلى الأبء وتكلموا في بلوغها مبلغ 
الجماع قيل: إن كانت بتت تسع سنين» وأما بدت الخمس قلاء وفي الست والسبع 
والشمان إذا كانت عَتِلَّه”' تتحمل الجماع اختلفوا فيهاء قال الصدر الإمام الأجل برعان 
الأثمة محمرد بن أحمد*: المختار أنها لم تبلغ مبلغ الجماع: كذا قال [الفقيه]” أبو 
الليث رحمه اله في النوازل وعليه الفتوىء [447/ ]| فإذا لم تبلغ ميلغ الجماع لا 


0 . . 8 
تستحق التفقة وإ كانت 2 - الزوج' أ 


ينظر: الشافعي: الأم؛ مصدر سابق»؛ ج39 ص 88ء والمأوردي: الحاوي الكبير: مصدر سايق 9 
ص334. 

05 الأمبيجابى: راد الفقيام محر سابى؛ 2 
ين العام أبن الأمام: مات بيخارى معة ڳلا د ولم أعثر على الكتاب. 
الفرشي؛: الجواهر المضية مدر مايق؛ جك هى 2 1 . 

رت في (إب؛ ج) رودت في ألتقة: وان]. 

() في (ب» سقطت [الجماع]. ۰ 

() غبل: الْعَبلُ الضخم من كل شيء وفي صغة سعد بن معاذ كان عبلا من الرجال أي: خم 
والأنتى عبلة وجمعها عبال. 
ابن متنظور: سان العرب: مصذدر سابق» ج 1 1 ع لأضك. 


المتوفى متة 1ع صاحب المحيط إلبرهانى: والذخيرة: وگل سبقت ترجمته. 
0 في رآ ج( مقطت [الققيه]. 
3 ينظر: قا حاتء فتأوى فاخ خان مصدر سای ج1 صر 317؛ وأبن ار المخيط البرهاني: 


عدر سابق؛ : )6 صر 102 - I‏ 


القسم الثاني: التمى المحقق/ كتاب النفقات 00 311 
: 4 1 £ . + 
فى الصغرى: إذا كانت [المتكوحة]” ' في بيت الزوج لا تستحق النفقة حتى تبلغ 
[نسع!]' * سنين بلغت؛ وإن كانت بنت الخمس لاء وفي السبع والست" والثبان» إن 
كأنت عيكة فقد بلغتت ذ؟ ی كرنا في [نفقات] © الخصاف: : والمختار أنها ما لم تبلغ تسعًا 
لم تبلغ مبلع الجماع؛ هكذا قال أبو "“الليث ليث رحمه الله في التوازلء وعليه الفتوى؛ ذكره 
في كتاب القضاء من [الجا r‏ 
في الزاد قوله: وَإِذًا طَلْقَ إلوْجُل افر راا“ لها فة وَالشْكتى فِي عِذَبَهَاء رَجْعِيًا 


كان" أو بائا“. وقال الشافعي رحمه الله: يجب للمبترتة النفقة إذ! كانت yl‏ م 





والصحيح قَوثتا؛ أأنيا جع سك [لتعرف]2 أ براءة الرحم أ 4 لتر ]2 ولد یجب 
النققة والسكتى كما في حال قيام النكام”” ©. 


(1) في (أ) وردت [منكوحة]. 

(2) في (أ) سقطت [إتسع]. 

(3) في وب) وودت [النت والسيعأ. 

في ب رردت إنققًا]. 

(3) في () وردت إيوسف]: وإسقاطها أولى. 

6 الخاصي: الفتاوى الصغرى: مصدر مايق: ل28. 

(7) في أ وردت [الجماع]. 

(8) تي زج وردت إأمرا:]. 

ر في جميع النسخ وردت [الطلاق]ء راسقاطها أولى. لأنها لم ترد فى مختصر القدوري. 

(ا!) القدوري» مختصر القذرري» مصثر سايق صر 410 - 411 

(11) راسعدل بقوله» تعائى: ور نکن ات حل افراع حم يعن > (ائطادق: :ئ قال 
الشافعي رحمه الله: والدثيل من كتاب الله عز وجل كاف من سقوط نفقة التي لا يبلك الروج 
رجعتها. 

ينظلر ؛ الشأقعي: الم: صقر ساي 3 ص / قله - انيت 

(12) قي (ب) وردت [لتفرق]. 

(13) في (أ وردت [الترية]. 

(14) الإمجابي: زاد الفقهاء؛ مصتر سابق: ل229. 
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[الحالات التي لا تستحق النفقة] 

قوله: ولا تَفَفَةَ لِلْمتَوَفى عنها زوجي“ . وقد اتختلنى السلف [تيما]ة :ذ! كانت 
حاماة ققال بعضهم: تفقتها في جميع المال: ؛ وقال بعضهم*: لا نفقة لها في مال 
الزوج» والصحيح أنه لا نفقة لها أصلاً؛ لأن النفقة إنما تجب حالاً فحالاً وقد زال ملك 
الميت فلا يجوز إيجابها في ملك الغير " 

ي» قوله: وَكُلُّ قُرقَةٍ جَاءَث من قبل" الْمَرأةٍ بمخْصِية قلا تَْقَةَ لها [قالفرقة] 
بمعصية من جيتها كارتذادهاء وتمكين ابن زوجها من نفسها قبل الطلاق» وإن مكنته 
من نفسها في العدة لم تسقط نفقتها وسكتاها“. 

وان لحقت بدار الحرب ثم حرجت مسامةً وهي في العدة [أو سبيت فأعتقت لم 
تعد إليها التفقةء فإن ارتدت قبل الطلاق ثم أسلمت وهي في العدة]" “لم تعد نفقتها. 

وأما الفرقة من جيتها بث معصية لا تسقط [عنها]!! © الفقة قَة والسكنى: وذلك مثل؛ 
ما إذا بلغت واختارت نفسهاء أو أعتقت واختارت الفرقة؛» أو تزوجت بغير كفؤ وقرق 
الأولاء بيتهماء فليا كمال المهر والنغقة والسكنى فى هذه المسائل كلهاء وإن كان 
ذلك قبل الدعول بها فلا شي لها. ا 


.4 1 القدذرري: مختصر القدرري» عصدر سايقء صصى]‎ r 

(2) في (أ) وردت أفيها]. 

(3) في (ب) سقطت عيارة إنفقتها في جميع المال رقال بعضهم]. 

(4) الإسييمجابي: راد الثقيهاء؛ مصدر سابى: لاضف 

(5» في (ج) سقطت [قبل]. 

رتم الغدرري» مختصر القدوري: مصدر سايقء صن 411. 

(#) في أي وردت [رالفرقة]. ٌْ 

(8) في (ب» ج) عقطت الما 

(9) الرومي» اليتابيع؛ مصدر سابق؛ ل0#!. 

(10) في (أ) سقطت عبارة [او سبيت فاعتقت لم تعف اليها النفقة فزن أرتدت قبل الطلاق ثم 55 
وشي في العدة]. 

(11) في جميع الخ وردت [عنه!: والمثبت من: الرومي: اليناييع: مصدر سابق»: ل104. 

(1) في (بء ج) جرى تقديم وتأخير فوردت [النفقة وكمال المهر]. 

l3;‏ هي (ب؛ مقطت إذنك]. 


ns‏ سحسواباً 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب النفقات 0 313 

وإن جاءت الفرقة من جهة الزوج بمعصية أو يسيب مياح: إن كان ذلك قبل 

الدخول بها فلها نصف المهر لا غير» وإن كان بعد الدحرل فليا كمال“ [المه وا 

النفقة والسكتى إلا إذا بلغ الزوج: واختار” الفرقة ولم يكن دخل بها فإنه لا يلزمه 
ا 


4 





š 


شی م 

م" قوله: وَإن مَكئّت ابن زؤجها". معتاء في الطلاق البائن [أو الغادث]؛ لأنها 
لو مكنت قبل الطلاق أو بعد الطلاق الرجعي لا يجب لها التفقة لما ذكرتا أن الفر ةة“ 
إ5“ كانت [بمعصية]"" لا نفقة لاء أما هنا الفرقة وقعت بالطلقات الغثلاث لا بالردة 
والتمكين: فلا تكون” ؛ هذه فرقة يمعصية؛ فتجب التفقة: لكن [المرتدة]” ؛ تحيس 
حتى تتوب فلا تكون في بيت زوجها فلا نفقة لها كالمحبوسة بالدين» حتى قالوا: إذا 
ارتدت ولم تحبس بعد فلها النفقة والمُمكّنة لا تُحبس فيكون التمكين منها [معصية] 1*0 
بعد الاد 00 


في الزاد قوله: [و[15] “ حبست الْمرآة فی دين أو عُضھا رَجُلْ كَرمًا َذَهَب بهَا؛ 


(ڏ) ئي زب ج سقطت إكمال]۔ 

(2) في جميع السخ سقطت [المير وأ؛ والمثيت من: الرومي: اليتابيم» مصدو سابقء ى104. 

(3) في (ج) وردت [واختارت]. | 

۰ () الرومي: اليتابيع: مصدر سابق؛ ل1)04. 

(5) في (ب) وردت [إع]. 

(6) القدوري» مخصر القذوري: معدر سأيق؛ صى أ ج 

(7) في دا وردت [رالثذث]. 

(8) ئي (ب) رردت إن الفرقة] مكررة. 

(9) في (ب) مقطت [اذ!]: رفي (ج» وردت [أنإ. 

(10) قي (أ) وردت [من معصية]. 

(11) في (ب) وردت إفتكون]. 

(12) في رل وردت [المرأة]. 

(13) في (أ) وردت [إيمعصية]. 

(14) أبر البركات التقي؛ المنائع؛ مصدر سابق: ل98. 

(iD;‏ في جميع الخ وردت أرأن]: والعثيت من: الغدررى؛ مختصر القدرري» مصدذر سأبق: 
ص 411. 


(16) في ډب ج) وردت [الدين]. 
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أو چت ك غا 0 مُخرم) قلا ةةة له لما آنه بت يو جد الاحتباس لحق 
الوب 

فى تصاب الفقه: ولو قرضى لها التفقة قهرب بها هارب كارعه مذة خلا نفقة لهأ 


ف 3 لو قصبها عاص و دشب نها واه القحرى". 
أنفقة خادمها] 


ه قوله: : وَتُفْرَض عَلَى الرّْج التَمْمَهُ إِذّا [كَانَ]” مُوسِوًا وَتَقْقَةٌ خَادِمهًا. والمراد 

لا بيان نفقة الخادم ولهذا ذكر في بعض النسخ: وتفرض على الزوج إذا كان 
سرا ةة حادم ا 

في الزاد قوله: ولا يُشْرَض [لاکنر]“ . : من ادم اجر“ وقال أبو يوسف 

رحمه الله: يفرض نفقة خادمين: والصحيح قولهما؛ لأن المرأة يكفييا خادم [واحد]ثة 

عادة؛ فالزيادة على الوأحد غير محتاج إليه عاو وما زاد على ذلك للتجمل والزينة؛ 


(1) في (أ) وردت [إيغير]. 

(2) القذوري: مختصر القدذوري: مصدر سابق: ص 411. 

(3) في (ب) سقطت [لم]. 

خخ الإسبيجابي راد الققهاء: مصدر سابق؛ ل22 

(5) في (بء ج) وردت [وكذلك]. 

(6) وعن أبي يوسف وحمه الله: أن لها التفقة؛ لأن القوات ما جاء من قبلهاء والقتوى على كولهماء 
ينظر: الكاماتي» بدائع الصنائع؛ مصدر سايق»؛ جح صن 20؛ وابن قطلوبناء الترجيح والتصحيح 
مصدر سابق» صن 1 41. 

(7) في «أ) وردت إكانت]. 

(8) في جميع التسخ مقطت إبهذال» والمثبت من: المرغيتاني» الهداية؛ مصدر سابق» ج2: ص287. 

(9) المرغيناني» الهداية؛ مصدر سابق؛ 2 ص287. 

(1) في جميعم الت م ردت [أكشر والمثبت من: القدوري؛: مختصر القدوري: مصدر سايقء 
م412 

(41) في جميم النسخ وردت إتفقة] وإسقاطها أوثى؛ كما ورد في: القذوري؛ مختصر القدوري: 
مصدر مابق؛ حك 1 4. 

ركا القدوريء مختصر القدوري؛ معدر مايق» م412 

(13) في (أ؛ ب معطت [واحد]. 

1ع في (ج» سقطت إعادة!. 


القسم الثاني: التص المحقق] كتاب النفقات. 313 
ووجرب النفقة [عليه للكفاية]( © لا للتجمل والزينة©ة. 

آي 0 قوله: وَإِنْ قرضٹ في مزل الْرْوْجٍ فلا تقفو احترارً؛! عماأ آذإ a‏ 

في بيت أبيها: أو أمها وقد خرجت إليهما زاثرة وهي بحالة” إيمكن]" [أن 


تحمل] فی ی في محفة' ' أو غيرها إلى بيت زوجها فإنه لا تفقة لها << جع الى 
بيت إلز 2 وإذ لم يمكن حملها إلى منزل الزوج فلها الفقة ما دامت 
200 


[القضاء بالنفقة] 


كوله: وَيَأحْدُ [منها]” " کنیل ہی يريد به من المرأة لا من المودع؛ وإنما يفرض 
لها النفقة في مال الغائب الذي في يد المودع إذا كان يصلح أن يكون جنسه فرض الها 
كالدراهم والدنائير والطعام والثياب التي تصلح أن تكور ن كسوة لياء أما إذا كأن مما لأ 
يصلح أن يكم ون نفقة أو كسو ة لها ليس للقاضي بيع ذلك لنفقتهاء ويحلفها القاضي أنها 
امرأته وأنه لم إيخلفه]*“ الفةة*. 


1 تي (أ» رردت إعلى الكقاية]. 
(2) الإسبيجابي: زاد الفقهاء؛ مصدر سابق؛ 23004 
(3) في (أ) ورد يياقى يقدر حرق 
(4) التدوري؛: مختصر القذوري: مصدر سايق: ص 411, 
(3) في (ب) وردت إبحال] 
(6) في (ب» ج) رردت [على]: والعثيت من: الررمي: الينابيع» مصدر سابق» ل104. 
27 في (أ) وردت إتحمل على ان تحكي]. 
(8) في جب) وردت [مجفة]. 
الةم رحل بحفه يثوب ثم تركب قيه المرأة: و غو كالهود اج إلا أن الهودج يقبب والسحفة لا 


أبن نظو لمأن العرب: عمصذر ساب 7 ه صر 

(9) في (ب» ج) وردت [زوجها]. 

(1) في (ب) وردت [فإنه لا نفقة لها!: وإسقاطها أُوى 

(11) اثرومي: الينابيع: مصدر سابق: ل1004. ْ 

(12) في جميع التسخ سقطت إمنها!: والمبت عن: القدوري» مختصر القدوري؛: مصدر سايق 
صر 412 

رت القدوري؛ مختصر القدوري: مصذر مايق: ح412 

(1#) في رأ ب واليتابيع وردت إيحلفيا]. 

(413 الروعيء اليتابيع: مصدر ابن ل104. 
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ولو إعترف المودع بالزوجية وأنكر الوديعة أو أنكرهما جميعًاء أو اعترف بالمال 
وأنكر الزوجية فلا شيء لها في ذلك المال؛ وإن أقأمت عليه بينة لم تقبل بيتتهاء وإن 
كان القاضي عالمًا بالوديعة وبالزوجية وبثبوت الديون على شخص بسيب ظاهرء أو أقر 
صاحب اليد أن المال للزوجء أو أقر المديون بالزوجية والدين؛ فإن القاضي يأمره بدفع 
النفقة إليها ويشرض لها التفقة فى ذلك المال؛ فإن2! طلبت المرأ ة أن تستدين على 
زوجها لا يأذن لها بالاستدانة عليه. 

وإن علم القاضي بالزوجية وقد كان [فرضص]" لها التفقة في حضرته أذن لها 
بالاستدانة عليه ونيس فائدة [الأذن]“ الرجوع على الزرج؛ لأن [448/ 1] التفقة إذا. 
کانت مفروضة فإن ھا [أن]*" ترجع على زوجهاء وإ استدانت بغير إدّنهء ولكن 
فائدته أن تلصاحب الدين ع أن يطائي إل زوج وإت زكان] , . بغير التزام عنهء كماله أن 
يطالب المرأة: فإن حضر الزرج؛ إن لم يكن ععجل لها النققة فبها ونعمة؛ وإن عجل لها 
وأقام على ذلك بينةء أو نكلت عن اليمين فهو مخير إن شاء أخذء من الكفيل» وإن 
شاء أحذه من المرأوة. 

وإن أسلفها نفقة سنة قمات أحدهما قبل مضي السنة فلا رجوع لأحدهما على 
الح و بشيء عندهما؟: وقال محمد رحمه الله: لها من التفقة حصة ما مضى وما 
بقي للزوج أو لورئته قائمة كانت أو مستهلكة ٠‏ فإن كانت هالكة فلا شيء عليهاء 


رڏ) في رب ج) وردت إرإن]. 

(2) في (أ) سقطت [فرض]. 

(3) في جميع الخ سقطت [الأذن]ء والمثبت 5 : الرومي؛ اليتابيع: عصدر سايق: ل104. 
(4) في جميع الس مقطت [أن]ء والميت من: الرومي» اليتابيع؛ مصدر مابيق؛ ل1)34. 
(3) ني رب ج وردت [فان]. 

(5؛ في (أ) وردت [كانت]. 

(7) في (ج) وردت [ثان!. 

(8) الرومي: اليتابيعء مصدر مايق: ل104. 

(9) في (بء ج) وردت [أخبر]. 

(1) في رج) سقطت إعندهما]. 

(11) في خلاصة الدلائل: لأنها أخذت عوضا عما تححقه في المستقيل» ولم يب الاستحقاق؛ فبقي 


القبش بغير حىق. 


القسم الثاني: التصن المحقق/ كتاب التفقات 0 2317 
وعلی E‏ اک و 

في الزاد قوله: وَإذّا غاب الرجُل وله [مال] في [يب]© رَجْلِ» [وَهُوَ]© يَخَْرِف بي 
بالرؤ ية فْرَض الْقَاضِي ِي ذلك لمان نَقَفَةَ [زْوْجَةَ]' الْغَائِبٍ: [َأؤلادي]: 
الصا َوَالدَئِهء وَيَأَحُد [بنها)” فيلا بها" وقال زفر رحمه إله: لا يفرضص فيه 
شيء» والصحيح قولنا؛ لأنه ثيت ت التكاح والمال للغائب بتصادقه” ‏ جميعاء فكان 
كالئابت معايتة؛ فيجب على القاضى آيغاء حقها مر ذلك المال» كما لو كان هذا إلمال 
فى بيت الزوجء بخلاف ما إذا كان . دين آخر على الغائب حيث لا يأمر القاضي بقضاء 
الذين وإن كان مقا بالمال [وبدينه] ) بأن التاضي إنمأيأمر فى حق الغائب يما 
يكون نظا له وحفظًا لملكه عليه وفي الإتفاق حصل ذلك: وليس في قضاء الدين 
من ماله حفظ ملكه عليه" © بل فيه قضاء عليه بقول الغیر وهڌا لا يجوز 


حساع الدين الرازي: خلاصة الدلائل» مصدر سايق» ج2: صر 69, ` 

4 في رأ وردت [هذا] مكررة. 

(2) الرومي: اليثابيع: مصدر سابقء ل104. 

ز3) في (أ) وردت [ما]. 

و في (أ) وردت إيدي]. ۰ 

(3) في جميع التنسخ سقطت [هو]: والمثيت من: القدوري: مختصر القدرريء معدر سابقء 
من 412 

(6) في (ب) وردت [في الزوجية]. 

07 في (أ) وردت [زوجية]. 

(8) في جميع اللخ وردت إررلده!؛ والمثيت من: القدوري: مختصر القدرري» مصذر سأبن؛ 
ص 412. 

9 في (أ) وردت [منه]. 

(10) القدوري؛ مختصر القدوري؛ عصدر مايق من 412. 

(41) في (ج) وردت أبتصاقدهم]. 

(12) في (أ) سقطت إوبديته]. 

(13) في (أ) وردت [نظير؟]. 

(14) في (رب) سقطت [عليه]. 

(15) الأسيجابي: زأد الفقهاءء مصدذر سابق: ل231. 
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قي المحيط”: ذكر الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي في شرح كتا 
التكاح: أن زوجة الغائب إذا طليت التفقة من القاضي وللغائب مال حاضر رالقاضي 
يعلم بذلك^ کله : فرض القاضي لها النفقة بعد أن يحلفها | نه لم يعطها التفقة؛ فإذا 
حلفت أعطاها التفقة وأخد منها كفيلة”؛ وهو الصحييمة. 
[الأماكن التي تخرج لها اثمراة] 

وقي [مجمرع]* النوازل: للرجل أن يأذن [لامرآنه]'” بالخروج إلى سبعة“ 
مواضع: 

أحدها"”: إلى زيارة [الأبوي ]0 وعيادتهما أو أحدهما وتعزيتهما أو تعزية 
أحدهما. 

والثانية: زيارة الأقرباء. 

والثالئة: إذا كانت غايلة. 

والرابعة: إذ! كانت غسالة. 

والخامسة: إذا كان لها على آي 11) 


-_- 


(1) وهو: المحيط البرهاني: للعلامة محمرد بن أحمد بن عبذ العزيز بن مازه البخاري. وقد سيقت 
تر جمته. ۰ 

(2) في (ب) وردت [ذلك]. 

3 أنُسرخسي؛ المبسوط؛ مصدر سابق؛ جد صر 196 147 

رخ اين مازء: المحيط البرهاني: ج صر 154 - 133 

(5) في (أ) وردت إجميع!. 

(6) هو : ميجموع النوازل والحوادث والواقعات: ؛ لقعي للكيخ الإعام: أحمف ين فوسى بن عيسى ين هأمون 
الكشي: المتوفى في حدود سنة 550ه وهو: كتاب لطيف في فروع الحتفية. 
حاجي خليفة: كشف الظنون؛ مصدر سابق؛ ج2: ص 1606. 

(7) في أء ج) وردت إ[إامراته]. 

َك في (باء ج) وردات [سيع]. 

(9) في (ب) وردت [احديها]. 

1) ني (أ وردت [أبوين]. 

(11) في زبه ج) وردت [الآخر]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفقات ٤‏ 319 

والسادسة: إذا [كان]"“ عليها لأخر حتى» وقي هذه الصورة يجوز لها [أن تخر“ 
بغير إذن الزرج. 

والسابعة: الحج. 

ولا يجوز له أن يأذن لها فيما عذ! ذلك من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة 
وأشباهياء ولو أَذِنٌَ وخرجت كاتا عاص 

في الخانية9) : ولو تزوج !مرأة , بمهر [معجل]” كان لها أن تخرج في حرائجها بغير 
إذن الزوج ما لم تقبض مهرهاء: ؛ وكذا لو كان البعض معجلا كان لها أن تخرج قبل أداء 
المعجلٌ؛ وبعد ادا المعجل ليس لها أن تخرج إلا بإذن الزو“ 


[المنع من دخول منزله! 
ما قوله: ولا متهم من اتر إليها. إلى آخر.*؛ ؛ [لأنه]“ من صلة الرحم» 


وهي فرض؛ ولا ضرر لاز قلا يجوز [له] 9 | م لأنه لا ولاية نه على منعها 
من أداء الفرائش *“. 





(1) في (أ) وردت [كانت]. 

(2) في (أ) وردت [لخروج]. 

(3) أبن عأازء: المحيط البرهائي: معدو سابق؛ حث: ص 6ذات. 

ر ويقصد يه: فتاوى قاضيخان» للإمام: فخر الدين أبي المحاسن الحسن بن متصور المعررف 
بقأضيخان إلأرز جندي الفرغاني. وقد سبق تعريف الكتاب في المصادر السابقة. 

(5) في (أ) وردت [مؤجل]. 

(6) قاضبحان: فتأری قأضيخان: مصدر سابق؛ ج4ء ص 337, 

(7) في (أ) ورد بيأاض بقكذر حرف. 

3 قال القدوري في مختصرء: ولا يمتعهم ۽ من النظر إليها وكلامها في أي وقت اغخاروا. 
القدرري؛: مختصر القذوري» مصذر سأبى: صر ك1 فك 

(© ني ر سقطت الأنه]. 

رلا في (أ) وردت إلها]. 

(11) ني (ب» ج) وردت [إن يمنعأ. 

و12 بو البركات التسفي؛ المناقع؛ عصدر سايق: لى98. 
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م ار ا ي ا ي ی ا ا ا ی 
11 

١ 5‏ شيل 5 يمحم س الدخول والكلام؛ وإنجا يمنحهم ی القرار [والدوام]“ 
لأن الفتنة في" اللباث [و تطويل]”' الكلام؛ وقيل: [لا يمتعها]" من الخروج إلى 
الوالدين ولا [يمتعهما]”؟ من الدخول عليها قي كل جمعة؛ وفي غيرهما!" من المحارم 
التقدير سلة؛ مضي الصحية. 
[التفريق بالإعسار] 

اء توله: وَمَنْ أَعْسَر بِتفْقَةٍ امرَأَتِهِ؛ لم يُقُوْقُ بَينّهُمَا". وهذا عندناء وقال الشافعي 
رحمه الله: يفرق): والخلاف قيما إذا كان حاضرًا؛ لأنه ظهر تعنته بشلاف ما إذا كان 
غات فإنه لا يفرق بينهماة لعدم ظهور التعتت3©. 

في الزاد: وقال الشافعي رحمه الله: يفرق بينهما إذا طلنت القرقةء وكذا! إذا أقلس 


بالمهر قبل الدخول'» والصحيح قولنا؛ لأن التفريق إبطال حق الزوج في التكاح د وذ 
ضرر فى حقه وفي عدم التفريق | [تأخير]”) حقها في النفقةء فكان تحمل أدنى 





(أ) في زاء ج) ورد بیاق بقذر حرف. 

(2) فى جميع النسخ سقطت [الدوام! والمثيت من: المرغيناني: الهداية؛ مصدر مابق؛ جوت حر 289. 

(3؛ في (ب) وردت [من]. 

4 في رأ) وردت [ويتطويل!. 

(ذ) في جميع الخ وردت إيمتعها] والمثبت من: المرقيتاتي» الهداية؛ مصدر سابق؛: ج2؛ ص282 

(6) في جميع التسح رردت [يمنتعهم]ء والمغيت من: المرغيناني؛ الهداية؛: مصدر سايق؛ جك 
من 289. 

(7) في (ج» وردت إغيرها]. 

(8) المرغيتاني» الهداية؛: مص در ساب ج ص 239 

رل القذورىي: مختصر القدوري؛: مصدر سابق» ص 412. 

((14) يفرق بنهماً بلا طللاق. أي: فسخ . 
ينظر: الشافعي؛ الأم؛ معصدر سايق» ج3: ص 91. 

13 1) ينظر: البرخسيء المبسوط؛ عصذر سايق؛ ج صر ]19 . 

12 الشائعي»ء الأعء مصار مايق: ج3: ص 91. 

(13) في (أ) وردت (يتأخيرا. 

(14) في (بء ج») وردت [أذى]. 
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الضررين دعا للع © اوا“ 

فى [النسفية]: ستل“ عمن غاب غيبة منقطعة عن امرأته: ولم يخلف نفقة لها 
فرفعت الأمر إلى القاضي »؛ فكتب القأفي ل لى عالم یری التشريق بالعجز عن النفقة؛ 
تقرف ينها“ ۽ هلل يصح؟ كال: لحم إدا تحقق ع العجز عن الإتقاق» فيل: فإن* کان 
ازوج[ هاهنا عقار' ومتاع , وأملاك هل يتحقق ت العجز؟ ق قال: ل: مما إذا لم يكن 
وذلك ا يجوز 

وسثل عمن غاب عن أمرأته» وثبت عجزه عن" نفقتها عند القاضي؛ [فكتب]” '' 
إلى شقحوئ المذعبء فشرش بينهماً بهذأ السيناء [إوقضى] 2 بذلڭ: EF‏ القأضي 
الحنفي ذلك هل يصح؟ قال : لأء قيل: لمك كأل: لأنهم يفعلون ذلك عن غير تحقىق 


العجز وريما يرتشون ولو إتحققو تشر !]1 ذلك فکان بغر رشوة ص“. 


في" ؟ الذخيرة: والصحيح أنه لا يصمح قضازه إذ العجز لا يعرف حالة الغيية؛ لجواز 


(آ) في (ب» رودت [بالأعلى]. 

(2) الإسبيجابي» زاد الثقهاء: مصدر سابقء 2300 
(3) في (أ) وردت [الفتاورى]. 

(©) في (ج) سقطت [سثل]- 

رت في (ب) سقطت [تقرق بينهما]. 

(6) في (ب) وردت [قإذا]. 

(27 في رردت [الرزوج]. 

(8) قي (ب) وردت [عقارا هاعناآ. ‏ 

ر في ر سقطت إنعم]. 

(10) في (ج) وردت إمن]. 

(11) في (أ) وردت إوكتب]. 

(12) في (أ) وردت [وامقى]. 

(13) في (أ) وردت [تحقق]. 

(14) أبن مأزه؛ المحيط البرهائي: مصدر سايق: ج3.: صى320. 
(15) في (ب) سغطت أفي1. 


r 
٣ 3 
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أن يكن في يديه" مال وهو يقدر على أن يبعث إليها نفقتهاء ولا يبعت فيكون هذا 
ترك الإتفاق لا العجز عن الإتفاق؛ وترك الإنفاق من" الحاضر”' لا يوجب التفريق 

بالإتفاق فمن الغائب أولى؛ فلم يكن قضاؤه في المجتهد فلا 

فإن رُفْمْ قضاؤء إلى قاض حتفي فأجاز تضاءه هل ينقد ذلك القضاء؟ فالصحيح 
أنه لا ينفذ”؟ لأن هذا الفصل ليس بمجتهد فيه لما ذكرتا أن العجز لم يثبت به" 

في الكبرى: امرأة قالت للقاضي: إن زوجي يريد أن يغيب: فأردت أن تأخذ منه 
كفيلاً بالنفقة شهوًاء قال أبو حنيفة عنته: [449/ !] [ليس لها ذلك؛ لأن التفقة لم 
تجبهء وقال أبو يوسفه رحمه الله : أستحسن ذلك وآخذ منه كفيلاً بالنققة شهدا 
وعليه الفتوى؛ لأن الفقة وإن لم تجب للحال تجب من يعد فيصير كأنه كفل يما 
ذاتَ/ لها على الزوج فيجير استحسانًا رفمًا بالناس7. 

رجل خاصمته [امراته] ”© : في النفقة؛ قتوسط أبو الزوج وقال: أنا (أعطي]ثكة 
النفقةء قأعطاها مانت ثم طلقها ازوج هل ااب افر ا فع؟ قال في الكتاب: 
ليس له ذلك؛ لأنه لو أعطاها الزوجء والمسألة بحالها لم يكن [له]” ' ذلك عند ' أبي 


(4) ني (بء ج) وردت إيده]. 
(2) في (ج) سقطت عبارة [اليها نفقتها ولا يبعث]. : 
(3) في (ج) وردت [إعن]. ٠‏ 1 
(4) في (ب) مقطت [إمن الحاضر]. 5 
(5) في (ب؛ ح) وردت إينغد|. 
(6) في (ب) وردت [يتقد]. 
(7) ابن مازه؛ المحيط البرهانيء مصدر سابق؛ جد صر 320. 
3 في 1 سقطت عيارة [ليى لها ذلك “ن اة لم تجب وقال أبو بوسف رحمة الله]. 
(9) ذات: أي: جت وَظْهَد 
الفراهيدي؛ الخيل بن أحمذه العين (تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم الساعرائي): ج6: 
صر 89: دار ومكتة اليلال+ بيروت. 
(0ا1) الصدر الشهيد: الفتارى الكبرى؛ مصدر سابق» ل87. 
11) في رأ وردت [امرأة]. 
(12) في رأ وردت [أعطنتي]. 
ر13 في ر سقطت إله]. 


(14) في , (ب: ج) وردت [وعتد]. 
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يوسف رحمه الله والفتوى على هذاء فكذ! إذا أعطاها الأب 





[المطالبة بالنفقة الماضيةأ 


إفي الزاد]“ قرله: ذا مَضَتُ مُذَةٌ لم ينين ارج عَلبِاء رطالبنة بذلك؛ فلا سء 
ا لا ان يکود الْقَاضِي كُرَ ض [نها|© التَقْفَفَ أو صالحث الدٌ رر على مشذارها““ 
“"فيقُضِي لَهَا يَقْقَّةِ ها عَم وقال الشافعي رحمه الله: تصير النفقة ديا بمضي 
المدة 3 والصحيح كم کو ناء لأنها تجب صلة“ فلا يستقر وجربها إلا بمعنى , يتغسم إلى 
سبب” الوجوب كاتلهيات ا 


أموت الذي بعد ثفقة السنة] 


: وَإنْ أسلفَها فة َة فم [مات] 0 لم يشتوج ينها شيم وفال مخفة 
زج الله فقت َب لْهَا نَفْقَّةَ ما مضى وما بقن لوو ٠”‏ .وهو قول الشأفعي رحمه 
الله والصحيح قولناة [لأنها] إذا لحقت بالقيفى لم ب يثبت فيه الرجوع بعد الموت 


41١‏ الصدر الشيين القتاوى الكبرى: مصذر سأيق؛: 3ل87, 

(2) في (أ) ورد بيأقى بقدر كلمتين. 

(3) في جميع !! لنسخ سقطت إلها]؛ والمثيت من: اتقذوري: مختصر القدوري: مصثر سابق» 
ص413. 

كيني (ج) وردت [معداها]. 

ر في جميم التسخ وردت إفيها] وإسقاطها أو 

م القذوري: مختصر القذوري: معبكر مأيق» ص413 

42 يتظر: الشافعى: الأم: بق مابق» جك ص 11(4. 

(8) ني (وج) وردت إياتصلة]. 

(9) في (ب: ج) سقطت [[سبب]. 

0y‏ اللأسبيجابيى»: واد النقيأى مصدذر سایق ت 

ri1;‏ شي جيم اتخ وردنت إباتت]: وآلبثبت سين: القذرري:؛ مختصر القدوري» مصدر ساین: 
حر 413 

3 التدوري»: مختصر القدوري» ېله ر ساق سس‎ (Ay 

33 يتظر: الشاقعي؛ الأمء مصار مأبق ج65 سے +f‏ والتوريء المجموخ: مهبر سین 1 B~‏ 
ص 204 

(14) في و سقطت [لانبا]۔ 
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الي 

في الخلاصة: ولو عمجل لها نفقة ستة أشهم شهر م لانت لم يترد زوج ل من 0 
كما في الرجوع في الهية فإنه يتقطع بالموت؛ وهذا قول [أبي حنيقة و]© أبي يوسف 
رحمهما الله؛ وعند محمد رحمه الله: يترك حصة ما مضى ويسترد ما بقفى كما لو عجل 
لها نفقة قبأ ل أن يتزوجها ليتزو جها"» وكذا لو أعطاها أبو 3 روح ماثة درهم للنفقة إولر 
هلكت]” في يدها لا يسترد بالإجماعء والفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله ذكره 
في الفتاوى 1 كر 





أنفقة العبد تلحرة] 
قوله: وَإذًا تَرْوْجَ الْعَِدُ حْرَةٌ َا دين عليه يبا فيها“. [في الزاد]: يريد به إذا 
, 1 
تزوجها باد اب ول . 


في الذخيرة”©: العبد إذ! تزوج بإذن المولى” “ وفرض القاضي عليه 
التفقةء فاتتقعة متعاقة يمال رقبته؛ لأن دين التفقه ظهر في حق المولي؛ ۽ [ن اد3 سه۲ 


و1 اا سی جابی: واد الققياء؛ مدر مابق» EE‏ 

ر في جميع السخ سقطت [أبي حنيفة و] :والمثت من: اللخلاصة: ل191. وكما ورد القول أيقا 
عن أبى حنيثة في: الكاساني؛ يذائع المنائع: مصنر مابقء ج؛ ص20. 

(3) فماتت قبل أن يتزوجها. 
i‏ لبخاري» التصاب: مڌر سابق»؛ I‏ 

حم في جمیع ال شخ سقطت إولر ملكت]. وآلمتت من : اليخاري» الخلاصة مصدر سايق ل 181 . 

;3( البخأري؛ المخالا صب : ركز سابق» 1921 

(9) في () وردت إعلى قول أبي يرسف]ء وإسقاطها أرلى. 

(#) في ف وردت ت [في الذخير 1 

(9) في (ج) سقطت إبه]. 

(Û,‏ اسب جایی: واد الفقهاء: مصدز سابق؛ ل 

(11) في (أ) ورد بياضى بقدر حرفين؛ وأثبتها الناسخ في الحا 

42 في (به ج سقطت عبار إني الخيرة: العبد اذا تزرج بان العولى]. 

413 في جميع التسج ورعت “ن والمثيت من: أبن سمارت المحيط البرهاني؛ مصدر سابق» جك 
صر لانا!. 
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8« التكاح كان برضا المولى» فإذا أجتمعت عليه التفقة قبالعجر عن الأداء اع 
و إلا أن يفديه اثموتى؛ [ڈ ثم إذا اجتمعت”© عليه النفقة مرة أخرى يباع [العبد]" 

ا ا 

ا 





قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: وليس في شيء من ديون العبد ما يباع 
فيه“ مرة بعد مرة إلا الشقة؛ وهذا لأن النفقة يتجدد وجوبها بمضى الزمانء وذلك في 
TE, . 1‏ 
حكم دين حادث؛ ولا كذلك فی سائر الديوف” “. 
وإن مات العبد بطل عا اجتمع عليه من النفقة ولا يؤاخذ المولى بشيء؛ لأن محل 
الاستيفاء قد فات؛: وإن قتل العبد كانت النفقة فى قيمته؛ قال الشيخ الإمام أبو الحسن 
القذرري و ححمهة 1" في شر سحاد : د لیس حح أوإئما الم ] أن تسقط؛ أن 
التفقة تسقط بالموت؛ ولأن النفقة في معنى الصلة» والصلة تبطل يا بالموت 3 قبل 
القبفى: والشيمة إئمأ تام مقام ألر قية في دير اليد يسقط [بالموت]*! ج أ يه فى ذيبن 
[سقط]” ' بالموت؛ هذا الذي ذكرنا فى العيد 9 2. 





1{ هي ڏج وردت [إعرا. 

(2) في وب وردت آلا يباع]. 

(3) في (ب» سقطت إقيه]. 

ر قي () سقطت أثم]. 

(3) في (بء ج) وردت [اجتمم]. 

ت فى (أ) سقطت [العبد]. 

2 7 مازدء المحيط البرهاني» مصدر سایق ا صر 100. 
(8) في رب ج) سقطت إفيه]. 

ر(9) تي به ج) مغطت آني]. 

((1) السرخسي: البوط؛ مصثر مأيق؛ ج3,؛ ص 98 -199. 
(411 في (أ) سقطت راتما الصحيحا. 

(12) في (بء» ج) سقطت سقطت عارة أولان النققة قي ععتى الصكة والصثة تبطل بالموتث]. 
و13 کی لب٥‏ ج) ارردات [ئہً. 

(14) في رأ سقطت إيائموت]. 

زد ني (أ) وردت [يقط]. 

(16) أبن مازهء المحيط اليرهاني» مصدر سابق: ج4: ص 101. 
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وأما المدير” “اذا تزوج بإذن المولى [فالنفقة] تتعلق بكسبه؛ لأن الاستيفاء من 
الرقبة هنأ متعذر لعذم جواز بيعه؛ فيتعلق بكسبه كسائر الديون: وكذلك نفقة أمرأة 
المكاتب تتعلق بكسبه ما دام مكاتبا لتعذر الاستيفاء من الرقبة» قإذا عجز بيع فيها؛ 
لإمكان الاستيفاء من الرقبة بعد العجزء وهذا الذي ذكرنا إذا تزوج العيد أو المكاتب 
[أو المدير]”” بإذن المولى © 
فأما إذا تزوجوا بغير إذن المولى فلا نفقة عليهم ولا مهر؛ لأن وجوب النفقة 
والمهر يعتمد صحة العقد“ ونكاح هؤلاء يغير إذن المولى 08 بصع فإن عت وإحد 
منهم جاز نكاحه حين عتق؛ لسقوط حق المولى»؛ ويجب عليه المهر والنفقة في 
المستقيل ناكا 
م قوله: وَإذَا تَرَوْجَ الْعبِدُ حر معتاه: إذا تزوج بإذن المولىء [وإنما]" قيد 
بالحرة؛ لأته إذا تزوج قلي على مولاها أن يبوئها وبدون آلتوئة لأ تيجب نفقة 
الأمة سواء كان زوجها عبدًا أو عا" | 
كأ : والتبوثة: أن يخلي بينهال” وبيتة ة في منزله ولا يستخدمهاء ولو استخدمها بعد 


(1) التدبير: عتق العبد عن دبرء وهو أن يُعنْق بعد موت صاحيف فهر ُديُرْ. 
الجرهري؛ الصحاح؛ مصدر سأبق» ج2: ص63535. 

(2 في (أ) وردت [في التققة]. 

و3 في جميع اللسخ وردت [والمدير والمثبت من: ابه مازه؛ المصيط البرهاني: مصدر صابق؛ ج4: 
ص 101. 

ر( ابن مازء؛ المحيط البرهاني» مصدر سابق. 4ء ص 101. 

(5) في (بء ج) وردت [التكام]. 

(#» في (ب) سقطت [لا يصح]. 

(7) ابن مازه؛ المحيط البرهاني» مصدر مابق» ج4: مر 101. 

(8) في زب؛ وردت [ه]. 

ف القدرري؛ مختصر القدوري» مصدر سايق صر 3+ 

(]1) فى (ل وردت [ائما]. 

رلا أير البركات السغي: المتاقع: مصدر مابق؛ ل99. 

(12؛ في زبء ج) سقط حرف الهاء. 

(13) في (ج) وردت إييتهما]. 
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السوئة سمقطت إلتفعة؛ آنه قات إلا حتباس» وإلت ع نه غير لار 





أنفقة رضاع الصغير] 
قوله: يتاج الأب مَل ترضكة عِنْدَهَات. أما اسعجار الأب فلأن الأجر عليه 
وقوله: عِنْدَهَاء معناه: إذا أرادت ذلك؛ لأن الحجر له“ 


[نفقة الصغير 

م قوله: وَتَفَقَهُ الضجير وَاجِبَةٌ عَلَى أبي وَإِنْ خالَفَهُ فى ديبه"“. وصوررة المسألة: 
تزوج ذمي ذمية وحصل لهما ولد ثم أسلمت الذمية؛ حكم بإسلام الرلد تيغا ليا 
ع إلتققة ة على إل“ 

في ملتقط الملخص: ویحبس الأب ذ فى نفقه أينهة دون ساثر ديو نه © ولا يجب على 
الحر نفقة ولد المملوك“. 

من له عماعة واحدة لا يجبر على بيعهاً في التفقة والديونة. 


(1) المرغيئاني» الهذايةء مصدذر مأبق: ج2 ص288. 

(2) القذوري؛: مختصر القدوري» مصتر سابقء ص 4# 

3 المرغتائي: الهذاية؛ مصدر سابق؛ هه ص 291. 

(45) القدوري؛ مختصر القدرري؛ مصدر سابق؛ عى414. 

(0 أبو البركات السفي» المناقع» مصدر مابق: ل99. 

(6) قاضيخان: فتاوى قاضيكان؛ مصدر مايق ج 1ء ص90 3. 
() قاضیخاف» فتاوی قاضیخان؛ مصدر سابق: اء ص387. 
م قآضيخان» فتأوى قاضيخات: مصدر سابق: ج1ء ص 376. 


اكتاب الحضانة]) 


[ترتيب الأولوية في الحضانة] 

ا قوله: الام احق باو لَي. لأن الأم أقدر من الأب على الحضانة فيجب أن 
تكون أولى بهاء كالاب لما كان أقدر من الأم على حفظ مال الصغير كان هر“ أولى 
بالتصرف0©. 

فى الدخيرة: إذا أمتتعت الواإلدة عن إمساك الصسة ولا يج لهأ يك تجير على 
إمساكياء وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: تجبر: وينفق عليها من مال الصبية» وبه أذ 
الفقيه"" أبو الليث رحمه الله والفتوى على الأول؛ [أما”" لأنيا لا تقدر على [450/ !] 
الحضانة عسى؛ [أو لأن]“ الحضانة حق الأم والمرأة لا تجير على استيغاء حقها“. 

إذا أبت الأم أن ترضمع ولده وهى متكوحة أو مبائة ذكر شمس الأئمة الحلواني في 
عو . + 1 16 8 . 11 3 
سرج أدب القاضي للخصاف: أئهعا [ك]* تجير على ذل»ك سے اء کان [الولدا ' باذ 
من لبنها أو من لبن غيرهاء أو لا يأخذ فى ظاهر الرواية؛ وعن أبي يوسف”“ رحمه الله: 


(1) في (ج) وردت في الحاشية [مسائل الحضالة]: وفي (أ: ب) لم يذكر [كتاب الحضانة] اعتيارًا يأنه 
من كتاب الشقات. 

از فى (ج) ورد بياضص بقدر حرف. 

(3) قال القدوري في مختصره: إذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالام أحق بالولد. 
القذوري؛ مختصر القدرري؛ مصدر سابق؛ صر 415 

() في (ب» ج) سقطت [هو]. 

(5) ينظر: فخر الدين الزيتعي: تيبين الحقائق؛: عصدر سابق» حذء ص 0 

(6) في رب» وردت إوقال الفقيه]. 

(7) في (أ) سقطت [اما. 

ر ني رأ وردت [إرلان]. 

(9) قاضيخات: قتاوى قاضيخان؛ مصدر سابق؛ ج ص 367. 

و10 ئي وب ج) سقطت [لا]. 

(11؛ تي (أ) رردت [ولد]. 

و2 وأبي حنيقة عاك , 
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[أنها : تجیں] إذا لہ , يأخطذ من لين غيرها: ؛ أوذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في 
باب قات اأصان م أدب القأضى: أنها تیج ]۵ إذا لم يخ هن لين رها وقال ۰ 
الضحاك“ رحمه الله: ولو لم يكن للصبي مال وليس للأب مال تجبر الأم““ على 
۰ اف 6 وړ المح ٠‏ 
في الجامع الصغير الحسامي 7 : إذا أجتمعت بنات الأخحت لأب وأم والخالة: 
اختلغت الروإيات: والصحيح أن اتلخالة أولى و ولد [[ابأخيت]!' 0 يأب وأم 0 








(4) فى (آ) وردت [إنمأ تجبر إلا]. 
(2) في وأ مقطت عبار 3 إوذكر شمى الأئمة السرخسي رحمه الله : في بآب نفقات العبيان من أدب 
القاضي أنها تجبر]. 

(3) هو: الضحاك بن مزاحو ! لپلالی يكنى أبا القاسيه قال الضحاك: وئدتني أمي في ستتين؛ يعني: 
حمله متنين؛ وقد ثغرء وقال: ا لم يلق أبن عباس إنما لقي سعيد بن جير بالري 
فأخذ عنه الغسير: ومات سنة 105ه. ٠‏ 
ابن سعدء الطبقات الكبرى: مصدر سابق ج > صر ال3 - خان 

(5) في إب) سقطت [الأم]. 

(5) قال الخحاك: فإن وجدوا من يرضعه لثم تجبر الأم. 
عيف الرزاق؛ المصتف: مصدر سابق؛ ج : ص 61. 

(6) أبن عازه؛ المحيط البرهاني؛ مصثر سابق» جك ص43 1. 

(7) في (بء ج) وردت [الجائي]. ٠‏ 
(8) الجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن الشيباني؛ وشرحه كثير من العلماء منهم: الصدر الشهيد 
حسام اللدين عدر بن عبد العزيز بن عازء المترفى مهدا سنة 536س أوذه الحمث لله رب العالمين 

الخ ذكر أن مسائل هذ؛ الكتاب من أمهات مائل أصحايتا. حاجي خليفة: كشف الظتوث؛ مصدر 
ساچ 336. 
(9) في رأ وردت [الأب]. 
(10) وأصل الخلاف هو في اختلاف الروايات عن أبي حيفة نة في الأحت لأب مع الخالة أيهما 
٠‏ أونى؟ قال الكأساني: رري عنه في كتاب التكام أن ائخالة أولى؛ وهو قول محمد وزثر. وروي 
عنه قي كتاب الطلاق: إن الأخت لأب أرلى. ويدت الأحت لأب وأم أولى من الخائة؛ لأنها من 
ولد الأبوين وكقا بنت الأحت الأم؛ لأنها من ولد الأم والخالة ولد الجد؛ ركذا بدت الأخت لأب 
أولى عن الخالة على الرواية الأخيرة؛ لأنيا من ولد الأب والخالة ولد الجد فكانت أولى. وأا 
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اا ل لس ست 


هه قوله: [وَيَئْزِل]” كُمَا نْرَلنَاك الأخوّاث3. معناه: [ترجيح] ذات قرابتين ثم 
قراية الام . 
أسقوط الحضانة] 


ي» قوله: وَكُل من تُرُوْجَتْ مِن هؤُلاءٍ سقط" حَمَهَا إلا الْجَدة إا كان زَوْجهَا 
الْجِد. فيذا الذي ذكره ليس بحدذّء والأصل فيه أن كل من لها حى الحضانة إذا 
تزوجت ينظر إن كان زوجها ذأرحم محرم [من]" هذا الولف قإتها " أحق به من 
سائر التاسء كالليجدة إإذا ب وحجحت بجد | والام إدا زوجت بعمهء وان تزوجتا بسن 


ليس بذي رحم محرم يؤخذ الولد ل ا ا ا يي يي يم 


على الرواية لالىز فلا شك أن الخالة تتقدم عليها؛ لأنها تتقدم على أمها وهي الأخت لأب فلأن 
تتقدم على بنتها - وعي أبعد من أمها - أولى. 
الكاساني: بدائع الصنائم: مصذر سابق» 4 حى41. وينظر: وعلاء الدين السمرتندي؛ تحفة 
الفقهاء؛ مصدر سابقء ج2ء صن 220 وقخر الدين الريلئعي: تبيين الحقائق» معدر مايق؛ ج3؛: 
عن 47. 

(1) في (أ) سقطت [وينزل]: رفي (ب» ج) وردت إوينزلن|ء والمثبت من: المرغيناني؛ الهداية؛ مصدر 
سابق؛ ج2 صى283. 

(2) في (ب) وردت أيتزلن]. 

(3) القدوريء مختصر القدوري؛ مصئر مابق: صر 416. 

4 في جهيم النسحم وردت أترجحأء والمثيت عن: المرغيتاني؛ الهداية؛ مصدر سابق: 2 ص 03ا2 

عه المرغيناني: الهداية: مصدر سابق: جك ص 3ثال. 

(6) فی (ج) وردت [يسقط]. 

(7) قي (أ) وردت [عته] وإسقاطها أولى. 

(8) القدرري؛ مختصر القدوري: مصدر سابق» ح16 +. 

(9) في (ب) سقطت إزوجيا]. 

(10) في (أ» سقطت إمن]. 

(11) ني رج) وردت [فانه]. 

(12) في (أ) سقطت عبارة [اذا تزوجت يجده]. 
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a 5 .‏ 

منها ويسلم إلى من هي' * أقرب؛ فإن وفعت الفرفة بينها وبين زوجها عاد إليها حق 
1 لحضانة حتى يستغني فيأكل وحده ويليس وحدء 3 





أحد الحضبائة 


3 3 . 3 3 ع َ 
فى السير الكبير” ' وفي إنوادر]”' ' أبي داود بن [. رشيف سی یاک E‏ 


ويشرب وحده ويستنجي وحده!: رلم يقدر لها تقذيرًا [ظاحه!]ة من حيثه الستة 

8 
وذكر ا الله بن الام احق بالصغير حتى يلغ سبع سنين؛ فإذا بلغ [سيع| 
سني الاب أحق بالصغير؛ وعليه الفتوى» وذكر أبر يكر الرازي” ° رحمه الله أن 


(4) في (ج) وردت إهر]. 

2 الرومي: اليتأبيع» مصدر مابق» ل1403. 

(3) ينظر: السرخسي؛ شرح السير الكبير» مصدر سايق؛ ج3: ص30. 

(4) في جميع النسخ وردت [فرائداء والمثبت من: الروميء اليتاييع: مصدر سابق: ل103. 

(5) في (أ) وردت [أسد]ء وإمقاطها أرلى. 

(0) هو: دأود بن وشيد بن محمد أبو الفضيل الخوارزمي البخدادي الحنقى: من أصحاب محمف بن 
الحسن؛ وحفعى بن الياث»: سكن بغدادء روى عنه مسلم وأبر دأود رين مأجه وررى له 

البخاري والسائي: مات سنة 239ه: ومن تصائيفه: النوادر في الفقه (وهو غير مطبوع). 

ينظر: الترشي» الجراهر المضية: مصدر سايق؛ ج1: صن / د والأباني؛ هدية العأرفين» مصدر 
سايق: ج أء ص 339. 

(27 السرخسي؛ المہسوط مصتر سابق» ج3؛ ص 207 

(8) قي ا سقطت إظاعراا. 

9 في جميع التسخ سقطت سيع]!: والمثبت من: الررمي: اليتابيع: عصدر سابق» ل4كذلا1. 

رثا في رب ج) سقطت [ستين]- 

(11) هو: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص» الفقيه الحنفي: أحد أثمة أصحاب أبي حتيقة وله 

من المصتقات المقيدة كتاب أحكام القرآت وهو تلميذ أبي الحسن إل> لكرخى وكان عابدا زاهدا 

ورعا اننهت إليه رياسة الحنفية في وقنه ورحل إليه الطلبة من الأفاقٌ وقد سیم الحديث من أبي 
العباس الأصم رأبي القاسم الطبراني وقد أراده الطائع على أن يوثيه القضاء قلم يقبل نوقي في 
ذىي الحجة ستة (37/0ع. 
أبن كثير: اليداية والنهاية؛ مصدر سابق؛ ج11: ص 297. 
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e 2 111. . +‏ ۾ 3 ج1 . 82 
الم أحق بالصغير حتی يبلغ“ [تسع] سنين؛ فإذا بلغ تسع سنين”' فالأب أحى 

رھ 

أما الصغيرة إذا كانت عند الأم أو عند الجدة فهي أولى بها حتى تحيض» وعنهما: 
[هي ]ا أولى بها حتى تبلغ حد الشهوة؛ وهذا قد يختلف باختلاف الجثة [و البغة]“ 
وإن كانت عند غير الأم والجدة فهي أولى بها حتى تستغني. 

وعذ! إذا طلت حق الحضانة: أما اذا لم تطلبها لم يجبرن عليها. 

ويجير الأب إن امتتع س أذ ولد تح لامع 

ى قوله: [فأؤلاهم]"“ [بو]”" أفْرْبْهُمْ تَعصِيبًا"”©. لأن الولاية للأقرب: غير أن 
الصغيرة لا تدفع إلى عصبة غير محرم كمولى العتاقة وابن العم تحررًا عن الفتنة27. 

في التحفة” ": ثم من كان من عصبتها ممن [لا]” ' يؤمن عليها من ذي”' [الرحو]” 

52 ةا 3 - 5 . + الس 

المحرم؛ لفسقه [ولمجانته” ]7 ؟ لم يكن له فيها حق؛ لأن في كفالته لها ضررًا عليها. 


(4) في (ب ج) وردت إتبلغ]. 

(2) في (أ» وردت [سبعأ. 

(3) في (بء ج) وردت إبلغت]. 

(4) في (ب؛ ج» سقطت [تسع سنين]. 

(5) في (ب؛ ج) وردت أبها]. 

(6) في (أ) وردت إن هي . 

(7) في جميع الخ وردت [والمؤنةأ: والمثبت من: الروميء الينابيعء مصدر سايق.؛ 1053. 

(8) الرومي» اليتابيع. عصدر سابق؛ 103 

(#) في أ وردت [ولييم]ء وقي (ب» وردت [فأولهم]ء رفي زج رردت [فأوليهم!؛ والمعيت من: 
الغدوري»؛ مختصر القدوري» مصثر سابق؛ من 416. 

ونال في جميع النسخخ سقطت إيه]ء والمئبت من: القدوري: مخحصير القدوري»: مصذر صايق؛ 
ص6 41 

;11 القدذوري» مختصر القدوري»: مدر سابی؛ ص 216. 

ر12 المرغناني؛ الهداية مصدر ساين: جك ص 4ا2 

(13) تحنة النقياءء لعلاء الاين المرقندي. وقد سبق استعمال الكتاب كمصدر والتعريف په سايغا. 

(14) في أ معطت إا 

;13 في ژبه ج) سقطت إذي]. 

(1) في (أ) وردت [رحم]. 

(17) المجوث: أن لا يالي الإنسان ما صنع. وقد مَجْنْ بالفتح يَئَجُنُ جرا ومجانة؛ فهو ماجنٌ. 
الجوهري» الصحاحء مصدر سابق: ج6: عن 2200. 

(18غ ني ,أ وردت [ومجانية). 
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[فإن] لم [يكن!© للجارية من عصباتها غير أبن العم فالاختيار إلى القاضي إن 
رآ صح يضم إليه: وإللا فخ صلق أميتة. 
وهذا الذي ذكرنا من ثبوت3ة ' حق الحضانة لذوات الرحم المحرم إذا لم يكن هن 
زع قأمأ Ona‏ لها ردج فللا حي لهأ [في الحضانة]اق إلا إذا كان زوجها ذا روحم 
م من الصغير؛ نه يجيه الجماء وإلمذلة س زج الم إدا HK‏ أجحتبئا EEE‏ 


KE) . i iu 
اتا حيث يشأء‎ 


في الكبرى: أرأدت عمة الصغير أن تربيه ت فر أجر من غير أن 
تملع الم سن [٠‏ م تاي ذف وطالب الأ 0 بالج زا وبغشة إلرتف؛ [غالام أحق 
بالرلد]“ وإنما يبطل حق الأم إذا تحكمت الأم في أجر الرضاع بأكثر من أجر مكليا: 
هكذا ذكر هنأء والصحيح أن يقال للأم: إما أن تمساك اتولد بغير أجر؛ وإما أن تدم 
إلى الىبة“. 


(1) في أ وردت [فاذا]. 

(2) في ر سقطت [يكن]. 

(3) قي (بء ج) وردت [يثبوت]. 

(4) في (ب» ج؛ وردث [ان!. 

(3) قي رب ج) وردت [كان]!؛ وإسقاطيا أولى. 

(6) في جميع التسخ مقطت [في الحقانة]» واتمثبت من: علاء الدين السمرقندي» تحفة الفقهائ 
عمصدر سايق؛ و ص لا23. 

(7 في (به وردت إمن]: وإسقاطها أولى. 

(8) في (ج) سقطت عبارة [زوج الأم إذا كان أجنبيأ ويضعه القاضي حيث يشاء]. 

(9) علاء الدين المرقتذي؛ تسقة الفقهاء: مصدر سأيق» جيك عن اذك - 1 فك. 

رأ في ر وردت [تمسكه]. 

(114) قي (ج) وردت [من غير]. 

ر2 في () وردت [خالام]. 

(13) في (ب) وردت [الام]. 

(14) في ) مقطت عبارة [قالأم أحق بالولد]. 

(13) في (ب) وودت [تسكي]. 

ز16 الصدر الشهيفه الغتاوى الكيري؛ مصذر سابق: 803. 


334 جامع المُضْمراث والمُشكلات في شرح سختصر الإمام القذؤري/ الجزء الرابع 

الوالدة إذا امتنعت عن إمساك [. الصبية ولا زوج لها لا تجبر على 
[أمساكبا]2, قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تجبر» وينفق عليها من مال الصبية؛ وبه 
أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله والفتوى على الأول؛ تلوجهين: أحدهما: أثه ربها لا 
تقدر على الحضانة؛ والثاني: أن الحضاتة حق الأه والمرء لا يجير على اسعيفاء 


ته ا 
]0 قوله: وَإْذَا أرادث الْمَطْنْقَة©. تيدبهاء لأن المقام في منزل الزوج 
وإاج*. 


أإخراج الود من المصر] 
قوله: إلا أنْ تُخْرِجَهُ إلى وَطَبْهَا وَكَدْ [كَانَ الرَّوْجُ تَرَوْجَهَا] فيه'“. هذا يشير إلى أنه 
لا بد من الأمرين جميعًا وجود التكاح والوطن» حتى لو أرادت أن تنقله إلى بلد وقع 
النكاح فيه لكن تلك البلدة ليس وطتها ليس لها ذلك؛ ولو أرادت أن تنقله إلى 
[ رل أ وقد وقع النكاح في غيره ئيس لها ذلك؛ وإئما جاذ 0“ عند وجود الأمرين؛ 
2 13 
لان م تزوج في بِلْد ال EEO Fo dh Hh‏ مهاس هاي يرس رهس مم يمه ره هر ري هجر ورور عه هه رار مره تر و و رمع 


(1) في (أ) وردت [الصبيه و]: وإسقاطها أرنى؛ ولم ترد في الكبرى 

(2) في (أ» وردت [امساكيما]. 

3 غي إساء ج) رردت [أحن بالأم]. 

(4) الصدر الشهيد: النتاوى الكيرى؛ عصدر سابقء ل86. 

(3) في (أ) سقط حرف المييء وفي (ب) وردت [هأ]. 

(6) قال القدوري في مختصرء: وإذا أرادت المطلغة أن تخرج بولدها من المصرء فليس لها ذلك. 
القدرري: مختصر القدوري؛: مصدر سابق؛ صر 416 

(7) أب البركات التسفي:؛ المتافع: مصدر سابق: ل99 - 100. 

(8) في جميع الخ وردت [تزرج] والمثيت من: القدرري» مختعصبر القدوري»: مصدر مايق 
ص 416. 

(9) القدرري؛: مختصر القدوري: مدر سأبق: صر 416. 

10 في ري وردت إيلداً. 

(11) قي (ب) وردت [اجاز]. 

(12) في (بء ج) وردت إلا من]. 

;13 في (ب> وودت إينْدتالٌ وفي (ج» وردت إبلدعا]. 
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فالظاهر© أنه ية يغيم فيه فد التز و المقام معهأ في يلدهاء وإنما حرجت می ۳ أن 
عليها أتباعه بی الزوجية» فإذا زال العقد جاز ليا“ أن تى و 

زها© وهذا كله إذا كان بين المصرين [تفاوت]””»؛ أما إذا [تقاربا]”' بحيث يمكن 

للوالد آن ولال ٠‏ ولد ریبیت في بيته فلا بأس [به]" وكذا الجواب في 
- 2 

القريتين” 

في الزاد: جملته أنها لا تخلو إما أن يقصد الانتقال من قرية إلى قرية؛ أو من 
قرية إلى مصر: أو من مصر إلى قرية» أو من مصر إلى مصر. 

أما في الوجه الأول: وهو [اذا ما] 3 قصدت الانتقال من قرية كان فيها العقد إلى 
كريك مرك : قرى المصرء إن كانت قريته بحيث يمكن [للأب]”" مطالعتهم ثم البيتومة 
بأهله كان لها ذلك وإلا قلا. 

وكذا إذا أرادت أن تنقل من القرية التي [كان]© “ فيها العقد إلى المصر” : إن كانت 





(1) قي (ب» وردت [الظاهرأ. 

(2؛ في (ب) وردت [قالتزم]. 

أت شي إباه ج» وردت [معيا]. 

(3) في (بء ج) سقطت إلها]. 

وت أبو البركات النسفي: المنافع» مصدر سايق.: ل100. 
(46 في (أء ب) سقط حرف الهاء. 

(#) في (إ» وردت [تقارق]. 

(8) في «أ) رردت [لم يتغارقا]. 

(9) في را رردت إآن] مكررة. 

(11) في (ج)» وردت [يطلع]. 

(11) في (أ) سقطت إيه]. 

(12) الحرغيناتي؛ الهداية؛ مصدر سابق؛ ج2 ص 285. 
(13) في (ب) سقطت [قي]. 

(14) في رأء ب) وردت إما اذا]. 

(15) في (أه بع وردت [الاب]. 

16ء في ر مقطت إكان]. 

(17) في (بء ج) وردت [عصر]. 
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قريته من المصر فلها ذلك؛ لما فيه [من] المصلحة لاصغار. 
رإن أرادت إأن تقل“ من المصر الذي وقع قيه العقد إلى [451/]] قرية لا 
يكون لها ذلك؛ وإن كانت القرية قريته؛ لما قيه من المفسدة للصغان إلا إذا كان أصل, 
العقد؟ فى القرية. 
وان“ أرادت أن تق قث هن [مع ]”) إلى مصرا فال لم يكن المصر الذي رید 
الاتتقال إليه مصرها ولا كان“ أصل الغقد فيه ليس لها ذلك؛ لعدم دليل الالتزام 
بإمساك الأولاد نيه عادة وإن كان ذلك مصرها وكان أصل العقد فيه لهأ ذلاك؛ لأن 
الزرج التزم الإمساك في ذلك الموضع عاددٌ: فإن من تزوج امرأة [...]“ بقصد المقام 
بتلك اللر:“'. 
وكذا آقرباء المرأة لا يمكنون من إخراجها وإن كان ذلك مصرها ولم يكن أصل 
العقد فيه لم يكن لها '؟ ذلك؛ لأن الزوج لم يلتزم الإمساك في ذلك الموضع عادة. 
il‏ 5 لم يكن ذلك مصرها ولك کی [كات أصل العقد] ‏ فيه؛ ففيه روايتان: فى 
ردأية كتاب الطادق سب ى لها ذلك»؛ وفي رواية الجامع الصغير لها دزی 


(1) في (أ» مقطت [من]. 

(2) قي (ج) وردت إتحقل]. 

(3) في (أ) وردت [انتقل إلى]. 

(ك) في (ب؛ ج) سقطت [العقد]. 

(3) في (بح وردت [كانت]؛ وني (ج) وردت [كان]ء وإسقاطها أولى» وثى ترد في الزاد. 
(6) قي رب ج) وردت [تتتفل ]. 

(7) في (أ) وردت [العصر). 

(8) في (ج) سقطت إكان]. 

(9) في رأ وردت إفي بلدة] وإسقاطها أولىء ولم ترد في الزاد. 
(10) الإسبيجابي؛ زاد الفقهآء: مصدر مابق: ل234 - نك 
(11) في (بء ج) مقطت إلها]. 

(12) في (ب) وردت إآن]. 

13) في (أ وردت إأصل العقد كان]. 

(14) الإأمبيجابي: زاد الغقهاء؛ مصذر سابى: نلاذت. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحضانة ا 337 


في السراجية: [لو]”' انتقلت من مصر إلى مصر ليس يقريب [ولم يكن مصرهاء 
ولكن أصل العقد کان فی [ليس]” لهاذلك على رواية المبسوط"“؛ وضو 
الصحيح: وعلّى رواية الجامع الصغير: لها دزف 


أمن تجب نفقتهم] 
م قوله: َإِنّْ خَالْفُهُ في دينه. إذا كانوا من أهل الذمة آم إذا كأ نوامن أها © 
الحرب قلا يجب؛ لأنا نهينا””* عن [المبرة]؛ فى تي 


في الذخيرة: وإذا كان [للاب]” * مسكن أو دابة فالمذهب عندنا [أته يقرف 3۲" 
النفقة على الابن إلا أن يكون في المسكن فضل» ۽ نحو: أن يكفيه أن يسک ن في نأحية 
منهه فحيتئذ”' يؤمر الأب ببيع الفغل والإنفاق على نفسه فإذا تم الأمر إلى التاحية 
التي يسكنها الأب يفرض النفقة حيتعذ على الابنء وكذلك إذا كان [للأب)]*" دأية 


رذ في ري وردت إأر]. 

(2) في (أ) سقطت عبأرة ولم يكن مرها ولكن أصل العقد كان فييا]. 

(3) في (أ) وردت ألم]. 

.170 السرخسي» المبسوط؛ مصدر سابق؛ حا ص‎ (Ht 

رت الأوشي؛ الفتارى السراجية» مصدر مابق؛ ص236 - 237. 

(6 قال القدوري فى مخحصره: وعلى الرجل أن يتشى عثى: أبريه: وأجنادف وجداته إذَا كائرا نقراء 
وان ار قي دينه. 
القذرريء مشتصر القدذوري: عصدر سايق؛ حر 7 1ك 

(7) في (ب» ج) سققطت [أما]. 

(8) في (ب» منقطت [أعل]. 

(9) لقرله تعالی: اتک ق عي الین فار ن لين © (الممتحتة: 9). 

جنال في (أ) وردت [الميسرة]ء رفي (ب) وردت إالميرة!. 

(11) أبو البركات التسفي؛ المنافع: مصفر سابق»: ل100. 

12 في (أ وردت إللابنا. 

(13) في 1 جرى تقديم وتأخير فوردت [يقرفى انه]. 

(14) في (ب» وردت [لها]ء وإسقاطيا أرلى. 

)213 في (باء حج) وودات إفح]. 

(16) في ر وردت [الابن] وفي (ب) سقطت [الأب]. 
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انق ]7 ره يؤمر أن يبيع ود يشعري الأؤ كس ويف 2 الفضل على نفسه؛ فإذا تم الأمر 
على الأركس يفرض النققة على الابن ويستوي في هذا" الوالدان والمولودون وسائر 
المحارم؛ مر © الصحيح شس المذهب©. 

ها قوله: زلا يُشَارِكُ الْوَلَدَ فِي نَمَعَةِ بوذ په أَحَدٌ لأن ليما تأويلا فى مال الولد 
بالتص كا ولا تأويل لهما في عمال غيره؛ ولأنه أقرب الناس إليهماء فكان أولى 
باستحقاق 5 تققتيما علرف وهى عفى الذكور والإناث بالسوية فى ظاهر الرواية؛ وهر 
1 1 ۽ ليأن !! لمعتى إنء | fr‏ 2 





رآ في جميع الخ سقطت إنفية]: والمثبت من: أبن عازه المحيط البرهاني: مصدر سابق» ح4 
عى164. 

م الوكس: التقصان» والتتقيس. 
ينظر: الزبيدي؛ تاج العروس» مصدر صابق» ج17: ص 18. 

(3) في (ب) وردت إفيف]. 

() في (ب» وردت [ريستوفي ذلك]. 

(3) في «أ) رردت [وهو]. 

)م أبن مآزه؛ المحيط البرهاني: مصدر سابق؛ جك ص 164. 

(7 القدورري؛ مختصر القدرري» مصذر سابق؛ ص 417. 

(5) وهو قرله يي (أنت ومالك لأبيك). 
أخرجه ابن حبان فى صحيحه عن عائشة مشا جا ر الشيخ شعيب الأرتؤومط: حديث صحيح 
أبن حان؛ محمد بن حبان ين أحمد أبو حاتم التميمي البسى (1993): ۽ صحيح أبن حبان بتر 
أبن بليان (تحقيق: شعيب الأرتؤوط): ط2 باب حق فق الوالديب ركم 0ھ ج2 صر 2 ]؛ مؤسسة 
الرسألة؛ بيروتث. 

(9) في (سا) وردت [الاستحقاق]. 

(10) قال البابرتي: احترازٌ عن رواية الحسن عن أبي حنيفة جلثت : أن النفقة بين الذكر والأننى أثلاك 
للذكر مثل حظ الأنثيين على قياس الميراث وعلى قياس ذوي الأرحام. 
البابرتي» العتاية؛ مصدر سابق. ج4: حص 417. 

(1 41 غي رام وردت [إيتعبلهما]. 

(12) المرغيناني» الهداية؛ مصدر مابق: ج2: ص 292 - 293. 


القسم الثاني: النض المحقق/ كتاب الحفانئة 0 339 
[التفقة الواجبة على الأقارب] 

قوله: : والمَفة لكل ذِي زجي خر" ١‏ إلى ارو لان الصلة في القرابة القربية 
وأحية دون البعيذدة والفاصل أن يكون د روحم محر م؛ ٹم 0 5 د “من الحاجة 
والصخر والانو ثةء والزمانة والعمى أمارة الحاجة لتحقق العجز؛ فإن القادر على الكسبف 
غني بكسبه يخلاف الأبوين؛ لأنه يلحقهما تعب الكسبء» والولد مأمور بدفع الضرر 

O‏ ': وَيَجِبُ ذَلِِكَ عَلَى بار الْمِيرَاث وإجبر* عليه لان التنصيص على 
الوارث تبك على اعتار المقذار؛ [وايخن 08 الغرم بالغ 5-2 والجبر لأيفاء جي 
امعد تقار 


أتفقة الأبتاء على الآباء] 
قوله: وَتَجِبٌ نَفَقَةٌ [الائئة]” “ الْبَائِعَة والائن الزّمِن عَلَى أَبَرَيْه أثلانا؛ عَلَى الأب 





(أ) القدوري» مختصر القدرري»: مصدر ساپیء ج2 صى 7 اج 

2١‏ رتصص القول هر: [والتفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيدً! فقيراء أو كانت آمرأة يالنة تقبرة: أو 
كان ذكرًا بالا فقيرا زمثًا أو أعمى]. 
المرغيتاني؛ الهذاية» مصدر مابق؛ ج2: م 293. 

(3؛ في (ب؛ ج) مسقطت [القريبة] 

(#) في رب ج) سقطت [ثم]. 

(5) في (ب) وردت أولا بد]. 

(6) في (ب) سقطت [قوله]. 

ر القدوريء مختصر القذوري» مصدر مايق: ص 417 

(8) تي إب) وردت إویجب]. 

م المرغيتاني؛ الهدايةء مصفر مابق؛ ج2 صن 293, 

416 في ر وردت [لأن]. 

اة قال العيني: أي الغرم الذي عر الإنفاق في مقابقة الغنم الذي هو الميراث؛ والجبر على الإنقاق 
لأجل إيفاء حق مستحق عليه: فيتحقه من يتفق عليه. 
العيتي» البتايةء مصدر سابق؛ ج3: ص ٣‏ لا3. 

(12) في (أ) وردت [مستحقق]. 

(13) في ج( وردت [النتق4ل والمثيت من: المرغيتاني: الهذاية: مصدر مايق؛ ج2 م293 


340 جامع الُضمرات والمُشكّلات في شرح ممختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الرايع 
الان وَعَلى الأ الك لان الميراث ليما على هذا المقدار. 

زثال العبذ الق عف]"“: هذا الذى ذكره ”أرواية الخصاف و الحسن رحميما الل 
وفي ظاهر الرواية كل التفقة على الأب؛ لقوله تعالى: و عر الود لد رز ن وين 2 
(اليقرة: 233): وصار كا! لولد الصغير» ووجه الفرق على الروابة الأولى أنه اجتمعت 
لاب في الصغير ولاية ومؤنة . حتى أر ورجبت]”” عليه صذقة فطره فاختص بنفقته ولا 
كذلك الكبير؛ لائعدام الولاية فيه فتشاركه الأم وفي غير [الرالد]" يعبر [قدرإ“ 
الميراث حتى تكون نفقة الصغير على الأم والجدّ أثلاناء ونفقة [zî]‏ المعسير على 
الأخوات المتفرقات الموسرات أخمانًا على مقدار” ' الميراث» غير أن المعتبر أهلية 
الإرث [في الجملة]5) لا إحرازه؛ فإن المعسر إذا كان له خال وابن عم تكرن نفقحه 
على خاله وميرائه يحرزه ابن ع“ 


(!) فى (بع سقطت عبارة [قوله: وتجب تفقة الابئة البالغة والاين الزمن على أبويه أثلانًا على الأب 
الثلئان وعلى الأم الثلث]. 
0 اذه وري مختصر القدوري: مصدر سابق 1 صى/ 1ك. 


ر ٣ي‏ جميع النسج وردت [ نه | واتمشت من : الم 0 ا مسصدر سایق» ج 2 ر فا 
والمخغصود نه الزمام المرغيتانى صاحب الهدا يه ا لد أبو 


د: إن صاحب الهناية إذا ذكر 
خاصة تصرفه يقول: قال العيد الشعيف عا الله عنه. 
المرغيئاني؛ العداية؛ مصدر سابق» ج] : حى(1. 

4 في إن ج رز تتت على إمقاطها أرنى 

3 في إبء ج) وردات إمؤنة]. 

(6) في ري وردت إتجب|. 

وم فی جميع التسخم رردت [الوندل والمثبت هئ المرغيتاني؛ الهداية؛ عقو سا ج س UE‏ 

(8) في (أ) وردت [قدرت]. 

(9) قي جميع النسخ سقطت [الأخ]ء والمنت من: المرغيتاني؛ الهذاية» مصدر سابق؛ ج2 ص 203. 

4 فى الهداية وردت أقدر]. المرغيناني» الهداية» مصدر سايق؛ ج2 ص 293. 

(fy‏ في جميع السخخ مقعلت [فى 1 2 [i‏ رالمثيت ع المرغيتاني: الهداية؛ مكدر سابق؛ جك 
صر 3ار 


12 المرشيئانى» الهداية؛ معبدر ساني ج ص فا2 


القسم الثاني: النصن المحقق/ كتاب الحضانة 0 341 

ثم اليسار مقدر بالنصاب فيما روي عن أبى يوسكب وحمه أله رر" مجمل رحمه 
الله: أنه قذره بما يفضل على نفقة نفسه وعياله شيرًأ؛ أو بما يفضل على ذلك من كسبه 
ألدائم .]0 كل يوم؛ لأن المعتبر في حقوق العباد إنما هو القدرة دون النصاب. فإنه 
للتيسيرء والفتوى على الأول؛ لكن التصاب نصاب” 2 حرمان الصدقة20. 

في المحيط قال: الاين !لك كبير الصحيج الذي فك وة العمل j‏ أنه ت خسن العمل 
فنشقت»ه على الأب لأنه ذأ زكان]ة أ يخسن العمل :؛ غ اس ر يأمرونه بالعمل؛ 
قصأر هر كالعاجز عن الكسب*“. 

قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلراني رحمه الله: الرجل الصحيح قد لا 
يقدر على الكسب؛ [لحرفة]”؛ أو لكونه [من أهل]” البيتوتات فيكون عاجرً! عن 
الكسبء [فإذا|''' كان هكذا كان تفقته على الأب؛ وهكذا قالوا في طالب العلم: إذا 
كان أل" يهتدي إلى الكسب لا سقط ند نفقته [عال ۲“ الب يمثز 83 دمن والأنثى 2 

في تجنيس الملتقط في كتاب الوقف: ولو خرج طالب العلم إلى دار العزمه 
المتعلم يجب على المسلمين كفايته و نششته لو لم ترتزق س بيت ةر 


(1) قي جميع التسخ وردت [من!: وإسقاطها أولى. 

(2) تي (ب) وردت [صاب]. 

(43 المرغيتاني: الأهذاية: عصدر سابق» 2 E‏ 

(4؛ ني (!) سقطت إكات]. 

(5) في (بم سقطت [فالتاس]. 

(6) أبن مازه المحيط البرهاني» مصدر سابق: ج 4 صى134. 

(7) في (ب» ج) سقطت [الرجل]. 

٠‏ (8) في (أ) وردت [لخرقه أي لكثرة ستهإ: وقي (ب؛ ج) وردت [بحرفة]؛ رالمثت من: أبن مازه 
المحيط البرهاني» مصدر سايق: ج4: ص 154. 

(9) في رأ جرى تقديم وتأخير قوردت [أعل من]. 

(0ا!) في (أ) وردت [وإذا. 

(4 4 في راء بع وردت [عن]. 

(12) ابن مازء: المحيط البرهاتي» مصدر سايق ج4 ص154. 

3 في (بء ج) سقطت عيارة إني تجئيس الملتقط في كتآب الوقف ولو خرج طالب العثم إلى دأ 
العزعه المتعثم يجب على السلمين كفايته ونفقته فر لم يرتزق عن بيت المال]. 

(14) ينظر: شيخي زادءء مجمع الأنهر؛ مصدر سايق ج1: صى326. 
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في الخلاصة: وفي الأقضية: الفقراء أنواع ثلاثة: فقير لا مال له» وهو عاجز عن 
الكسب» فللا تجب عليه نفقة غيره. 

والثاني: فقير لا مال لهء وهو قادر على الكسبء قالمختار" أنه يدخل [الأبران)“ 
ی نكدضمتء 

۰ والثالث: أن يفضل كسبه عن قوته؛ فإنه يجب عليه تفقة البنت الكبيرة والأبوين 

[452/ آ) والأجداد» وأما غير هؤلاء إذا كان رحمًا قير محرم كاين العب© لا تجب 
نفقته [عليه؛ وفي] الرحم المحرم كالعم يشترط” النصاب2. 

ني التصاب والصغرى: ومن انتقص ملكه عن النصاب لم" يجير على نفقة 
المحارم والأقارب وإن كان يعمل ويكتسبه وبه”“ يفتى لا محالة» وإن [بلي]" 
نصابًا ولا ينتقص يجير على نققة ذو ۳ [الرحم المحرم]“ وكذاك" فى فتارى 


£ جد 
سمر فلل . 


(1) الأقغية: للحسن بن علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق الملقب ب (ظهير الدين أبي المحاسن)؛ 
المرغيناني» نسبة إلى مرغينان بلدة من بلاد فرغانة: (ت306ه) كان فقيها محدثا نشر العلم 
إملاء وتصنيغا عن تصانيفه: كتاب الأققسيةء والشروط؛ والقتارى؛ والقوائد؛ وغير ذلك. 
البآباني؛ هدية العارقين: مصدر سايق؛ ج1ء ص (انات. 

(2) في (ب) وردت [الفقر]. 

(3) في (بء ج) وردت [والمختار]. 

( في رأ وردت [الأبوين]. 

(5) في (بء ج) سقطت [العم]. 

(6) في (أ) وردت [إوعليه في]. 

00 في (ب١'‏ ج) وردت [يشترط]. 

(8) البخاري؛ الخلاصة: مصدر مابق» ل194. 

(9) في زب) سقطت [لم]. 

(10) في (ب) رردت [يه]. 

(11) في (أ) وردت إيلغت]. 

(412 في (ب) رردت [ذي]. 

(413 في «أ) رردت إالأرحام]. 

(14) في (بء ج) وردت [وهكذا]. 

(15) الشخاصي» الفتاوى الصغرىء مصدر سابق؛ للاك. 
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في الدخيرة: : وروى غشام عن محمد رحمهما الله: إذا كأن له نفقة شهر ولعياله 
وفضل”) على ذلك يجبر نفقة الأقارب: وإن لم يكن له شيء ويكتسب كل يوم 
درهما ويكفيه” أريعة إدوانت |“ ر ينفق الفضل عليهو. ْ 
في الصغرى: ولا يفتى بهذا وذكر الشيخ الإمام الزأهد المعروف بشواهرزادة 
رحمه الله: أن المعتبر يسار يحرم الصدقة بأن يملك ما فضل عن حاجعه مأ يبلغ ماثتى 


0 





درهم قصاعدً!: وهز الصحيح: وبه یفتی 

م قوله: وَإِذَا كَانَ لان الْغائِب 058 وإنما أعادها! ليبتي" "عليه الفروع التي 
59 کر ها : 

هه قوله: وَإِذَا اغ أَبُوهُ ققاغة في لَفَقْيِهِ جَازْ عِنْذ أبي حَنيفة ميته ". هذا 
أستحساتن. 

وَإِنْ بَاعَ الْعَقَارَ لم جز و ٠‏ وفى كولهما: لآ يجوز زإفي]”' ذتك كلف وهر القاس ؛ 
لأنه لا ولارة ف“ لانقطاعها بالبلوغ: وهذا لا يملك [حال حضرته؛ ولا يملك]” ' البيع 


1) قي ډب) وردت [فضل]. 
رك في رب ج) وردت إيكقيد!. 
1 الاق يساري سدس الدذرهم. 
يتظر: فالترهحى: المكاييأ ييل والأوزان الإسلامية؛ مصدر سابق: ص 29, 

5 في (آ) رردت إدوائق]. 
(5) وحد اليسار عند أبي يوسف وحمه الله: تصاب الزكاة. 

أبن مازه: المحيط البرهاني؛ مصدر سابق: ج4؛ ص166. 
مض الخاصي: الفتاوى الصغرىء: مصدر سايق» فى30. 
(îy‏ ينظر: ابن مأزهء المحيط البرهاني؛ مصذر سابق» حك ص66 1. 
(8) القدذوري» مختصر القذوري»؛ مصدر مابق: صر 418. 
ر فى (ب)» ج) وردت [إعادهما]. 
(10) في (ب» وروت [ليتي]. 
fd‏ بو البركات السفي: المتافع: مصدر سايق؛ 100 
(#) القدوري» مختصر القدوري» مصدر سابى: ص 418. 
(13) القدرري»؛ مختصر القدذوري: مصدر مأبق؛ صر 418. 
(14) في جميع السخ سقطت [في]: رالميِت من: المرغيتاني؛ الهذاية؛ مصدر سابق؛: ج2: صر 294 
(13) في جب سقطت إنه]. 
(16) في (أ) مقطت عبارة [حال حشيرته ولا يملك]. 
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في دين له سوى النفقةء وكذا لا تملك الأم في النفقة. 

ولأبي حنيقة ميته : إن للآب ولاية الحقفظ في مال الغائب؛: ألا ترى أن للوصي 
ذلك فللآاب أولى؛ لوفور شفقته؛ وبيع المنقول من باب الحفظ” ولا كذلك العقار؛ 
لأنها محصنة بتفسهاء وبخلاف غير الأب من الأقارب؛ لأنه لا ولاية لهم أصلا في 
التصرف حالة الصغر إرلا ذ في الا الحفظ بعد الک “. 

[وإذا“ جاز بيع الأب وال أ من جنس حقه وهر النفقة قله الاستيغاء مته كما 
لو باع العقار والمنقول على الصغير جاز لكمال الولاية ثم له أن يأخحة فنه تفقته؛ لأنه 
آم جس e‏ 


ع وأما ولش ذري الأرحام. فالأرحام نان نك رم [الى لاوج] ل ورحم محر مره 





ررحي ]ة 
ررحم قير محرم. 
۰ 33 د 7 لي لمع 2 
وأما الرحم الذي شو یر حرم ؛ إكأولاد]' الأعمام وخر ضم فان فة لهم أصلا 
بالإجماع؛ وتجب عليه تفقة رحم الولاد؛ ورحم المحرم كالأخوة والعمومة والخؤولة””. 


(1) في جب؛ ج> وردت [وكذلك]. 

(2) في (ب) وردت [تملكه]. 

(3) في (ب) سقطت عبارة أفي مال الغائب إلا ترى أن للوصي ذلك فللأب أولى لوفور شذقته وبيع 
المنقول من باب الحفظ؛. 

ر في رأ وردت [رفي]. 

(5) المرغيناني؛ الهداية» مصدر سابق: 5-89 صر 294. 

(5) قي أ سقطت أواذا]. 

(7) قي ډب ج) وردت [قالكمن]. 

(8) في جميع النسخ سقطت [من]؛ والمثبت من: المرغيتاني» الهداية» مصدر سابق» جف ص 224. 

49 المرغيناني: الهداية» مصدر سابق» ج2: ص 294. 

رلا لح في (ب» سقط حرف الياء. 

رذ في رأ وردت [الولاد]. 

(12) في رأ سقطت إورحم]. 

(13) في و(ب) سقطت عبارة [ورحم غير محرم واما الرحم الذي هو غير محرم]ء وفي (ج) سقطت 
عبارة [وامآ الرحم الذي هو غير محرمأ. 

(14) في ر ج) وردت [كالرلاد]. 

(15) في (ب؛ ج) وردت [الخولة]. 
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واد کان موسر اب وآ وأولاد صغار و کاو 1 أعمى أو جحت ون" 0 أو 
إنأث فقیرآت فد نفقتهم جحميعأ E‏ و یجب عليه زد نفقة [إلأر لاو] © الصغار إ1 ۰ 
كان لهم مال وينفق” عليم من مالهم؛ ويُشهد عليه رجلين عدلين؛ كيلا يجعله القاضي 
متبرعًا قي الإنفاق عليهم إذا أنكروا الإنفاق من مالهم أو أقرضه إيأهم وينوي 
القرض لیم وأما فيما بينه”' وبين الله تعالى فلا حاجة إلى الاش يار“ 
ولا نفغة عليه لر لاده الكبار الذكرر الأصحاء وتجب ڪا ب نفقة ألوالدين إذ! 
كأنا فقيرين؛ وإن قدرا على الكسب وليس بهماأ زمانة ولا" عمى. 
وإن كان الرجل فقيو“ صحيحًا مكتسيا تجب عليه تفقة والديه وأولادء الصغار 
والذكور الكبار الرمنى: [ویشاركر نا : في النفقة التي إكتسبها لنفسه: وإن لم يكفهم 
ذلك 
وإن كان فقيرًا زَمنًا وله أب غني [قغقة]”“ هؤلاء على جدهم ويجعل الأب 
كأالثميت» وعلى هذ! ع أبى یو سق ۽ سی أله أنه 01 إذا كات للفقير أو لاد صسغار؛ 





ر الزمن: الذي طال مرضة زمانا. 
المطرزي» المغرب» مصفر ساأيق: ص 232. 
(2) في (أ: ب) وردت [وزمنى]. 
(3) في (ب» ح) وردت [مجدونا]. 
(#) في (ج) وردت [فعليهن]. 
(5) في () وردت [أولاد]. 
(6) في زب وردت [قينقق]. 
(27 في (ب؛ ج) وردت إان]. 
(8) في زج) رردت إفاما]. 
(9) في (ج) ورد يأض بقدر كثمة. 
(10) الرومي؛ اليتابيمع» مصفر مايق ل104. 
(415) في (بء ج) مغطت إعليه]. 
(12) في (ج) سققطت [فقيرًا]. 
(13) في جميع الخ وردت إويشاركرن]ء: والمثيت من: الرومي» اليتابيع: مصدر سابق؛ ل104. 
(#) في رأ وردت [قتققته]. 
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ولهم جد موسر لا [أفرض]”'' النفقة على الجدء وإن كان الأب رَمنًا أفرض التفقة على 
الجد” ؛ ويؤمر الجد بالإنفاق عليهمء ويكون ديئًا على أبيهم. 

'وذكر في المجرد عن أبي حنيقة مق : أن الزمن هو المقعد والأعمى» ومقطوع 
اليدين؛ [رالرجلين] ومقطرع إحدى اليدين» أو إحدى“ الرجلينء والمفلوع“ 
والأعرج الذي لا يستطيع أن يمشي [إلا]"“ على رجل واحدة وأشل اليدين أو 
أحديهما وهي يار ر 

وفي نوادر المعلى' ف اليابس: هو الرمن دون [الشلل | . 

ولو كانت الجارية بين اثنين فجاءت بولد قادّعياه معا فهر اينما ونفتعه عؤي““ 


وذ کر فعليه نفقتهما جى 





(1) في رام وردت [قرقى]. 

() في (ج) سقطت عبارة إران كان الأب زمنا اقرضى النفقة على الجد]. 

(3) في (أ» رودت [أو الرجلين]. 

(4) في (ب) سقطت [احدى]؛ وفي (ج) وردت [واحدى]. 

(5) المغلوج: اليابى الشق + يرأد باليس بطلان حسه وذهاب حركته. 
المطرزي؛ المغرب: مصدر سابق: ص 333. 

(6) + في جميع النسخ مقطت [إلا]» رالمثبت من: الرومي» اليتابيع؛ مصدر سابقء ل104. 

22 الرومي» الينابيع» مصدر سابق: ق104. 

(8) هو: معلى بن منصور الرازي الحنفيء كنيته أبو يعلى؛ سکن بغدادء یروی عن هشيم وحماد بن 
زيد؛ وكان من أصحاب أبي يرسف ومحمد بن !! لحسن صاحبي أبي حنيفة رحمهم الله مات 
سغداد منة 1 ےه من تصائيفه: التوادر: الأمالي: وكلاهما في الفقه. 
ينظر: أبن حبانء التقات: عصدر سايق 2 صى 182 ؛ والزركلي: الأعلام: مصدذر سأيق؛ ج/؛ 
من 271. 

(9) في () وردت [الشل]. 

(1) في (ب) وردت [عليها]. 

(1 1) قي (ب» وردت [فان!» وني (ج) وردت [ران]. 

(12) في (ب» وردت [كبرا]. 


12 الررمي» اليتأبيعء؛ عدر سابقء 1104 


Pelt ret a e e ل“ ع ل‎ Tad aT ay, : 
ا‎ 
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00 وإت كان الرجل موسرًا وعو غائب» وله مال مودع عند رجل يعترف به وبالقرابة: 

أو علو" به الحاكم وماله دراهم أو دنائير: أو طعام فرض النفقة تهؤلاء في ذلك 
المال ويأخذ منهم كفيلا؛ كما يأخذ من المرأة: ولا يبيع العروضى في تفقة هؤلاء؛ كما 
لا يبيع العقار إلا [الأبران]“ فإن لهما أن يبيعا من المنقولات بقدر نفقتهما في 
المعررف عند أبي حنيقة عات ١‏ ولا يجوز بيع أكثر من ذلك وقالا: ليس لهما بيع 





سيء من دللك. 
ول يجب على الققير نققة نفقة [غير] الوالدين واا تمولودين؛ ولا يشاركون في نفقته؛ 
وإنما تجب نفقتهم على الأغنياء بقدر المواريث دون الفقراء. 


[حد الغنى] 

وحدٌ الغتى عند أبي يوسف رحمه الله: ذا كان له نصاب الزكاة. ؛ وعن محمد رحمه 
الله: إذا كان له فضل على نفقة شهر لنفسه وعيالك وعنه أيضًا: [من لا مال له]) 
ويكتسب كل يوم درهماء ويكفي له أربعة دوانيق» فإنه يدفم مأ يكفيه [ولعياله] 2 
ویش الباقى على من تجب عليه تفقته. 

وإن اجتمع في الوالدين والمولودي ين وغيرهم من الرحم المحرم الأقرب” والايعد: 
فالفقة على الأقرب دون الأبعد. 

وإن كان للققير أب وابن [ابر]”' وهم موسران قنفقته على [الأب؛ | لأنه أقرب» وإن 
کان له أب وآأين فنفقته على]” ابنه؛ لأن له شيهة في ماله للحديث” 2 فترجعحء وإن 


ستو يا ئی إلقر س 


(1) في (بء ج) وردت إوعلم]. 

(2) في (أ) وردت [الاأبرين]. 

(3) في (أ) سقتطت [إغير]. 

(+) في جميع النسح وردت إمن له مال والمثيت من: الرومي؛ الينابيع: عدر ار سایق ل104. 
(3) في جميع الخ وردت إلعياله!: والمنبت لمثبت من: الرومي: : اليتأبيع؛ مصدر سا یی 105 

(6) في (ب) وردت [والاقرب]. 

(27 في وأ ب) مقطت [أبن]. 

(8) في «(أ مقطت عبارة [الأب لأنه اقرب وان كان له أب وابن قتفقته على]. 

(9) وعر قوله جة: أنت ومالك لأبيك4. وقد سبق تخريجه في هذا الكتاب ص 234. 

(10) الروعي: اليتاييم: مصدر سابق» ل104 - 105. 
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وإن كان له جد واين [ابن]”»؛ فنققته عليهما على قدر الميراث: على © الجد 
السدس؛ وعلى [453/ أ] اين الاين نخمسة الأسداس 

وإن كان له أم وعم [أو أ" وأخ لأب وأم أر لأب فعلى الأم الثلثء وعلى العم 
والأخ الثلئان. 

وإن كان له عم وخخال [فالتفقة]) على عمه؛ لأنه وارث [فترجم]©. 

وإن كان له خال-وابن عم فالتفقة على الخال؛ والميراث لابن العم. 

[دلى]© كان له عم وعمة وخالة فالنفقة على العم لا على العمة والخالة. 

ولايجب على العبد نققة ولده الصغيرء ولا على الحر تفقة ولذه المملوك. 

وإن دخل الحربيان”" إلينا بأمان ثم تجب نفقتهما على الابن. 

ومن وجب عليه النفقة يفرقس عليه المأكول والمشروب”* والملبوس والسكتى 
والرضاع وخادم المنفق”' عليه إذا كان له خاد" 

في الزاد قوله: رافق لكل ذِي درجم مخرم إذا © كان [. 2 ضغيدًا فقیرًاء 
أؤكانت امرآءً بَالِعْدٌ فَقِيرَبٌ أ كان ذَكُرَا زُمنا أؤأغمى تَقيرَا [وتجبٌ ذْلِكَ 
عَلَى بِقَذَارٍ الْمِيِرَاثِ]” “©. وقال الشافعي رحمه الله: لا تجب التفقة إلا للوالدين 


(4) في (أ) سقطت [إابن]. 

(2) في (ج) وردت [وعلى]. 

(3) في جميع التسخ سقطت [أو أم]ء والمثبت من: الرومي» اليتابيع؛ مصدر سابقء ل105. 

رك في (أ) رردت [فتفقته]. 

(5) في رأ وردت [وترجح]. 

وتم في رأ سقطت إلوأ. 

(#) قي (ب) وردت إحرييا]ء وني (ج) وردت [حربيان]. 

(8) قي (ج) سقطت [والمشروب]. 

(9) في (ب)» وردت [اليتفق]. 

(19) الروعي؛ الينابيع؛ مصدر سابق» ل1203. 

(15) في (ب؛ وردت [واذا]. 

(12) في (أ) وردت إله]: وإسقاطها أرلى: ولم ترد في مختصر القدوري. 

(13) في جميع الخ رردت [واجبة]؛ والمثبت من: القدوري» مختصر القذوري؛ مصدر سابق: 
ص417. 
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والولد"“ والصحيح قرلتا؛ [لقول]“ تاا لى: ل اور يل ديك (سورة إلبقرة: 
د قرأ ابن سو ك جرت : : وعلى الرارث دي الرحم المحرم مثل ذ ا ٤‏ فإذأ 
وجيت لا یجب إلا للفقير منهم 5 العاج: ”أ أما إشتراط القت © فا زيا جب تلحاجة 
ومتى كان له مال لم يكن بها حاجةء أما اعتبار العجز أما الصغار فلأنه لا مال لهم ولا 
كسب فوجب”) صلة أرحامهم بكفايتهم» وأما الإناث فلأنهن لا يقدرن على 
[الاكتساب]” » فكن كاتصبيان وكذا ' الكبار الزمنى والكميان/2. 

في النصاب: وا لم يكن تلصبي مأل وا للب أيضًا وللام مال؛ قأل محمد 
رحمه الله: إن التفقة على الأب دون الأم وتجير الأم بالانفاق على الولد ويكرن ديئأ 
على الأب» وهو الصحيح: كما قي حالة7' غيبة الأب ولم یخلف مالا وللأم مال قإتها 
تجبر على الانفاق على الصغير خير نم ترجع على الأب 

في الذخيرة: وإذا كان عاجرًا عن الكسب ولا مال له ولا [للصغير]”' ذى 
الخصاف رحمه الله: أنه يفرض القاضي النفقة على الأب»؛ وكذالر كان إواجدًا]“ 


(1) في رب ج) سقطت [رالولد]. 

و الشافعي» 3" مصقو سأيي اج ص 10 . 

3 قي أ عوردت [لأن قرله]. 

(4) الآنوسي؛ أبو الفضل شهاب الدين اليد محمورده روح المعاني قي تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني»؛ ده حر 14۶ دار إحياء التراث العربي؛ ببروت. 

(5) في زب» وردت [والعاجرأ. 

(6) في (بء ج) وردت [الفقر]. 

(7) في (ب) وردت [فهؤلاء رجب]. 

(8) في (بء ج) وردت إيقدروت]. 

ر في (أ) وردت [الكب]. 

(10) في (ب) وردت إوكقنك]. 

(11) الإسبيجابي: زاد الغقياءء مصدر مأبق: 2333 -230, 

(12) في (بء ج؛ وردت [وان]. 

13) في (ب) وردت [حال]. 

(14) ابن مازهء المحيط البرهائي: عصدر سابق» ج4: ص 145 - 146. 

(15) ني جأ؛ رردت إللصبي]. 


(16) في رأ رردت إواحدا]ء وفي زب» وردت إواخفا]. 
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للتفقة" لكنه امتنم عن الإتفاق على الأولاد فإنه [بفرض] القاضى نفقة الأولاد على 
الأب ثم أمر المرأة بالاستدانة حتى يثبت لها حق الرجرع على الأب". 

ولو مات الأب قبل أن يؤدي إليها هذه النفقة هل لها أن تأخذ من ماله إن ترك مالأ؟ 
ذكر الخصاف رحمه الله في نثقاته: أنه ليس لها ذلك؛ وذكر في الأصل: أن لها 
[ذنك] وهو الصحيح! لن استحدانة المرأة يأمر القاضي»: وللقاضي [ولارة] © كاملة. 
فكأن بمنزلة أستدانة الزوج تسه ولو استدات تسرك كم مات لذ بسغقط تراه الدين کا 
ھن“ 
أنفةة المولى على العبد والأمة] 

في الزاد قرله: وَعَلى الْمَوْلى أن يف على عبد وأمبي"*. لأن متفعتهما حاصلة 
له فكانت مو نیا عل" 

إن امتح عن ذلك [واة]"" هما كشب كسا وأنفغًا. لأنه أمكن الإاتفاق 
عليهما من بدل منافعهما مع بقاء ملك المولى فكان من بيعهما ول *". 


(1) في (ب) وردت [لتفقه]. 

(ك) في chy‏ ج وردت إفرض]۔ 

2 أين مازه؛ المحيط البرهاني؛ مصدر مابق» ج4: ص ()15. 
(4) في (أ سقطت [ذلك]. 

(5) في (أ وردت إولا]. 

(6) ابن مازء؛ المحيط اليرهاني؛ مصدر سابقء: ج4؛ صص131. 
(7) في (بء ج» وردت إولدء]. 

(5) فى (ب) وردت [وعلى امته]. 

(9) القدوري» مختصر القدوري؛: مصدر سايق» ص 419 
(10) الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء» مصدر سابق؛ ل237. 

(11) في ( سقطت إركان]. 

(12) القدوري؛ مختصر القدذوري»؛ مصذر سابق؛ ص 419. 
;13 الإسبيجابي» زاد الفقهاء: مصدر سابى» ل/ 3ل2. 
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واف" لم يكن لَهُنا كنب أجبر الْمَزْلى على تيهنا“ تحر أن تكرن جارية لا 
يؤجر مثلها أو يكرن عبدًا زمئاء وفي سائر الحيوانات سوى الرقيق [يفتى] [يوجربها 
عليه]”' فيما بينه وبين الله تعالى: [أي: بأن ينفق عليها أو يبيع؛ أي: الريادة] “. وعن أب 
پو سف راحمه آلله: : ن ۽ يُجبر على الإنفاق على البهائم , أيضاء وهو كول الشافعي رحمه 
ال والصحيح ظاهر الرواية: لأن إجبار القاضي المم لمولى نوع قضاء من والقضاء لا بد 
له من مقضي ل هو من أهل الاستحقاق» والعبد من أعل أن يستحق حقوقًا على مولا 
قأما غير الرقيق فليس من أهل أن يسسحق حقرقًاء » فلا يصلح مقضيًا له فينعدم شرط 
القضاء“. 

في ملتقط الملخص: اعتق عبدًا صغيرًا أو أمة صغيرة لا تجب التفقة على المعحقه 
وإنما ينفق [عليه]”' من بيت المال ] إذا لم يكن له مال» وعلى هذا نفقة الشيخ الكبير 
والزمن والمريض على بيت المال إذا لم يكن له مال" ولا قرابة. 


(أ) في رأء ب) وردت [فإن]. 

(6) القدوري؛ مختصر القذرري: مصدر سايق» ص 419, 

(3) قي (أ) رودت أبعتي]. 

ف في جميع النسخ سقطت إيوجوبها عليه]: والمثيت من: الإسييجابي؛ زاد الفقهاء: مصدر سابق: 
007 

(د) في زب ج) والزاد لم ترد عبارة [يأن ينفق عليها أر يبيع أي الزيادة]» وتعليا من كلام صاحب 
المضمرات توضيكا لنتص. 

(6) في (ب» ج) وردت [لانه]. 

(7) ينظر: الشيرازي؛ المهذب» مصدر سابق؛ ج2: صر168 - 169. 

;8 الإسبيجابي: زاد الفقهاء؛ مصدر سايق ل237. 

(9) في ر سقطت إعليه!. 

(10) في (ربء ج) وردت [ألهم]. 

5 في (ب؛ ج) سقطت عبارة [وعلى هذ! نفقة الشيخ الكبير والزعن والمريفى على بيت المأل آذا 
لم يكن له مال]. 

(12) يا ينظر: أبن مازه؛ المحيط الرهاني: مصدر سأيق: ج صن 74 1؛ والأندويتي: الفعاوى 
التاتارخانية: مصدر سايق ج ه ص 20010 
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أفيما لا تجب على الآباء من نفقة الأولاد] 

في الذخيرة: النوع الثاني: فيما لا تجب على الآباء من نفقة الأولاد. 

قال: واذا" تزوج العبد والمدبر والمكاتب امرأة بإذن المولى فولدت امرأئهة 
أولاذا لا" يجبر على نفقة الأولادء سراء كانت أمهم حرة أو أمة أو مديرة“ أو آم ولد 
أو مكاتبة؛ لأن ما يستحت [الولد من النفقة صلة مبحضةء وما كان صلة محضة لاأ 
يستحق]" على عزلاء وهذا بخلاف تفقة المرأة؛ لأنها صلة من وجه؛ عوض [من] 
وجه؛ وما كان صلة من وجه وعوضًا من وجه جاز أن يستحق على هؤلاء من حيث إنه 
عوضر. 

فرع على هذا في الكتاب. غقال: إذا لم تجب على الأب نفقة الأولاد» تجب عليها؛ 
لأن الولد تابم* للام“ في كتابتهاء [فكان]7 كالمملوك لهاء ألا ترى أن كسبه لها 
وأركر؟؟ الجناية عليهة وميرائه إن مات لهاء [إذا]2 ؟ كان كالمملوك””' لها كانت 
تفقعه عليها كسائر عبيدهاء وفيما إذا كانت المرأة مديرة أو أم ولد [قأر لاد 


(1) في (ب؛ ج) وردت [اذا). 
(2) في (ب) سقعلت عبارة [يإذت المولى فولدت امرأته] وورد بياض بقدر كلمة. 
(3) في (بء ج) سقطت [إلا]. 
(#) في (ج) سقطت إأو مديرة]. 
(3) في (أ) سقطت عبارة [الوئد من النفقة صلة محقية وما كان صلة محضة لا يستحق]. 
(6) في ر سقطت إمن|. 
(7 ابن مازه؛ المحيط اليرهاني: مصذر سايقء ج4 ص 158. 
(8) ني (ب) وردت [تبع]. 
(9) في زبء ج) رردت [الأم]. 
(10) في (أ) وردت إوكان]. 
(11) الأرش: دية الجراحات؛ وانجمع أروش. 
الطرزي. المغرب» مصدر سايق حى24. 
(12) في (أ) وردت [وان]. 
(13) في زج وردت [المملرك]. 
414 في ا وردت [غأو ادها 
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بمتزلتهمأ فتكون نفقتهم على من هؤلاى ليما وهو مولى أ الولد والمديرة وفيما إذا 
كانت أمة أ ر جل [آ ]دك كا الأو الو“ على SEE‏ الأمة. 

وقيما إذا كانت المرأة" حرة خنفقة الأولاد على الأم إن كان للام مالء وإن لم يكن 
لها مال فتفقة الأولاد على من يرث من الأرلاد إلأقرب فالأقرب وكذلك الحر إذا 
تزوج أمة أو مكاتية© أو أم ولد أو مدبرةء فالجواب فيه كالجواب ”فى 
والمكاتب على مأ ذكرنا. 

فرع مسألة الحر. فقال: إن كان مولى الأمة وأم الولد والمدبرة فقيرًا: وأب الأولاد 
غنيا هل يؤمر الأب بالإنفاق؟ [454/ أ]ء فإن كان الوتد من الأمة لا يؤمر الأب بذلك؛ 
لأن ابه مملرك مولى الجارية» فإما أن يبيعه مولا أو ينفق عليه على [ما]” “© يأتى بعد 


جع 





هذا في موضعه - إن شاء الله 5 تعالى 
وإن كان الرلد من أم ولد أو مدبرة فإن ههنا يؤمر الأب بالإنقاق عليهم؛ لأن ههنا 

لا يمكن أن يجبر المولى على بيعهم؛ فتعين طريق إيصال النفقة ليه فأمر 

E3 ۴ 

 لذر‎ 





(1) قي (أد ب) سغطت إآخرا]. 

(2) في (ب ج) وردات ت [تفقهما. > 

رٿ في ډب ج) سقطت [الأولاد]. 

رث في (أ) وردت [المولى]. 

(5) أبن مازه؛ المحيط البرهاني: مدر سابیء ج4 ص 158. 

(6) في رب ج) سقطت [|المرأة]. 

(7) في (بع سقطت عيارة [الأم ان كان للام مال رآن لم يكن ليا مال فتفقة الأولاد على من!. 
(8) في (ب) وردت عبارة [على من يرث عن الأولاد] مكررة 

(9) قي (ب) وردت [ومدبرة!. 

(10) في رأ وردت [كالجواب فيإ وأمقاطها أولى 

(11) في (أ؛ وردت إمال]: والمتبت من: ابن مازه؛ المحيط اليرهاني: مصدر سابق» ج4: ص 158. 
(12) في (ب؛ ج) سقطت عيارة [على عا يأنى بعد هذا في موضعه أن شاء الله تعائى]. 


(13) في (بء ج) وردت [عليهم]. 


14 أبن مازةء المحيط البرهاني: سصدتر سایق + ص 55 1. 
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قال: رجل کات عه إوأمده]2 ف كر وحجها عنه؛ فوندت ولدا فة ت الولد”” على 
الام دون الأب؛ لما ذكرنا: أن ولدها كالمملوك لها. 

وهذا بخلاف مالو وطيئ المكاتب” أمة نفسه فرلدت له ولذّاء فإن نفقة ذلك 
الولد على المكاتب؛ لأنه داخل في كتابته حتى كان كسبه له: وأرش الجتاية عله لإ 
أيضاء ليس“ للام قكان” الوند كالمملرك" للمكاتب فتكون نققعه على 
المكات 13 

تال: وإ“ تزوج المكاتب أمة رجل فولدت منه ولدًا أو لم" تلد حتى اشتراها 
المكاتب فولدت ولذاء فنفقة الأولاد على المكاتب؛ لأن الأمة صارت كسيًا للمكاتت: 

ب فو : 

وأولاده من كسبه [مکاتیرن]” عليه [نصارو . بمتزلة أرقاو . والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


(1) في (ب» ج) وردت إكانت]. 

(2) في جميع النسخ رردت [أو أمته] ٠‏ والمثبت من: أبن مازه؛ المحيط البرهاني؛ مصدر سابق: 4 
عن 138. 

(3) في (ب» ج) وردت [فتمقته]. 

( في (بء ج) سقطت [الولد]. 

(5) في (ب) وردت [الكاتب]. 

(6) في (بء ج) سقطت إله]. 

(7) في (بء ج) وردت إلا]. 

(8) في (ب؛ ج» وردت [وكان]. 

و في (ب) وردت [المملوك]. 

10۽ في رب» وردت إالگاتب]. 

رات في زبء ج وردت [إذا. 

(12) في (ج) رردت [ولم]. 

(13) في ر وردت إيتكاتبون]. 

(14) في «أ) وردت [قصار]. 

(15) ابن مازهء المحيط البرهاني؛ مصدر سايق؛ ج4: صر 139. 


كناب العثاق 


أتعريف العتق] 

م العو“ في اللغة: عبارة عن ألقرة؛ يقال: عتق الطيرء إذا قوي وطأر عن وك و“ 

وقی الشريعة: عبارة عن فوة احكلمة يصير بها اة اة اء والشهادة وال ر لایات“ 

والحرية: عبارة عن الخلوص يقال: طين حى أى: خالص» والعيودية" تيع عن 
الذل. 

وركنهة: e‏ رغ دك العتى وشي توعأان: صريحح: وكناية. 

وشرطه: کون المحل مملوكا. 

. 3 0 
وحكمه: زوال الرق والملك عن المحل” '. 


أشروط صحة انعتق] 
قوله: العِققٌ” يِفُعُْ مِنَ الْخُرْ. إلى آخره© . شرط الحرية لي عير أهلاً للملك 
والبلوغ""؛ لأن الصبي 68 بأهل لذلك» والعقل؛ لأن إلجنون” © ينافي الأهلية والولاية: 


(1) في (ب) سقطت [العتن]. 

زه ينظر: أبو اليقآء؛ أيه وب بن موسى الحسيتي القريمي الكفوي (1998): الكليات (تحقيق: عدنان 
درويش - محمد المصري)» ط1؛ ص 1046 مؤمسة الرماثة؛ بيروت. 

(3) أبو البركات السفي؛ المناقع: مصدر سابق: ل100. 

(©) في (ج) وردت إوللعيودية]. 

(5) في (ب) سقنطت [وركته]. 

(6) في (ب) وردت إلبت]. 

(7) أبو البركات النسفيء المتاقع: مصدر سابقء ل10000. 

(8) في (ب) وردت إوالعتق]. 

:59 قال القذوري في مختصره: العتق يقع من الحر الالغ العاقل؛ في ملكه. 
القدوري:؛ مختصر القذوري» مصدر سابى» مى 421. 

(19) في زبء ج) وردت [الترغأ. 

(11) في (بهء ج؛ وردت [المجتوق]. 
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وكونه في ملكه؛ لقوله ييِِ: (لا عتق فيما لا يملكه ابن آده »34 

ع : الإعتاق تارة يكون كربة ة وطاعة بأن او عيذه؛ أو أمته لوجه الله تعالى؛ أو 
عن كفارة وجبت عليه» وتارة يكون مباحا ولا يكون قربة وطاعة؛ كما إذا أعتق ولم 
يخطر باله شي من التيةء أو أعتق لوجه زيد أو عر وتارة يكون معصية» كما إذا 
أعتق؛ لوجه الشيطان والصئم - [عليهما اللعنة] ©" - 

لا يقع العتق إلا عن مالك مكلف قادر على تمليكه أو تمليك معناقعه من آخر 
متب ر غا. 

ولا يقع العتق إلا بالتلفظ باللسان بلفظط صالح للعتق؛ وذلاك يم إلى ثلانة 
أقسام: إلى صريح؛ وإلى* ملحق بالصريح؛ وليس [بموشوع]0 للعتق؛ وإلى 


كمايا 0 


أصريح العتق] 


فالصريح مثل قوله: أنت حل [أر مح f‏ أو حررتك أو رأسك رآ ]كل حر أو 


(1) أبو البركات التسشي» المتاقعء مصدر سايق؛ ل100. 

(2) لم أجدهء بهذا اللنظء وأقرب الألفاظ إله ما أخرجه الترمذي بلفظ: عن عمرو بن شعيب عن أب 
عن جدء قال: قال رمول الله يتيده (لا نذر لابن آدم فيما لا يملك: ولا عتق له فيما لا يمذك» ولا 
طلاق له تما لا يملك. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
الترمذي»: الجامع الكبير» مصدر سابق» بأب ما جاء لا طلاق قبل التكاح:؛ رقم 1181ء جرت 
عر 486. 

(3) في (ب؛ ج) سقط حرف الياء. 

(4) فی (ب؛ ج) سقطت [شيء]. 

3 فی زب) وردت إعمرو]؛ وكي (ج؛ وردت [وعمر]. 

(6) في (أ) سقطت إعليهما اللعنة]ء وهي من كلام صاحب المضمرات ل453 

(27 في رأ وردت [أو إلى]. 

(8) في (ب) سقطت عبارة إوإلى ملح بالصريح ]. 

(9) في (أ) وردت: [بمرضع]. 

(10) الرومي: اليتابيع؛ مصدر سابق» لل103. 

(11) في أ) وردت [رمحرراً. 

(12) في (أ) مقطت أرأس]. 
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َ 3 1م خ . ا ِ £ 
[يدنك بدن حر آو وجهك وچه حر كل ذلك مُنَونَ. أو يقول: معتق أو عتيق أو 





أأعتقتك؛ أو يقول: أنت مولاي؛ أو تادا وقال: يا حر: أو يا عتيق؛ أو يا مولاي» أو 
وصغه يصقة لو ملكه عتق عليه؛ بأن قال: هذا ابني أو هذه اإبنتي: أو أميء أو أبي» أو 
عميء أو خالي: [فهذه]© الألفاظ يقع بها العتق؛ ولا يحتاج إلى إلتة“. 
وإن قال: نويت به الكذب صذق فيما بينه وبين الله تعالى» ولم يصدق في القضاء 
وإن قال: نويت به أنه كان حرا في وقت ما إن كان العبد [مسبيًا”' يدين فيما بينه 
وبين الله تعالى ولم يصدق [في القضاء وإن كان مولدًا لم يدينء إن قال: نويت به 
أنه حر من العمل دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يذين في القضاء]". وإن قال: 
أنت حر من هذا العمل اليوه: عتق في القضاء» ويصدق فيمأ بينه وبين الله تعالى: 
وإن قال: هذه أختي أو هذا أحي لم يعتق في روأية الأصل إلا بالنية؛ وفي رواية الحسن 
عن أبي حنيفة «إتشد: يعتق وإن لم ينو. 

ولو تاداء وقال: يا ابني [يا بحي]" [أو] © يا أبي: أو يا أمي لم يعتق إلا بالنية؛ 
رإن قال: [يا]”" ابن أو يا بتت من غير إضافة لم يعدق. فإن قال: يا مالكي أو يا 


(1) في (أ) وردت [يدك حرأ. 

(2) في (أ) وردت [ورهذء]. 

3 اتررمي» اليتابيع: مصدر سايق: ف 105. 

(4) في زب وردت [أأما]. 

(45 في (أ) وردت [بسيا]. 

(6) في (ج) وردت [واذا!. 

27 في (ب+ مقطت [انه)ً. 

(8) في (أ) سقطت عبارة [في التقاء وان كان مولنا لم يدين: وان قال نويت يه انه حر من العمل دين 
فيم بيته وبين الله تعالى ولا يفين في القضاء]. 

(9) في الينابيم وردت إوإن قال: أنت حر من هذا العمل أو قال: أت حر من العمل اليوم]. الرومي؛ 
الينأبيع: مصدذر سايق» 103 . 

(10) في جميع الخ سقطت عبارة يا بنتي!؛ والمثيت من: الروعي» اليتابيع؛ مصدر سايق: ل103. 

(11) في (أ؛ وردت إوأ: 

(12) قي (أ) قطت إيا]. 

(13) في (بم سقطت إيا ابن أو]. 
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سيدي لم يعتق؛ وإن قال: :يأ حر وأسمه حر لم يعتق عند محمد ررحمه الله. 

وروى اين سماعة عن محمد رحمه الله: ااا قال لدي : نسيك حر أو أصلك 
حرٌ أو والداك حرأن» إن كان يعلم أنه مسبي لم يعتق؛: وإن لم يكن مسييًا يعتق؛ وعته 
أيضًا: أنه لو أراد أن يقول شينًا فجرى على لسانه العتق عت وه © ة قول أبي يوسف 
رحمه الله. 

وقال أبو القاسم رحمه الله: | لو قال العيد لمولاء وهو مريض: أحر أنا؟ فحرك 
انلسان] 2 أي: نعم» لم يعتق؛ وقال أبو بكر رحمه الله: لو قال له رجل؛ أعتقت عبدك 
فأومأ برأسه؟ أي: نعمء يعتق”“ بخلاف التسب. 

ولو فال لغلامه: قل لمن استقبلك أنا حر ققال الخلام ذلك عتق إلا إذا قال له 

يتك حرا فحينئ لم يعتق» قال الفقيه رحمه الله: وهذا في القضاء؛ [وأما]”* قيما بينه 
وبين الله تعالى لا يعتق في الوجهين جميعًا إذا أراد به الكذب. 

وقال أبو بكر رحمه الله: لو قال لرجل قل: كل عبيدي أحرار: فقال: وهو لا يحسن 
العربية عتى عبيذه' قال الفقيه إأبو اللغ]“ رحمه الله: : وعندي أنهم لا يعتقون/ة 

ولو قال له قل: أنت حر “لو هو لا" يعلم بان هذا عتق؛ عق" في القضاء. 
ولا يعتق فيما بينه وبين الله تعالى: [وكذلك]”" الجراب في الطلاق. 


(1) في زه وردت [وإذاا. 

(2) في (ب) وردت [وهذا]. 

(3) في (أ) وردت [رأسه]. 

ر في زب) سقطت عبارة [وثال أبو بكر وحمه الله: لو قال له رجل: أعتقت عبدك فأومئع برأسه أي 
نعم لم يعتق]. 

(3) في (أ) وردت [أما]. 

(6) الرومي» اليتابيع» مصدر سابق: ل105. 

(7) فى (ب) وردت [عبده]. 

(8) في جميع النسخ سغطت عبارة [أيو الليث]؛ والمئبت من: : الرومي الينابيع؛ مصدر سابق؛ 
105 

زت آير الله فتارى التوازل» مصدر سابنء صر 230. 

(10) في (ج) وردت عبارة [قتال أنت حر] وإسقاطها أولى 

(44 ني جأدج؛ وردت أولا]. 

(12) في (ب) سقطت [إعتق]. 

(13) في (أ) وردت إوكذا]. 


لسو انيز الثم المحقق/ كتاب الاق 0 359 
نفساك»: أو ورت ميل لق اق لمن يعوو لقا مل يل أو لم ينو قبل العيد 
أو لم يقبل» هكذ! ذكره في شرح الكرخي. 
[كنايات العتق! 

وفي الإيضاح: والكنايات: مثل غوله: حرجت من ملكي» أو خليت سبيلك» أر لا 
ملك لي عليك: أو لا سبيل لي عليك فإن نوى الععق بهذه الألفاظ عتق وإلا فلاء ولو 
قال: لا سبيل لي عليك إلا سبيل الولاء عتق في القضاء؛ وإن قال: إلا" سبيل الموالاة 
دين في القضاء. 

ولو كال تعبده: أنت نت [لله] © لم يعتق عند أبي حنيفة جت : : وقال أبو يوسف رحمه 
أللد: إن" نوى العتق عتى) ولو قال: أنت عيد الله ونوى العتىّ لم يعتق عند أبي حنيقة 
وأبي يوسف ديت عبيل 4 ؛ وروى ابن سماعة [435/ أ] عن أبي يوسف رحمه الله في نوادره. 





غيمن قال لعيذه: أنت حر أو قال لامرأته: أنت َ_ طالق وتيجى ذلك بيجاى قأل: إن تر ْ 

به عر ق والطلاق وقعاء وروى المعلى عن أبي يوسف رحمه الله لو قألى: كل مالى حر 
û‏ 
وله عبد لم يعتقوا. 

أما الألفاظ ل التي إلا ' تصلح للمعتق مل قوله: لا سلطان لي عليك؛ أو قال له 


أده احصيث عقت أو قال لْعيدهِ أو ا : آنت بأثن» أو ر علي حرأم: أو أنت 


(؟) في (به ج) وردت [ما]. 

(2) ني (زب) وردت إلا!. 

3١‏ في (أ) ذكر آسم الجلالة. 

(5) في (ب) وردت إإذا]. 

رت غي زب) جرى تقدذيم رتأخير فوردت [أني يوسف وأبي حبغة]. 

(6) الرومي: اليتابيع» مصذر سابق» ل105. 

(7) في جميع الخ وردت [ثم]؛ والمثبت من: الرومي؛ الينابيع؛ مصفر سابقء ق103. 
(8) في (به ج) سقطت [له]. 

(9) في (ب) وردت [أو لأمتمآ]ء رفي (ج) وردت إولاءت]. 

() في (ب) وردت [وأنت]. 
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طالق أو طلقتك فإنه لا يعتق وإن نوى العتقء وعلى هذا سائر كنايات الطلاق في 


العتق. 

وروي في قوله: لا سلطان لى عليك؛ لو نوى العحق عتق؛ ولو قال لعبده: رأسك 
رأس حر بالاضافة © أو وجهك وجه حنا أو بدنك بدن حر لم يعتقء كما إذا قال 
له أنت مل الح ار ما" أنت إلا [...]0 مثل الحر: ولو نوى به العتق؛ عتق 
استدلالاً يما ذكرنا في كتاب الطلاق. ٠‏ 

إذال' قال لامرأته: أنت مثل إمرأة فلان ونوى الإيلاء: وفلان آلى من امرأته؟ فإنه 
يكون موليًا كذا ههناةة. 

ولو ارتد المسلء ولحت بدار الحرب ولم يقسم الورثة ماله حتى أعتق عيدا من 
عسفه + في دار الإسلام ثم خرج مسلمًا يرد عليه ' ولا يصح عتقه؛ ولو قسم القاضي 

ماله؛ ثم جاء مسلماء فإن أعتقه لم يجز عتقه حتى يردهء القاضي إليه» ويجوز عتق 

الورة". 

ولو اشترى المكاتب من لا يملك بيعهم كالوالدين والمولودين وغيرهم 
[فأعتقهم]""" مولاء* عنقراء ولا يجوز عتق من يملك بيعهم. ) 


(1) في (بء ج) سقطت |بالإضافة]. 

(2) في (ب» سقطت عبارة [أو يدنك بدن حر]. 
(3) في (ب» سقطت إله]. 

(8) في (ب» ج» ورودت أوما]. 

(5؛ في (أ) وردت اما وإسقاطها أولى. 

(46 في (ج) سقطت [به]. 

7 في (ب) وردت [ولوا؛ وني زج) وردت إوإذا]. 
(8) في (بهء ج) وردت [هنا]. 

(9) في (بء ج)» وردت إرد إليه]. 

(10) الرومي؛ الينابيع: مصدر سابق؛ ل105. 
(11) في (أ) رردت استيا 

(12) في (ب؛ ج» سقطت [مولاه]. 
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ولو أعتق الحربي عبدًا حريئًا في دار الحرب ثم أسلم: أو صار ذميًا والعبد معه فهو 
عبده وعتقه باطل» 1 أن يخليه ه غي دار الحرب» وقال أبو يوسكف رحية الله ج عع حر 
ولو كان العيد مسلمًا [فعتقه] تافذء ولو أعتق المسلم عبدً! حربكًا في دار الحرب فهو 





على الخلاف: وذكر في يعض المرأضع: قول محمد ورحمه لله مع قول أبي يوسف 
رحمه إلله. 
ولو أعتق المرتد عبده فقتل على ردتهء لم يتفذ عتقه عند أبى حنيفة ئه خلانا 
لهما: إلا أن" عند أبي يوسف رحمه الله : يعتق من جميع المال» وعنك محمد رحمه 
الله: من ثلث المال كما في المريضء وذكر في السير الكبير: إذا أعتى المرتذ عبده 
وتحق بدار الحرب وقسم القاضى ماله بين ورثته فباعوا العبد ثم ۽ عاد مسلمًا فاشتراه 
عت عل“ 


في الكبرى: عبد مسلم آخذء الكثار وأدخلوره في دار الحرب ثم هرب متهم عتق! 
لأنهم ملكره؛ فإذ!ا هرب ققد استولى على ملك الحربي فملك نفسه فعتق20. 

أل الحرب [إذا]“ أسروا عيدًا مسلمًا لمسلم وأحرزوه بدار الحرب فأيق العيد . 
إلى دار الإسلام عتق؛ لأن عبدًا منهم لو أسلم وأيق إلى دار الإسلام عتق» كذا هذا" 

في الصغرى: رجل أراد أن يقول شيئًا فجرى على لسانه النذر أو الطلاق أر 
العتاق» ففي النذر يلزمه ما نذر بلا خلاف» [هكذا قاله]7' الفقيه أبو جعفر رحمه الله : 


(1؛ في (أ) وردت [فاعتقه فالعتق]. 

(2) في (ب) سقطت [أت]. 

(3) في (ج) وردت من قوله: [لو نوى العتق عتق ولو قال تعبده] إلى قوثه: إالا أن عند أبي يوساف 
رحمه اش]. مكررة رأشار إليها التأسخ أنها زيادة. 

(4) في (ب) وردت [العبيق] 

(3) الرومي: الينابيع: مصدر سابق» ل106. 

(6) في ذب) وردت [يعتق]. 

22 في رأ وردت [اذ]. 

(8) الصذر الشيك؛ الفتاوى الكبرى: مصدر سايق 143. 

29 في (ج) مسقطت إو[ 

(1) في جميع الخ وردت إأوقال]: والمثبت من: الخاصي: الغتأرى الصغرىء عصئر مابق: 35. 
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أما في الطلاق والعتاق على قول محمد رحمه الله: يلزمه الطلاق والعتاق» وعلى قول 
أبي يوسفف رحمه الله: لا يقع الطلاق فيما بينه وبين الله تعالى» ويثبت ت العتق؛ وعن أبى 
حنيفة عله : أنه يقع ا ولا يقع العتق'» والصحيح أنهما سواءة. 
وكذلك إذا سثل: أ حرة [هي]© 1 أمة؟ فأراد أن يقول: ما سؤالك عنها" أمة أ 

حر ٠‏ فعجل في القرل؛ فقال: هي حرة؛ عتقت فى القضاء. 

في التصاب: رجل قال: عبيد أهل بلخ أحرارء أو و أهل بغداد أحرار ولم ينو 
أو قمال: كل عببٍ في بلخ حو أو قال: كل عبد في بغداد حن أو ]0 كل عبد في 
الأرضء أو قال: عبيد أهل الدنياء أو كات مكان [العتاق!!) طلامًا أختلف المتقدمون 
والمتأخرون؛ أما المتقدمون قال أبو يوسف رحمه الله في نوادره: [إنه]0!) لا يعتقء 
[وقال محمد رحمه الله في نوادر اين سماعة: إنه يعتق] 2 وأما المتأخرون: قال عصام 
ابن يوسف رحمه الله: لا يعتق» وقال شذاد رحمه الله: يعتق» ولو قال: ولد لم علب 
السلام كلهم أحرار لا يعتق عبده بالإتفاق: والمختار للفتوى في المسألة الأولى قو 
أبي يوسف وعصام رحمهما الله . 


ل الخاصي: الفتاوى الصغرى» مصذر سابى؛ ل330. 
م قاضیخات؛ فتاوی قاضیخان: مصدر ماین: ا هى403. 
(3) في ري سقطت [هي]. 
() في (ب) وردت إمنها!. 
(5) في زبء ج) وردت [او]. 
(6) في (ب) وردت [حرة او آمة]. 
(7) ولا تعتق فيدآ بينه وبين الله تعالى. 
أبن مازء: المحيط البرهاني+ عصدر سابق» جك ص 186. 
(5) في (ب؛ وردت [وعيد]. 
رت في اء ب) سقطت [قال]. 
(10) في «أ) وردت [الإعتاق]. 
رذ ني (أ وردت إ[ان]؛ وفي (ب) سقطت [انه]. 
و2 في (أ) سقطت عبارة أوقال محمد رحمه الله في توآدر أبن سماعة: انه يعتق]. 
E)‏ ينظر: الصدر الشهيد؛ القتاوى الكبرق؛ مصدر سايق. ق143 - 144؛ وان عازه المسحيط البرهاني: 


ا 0 0 ا ا ا ا ر واا ا ارا لها ااا هو ا وق ااا ااا هه ا ا 
٠ 3 ٠.‏ ' 0 
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ىف قوله: [وَلَْ]”' قَال: بلك لي ليك زثزى أبوا" وة ق رن لم فر 
[لم] يحجن. أنه يحتمل أنه أراد لا ملك لي عليك؛ لأني بعتك؛ ويحتمل؛ لأني 


أعتقتك؛ فلا" ايتعين أحدهما مرادًا ا إلا با2 
علاك ولا رف لی e‏ ور" ا 5 يحتمل تفي السبيل ؛ والخروج 
عن الماك وتخلية 5007 بالبيع [أو الكتابة]“ كما يحتمل بالعتق فلا بد من 


التية. 
[الألفاظ المحتملة] | 
قوله: ولو قال: لا سَُلْطَانَ لي [غليك]” “ وَتَوَى الْعثق [لي]” ‏ يَْيَن؛ لأن التطاناة0 
قو ۲ و 


مصدر سأيق» ج4: ص86 - 187؛ والعيتي: آبو محمد محمود ين أحمد بن موسى الغيتأبي 
ر2000): البتاية شرح الهداية: ط1ء ج6: ص 23؛ دار الكتب العلمية: ييروت. 

:421 في جميع التسخم وردت أو والمثبت من: القدوري: مختصر القدرري: مصدر سأبق»؛ ص‎ riy 
22 رالمرغيناني؛ الهذاية» مصثر مابق: جثء ص‎ 

(2) فى جميع الشسخ سقطت [يهإ؛ والعئبت من: القذوري؛ مختصر القذوري» مصذر سأبق: حى 421 
والمرغيتاني» الهداية؛ مدر سابق» ج2+ ص 297. 

(3) في (أ) وردت إلا]. 

(4) القدوري»؛ مختصر القذوري: معدر سابق؛ ص 421 

(3) في (بء ج) وردت أولا]. 

0 المرغيتاني» الهداية» معدر سابقء 2 كين ف فح 

(7) القدوري»: مختصر القذوري: مصدر سابق: ص 421. 

(8) ي زب ج) وردت إا لاإ 

(9) في (ب» ج4 سقطت عبارة [ولا رق في عطيك]. 

(ل1) في (ب؛ ج) وردت إأو قد]. 

(11) في (ب) سقطت عبارة [رالخروج عن العلك وتخلية السبيل]. 

(12) في رأ وردت إوالكتابة]ً. 

(123) في رأ سقطت إعثيك]. 

.42 1 في جميع: النسخ وردت إلا]. والمثت من: القدوري: مختصر القدوري: مصدر سايقء؛ ص‎ E 

(13) في (ب) وردت إسلطاق]. 
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عبارة عن اليدء ومسمي السلطان به؛ لقيام يلد وقد يم 5 ببقى"" الملك دون اليد كما في 
المكاتب» بخلاف قوله: لا سبيل لى عليك؛ لأن نفيه مطلقًا بانتفاء الملك؛ لأن للمولى 
على المكاتب سييل؛ ولهذ! يحتمل ال © 
3 ۴ د چ 

في الزاد قوله: وَإِنْ قال لِخُلام لا ير د له مله هذا يني [غتق]”' عليه عند أبي 
حَثبفة شي 7. وقال محمد وأبو يوسف والشافعي” رحمهم الله: لا يعتى عليه 
والصحيح قول أبي حنيفغة جلف ؛ لأنه أقر بحرية عبده من حين ملكه مجارً فيعتق 
علیے کہا إذا آقر به صر یا . 

ي؛ قوله: وَإِنْ قَال: هَذَا انبي وَنْبتَ عَلَى ذَلِكَ عَبَقٌ2. والثبوت على إقراره ليس 
بلازم: حتى لو قال يعد ذلك: أوهمت: أو غلطتء أو أخطأت لم يصدق والعتق واقع؛ 
وذكر في الكتا لکنا" : إذا ادعى أنه قال ذلك يطريق الكرامة ضدقٌ ولا يعتقء ثم ينظر: 
إن كان يولد مُه ِممْلهِ وهو مجهرل التسب | ثبت]”” © نسبه عنهء وإن لم يولد مل لله 
أو كان معروف السب عتق ولا يثبت نسبه مئف وغاللا: فما إا ۹ بود مثله لمعلا 


(1) في زب» ج) وردت إينفى]. 

2 المرغيتاني» الهداية» مصدر مابق؛ ج2 ص 7ا2 

(3 في (أء ج) وردت إله]ء وأسقاطها أولى. 

(4 في (أ) وردت [اعتق]. 

+22 - 421 ددري مختصر القدوري»؛ مصدر سابى: صر‎ 35١ 

رت ينظر: الترري: روقة الطالبين؛ مصدر سابق: 12 د عن 134 والأنصاري : أسنى المطالب»: 
مصدر ساق سرك ص 43# 

(7) في (بء ج) سقطت عبارة [والصحيح قول أبي حيفة عظئته لأنه أقر بحرية عبده من حين ملك 
مجاز! فيعتق عليه]. 

رم الإسبيجابي؛ واد الققياء: عصدر سابق» ل2329. 

(9) القدوريء مختصر القدوري» مصدر سابق» ص 421 

(1) القدوري» مختصر القدوري؛ مصدر سابق: ص 218. 

(11) في «أ) رردت إعتق ويثبت]. 

(12) في جميع النسخ سقطت إلاأء والمثيت هن: الروميء اليتابيع» مصدر سابق» ل106. 

(13) في ربه ج) سقطت عبارة [أو كان معروفه السب عتق ولا يثبت لبه منه وقالا قيما يو 
لملم 


القسم الثاني: الثصن المحقق/ كتاب العتاق 0 365 


لا يعجق 58 


ولو قال لعيد غيره: هذا [456 | اني من لز لزنا نم أشترأه؛ عتق [عليه]©ة ولا بشت 


3 





تسرك 

م قوله: وَنَبَتَ عَلَى ذُلِلكَ©. وقع اتقا تغاقا۔ فإنه ذكر القدوري رحمه الله لو قال 
لعبده: هذا أبني؛ ثم قال: أوهمت أو أخطأت وقع العتق”» وقيل: إن شرط الثيات 
لثبوت السب لا لثبوت العدد 2 

في الزاد قوله: وَإِذًا قَالَ لابه أنْتِ َال يثري [به]© الْحْرية لغ تعيق”. وقال 
الشافعي رحمه الله: تعتق» وعلى هذا لو قال لأمته: أنت بائن أو خلية أو برية©2 أو 
حرام والصحيح قرلنا؛ لأن الطلاق يزيل أدنى الملكين فلا يزيل أعلاهماء وأا 
العتق يزيل أعلى الملكين؛ فيزيل أدناهما ضرورة62, 

ى قوله: وَلَوْ قَال: هَذَا مؤلايء أؤيَا ملائ عتق”". آما الأول فلأن اسم المولى 


44 ني ١سا‏ در رردت [لم]. 

(2) في (أ) سقطت [علي»]. 

رت الرومي: اليتأبيم؛ مصدر سايق: 115 

(4) لم أجد هذا التص في المتافم. 

3 القذوري؛ مختصر القذوري: مصكر سابق: صر 421 

)6 ينظر: ألعيتى» إلبتاية: هحدم ساي : س عر 1 1 

528 ينظر: البايرتى» العناية: رص در سایق 4: صر 43 

2 لي جم اللسخ سقطّت إيم]ء والمثئت همان: القدوري: مختصر القدوري؛ مصدذر سايق 
ص 422. 

ا القدرري: سمختصر القدررى: معصدر صسابق» سی دا 

رلا قي رب ح) سقطت إأو برية]. 

(11) لأن صريح الطلاق كناية في العتق عتد الشافعية 
ينظر: المزني» مختصر المزنيء؛ جا صر 192: والمأوردي: الحاوي الكبير: مصكر سايق: ج12 
ص 164. 

ر2 الإسبجابي: واد الغقهاء: مب ر سأبق» EUEY‏ 

ذل القدرري»: مختصر القدرري»: مصذدذر سایی؛ ص أ 42. 


وإ [كان] ينتظم عط 6 الناصر وابن العم ومولى الموالات في الدين والأعلى والأسفل 
في [العتاة 1 إلا أنه يتعين الأسفل قصار كاسم خاص له؛ وهذا لأن المولي لا 
[يستنصر]”' بمملوكه عادة وللعيد نسب معروف فخانتفى [الأول]©) [والثانى]7؟ والثالك 
نرع مجان والكلام بحقيقته؛ والإضافة إلى العبد تنافي كونه معتمًاء فتعيّن المولى 
الأسفل كانتي ق بالصري و كلا 7 إد! كال مته : : ل کے 50 زل با 
ولو قال: عنيت به المو فى الدين أو الكذب يصدق فيما بينه وبين الله تعالى: ولا 
يصدق قي القشاء؛ لمخاتممه إلطاحر. 
وأما الثاني فلأنه لما تعين الأسفل [مرادًا]7! التحق بالصريح وبالتداء باللفظ 
الصريح يعتق بأن قال: يا حو “يا عتيق: [فكذ!]2؟ التداء بهذا اللفظ؛ وقال زفر رحمه 
الله: ل يعتق في الٿاني؛ ؛ لأنه يقصد به الإكراه بمنزلة قوله: يا سيدي ا مالكى ۽ قلنا: 
الكلام بحقىقته» إو قد]* 04 أمكن العمل به بشلاف ما [ذک و آنه نه ليس فيه dof‏ 


(4) في (أ) سقطت [كان]. 

(2) غي (ج) وردت |الناا وإمقاطها أولى 

(3) في (أ» وردت [العتاق]. 

(4) في (أ) وردت [يستيشر]. 

(5) في جميع النسخ سقطت [الأول]ء ؛ والعثبت من: المرغيتاني» الهذاية» مصدر سايق» ج2؛ عر 297. 

;م ة غي جمیع النس وردت زالثاني!: والمثيت من: المرغيناتي» الهداية: مصدر سایق ج 2 ص 207 

(7) في زب»ء ج) وردت إركذلك]. 

ف في زب» ج) وردت إکما]. 

2 المرغيناني: الهذايةا مصدر سایق» ج2 ص 297 

(ا1) في (أ) وردت إمراد] دفي (ج) وردت إمرافا]۔ 

(11) في (بء ج) وردت [أوآء وإسقاطها أولى. 

12 ي (أ) رردت [ركذاا: رفي (ب) وردت [نكذا] مكررة. 

(13) في (بء ج) وردت أويا]. 

(54) ني (أ) وردت إنقد]. 

(15) ني » رردت إذكرنا]. وفي (ب؛ ج وردت إذكراء والمثبت من: المرغيناني: الهداية؛ مصدر 
سابق؛ ج2 ص 298. 

(16) في دا) سقطت إفيه ماإ. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب العتاق 0 367 





520508 > بآ 
يختص بالعتق: فكان إكرامًا محضا” “. 


في الكبرى: ولو قال لعبذه0ة): يأ صسيدي: أو قال: يأ سر وتوئ العحتق: إيعتق]“؟ ) 

لأنه يحتمله وإن لم ينوه منهم من قال: : يعتق» ومهم من قال لا يعت ا » وُومنهم من 
يعحق]”! في قوله: يا سيدي” “» ولا يعتق في قوله: يأ سيدء والمختار أذه لا يعتق؛ 

3 كلمة نطف 

ولو قال لعيده: (ریا ازاد [مرد آو قال: ریا ازام" مرد من آر قال 
لأمته: ((يا ازاد [زنع)”” ار قال: ریا ازاد]" زن می ار قال: ززيا كد [بانری»» 
أو قال: (زيا كد]© ؟ يان نوف من)): إن نوى العتق يعتق؛ لأنه يحتمله؛ وإن لم يئر اخخلف 
المشايخ رحمهم ألله عي ]^ : والمختار أنه لا يعتى؛ لأن هذا كلمة لطف؛ ونص على 
اختيار الفقيه أبي الليث رحمه الله وفي قوله: ((يا أزاد مرد))؛ وفي قوله: ((يا إزاد 


(1 المرغيتاني» الهداية» مصتر سابق» ج2ءص.298. 

(2) في (ب» ج) وردت اللعيد!. 

(3) في (ب؛ ج) وودت [يآ سيدي!. 

ر( في أ سغطت [يعتق]. 

(45 في (ج) سقطت إيعتق]. 

(6) في (أ) سقطت عبارة [ومنهم من قال يعتق]. 

(7) في (ج) وردت [سيد]. 

(8) في (ب) سغطت عبارة أيأ سيدي ولا يعتق ني قوله]. 

(9) الصدر الشهيد؛ الفتأرى الكبرى»: مصثر سايق ل44أ. 

ولاق ما ذكره المصنف باللغة الغارسية؛ ومعتاه: (زايها الرجل الحر). 
(11) في (أ) سقطت عبارة [مرد أر قال يا ازاد]. 

(12) ما ذكره المعصنف بالئخة الفارسية: ومعتأء: (إيا رجُئي الحر)). 
(13) عا ذكرء العصنف باللقة الفارمية: ومعناه: إزثيتها المرأة الحرة)). 
4 في رأ) سققطت عبارة أزن أو قال يا ازاد]. 

245 ما ذكره المصتف باللغة الفارسية» ومعناء: (زيا امرأتي الحرة)). 
(16) في رأ ج) سقطت عبارة [بائوى !و قال يا كد]. 

(17) قي (أ» مقطت إفيه]. 

(18) أبو الليث: تتاوى التوازل: مصذر سابق: حى230. 


308 جامع المُضمرات والمشكلات في شرح شختصر الإمام الفُدُزري/ الجزء الرابع 
مرد من) أنه" إن لم ينو لا“ يعتق؛ [لأنه] إنما يراد بهذه الكلمة الإنسائية؛ ثم عطف 
عليه صاحب الكتاب فى قوله لجاريته: يا ((ازاد زن)» أو: (زيا ازاد زن من))» [وقال: 
الجواب فيه كالجواب فى قوله لعيده: ((يا زاد مرد وذکر بعد هذا عن آبی یکر 
رحمه الله أنه" لر قال لعيده: (زيا ازاد مرد»»: فإن أراد عتقه يعتق: وإن لم يرد عتتقه لم 
یعتق؛ ولو قال: ((يا أزاد مرد من) لا یعتق نوی أو لم ينو“ 
أمتق ذي الرحم المحرم] 

قوله: وَإِذًا مَلَكُ الْوَجُْلُ ذا رَجِم مخرم مِنْه عَتَق علي“ 

م القراية اام قريبة كالولادة: وبعيدةة© كبني الأعمام؛ ومتوسطة كالقراية المتأيدة 
بالمحرمية» يعنى: كل من حرم تكاحه؛ لأجل النسب» [والشافعي]””' رحمه الله: الحق 
المعوسطة بالبعيدة: ويقول: العلة” ) في |الولادة]”' البعضية” “ وتحن نقول: هي 


(1) في (ب» ج) مقطت [انه]. 

(2) في زب» وودت [لم]- 

رٹ فى ي جميع النسخ سقطت [لأنه]؛ ١‏ والمثيت من: الصفر الشهيدء الفتارى الكبرى: مصذر مسأين»: 
ل144 

رك ما ذكره المصنف باللغة الفارسيةء ومعتاه: (لأيها الرجل الحر)). 

رق في ره ج جح سقطت عبارة أوقال الجراب فيه كا لجراب في قوله لعبذه يا زاد مرد]؛ رفي (ب) 
سقطت من المتن وأثيتها التأسخ في الحاشية. 

(6) في (ب» ج) سقطت إأنه]. 

رة الصدر الشيد النتاوى الكبرى» مصفر سابق؛ ل44ك1. 

(8؛ القدوري» مختصر القدذوري» مصذر سابقء ص422 

(9؛ في (ب) وردت أو بعيدة]. 

(0) في رأ وردت [وقال الشاقعي]. 

(11) في (ج) وردت [اللعة]. 

(12) تي راء ج وردت [الولاد]. 

(13) ينظر: الشافعيء الأم؛ مصفر سابق؛ ج5: ص87؛ والشريني» مغني المحتاج؛ مصدر سايق جك 
صر 500. 


القسم الثاني: النص: المحقق/ كتاب العتاق 00 369 
بحقة بالقريبة: ونستدل يقوله و2 ية من ملك ذا رحم محرم فهو 4 وها أن 





۰ حرمة المناكحة تثيت بهذه© القراية؛ يمعنى: الصيانة عن ذل الاستفراش والاستخدام 
قهرّاء وملك اليمين أبلغ في الاستذلال من الاستفراشر ©. 

ولع ملك ذا رحو محرم بيتهماأ محرهية لا يسبب القرابة ولكن يسبب أثر ضام 
أو المصاعرة لا يعتق؛ [لأن الععق]ةة صلة مستحقة إلقرابة]© مخصوصة: والرضاع 
إنما جعل كالتسب في الحرمة خحاصة؛ ولهذا لا يتعلق به“ استحقاق الميراث 
والنفةة. 

في الزاد قوله: وَإِذًا مَلّكٌ الرْجُل ذا رجي مخرم [ملة]" عت عليه" رقال 
الشافعي رحمه الله: لا يعتق إلا من له ولاد والصحيح قولتا؛ لما روي عن ابن 


(1 أخرجه أبه و داود والترمدذي بهذا اللفظ عن سمرة خشك. وقال أبو داود: : ولم يحدث ذلك الحذيث 
1 ححاد بن لم وكد شاك فيه. وقال الترمذي: هذا حنيث لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد 
بن سلمة. 
7 دأود: مشن أبي داود؛ مصفر سابن؛ باب يمن ملك ذأرحي محرم: رقم 344 م صر تا 
والترمذي» الجامع الكبير؛ مصدر سابق: باب ما جاء فيمن ملك ذا ررحي محرم؛ رقم 135 ج3 
ص 6446 
(2) في رب ج) سقطت إيهذء]. 
پ3 بو اليركات السفي؛ المتأقع: مصدر سابق؛ ل101. 
(#) في رب ج) رردت [لم]. 
(ت) في ر سقطت إلان العتق]. 
(6) في (أ) وردت إيقرابة]. 
(7) في (ب» رودت إتتعلق]. 
(8) في (بء ج) سقطت إيدأ. 
رك لم أجدء في المتافع وينظر: الكاساني: بدائم الصنائع؛ مصدر سابق؛ ج4 ص49 رالبابرتي 
العناية: مصدر سابن؛ جك ص450. 
(40) في ر سقفت إمت]۔ 
(11) القدرري؛ مختصر القذوري: مصدر ماأبق: ص422. 
12+ وعتد الشافعي رحمه الله لا يعتى عليه إلا إذا ملك أحد آبائه وأن علوا مئل: آبأؤه: وأمياته: 
وأجذاده رجداته. أو أحد البولودين له وإن سغلرة مثل: ناء ربئاتهء وأرلاد بتيه؛ وأولاد بتاك 


ويسكوي فيه من قرب متهيةه زمر بعك. 


370 جامع المُضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُؤْري/ الجزء الرابع 
عباس لتحت قال: [...]0 جاء [رجد]ة إلى النبي ية فقال: يا رسول الله إني دخلت 


[السوق] © فوجدت أخى يباع فى السوق [فاشتريده]ة تإنى أريد أن أعتقىف فقال عيك: 
قان الله قد عبت 554 


أعتق العيد المشترك] 


قوله: َإذًا أَغتَنٌ الْمَوْلَى بَعْض عَبْدِهِ غ غْتَّق ذَّلِكَ البغض» ؛ وَسَعى في بَقَنَّةُ فيفته قيفته لِمَُلَاهُ 
مل أبي حبيفّة وثالا خی کل“ والصحيح قوله؛ لأنه لم يعد يعتق إل ل؛ فالا يعتى 
الكل””! لأنه يخرج إلى العتق بالسعاية”' نظرًا للجانيين: وهذا أولى من إسقاط د :8 
دهم 


ينظر: المأورديء الحاري الكبير؛ مصدر مابق ج18 صن ك7 1 والشيرازي: المهذب» مصدر 
سايق: جل ص ١‏ 

(1) في (أ¢ رردت إانه] وإسقاطها أرلى. 

(2 في أ مقطت [أرجل]. 

(3) في (أ) وردت [بالسوق]. 

() في.(أ) وودت [واشتريته!. 

(5) لم أجذه بهذا اللفظ: وأقرب الألفاظ إليهء ما أخرجه الفارتطتي والبييقي بلفظ: عن أبن 
عباس قد قال: جاء رجل يقال له صالح بأخيه فقال: يا رسول الله إني أريد أن أعتق أخي هذاء 
نثال: إن الله أعتقه حين ملكته. وقال البيهقي: حديث ضعيف. 
الدارقطني» سئن الدارقطتي: مصدر سابق؛ كتاب المكاتب» رقم 15: جك صن 129؛ والبييقي؛ 
السئن الكبرى» مصدر سابق» باب من يعتق بالملك» رقم 21210, ج10: صر 290. 

(6) الأسبيجابي؛ زاد الفقهاء؛ مصدر سايق ل239 - 240 

(7؛ القدوري؛: مختصر القدوري: مصدر مابق؛ مى 422 

(8) في (ج» وردت |الا] وإسقاطها أولى. 

(9) السعاية: ما يستسعى فيه العبد من تمن رقعه إذا أعتق بعفه؛ وهر أن يكلف من العمل ما يؤدي 
ن ته ما بغي 
الف رأهيدي,؛ العين؛ مصدر سابق؛ جم 2 ص 202 

(1) في (ب) سقطت [حق] 

(11) الإسبيجابي: زاد الفقهاء: معدر سابق» ل2440. 


القسم الثاني: اصن المحقق/ كناب العتاق 00 771 
م؛ قوله: عَتَقُ ذُلِكَ التغضٌ”". أي: زال المنك عن ذلك البعض» ولم يرد به حقيقة 
العتق؛ وإتما راد به ثرت أي وهو زوال [الىلك]* وقد نص فى المبسوط”: أثو لا 
يعتق شيء منه بإعتاق اليعضص» وعندهماة: إضافته إلى البعضص كإضاتته إلى الكل يتاءٌ 
على أن الإعتاق لا جرا عندهما. 
لهما: أن' الإعحاق | إثبات العتقء أو إسقاط“ الرق وهما لا يتجزئان فاد 





يعجزأ الاعتاق ضرورة. 

وله: أن الإعتاق إزالة الملك؛ لأن الملك حقه والأصل أن المتصرف إت 
يتصرف ف هو حقه: نأما الرق فحق الشرع» شرع جزأءٌ وعقوبة: لكقرهم دا کان 
إزالة الملك كان“ متجرئًا [كالبيع]” ''؛ وإنمأ سمى قعله اعتافًا مجارًا [على]2 © معنى 
أنه إذا تم إزالة المنك ٠,‏ بطريق الإسقاط يعقبه العتق الذي هو العبارة عن القرة 83 إن أن 
يكون الفعل المزيل ملاقيا للرق؛ كالقاتل فعله لا يحل" الروح؛ وإنما يحل" الْبنيَة 
ثم بتقض البنية تزهق ”7 الروح فيكون فعله قتلة” © من هذا الوجه؛ والإعتاق في تفسه 


(ة) القدوري» مختصر القذوري؛ مصدذر سايق: صن 422. 
(2) فى (أ) سقطت إالمئك]. 

(3) السرخسي: المبسوط؛ مصدر سابق: ج7: ص 103 - 104. 
في (ج) وردت إلاد]. 

(3) في (ب؛ ج) رردت إانا عر]. 

(6) في (ب) وردت إرإسقاط]. 

(#) قی (ب) وردت إوائهما]. 

(85) في (ب) وردت [لا]. 

(9) في (ج) وردت [في]. 

(19) في ربء ج) سقطت إكان]. 

(11) ني (أ وردت [كالملك]. 

(12) في (أ) سقطت [على]. 

(13) في رب؛ ج» وردت [إلا!. 

5ق في رب: ج) وردت أيخل]. 

415 في به ج) وردت إيخل]. 

(15) في (ب؛ ج» وردت إتتزعق]. 

و 8 و رردت إقات]. 


372 جامع المُضمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام القدُؤْري/ الجزء الرابع 
1 . 1 - + 1 
متجرئ؛ وهو نظير إباحة الصلاة تبنى على غسل أعضاء هي” ' متجزئة في 
نفسهاث يترقف إباحة أداء الصلاة على [إكمال]؟ العلة)؛ فهنا أيضًا نزول العتق فى 
السلا يتوقف [457/ آ] على" تمام العلة بإعتاق ما بقيء وإن كان معتق البعض 
قوله: غت أ" أي: سيعتق كله بإخراج الباقي إلى الحرية بالسعايةء فيكون فيه 
بيان أنه لا يستدام الرق فيما بقي منه؛ فإن قيل: مااستدل أبو حنيفة جنه مترو 
الظاهره فإنه يقسضي تجزيء أ ترق والعتق: وهو لا يقول بهء قيل: أراد بالعتق زوال 
الملك وأراد بالرق بقاء الملك؛: والحديث وإن ورد في العبد المشترك لكنه يصح 
الاحتجاج به ههنا؛ لأن الخلاف في الكل بناء على أصل واحد وهو تجزئ العتق. 
وفي مسألة إعتاق أحد الشريكين إن قيل: ينيغي أن لا يجب الضمان على المعتق 
زازه يتصرف في ملكه وذلك میاح» قلنا: إن لا يوجب ب عليه الضمان من حيث إنه 
تصرف في ملك نفسه بل من حيث إنه [إفساد]© ؟ ملك الشريك» فإن قيل: الشريك ما 
التزم إضمان ال ay,‏ فلا يجا عليه ضماك نصيب الشريك» قلنا: سثمنا أنه نه لم 


(1) في (بء ج) مقطت [عي|. 

(2) في (ب: ج) وردت [نفسه]. 

رت في (أ) رردت [كمال]. 

(#) في (ب) وردت [العدة]. 

رت في (أ وردت [محل]. 

(0) ني (ب» ج) سقطت إعلى]. 

(7) أبو البركات السغي: المتاقع: مصدر مأيق» ل1)011. 

ر القدوري: ته ر القدوريء عصدذر مايق:١‏ ج 423 4 
(8 أير الركات السفى يه المتاقع؛ مصدر سابي» ل101 - 02 
(10) في (ب) وردت [لا] وإسقاطها أولى. 

(1 14) في رب ج) سقطت [إاته]. 

(12) في رأ وردت إفاد]. 

(13) غي (ج) سقطت [الشريك]. 

(14) ني ر سقطت إضمان انشريك]. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب العتاق 373 
يلتزم 51 کن" لا نسلم أنه لا يجب [ضمانه] بیانه: آن [الشوب]! © إذا هبت به الريح: 
وألقته د في صبغ غيره حتى [انصيغ]0), يجب على صاحب الثوب قيمة الصبغ مع أنه 
١‏ لم يلتزم: ثم المعتبر يسار التيسير وهو أن يملك من المال قدر قيمة نصيب الآخر لا 
يسار الختى» كذا في الميسوط*. 

في الزاد قوله: وَإذا كَانَ الْعَبِدُ بَيْنَ [ شریگین]" قات تی أحَدهما [آ ا 

ت إن كان [المخيق]” مُوسِوًا فَشَرِيكُة جیار عند أي ريطقت إن ° ما 
أَغْتَق» وَإِنْ شَاءَ ضَمْنَ شَرِيكّة قِيقَة نُصِيبك وَإِنْ شََاءً اسْتَسْعَى تَشْغى [الْعَئِدَ َإِنْ كَانَ الْمُْيِقُ 
ميا لشي يك بالْجِيار: إذ شاء أغقق واف شا اششغى قبن ۳ وَقَالٌ أو 


f, 


ْ والصحيح تو أبي حيفة طن لما ذكرنا أنه أعتق نصيبه فاا به يعحق إلا نصبية؛ ويكوت 





(1) في (ب) وردت [ولكن]. 

(2) في (أ) سقطت [ضْماته]. 

(3) في () وردت [الثبوت]. 

(# في رأ وردت [الصبغ]. 

(5) في (بء» ج) سقطت أيجب]. 

(6) السرخسي» المبسوط؛ مصدر سابق» ج7: ص 106, 

(7) أبو البركات السفي» المنافع؛ مصدر سابق: ل102. 

(8) قي (ج) وردت [وأق]. 

(9) في جميع النسخ وردت [الشريكيبناء والعتبت عن: القدوري: مختصر القذرري؛: مصدر ماأيق: 
صن 422. 

(10) في (أ» سقطت [نصيه. 

(11) في (بء ج) سقطت إعتقى]. 

(12) قي جميع التسخ مقطت [المعتق]ء والمثبت عن: : التتدوري؛ ؛ مختصر القدوري؛: مصدر سايق: 
صر 423 

(13) في (ب) وردت تا 

(14) فى (بء ج) سقطت مقطت [العبد]ء والمثبت من: القدوري؛ مختصر القدوري» مصدر سايق عن 423. 

(15) فى (أ) سقطت عبارة [العبد رإن كان المعتى معسرا فالشريك بالخيار إن شاء أعتق رأن شاء 
استسعى العبد]. 

(16) القذوري؛ مختصر القدوري: عصدر سايق؛ ص 422 - 423. 


374 جامع المُشمرات والمشكلات في شرح مختصر الإمام الْقّدُوْرِي/ الجزء الرابع 
تلشريكه الخيار إن شاء أعتق نصيبه؛ لأنه ملكه؛: وإن شاء ضمنه قيمة تنصييه؛ لأنه أفسد 
عليه نصيبه؛ لأن نصيبه صار بحال لا يجوز بيعه؛ وإن شاء استسعاه فى نصيبه؛ لأن 
نصيبه بقي على ملكه؛ وقد وجب إخراجه إلى الحزية؛ لاستحالة أن يترك على الرق مع 
وقوع الحرية في جزء منه؛ ولا يجوز إزالة ملكه بغير عوض فكان له أن يستسعىئ إلا 
أن قي حالة الإعسار لا يجب عليه الضمان؛ لأنا عرفنا وجوب الضمان فى حالة اليسار 
بالإخبار فإذا أنعدم اليسار لا يجب عليه الضمان» مم أن القياس أن لا يجب عليه 
الضمان؛ لكونه متصرفا في ملكه” 2. 

[ي]* فإن كان [الجغيى] مُوسِوًا. ذكر في الأصل أن الموسر هو الذي يملك من 
المال والعروض مقدار قيمة تصيب شريكهء قإن ملك أقل من ذلك فهر مع *. 

وروى الحسن عن أبي حديئرة جوالاعه : [أن]” الموسر هو الذي يملك تصيبا شريكه 
سوى المنزل والخادم؛ فإن اختار تضمين المعتق؛ وهو موسر ليس له" بعد ذلك خيار 
السعاية؛ وتعتبر القيمة في السعاية والتضمين يوم الإعتاق؛ [وكذا]'” حال المععق» حتى 
لو كان معسرًا عند الإعتاق فأيسر بعده ليس لشريكه حق التضمين: وإن [كان]”؟ موسا 
فاختار تضمينه ثم أعسر ليس له حق في سعاية العبف [وإن)] كان المعتق مريضًا 
ومات من مرضه لم يؤخذ الضمان من تركته ويسعى العبد عند أبي حنيفة ئة وغالا: 
یڑحذ من ترکتہ: وإن کان صحیځا ٹم مات یڑخذ الضمان' من ترک" 


1 الإسبيجابي» زاد الققهاء: مصذر مابى؛ لاا4ة. 

2y‏ ني د سقط حرقا ألياء. 

(3) في جميع النسخ سقطت [المعتق]؛ والمئيت من: القدرري؛ مختصر القدرري» مصدر سابق؛ 
صر 423 

الرومي» اليتابيع» مصدر سابق» ل106. 

(5) في (أ) سقطت إان]. 

(5) في رب ج) سقنطت [لهإ. 

2 قي () وردت إفكذاا 

(8) في (أ) سقطت إكان]. 

(9) في ا وردت [فإن]. 

(10) قي (ج) سقطت [الشسمات]. 

(11) في (ب) سقطت عبارة [ران كان صحيحًا ثم مات يؤخذ القمان من تركته]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب العتاق 0 375 
ولو کان عیدان بين رجلين فقال أحدهما: أحدكما حر وهو فقير ثم استغتى فاختار 





إيقاع العتق على أحدهماء قال أيو يوسف رحمه الله: يضمن نصف قيمته يوم البيان» 
وكذا إذا مات قبل البيآن ضمن ربع قيمة كل وإحد متهماء وقال محمد رحمه الله: تعتير 
القيمة وقت التكلم بالعتى“". 

وإذ! كال لأحدهما: إن دخلت الدار فأنت حر؛ تعتبر القيمة حال العتق في اليسار؛ 
والإغسار حال دخول [الدار]تك فإن إكانت]©6 سرية فأعتق أحدهم عيدًا من الغنيمة إن 
كانوا ماثة تفر [أو] © أقل نفذ عتقه» وإن كانوا أكثر من مائة لم ينفذ: وعلى هذا إذا ملك 
ذا رحم محرم عكذا ذكره في نوادر [ین] رست 

في الزاد قوله: وَإِذَا اشْترى [رَجْلَنْ]” ابن أَحَدِهِمَا عَتَقْ نَصِيبُ الأبء [ولا 
مان“ عيب وَكَذْلِكَ إِذَا وَرِنَاهُ وَالْرِيك بِالْجيار: إِنّْ شَاءَ أغتق نَصِيبهء وَإِنّْ شَاء 
استشعى”. أما إذا زو ]قل فلأنه دخل في ملكه بغير صنع منه فلم يوجد منه إتلاف 
مال شریکه غلا یلزمه ضمان تمر" فأما إذا اشترياه فالمذكور قول أبى حنيفة جلت , 
فأما عند صاحبيه يضمن الذي عتق عليه تصيبه إن كان مرس والصحيح قرله؛ لأن 


12م , 1 . . . عام 
و ؟تصيه ١‏ ' وجد برضأه فلا يستحق الضمأن على غيره: فبقى 


إتلافه نصيبه أو إفسا 


ذل الروميء اليتابيع: مصدر سابق: ل106. 

(2) في (أ سقطت [الذار]. 

(3) في جميع النسخ وردت [كان): والمئت من: الرومي» اليتاييم: عصدر سابق: ل106. 

(4 في رأ سقطت [إأو]. 

(5) في (بء ج) سقطت إين]. 

(6) الروعي: اليتأبيع؛ مصدر سايق: ل106. 

27 في وأ ب وردت [الرجلاق]: وقي إج» مسقطت [رجلان]: والمثبت من: القدرري:» مختصر 
القدرري: مصدر ماأيق: ص 3ك 4. 

(8) قي إ) رردت إرالفمان]. 

(9) القدوري» مختصر القدوري؛ مصثر سابق: صن 423, 

دنال ي رام رردت [راناء). 

(11) في (ج) وردت [صيبه]. 

(12) في زب» ج وودت [إماك]. 

413 في (ب) وردت [فاما أذا: وإسقاطها أولى: ولم ترد في الزاد. 


376 جامع الفشمرات والنشكئّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الرابع 
لشرد يكه خيار العتنق والسعاية“. 

م قوله: وَكَذَلِكَ إِذَا [وَرِنَاة0]©. بأن كان لرجلين عم وله جارية فتزوجها 
أحدهماء؛ فولدت ولدّاء ثم مات العم قورثاه؛ عتق الولد على الأب ولا ضمان عليه. 
وصورة أخرى#: امرأة اشترت ابن زوجهاثئم [ماتت]”* عن زوجها وعن 
أ ٠‏ 

ي» قوله: وَكَذَلِكَ إِذَا [وَرقَاه]©*. صورته: امرأة اشترت اين زوجها 
وتركت زوجها" ' وهو وارث وتركت وارئا آخر؛ وكذاإذا مات مولى اليه 
[وورئه]”؟ الأب [مع]”؟ شخص آخرء كما إذا زوج أمته [من]”' عمه فولدت منه 
ولدا فمات [وتر ك۲ ' بسا وعمة“ وهو أبو العيد. 


و 


01 الإسييجابي: راد الغقهاء مصدر سايقء 24003 

(2) في (ب) ورد بياض. بقدر حرف. 

رت القذوري» ميختصر القدوري؛: مصدر مابق؛ ص 423 

4y‏ في (أ) وردت [وارثاء!. 

(5) قي (ب) وردت [العيد). 

(6) قي (ب) وردت إوصورته حری]. 

4 في رأ وردت إمات]ء واليثيبت من: آي البركات السفي» المتاقعء مصدذر صايق؛ لك2نا1, 

(8) كان التصف لروجيف ثم يعتق عليه؛ لأزه اينهء ولا ضمأن عليه. 
ينظر: اليايرتي» العناية؛ مصدر سابق؛ جةءصص. 475 والحدادي؛ الجوهرة الثيرة: مصئر مابقء 
ج2 ص 101 

(9) أبو البركات النسقي» المناقع» مصدر سابقء ل1102. 

(109؛ في (أ) وردت إوارئاد]. 

(11) في (ج» سقطت عبارة [ثم مانت عن زوجها وعن اخييا. ي قوله: وكذلك اذا ورئاء. صورته: 
أمرأة اشترت ابن زوجها]. 

(12) في (ب) مقطت عبارة ثم هاتت عن زوجها وعن أخيها. ي قوله: وكذلك اذا ورثأه. صورته: 
امرأة اشترت أبن زوجها وعانت وتركت زوجها!. 

(13) في ر وردت أورثه]. 

(4) في ر سقطت [مع]. 

(15) في (أ) سقطت [من]. 

(16) في (أ) وردت إتركت]. 

(17) في جميع النسخ وردت [وعماأ]ه والمثبت من: الروعي» اليتأبيع: مصدر سابق؛ ل196. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب العتاق 00 377 
وإن اشترياه والأب [مرسر]“ أو قبلا بهبة [458/ أ] أو صدقة فلا ضمان على 
الذي عتق عليه» وإن كان موسو بمنزلة ما إذا ورثأه» ويستوي فيه العلم والجهل» 2 
ويسعى العبد فى نصيبه عند أبي حتيغة لتت : هكذا ذكره في شرح الكرخي والتحفة), 
وقالا: إن كأن موسرًا يجب عليه الشصمان20. 





ولو باع نصف عبده من ذوي وحم محرم حتى عتق نصيب المشتري لم يضمن 
البائع شيئًا عند أبي حتيفة عطلته خلافًا لهماء سراء علم المشتري [وشريكه] أن العبد 
[قريبه]" أو لم [يعلما] في ظاهر الرواية. 

وروى يشر عن أبي يوسف رحمهما الله: إن كان الأجنبي يعرف ذلك عتق العبد؛ 
ويسعى للأجنبي في قول أبي حنيفة وأبي يرسف يضد» وإن كان لا يعلم فهو بالخيأرء 
إن شاء نقشى الببع؛ وإن شاء أتم عليف وقال أيو يوسفه رحمه الله: لو اشترى العبد 
نفسه مع الأجنبي من مولاه فالبيع في حصة الأجنبي بأطل» يخلاف ما إذا إشترى 
الرجلان اب أحدها“ ) 


۳ - وو وڈ َ ل - َ 8 ع ت و 

في الزاد قوله: وَإِذَا شَهذ” كُل وَاجِدٍ من الشريكين عَلَى الآخر بالْحُرية عمق كله 
رَسَعَى الْعَبِدُ لِكُلُ واجدٍ مِنْهُمَا فِي نَصِيبهء مُوِسِرَيْنٍ كَانَا أو مُغْيِرَيْنٍ عِنْدَ أبي حَتيفة 
تة ؛ وقالا: إن كاتا موسرين فلا سعاية [عَلّيه]" ون كانا مغبرين شعى*" لَهُمَا 


ر1 في جميع الس وردت إمعسرا والمثت من الرومي: الينابيع: عصدر سأيق؛ 106 . 

(2) علاء الدين السمرقندي» تحفة الققهاء؛ مصدر سابق» ج2: ص 266 - 267 

ر3 الرومي» اليتابيع؛ مصدر مأيقء ل126. 

(#) في جميع الخ وردت [إمن شريكه]: والمثبت من: الروعي» اليتابيع: مصدر سايق ل106. 

ر في (أ) وردت [قريته]. 

(6) في جميع التسخ وردت [يعذم]: والمثبت من: الرومي: الينابيع: مصدر سابق؛ ل196. 

(7) الرومي» اليتابيم: مصدذر سايق؛ ل1415. 

(8) في رب ج) وردت [أشهد]. 

(9) في جميع التسخ سقطت [عليه]: والشبت من: القدوري؛ مختصر القدوري: مصدر سايق»؛ 
مر 424 


(410 قي (ب) وردت [يسعى]. 


مق جامع الفضمرات والبشكلات في شرج مختصبر امام العُدُزري/ الجر ء الرايع 
لضي لجسا ي 
وان کان حدما شُوصِرًاء ؤالآخو مُعْسِرًا سَعَى لِلْمُوسِرِ ولم يشغ للمغسر”“ 4 » والصحيح 
قول أبي حنيفة سنه ۽ لأن كل واحد منهما يعم أن ر اعت 3 وأن له الضمان أو 
3 

السعاية» اذ يسار]*' امعت ل یمم استسعاع العيذ یر وقد تعذر التضمين؛ لعدم 
التصديق فتعين السعاية: وهذا كله بعد أن يحلف كل واحد منهما على دعم 
صاحبه؛ لأن كل واحد منهما يدعي على الآخر الضمان وأنه مما يصح بذله فجاز أن 
يستحلف عر 

م؛ قوله: وَسَعى الْعَبِدُ لكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا. وهذا كله بعد أن يحلف كل 
واحذ متهما [عتى دعوىي صأحية؛ لن كل وإح] صذعي ومتك ت دمر 
سا 

قوله: وعلق إلى .*. أي: إعتاقه؛ وإنما ‏ يقع العتق منه أماعرف أن 
الاسقاطات لا يتوقف على الرضا وأثر الإكراه في إعدام الرضا. 


(1) التدوري؛ مختصر القدوري» مصدر مايق؛ ص423 - 424. 
(2) في (أ) وردت [والسعاية اذا يسا]. 
(3؛ في (بء ج) سقطت إعتده]. 
4 في (ح) سقطت إلعدم التصديق]. 
(5) الإسبيجابي» زاد الفقهاء؛ مصدر سابق» ل240 - 241. 
(6) التدوري» مختصر القدوري؛ مصذر مابق؛ عن 424. 
2 في (ب» ج) سغطت [كله]. 
(8) في ر سقطت عبارة إعلى دعوى صاحبه لأن كل واحد]. 
(9) في (به ج) وردث [يدعي ويتكرأ. 
(1) في (بء ج) سقطت إدعرى صاحيه]. 
(11) أبو البركات التسفي: المنافع؛ مصدر سابق؛ ل102. 
(12) قال القدوري: وعتق المكره والسكران واقع. 

القدوري» مختصر القذوري؛ مصذر سابق؛ صر 424. 
(13) في (ب؛ ج) وردت [إائما]. 
(14) أير البركات التسفي» المنافع؛ مصدر سايق ل102. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب العتاق 0 379 
أإضافة العتق إلى ملك أو شرط] 

قوله: أو إلى الشرط. بأن قال لعبده: [إن]© دخلت الدار فأنت حر”» ووقع في 
[بعضس ]8 : نسخ الناقم©: أو إلى" شرط؛ ومعناه: أو إلى شرط في املك . 

ي» قوله: وَإِذا ضاف اعلق إلى ملك أو شرط صح م کیا يصح في الطلدق 2 يريف 
به إذا أضاف العتق إلى ملكه؛ والمضاف© | ليه“ [مملوك في تلك الساعة فإن لم . 
يكن مملوكًا في تلك الساعة ثم ملكه]” © لم يعتق: مثل: أن يقول لحرة إن ملكتك 
فأنت حرة؛ فارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبيت فملكها؛ فإنها لا تعتق» ولو صرح 

وفال©: إن ارتدت ولحقت بدار الحرب وسييت فملكتك” © فأنت حرة عتقى*. 

ولو قأل العيد أو المكاتب أو الحربي: كل عبد أملكه في المستقبل أو إلى ثلائين 
سنة أو أبدًا فهو حرء فعتى العبد أو المكاتب أو أسلم الحربي وملك عبدًا لم يعتق عبد 
أبي حشفة شل ,شرل وأ لی 





(1) في (ب) سقطت [قوله]. 

(2) في (أ) وردت [إذا]. 

(43 البابرتي» العتاية: مصدر سابق: ج4:عى452. 

() في (أء ب) سقطت إيعضص]. 

)43 أبو القاسم السمم 0 الققه التاقع؛ مدر سایق ۽ جه حن 4 د 7. 

(6) في (ج) قلطت إلى] 

(7 ر بو اليركات السشي» المناقع» مصقر سابى: 10020 

(8) القدذوري» مختصر القدرري: مصدر سابق؛ ص 424. 

(9) قى (ب) وردت [والمشضاف] > 

(19) في زب ج) سقطت [إليه]. 

(11) في - جميع النسخ وردت إغير مل ا له في تلك الساعة كم ملكه؛ أما إذا لم يكن كذلك|]ء 
والمثيت من: الروميء اليتابيع؛ مصقر سابق»ء ل106. 

(12) في جب) رردت إفقال]. 

(13) في (ج) وردت إوملكتك]. 

ر4 الروميء اليتاييع؛ مصثر مايق: ل 106. 

(15) في البدائع: وجه قولهما أن قرله: أملكه قيما استقيل يتتاول كل مأ يملكه إلى أخمر عمرء قيعمل 
يعموم اللفظ كما في الحر؛ ولأن في الحمل على الاستقبال تصحيح تصرفه وفي الحمل على 
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ولو صرح وقال: كل عبد أملكه بعد عتقي فهو حر فعتق وملك عبدذًا يعتق 
بالإجماع؛ وكذا إذ" قال الحربي: كل عبد أملكه بعد الإسلام» قأسلم وملك عبدا 
ولو قال لأمته: إن دلت الدار فأنت حرة فأعتقها ثم ارتدت ولحقت بذار الحرب 
ثم سبيت وملكها ودخلت الدار لم تعتق عندناء خلافًا تزقر رحمه الله وعن 
محمد رحمه الله لو قال: أنت حر على أن [تدخل]7" الدار» عتق؛ دخل الدار“ أو لم 
يدخ 7 

في الزاد قوله: وَإِذَا أَضَاف الي إلى مأك أو شَرْطِء ضح كما يصح ني الطُلاي“. 
أما إضافته إلى الشرط نحر أن يقول: أنت حو إن دخلت الدار» لما عرف أن المعلق . 
بالشرط عند وجود الشرط”" كالمرسل. 

وأما إضافه إلى" [...] © الملك فصحيح [عنذناء خلانًا للشاقعي رحمه الوا 
والصحيح]” ؟ قولنا؛ لأنه يصح في المجهول ويتعلق بالحظر فجاز أن يضاف إلى 
الملك كالتذر والوصية» وقد بينا في الطلاق وجهًا آخرة. 


الحال إبطال فكان الحمل على الاستقبال أولى. ولأبي حتيفة: أن للمكاتب نوع ملك ضروري 
نسب إليه في حالة الرق في حالة الكتابة بعنزئة المجاز لمقابلة الملك المطلق. 
الكاماني» بدالع الصتائع مصدر سايق: ج؛ ص 1 7 

(1) قي (ب) وردت [لواء وفي (ج) سقطت [إذا]. 

(2) في (ب) سقطت عبارة ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبيت ومذكها ودخلت الدار]. 

(3> في (أ) وردت [دخلت]. 

(4) في لابه ج) معطت إالدار]. 

(5) الرومي: اليتابيع: معدر سایق ل106 . 

(6 القذوري»: مختصر القدوري؛ مصدر مابق: حن 424# 

(7) في (ب) سقطت عبارة [عند وجود الشرط]. 

(8) ني (ب) سفطت [إلى]. 

(9) في (أ) رردت [وجود]؛ وإمقاطها أولى: ولم ترد في الزاد. 

و1 ينظر: المارردي: الحاوي الكبير؛ مصدر سايق؛ 10: ص 3ے 

(11) في رأ سقطت عبارة [عندتا خلافا تتشافعي رحمه الله والصحيح]. 

(12) أل سييجابي: ثإد الغقياف؛ مصدر سايق؛ ل241. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب العتاق 0 381 

ولو قال: كل مملوك أملكه فهو حر ولا نية له: فهر كل مملوك يملكه يوم قال هذه 
المقالة؛ لأن هذه اللفظة تستعمل للحال والاستقبال والظاهر منه الحال؛ لأنه [...]0) 
يصدق قي كلامه ولا يكذبء ولو حمل على إلا ستقبال ا ا 
أشهد أن لا إله إلا الله فيحكم بإسلامه؛ وإذا حمل على الحال يعمق كل من كأن في 
ملکه من [ذكر]“ آو أثى؛ لأن اسم المملوك عام فيا“ 

ويعتق المدير وأم الوتد وأولادهما لما أنهم مماليك: ولا يعتق المكاتب إلا إأن 
ينويه] ©؛ لأنه على ملك [وإذ!]” لم ينو لا يعتق؛ لأن الاسم في الظاهر لا يتناوله: 
فإذا نواه فقند شدد الأمر على نفسه فيعتق عليه؛ ولا يدخمل فيه العبد المشترك ويدخل 
فيه المرهون والمأذون له في [التجارة ]20 





] عتق الحمل] 
ي» قوله: وإ أَعْعَقّ الْحَمْلَ خاضة عت زلم[ تغيلى الام بر ید به إذا جاءت 
11 = كه = I‏ 

رولد ' لأقل من سعة أشهر من يوم حلف وهي متكوحة الغير إو أ ليس لها زوج ولا 
ي عة زوج واه کال ي عق وإن جاءت به لأكثر من تة سهر ضرورة 

وت السب من ا زوج بو طء سابق على الطلاق والفرقة. 





رط في (أ) وردت [لا]ء وإمقاطها أولى؛ ولم ترد في الزاد. 

(2) في «أ) وردت [ذ]ء 

(3) قى (ب) سقطت إفيهما. 

4 الإسبيجابي؛ راد الفقهاء: مصذر سابق؛: ل241 - 242 

(5) في (أ) وردت إيتوبه] وفي (ج) وردت إانه يثوبه!. 

(6) في (ب» ج) وردت [وإن!. 

(7) في (ب» ج) سقطت عبارة إلان الاسم في الظاهر لا ناوه فإذا نوأ تقد شذه الأمر على تفه 
فيعتق عليه ولا يدخل فيه العيد المتترك ويدخل فيه المرهون والمأذرن له في التجارة]. 

(8) في (أ) وردت [التجاوزاء رالمئيت من: الإمبيجابي» زَاد الفقهاء: مصذو سابق: ل242. 

(9) فى جميع انسح وردت إولا]؛ والمنبت من: القدرري» مختصر القدوري: مصدر سابق» 
ع 424 

(10) التدرري؛ مختصر القدوري؛ عصدر سابق؛ ص424. 

(11) في (ب) وردت [يه]. 
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1 2 َ 1 8 
وإن” ١‏ جاءت بولدين احدهما لاقل شين سحة أشهر والآخر لأكثر عن سته أشهر عتمأ 
م ر 


[العتق بمال] 

هى قوله: إو“ اتی عَبِدَهُ عَلَى شال فقي“ الخد [459/ آل عة . وذلك مثل 
أن يقول: أنت حر على آلف درهم أو يألف درهم؛ وإنما يعتق يقبوله؛ لأنه معاوضة 
المال بغير المال» إذ العبد لا يملك تفسهء ومن قضية المعاوضة ثبوت الحكم بقبرل 
العرض للحال كما في البيع؛ فإذا قبل صار حرًا وما شرط دين عليه حتى تصمّ 
الكفالة به بيشلاف بذل الكتابة؛ لأنه يثبت مع المنافي وهو قيام الرق على ما عرف؛ 
وإطلاق لفظ المال ينتظم أنواعه من النقد والعرض والحيوات وإن كان بغير عيته؛ لأنه 
معاوضة المال إبغير المال]“ فشابه التكاح والطلاق والصلح عن دم العمد؛ وكذا 
الطعام والمكيل والموزون إذا كان معلوم الجنس ولا تضره جهالة الورصف؛ لأنها 


By 


ولو علق عتقه بأداء المال ضح وصار مأذونً””. وذلك مثل أن يقول: إن أدّيت إلى 


ألف درغم قأنت جره رمعلى قوله: ضح ا بعت علد ادا من غير أن لسر 


مكاتيًا؛ لأنه صريح في تعليق العتق بالأداءء إن كأن فيه معنى المعاوضة في الانتهاء: 


و الررمي»: اليتابيع: مصدذر سايق UT‏ 

3 في جميع النسخ وردت [ومن|ء والمشت هن الغدوري؛ مختصر القدرري» سر سار 
424 

(4 فى (ب) وردت [فقتل]. 

}3 القذوري؛ مختصر القدورري» مدر سايق» ص 124 

(6) في (أ) سقطت إيغير المال]. 

(7) في (بء ج؛ رردت إلا]. 

(8؛ المرغيتاني: العذابة: مسصدر ساب س صى()31. 

2 قال القدوري في سختصره: ولو كال: ِكَ أديت ني ألما قأنت حر صم وصار مأذوئًا. 
القدذررى: #ختصبر القذوري: فرب قفر سابق» حى شل 4. 


وثال في باد ج) وردت إن 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب العتاق 00 383 
وإنما صار مأذوناء لأنه رغيه فى الاكتساب بطليه الأداء منه ومراده التجارة دون 
التكدي 3 نكان إذا [لع]“ ولال ٤ ٠‏ 

[نإذ]" أخضّر الال [أجبر]© الْحَايم [المؤلى]”' غلى قَبِضه وَغئق الْعَبِدُ©. 
ومعنى الإجبار قبه وفي سائر الحقوق أنه" يتزل قأيمًا بالتخلية. 

في الكبرى: ولو أعتق عيذا وله مأل: فماله للسيد إلا بويا يواريه» أي: : تومه شآء 
المولى؛ لأن كسوته كانت على المولى*“. 

في الصغرى: عبد دقع إلى رجل مالا وقال له: إشترني من عولاي وأعتقني ففعل؟ 

قال إل لحسن اليصرى راحمه الله: ألبيع باطل والعتق مردود ولا يفعل هذا إلا فاسق» وكذا 
قال أبن سيرين ‏ رحمه الله؛ وعن | إبراهيم الدخعى 02 e‏ 





¢ في (ح) وردت أرغيته]. 

و( 2 التكدي: في الأصل لفظ فارسي: ١‏ و لاع السؤال عن النأس» أي: الشْحادة. 
يتظرة العيني: أليناية؛ مشار سايق؛ رتا صر 8 رأبن عايدين: زد المحتارء عتا سأبق» ج4: 
ص331. 

(3) في (أ) معطت إل 

ر في ججميح التسخ وا رده إوآنا والمشت مر القذوري: مختصر القدرري: مدير سابق: 
م424 

(ة) في رأ ج) وردت [أجبرء]. 

في جميع النسخ سقطت ما - سقطت فالمولى]ء والمئعيت فر الشدذرري»؛ شت ب ر الققوري: معدو سا 
ص ل 

4 القدذررى: تعر القدرري» مصدر مأيق: صر 2 چ 

8 في (به ج) وردت إأأذ!. 

ر المرغيتانى» ألهذاية: عصدر سأين» جف حنى 31 ai‏ 

30 الصدر الشهيد: الغتاريى الكبرى»: مصدر نابي 114 . 

;1 0 شر التأبعي: محمك بن صيرين أبو بكر الأتصاري؛ رمام شيخ 1ل ساوام: الأنسى: اليصري؛ مولى 
أنس بے مالك حادم رسو الله يا وکا أبرء ممن سبي وتملكه آنس: ١‏ قال انس ین سير يو : ولد 
أخخي محمد لستتين بقيتاً عن خلافة عمر؛ سمع: أبآ هريرة: : وأين عيأس» EF ٠‏ ن بن مالكء ترفي 
باليبصرة تة 1 ٤‏ ه. 
الذغبي: الم أعلام الشباكى مصثر سابق؛ #: ص 6006 2Î‏ 

(1) هر التابعي: أبرأهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبر عمرات التخعي» اليمائي: ثم الكرتي؛ الإمام: 
الحافظ؛ فقيه العراق؛ أحد الأعلام؛: ركان مفتي أعل الكوئة هو والشعبي قي زماتهما وكان رجلا 


س 
تت 
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وجوه الله1”): أن البيع والعتىق نادان وعلى المشتري اإلثمن مرة أ ىتات ويك 


ناحز“. 

ي وإن قال لعبده: أنت حر على ألف؛ [أو]* بالف أو على أن تعطيني ألقاء أو 
على ألف تؤديها؛ أو على لف تجيء بهاء أو على أن لي عليك ألْقّا فقبل في المجلس: 
عتق للحال؛ والألف دين فى ذمتهء ولو كان غائيًا فيلغه الخير فقيل فى مجلس علمه 
فكذلك» وإن قام من المجلس لا يصح قبوله. ٠‏ 

ولو قال: إذا أديت إلى ألما فأنت حرء وإذا ما أديت؛ أو معتى مأ أدبت أو حيث 
أذيت فهو صحيح؛ وأا يقتصر على المجلس. ولو قأل: إن أديت إلي ألما فأنت حر 
يقتصر على المجلس كخيار المخيرة في رواية الأصل. 

وذكر في الؤملاء أ عتاق في قوله: إن أديت: أو متى أديت» أو إذا أديت ت کله 

سواءء ولا يقتصر على المجلس؛ وعن أبي يوسف رحمه الله في قوله: : إن أديت لا 


يقتصر اشا و يصير العبد مأذونًا فى حذء الوجوه كلها فإذا أ و ع لل :ثم ينظر: 


صالحاء فقيهاء متوقياء قليل التكلف»؛ دخل على أم المؤمنين عائشة وهو صبي: ولم يلبث له عنها 
سماع عات مختفهيا من الحجاج ست ذه 
ر الذهبي: سير أعلام النيلاء؛ مصدر سابق»؛ ج4: ص5320 - 1328 والزركني» ؛ الأعلام: 
ر سابق: ج1» ص 80. 

ت مقطت عبارة [وعن إبراهيم التخعي رحمه الل]. 

(2؛ ينظر: عبد الرزاق: المصنفه مصتر مايقء: رقم 16809 9 ص 74 1. 

(3) قال الفقيه أبو اللي: لأنه مشر أضاق الشراء إلى نفسه» رإن أخاقه إلى العيف يقع العتق عن 
المولى والولاء له؛ لأنه بيع العبد عن لفسه إعتاق عن المولى. 
أبر الليث: قتاوى النوازل» مصدر سابق» حى 1 23. 

ر4 الخاصي؛ الفتارى الصغرى؛ مصدر سايق: 2103. 

(5 في زب سقط حرف الياء. 

(6) في (أ وردت [إأي]. 

(#) الروهي؛ اليتابيع: مصدر سأبق: ل1107. 

(8) في ر سقطت ما أديت]» وفي (ب) مقطت [أو متى ما أديت]. 

(9) في (ب) وردت [يقوله]. 

(اأ) في (ب؛ ج» رردت [أدعى]. 

(41) ني (ج؛ وردت |العتق]. 


القسم الثاني: الدص المحقق/ كتاب العتاق 0 385 
إن كان“ ذلك من مال اكتسبه قبل هذا الكلام فهو حر والمال كله لمولاه © وعليه ألف 
آخرى في ذمته» وإن كان من مال إكتسبه بعد ذلك عتق» والكسب© [كله] إلى حين 
م عتق مولا ه: ولیس عليه سء من الاألف. 

ولو [كاتب]” جارية فولدت قيل أداء المال' لم يعتق الولد بالأداء. 

- 1 7 . - وغ + 1 - 

ولو قال: إن أديت إلي * “كل شهر مائة درهم إلى سنةٍ فأنت حر فقبل فهو كتابة؛ 

فإن عجر عن شهر فأدى في شهر [آخر]” جاز في رواية أبي سليمان”؛ وفي روأية أبي 
لع خملل کارت فان عد د ا 2 

حفص > ليس ږ بء فن عجر شهر يطل ' 

ولو قال: أذ إلى ألا [وأرى]*“ حر ولم يژد لم يعتىء ولر قال: أذ إلي ألقًا قأنت!2" 


(1) في (ب؛ ج) سقطت [كان]. 

(2» في رب وردت [للمولى]. 

(ت في (به ج) وردت إفالكسب]. 

(4 في (أ) وردت [كليا]. 

05 في جميع الخ وردت إكائت]؛ والمشيت من: الروهي: الينابيع؛ مصذر سأيق؛ ل17ا1. 

(6) في (به ج) وردت [الأداءا. 

2 فى إسء ج) وودت a‏ وإسقاطيا أونى؟ لذن السنة اننى عشر شهدأ قيصير المجمرع لف 
ومشتان دینار. 

(8 في جميع السخ مقطت [أخر]ء رالمثبت من: الروميء اليتأبيع» مصدر سابق: ل107. 

(9) عو: مرسى بن سليمان أبو مليمان الجوزجانئي ثم البغدادي» الحنغي: أصذه من جو زجان من كور 
بلخ أفغانستانء فقيه» صحب محمف بن الحنء وأخذ الفقه عنه. توفي بعد سنة 2100ه من 
تصائيفه:السير الصغير: والصلاى والرهمن؛ وتوادر التتارى في قروع الحتشية. 
الزركلي: الأعلام: مصدر سايق: ج7: ص 323. 

(10) هو: أحمد بن حفصى المعروف بأبي حفص الكبير البخاري» الإمام المشهورء الققيه؛ العلامة؛ 
ووالد العلامة شيخ الحتفية أبي عبد الله محمد بن أحمد بن حفعى الفقيه. أخذ العلم عن محمد 
أبن الحسن وله أصحاب لا يحصون: وك منة ()15ه وتوفى يبخارى سنة: 217ه. 
ينظر: القرشي؛ الجواهر المضية؛ مصدر سابق: ج1ء ص67 والذهبي؛ سير أعلام التبلاء: مصدر 
سابق» 1 : ص137 -159. 

(11)الرومي؛ اليتابيع؛ مصقر سابق: ل0 

12 في جميع انع مقطت [وإنت]؛ واشت من: الرومي: اليتأبيع: مصدر سأبق؛ ل1117. 


(13) في (ب: ج) وردت [إوأنت]. 
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حرء لا رواية قيهء وقيل: بأنه لم يعتق إلا بالأداء: ولو قال: أذ إلي ألا [أنت] حر 
عتق في الحال؛ أدى أو لم يود 
ولو قال: أنت حر وعليك ألف درهيء عتق في الحال ولم يلزمه الألف”» قبل أو 
لم يقبل عند أبي حنيفة «تلئته » وقالا: إن قبل عتق ولزمته الألفه؛ وإن لم يقبل لم 
يعتق» وعلى هذا إذا قال لامرأته: أنت طالق وعليك ألف درهو©. 
قوله: فإف“ أخمَر الْمَال [اجبر]” الْحَايِم [المؤلي]”' عَلَى قُبْضِه. وتفسير 
الإجبار: إذا أحضر المال وخلى بينه وبين المال بحيث يتمكن من القبض عتق العيده 
وتكون التخلية على هذا الوصف قيضا مته سواء كان بحضرة الحاكم أو يغير حضرته. 
ولو مات المولى قبل الأداء في جميع ما ذكرنا يطلت بيمينه؛ إلا فيما ذكرنة9 © من 
رواية أبي سليمان» ولو أخرج العيد عن ملكه قبل الأداء ببيع أو هية أو صدقة أو غير 
ذلك ثم ملكه وأحضر المال لا يجير على القبول [فإن قبلها عتق وإن لم يقبلها لم 
يعتق» ولو أحضر خمسمائة من الألف فالقياس أن لا يج" وهذا قول أبي يوسف 
رحمه ألله: وفى اللاستحان يجير كالمكاتب22. 
رل في راء ب) وردت [فأنت]. 
(2 في (بء ج) وردت [ألف]. 
(3) في (ب) سقطت [إقبل]. 
في زب؛ وردت إرقال]. 
45١‏ الرومي؛ الينابيع؛ مصدر سايق ل٣۶‏ 10. 
(©) في (ب؛ وردت [رإذا]: وني (ج؛ وردت [إران]. 
(7) في جميع التسخ وردت [أجبره]: والمثبت من: القدوري؛ مختصر القذوري: مصدر سابقء 
صن 425. 
(8) في جميع النسخ سقطت [المولى) والمثبت من: القدوري: مختصر القدوري: مصدر سابق: 
ص 425. 
4 القدوري؛ مختصر القدرري؛ عصدر سایق ص 44 - ي 
(10) في (ب سقطت عبارة [يطلت يميته إلا فيما ذكرنا]. 
(11) في جميع النسخ سقطت عبارة [فإن قبلها عتقء وإن ثم يقيلها لم يعتق؛ ولو أحضر خمسمائة من 
الألف قالقياس أن لا يجبر]ء والمثت من: الرومي: اليتابيع: مصذر سابق: ل107. 
ج12 الروعي: الينابيع: مصدر سايقء: ل107. 
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وفي الواقعات: إإن]' ؟ أديت إلي ألعا فأنت حرء قأداها إلا درهماء فباعه ثم اشتراه. 
حأزه فإ أدى الباقي أجير على الأخذ وتو ومن ملك ذا رحم محرم مته عتق عليه 
سو اء کات المالك عاق بالا أو صا أو مجنو ا 

في تجئيس الملتقط: رجل أعتق م ولدء على أن تتزوج به ققبلت وعتقته» ثم أبت 
أن تتزوجه لا شىء عليها” من السعاية. 

وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: يجب" السعاية في قيمتهاء وأجمعو! فى 
الأمة أتها إذا أبت التروج به“ وقد أعتقها بهذا الشرط فعليها السعاية©. 

فى الصغرى: في الجامع الأصغر: قال عاف" رحو ألله: سات محمد رحمة الله 
عمن قال لعبده: إذا أحتلمت فأنت حر فزعم العبد أنه قد إحتلم؟ قال : لا يصدق؛ 

. 8 13م د 

لأن الاحتلام يرىء ولا يشبه الاحعلاه”'' الحيضص” ©؛ قال أيو الليث رحمه الله: 
[وبه]” ؟ تأخء والله أعلم. 





(1؛ في (أ) سقطت [إن]. 

(2) قي زب ج) سقطت إمنه). 

(3) الرومي» اليتأبيع» مصدر سابق: ل107. 

() في (ب» وردت إعليه]. 

(5) في (به؛ ج) وردت [عليها]» وإسقاطها أوثى. 

(6؛ في (ج) سقطت إيه!. 

و أبر القاس السمرة: ٠‏ الملتقط: معبدر سابىء: صن ل 2 

(8) هو حتف بن أيوب أبر سعيد العامري؛ الفقيه الحنفي: مفتي بلخ وخراسان؛ توفي سنة 220ى: 
من تصانيفه: الاختيارات في الفقهء مشهور في الكتب. 
ينظر: البأباني: هدية العأرفين؛ عصدر سابق: ج1ء ص 138. 

() في ب) سقطت إقال]. 

(1) في (ب) سقطت عبارة إيرى ولا يشبه الاحتلام]. 

(11) لأن خروج الدم عن الفرج لا يعلى إنه حيفى أم لاء ولا يقف عليه غيرها: نيقبل قولها. وقال أبر 
يوسف وحمه الله: يعتق» ويصدق فيما له وفيما عليه؛ كما تصدق الجارية على الحيفى. 
ينظر: قاضيخان؛ فتاوى قاضيخان: مصدر سابق؛ ج1 : ص 422؛ وابن مأزهء المحيط اليرهاني: 
مدر سابیء ح4 E‏ : 

(12) في رأ وردت إعليه]. 
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باب التدبير 


[أتعريق التدبير] 

م التدبير تعليق العتق بعد الموت» يقال: دتر في الأمرء أي: نظر في عاقبته: كأن 
[460/ 1] المولى نظر في عاقبة الأمر وأخر””' أمره إلى وقت الموت“. 

اعلم أن التدبير خلاف سائر التعليقات؛ وذلك لأنه سبب في الحال؛ لثبوت الحرية 
بعد الموت؛ لأن ما بعد الموت حال بطلان الأهلية» فمتى كلنا: يتعقد بعد الموت 
احتجنا إلى بقاء الأهلية" وسبب الحرية إذا وجد يلزم ولا يمكن إيطال حقيقته؛ وفي 
جواز بيعه ذلك التعليقات أسباب”؛ في الحال عند الشافعي” رحمه الله حتى أبطل 
تعليق الطلاق والعتاق بالملك فكان ينبغي أن لا يجوز بيع المدير عنده فكأنه ترك 
مذهبه؛ وعندئا ليست يأسباب في الحال حتى جوزنا التعليق يالملك فكان يتبغي أن 
يجوز بيعه إلا أنا إنما لا نجوز بيعه؛ لانه مملوك تعلق عتقه بمطلى“ [مرت) السيد 
فصار كأم الولد؛ وهذا لأن الموت كائن لا محالة» وهو سبب الخلافة حتى يخلف© 
الوارث الموروث في تركته بعد موته: فهو بهذا التعليق إيكون] مثبتًا للمملرك”" في 


(14) في رب» وردت إواخف]. 

0 المطرزي؛ المغربه مصدر سابى؛ ص76 1. 

(3) فى (ب) سقطت عبارة إنعتى كلنا ينعقد بعد المرت احتجنا إلى بقاء الأهلية]. 

(4) في وج سقطت [أسباب]. 

3 ينظر: الشافعي؛ الام مهدر سای ج ج 243 والمأوردي؛: الحاري الكبير: مصذر سابى؛ 
ج18 ص102. 

مم في (ب١‏ ج) سقطثت [بمطلق]. 

(7) في جميع التسخ وردت [بموت|]ء والمثيت من: أبي البركات التسفيء المتافع: مصذر سايق 
لملا 1. 

(8) في زب ج) وردت [يخلفا]. 

ر في (أ) سقطت [يكون]. 

(iG;‏ في (ح) وردت !المتك]. 
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حال" الخلافة في رقبته بعد موته فيكون إيجابًا في ثاتي الحال باعتبار وجود سببه على ٠‏ 
وجه يصير [محجورًا]” عن إبطالهة. 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: قيمة المدبر نصف قيمته لو كان قِنا. 

وقيل: [قيمة المدبر قدر تلفي]” قيمته قَنّاء وقيمة أم الولد قدر” ثلث قيمتها 
وا لأن تللمالك في مملوكه ثلاثة منافع: الاستخدامء والاسترباح بالبيم: وقضاء 
ديونه سن هأليته بعذف فبالتدبير ينعدم أحد هذه المعاني؛ وشو الاسترياحء وتبشىی 
منشعتأن» وباالاستبلاد يىشى وإحد اويتعدم اتان سورع إلثقيمة على 9 كذ فى 


1 1 اه 
لسسع قر .' 





في الذخيرة: ولو قضى القاضي بجواز بيع المدير نفذ قضاؤه؛ لأن المسألة مختلفة 
فکان موضع الاشتياه: إن اعتبر سيبًا للحال كانت الحرية ثأيتة من وجه؛ فيمنع البيع» 
وإن اعتبر تعليمًا لا يمنع للجواز: فكان الموضع موضع [الاشتباه] © من [هذا]: 


1 
إلى ر215 


أحكم المدبر] 
في الزاد قوله: وإذا صح التدبير لم يجز بيعه ولا هبته ولا إخراجه من ملك المولى 


0 في (با: ج) رردت [اتحال]. 

(2) في () وردت [محجورًا]. 

(3) أبو البركات التسقي؛ المتاقم» مصدر سابق» ى102. 

(4) في (أ) سقطت عبارة [قيمة المدبر قدر ثلني!. 

(5) في (ب؛ ج) سقطت [قدر]. 

(5) قي (بء ج) وردت إكذنك]. 

(7) السرخسي» المبسوط» مصئر سابق» ج27 عن 169. 

(8) أبو البركات التسقي: المناقع؛: مصدر سابق؛ 1023. 

(9) في «أ) وردت [الاجتهاد]: والمثبت من: ابن مازه؛ المحيط البرهاني: مصدر سايق؛ ج9 صر 494. 
(10) في (أ) وردت [ذكرأء والمثبت من: ابن مازه؛ المحيط البرهاني: مصدر سابق» ج9 ص 494. 
(11) في (بء ج) مقطت من قورله: (في الذخيرة! إلى قوله: [ُمن هذا الوجه]. 

ر12 ين مأزه: المحيط البرهائي: مصدر سابق؛ 22 ص 94 4ك 
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إلا إلى الح ية“ وقال الشافعي رحمه الله: يجوز بيعه» والصحيح قولنا؛ لأنه" علق 
عتقه بأمر كائن لا محالة؛ لأن الموت كائن لا محالة؛ فلا يجوز إبطاله بالبيم“. 

قوله: قدا مات الْمَوْلَى عَمَقَ الْعَُدَيْدِ مِن ثُلْثِ ماله إِنْ خخ من الث ورهذا قول 
سعيد بن [المسيب]”' وشريح [والحسن وابن سيرين]”©» وعن ابن مسعود وإبراهيم 
النخعي وحماد“ ولغ أجمعين: أنه يعتق من جميع المالء والأصح هو الأول؛ لحديث 
[ابن] © عمر حتت أن التبى يكل قال: [المدير حر من الثلث]9)؛ ولأنه n:‏ 


(1) ثم أجد هذا التص في مختصر القدوري. وإنما قال: لا يجوز بيعه؛ ولا هبته؛ وللمولى أن 
يتخدمه ريؤأجرء. 
القتدوري؛ مختصر القدوري» مصدر سابين؛: ص425. 

(2) وهو قول: عائشة وابن عمر وجابر عينش»» ومن التابعين: عمر بن عبد العزيز وعطاء رطارس 
ومجاهد رحمهم الله. 
ينظر: الشافعي» الأمء مصذر سايق: ج7: ص243 والمارردي» الحاري الكبيرء مصدر سابقء 
ج18 ص102. 

(3) في (به ج) سعط النص من قوله: [لأنه علق عتقه] إلى قوله: [قي تدبيرها والصحيح قولنااً. 

2 ال سبيجابي» زاد الفقهاء: مصدر سابق» ل243. 

(3) القدرري: مختصر القدوري» مصدر سابق؛ ص 425, 

(6) في (أ) رالزاد وردت إجمير]: والمثبت عو الصحيح كما ورد في الميسوط للرخسي والمحيط 
البرهاني. 
السرخسيء الميسرط؛ مصدر سايق؛ ج7؛ ص78 1: أبن عازه: المحيط البرهاني: مصذر سايق: 
ج4ء ص 256. 

(7) ني (أ) وردت [الحسين بن سيرين|ء والمثبت من: الإسبيجابي: زاد الفقهاء: مصدر سابق: ل 243. 

(8) ينظر: أبن أي شيية» المصنف؛ مصتر مابق» جك م430 - 437 

(9) في ر سقطت إ[ابن]؛ والمثبت عن: الإسبيجابي» زاد الفقهاء؛ مصدر سابق؛ ى244. 

و10 أخرجه ابن ماجه والبيهقي بلفظ: [المدبر من الثلث]. قال أبن ماجه: ليس له أصل. 
وفال البيهقي: والصجيح موقوف كما رواه الشاقعي رحمه الله. إأي: موقوق على اين 
أبن ماجف؛ سكن أبن مأجه؛ مصدذر مابق» ركم 2314 جف ص 4840 و الع بيهقي: الستن الكبرى؛: 
مصدر سايق رقم 21363 ج10: ص314. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب العتاق 391 
عتق معلق بموته» وما تعلق بالموت من التبرعات فهو من الثلث كسائر الوصايات, 


[حكم ولد المدبرة] 

قرله: وَوَلَدُ المدبرة [مُدبْر]“. وقال الشافعي رخمه اله: لا يدحل في تديي رها 
والصحيح قولنا: ؛ لأن حريتها تعلقت بموته على الإطلاق» فيسري إلى ولدها كام 
الو زو“ 

فى الكبرى: اختلفرأ في كيمة المذير: المختار نصف قيمته لو كان قَنَاٍ ١‏ لأن الانتفاع 

بالمملرك توعا ان : : تشاع ب بعينه وانتفاع ببدله؛ والانتفاع بالعين قائم؛ أما الانتفاع 
بالبدل وهر الثمن لاء فكان الباقي تصف ‏ قيمة الق . 

في النتأوى الصغرى. إذا غصب منبرًأ فيلك تجبب قيمته تم مأذا قيمعه؟ قال 
بعضهم: تمام قيمة القن وهذ! غير سذينء فته ذكر في مسائل كثيرة لا يضمن ما 


ينتقصه” '! التدبير خصوصًا في كاب الزيادات في باب المدبرة المجهرلة؛ وذكر 





القاضي الإمام علي السغدي” © رحمه الله قيمته ثلكا قيمة القَن؟ لأن منفعة الخدمة 


(1) الإسبيجابي: زاد الفقهاء؛ مصدر سابق» ل243 - 244. 

و في رام وردت [مديرة]؛ والمثبت من: القدوري؛ مختصر القدوري: مصدر سابق؛ ص 425. 

(3) رهو أصم القولين. : 
ينظر: التووي» روفهة الطالبين؛ مصدر ساين؛ ج12 ص203. 

رك الإسبيجابي: زاد الفقهاء؛ مصدر سابقء ل244. 

(3) في (أ) وردت إيبدئه] وإسقاطها أولى. 

(6) في (أ) وردت إوالانتقاع]. 

(7) قي (ب) وردت إتصف] مكر 

(8) في (ب؛ ج) سقطت ق 7 

(9) ابن مازه: المحيط البرهاني: مدر سابق» ج4؛ ص261. 

(0ا1) في (باء ج) وردت إنقصه]. 

(11) عر القاضي أ بو الحسن علي بن الحسين بن محمد السغدي ولد فى سنة 398ه: ققيه حنفى» 
أصله من الغد بنواحي سمرقند سكن يشارى» وولي بها القضاء: وائتهت إليه رياسة الحنفية: 
رمأت فى يخارى 61ذه ومن تصائيقه: الحف» رشرح السير الكبي 
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والسعاية باقية ومنفعة البييع زائلة؛ وقيمة أم الوند ثلث قيمة القنة؛ وذكر الإمام 
خواهرزادة رحمه الله في شرح كتاب الدعوى اختلاف المشايخ: كال بعضهم: نصف 
قيمة القن؛ لان قبلى التديير كان له“ فيه توعان متفعة: [منغعة]” البيع وما شاكل 
ومتفعة الإجارة وما شاكلياء وقد زال البيع وبقي [الآخر]“ وهكذا غي فتاوى الققيف 
ويه تأخذء وبعضهم قالوا: ““قيمة الخدعة ينظر بكم يستخدم؛ وهو هذة عمره من حيث 
الظلن رالحزرء وما قال خرأهرزادة رحمه الله هو الأصح؛ وعليه الفتوى” '. 

في نصاب الفقه: ذكر خخواهر زادة رحمه الله فى شرح كتاب الذعوى إاتختللاف 
المشايخ رحمهم الله في قيمة أم الولد قال بعضهم: نصف قيمتها قنة؛ وهكذ! في فتاوى 
أبي الليث رحمه الله وبه يفتى» وقال بعضهم: قيمة الخدمة؛ والصحيح ما قاله الإمام 
خراهرزادة رحمه الله وهر ثلث قيمة القن وعليه الفترى ”7 

في الخلاصة: رجل مات وترك مدبرًا لآ غير؛ يعتق ويجب عليه السعاية في القيمة 
يوم صار مدير والمختار نصف القيمة لر كان ف. 


دم 


زاده؛ عبد اللطيف بن محمد رياضص 41283 أسماء الكتيه (تحفينق: عمحمك التونجي)؛ ط3 ا 
ص 3لا دار الفكر؛ دمشق. 

4 في () سقطت [متقعة]. 

لك في ل وردات . روعي زب ج وردت [الأجراء والمثيت ع الخاصي؛ النتاوى الصغرى: 
مصضذدر سأبق» 52 

ر فى (ب» ج) وردت إقبمته]: وإمقاطها أولىء ولم ترد في المتاوى الصغرى. 

زت الخاصى؛ الفتارى الصخرى: مصدر سابق؛ ل32. 

(6) في (ب) سقطت إالقة]. 

202 ينظ : أبن ا2٠‏ المفخط اليرهاني: عدر سابق» س حرلا ے؛ رالآتدریتی؛ الغتاوى التاتار خخانية؛ 

(8) لأن عدق المولى له يعتبر هرم الثلث: فيجب عليه السعاية فى ثلثى قيمته ثاقى الورئة؛ لأن المولى 
لا مال له سوى المثير: قيجب عليه السعاية؛ هذا إذا لم يكن على المرلی دين» فزن كان عليه دين 
يىس ي ا تھ لغورتة. 
ينظر: السر خسى» الميسوط. مصدر سايق: ج/ : ص 19 : والحدادي» الجوهرة التيرة: لر 
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في الذخيرة: وأما معرفة قيمة' “ المكاتب فلم ينقل عن المتقدمين فيها شيء؛ قيل: 
وينبغي أن يكون تصف قيمته لو [كان] قَنا لأن الانتفاع بالمملوك نوعان: انتفاع 
بعينه» وانتفاع ببدله» وأحد الانتفاعين بأق» وهو الانتفاع بالعين على تقدير العجز أو 
الانتفاء 0 بالید على تشذير AT‏ وفيل: یسال م المقومين أن العلماء لو إتفقوا على 
جواز بيع [المدبر] بكم تشتري [461/ 1] هذا؟ على أنه يعود رقا بالعجز فيسلم له 
يته ويعتق بالأداء فيسلم لد بداد“ 


[اتواع التدبير] 

ي» التذبير على نم وعين: مطلق وشمصل. 

فالمطلق: ما علق عتقه بموته من غير انضمام شيء آخر إليه» وألفاظه أنواع 
پان 2 

آحد ا قوله: دير تک [أو أتت مد 8 أو أنت حر سن بر [منئي]. 

والثاني قوله: إل مت كانت حر: وإن حدث لى حادت كانت حر. 

والثالت قوله: أوصيت لك بر قتك؛ أو أوصيت لك بكلث مالي: فيد خل رقبته فيه. 

وحکمه: إذا كان حيًا لا يجوز بيعه ولا هبته ولا التزويج عل ولا الت ة2 
ر رلا رهته وله إعتاقه وكتابته وإكسابه: ومهر المديرة وا د ها للمولى فى 13 رمأ a‏ 


(1) في جبء ج) مقطت [قيمة]. 

و في مقطت [كأن]. 

(3) ني (بء ج) وردت [والانتفاع]. 

(4) في جميع النسخ وردت [المكاتب]: والمثبت من: أبن مازء؛ المسيط البرهاني: مصدر سابق؛ ح4: 
صن 261, 

رت أبن مازه؛ المحيط البرهاتي» مصدر سايق ك ص 2601 

(6) ني (ب) وردت [على]: وإسقاطها أو! 

(7) في (ب) وودت [احدهما]. 

(8) في (أ سقطت [أو أنت مدير]. 

() فى جميع الح شخ دد وردت [موتي]؛ والمئيت من: الرومي؛ اليتابيع؛ مصدر سايق» ى107, 

رلا قي ر ب ج) سقطت [عليه]. 

(11) تي ( بع وردت [التصديق]. 

و12 قي ر بء چ سقطت إيه]. 

(413 في ( ب) سقطت إفي]. 
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هشاع عن محمد رحمه ار“ 

ولو قال: أنت مدير بعل موتي: فهو بمتزثة قوله: أنت حر عن دير موقي وإذا مال: 
أعتقتك بعد موتي فهو كذلك» وكذلك لو قال: أنت حر في موتي؛ أو مع موتي» أو دير 
الوفاةء أو الهلاك مكان الموت» وحكمه: أن يعتق بعد الموت من الثلث؛ وإن كان“ 
على المولى دين سعى في جميع قيمته. 

والمقيد: أن يعلق عتقه على [خطر]”' الوجود كقوله: إن مت من مرضي [هذا] © 
أو من سفري هذاء أو غرقت» أو قتلت» وحكمه: إذا مات على تلك الصفة عحقء كما 
في المطلق» وفي الحياة لمولاه أن يتصرف فيه جميع التصرفات من البيع والتمليك 
وغير ذلك. 

ويجوز تدبير ما في البطن إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر أو أقل من سنتين 
وهي في عدة من طلاق بائن؛ ولا يجوز بيع الأم حتى تضع حملهاء ولو ولدت 
ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهرء والثاني لأكثر منه بيوم فهما مدبران: وقال أبو 
يورسف رحمه الله: لو قال: إن مت أو قتلت فأنت حر فليس بمدبيرء؛ وقال زكر رحمه 
الله: هو مدبر؛: وروى الحسن عن أبي حنيفة عظتته إذا قال: إن مت أو دفنت أو غسلت 

أو كفنت فأنت حر فليس يمدبرء وإن مات وهو في ملكه استحب له أن يعتق من 

الغا ع 

في نصاب النفقة: رجل قال: هذه أعتي إن احتجت إلى بيعيا أبيعيك وان بيت 


(1) الرومي» اليتابيع: مصدر سابق: ل1137. 

(2) في (بء ج) وردت [مني]. 

(3) في ( بم سغطت عبارة [وحكمه أن يعتق بعد الموت]. 
(4) في (ج» سقطت إكات]. 

(3) الرومي؛ اليتابيع؛ مصدر سابق» ل107. 

(6) في ( !)4 سقطت [خطر]. 

في (أ) سقطت إعذا]. 

(48 أثرومي؛ اليتابيع؛ مصدر سابق؛ ل108. 

زل في رب ج) وردت [غان]. 


Mt F1 
0 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب العتاق 5 395 
بعد موتي ثهي حرة نباعها جاز؛ كذا اختاره مشايخ سمرقتل وحمهم الله» وعليه ۰ 
الفترى” . 


باب الاستيلاد 


م اعلم أن الع والاستيلاد يؤثران في نقصان [الرق]© لا في الملك حتى 
يجوز وطء المديرة [وأم الرلد]“ وهذا آية كمال الملك؛ لأن البضع لا يحل إلا 
بكمال ملك اليمين» » أو ملك التكاح با بالتص؛ ولهذا لا يحل وطء الجارية المشتركة 
والمكاتية. 


أحكم أم الوئد] 

روي أنه لما ولدت مارية نا إبراهيم قيل لرسول الله ب يف ألا تعتقباء قال: قد 
| أعتقها ولدها!20, وخضية هذ! الحديث تتجيز الحرية وزوال المالية والتقوم: إلا أند لما 
قصد أن تكون فرانًا له إلى وقت الموت وتسقيق هذا الغرضى ليام إل بإبقاء 
الملك» فبقينا"' ملك المتعة إلى وقت الموت» قكانت محرزة إحراز المتكوحات لا 
إحراز المملوكات» ولهذا لا تسعى لغريم ولا لوارثء والفرق بيتهما وبين التدبير أن 
الحاجة إلى الولد أصلية فيتقدم على حق الورثة والدين كالكفين؛ وأما التدبير فهو 
وصية يما هو من زوائد الحوائم: قيجوز أن يسعى للغريم والوارت8. 





(1) الأندريتي» الفتارى التاتأرخائية» مدر ساق ج3 صر 358. 

(2) في (ب؛ ج) وردت [كتاب]. 

(3) في (أ) وردت [الوتف]. 

(4) في زام سقطّت [أم ار[ 

3 في (بء ج) سقطت إ[الا!. 

١م‏ أخرجه البيهقي يلفظ: : عن أبن عبأس عت قال: قال رمول الله تلك م أبراهيم حين وندت: 
أعتقيا ولدعا. واستاده ضعبف 
البيهقي» السئن الكبرى: مصدر سابق» ركم DF!‏ 10 ه3340 

(7) في (بء ج) وردت [يقينا]. 

(8) أبو البركات التسفي» المتافع: مصدر سابق» ل103. 
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الفراش ثلاثة: قوي ووسط وضعيفء وفراش المنكوحة لا يقصد بها إلا الولد» فلا 
حاجة إلى الدعوى؛ والأمة قد يقصد بها قضاء الشهوة؛ وقد يقصد إيها]”' الولف 
[فلما]” ادعى الولد الأول تعين الولد مقصودًا متها والتحقت بالمتكوحة؛ فيئبت : 
النسب بعذه بللا دعرق إلا إن” هذا فراش يملك المولى قطعة قصدًا من غير قطع 
الملك الموجب للفراش» بأن يزوجها من ساعته فينقطع عنه [إلى]؟ غيره» فصار فراش 
أم الولد وسطاء وفراش الأمة ضعيناء أما ملك النكاح شرع للنسل فصار قريًا ولهذا لا 
يملك قطعه من غير سيب بحالء وإنما يملك قطعه بالطلاق حكمًا؛ ترفع الملك الثايت 
بألعقد”. 

في الزاد قوله: إا ّت الام من مؤلاها مذ ضارث أم َل له لا يجو تيغها ولا 


الل 


J 


ِ 8 8 0 . 
تَمْليكهًا” '. وقال شر بن غات : يجوز بيعهاء والصحيح قول العامة ؛ لما روي عن 
عمر مقط أنه قأل: إلا أن بيع أمهات الأولاد حرام إلى يرم القامة 121ê‏ 


(1) قي (أ) سقطت [إبها]. 

(2) في (أ) سقطت إفلما!. 

(3) في (ب) وردت [لأت]. 

(4؛ في (أ) سقطت [إلى]. 

5١‏ أ بو ال كات النسقي: المتافع؛ مصدر سابق» ل1. 

(6؛ القدوري» مختصر القدرري» مصدر سابقء ص 426 

(27 في (ج) سقطت إبشر]. 

(8) عر: بشر بن غياث بن أبى كريمة: أيو عبد الرحمن ؛ المريسيء العدوي: الغذادي؛ المعتزني؛ 
المتكلم: ٠‏ المناظرء كان أبوه يهوديًاء كان بشر من كيار الفقهاءء أذ ذ الققه عن أبي يوسف رحمه 
اله ركان من أسل الورع والزهد: وجرد القول بخلى القرآن؛ ودعا إلهء فمقته أهل العليء وكقرء 
عدة؛ والأعريسي تصانيف جمة؛ مات ستة 218ه. 
ينظر: القرشي؛ الجواهر المقمية» مصدر سابقء ج1: ص 164؛ والذهبي؛ سير أعلام التيلا 
مصدر سابق؛ 10 مر 199. 

رل ينظر : السرخحصى ا! لميسوطء مصدر مابق» جه حر 149؛ والكاسا ئي بذائع الصنائع؛ مصدر 
صابق» 4؛ م129 

(10) في (بء ج) وردت [ابن]ء والأولى إسقاطهاء لأن الأثر ورد عن عمر تة . 

(11) أخرجه البيهقى بلثظ: عن ابن عمر دك قال: نهى عمر عن بيع أميات الأرلاد ققال: لا باع 
ولا توهب ولا تورث يستمتع بها سيفها مأ بدا له قإذا مات قهي حرة. 
الببهفي؛ السئن الكبرى: مصدر سايق رقم 21533: ج10: ص 342. 

02 الإسبيجابي: راد الققهاء: معدر مايق ل جما 


القسم الثاني: التصن المحقق/ كتاب العتاق ٤‏ 397 


قوله: [وَنَّة]” وَطْؤٌّهَا وَاسْبَخْدَائهَا َإِجَارتُهَا زتإريجهاة . إلأن عتقهن] ‏ معلق 
بالشرط؟ وهو موت السيذ فكان الملك باتيا قبلدة, 





[آثبوت د تسب وثدها] 

قوله: وَلَا يَِتُ نَسَبُ وَلَدها إلا أن يَْتَرفٌ به“ يريد به ولد الأمةء فعنذتا لا 
تصير [الأمة]” اقرائ لمولاها بالوطء؛ وعند الشاقعي رحمه الله: تصير الأمة فراشا 
بالوطء ی لو ار ب 00 يشت نسيه مده 0 

٠ 2 1 

كالتكاح ؟ 25 ا ۴ قرغ 

قوله: [فإ] ^“ جافث بغذ دل ولد [فيث]” ' تُسَيْة / مِنْهُ بغير إفرًار”". يعني به 
ذا صارت آم ولد“ لأنیا صارت فراشًا بثبوت نسب و لر 


رذ في (أ) سقطت إوله). 

(2) القدرري» مختصر القدرري» عصدر سابق؛ عى 420. 

(3) في (أ) وردت إلا عتقين]. 

(5) في (ب» ج) وردت إيشرط]. 

)35 آلإ سبيجابي» زاد الفقهاءء مصدر ساني 2443 

(6) القذوري: مختصر القدوري» مصذر سابق: صى420, 

My‏ فی رأ سقطت [الأمة]. 

م في زب سقطت عيارة [وعند الشافعي ورحمه الله: تصير إلأمة فراشآ بالوطء]. 

(9) ني رب ج وردت إثبت]. 

(10) ذا جاءت بالوئد نستة أشير تصاعد! من وعنه: رمأ لم يسبرئيا؛ يثبت يغبت نسبه عنه وإن لم يدعه. 
ينظر: الشافعي» الأم؛ مصدر مابقء جت ص1229 والماوردي: الحاري الكبيرء مصثر سأيق: 
ج11 ص153 - 134. 

(11) الإسبيجابي: زأد الفقهاء؛ مصدر سابقء ل244 

(12) قي () وردت [ران]. 

(13) في » وردت [يثبت]. 

(14) في (ب+ سقطت [نسه]. 

(15) القدرري: مختصر القدرري: مصدر سابق: ص426. 

4165 في (ب) رردت [الرلكد]. 

(17) ال سبيجابي؛ زَإد الفقياء: معتر مايق ل44ت. 
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ي'» كل مملوكة يثبت نسب ولدهالة ' من مالكها أو من مالك بعضها صارت أم 
ولد له بوطء؛ وكذا لو ثبت [نسى]3* ' ولدها من غير مالكها بتكاح أو وطء بشبية؛ فإذا 
مات مولاها أو زوجها أو وطئها”* بشبهة وهي مملوكة له عنقت عليه من جميع المال 
ولا سعاية عليها وإن كان على المولى دينٌء وكذلك إن قتلت مولاهاء إلا أنه إن كان 
القتل عمداً [462/ أ] يتعمس منها: وإت كان ”أخطأ فلا شيء عليياء حاف ار إذ! 
قتل مولاء]2 فإ: نه يقتا ل في العمد؛ ويسعى في جميع قيمته“ في الخطاً وتبطا 
الوصية دري 

قوله: إن جَاءَٹ إبَعْدَ ذلك بِوَلْد]9" ثبت سه مه بير قزار “. يريد به: : مادام 
يحل له وطها أما لو حرم عليه وطؤها بعد ما صارت أم ولد 9 أ بوجه من الوجوه 
ل مثا .: أن يطأها ابنه [أو أبوم]” © لم يثبت نسب الولد الذي [جاء بعد تحريم وطها]“" إلا 


ج 15 
أن يذعيه” *. 


(1) في (ج) ورد بياض يقدر حرف 

(2) في (ب)» سقطت عبارة [ي: كل مملوكة يثبت نسب وكدعا]. 

(3) في (أ) سقطت [نسب]. 

(4) في رب ج) سقطت [أر وطنها]. 

(3) فى (أ) وردت عبارة [على المولى دين وكذلك إن قتلت عولاهاء إلا انه أن كان القعل! مكررة من 
الكلام السابق. 

(6) تي جميع النسخ وردت [المدبرة !ذا قلت عولاها]: والمثبت من: الرومي: اليتابيع: مصدر سابق؛ 
18 

(#) في (ب؛ ج) وردت [قإنها]. 

(3) في رب ج) وردت [تيمتها]. 

(9) الرومي: اليتابيعء مصدر سايق؛ ل108. 

(10) في جميم النسخ وردت إيولد بعد ذلك]ء والمثبت من: القدذوري؛ مختصر القذوري: مصدر 
سابق: صر 26ب 

(41) القدوري» مختصر القدرري؛: مصدر سايق» صر 426 

(12) في (ج) سقطت إله]. 

(13) في (أء ب) وردت [وأيوه]. 

(14) في (أ) سقطت عبارة [جاء بعد تحريم وطنها]. 

ر5 الرومي: اليتأبيع» مصدر سابق: ل108. 


القسم الثاني: الت المحقق/ كتاب العتاق a.‏ 399 





قوله وَإِنْ” ثْقَاهُ انى بفؤلي. احترازا عن ولد المنكوحة فإنه لا يتفى من غير 
لعان» فإذا كان الرجل يطأ جاريته ولم يعزل عنها وكان يحصنها لم يحل [له]© تفي 
ولدها فيما بينه وبين الله تعالى ويلزمه أن يعترق به ؛ هكذا روآه أبو يوسف عن أبي 
حنيفة «تإنشدء فإن كان يعزل عتها ولم يحصنها حل له نغيه. 

وكال أبو يوسف رحمه ألله: : إذا كان يطؤها ولم يحصنها أحب إلي أن يدعيه؛ وقال 
محمد رحمه إلله: أحب [إلي]' أن يعتق الود وبرت يستمتع”" يهاء فإذا مات أعتقبا. 

في فتاوى الحجة: ومعتى الأحصان عهنا: ا يسكنها في منزله ولم يخرجها 
لحوائجه في الأسواق والأطراف 

ي وقال الكرخى رحمه الله تعالى فى مختصره: إذ! أقر الموثى بالوتد صارت 
الجارية أم ولد لهء سواء كان الولد حيًا أو ميكا أو سقطًا ة قد أستان خلقه أو بعض خلت 
فهو بمنزلة الود ألحي الكامل الخلق؛ وإن لم يستبن” ') خلقه أو بعضص خلقه فادعاه 
المرلى 7 لا تصير أم ولد [له]ذة 0 رواه الحسن عن أبي حنيفة عله » وإنما يثبت له 
ولاية النفي في مدة قبول التهنئة وظهور الاستيشار بالولد» وذكر الفقيه [أبو الليث] 04 


( في زب ج وردت [غان]. 

(2) القذوري: مختصر القدوري: مصدر سابق»؛ ص 426 

(3) قي ري سقفت إك]. 

(4) في (ج) سقطت إيه]. 

08 في جميع التسثم سقطت [إني]ء والمثبت من: الروميء اليتايع؛ مصذر سابق:‎ ١ 

(46 في (ب) وردت [يستمتع]. 

(7) الرومي: اليتأبيع: مصدر مأبقء: ل8لا1. 

3 ينظر: المرصلي: الاختيأر» مصدر ماأيق؛ ر2 صر 103؛ والعيني؛ الينأية؛ مصدر سابقء ست 
ص 97. 

(49 قي (ب) ررد .عاض بقدر حرف. 

راا في رب سقطت [الولد]. 

(11) في زبء ج) وردت إران أسان]. 

(12) في (به ج) وردت عبارة [انه ليس مني وإسقاطها أرلى۔ 

(13) في و سقطت إله]ً. 

(14) قي جميع التسخ سقطت [أبو الليث]؛ والمثت من: الررميء اليتايع» مصدر سايق ل108. 
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عن أبي حتبغة جه : أن له نفيه إلى [يومين] أو ثلائة أيام» وروى الحسن عن أبي 
رة جاه : إلى سبعة أيأم» وذكر فى الأصل: أن له نفيه عند أء بي حنيقة ينت مالم 
يتطاول» وروی اہن [أبی]“ مالك" عن أبي يوسف عن أبي حنيفة نهم : أن له نفيه 
بحضرة الرلادة: وإن كان غائبا ينفيه إذا علمء وروى الحسن رحمه الله: إن له تغيه” ما 
لم ينسب إليه وما لم يعبر عن نفسه؛ وعن محمد رحمه الله: له ثفيه إلى أريعين يوم 
وإن قدم إلى ستتين وقد نسب إليه ليس له نفيه» وقال أبو يوسف رحمه الله إن كان 
حاضرًا ينفيه في مدة النفاس؛ وإن كان غاتا ولم يعلم به ينقيه في الحولين؛ وإذا زاد 
على الحولين [لم] يستطع نفيه وكذلك إن زاد على الأربعين وهو حاضر. 

وروى الحسن عن أبي يوسف رحمهما الله أنه قال: إن قدم قبل أن يفطم وقبل أن 
ينسب إليه ويشتهر به كأن له نفيه؛ قإن نسب إليه واشتهر [به] ثم قدم لم يستطع نفيه 
بعد ذلك فطم أو لم يفطم؛ وإن لم يجئ حتى فطم ئيس له تفيه | إنسب إليه أو لم 


109 


يتسب» وقال زفر رحمه الل“: نفيه وإن فطم ما لم ينسب [إليه]” “ويشتير به أو 


(1) في (أ) وردت [مين]. 

(2) في (بء ج) وردت [عن]. 

3 في جميع الخ سقطت [أبي]: والمثبت من: الرومي؛ اليتابيع: مصدر سابق» ل105. 

(4) هو: أبو مالك الحسن بن أبي مالك: تفقه على أبي يومف القاضي» وتفقه عليه محمد بن شجاع 
البلخي: قال الصميري عنه: ثقة في روايته غزير العلم واسع الرواية؛ كان أبو يوسقه يشبهه يحمل 
لأكثر ما يطيق» توفي في السنة التي مات فيها افحسن بن زياد سنة أربع وماثتين. 
ينظر: ألقم رشي الجواهر العضية: مصدر سابق» ج41ء ص204. 

(5) في (ج) سقطت [نفيه]. 

(6) في (ب) وردت إإن]. 

(7) في رأ وردت أولم]. 

(8) في (أ) سقطت أبه]. 

(9) في (ب» سقطت عبارة أوان لم يجيع حتى فطم ليس له تفي نسب إليه أو لم ينسب وقآل زفر 
رحمه الله]. 

ر0 في رب» وردت آل له]. 

,1( في زب ج) وردت إعليه]ء رالمثت من: الروميء اليتابيع: مصدذر سابق: ل108. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب العتاق 0 401 





يبلغ ميلعًا يعبر عن تفسه» فإذا بلغ ذلك ليس له تفيه] فإن ماتت الأم ليس له نقي 
الولد عند أبي يوسف رحمه الله: خلافا لزفر رحمه الله 
وإن ولدت”" ولدين فى بطنين مختلفين اعرف بالأكبر لم ينبت تسب الأصغر 
معنو عندناء خلافا أزفر رحمه الل ؛ وإ ولذتهما في بطن واحد ثبت نسيهما 
بالإجماع“. ٠‏ 


و۵ ولدت من اانا لا تصیر آم وال لزاتي» ولاتعتق بموته؛ وإن كانت في ملكهء 
وإن ملك ولده متها عى عله ` ا ا 
۰ في الزاد قوله: وَإِذّا وَطِنَ الوْجُلُ أمةٌ غَيْرِِ يماح" فوَلَدَتْ ٿ مئه فم مَلَكَهَا صارٺ أ 
ولد لث“ وقال الشاقعي رحمه الله: لا تصير أم ولد ل2 والصحيح قولنا؛ لأن نسب 
ولدها ثابت من مولاها قکانت آم ولد آله[ كما لو ولدته في ملكهء وإذا ملك ولدها 
1 .م عتق عليه ل لقوله و (من ملك ذا رحم مته 0 عتق [عليم] )7 


(1) في (!) سقطت عيارة [نسب إليه أو لم ينب وقال زفر وحمه الله: له نفيه رإن فطم ما م يتسب 
إليه ويشتهر يه أو يبلغ ميلغا يعير عن نه فإذ إذا بلغ ذلك ليس ل" نفيه]. 

(42 في ا وردت إولد]. 

(3) في (ب) مسقطت [منه]. 

(# الرومي؛ اليتابيع» مصشر سابق؛ ل108. 

(5) الروميء اليتابيع: مصدر سايق؛ لل109. 

(ت) في زب ج) سقطت [يتكاجلء ٠‏ 

(7) القدوري» مختصر القدرري؛ مصدر سابی؛ صر 4260 

(8) ينظر: المأورديء الحاري الكبير: مصذم و سابق؛ ج0. 3 ص37 رالترري» روضة الطالبين» مصدر 
سابق: ج12: صن 312. 

(9) قي رأ سقطت أله]. 

ا1 في ر وردت مته و[سقاطها أولى: ولم ترد كي الزاد. ‏ 

را في (ب: ع مقطت إمنه]. 

(12) في (أ) سقطت [عليه]. 

(13) فم أجذ حديث بهذ؟ التفظ: وائمآ أخرجه أيمٍ ۾ داود والترمذي لظ عن سمرة قال رسول اله 
ا ا [من ملك ذا رحم مح محرم فهر حر]. وقد سبق تخريجه في كتاب العتاق. 
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ولو ملك ولدًا لها من غيره لم يصر ابن أم [ولد له]» وله بیعه» وقال زقر رحمه 
الله كل من ولد بعد ثبوت نسب ولدها منه من أولادها ثم ملكه قهو ابن أم ولد ل 
والصحيح قولنا؛ لأن الاستيلاد ثيت فيها [حين]” ملكها والولد في تلك الحالة 
منقصل» والسراية لا تثيت بعد الانفمال“. 
[النسب من وطء جارية الابن] 

قوله: وَإِذَا وط الأب جَارِيَة ابْنه فَجَاءَثُْ بِوَلَّدٍ فَاذْعاه ثبت نُسَبْهُ مِنْهه وَضَارْتُ أ 
وَلَدٍ له وَعَلَيِهِ قِمتْهَاء ليس عليه عُفْرْعَا وَلَا قِيمَةٌ وَنَِهاا©. أما إثبات التسب منه فلان 
للأب شبهة ملكِ في مال الاين وإنها بمنزلة الملك في إثبات التسب كشبهة© التكاح 

بمتزلة التكاح؛ ولأن* لأب حق؛ لان“ يمتلك مال ابنه عتد الحاجة إلى التفقة لإبقاء 
نقسه وإلى الاستيلاد لبقاء نسله فإن بقاءه معنى ببقاء تسله !» إلا أن حاجته إلى إبقاء 
الننس أصلية: وكان له ولاية صرف مال الولد إلى [حاجته من غير]2 7 عوف * 
وحاجته إلى إبقاء نسله ليس من أصول الحوائج: فلا يجوز إبطال حق الولد عن ملك 
الجارية فكان له أن يتملكها بضمان القيمة نظًُ! من الجانبين» وروي أن آخر ما أستقر 


(!) في (أ) وردت إأولده]. 
(2) في (ب) وردت أعليه] وإسقاطها أرلى. 
(3) في ر وردت [حتى]. ْ 
4 السراية: بمعنى التعذية. 

ينظر: الفيومي: المصباح المتير؛ مصدر سابق» ج1: ص 275. 

رت في زبء ج) سقطت [لا تثبت]. 
(6) الإسبيجابي؛ زأد الفقهاءء مصدر سايق» ل245. 
(7) القدوري؛ مختصر القدرري: مصدر سابق: صر 426 
(8) في (ب؛ ج) وردت [شبهة]. 
(9) في (ب) وردت إلان]. 
f10,‏ في (ب+ ج) وودت [حقا أن!. 
(11) في (ب) وردت [نفسه]. 
(12) في (أ) سغطت عيارة [حاجته من غيرأ. 
(13) في (ج) وردت إغرضص]. 


القسم الثائي: النص المحقق/ كناب العتاق 00 403 
عليه قول أبي يوسف رحمه الله أن الاستيلاد لا يثبت؛: وهو قول الشافعى”) رحمه الل 
والصحيح قولتا؛ لما دک ن ا ۰ 
وأما وجوت إلقيمة فلما ذ> كرنا؛ ويستوي في ذلأك يسار الأب وإعساره؛ لأنه 

ضمان تملك فلا يختلف يذلك كالبيع: 

وأما عدم لزوم العقر فلآنه تملكها قبل الوطء؛ لكونه محتاجًا 0 تحصين نفسة؛ 
ولهذا المعنى لا يلزمه قيمة الولد أيضاء ولهذ! قلنا: إن الولد حر الأصل: لأن ملك الأم 
بالوطء صار؟ [حادتًا]“ على ملك" [الراطى[ فلا يثبت عليه ال لع ' 

ي» قوله: إا وطئ الأب جارية [1/463] ابه فَجاءث بِوَلَّدٍ فَادْعَاه نَهِتْ 
نسب برید ا“ إذا كان الأب حا مسالا وسكت الاين عن دعرى الرفر""؛ أما 
إذاكان الأب عبذً! أو كانه! وابنه مسليٌ لا تصح دعواهء وهذا عتد أبي حنيقفة 





و محم اني 
وكال ابو اع ۽ شا وحجمة إلله: أذ ب ست ثبت آلا سياد س لأب وإ إذعأة الأب ود 
أبته فالوتد للابن والجارية أم ولد ل إن أسلم "١‏ الأب أو أعدة عق( ينظر: إن جاءت به 


(1) ينظر: الماوردي: الحأوي الكيير؛ مصدر سأ بء ج ص 175. 

(2) الإسبيجابي» زاد الفقهاء؛ مصدر سابق: ل245, 

(3) في (ب) سقطت [إيار]. 

(4) في (بء ج) سقطت عبارة [قيمة الولد أيضًا ولهذا قلنا ان الولد حر الاصل لان ملك الام بالوطء 
مانا ْ ٌ) 

(5؛ في (أ) وردت [حاريا]. 

(6) في (بء ج) وردت إذلك]. 

(7) في جميع النسخ رودت [الوطء!: والمثيت من: الإسبيجابي: زاد الفقهاء؛ مصدر سأبق: ل245. 

4 ألإسيجابي؛ زأد الفقهاء؛ مصتو سابى؛ 2454 

(9) القذوري: مختصر القد رري: مكبر ر سأيق؛ ص426 ۰ 

رك قي (أ) سقطت إيم[ء + ٠‏ 

(11) في جب) وردت [العيت]. 

(12) في رب وردت [أو]. 

(13) في (ج) وردت [واعتق]. 
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1 3 
| تسه مته 


لستة أشهر فصاعذا بعد الإسلام والحرية”؟ فدعراهء [أصحيحة] [وثبت : 
وإن جاءت به لأقل من ستة أشهز من وقت الإسلام والحرية© [فدعواه]"' فاسدة ولم 
يثبت [نسبه]". 

وإذا ادعى الأب ولد جارية أبته فجاءت به لأقل من ستة أشهر من حين إملكيا 
ابنه]”' ثم تقبل دعواهء ولو كانت الجارية مشتركة بينهما فجاءت به بولد فادعياه معًا 
فالآب أولى اسحتحائًا ويضمن نصف قيمتها ونصف عقرهاء [ويضمن الابن] 7 نصف 
إعقرها]” '' فيلتقيان قصاضا. 

م“ وذكر في المبسوط [البكري” ٠]‏ أنه ينظر إلى عذه المرأة بكم تستأجر 
على الزنا مع جمالياء لو جاز الاستكجار على الزناء فالقدر الذي يستأجر على الزنا 


ت 15 
يجعل عش هاا 


(1) في زب ج) وردت إأو الحرية]. 

(2) في (أء ج) وردت [صحيم]؛ وفي (ب) وردت [صح]؛ والمثبت من: الرومي: اليتأبيع: مصدر 
سابق» 109 . 

ر في رام وردت [رئت]. 

(4) في (ب) مسقطت إمنه]. 

(5) في (ب» ج) وردت [أو الحرية]. 

(5) في (أ) سقطت [قدعراء]. 

(7) في (أ) سقطت [نسيه]. 

(8) في (أ) وردت [ملكه لابنه]. 

(9) في أ وردت دلا يضمن الاب]. 

(10) في (أ) سقطت إعقرها]. 

;11 الرومي» اليتابيع مصدر سابق» ل109. 

12 في إب؛ ج) سقط حرف الميم. 

(13) وهر شرح كتاب المبسوط للإمام محمذ بن الحسن الشياني: شرحه شيخ الإسلام: أبو يكرء 
المعروف: بخواهرزادة؛ ويسمى: مبسوط البكري. 
ينظر:حاجي خطيفة: كشف الظنون؛ مصدر سايق» ج2: ص 1381. 

(4) ني ر وردت [الكبرى]؛ وفي (ج) وردت [والبكرى] 

(15) أبو اليركات السفي» المناقعء مصدر سايق: ل103. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب العتاق 00 405 
في فتاوى الحجة: سئل القاضي الإمام الإسبيجابي رحمه الله عن معنى العقر 
الواجب بالوطء في بعضى المواضع وتقديره؟ قال: قدر ما تستأجر به المرأة على الزنا 
لر کان ححلالا وروي عن أبي حنيفة وإثنظه ‏ قال: »: [تفسير] امقر هو ما يتزوج به مثلها. 
وعليه الفتوى 3 ٠٠ ٠‏ 

م“ قوله*“: وَإِذا وَطئّ ن الأ * جَارِيَة ازن“ '. ذكم ر الجارية؛ ليتبين أنها محل 
للتملك حتى لو كانت أم الولد أو المذبرة بحيث لا ينتقل إلى الأب بالقيمة فالدعوة 
باطلة» ثم دعوة الأب إنما تصح بشرط أن تكون الجارية في ملك الابن من وقت 
العلرق إلى وقت الدعرة وأن يكون الأب صاحب ولاية من ذلك الوقت إلى وقت 
الدعرة نحر أن يكرن كافرًا [ثم]" أسلم أو عبدًا ثم أعتق كذا قيل: إنه يحتاج إلى 
تملكها؛ لأن ثبرت النسب [يتوقف على الملك؛ لأن النسب]* بناءٌ على الملك: 
والفراش بء على الملك فيحملكها قبل الرطء ضرورة ثبوت التسب» غير أن الحأجة 
إلى إبقاء نسله دونها [إلى إبقاء]" ‏ نفسه فمن حيث ثبوت الحاجة له ولاية التملك» 
ومن حيث إنها ليست بأصلية تجب عليه القيمة: ١‏ بخلاف الطعام فإنه يتملكه بغير 
الق ة*“. 





(1) في (أ) سقطت إتفسيراً. 

(ك أبن مأزدء المحيط البرهاني: مدر سایق جث؛ ص 247. 

(ت) تي ر( ورد خرف الباء» والصحيح مأ ثبت كما ورد في نسخة الرياض الرابعة؛ ولأنه ذكر سابثًا 
هذا التص من اليتابيع: وهذا الكلام غير موجود في الينابيع» وورد في المناقع ل103. 

(4) في (بء ج) سقطت [م قوله]ء . ) 

(5) في (بم سقطت [الأب]. 

(5) القدوري؛ مختصر القدرري: مصدر سابق» ص420 . 

(7) قي (ي) وردت [القيمة]. 

(8) في ر سقطت إنم]. 

ر في (إ) سقطت عيارة إيترقف على الملك لان التسب].. 

(10) في (أ) سقطت [إلى إبقاء]. | 

(11) ينظر: السرخسي؛ الميسوط: مصدر سابق: ج17: صن117! والكاسائي: بدائع الصنائع: مصدر 
سأيق: 6 ص20 وفخر الدين الزيئعي؛ تسين الحقائق: عصدر سابق: جد ص 04 
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ل ل کک ا ٣‏ ت 


أتسب المولود بين شريكين] 

قوله: تبت نْسَبَهُ مِنْهُهَا. معناه: إذا حملت على [ملكهما]”)؛ حى لر كان 
العلوق على ملك أحدهما ثم صار للآخر شركة [فيها]") ثم ادعياه يكون الذي حصل 
العلوق في ملكه أولى. 

في الراد قوله: وڈ“ ادَّعَيَاكُ ”مع عبت نْسَيهُ مِنْهُمَاء وَكَانَتِ الأم م ولد لَهُمَا 
على [كل]“ واج إينهما“ نضف الْعْفْرٍ قِضَاصًا بِمَالِه على الآخر“. وتال 
الشافعي” ') رحمه الله: يرجع في السب إلى قوق الا 0342 والصحيح قرلنا؛ لأنهما 
استويا في سيب الاستحقاق فيستويان في الاستحقاق؛ كمأ لو أقاما بينة على النسب؛ 
وأما صيرورتها أم ولد زی لأن نسب كل واحد منهما قد ثبت مته؛ فصار كل واحد 
منهما كالمنفرد بالذعوة؛ ولا يضمن واحد منهما لصاحبه شيئًا من قيمة الجارية؛ لما 
[إن]” نصيبه ثم ينتقل إلى شريكه لتكن وجب لكل وإحد منهما على الآخر نصف 


(4) في (ب) وردت إمنها]. 

(2) القدذوريء مختصر القدرري؛ مصدر سابق: ص 427. 

(3؛ في (أء بم وردت [ملكها]. 

رك فی رأ وردت [فيهما]. 

(3) أبو البركات الفيء المتاقع» مصدر سابق» ل103. 

(6) في جميع التسخ وردت إفإن]ء وألمثبت من القدوريء مختصر القذوري؛ مصذر سابق؛ ص 427. 

(#) في جميع السخ وردت [جميئًا]؛ وإسقاطها أولى. 

(8) في (أ) وردت [الكل|. ٠‏ 

)9 في جميم النسخ سقطت [مئهما]: والمثيت من: القدرري: مختصر القذوري؛ مصدر سأيقء: 
ص 427. 

راا القذوري؛ مختصر القدوري: مصدر سابق: ص 427. 

(11) الشافعي؛ الأم: مصدر سابق: ج6: ص 248 - 249, 

(12) في (ب) وردت [القايلة]. 

13 الغائف: الذي يتبع الآثاآر وبعرثها ويعرف شبه الرجل ياه ویره والجمع: الشافة. 

ابن منظور؛ لسان العرب: معدر سابق» ج9: ص 293. 

14 في زب)» سقطت [لهما]. 

(15) فی ر سقطت [إأن!. 


mm امل“‎ 


hm TT I, pe‏ ع 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب العتاق 0 407 
العقر فيكون أحدهما قصاضا [عن]! الک ك 
أنسب الموثود من جارية المكاتب] 

ي» قوله: فَإِن© صَدَقة© الفكائب [قبتَ]” نسب الْوَلَدٍ نه ركان عَلَيه عْتْدهَا 
وَقِيمَةٌ وَلَدِهَا2. يريد يه: قيمته يوم الخصومة؛ هذ! إذا علم أنها علقت فى ملك 
المولى صارت آم ولد له فزن مأت عتقت من جميع ا ٠‏ 





(1) في (!) رردت [على]. 

(2) الإسبيجابي» زاد الققهاءء مصدر سابق» 246. 

(3) في (رب) سقطت [قان!. ٠‏ 

(#) ني (ب؛ ج) رردت [المولى]؛ وإسقاطها أولى. 

(2) في (أ) سقطت إئت]. 

(0) في إساء ج) سقطت [مته!. 

2 قال القذوري في مختصرء: رإذآ رطع المولى جارية مكاتيه: فجاءت بولد؛ فأدعاه: فإن صدقه 
المكاتب تت شب الولف نه وكان عليه عقرها وقيمة ولدهاء ولا تصير أم ولد ذه وإن كذيه فى 
اش ۰ ١‏ 


لسبه لم يثبيت. ٠‏ القذرري: مسختصي القدوري: 4 مصبكر مسا AN‏ 
)48 أثرومي؛ اليتأبيع؛ مصذر سابی: لل 109. 


كتاب المكاتب 


[تعريف المكاتبة] 

بء كاتب عيذه مكاتبة وكتابًاء قال له »: حررتك يدا قي الحال ورقبة عند أداء 
المال؛ ومنه: قوله تعالى: زوين ن لكب ج رالسور 3 وقد يسمى يدل 
الكتابة”: مكاتبة؛ وأما الكتابة2 في معناها فلم أجدها إلا في الأساس: وكذا 
[تكاتب] العبد إذا صار مُكَائَبَا ومدار التركيب على الجمع 

رمنه"“ كتب النعل والقرة إخْرَرخا]“ والكب: إا ELL‏ أحدة: 

سمي هذا العقد مكاتية؛ لأنه ضم حرية اليد إلى حرية الرقبة؛ [أو 3 جمع بين 
نجمين قصاعدًا ضعيف جذاء رإتما الصحيح أن كلا منهما كتب على نفسه مرا هذا 
الوفاء» وهذا الأداءة, 

م قيل: إنما سمى هذا العقد كتابة؛ لأن بدلها مؤجل؛ [والمال المؤجل 

8 فيه كتاب من عليه المال غالبًا. 

قال: ركتد: تشظ العاقدين. 


ا 


(1) في رب سقطت [له]. 
(2) في (ج) وردت [المكاتية]. 
(3) في (ب) وردت [الكتاب]. 
2 في ججميع النستح وردت [إمكاتب]؛ واليكبت من: المطرزي: المغربء: مصدر سايق: ص 431. 
(5) في (ب» ج) وردت إمنه]. 
(6) في وأ ب) وردت إحرزها]. 
7 فى (أء ب) وردت [الحرز]. 
أ في جميع التسخ وردت إولانه]ء رالمثبت من: المطرزي»ء المغرب: مصدر سابق: ص 431. 
(©9) المطرزي»؛ المغرب؛ عصدر سابق» ص 431. 
(10) في زب سقط حرف الميم. 
(11) في (ج) سقطت [المؤجل]. 
(12) في (أ) سقطت [والمال المؤجل]. 
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وشرطه: كرن العبد مملركا للعاقد لنقز. 
وحكمه: صيرورة العيد أخص بإكسابه© وثبوث ”إلحرية عنف أداء البدل ووجوب 
اللدل للمولى على المكاتب لا مطلةٌا؛ لان له أن يعجر ت نفسه فسقط© البدل 


بالتعجير.. . 
[أصفة الكتابة]. 


قوله: فيجوز مۇ چا بان يقول؛ كاتبتك على ألف درهم إلى ملك 
وَمنجُهَا": بأن يقول: كاتبنتك على ألف درهم إلى سنة [على]”” أن تعطينى كل 
شهر کت a. ٠‏ | 
في الزاد قوله: وََجُورٌ أن ِد يَشْتَرطٌ الْمَال حَالاًء وه مزجلا وف وقال الشافعي 
و حمهة أله : :ايه جور ر الكتابة [الانة 3 ١‏ والصحيح فو لن!؛ ان ا تلونا قف * ن إلنص 





41١‏ في (ب: ج) سقطت إكوت] 

0 أبو 1 ر کات الدقي: المنافمء مدر مأ 35 ق ل103. 

(3) في (ب» ج) وردت [احن باكتسابد]. 

في (ب) وردت [الأداء]: وإسقاطها أولى. 

(3) في (ب> وردت [يقط]. 

(485 أير البركات ألسفي: المنافع؛» مصقو سابن: ل103. 

(7) أ والقامم السمرقنديء الفقه الناقع: مصذر سأبق؛ ج2: ص 725. 

(8) القدرري: سمحتم ر القدرري؛ مصذر سأبق: صن 420 

(9) في (أ) سقطت [على]. 

ر أبو البركأت التسفي؛ المناقع: مصدر ساب ؛ 03ا 

;£11 التدوري؛ مختصر القدوري؛ مڌر مأين؛ صر 42 

(12) قال المارردي: الكتابة سميت كتابة لوجوب الكتابة؛ والكتابة إتما تدبا إلها فى الحقرق المؤجاة 
دون المعجلة i‏ تراد قال تعألى: مامد شم بدن يِل جل كی ا سبو € (البقرة: 282 وقال 


راد و عن 


في المعجلة: فإ أن تكرت جد حر حار حر ويه بنك مسق کیک اک وها © (البقرة: 
8 فد اختصاص هذ الع يأسم الكتاية على احص حه جک كم التأجيل. 
ينظر: الشأفعي؛ الام مدر ساق Bz‏ ص ارڳ والمأوردي: الحاوي الكير: بصدر سار 
(13) في ر وردت [الحالية]. 
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المجوز للكتابة لا فصل فيه؛ ولأنه"“ بدل العتق فجاز مؤجلاً وحالاً كالعتق على مأل 
وإنما جاز منجمًا لحديث علي حظئنه : (الكتابة على نجمين 0023 

قوله: و جر كتابة العبد الشجير إا كان يخقل ابيع والجّراء “. وقال الشافعي رحمه 
الله: للا عقاف والصحيح قولنا"؛ لأنه قادر على الاكتساب فلا يمنع الصخير من 
الكتابة كالرق 2 

توله: وَلْمْ يَخْرْج مِنْ ملكِه". لأنه لا يحتق إلا بأداء جميع المال [464/ 1]» وهذا 
عندناء وعند اين عباس حتتضيه أنه يعتق بالعقد ويكون المال ديئًا [عليه]” » وقال علي 


لغ : كلما أدى شيئا عتق بقدره: وعن ابن مسعرد شنط 7 إذا أدى قدر قيمته 


(1) ني ( ب) رردت أقلانه]. 

2 الإإسبيجابي: زاد الفقهاء: مصدر مابق؛ ل47ك2. 

(3) ابن حجر أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد العسقلاني 1989 تلخيص الحيير في 
تخريج أحاديث الراقعي الكبير: طلاج ص51 دار الككب العلمية: بير ونت. 

( القدوري: مختصر القدوري» مصدر سايق صر 42 

رت في (ج) وردت إتجرز]. 

(6) قال الشافعي رحمه الله: ولا يجوز أن يكاتب الرجل عبدًا له مغلوبًا على عقله ولا عبدًا له غير 
بالغ؛ لأنه إذا كان معقولا عن الله عز وجل أنه إنما خاطب بالفرائض اليالغين غير المغلويين على 
عقولهي قالكتابة إذا كانت فريشة للعيد لازمة على سيده وللسيد على عبدء فيها أداء الأمانة 
والوفاء وليس الصغير ولا المغلوب على عفله ممن يلرمه قرض بقوله كما لا يحد يقوله ولا 
يؤخط بإقراره على نفه في شيء لله ولا للتاس. 
الشافعي؛ الأم: عصدر سابق؛ ج8؛ ص35. 

(7) في (إج) وردت [كوله!. 

(8) في (بء ج) والزاد سقطت [الصغير]؛ ولعلها من كلام صاحب المضمرات توضيخا للنمى. 

(9) الإسبيجابي؛ زد الثقهاء؛ مصدر سايق» ل247 - 248. 

(40) قال القدوري في مختصره: وإذا صحت الكتابة خرج المكاتب من يد المولى» ركم يخرج من 
ملكه. 
القدذورري: مختصر القدوري؛ مصدر سابق» صا 2ك 

(11) في () سقطت إعليه]. 

(12) في (به» ج) سقطت عبارة إكلما أدى شيا عتق بقدرء؛ وعن أبن مسعود تت ]. 


القسم الثاني: التصن المحقق/ كتاب المكاتب م 411 
| إعتن] ' [ودر| ' خريم؛ دعن عمر ات : ا إا اد ى التنصف ع 31 عق والصحيح 
قولنا: لقوله يكُ: ([أيما عبد كُوتتٍ على مافة دينار قأداها إلا عشرة دانير فهو 
عبد روقال يكه: لكاتب عبد ما بقی عليه در 

قوله: [قإذ]"" ولذ له ولد من أمة له دحل في اجه وکان که گي 
وة لَة". لأن ولد الحر من آمته يكرن على حال أييه"" حر الأصل: فكذا ولد 


(1) في جميع السخ مقطت [عتق أ والمثيت من: : ال سبيجابي؛ زآد الفقهاء» مصدر سابق» ل248. 

(2) في (أ) وردت [وهو]. ١‏ ْ 

(3) في (ب) وردت إان]. 

4 في زب) سقطت إاذا] 

(3) ينظر: البيهقي؛ السنن الكبرى» مصئر سابق» ج10: م + ص 5 - 326. 

(6؛ في (ب؛ مقطت إدتائير]. 

(7) في (بم وردت [إعبدءا. 

١‏ أخرجه السائي واليهقي والحاكم اليايوري؛ عن عمرر بن شعيب عن أبيه عن جده. 
وقال الحاكم: : حذيث صحيح. |20 : 
ينظر: النسائي: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن (1991) السئن الكبرى (تحقيق: د.عيد الغفار 
سليمان البنداري» سيد كسروي حسن)؛ ط1؛ ذكر الاختلاف على علي في المكاتب: رقم 
3024 جك ص 1۶ دار التب العلمية؛ ببروت؛ والحاكم التيسابرري: محمد بن عبد الله أبر 
عيذ الله (ا199)» المستدرك على الصحيحين (تحقيق: مصطنفى عيذ القادر عط طا كتاب 
المكانب» رقم 2863: ج2؛ ص 2237 دار الكتب العلمية؛ ببروت؛ والبيهقي؛ الستن الكبرى: 
مصذر سآبق؛ باب المكاتب عيد ما بقي عليه درهم؛ رقم 21425: ج10: صن 323. ظ 

9) مأبين القرسين هر قول ثنفر من الصحاية منهم: عمر وزید بن ثابت رابن عمر حاف eT‏ 
حذيث لرمول الله كما دک و في المتن أعأذ:. 
ينظر: البيبقي» الستن الكبرى: مصدر سايق» ج10؛ ص324 - 325, . 

(10) الإسبيجابي» زاد الفقهاء» مصدر سايق ل248, 

دا ئي ا رردت أوإن]؛ دفي (ب+ ج) وردت [وإذ!!: والمثبيت من: القدوريء مختصر القدذوري: 
مصدر سایق ص 

(12) في (ب) مقطت إذه]. 

(13) التدوري؛ مختصر القذوري؛: مصدر مايق» صر 429. 

(14) في (ب) وردت إواين]. 


412 جامع المُضشمرات والمُشكئّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الرابع 
المكاتب من أمته يكون غى حكمه؛ وكذا ولد المكاتبة يدخل فى كتابتهاء وقال الشافعى 
رحمه الله: لا يدخل في الكتابة©. والصحيح قولنا؛ لأنه عقد على الرق بعوض فيدخل 
: 2 
فيه الوتد على طريق التبع” ؟ كالبيع؛ ولأن حق الحرية ثبت بالأم قيملع جواز البيع؛ 
فيسري إلى الولد كالتديير والاستيلاد؛ وإذا ثبت أن الولد يدخل في كتابة الأب كان 
كسية ل“ 
[أتواع الكتابة] 

ي؛ الكتابة على وجهين: أحدهما: أن يكاتبه على تفسه دون ماله. 

والثانى: أن يكاتبه على نفسه وماله؛ وكلاهما جائزان. 

أما الأول: أن يقرل: كاتبتك على لفت درهيء فكل مال ]اث فى يده قبل 200 
فهو لمولاه”» وما يكتسبه يعد ذلك فهو له؛ فإذا أدى منه بدل الكتابة يسلم له 
الفضل. 

والثاني: أن يقول: كاتبتك على نفسك وعلى مالك على ألف درهيء فل [مال] ° 
شم [له]” 2 في يده وما يكتسيه في المستقبل فهو له دول مو لام سوا فان ماله أكثر من 
بدل الكتابة أو أقل» وليس للمرلى من ماله غير بدل الكتابة: وماله هر“ الذي حصل 


(1) قال الشافعي رحبه الله: لان حكم الولد في الرق حكم آمهء قإن كانت أمهم حرة فهم أحرار؛ رإن 
كانت مملوكة فهم مماليك لمالك أمهمء كان سيد المكاتب أو غيره. 
الشافعي. الم مصذر سايق؛ 8 ص 56. 

(2) في (ج) وردت [البيع]. 

(3) في (ب» سقطت [آن]. 

(4) الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء؛ مصدر مابق؛ ل248 - 149. 

(5؛ في (ب) وردت [ما]. 

ر في رأ ج) وردت إهر]: وإمقاطها أولى. 

(7) في (ب) وردت [عذهأ. 

(8) في (ب) سقطت [تهر]. 

92 في (ب) وردت [الموالاة]. 

(14) في رأء ج) وردت [أما]. 

(11) في جميع التسخ سقطت [له]؛ والمثبت من: الرومي؛ اليتابيع: مصدر سابى 109 


12 غي (بم) وردت [وعا هو له]. 


لاه ه17 
و 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب المكاتب ا 413 
ر من کسه 4 في التجارة: أوروعب له أو تصدّىق عليه؛ فأن اسلا [في] © كسيه کسه 
فالقول للمكاتب» وأما أرش الجنايات والعقر فإنهما لمر © 

في التهذيب: إذا رّدْ المكاتب في" الرق بالعجز يطيب للمولى ما أدى إليه من 
الصدقات؛ وإن كأن تيا على قول محمد رحمه الله؛ لأن عندء يتبذل الملك بالعجز 
ولهذا قال: المكاتب اذا آجر [أمعه]“ را“ ثم عجز تبطل الإجارة» وعلى قرول 
أبي يوسف رحمه الله: : لا يتيدل الملك بالعجزء بل كان للمولى في كسيه نوع ملك خلا 
يحل في مسألة الإجارة: وقيل: على قول أبي يوسف رحمه الله: : أيضا يحل وهو 
الصحيح؛ لأنه أهل" الأخذ في تلك الحالة فصار كابن السبيل إذا أخذ الصدقة ثم 
وصل إلى مالو وكالفقير إذا اخذ ثم استغنى 09 

ي» قوله: وَن كَانْبَ الْمَوْلَى عَبِدَهُ أز أمَثهُ على تال"“. احترارًا عن الميتة والدم 
فإن الكتابة لا تصح عليهما ولا يعتق بأدائهماء إلا أن يكرن قال له اذإ أديت إلي 
فأنت حرء فيعتق ولا شيء عليه» يخلاف ما | إذا كائبه على خمر فأدى الخمر أو قيمتها 








(1) في (ب) سقطت إله]. 

(2) في (أ) سقطت إفي]. 

(3) الرومي: اليتابيع: مصدر سايقء ل109. 

4 ي ب ج) وردت إلى ]. ْ 

(5) في جميع النسخ وردت [أمدل رالمثبت هو الصحيح كما ورد في: السرخسي؛ الميسوط؛ مصدر 
سابق: ج15: ص 123. 

وئم اله : الحأضدة رالحاضن أيضاء وجمعه: أظثار 
المطرزي؛ المغرب» مصدر سابق؛ ص 324. 

(47 قي (أ) سقطت [ثم]. 

(8) في (ب) وود بيأضس بقدر كلمة. 

2 وفي يدء الصدقة تجل له 
فخر الدين الزيئعي» تبيين الحقائق؛ مصذر سأبق؛ ج3: عن 173, 

1ع ينظر: السرخسي؛ المبسرط: مصشر سابق؛ 15ء می123 ؛ وأبن مازء» المحيط البرهاني: مصدر 
سابق» ج4: عن 385! والبابرتي» العناية: مصدر مابق» ج9 صر 214. 


را ل القدرري؛: مختصر القدوري: عصضدير سایق ص 429 


l2;‏ في زاء ج رذنت إإن]. 


فأنه يعت عند أبى يوسف رحمه الله وروي عن أبى حنيفة مضه : أنه لا يعتق بأداء 
الخمن إلا أن يكرن قال له: إن أديت إلى فأنت حر [فيعتق ويسعى فى قیمته]“ وقال 
محمد رحمه الله فى اختلاف زفر ويعقوب رحمهما الله: إن أدى قيمة نفسه أعتق» وإن 
أدى الخمر لا يعتق. 

قالحاصل: أن عند أبي حنيفة ومحمد ينغد إلا] يعتق يأداء الخمر؛ وعند أبي 
يوسف رحمه الله: بأداء القيمة؛ فإذا أعتق بأداء الخمر والخنزير يسعى في الأكثر من 
قيمة نفسه ومن كيمة ما كوتبه عليه وقد يوجد في بعض التسخ: لا ينقص من المسهى 
ولا يزاد عليه هكذا ذكره في شرح عبد الرب" معطلا بالتراضي بينهما وهو غلط: 
والصحيح ما ذكرنا؛ لأنه موافق لغيره من الكتب؛ ولو كاتبه على قيمة نفسه فالكتابة 
فاسدة؛ فإن أداها عتق ولا شىء عليه غي ها“ 

م قوله: َعْقِلُ الْبَيِعْ وَالشّنَاء©, بأن “عرف ف أن البيع سالب للملك” والشراء 
جا وعرف الغبن اليسير من الغين الفاح ن لا تقس العبارة. 

قول" ی م کاتییی. ٠‏ يعتى اة واحدةٌ. فَُوَلَدَتْ مله [وَلد]" دحل في 


)41 في جميح اللسخ سقطت عبارة [فيعتق ويسعى قي قيمته]؛ والمثيت من: الروميء الينابيع» مصدر 
مايق ل109. 

(2) في جميع الخ ثم سقطت [إلا]ء وآلمئبيت من: الرومي؛ اليتابيع؛ مصدر سابق»: ل1299. 

(3) هو: عبد أرب بن منصور بن إسماعيل بن إبراهيم: أبو المعالي الخرتري» كانت وفاته قي حدود 
اناده شرح مختصر القدوري في مجلدين سماه: ملتمس الإخران. 
القرشي: الجواعر المضية؛ مصدذر سابقء جا ص222 

(#) الرومي» البتابيع؛ مصدر سابقء ل109. 

45 فى (ج) سقط حرف الميم. 

(5) القدوري؛ مختصر القدوري: مصذر مابق؛ صر 429. 

(7) ني (ب) وردت إعندء]؛ وإسقاطها أولى. 

(8) في (بء ج) سقطت [للمتك]. 

ر أبو البركات التسفي» المتاقع؛ مصدر سايق؛: ل104 . 

(10» في (رب» سقطت إقرله]. 

(11) قال القدوري في مختصرء: وإن زوج العولى عبذه من أمته كم كاتبهما. 
القدرري» مختصر القدرري» مصدر سایق ص 429. 

12 في جميع التسخ سقطت إولدا|: والمثبت من: القدوري؛ مختصر القدوري» مصدر سابق»: 
ص 429. 


L2 - 








القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب المكات' ` ٠.‏ 415 


اننا . ولو كانت الكتابة متفرقة يكون كسب الولد لأر 


واعلم أن في المسألتين الولد يتبع الأم؛ [إلا] أن في المسألة الأولى لما كانت 
الكتابة واحدة له تظهر ذلك: ١‏ فلذلك قال دخل في کاپ 


أشراء المكاتب] . 

ي» قوله: A 5 E‏ أا و ای دَخْل فِي كتابته. معتأه: أن يعتق 
بعتقه ويرق برقه ولا يمكته بيعهء وعلى هذا كل سب يملك من قرابة الولادة كالأجداد 
والجدات وولد الأولاد : في رواية الأصل لا يردهم بعيب [إن]" كان قد اشتراهي» 
ولا بالتقصان إلا إذا عجز؛ فحيقفٍ له حق الرد؛ فإن باعه المولى أو مات 
فولاية الرد إلى المولى؛ فزن مات المكاتب ولم يترك وفاءً فقال أبوه أو ولده 
المشترى: نحن نودي المال حال ذكر في مكاتب الأصل : : أن تلمرلى أن ب 
يقبل منهما ذلك إلا من المولودين في الكتابة استحسائًا ويباعون ويؤخذ يبدل 
الكتابة من ثمنهم» :إذهم تركة المكاتب فما فضل من نمتهم يصرف إلى ورئة 
المكاتب ا 





1y‏ قال القدوري في مختصره: وكان كسبه ثها. 
القدرري؛ مختصر القدوري» مصدر سايق صر 429 ٠‏ 

(2) في (أ) وردت [كتايتهما]. 

(3) في (ب) وردت إلامته]. 

(4) في ا سقطت إثلا]. 

إت أبو اليركات التسفيء المتاقع: معدر سايق؛ ل104. 

(6) في رأ وردت [كتابتهية]. 

(7) في جميم النسخ وردت أدإت!: المت لمثيت من: القدوري» مختصر القدوري» مصذر سأبق: 
ص429 000 ْ 

(8) قي (أ) رردت إوان]. 

(9) في (ب) وردت أومات]. 

ر0 في رب سقطت [إلا]. 

11 !1 لرومي» اليتابيع: مصدر سايق» ل109. 
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وذكر في“ كتاب المكاتب من إملاء رواية أبي سليمان: أن الأب والأم والولد 
المشترى في الكتابة إن جاؤوا بمال الكتابة كلها دفعة واحدة فإن المولى يقبل ذلك 
منهم فصار عن أبي حنيغة انت في الرلد المشترى رأبويه وأجداده [إوجدات]“ 
روايتان: في رواية مكاتبة الأصل: لا يقبل [منه]ة بدل الكتابة بعد موته؛ وفى رواية 
الإملاء: يقبل» وقال أبو حنيفة ينه في المجرد: للمكاتب أن يكاتب أيريه وأولاد. 
[المشترین]» فهذ. : الرواية تدل على أنهم [465/ 1] لم يدخلوا! في كتايته©. 

قوله: ران اشترى أم وليو دَحَلَ وَلْدُهَا في [الْكِتائة]©, ولم ب بجر بیْعها. يريك به إن 
اشتراها مع ولدها منف أو اشتراها ثم ولذت بعدهاء فإن مات المكاتب فلا سعاية 
عليهماء ولكن إذا أديا ما على المكاتب عند الموت عبقاء وإن لم يكن معها ولد 
ققالت: أنا أؤدي جميع المال حالاً لا يقبل منهاء ولمولى المكاتب بيعها عند أبي 

وفي نوادر ابن رستم رحمه الله: مكاتب اشترى امرأته ولدت منه ثم مات» فإن أبا 
حيفة طلك قال: فإن كان معها ولد سعته وإلا غلا وقال محمد رحمه الله: سعت 
سواء كان معها ولد أو لم يكن؛ وهو قول أبي يوسف رحمه الله الأول» ثم رجع إلى 
قول أبي حنيفة نة » ولو إشتراها دون ولدها فله بيعهاء بخلاف ما إذا اشترى الولد 
بعدهاء كذا ذكره في الأجناس. 

فإن ولدت منه وهي في ملكه فقد صارت أم ولدٍ له؛ فإن مات المكاتب وولده 
صغير قال أبو حتيفة «لتته: أستحسن أن تسعى عن ولدها الصغير على نجوم المكاتب: 


و1 في ازب رردت أرذى ردأ في في]- 

(2) في (به ج) وردت إعتد]. 

7 فيحن الم سقطت [رجداته]؛ والمثت عمن: أمروهي؛ اليتايع: مصذر سابق: زل115. 

(#) قي ري سقطت [عتهم]. 

(5) في جميع التسخ وردت [المشترى]ء والمثبت من: الرومي اليتابيع: مصدر سابق» ل110. 

(6) الرومي» اليتابيع: مصدر سايق ل110. 

(7) في (ب) وردت [ولد]. 

(8) في (أء بع وردت [كتابته!: وفي (إب) وردت [كتابتها!؛ والمثيت من: القذرريء مختصر 
القدوري: مصذر سابق؛ ص 430. 


القسم الثاثي: التصن المحقق/ كتاب المكاتي. ٠١ ٠٠‏ 417 
فإن مات الرلد في حياة المكاتب ثم مات المكاتب» فإن أدت بدل الكتابة حين موته 
عتقت» و آله ردت غي الرق فبيعت في بدل الكتابة ولا سعاية عاي . 

في الزاد قوله: وَإنٍ اشترى أم [ولَير]©* دَخَل وَلْدُمَا فِي الكتابة وَلّغ بز ت 
تھا . أما دخول الولد في الكتابة فلما بيناء وأما عدم جواز بيع الأم فمدهينا؛ لأنها أم 
ولد لهء ولو اشتراها ولا ولد لها قأل أبو حثيفة للك : يجرز بيعهاء وقالا: لا يجوزء 
والصحيح قول أبي حنيفة تنغ ؛ لأن حى الحرية إتما يثبت لها تبغاء [فإذا]©) انفر دت 
لم يوجد هذا المعنى؛ فجاز بيعها. 2 . ا 





عجز المكاتب عن الأداع] ْ 
ْ ع؛ قوله: قن كَأنَ لَه E‏ يَفْتَضيه ]00 أراد به ديئًا و اراد إن يغبضه يتمكن منه. 
أؤ مال يَقُدَمُ: بأن كان له بضاعة مع إتسان تصل إليه. 
و آي: حكم بجر د ولیس شوق إثيأت العجز hE]‏ عاجن كما يقال: 
. فلس» أي: حكم بإفلاسه. 





(؟) الرومي» الينايع: مصنر سابق» ل110. ْ 

(2) في جميع النسخٍْ وردت إوتد]» والمئيت من: القدوري؛ مختصر القدوري: مصدر سايق؛ 
صر 430, م 0 

(3) في رأء ج) وردت [43]: وإسقاطها أولى.: 

م الغدذوري؛ مختصر القدوري: مصذر سأبق؛ ص 4300. 

)3 في (ب) سقطت عبارة إوفالا: لا يجوز. والصحيح قول أبي حنينة ية ]. 

(6) في (أ) وردت [فإن]. 0 

(7) الإمبيجابي» زاد الفقهاء: مصدر سابق: ل249. 

(8) قال القدوري في مختصره: رإذا عجز المكاب عن نجمء نظر الحاكى في حاته؛ فإن کان له دين 
يقتضيه؛ أو مال يقدم إليه؛ لم يعجل بتعجيزه؛ واننظر عليه اليومين والثلائة. 
القدوري؛ مختصر القدوري: مصدر سابق: صر 430 - 4314, 

2 في (أ ب) وردت إيقبضه] وفي (ج) وردت إيقفيه]؛ والمثت من: القدوري: مختصر القذوري: 
مصدر سايق ص 431. آ آل ا ا ا 

ا1) القدوري؛: مختصر القدوري؛: مصدر سايق ص 431 

(11) في (أ) سقطت أفانه]. 
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توا : يتتابع. وذكر في الهدأية 0 : لا بد من الشضساء للفسخ أو الرضاء. 

ب قذم [اللد]*: أتأه؛ من باب لبس ٠‏ ومنه: رجل يقدم بتجارة. 

وقدم: : من باب [قدتء وخخلافة حذث من بار ب لن 

في الزاد قوله: [وَإن]” لَم يَكمْنْ لَه َة وَطَلَبَ المَوْلى [تفجيرة] عَجُزة وَفْسع 
الكِتَابَة: وَفَالَ أَبُو يُوشْف [...] ©" رَحمه الله: لَا يُعَجَدُْهُ حَنّْى الى عليه نَجْمَان. 
والصحيح قول أبى حنبفة" "جولئة ؛ لأن المولى لم يرضر ياستحقاق الحرية عليه إلا 
يأداء المال على هذا الوجه فلا يلزمه ما لم ير شر ^" 

قوله: وَإنْ مَاتَ الْمْكَائبُ وَلَهُ مال لَمْ تفخ الْكِتَابَة» [وْقْضِيت كتابثة]”'' مِنْ أكْسابه 
وَحْكم بعنقه في آخر جْرْءِ من أَجْرَاءِ حَتَاتوك “. وقال الشاقعي رحمه الله: الكتابة تبطأ 
بالموت” " والصحيح قرلنا؛ لأن عقد الكتابة صادر مطلقًا فلا يختص وجوده بزمان98!) 


(1) القدرري: مختصر القدرري؛ مصدر سايق؛ ص 431. 

(2) المرغينانيء الهداية؛ مصدر مابق: ج3؛ ص 264. 

(3) أبو البركات السفيء المتاقع؛ مصدر سابق؛ ل104. 

(#) في جميم النسخ وردت [اليلدةإ: والمثيت من: المطرزي: المغرب؛ مصدر سابق؛: صر 403. 

(5) في (بء ج) سقطت [حدث]. 

(6) في (أ) سقطت عبارة [قرب» وخلافه: حدث من ياب]. 

(7) المطرزي المغرب» مصدر سابق: ص 403 - ج40 

(8) في جميع النسخ وردت [وإذا]ء والمثبت من: القدوري» مختصر القذوري» مصدر سابق؛ 
ص 431 

9 ني (أ: ب) وردت [إتعجن]. 

راا غي را والزاد وردت [ومحمدا: وإسقاطها أولى: ولم ترد في مختصر القدوري. 

و11 وقول: محمد رحمة الله 
ينظر: المرغيناني: الهداية؛ مصدر سابق؛ ج2: صى264. 

(12) الإسبيجابي» زاد الثقهاء» مصدر سابق: 249 - 250, 

(13) في جميع التسخ وردت [وقضى مالها]ء والمثبت من: القدرري: مختصر القذوري: مصد 
سابق: صر 431. 

(14) القدوري» مختصر القذوري» مصدر سابق» ص 431. 

(13) الشاقعي» الأم» مصفر سابق؛: ج8» ص 38. 

(16) في (ب) وردت [زمان]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كناب المكاتب ۰ : 419 
دون زمان إلا إذا اعترض عليه أمر يوجب الخلل في الحاجة الداعية إلى بقائه أو في 
[إمكان]”'' بقائه أو [في] ترتيب فائدة عليه وموت المكاتب لا يخل بشيء من هذه 
الأشياء فيجب القول بإبقائه؛ لأن العقد إذا اتعقد مطلقًا للحاجة © إلى فائدة مخصرصة 
وأمكن ترتيب تلك الفائدة» وقد مست الحاجة إلى ترتيبها عليه يجب إبقاؤه؛ وترتيب 
الفائدة عليه دفغا للحاجة وإقامة للمصلحة” المطلوبة من العقد وبيان أنه لا يخل 
بالحاجة إلى بقاء عقد الكتابة20, 

أماً في جانب المولى فلأن حاجته هو التوصل إلى بدل الكتابة والمدح وإلولاء 
والثواب المستحق عليه وهله باقية بعد موت المكاتب» وبالتسبة إلى المكاتب”) 
الحاجة إلى شرف الحرية وعتى الأولاد وسلامة الإكساب له وهي قائمة بعل »وته 
أيضا. ْ 

وما بیان إمکان رای“ فإن مرت المولى لا يخل؛ لإمكان بقاء العقد بالإجماع: 
والموت لا يختلف بالإضافة إلى الكاتب“ والمكاتب" ويان أنه لا يخل بالقائد: 
المطلرية من العقدء وهو التوصل إلى مقاصد العقد بأداء بدل الكتاية وعند موته 
[عن]”' وفاء أمكن الأداء قيترتب عليه الفائدة المطلوبة ويه قارق الموت إلا ى..]ذتن 





(1؛ في له وودت [مكان]. 

(2) في وأ سقطت [في]. . 

(©) في (ب» وردت [اللحتجة مطلقا]. 

م في (ب؟ وردت إوإداءة المصتحة]. 

(5) الإسبيجابي: زأد النقهاء مصدر سايق: ل250, 
(6) في (بء ج) سقطت إعليه]. 

(7) في (ب) مقطت عيارة إويالتية إلى المكاتب]. 
(8) في رج) رردت [مكاد]. - 

2 غ هي زا ج وردت [يقائه]. 

رأة في زج وردت [المكاتب]. 

(41) في (بء ح) سقطت [والمكاتب]. 

۰ 412 في س إعردا: والمثبت من: : أل سبيجابي: زأد الفقهاء: مصدر سابق»؛ ى 0ا25. 
(13) في ذأ رردت [لأنه عن | 
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وفاء“. 

قوله: وَإِنْ نَرَكٌ وَلَدًا مُشْتَرَى [في الْكتَابَة]© قِيل له: إا“ أن تُوذِي الْكَابَة حال 
وز رُدِدت في ارقي “. وهذا قول أبي حنيفة علط ؛ وقال صاحباأه: يؤديه إلى أجله: 
والصحيح قوله؛ لأن الولد المشترى لا يدل في الكتابة؛ وإنما يثيت حكم الكتابة فيه 
على وجه [التبم]“ فصار كما لو كاتب عبدء على ألف وشرط في أداثه عتق عيده 
الغائب ثم مات المكاتب لا يثبت الأجل في حق الغائب كذا هذاء بخلاف الولد 
المولود في الكتابة ”إن أداء الابن حالاً وجد شرط” عتقه وهو عتق أبيه [فيعتق: 
وإن لم يؤده حكم يرقه؛ لحكمتاأ يعجر أنه ل قوجب رد ولده إلى الق 

ي؛ قوله: يَإِنْ مات الْمَكَانَتُ وله ال لم فسخ الْكِتائّة؛ وَقْضِيَتَ كتَابَيّةُ من 


اکشابه*“. يريد به: أن بدذل الكتابة صار مقعضيًا بميجرد الموت» وصل [الماك] :13 إلى 
1 4 


المولى أو لم يصل 
قوله: ون لم ب نوك وَفَاءُ وَتَركٌ وَلَدَا مَؤلُودًا في الكتابّقء سغى فِي كتابَة [أييو]” ) عَلى 


(1) الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء مصدر ساب ل(250. 

(2) قي جميع التسخ سقطت أني الكتابة]ًء والمثت من: القدوري»؛ مختصر القدوري» مصدر سابق؛ 
ص 431. 

(3) في (ج+ سغطت [اما]. 

(ك) في (ب) وودت إ[او الا]. 

(5) القدرري» مختصر القدوري؛ مصدر مابق؛ ص 431. 

(6) في (أء ب) وردت [البيع]. 

(27 في زسه ج) وردت [حالا]؛ وإسقاطها أرلى. 

(8) في (ب) وردت [أراد]. 

ر( في (ب) وردت إشرطه]. 

(10) في (أ) سقطت عبارة [فيعتق وان م يژده حكم برقه لحكمنا بعجز أبه)]. 

(11) الإمبيجابي؛ راد الغقهاء؛ مصذر مابق: ل اد2 - 1ت 

(12) القدوري: مختصر القدوري» مصدر سابق» ص 431. 

(13) فى (أ) سقطت [المال!. 

ركا الرومي» اليتابيع» مصدر سابق» ل10 !. 

(5) في را) وردت إاب]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب المكاتب a.‏ 421 
جومه. وصورته: مكاتب اشتری جارية قوطكها قجاءت بونّد فاعترف يه ثم مأت عله 





فان كرك معه أبويه [وولد] آخر مشترى في الكتابة قال إبو حتفة شه فى رواية 
الحسن بن زياد: إنهم [موقوفون] على أداء مال الكتابة من ابنه المولود في الكتابة: 
وليس له بيعهم ولا للمولى أن يستسعيهم؛ ٠‏ وإذا أدى الولد المولود بذل الكتابة عتق 
[466/ أ] وعتقوا جميعًاً. ‏ 

فإن عجر غرد في الرق يرد هؤلاء معه في الرق؛ أله أن يقونو! حن نڙدي اإلمال 
الساعة فيقبل ذلك منهم قبل قضياء القاضي بعجز الولد الموتد في الكتابة فحصلٌ عن 
أبي حنيفة نه في بيع [الابن]” المشترى وأبويه روايتان: في رواية كتاب الأصل: 
يباعون ويؤدي مال" الكتابة من ثمنهم؛ وفي رواية الحسن: لا يباعون. فإن أدى مال 
الكتابة وللمكاتب مال كثير على الناس كان في [قياس]© قول أبي حنيفة جك : الذي 
ولد في الكتابة خاصة يرثه ولا يرثه الآخرون: وفي [قياس]” أبي يوسف وزفر رحمهما 
الله: يرون جميكاء هذا لفظ كتاب الحسن رحمة الله'”). 

قوله: وإن [اشتری]* ذا رج مخرم يئ لا رلاد 95 ؟). [كالإخرة]”' والأخوات 
وأولادهم والأعمام والعمات رالأخوال والخالات. لَع يَدْحْلُ قي کتانته"“ وله 


(1) في و وردت [رلديه ولدا]. 

(2) قي ر وردت [مرقود]. 

ر قي جميع التسخ وردت [ابن]» والحثيت من: الرومي» الينابيع: مصدر سايق ل110. 
(4م قي (ج) وردت إيدل]. 

تې في راي سقطت [قياس]ء . 

(6) في (أ» وردت [قوك]. 

(7) الررمي؛ الينابيع: مصدر مابقء ل110. 


(8) في (ب» ج) سقطت إقرئه]. 
2y‏ شي جسم التشسخ مركت CE‏ والمئيبت م الغدوري: مختصر القدوري: مص در سايق*+ 
صر 430 


را1 القدذوري؛ مختصر القدوري: مصدر سايق»؛ ص 4300 
و في وردت [کاالاخرةا. 
(12) غي (بء ج) سققطت [في]- 
ر413 القدوري» مختصر القدرري» مصدر سابق»؛ صر ا43 
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بيعهم عند آبي حنيغة معد خلافا لهماء ولو أدى مال الكتابة وهم قي ملک“ عتقرا 


ولا سعاية عليه 
[الكتابة على شيء غير موصوف] 

قوله: وَإِنْ كَابَبَهُ على خَيْرَانٍ غير مَؤْصَوف فَالْكِتَابَةٌ جاو 4. يريك به: إذا بين جنس 

ولو قأال: كائيتك على تيف إجاز ولزمه]© عبد وسط؛ فال أحضر أدرنه لم جب ]© 
على قش 

في الزاد قوله: وَإِنْ كَائَيَهُ على حَيوان غير مَؤضوف فالْكًابة جَائِرة. وقال الشافعي 
۽ حبك ألله: ٠‏ يجو والصحيح قولنا؛ لذن الحيوان يشت دیا شى الذمة ع ليس 
بمال؛ وهذا يدل عما ليس بمال في حق نفسه وهو العتق: فإذا ثبت فى الذمة جاز أن 
يكت نبب AF]‏ الوسط سس غير و ص كما می الد رة" 


َ موي ا ودر مويه لو كك كوم ءءء 11 ِ 
قوله: وإ کاتت نال دك كنابة وأحدة بالف درهي جا ُ. ومعنى شوله: كتادة وأحدة؛ 


(1) في (إب؛ ج) سقطت عبارة [وهم في ملكه]. 

(2) الرومي؛ اليتابيع» مصدر سايق: ل110. 

(3) العدرري؛ مختصر القدوري: مصدر سابق» ص 433. 

كم ي جميع النسخ وردت [أو جارية لزم]؛ وألمثبت عن: الرومي. الينابيع: مصدر سايق؛ ل()11. 

(3) في (أ» وردت إديونه لم يجر]. 

(6) في (ب) سقطت من قوله: إقرته: وان كاتبه] إلى قوله: [يجبر على قبضه]. 

(7) الروعي» اليتأبيع» مصدر سابق: ل110 . 

رق لای مثل البيوع والإجارات» فيجب أن تكون بعوض معلوم إلى أجل معلوم؛ فمأ جاز قي اليع 
والإجارة جاز في الكتابة؛ وما ود في البيع والإجارة: ود قي الكتابة: مثل: أن تكرن بعوض 
مجهول أو أجل مجهرل. 
ينظر: الشافعي» الأمء مصدر سابیء ج3 صر 43 والماوردي؛ الحاوي الكبير؛: مصدر ماين؛ 
ج18 ص144 - 145. 

(9) في (أ) وردت إفي!؛ وإسقاطها أولى؛ ولم نرد في الزاد. 

(10) الإسبيجابي» زاد الفقهاء: مصدر سابق» ل231. 

(11) القدوري؛ مختصر القدوري» مصدر سابق؛ ص 433. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب المكاتب 000 423 





أن يقول: إن أديا عتقاء وإن عجرا رد! قى الرق؛ لأن ما جا ز أن يجمع بينهما قبه بعقدين 


أجاز يعقد واحد كالبيع فإن أديا عتقا وإن عجزا ردا : في الرفق؛ وقال زفر رحمه الله: إن 


أدى أحدهما حصعه عتق. ٠‏ والصحيح ما قلتا؛ لأن العقد إصفةة واحدة غلا يقع العتق 
بأداء البعض كالكتابة الراحدة؛ ولأن في الكتابة معنى الشرط فالمعلق بالشرطين لا ينزل 
بوجرد أحدهمالء 1 
قوله: وَإِن" كَاتَهُما عَلَى أن كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا ضَامِنٌ غن الآخرء جَارْتٍ الاب“ 
والقياس أن لا يجوزء وهو قول الشافعي” رحمه الله والصحيح قولتا؛ لأنه يصير كأنه 
تب" كل واحد منهما وجعل عتق الآخر مشروطً في كتابته وهو يتملك ذلك؛ كما 
نو قال لعبده: كاتبتك على ألف على أنك إن أديت فهذا العبد الآخر معك حر فإذا 
جمع بينهما في هذا الشرط جاز أيضا. 
ي» قوله: إن كَادْبٍ عَبِدَيْهِ '"ككتَابةٌ راجن بألف [دزهي]” جازء إن*" أَديَا غَتقَاء وإ 


عَجّرَا رُدَا إلى الوَق”' “. صورته: رجل قال العبديه]” : كاتبتكما على ألف إن أدتملاةة 


(1) في (أ) وردت [صفة]. 

2 ال سييجابي؛ زد الققهاء: : مصدر بق 514ل - 252 

(3) في (ب؛ ج) زردت إولو].ء ٠‏ 

ر التذوري» مختصر القذرري» مصدر سأبق» صر 433. 

(5© الشافعي: الأم؛ مصدر سابق؛ ج8: صى48, 

(46 في (ج) سقطت [كاتب]. 

(7) الإسبيجابي» زاد الفقهاء؛ مصدر سابق» ل232. 

(8) في (ب) وردت [على! وإسقاطها أوثى. 

09 في جميع التسح سقطت أدرعمل والمئيت من: الغذوري: مختصر القذوري: مصدر سأيق: 
صن 433. 

و0 في إا رردت إقإن رفي (ب؛ ج؛ وردت [إران] رالمثبت من: القدوري؛: مختصر القدوري» 
مصدر سأبقء صر 433 

(11) العدرري: مختصر القدوري؛ مصدر سابق؛ م433 

(12 في (أ) وردت إلعيد]. 

(13) في (ب) وردت [إديتماد]. 
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ا م فصر ا ا ي ل ت ت 
عتقتماء وإن عجرتما رودت إنى ارق“ [فإن] “^ أديا عتقاء وإن عجرا ردا فى الرق؛ 
[فإن]”' عجر أحدهما لم يلتفت إلى عجزه: فإن أدى الآخر بدل الكتابة عتقا ويرجع على 
شريكه بنصف ما أدى» فإن مات أحدهما فالحى مكاتث على حال [فإذا]”' أدى جميع 
یدل الكتابة [عتق 6 وعاق الآخر في اخر جرع هن أجزاء اتك ويرجع على ورت الميت 
بنصف ما أدى إذ! كانت ورثته ممن دخلوا فى الكتابة. 

ولو ترك الميت مالا قضي جميع بدل الكتابة من ماله ثم يرجم ورثة الميت على 
الحى بنصف ذلك على نجومه؛ وإن كانا حيين فللمولى أن يطالب كل واحد متهما 
بعجميع الألف سواء قال: على أن كل واحد [متكما! ضامن عن الآخر أو لم يقلء فما 
أدى أحدهما إني ]نه على التصيبين جميعاء فإن أعتق أحدعما سقط حصته عن الآخر 
ويكون مكاتبًا بما يقي هذا إذا كان قيمتهما سواء؛ فإن كانت مختلفة فأدى أحدهما 
جميع مال الختابة پر جه على صاحية رجت ع من ندل الكتابة؛ كذ! ذكرة ھی 
شرح عبد الرب» ولو لم يذكر المولى الكفالة ولا قال: إن أديتما عتقتما وإن عجزتما 
رددتما قى الرق فكل واحد منهما مكاتب على حدق فإذا أدى أحدهما حصة نفسه 


د11 
س ب 


وفي التوازل: لو كاتب عبديه كتابة واحدةٌ على ألف على أن يأخذ آيهما شاء ثم 
وهب السيد مال الكتابة لأحدهما عتقا جميعًاء وإن ثم يقبل عادت الكتابة وصارت 


(1) في زبء ج) وردت [رددتكما]. 

(2) في (أ) سقطت إغي الرق]. 

(3) في جميع النسخخ وردت [إن]؛ والمئيت من: الرومي: اليتابيع: مصدر سايق؛ ل0 1. 
(4) في جميع التسخ وردت [وإن]» والمثبت من: الرومي؛ اليابيع» مصدر سابق: ل1100. 
(5) في أ وردت [أوإذ!]» رفي (ب) وردت إنإف]. 

(6) في رأ وردت إعتقا]. 

(7) في جميع التسخ وردت [منهماا: والمت من: الرومي» اليتابيع» مصدر صابق»: ل110. 
(8) في (أ) سقطت إفهو]. 

(9) في إبء ج) وردت [ريرجع]. 

(10) في رج) رردت إوقيمته]. 

(11) الرومي» اليتابيم؛ مصدر سايق» ى0 ؟. 


القسم الثائي: النص المحقق/ كتاب المكاقب ارا 425 
الألف دينًا عليهما كما [لو ]0 كانت وهما حرات؛ وهذا عند أبى يوسف رحمه الله وقال 
زفر والحسن رحمهما الله: لا يعتق واحد منهما إلا أن يقبل“. ٤‏ 
أموت مولى المكاتب] 
فى الزاد قوله: إن أغتقة لَحد الرَرَئة لم يذ وش شّه. وقال الشافعي رحمه 
اه: [يتفذ ”ا رالصحيح قرلنا؛ لأن المكاتب لا يورث لما الإرث سبب ملاك“ 
رهو لا يملك لسار أسياب”” الملك؛ فلا يمالك بهذا السيب أيضًاء ولا عت يدون 
قوله: را تر جَمِيعًا عََقء وَسَقَطَ عله نال الكتابة” ©. والقياس أن لا ينفذ كما 
ذكرنا وجه الاستحسان: أن اعتاقهم يقتضي براءة ذمته من مال الكتاية فيوجب العتق؛ 
كما لو أبرأه مولاه حال حياتية 0 
ي» [قوله]”: فَإِنْ أغثفة أَحَدُ الورئة لَم ينُْدْ وَإِنْ أَغتَقُوهُ جَمِيعًا [عقق]9. 
بريد [يه]ل : أنه يعتق من جهة الميت» 2 حتی إن [الر لا[ ر يكرن لتذكور من عصته دون 





24 عه يردا 


(1) ني (زب؛ ج) سقطت سقطت [لو]. 

(2) الرومي: اليتأبيع: مصدر سابقء: ل1110. 

3 القدوري؛ مختصر القدرري؛ مصدر سايق» ص 434. 

(4؛ الشائعي» الأم؛ مصدر سابقء ج83 ص 74. 

رک ني (أ) رردت إلا ينفذ]. : 

(6؛ ني (ج) رردت [المنك]. 

(#؛ في زبه ج) وودت [بسائر الاسباب]. 

(8) في (ب) وودت [منك]. 

(9) الإسبيجابيء زاد الفقهاءء مصدر سابقء ل252. 

(ا 1 القدرري» مختصر القذرري: عصذر مايق: عن 434, 

أ إل سسيجايي: زاد الفقهاء: مصتر ساين؛ 232 - فكت 

(12) في (أ) سقطت [إتولم]. 

(13) في (ب» ج) مسقطت [عتقها. 

1 في رأ E‏ وردت إينفذ عتقه]ء رفي (ب) رودت إينفذ]: والمئيت من: القدوري: مختصر 
القدرري: مصئر سابق: ص 434,. 

رد في أ ج) سقطت إيه]. 

(16) في (أ) وردت [الولاية]. 
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الإناتث؛ لأن المكاتب لا يورث» وإنما يور ٿث ما في ذمته؛ ولهذ1” إذا [أعقه]” أحدهم 
تا ولد كانت امرأه بنت العولى لم يتضسخ التكاح. ولو طلى يقع طلاقه عليهاء وإنما 

يعتق بإبرائهم ذمته من بدأ الكتارة“ 

في الزاد قوله: وَإِذًا كَانْبَ مُدَبْرئَهُ جَا”'؛ لأنها باقية على ملكه كأم الوزر“. 

قوله: فإنْ اث الْمَوْلَى وَلَا مال لَه [467/ 1] غَيْرها كَانت بِالْخيَار: ِن أن تى في 
ّي تمتها ٠‏ أو جمِيع مال الْكَِابَة” . وحذا قول أبي حنيفة عظتكه. وقال أبو يوسف 
رحمه الله: تسعى في الأقل بلا خخيار:؛ وقال محمد رحمه الله: تسعى في الأقل من ثلثي 
قيمتهاء أو ثلثي الكتابة» والصحيح قول أبي خنيفة عقنت ؛ لأن [بالتدبير] عت الثلث 
منها من غير سعاية والكتابة وقعت بعد التدبير [فتناوله ما لم يتناوله]" [التدبير ]91م 
وإِذا مات المولى وهي تخرج [من الثلث]” ' عتقت وسقطت [عنها]”؟' السعاية 
بالإجماع؛ لاستحقاقها الحرية بالتدبير والمستسعى إذا استحق الحرية من جهة أخرى 
بطلت عنه السعاية0). 

وَإِذَا احتَلّف [الْمَؤْلى وَالْفْكَائَبُ]” ' فِي مَالٍ الْكتَابَة. فالقول قول المكاتب ولا 


(1) في (بء ج) سقطت [وإتما يورث]. 

(2؛ في رب» وردت [قال]: وإسقاطها أوئى. 

;3( في جميع السخ وردت |أعتق]ء وألمئيت من: الرومي: الينابيع: مصتر سأبقء ل1117. 

)+( الأروميء اليتابيع؛ مصدر سابق؛ ل 110. 

(3) القدوري» مختصر القذوري؛ عصدر سابقء ص 434. 

{û‏ الإأسبيجابي؛ زاد الفقهاء؛ مصدر سابق؛ ل233. 

(7) القدوري؛ مختصر القدرري؛ مصدر سايق حى 434. 

(8) في (أ رردت [التدبير]. 

(9) في رآ وردت [تتناول ما لم يتنا]. 

(10) في (آ) سقطت [التدبيرا. 

(11) في (أ» وردت إمنه بالثلث]؛ وفي (ب) وردت [وعو يخرج عن الثلث]. 

2ل ني رأ وردت [إعنماً. ٠‏ 

137 الإسبيجابي: راد الفقيا»؛ مصذر سأيي كد 

(14) في جميع النسخ جرى تقديم وتأخير فوردت [المكاتب والموثى]؛ والعثت من: القدذرري؛ 
مختصر القذوري؛ مصدر سابق: ص 333. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب المكاتب ۱ 427 
ا ر ا 
تحائف17؛ معتل أبي عحميقة علقت , وقال أبو يوسف وعحمدذ والشافعي 5 رحمهم الله 


يتحالفان: والمنحيح قوله؛ لأن هذا عقد على العتق بعوض ولا يجري [فيه التحالئف] © / 
كالعتق على مال؛ والله أعل ©) 
لعتق على آ ا م 1 2 





(1) في (ب: ج) وردت [إولا يحلف]. ٠‏ 

(2) الشافعي» الأم: مصدر سأبق: ج8) ص50,: 
(3) في وأ سقطت [فيه التحالف]. 

(4) الإسبيجابي» زاد الفقهاء؛ مصدر سأبقء ى254. 


كتاب الولاء 


[تعريف الولاء] 

ب» المولى على وجوه: ابن العم والعصبة* كلهاء ومنه: فإ وَإِنْ قت امَو 4 
(مريم: 5» والرب والمالك في قوله تعالى: تلثم دوا إل أنه مونم ألْحَيّ4 (الأنعام: 
2 وفي معتاء: الولي» ومنه: (أيما امرأة تكحت [...]'' بغير إذن وليها]”' ويروى: 
مولاهاء والناصر في قوله تعالى: دزف پان اه مرل أذ اما 2 (محمذ: 411 
والحليف» وهو الذي يقال له: مولى الموالاة؛ [قال]9: 

موالى حلي لا موالي قرات“ 


و 8 8 ak - . Dug‏ - 3 ا 
والفعيى : وهر مولى التعمة» والفَْق في قوله بي إمولى القوم من أنشسهم)' “ 
يعني موالي بتي هاشم فيي حرمة الصدفة عليهم؛ وهو مفعل من الولي؛ دمعنيی: 


(1) في رب» وردت [انولي]. 

(2) في (ب؛ ح) وردت [عر العصية]. 

(3) في (ب؛ ج) وردت [ومعتاد]. 

(5) في رأ وردت [تفسهاء وإمقاطها أولى. 

(3) أخرجه أحمد بن حتيل والترمذي: عن عائشة نغا. رقال الترمذي: حديث حسن. 
أبن -حتبل؛ مسئك الإماع أحمد بن حتبلء مصذر سابق؛ حديث السيدة عائشة عقت رقم 24372 
ج40 صى435؛ والترمذي؛ الجامع الصحيح؛ مصدر سابق؛ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» رقم 
2 ج3 ھ408. 

(6) في (أ) وردت [نان]. 

ر هذا البيت لتشاعر التابعة الجعدي. 
ينظر: أبن منظور: لسان العرب؛ مصدر سابق» ج14+ مى18: والزييدي؛ تاج العروس» مصدر 
سايق» ح7 3: ص28 

(8) في (ب) وردت [والعتق]. 

(9) أخر جه البخاري عن انس بن مالك ت . 


420 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الولاء 00 429 
بمعنى: : [القرب]” » وعن علي بن عيسى”: الولي حصول الثاني بعد الأول من غير 
فصل: فالأول”" يليه الثاني» والثاني يليه الثالت؛ [يقال] © : ول الشْيْءٌ [الشّئْءَ]” يليه 
وا و ديلك [ليلني ولو الأحلام "© ويقال: E‏ اڈ وتولاء إذا فمله بنفسه ؛ فشتك 
قو له في يبأب الشهيك: لو |2 أخاكم)] 3 آي ولوا أمره من التجهيئ . 

وولي اليحيم أو القتيل““ روالي البلد: أي: مالك آمرهاء ومصدرهما الولاية 
بالكسره والوَلَايهُ بالفتح التصرة ت والمحية: ركذا الوا إلا أنه إخخص س بالشرع بولاء العتق 
رولاء الموالاة 29 





البخاري» الجامع الصحيح المختصر: مصذر سأبق: يأب موئی القوم من أننسهي رقم 6" 

e‏ صر 2484. ظ 

ر( أي (أ4 وردت [القرق]. ظ 
الدب إا ل ل توفي س افد 384 ١‏ حتفت سه التب: (إعجاز القرآن: الايد في سرج بح الإيشاح 
لأبي علي: الجامع الكبير في تفير ! لقرآن» حدرد الأكبر والأصغر في النحو) وغيرها. 
الباباني i‏ هليه العآرفين: مصدر سأيق»؛ ج [: صى683, 1 1 : 

(3) غي 5-8 رردت إفالاوئي]. 

رھ فی ر سقطت [بقال]. 

( ف في < جي اتخ سقطته [الشى ي والعليت ت ال المعرزي المقغرب: عر ی ص رت 
سل : المسئذ لص المختصر مصددر سايق باه تسوية !! شر قايا ر قم 432 ے1: 
مر323. . 

1 في ول سقطت [الأمر‎ (iy 

(8) في (ب؛ ج) وردت [ترلوا]. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بن حتبل قي مستا عن أبن مسعود ته . رقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: 
إستادء ضعي لانقطاعه. 

۰ أبن حبلل: مسند امام أحمد بن حتيل: مصثر سابق: متك عيذ الله بن مسعود ینن ۽ رفم 
51 ج7 ص64 
(10) في (ب) وردت [رالقتيل]. 


430 جامع المُضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُّؤْري/ الجزء الرابع 
ا ل ت ا ا ا ت ا کا 


آاتواع الولاء] 

ما“ الولاء نوعان: ولاء عتاقة؛ وولاء موالاق وهو مشتق من الولى* القرب أي 
القرابة الحاصلة بسبب العتق أو يسيب الموالاة. 

وسبب ولاء العتاقة العتق لا الإعتاق؛ لأنه إذا ورث قريبه يعتق عليه وولازه [له] 2 
ولو كان بسيب الإعتاق لما ثبت له الولاء عند عدم الإعتاق» سبيه" العتق على ملك 
هر الصحيح؛ لأن الحكم يضاف إلى سببه يقال ولاء العتاقة“. 

وحكمه: صيرورة [المعتق آخر| العصبات وكرنه من عاقلته والميراث 
للأعلى من الأسفل لا للأسفل“ من الأعلى؛ لقرله ققة: إكنت أنت 
عو ر 


[قوله]” ©: فَوَلاوٌةُ له إن يعقله ويرثه؛ لأنه بالاعتاق أحياء حكمًا فإنه لا يماك 

(1) في (أه ب) سقط حرف الميم؛ وفي (ج) وردت في الحاشية. 

(2) في (ب؛ وردت [الولاء]. 

ثم في ¢ سقطت إلا . 

(4) في (ب) رردت إيسبب]. 

(3) أبو البركات التسفي» المنافع: مصدر سابق: ل105. 

(6) في (آ وردت [العتق الآخر]. 

(7) في (ب) وردت [الاعلى]. 

(8) ني (بء: ج) وردت |الأسقل!]. 

(9) في (أ) وردت [عصية]. 

(10) لم أجد حديعًا بهذا اللفظ؛ وإنما أخرجه الدارمي عن الحسن يلقظ: أن البي ية خرج إلى البقيم 

قرأى رجلا يباع: قأناء فساوم به ثم تركه قرآه وجل كاشحراه فأعتقه ثم جاء به النبي يك فقال: إنى 
اشتريت هذا فأعدقده فما تری قيه؟ فقال: ززعي و اوك ومولاك». قال: ماترى في صحبته؟ فقال: 
إن شكرك فهرو خير له رشر لك وإن كفرك فيو خخير لك وشر له؛. قال : ما ترى قي ماله؟ قال: 
«إن مأت ولم يترك عصبة غأنت وارثه؛. وقال الشيخ حسين أسد: إمتانء شعيف. 
وأخرجه البيهقي: وقال: عكذا جاء رسلا 
الدارمي؛ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام التميمي (20010): سنن الذارمي 
(تحقيق: حسين سليم أسد الداراني)» ط؛ باب الرلاء رقم 3055 ج4: ص 1961؛ دار المغني 
لشثر والتوزيع» السعودية؛ والبيهقي: Î‏ لستن الكبرى؛ ه مصذر مأبق» ياب الميراث بالرلاء» رقم 

6-62 صر 240. 

11 في (أ) ورد بياض بقدر كلمة. 

(12) قال القدوري في مختصره: وإذا أعسن الرجل مملوكه فولاؤه له 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الولاء 00 131 
المال قبل العتق كالميت وقد صار مالكًا بالاعتاق22. 
۰ فإ تیل عتق المدبر يحصل بعد موته فكيف يكون الولاية لدء بل ينبغي أن يكون 2 
لولد“ المعتقء وكذا هذا الإشكال أو دير من دبره. 

قلتا: سیب العتق حصل منه فیکون ولاژه له والولاء غير موروث لكنه يخلفه فيه 
أقرب عصبته كما يخلفه فى ماله؛ ولذ لو مات الع عن ابنين ثم مات أحد الابنين 
عن ابن ثم مات الْمُغْمّق قميرائه كله لابن المولى ولا شيء لابن الابن”. 

ووجه آخر وهو أن المدير إذا ارتد والعياذ بالله ولحى بذار الى لحرب وحكم الحاكم 
بلحاقه بذار الحرب عتى مدبروه؛ ثم إذ! جاء مسلمًا قمات مذبرء الذي عق يكون © 





میراثه له ولو أن هذا المدبر لم يمت ولكن ج مك عبدًا وديره ومات أو حق بدذار 
الحرب مرتدًا - واتعياذ بالله - وحكم الحاكم عت مديره» فلو أن المدبر الثاني مات 
بعد حریته ولا وارث له إلا المدبر الأول فميراه لر“ 
يا الأسل نيه الخير المروي عن رسول ال فى الذي أخيرهبعتق عبد 
ل: زهو أخوك ومولاك فإن شكرك فهو خير له [وشر لك وإن كغرك قهو شد له 
وخير لك وإن مات ولم يترك وارتًا كنت انت عم 5)٥‏ 


القدرري» مختصر القدذوري؛ مصدر ساين: ص43 

(1) أبو البركات السفي» المنافع» مصدر سايق: ل105. 

(2) في (ب)» وردت [الولد]. 

(3) في (ب» سقطت أوالولاء!. 

(4) ينظر: الشيباني: الأصل» مصدر سابق؛ ج4: عى147؛ والسغديء العف في الفتارى: مصدر 
مأبق: صر 281 والرخسي؛ المبسرط: مصدر سابق» ج صن 83 

(3) في () وردت إله]؛ وإسقاطها أولى 

(6) ينظر: المرغيتاني: الهداية؛: مصدر سأيق: حش صى 4108 والحدادي: الجرهرة الثيرة؛ مصذر سأبى: 
ج2: صن 277. 

(0) في (أ) ورد يأض بقذر حرق. 

(# في (أ) سقطت [وشر لك]. 

(9) في (ب» سقطت عبارة [وان كفرك فهو شر كه وير لك]. 

لال الرومي: اليتابيع: محدر سابقء ل111. 

(11) سبق تخرجه في, الصفحة السابقة. 


432 جامع المُضمراث والمشكلات في شرح مُختصر الإمام العُدُوْرِي/ الجزء الرابع 

م هر أخحوك؛ أي: في الدين؛ فإن شكرء أي: بالمجازاة على ما صنعت إليه. فهو 
خير له وشر لك؛ لأنه يصل إليك بعض الثواب في الدنيا فينقص بقدره من ثوايك في 
الآخرة. وإن كفرك فهر خير تك؛ لأنه يبقى ثواب عملك كله لك في الآخرة. وشر له؛ 
لأن كفران التعمة مذموم» والمراد في قوله: ولم يترك وأرثا: وارث هو عصبته لا مطلق 
الوارث بدليل آنه سماه عم 3 , 

ي؛ قوله: فَإِنْ شَرَط أنه سائبة فَالشُرط باطل”. یرید به: أن لا یکرن للمولی 
ولاء عليه بعد عتقه ويكون ولاؤه لجميع المسلمي“. 

ب الساثية: م الْبَحِيدة وقيل: كل ناقة كانت سب [لتذر]؛ آي: ا 
نرعى أنى شاءت» ومته: صي مْسِب أي: مُهل لیس معه رقیب» وقيل: هذا 
بالكسرء والصواب بالفتح. وعبد“ سائية أي: مق لا ولاء ""بينهماء وعن 


¥ 


عمر انيه : السائية والصدقة آل 2 أي: ل القيامة فك يرجع إلى 


(1) أبو البركات التسغي: المناقم» مصدر سابق؛ ل106. 

(2) في (بء» ج) وردت [ان]. 

.43/ القدوري؛ مختصر القدرري»: مصدر سابق١ صى‎ EF 

(4) في (ب» ج) سقطت [فالشرط بأطل]. 

(5) في زب» ج) وردت [يجميع]. 

4 الروميء الينابيع: مصدر سايق؛ ل111. 

(7) في ا وردت [للذر]. 

(8) قي (أ وردت [تحمل]. 

(9) في (بء ج) وردت [وعبدم]. 

(10) فى (ب) وردت إله]ء وإسقاطها أولى. 

(11) عبد الرزاق»: المصتف؛ مصدر سابق» ج9: ص.27؛ راين أبي شيية؛ المصنف في الأحاديث 
والآثار: مصدر سابق: ج4؛ ص 357. 

(12) ني أ رردت [ليومها]. 

(13) في (ب) وردت [أي إلى يرم]. 

4 في د رردت إبها]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الولاء | 433 
يشاء٠‏ هو الذي لا وأرث لها ٠‏ ) 

في ملتقط الملخص: رجل أعتق عيذه عن أبيه الميت» فالولاء له والأجر لاب 
إذ شاء الله تعالى - من غير أن يتقص, يتقص من أجر الابن. وكذا الصدقات والدعوات 
لوالديه ولجميع المؤعنين © والمؤمتات ٠‏ يكون الأجر لوالديه وللمؤمنين من غير أن 
ينقص من أ ا ٠‏ 

ي» قوله: ؛ ومن ملك ذا رجي مخرع مِنْه عق عَلَيه وَوَلَاؤٌ ل صورته: أختأن 

شترت [إحداهما]© أباههة قمات عنهما وترك مالاً: فالثلنان بينهما بالفريقة 
والثلث للمشترية [468/ 1 بحق ال لهم 

في الزاد قوله: َإِذًا تَرَوٌجَّ عَبِل زجل أ حكن ف ى موقر *“ إلأمة اال 

وهي حَامِلٌ بن الَْيِدٍ عتقْتُ وَعَيق حَفأيًاء ؛ لاء الْحَملٍ [لعؤتی]*“ الام م أما وقوع 
العتق عليها فلن الحمل في حكم أجزائها. 

وأما بوت الرلاء لمرلى الام اقرا قز 13 (الرلاء لمن أعتق )0 





ر ابن أبي مةه المصنف في الأحاديث والآثار. مصدر سابق» © ص 283 والبييقي؛ ؛ السئن 
الکہری؛ مصدر سابق» 10ء ص302. 

(2) المطرزي: المغرب: مصثر سابق» ص 266. 

(3) في (ب) وردت [المسكمين]. 

(©) أبن عأبدين: الذر المختار مصثر سايق: ج6؛ صن 128. 

(5 القدرري؛ ؛ مختصر القذوري؛ مصدر سابق: ص 437 

(6) في (أ) وردت [احذيهماا: رفي ب ج ر وردت [إحدهما]؛ والمثيت من: الرومي: اليتابيع: مصدر 
ماين 11ا 0 ْ 

(7) في (ب) وردت [أباهال. 

(8) الرومي» اليتابيع» مصدر سابقء لى111. 

(© في (ب) وردت [الآخر]. 

(10) في (ب) وردت [المولى]. 

(411 في و بغ سقطت إال“مة]. 

(12) في (أ) وردت [المولى]. 

033 التذوري؛ مختصر القدوري؛ مصدر سابق: ںا 

(14) حر جه اليا ري رسلم عن عائثة طتغذ, 





ثم قال: J‏ يَنْتقِلُ عَنْهُ أنِدا. لأنه لو جاز أن ينتقل عنه لجاز اشتراط الولاء لغير 
ال وذلك م: عنفى تُحذيث برير چ و 

ي؛ قوله: إن وَلْدَتْ بَعْذَ عِثَِْا لار من ئة شر وَلْداء فرلا على الأ“ 
فْإِنْ أغتق الْعبد جر وَلَاءَ [انب]* وَانقل عن مُوْلَى [الأم إلى مَوْلَى]7 الأب یرید به: 
إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر وهي امرأتف أما إذا ولدت أك كثر من ستة أشهر وهي غي 
عدةٍ من طلاق بائن فولاؤه لمولى الأم لا يتتقل عنه أبدًا؛ لعلمنا أن العلوق كان قبل 
اعت د 


م الأصل أن العتق متى ثبت قصدًا لا ينتقل الولاء» ومتى ثبت يطريق السراية 


بل فقي الال الأولى: : وهي زعا إذا! ولدت بعد عتقها لأقل من ستة أشهر عتق 
الولد قصدًا لا بطريق السراية؛ لأن الحمل جزء متها فإذا وقع العق] 0 عليها فقد أوقع 


اليشاري: الجامع الصحيح المختصر: عدر مأبى» يأب الصدقة على موالي أزراج الي ية عفن 
رقم 1422: 2ء ص543 ومسلم: المستد الصحيح المختصر جت ۽ باب إقمآ أ! لولاء لمن أعتقء رقم 
4, ج2 ص 1141. 

(1) في جميع التسخ وردت Ns)‏ : والمثيت > لعتبت عان: : التدوريء: مختصر القدرري» مصدر سأبق» 
من 437 

ر القدرري»؛ مختصر القدوري؛ عصبدر سأبق: حى 7 3ك 

رت شر الحديث الذي سيق تخريجه في تفس الصفحة : في افر فرذه عَ: زانولاء لمن أعتق!. 

(4؛ الإمييجابى:؛ زاد الققهاء؛ مصدر سايق ل254 - 253 

(5) في (بء ج) سقطت عيارة أيعد عتقها لأكثر من ستة أشهر ولد قولاؤه تمولى الأم] وورعت قبل 
حرف الاء عيارة إبعد عتقها ولو ولدت لأكثر من متة أشهر ولذًا فولاقء لموثى الأم]. 

(0) في ب جميع النسخ وردت !ا لوند]»؛ والمثبت عن: القدوريء مختصر القدرري؛ مصدر ساأبق» 
ص 437. 

(7) في (أ) سغطت عيارة [الأم إلى مولى]. 

4 القدوري؛ ممختصر القدرري»؛ كر ساب : ص 7 3ك 

زا في (ب) سغطت [الأم]. 

4120 الررمى: اليتابيع: تكو سابق: ل111. 

(dl;‏ في (ب؛ ج) ورد بياخى بقدو حرف. 

(12) في (أ) سقطت عبارة إما إذا ولدت بعد عتقها لأقل من ستة أشهر عتق الولد قصدا! لا بطريق 
السراية لان الحمل جزء منها فإذا وقع العتق]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الولاء ' 0 00 435 
| عليه أيضًا كسائر أجزائها. 

وفى المسألة الثانية: وهي: ما إذا ولدت بعد عتقها لأكثر من سعة أشهر عق الولد 
بطريق السراية تبعًا للأم؛ لأنا لم نتيقن بقيامه"“ وقت الإعتاق حتى د يعتق مقصودًا. 

قوله: وَمَنْ تَرْرْجَ من الْعجَم بِمُغتقّةٍ [من]” الغرب©. صورة المسألة: حر 
عجمي ليس بمعتق لأحد ولم يوال أحدًا تزوج [معتقة]” إنسان عرف بإشارات 
المبسوط؛ وقال في الهداية0: الخلاف في مطلق المعتقة ١‏ والوضع في معتقة العرب 
وقع اتفاقا 
أولاء اولاد المعتقة] ‏ 

فى الزاد قوله: وَمَنْ 3 من الْعَجِم بِمُعَْقَةِ [من] الغربء فَوَلَدَتْ لَه أؤلادًاء 

قرلا ليها واي كه عِنْدَ أبي حَنيفة الت . وهو قول محمد رحمه الله ذكره””* في 
الأ 5 © وقال أبو يوسف رحمه الله؛ حكيةه إح> کہ “ أبيه. والصحيح قولهما؛ ۽ أن 
الأب لو كان عبدًا كان ولاء الولد لموالي أمه؛ لان لا عات لأبيه كذ! ها هناء وعلى هذا 
الخلاف إذ! كأن الأب قد والى رجلا فإن ولا 7 024 الولد لمولى الأم؛ لآن لهم 





0 في (ب؛ ج4 وردت لقيام]. 
ر2 بو البركات النسقي: ؛ المناقع؛ مصدر سايق ل105. 


(3) في جميع النسخ سقطت (أمن]: والئيت من: : القذوري: مختصر القذوري: مصدر سأبق: 
ه437 

4 القذر, ر مختصر التذوري: مصدر صابق: عى 437 

(5) في م وردت اانا 


ر أيو ال کات السقر 8 المناقم؛ م معد ر بابق ل 

(8) في جميع النسخ خ سقطت إمن]ء والمثيت سن: القدرري» مختصر القدوري» مهد: راسأين»؛ 
ص437. 

(9) في (ب) مقطت [[ذكرد]. 

(10) الشياني» الأصل: مفصدر سابق» 4 صص197. 

(11) في (أ) سقطت إحكم]. ش 

(12) في 45 ورذت [إلرلاء 1 وإمقاطيا أيئى: ولم رد في انراد 
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ولاء [عتاقة] وهو أقوى من ولاء الموالاة فكان أول ©, 
Far i PF - Rr Jy‏ ا 
ي؛ قوله: وَمَنْ تَرْوْجَ مِن الْعْجم بِمُتَقَةٍ بفغتقة [من]”* العوّب» فوَلِدَتٌ لة أؤلاذاء 
قَوَلَاءُ أؤلادها لِمرَاليهَا عِنْدَ أبي حَنِيفُةَ نت . ٠‏ صورده: رجل حر الأصل من غير العرب 
تزوج بمعتقة من العرب فولدت له ولذًا فعند أبي حتيفة ومحمد رخمهما الله: 
ولاء الولد لموالي [أمه]” '؛ لأن غير العرب لا يتناصرون بالقبائل: فصارت”” كمعتقة 
زوجت عدا وقال ابو يوس وججه ألله: ولاه الموالي ار کا ذكر و سيك 
الله الشيخ أبو الحسب: القدوري في التقريب» وذكر في شرح عبد الرب؛ أن الولاء 
. 8 , 0 
لمواليها عندهما إذا لم يكن للزوج تسبٌ ولا عليه ولاء عتاقة' “؛ مثللى: رجل من 
أهل الحرب [هاجر]” إلى دار الإسلام مسلمًا فتزوج بعربيةٍ أو بمعتقةٍ من جهة 
العرب هذا لفظ الكتاب؛ وأجمعرا أنهما لو كانا © معتقين للعرب أن ولاؤه من قبل 
ر 
اه قوله: وَإِنْ لم يَكُنْ لَهُ عَصَبَة مِن السب فُمِيرَائّة للمغتى”. تأويله: إذا لم يكن 
هناك صاحب فرض ذي حال أما إذ! كان فله الباقى بعد فرضه؛ لأنه عصبة على ما 


(1) في (أ) وردت [عتاق]. 

(2) الإسبيجابي؛ رَإد الفقهاء؛ مصذر سايق» ل233. 

(3) في جميع النسخ سقطت إمن]ء والمئيبت من: القدوري؛ مختصر القدوري: مصدر سابق؛ 
ص 437. ْ 

(#) في رأ وردت [الأمة]. 

(5) في (ب) وردت إبالقبائل فصارت] مكررة. 

(6) في جميع الخ وردت [لأبيه]: والمثبت. من: الرومي» اليتابيع: مصذر سابق: ل111. 

(7) في (ب» وردت إعتقه]. 

(8) في (أ) سقطت إهأجر]. 

(9) في (بء ج) سقطت إدار]. 

(10) قي (ب) وردت [إكان]. 

(1 4) الروعي» اليتاييعم: مصدر سابق» ل111. 

(12 القدوري؛ مختصر القدوري» مصدر سابق» ص 438. 

(13) قي (بء ج؛ وردت [مال]. 


يي eed‏ ل ا ا 01011 


أ« ل ار ل 

MNS a" at, 

arene EE 
| 





القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الرلاء 00 437 
روينا؛ وهذا لأن العصبة من يكون التناصر يه إليت]3) النسبة 7*7 [وبالموالي]) 
الاتتصار على ما مرء والعصبة تأخذ ما بقي0©. 

م: قوله: فَمِيرَائهُ لبني الْمَؤلى©. لا يقتضي أن حكم ميراث المعتق مقصور على بني 
المولى؛ بل هر لعصبته الأقرب فالأقرب. 

وعئدنا المراد بالكبر: القرب؛ يعني: أن أقرب البنين أولى باستحتقاق الميراث 
بالولاء حتى إذ! مات المعتق عن أبن وأبن ابن فالولاء للابن خاصة قد مر ذكره وكذا 
إذا مات عن اين اين“ وأبن ابن اين“ قالميراث لابن الاين خاى: 

ي؛ ولو مات مُعِتّقٌ عن أبن مولاه وعن أبن أين مولاه فمیراته لابن مولاه دون اين 
ابنه؛ وكذا لو مات المولى عن أبتين ثم مات أحد الابنين عن ابن ثم مأت العبد المعتق 
[فولاژء لابن إمولی]* الہ إ2 دون ابن أبنهء وعدا معنی قوله: الولاء للکہ ر أي: 


إلأقرب]" عصبة المح أ 





(أ) قي ر وردت [إليثبت ٠‏ وقي (ب) وردت إلشت]؛ روفي (ج) وردت إلثيت|؛ والمثت سن:. 
المرغيئاني: الهدية: مصدر سابق» 3 ص 202 

(2) في (ج) وردت [التسب]. 

03 أبيت النسية: أي: القبيلة. 

يتظر: البآبرتي؛ العثاية: مص در سايق؛ ج ص 226 ؛ والعيتى: اليثاية عصدر سایق ا 3 E‏ 

دجم في جميع اتس وردنت [وبالمرئى]: والمئبت سين: المرغيتاتي؛ الهذاية؛ مصذر مابق؛ عله 0 
حى 209 ٠‏ 

د المرغيئاني: الهذاية» مصدر سأبىق: ج33 ص 209. 

زم قال القدرري في مختصرهء: فُإنَ مات المولى ثم مات المعتن فميرآنة لني آلمولی دون ناته 
القدرري: مختصر القدرري؛ مصدر ساره ص 435 - 43 

() في (بع مقطت إابن]. ٠‏ 

)8 في وب سقطت [أبن]. 

98 أبو البركات السقي: المنافع» مصفر مابق؛ ل106. 00 

(1) في (به ج سقطت [مولی]: والمثبت من: الرومي» الينابيع» مصدر سابق» ل111. 

(11) في (!) سقطت عبارة أفرلاقء لابن مولى المعن] ٠‏ ْ 

(13) في أ) وردت إلا أقرب] دفي (ج) وردت [أقرب]؛ والمثيت من: الرومي؛ اليتابيع؛ مصدر مابق» 
ل111. 

ام ألرومي: اليتابيع: مصدر سأيق١ Î‏ 1 
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[ب] قولهم: الولاء كير أي”: لأكبر أولاد المعتق والمراد: أقربهم نسي لا 
[آکبرھہ] ر 

ه وهو المروي عن عدة من الصحابة قد منهم: : عمر؛ وعلي» وابن مسعود 
ضغ ومعناه: القرب على ما قالواء والصلبئ أقرب©. 

في النسفية: سئل عمن مات عن ابئة أبن معتقه واين أبن أبن معتقه لمن ميرائه ققال: 
لابن ابن ابن معتقه ولا شيء لابنة ابن معتقه”"؟ لقوله ي: (ليس للنساء من الولاء إلا 
ما أعتقن أو | عق [م ن أعتقن] "© وكاتين: أو كاتب مد ع كاتبن 014 )؛ وهذه الواقعة 
کانت [فی] 2 جاولي الخادم أعتقه أبو خاتون الملكة* جدة الخاقانء فمات جاولي 


عن أمير سنى خاتون بنت الخضر والخضر بن خاتون الملكة”" وبنت الخاقان. 
u Cw Atm ms 1 _ 6‏ 
وميحيل الخافان' يقو لأمير سبنى تحاتوث: i1‏ أيضا ورتتكم قأعطوني شيئا فأيت» 


(!) في (أ) وردت إي]. 
(2) في (ب) سقطت عبارة [لأقرب عصية المعتق. ب: قولهم الولاء للكبر أي!]. 
(© في (ج) وردت [أنسلا]. 
ر في (أ) وردت أكبر]. 
(3) في (ج) وردت إنسبا]. 
(6) المطرزي. المخرب: مصدر سابق: ص 429. 
(7) المرغيتاني: الهداية: مصدر سابق؛ ج3) صر 270. 
(5) ينظر: الكاساني؛ بدالم الصتائع؛ فصدر سابق» ج صر 163. 
(#) في (ب» وردت إاو من اعتقر]. 
(0) في (أء ب) سقطت إمن اعتقن]. 
(11) قال الزيلعي: غريب. وقال ابن حجر العسقلاني: لم أجده. 
الزيئعي؛ نصب الراية» مصدر سايق؛ ج4: صى134؛ والعسقلاني» الدرايةء مصدر سايق: ج2 
صر 195. ْ 
(12) في (أ وردت إعن]. 
(13) في (بء ج) وردت [الملك]. 
(14) عو: الخاقان أبو شجاع الخضر بن إبراهيم أخني شمس. الملك. 
القرشي؛ الجواهر المضية؛ مصدر سابق: ج1ء حص 68. 
(13) في (بء ج) وردت [الملك]. 
(16) هو: الخاقان محمد بن مليمات صاحب ما وراء التهر. 


القسم الثاتي: النص المحقق/ كتاب الولاء 00 439 
فأستفتى» فظهر أن الميراث كله إ۴“ فاستوفاه؛ وذلك رَرَقٌ ساقه الله تعالى ثيه 


حيث لا يحسب. 





[انوثاء لمن أسئم على بديه]. 


في الزاد قوله: وَإِذًا آم رَجُلُ عَلَى يَدٍ د جل [وَوَالا] "0 عَلَى أنْ يرن وَيَعْقِلَ 
0 أو أشْلَع َلَى يَدِ غَيرِهٍ وَوَالّاه فَالْوَلَام صحِيخ وَعَقْنُة© عَلَى مَؤلاة فن مات 
ولا ؤارت لَه [...]" فَمِيرَانُة [469/ آ] لور *“. وهو آخخر ذوي الأرحامء وهذا 
عندناء وقال الشافعي رحمه الله: لا يرثه”: والصحيح قولنا؛ لقوله تعالى: واي 
عق ت ايڪ متاو تر تی چک (الساء: 33): وجب المير اث بالمعأقدة وهذا ك 


كد "بار وني سیت ترم لري د لي لر فيمن أسلم على يدي 
رجل: زهو أحق اتناس بمحيأه ومماته ]2 ولم ا کم پمجړد الراسلام» 


فكأن الجر اد رد اللإسلام والمرالاة . 


الياباني؛ عدية العأرفين» مصدر سابق» ج2: س 217. 
(0) في (آه سقطت إله]. 
(2) فى (ب» سقطت عيارة [على يدي رجل]. 
۽ في 4 رردت إرولاؤة]: رفي (ب» وردت إووالى!. 
رك أي: يدقع ألدية عنه. 
ينظر: المطرزي: المغرب. مصذر سابق: صنى333. 
() قي إب) وردت إوعندء]. 
(6) في جميع النسخ وردت إغيرء]؛ وإسقاطيا أولى. 
(7) في (ب؛ وردت إإلى الموثى|. 
(8) القتدرري» مختصر القدرري؛ عصدر سابق: ص439. 
ا يتظّر: الشائعي: الام مصذر مأب ج0 صر 187 
(10) في رج سقطت [الا]. 0 
(11) أخرجه البخاري وقال: ويذكر عن تميم الدارئي رقعه؛ واتمتلفوا في صحة هذا الخبر. 
اليخاري: الجامم الصحيح المختصرء عصذر سأبق» بأب أذ اام على يذيه ٤‏ جت ص 3 لكات 
(12) ني زبم وردت أيرءا. 
(13) الإسبيجابي: زاد الفقهاء» مصدر سابق: ل256, 
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ي“ عقد الموالاة أن يقول: أنت مولاي جنايتي عليك وجنايتك علي؛ وميراثي 
لك إذا مته وكذلك لو قال: واليتك؛ ويرث الأعلى من الأسفل ولا يرث الأسفل من 
الأعلى؛ إلا إذا شرط فحيئثذ يرثه. 

وإن كان له أولادٌُ صغارٌ دخلوا في ولائه. 

ولو عقدت المرأة مع آخر عقد الموالاة ولها أولاد صغار فكذئك عند أبي حنيفة 
فشن . وقالا: لا يدخلون© في ولانهاثة. 

م» وسبب ولاء الموالاة: عقد الموالاة؛ ويتأكد بالعقد“ عنه» وذكر في مبسوط فخر 
الإسلام رحمه الله: [الإسلام]” ' على يذه ليس يشرط صحة الموالاة؛ وإنما ذكره على 
سييل العادة. 

أعلم أن ولاء الموالاة تصح بشرائط: متها: أن يكون [المولى من غير العرب» 
ومئها: أن لا يكوت]© مسا ومنها: أن يشترط العقل والميراث» ومنها: أن يكون لب 
يعقل عنه غير ول 

هى قوله: وَإِنْ كَانَ لَهُ ارت فَهْرَ أَْلَى مه 
ذوي الأرحام؛ لأن الموالاة عقدهماء فلا يلزم غيرهما وذو الرحم وارث رھ 

في الزاد قرله: ولیس لِمَوْلَى الْعتَاقة" © أن يرال آخدا*؛ لأنه أضعف فلا يثبت مع 


e‏ و 


. وإن كانت عجة أو خالة أو غيرهما من 


(أ) في إب») سقط حرف الياء. 

(2 فى (ب+ وردت إیدغلان|. 

(3) الرومي: الينابيع: مصدر سايق: ل111. 

(#) في زج) وردت |بالعقل|. 

(5)© في () س سقطت [الإسلام!. 

(6) في (أ) سقطت عبارة [المولى من غير العرب ومتها ان لا يكون]. 
(7) في (ب» وردت إأن]ء وني (ج) سقطت [لمأ]. 

(8) أبو اليركات التسفيء المنافع: مصدر سابقء: ل106. 
(؛ القدوري: مسختصر القدرري» مصدر صأبقى؛ ص 439. 
(10) العرغيناني» الهداية: مصدر سابق: ج3: ص270. 
(11) فى (أ) وردت إات العتاقة] وإسقاطها أولى. 

(12) القدرري؛ مختصر القدرري» مصدر سابق» ص 439. 


القسم الثاني: النصص: المحقق/ كتاب الولاء 0 441 
الآكد الذي تأكد سبيه وهو [العتق] ثم عندنا المولى الأسفل لا يرث من الأعلى 
۰ وهو المتمم؛ وقال آبن زياد“ رحمه 00 ث؛ والصحيح قولتا؛ لأن المعحق أنعم ‏ 
عليه بالعتق: وهذ! لا يوجد في [المعتز 10 

في الذخيرة: تفسير ولاء الموالاة: أن يُسْلِعَ الْوِجُلٌُ [على يد رَجُلٍ]” فيقول مدع 
أمسلم على يديه” © أو لغيره : وأليتك علي إن مت فميراثي لك: ا نیت ا ر 
وعلى عاقلتك» وقبل الآخر منه فهذا هو تفسير ولاء المرالاة وإذا جنى الأسفل جنا 
فعقله على عاقلة الموئى الأعلى 0 . 

وإن مات الأسفل يرنه الأعلى» وإن مات الأعلى لا يرث الأسفل منه ولا تثبت 
هذه الأحكام بمجرد الإسلام بدون عقد المرالاة. 

ومولى الموالاة مؤخر عن العصيات وعن ذوي الأرحام بخلاف مولى العتاقة» فإنه 
مقدم على ذوي الأرحام ‏ والقيآس أن يكون مولى العتاقة مؤخرًا عن ذوي الأرحام: 
كمأ هو مذهب على بوشن ؛ إلأن المع ]نكا بمتزلة القريب من وجفء ويمنزلة الأجتبي 
[من و من حيث إنه أحياه حكمًا لا حقيقة» وذوىي الأرحام قريب من كل رجه؛ 
فيتبغي أن يكون القريب من كل وجه مقدمًاء لكن تركنا القياس في مولى العتاقة بالآثار: 


(41 ني «أ) وردت [اعتق]. 

(2) ويقصف بد: الحسن بن زيأد. 

(3) يتظر: الطحاوي؛ مختصر امختلاف العلماء: مصثر سايق: جص 440 

220 الإسبيجابي» زاد الققهاء: مصذر سابى:‎ (f 

ر ني راي رردت [العتق]. 

(6) في (أ) مقطت عبارة [على يد رجل]. 

() ئي زب ج) رردت [الذي]. 

(8) في (بء» ج) وردت أيده]. 

(9) ابن مازد؛ المحيط البرهاني»؛ مصثر سابق» ح4 ص402 

(10) في (به ج) وردت [إيرث]. 

(11) في (ب+ ج) سقطت عيارة إبخلاف مولى العتاقة فانه مقدم على ذري الأرحام]. 

(12) في جميع النسخ وردت إان العتى]» والكبت من: أبن مازه؛ المحيط البرهائي: مصدر سابق: 
ج ص 402. 

13y‏ في 4 وردت إلا يكون وأرد في المولى الموالاة] 
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والأثر الوارد في مولى العتاقة [لا يكون واردًا فى مولى الموالاة؛ لأن مولى الموالاة 
ص دون مولى الحاقة]“ [... ]نا ولأنه ...]0 وجد فى مولى العتاقة الأحياء حكمًا 
إن لم يوجد'' الأحياء حقيقة ولم يوجد من مولى الموالاة الأحياء أصلاً؛ ولأن ولاء 
الموالاة قايل الفسخء ووا العحاقة ليس بقابل للفسخ. 

وإؤا؟ مات الأسفل والأعلى ميت؛ فميرائه لأقرب الناس عصبة [إلى؟ الأعلى: 
كما في ولاء العتاقة". والله أعلم. 


() ني (ب) سقطت عبارة [لآن مرلى الموالاة صح]. 

(2) في (أ) سقطت عيارة إلا يكرن واردا في مولى الموالاة لان مولى الموالاة صح دون مولى 
العتاقة ]. 

(3) في (أ) وردت [من وجه!؛ وإسقاطها أرلى. 

4 في رأ وردت [من] وإسقاطها أولى. 

(5) في (بم وردت إيجد]. 

(6) في (ب) وردت [وان]. 

(7) في (أ سقطت [إلى]. 

(8) ابن مازهء المحيط البرهاني؛ مصدر سايق ج4 ص402. 


كتاب الجنايات 


أتعريف الجنايةً 


۾ اعلم أن الجتاية اسم إلفعل]” محرم شرعًاء سواء حل بمال أو تفس» إلا أن 

في اصطلاح“ الفقهاء مطلق اسم الجناية يقع على الفعل في النغوس والأطرافى“ 
| والقعل: اسم لجرح مؤثر في أنرهاق الروح. 

وألعبد لغة: ما يصلح من الفعل [من قصد] صحيح من الغاعل إليه بعد علمه به. 

قوله: إلا أن يَعْقُوَ الأول 4. أي وموجب ذلك القود إلا أن يعفر الأرلياء قي> فيكون 
أسطناء منقصاث ولا كفارة في العمذ! لأنها دائرة : تین بين العبادة والعقوبة» فلا تجب إلا 
پس دای رانس الحظر والاباحة” 20 ٠‏ والشافعي و حك آلله: و جي 

قرله: وجب ذَلِكَ عَلَى القَؤلَين©. أي: على التفسير الذي فسره أيو حبة جوت , 
وعلى التفسير الذي فسره صاحباءء فان قيل: :لم جمع بين الإثم والكفارة وهي ستارة؟ 
قال العلامة رحمه الله: جاز أن يكون عليه الإثم والكفار و2 إبتداء؛ ثم يسقط 
[الإنه ]0 بأداء الكقارق وذكر في الأيضاح: أنه لا مأئم في نوعي الخ 0 7 ثم قال: : 


(1) في (ب: ح؛ ورد حرف آلياء. . 
(2) في (أ) وردت [فعل]. 
(3) في (ب) وردت [الاصطلاح]. 
رګ ایو ار كات التسفيء المناقم» مصدر مآيق: ل191. 
(5) في (أ) وردت عن عمت]۔ 
(6) القدرري: مختصر القدوري» عصدر سابق؛ صر ا44 
(7) أبو البركات التسفي» المتافع» مصذر مابق: ل191. 
(8) ينظر: المزني: مختصر المزني: مصدر ر سايق» ج ص 1254 والمارردي» الحاري الكبير, مصدر 
سايق: ج13: مص 67. 1 ٠‏ 
زت القدرري: مختصر القدذوري: معثر سابق»؛ ص 442 
(1)0) في (بع سقطت عبارة إوهي متأرة قال العلامة رحمه الله: جاز أن بكرن عليه الإثى رالكتارة]. 
15: في (أ) سقطت اا ثم]. > 
ےق أبو أ ذيركات التسفي: المناقع: مصذر سابق»؛ ل191. 
443 
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والمراد به إثم القتل» فأما الفعل في نفسه لا ينفك عن الإثم من حيث ترك العزيمة 
وات E‏ 


[انقتل العمد] 

في الزاد قوله: فَالْعَمِدُ مَا تَعَمُدَ ضِرْ زب پلاع أو تا ؟ آجړي مجر اجاح ني 
ریت الأجرَاء [كَالمُخدُد]” مِن الْخَضَّبِء وَالْحَجَرِء والار“ وَمُوجَبٌ ذَلِكَ الْمأنى 
وَالْقَوَدُ إلا أن يعفر الأزلياء. إما تعلق المأئم فلقرله تعالى: # ومن يَقَّل مُؤيكَا 
تُتَعَيَدًا بره جَهَئّرٌ 4 (النساء: 93) الآية؛ وأما تعلق القود [فلقوله تعالى]": 
ومن فل ملُوما فَقَدَ جَمَلنَا لوليَه- سُأطنًا © (الإسراء: 33) والمراد به سلطنة القعل 
بدليل قوله تعالى7: 2 مُترف فَِالْمَتَلٍ ؛ُ (الإسراء: 33) ولا خلاف في هذه 
الجملة إنما الخلاف فى تعلق وجوب المال بالعمد فعندئا: موجب تل العمد القرد: 
إلا أن يتراضى القاتل مع الأولياء على العوض” وتال الشافعي رحمه الله في أحد 
قوليه: موجبه إما الدية [وإما القود]"" والخيار في ذلك إلى [470/ أ] الولي» وفي 


قوله""" الآخر: موجبة القود إلا أن" للرلي أن ينقله إلى الدية بغير رضا القاقل““ 


(1 بر اليركات التسفي: المثاقع؛ مصدر سابق؛ ل192. 
(2» في رب ج) وردت [وما]. 

(3) في ر وردت [كالممد]. 

(4) في (بء ج) سقطت [النارأ. 

رت القدوري؛ مختصر القدوري؛ مصدذر مابق؛ ص 441ك. 
(6) في (أ) سقطت [فلقوله تعالى]. 

(7) في رب ج) سقطت [تعالى]. 

(8) في (أ) وردت [في هذء الجملة إتما الخلاف] مكررة. 
(9) الإمبيجابي؛ زاد الفقهاء؛ مصدر سابق: ل256 - 257. 
(10) ني (أ) وردت [والقرد). 

(11) ني جبء ج) وردت [قول]. 

(12) في وب وردت [لان]. 

13) ينظر: الماوردي؛ الحاري الكبير؛ مصدر سابق» ج6: حى89. 
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والصحيح قولنا؛ لأن المال لا يمائل الآدمي؛ لأن الآدمي إاختص يمعاني من كونه 
متحملا [لأمانة]”' اله تعالى وأداء العبادات والعقل والقدرة على التكسيب وتربية 
الأرلاد وشىء من هذه المعاني لا يوجد في المال فلا يمائل الآدمي؛ ولا يجب في 


مقايلة إتلافه؛ إلأن ضمان] ^ ' العدوان م مقيد بالمثل ولم يوجدء فَإِذا أتتقى وجرب المال 
3 





يتعين القصاص وأاجأ صرورة 
أشيه العفدا 


قوله: وَشِئِدُ الْعَبْلِ؛ أن يتعمد الضَرْبَ بما لبس بسلا ولا [فا] أجري مجرى 
ايلاح لذ أي حببنة بو وَقَالَ أَبُو يُوشفٌ محمد رحمهما الله: إذا ضَرَبَهُ حجر 
عَظِيي أز حَغَبَةٍ عظيمة”» فَهُوَ عمد وَشِبْهُ الْعَمْد: أن يعفد ضَرْبَهُ با لا يَمْثْلُ [. 0 
غالبا"“. وهو قول الشافعي رحمه الله والصحيح قول أبي حنيفة ئة ؛ لقرل عة 
[ألا إن إقتيل] خطأ العمد یل سوط رادصا قد مات ن الیل من ر مز 
]ةم العصا الصغيرة ة والكبير :48 


( قي رأ وردت [الآية]ء رفي (ج) وردت [امانة]. 

(2) في (أ) وردت [لا ضماد]. 

(3) الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء: مصدر سابق؛ ل7 25. 

(4؛ في (ج؛ مقطت إومحمد]. 

(5) في (ج) سقطت إأو خشبة عظيعة]. 

(6) في رآء ب) وردت [يه]ء وإسقاطها أرلى؛ ولم ترد في المختصر. 

+ القدرري: مختصر القذوري: عمصدر سايق: ص ا44 - 442 

8 ينظر: التروي؛ روغبة الطاليين» مصفر سابق: جلا: ص24 1. 

ر2 في (أء ب) وردت [قتل]. 

(110) أخرجه الإمام أحمد في مسثفء: والذارقطتي عن رجل من أصحاب النبي 4ة. رقال الشيج 
شعيب الارتؤوط: إستاده صحيح. 
ابن حتبل: مسند الإمام أحمذ؛ مصدر مأبق: حديث رجل فلك : رقم 23493 ج38 478+ 
والدارقطي» سئن الدارقطتي» مصدر سابق؛ كناب الحدود والديات؛ رقم 76: ج3: ص103. 

(11) في «أ) وردت إمن]. 

(12) الإسبيجابي: زاد الفقهاء» مصدر مابقء ل23/7. 
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في الكبرى: ذكر الكرخي رحمه الله تعالى في ممختصره: أن العفو عن القاتل أفضل 


لدي من E‏ و نه سبحائة وتعالى: شمن صَدّنت بو فهر كقار: ل 
رالمائدة 45» واحتلف أهل العلى في تأويله: قال قو م كفارة القاتلء وقال 
0 . واد 3 8 + 
أخرون2): كنار [للعافي]“ وشو أولى التأوياء*“. 

القاتل إذا عنا عنه الورئة هل يبرأ فيما بينه ويين الله تعالى؟ قال: هو بمتزلة الدّين 

5 2. 4 - + aE™= = - 5 1 . 

على رجل فمات |الطالب]"' وأبرأته الورثة» فإنه يبرأ فيما بقي؛ أما في ظلمه المتقدم لا 
يبرأ؛ فكذا القاتل لا يبرأ عن ظلمه ويبرأ عن القصاص والقتل وإلدرة**. 

في تجنيس الملتقط: إذا عفا الورثة عن القاتل يبرأ عن القصاص والدية؛ ولا يبرأ 
عن ظلمه المتقدم؛ والعفو أندب وأفضل فيما لحق الإنسان من غيره من الإساءة» قال 
الله تعالی: قن عقکا رات اجرد عل انی والشورى: 40. 
متهماً على توعين: و وخطك فإداً فل وج۹۹ ع3 وهومن أهل العتوبة 
والمقتول “ معصوم الدم على التأبيد [وليس]” ' بيتهما شبهة الرق ولا شبهة الجزئية 


(1) وهر قول: ابن عباس فشك وقول إبراهيم ومجاهد وزيد بن أسلم. 

(2) وهو قول: عبد الله بن عمرو بن العاص والحسن والشعبي وقتادة. 
البغوي؛ معالم التنريل: مصدر سايق» جك؛ ص 50. 

23 في (اب؛ ج) سقطت أكفارة]. 

(4) في () وردت [العاني]. 

(45 اين الشحنة: أحمد بن محمف بن محمد أبو الوليد (1973): لان الحكام؛ ط2: صى394: البابي 
الحلبيء الشاهرة. 

(6) في (أ) وردت [الطقب]. 

(7) في زب ج) سقطت [والدية]. 

(8) اين الشحنةء لان الحكام مصدر سايق ص 394, 

(9) أبر القاسم السمرقتدي» الملتقط» مصدر مابق» ص 437 

(10) في (ب؛ ج وردت [رجل]. 

(11) قي زبم وردت |والقاتل]. 

(12) في «(أ) وردت [وليت]. 


a 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الجنايات 447 
٠‏ أعني به أنه" ليس المقتول بولده ولا ولد ولده وإن سفل ولا هو عيذه ولا له عليه 
شيء من الرق» ويقتص منه بالسيف و ولا يقتل بما قتل به عندناء لاا للشاقعي رحمه ‏ 
الله سواء كان المقتول سليمًا من العيوب كلها أو مريضًا أو مغمى عليه أو مبرسمًا أو 
[مفلرجًة]” أو أعمى أو امقطر |" الجرارن أو أشل الجوارح أو کان صا أو مجنونًا 
فإنه يقعل به لاستوائهما في النفسر ©. 

٠‏ والعمك: مسد شي بسلا كالسيف والسكين ورمع شاي ' والآبرة 

والملة“ وما كان من حديد كالعمود وسنجات الميزان“ سراء كان تذلك حدة 
[يبضع]”' بضعًا أو لم يكن [له]"" حدة [ولكن رضه]*“ رضا وسراء كان الغالب 

عليه الهلاك أو لم يكن» ؛ وأن يقم“ على آلة [القتل]*“ اسم الحديد؛ وكذلك ما كان 





(1) في (ب) سقطت [انه]. 
2{ في بد ے٤‏ وردت إأعبف]. 
رک أنه تجب الممائلة بمثل ها كتل يه. 
ينظر: المأرردي: الحاري الكبيرء معترمايق: ج12 صرفاة1؛ والشبرازي؛ المهذب» مصدر 
سابق» ج2: ص 186. 
(4) في أ وردت [مقارجا]. 
(5) في (أ وردت [مقتول!. 
(6) الررمي: اليتأبيع؛ مصثر ساىء 3ل113. 
(7) قى جميع النسخ وردت [والسنات]: والمثبت من: ألروهي: اليتابيع: مصدر سابقء ل11 1. 
(85) في (أ) جرى تقذيم وتأخير قوردت [إوالمسلة والوبرة]. 
والمسلة: بالكسى الأبرة العظيمة وجمعها قسال. 
الرازي: مختار الصحاح» مصدر سابق؛ ص326. . 
(9) وهو ما يورَن يه. 
ينظر: الرازي: مختار الصحاح: مصدر سابق» ص 373. 
(10) فى جميع التسخ وردت [يفضع]: والمثيت من: اترومي؛ الينابيع: مصثر ساآيقء ل111. 
(11) قي راہ سقطت [له!. 
(12) في رأ وردت [ورضها. 
(13) في رب) وردت أيقطع]. 
14 في ر وردت إالقطع]. 
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من جنس الحديد كالصفر والرصاص والذهب [والفضة]" قتل به بضغا أو رصا 
وكذلك إذا قتله بما ليس من جنس الحديد ولكنه يعمل عمله کالإحراق بالنار فى أصح 
الروايتين [عن]© أبي حنيفة فة » والضرب بالزجاج المحدد [وليطة القصب ° 
والحجر المحدد الميضع والخشب الجارح» وقد حده أبو الحسين القدوري رحمه الله 
[فقال:] كل ما تقع به [الذكاة]" إذا قعله به [فقيه]" القصاص إذا تعمد [...]“ 
الضرب بهذه الأشياء وجب عليه القصاص» وكذا لو ضربه يمر فقتله سواء أصابته 
حذفة الحر ي 9% أو ظهره؛ جرحه الضرب أو لم يجرحه عند أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله أما على قول أبي حتيفة ئك من اعتبر نفس الحديد وهو رواية الأصل 
فكذلك: ومن اعتبر الجراحة وهر رواية الطحاوي رحمه الله لم يجب عليه القصاص إلا 
أن [یجر ]۹ وعهذه الرواية أصمء وقال يعض أصحايئا: ما ذكره الطحاوي هو . 
القياس» وما ذكر في الأصل هو الاستحسان. 

ولو سقى رجلاً سما فمات قيل: إنه يجب فيه القصاص؛ لأنه يعمل عمل التار 
والسكين؛ وذكر في شرح الكرخي قالوا: فيمن أطعم غيره سمًا فماتء فإن كان الميث 


(1؛ في (أ» وردت إفالغضة]. 
(2) في جميع التسخ وردت [عند]؛ والمثبت من: الرومي» الينابيع؛ مصدر صايق» ل111. 
(3» ليطة القصب: قشر 

المطرزي: المغرب: مصدر سابق: صر 460. 
(#) في جميع الح وردت [والليطة والقصب]: والمثبت من: الرومي» اليتابيع؛ مصدر سابق: ل111. 
(ة) في جميع التسخ سغطت [ثقال]- 
(6) في جميع السخ وردت [الزكوة]: والمثبت من: الروميء الينابيع مصدر سابق: ل111. 
(7) في جميع التسخ مقطت [ففيه]؛ والمثبت من: الروميء اليتابيع؛ مصدر سايق؛ ل111. 
(8) في أي وردت إيه]ء وإسقاطها أولى. 
زل الم من الحديد: عمأ يحفر يه 

الفراهيدي؛ العين؛ مصدر سابق؛ ج1: ص132. 
(10) في (ب+ وردت [الحديدة]. 
(41) في (أ) وردت [يخرج]. 
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[أطعمه]” بنفسه قلا ضمان على الذي [أطعمه]”' ويعزر ويضربه وإن أوجَرَة” فعليه 
إلدية, ' 

وإن قتله بما ليس بسلاح ولا بما"؟ أجري مجرى السلاح؛ ولكنه مما يقتل به غالبًا 
كالحجر العظطيم والخسة العظيمة والعصا الكبيرة ومدذلقة التصارين فهو شيه عمد عند 
أبي حنيغة لئ ؛ وعندذهما: عمد يجب القصاص. 

ولو قتله بحجر صغير أو عصا صغيرةٍ أو سوط صغير أو لطمه أو وكزه أو سائر ما 
لا يقل به غالبا فهو شبه عمد في قولهم جميعا. 

ولو ضربه بسوط صغير ووالى اتُضربات [حتى قل إيجب عليه القصاص ]© 
عتذهماء خلافًا لأأبى حتيفة عللنته 177 

ولر ألقاه في الماء [فغرق]* لا قصاص عند أبي حنيفة نه » وقالا: إن كان الماء 
بحيث لا يتخلص منه غالبا فعليه”” قصاصء وإن كان مما يتخلص منه غالبا لا قتصاص 
فيه. : ْ 
وذكر في الأجناس: قال أبو حنيفة علفنته: لو قمط” © رجلاً وألقاه في البحر فرسب 
فغرق تجب عليه الدية» [471/ أ] ولو سبح ساعة ثم غرق لم تجب عليه الدية. 


(1) في (أ) وردت إيطعمهأ: وفي (به ج) وردت إبطعي]: واليثت من: الرومي: اليتأبيع» مصدر 
سابق: ل111. 

2 في i‏ ردت [يطعمه]: وفى إباداج) وردذت [أطعم]: والملت سن ٠‏ الروصي: اليتأبيعء مصدر 
نات 1113. 

3y‏ وخر أي رة في قرف 
نجم الدين النسقي: طلية الطلة: مصدر سأبق: حن 187 

وك ني (ب) وردت [ويما]. 

(6) قي جميع الخ وردت [لا قصاص]ء والمثبت من: الرومي: اليتأييع: مصدر سابقء ل111. 

0 الررمىء اليتأبيع؛ مصدر ساأيق؛ ل111. 

)8( ي جيم الخ سقطت افر ىإ والمثبت: ن الررميء اليتأبيع؛ مصذر ساسن؛ }11 

( قي إب) وردت [قمطا لاء . 

ر10 القمط: الشد؛ آي شد يديه ورجليه. 
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وإن ألقاه على إرأسه من جبل]” أو سطح فلا قصاص عليه» وهر على 
الاختلاف الذي ذكرناه فى ألماء. 
وإن طن على [أحد رع“ فمات [فيه]"© جوعًا أو عطشًا فلا شيء عليه عند أبي 


حنيفة اانه . وقالا: تجب عليه الدية“. 


في الکېری' 6 شرب رجلا بصخرة فمات لا قصاص عليه قيل لأبى حنيفة 
يه أرأيت إن كان صخرة عظمية؟ قال 21 ضريه يجبل أبي فیس ؛ وق *: 
لفط" أبي حنيفة جلثت بجبل [...] " أبي قبيس*" لا يجب القصاص: وهي مسألة 


القتل بالمثقل. وهذا اللفظ مما أخذه بعض الجهال على أبي حنيفة ك في علم 
الأعراب»: غقالوا: الصواب يجبل أبى قبيس ») قال القذرري وححمة إلله: لم یت عدا عن 
أبي حنيفة علللنه ولم يوجد في كتابه؛ فإن ثبت فهو لغة بعض العرب*" لأن بني 
الحارث بن كعب 03 يقولون ياء تمه وم ور وجرن ره رمه مم رمه موه م رو ا ا ره نه مووي 


ينظر: الجوهري: الصحاحء: مصدر سایق 3 عى 134 1؛ وابن متظور: لسان العرب» مصدر 
سابق: ج 7 ص 385. 

(1) في زبء ج) وردت [عن]. 

(2) في جميع النسخ وردت إر س جبل | والمتبت من: الروميء اليتابيع: مصدر سابق؛ ل111. 

3 في (أ) وردت [حر بت]. 

(©) في (أ) سقطت [إفيه]. 

(3) الرومي: اليناييع؛ مصدر سابق؛ 1113. 

(6) في (ب) سقطت إفي الكبرى]. 

(7) في (بء ج» مقطت أعليه]. 

(48 في (ب) وردت [تقيل]. 

(9) في (ب) وردت [تال]. 

(10) في (بء ج) سقطت [لفظ]. 

(11) ني (أ) وردت [في]: وإمقاطها أولى. 

(12) في (ب» سقطت أأبي قيس]. 

ت 7 الشحنة؛: لان الحكاف مصدر سايق» صى391. 

(14) وهم قبيلة عربية من اليمن تنسب إلى: الحارث بن كعب بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك بن 
أددء وند للحارث بن كعب: كعب ورييعة: وكأنوا! من أشد العرب بأشاء كانوا يَعدّونْ ولا يُغدّونُ. 
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وقال سيبويه: هذا هو القياس 2/23 وقد جاء القرآن بذلك في قرله تعالى: إن هان 


لحرن # رطه: 63): وقال القائل: 

إن A_o] at‏ أباها قدبلغافي المجد غايتاه !© 

ولأن اللفظ إذا تعارفه العامة صح للمتكلم أن يتكلم به كذلك وإن كان فيه نوع 
خلال إذا كان قصدء تفهيم العامة؛ لأنه أبلغ في تحصيل المقصود؛ وقد فعل ذلك محمد 
رحمه الله في مراضع لا يظن به أن ذلك إشتبه عليه. 

ولو ضبربه”' بإبرة أو ما أشبهها متعمدًا فقتله لا قرد فيه» ولو كانت مسلة ففيه 
القود؛ وهذا حلاف ما حفظنا من مسائل الخلاف؛ إن من عزو" بإبرة قمات يجب 
القصاصء» لكن ذكر قاضيخانة' رحمه الله في المسألة روايتين: والقتوى على ما ذكرتا 
هنا أنه لا قصاص في الإبرة» وفي المسلة قصاص "ا 


صرب رجل [بسيف]” “ في غمد فرق اليف الخمد وقتلف [قال أبو حتيثة ونه : 





ينظر: البلاذري؛ أحمد بن يحى بن جابر بن داود (1990): أتنساب الأشراف: اء جك د ص ےد 
دار الفكر: بيروت؟ وأبن حزء أيو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأتدلي القرطبي (1983): 
جبهرة أناب العرب (تحقيى: لجنة من العتماء): ط1؛ ص416 دار الكتب العلمية: بيروت. 

(1) ينظر: أبن منظورء لسأن العرب؛: مصدر سابق؛ ج13 را3 - 31. 

2 في أ وردت [يا]. 

رتم قال الغدادي: نسبهما ابن السيد في أبيآت المعاني لرجل من بئي الحارث. ونسبهما الجرهرى: 
إلى أبي التجم. 
عبف القأدر البتدادي. خزانة الآدب» مصدر سابق» ج صن 4559. 

(#» في (بء ج) وردت [ضرب]. 

(5) في (ب)» وردت [وما]. 

(6) في زب وردت [ضرب]. 

(7) قاضيخان: فتارى قاضيخان؛ مصدر سابق: ج3: ص 348. 

(8) في (به ج) سققطت [اته]. 

(#) ينظر: أبر الليثه عيون المسائل: مصقر ساينء ص 40 1: والموصلي: الاخيار: مصثر سابى» 
ج5 ص23 

(10) قي «أ) وردت إسيف]. 

(44) في (ب) وردت (فرق]. 
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لا قصاص عليه]" وقال أيو يوسف ومحمد رحمهما اله“: إن كان الغمد يقتل إن 
رب به وحده ه يقعل به: وهو بناء على ما عرف من أصل أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله أن لتر عند أن يحصل القتل بآلة يقعد بمثل ذلك القعل أو [لم] 
يقصد بها القعز *' عادة. وأبو حنيفة نة يعتبر دليل القصد على ما قدمتاء والفترى 
على قول أبي حتيغة مشن “. 

ي وإن كان القحل خطأً فالدية على عاقلة القاتل ؛ [فيدخل]” القاتل معهم في 
الدية فيكون مثل أحدهم؛ وعليه الكقارة دون“ المأثم. 

والخطأ: أن يقصد ماحًا قيصادف محظررًاء كما إذا رمى إلى صيدٍ فأصاب أدمياء 
أو إلى حربي وقد كان أسلم سلم ولم يعلم بإسلامهء أو رمى إلى مرتد قد كان أسلم ولم 
يعلم بإسلامه” © أو رمى زيدًا فأصاب عم [نهذ!]” © كله خطأ e‏ 

ولو قصد عضوًا من إنسان قأصاب عضوًا آخر منه فهو عمد يقتلى به؛ ولو كان نأئمًا 
فانقلب على صبي فقتله» أو سقط من السطح على إنسان فقتله: أو سقط من يده لبنة أو 





(8) في (أ) سقطت عبارة [قآل أبو حنيفة علشته لا قصاصص عليه]. 

ر فی زب ج) وردت [وقال محمد رحمه الله] 

(3) أبو الليثء عيون المسائل؛ معدر مابق: ص137. 

(4) قي (ج) وردت [وهذا]. 

و5 في أ سقطت إلم]. 

(6) في (ب) مقطت [القتل]. 

(7) بنظر: الكاساني: بدائع الصتائع» مصدر سايق؛ ج7: ص 234. 

37 في زب؛ مقط حرف الياء. 

(9) في (أ) وردت [فيؤخذ]. 

(0ا1) فى زب) سقطت إدرت]. 

1 1) في (ب» سقطت عبارة [أو رعى إلى مرتد قد كات ألم ولم يعلم بإسلامه!]؛ رفي (ج) صسقطت 
عبارة [أو رمى إلى مرتد قد كان اسلم ولم يعتم بإسلامه]. 

(12) في رأ وردت [هذا]. 

ر3ة) اترومي» اليثابيع؛ مصدر سابق: ل111. 
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خحشبة أو حديدة قأصاب رجلا فمات من ذلكء؛ أو وطئت الدابة وهو رإكب فمآت» 
sens 1‏ 2 اد : 5 ِ 

[فهذا] “ كله فقتل المباشرة وحكمه حكم الخطاً يحرم القاتل من إرث المقتول. 





[ولر]“ حفر بئوًا على قارعة الطريق؛ أو وضع فيه حجرا أو خشية: أو أخرج 
جناحا إلى غير الملك» أو وطعت دابته إنسانًا فقعله وهو سائق لها أو [قائدها] 
فهر قتل سبب» فيجب فيه إلدية على عاقلته ولا كفأرة عليه ولا يحرم من الميراث. 

ولو وضع حجرً! على الطريق فدحر جه آخر فعطب به إنساأن: فالذية على عاقلة 
المدحرج ولا يرجع بها على عاقلة الواضعء ويُورَتٌ دم المقتول كسائر أمواله ويستحقه 
من يرت [من] ”ماله“ ويحرم منه من يحرم من إرث ماله: ويدخل فيه الزوج 
والزوجة وسائر ورثته على فرائض إلله تعالى ولا يدخل فيه الموصى له؛ لأن ما يستحقه 
من ماله إنما يستحقه بطريق الصدقة لا بطريق الأرث 

وليس للبعض أن يقتص من القاتل حتى يجتمعرا كلهم؛ ولو كان للمقتول أولاد 
ضغار وكيار فللكبار أن يقعصوا! منه عند أبي حنيفة ملأت وعنلهما: ليس لهم 
[ذلك]”''؟ حتى يبلغ الصغار. 

ولو عفا أحد الأولياء من القصاص فقتله الباقون ولم يعثمو! بالعفى أو علموا به 
رلم يعلموا أنه سقط القصاص فلا قصاص عليهم: وإن علمرا بأن عفو البعض يوجب 
الإسقاط لزمهم القود» هكذا ذكرء في ديات الأصلء وذكر في نوادر أبن سماعة عتهما: 


(4) ني (أ) رردت إرهذا]. 
(@ فی رب ج) وردت أقبل]. 
3 في جميع الست رودت أأو]؛ والمتيت من ١‏ رومي الينابيع؛ مصذر سأبق؛ ل112. 
(4) في (بم سقطت إجناخا]. 
(5) في زب ج) وردت إذلك]. 
رت في (أ) وردت [قائدتها!. 
ر الرومي: ایتا مصدذر سأبق: ل112. 
(8) في (ب) سقطت [آخر]. 
(9 في (أ) مقطت إمن].ء 
10 ني زب) وودت [عن يرثه من أموائه] 
{11y‏ في جميم التسخم سقطت [ذلنكدا: والمثبت من: الرومي: اليتابيع: مصذر سايق: ل112. 
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لا قود على قاتله وإن كان فقيهًا عالمًا بالحكم”» [إلا أن يكون قاضيًا من القضاة 
يحكم ببطلان القصاص ثم قتله]* فحينئذ يقتل» وذكر في المجرد وهو رواية 
[ الإ ^ رحمه الله: أنه إِذا علم بالعفو يجب [عليه]”) القصاص؛ وها هنا ثماتي 
مسائل: 

إحذاها: هذه. 

والثانية: ذكر” في وكالة الأصل لو دفع إلى رجل دراهم قأمره”" أن يقضي عنه من 
الدين لقلان فارتد الطالب» فقضى الوكيل الدين”؟ مع علمه بردة الطالب» إن علم 
بطريق الفقه والعلم بأن دفعه لا يجوز فهو ضامن» وإن لم يعلم بذلك“ فلا ضمان 
عليه. 

والثالئة: المعتقة إذا علمت بالعتق وهي تحت زوج ولم تعلم بأن لها الخيارء لم 
يبطل خيارها بالقيام عن المجلس©. 

والرابعة: إذا أكل أو شرب ناسيًا ثم أكل متعمذاء إن علم أن صومه لم يفسد لزمته 
الكفارة» وإن لم يعلم به فلا شيء عليه» ذكر في كتاب الصلاة تحسن بن زياد رحمه 
أللّه. 

والخامسة: [4172/ أ] لو تزوج بصبيتين رضيعتين فجاءت إمرأة فأرضعتهما متعمدة 
القساد على الزوج بانتا إمنه] 4 وغرم الزوج لكل واحدة” © منهما نصف المهر 


(1) في (ب) وردت: [إيصحة الحكم]. 

(2) في (أ) سقطت عبارة [إلا أن يكون قاضيا من القضاة يحكم ببطلان القصاص ثم قله]. 
(3) في جميم النسخ وردت [أبي الحسن]ء رالعثيت من: الرومي: اليتابيع: مصدر سابق: ل112. 
(4 في (أ) سقطت إعليه]. 

(5) فی (ب) سقطت إذكر]. 

(6) في (ب» وردت [يأمرء]. 

(7) في (سم سقطت [الدين]. 

(8) في زب ج) وردت [ذلك]. 

و الرومي: اليتأبيع؛ معصدر سابق: ل12 1. 

(ل1) في جميم السخ سقطت [منهإ: والمثيت من: الررمي؛ الينابيع؛ مصدر سايق 112. 
(44) في (ج) وردت إواحد]. 
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ل 


والسادسة: ذكر في توأدر ابن رستمى؛ رجل عليه صلاة زيوه!© وليلة؛ فصلى فجر 
أمس ثم فجر اليوم كلها على هذا الترتيب» فالأمسية كلها جائرة وصلاة اليرم كلها 
فاسدة إلا العتمة؛ لأنها صلاة العشاء وهو يظن أنها جائزة: إلا أن يكون عالمًا بالترتيب 
وقساد صلاة اليرم؛ فتكون [إصلاة]“ العشاء فاسدة. 

والسابعة: إذا أكره بوعيد تاف على أكل الميتة أو الحم الختزير أو شرب الخمر 
فلم يفعل حتى قتل؛ فإنه إن' “كان عالمًا أنه يسعه الأكل والشرب كان [اثناء وإن 
كان]” لا يعلم لا يكون آژی“ 

والثامنة: نو قال [لرجل]” ' لأقتلنك أو لتكفرن بالك أو تقل هذا المسلم عمداء فلم 
يكفر وقتل المسلم إن“ لم يكن عالما أنه" يسعه أن يظهر الكفر فقتله ولم يظهر 
الكفر لا يقتل في الاستحسان؛ وإن علم | نه يسعه ذلك ذكر [محمد]©؟ بن ؟ شجاع” 7 أن أنه 
يلزمه القصاص» وحكي أبو الحسن الكرخي رحمه الله: أنه لا قصاص في a.‏ 


(5) في ( سقطت [ويرجع]. 

ر في (أ) سقطت إذلك]. 

(3) في (أ وردت [إيحرميا]. 

(5) في (أ) سغطت إعليه لم يرجع]. 

(5) في ( سقطت [يوم]. 

07 في () سقطت إصلاة]. 

(7 في (أ) وردت [الخمرأ. 

(8) في (ب؛ رردت آوان]ً. 

(9) في (أ) سقطت عبارة [إثما وان كان]. 

(10) الرومي: اليتأبيع: مصدر سايق: ل112. 

(11) ني «أ وردت [رجل]ء وقي (ب) وردت [الرجل]. 

(12) في (ب؛ ج) وردت [كان] وإسقاطها أولى, 

(13) قي (ب) وردت إلي] وإسقاطها أرلى. 

149 : في رأ سقطت إمحجدا 

(13) هو: محمد بن شجاع التلجي ويقال النخي من أصحاب الحسن بن زياد ركان فقيه أعل العراق 
في وقته والمقدم في الفقّه والحديت وكراءة القرآن مم ررغ رعبادة: عأت فجأة هي سنة 2ه 


= 
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الوجهين جميعًاء وقد [ذكرنا]"؟ بعض [هذه]© المسائل قبل هذاء فإن لم يقتله أحدٌ 
وعفا بعضهم عن القصاص سقط حق الياقين» واثقلب بعض تصيبهم على القاتل مالا. 

ولو كان الدم بين انين قعفا أحدهما وقتله الآخر ولم يعلم بالعفرء أو علم به [ولم 
يعلم]© بأن القعل حرا فعليه الدية كاملة في ماله؛ وفي مال القاتل نصف الدية: 
فيلتقيان قصامًا في النصف ويرد النصف ولا قصاص فيه؛ وقال زفر رحمه الله تعالى: 
يجب عليه القتصاص علم بالعفو وحرمة' القعل أو لم يعلم؛ لأنه بطل بطريق الحكم 
فكان قتله بغير حق*©. 


[وجوب القصاص] 


قوله: وَالْقِصاصٌ وَاجِبْ بقثل كُلّْ مَسْقُونِ الدُم غَلَى التّأبيي©. احرارًا عن 

المستأمن؛ لأن دمه محقون ما دام في دار الإسلام؛ فإذا رجع إلى دار الحرب صار مباح 
۴ + 8 5 ~1 5 35 ۳ : 

ادم و يلرم" ' على شلا الذمى والمرتد والقاتل؛ “ن الذمي همسر من الدخرلء أي: 


في دار الحرب» والمرتد يخير بين القتل والإسلام والقاتل كان ممتوعا عن 


ماجدًا في صلاة العصرء وله كتاب: (تصحيح الآثار وهو كبيرء وكتاب النوادر: وكتاب المضارية؛ 
ركتاب الرد على المشبهة). 
القرشي» الجراهر المضية؛ مصدر سابق» ح2؛ صر 60 - 61 وحاجي خليفة؛ كشف الظنون» 
مصدر سابق: ج2 ص 1980. 

(1) في (أ» وردت إذكرأ]. 

(2) في جميع السخ سقطت [هذءأ: والمئبت من: الرومي؛ اليتابيع: مصدر سايق؛ ل112. 

رت في «أ» وردت [أريعلم]. 

(4) في (بء ج» وردت [أو حرعة]. 

(5) الرومي» اليتابيع. مدر سايق لث2 1 1. 

(6) التدذوريء؛ مختصر القذوري؛ مصدر مابق حص 442. 

(7) في (ب؛ ج) وردت إيلزمه]. 

(8) في جب: ج) وردت إإلى]. 

(9) غي (ب) وردت [انه]. 

(10) في (ب) وردت إمن]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الجتايات ' a.‏ 457 
القتال شرا وروي عن أبي يوسف رحمه الله: أن“ المسلم يقتل بالمستأمن كما 
!...]7 يقتل بالذمي: د يكل الرجل بواده ولا بول ولد وان سفل؛ ولا تفتل المراء 
لو تل الود حك من حول قصل ب ولا يكون شيهة في درء القتصاص 
[عنہ]. ا 

م لحقرم: | ل 

قوله: بكل محقون: تناول المسلم وا مي |د القصاص جاز بين المسلم والذمي. 

ويقوله: على التأبيد؛ حرج الا ® 

في الزاد: واختلفو! في قتل الحر بالعيد. فعنذنا يقتا بقع وقال الشافعي رحمه الله: 

9 

لا يقعل”. والصحيح قولناا لأنه قدل نفشا بغیر حتق» فيحل دمه”؛ لقوله ؛ E‏ 
يحل دم أمرئ مسلم إلا بإحدى معان ثلاث)2 “وقد وجد أحد المعاني الثلاثة 





ر في به ج4 سقطت إأن]. 

(2) في (أ) وردت ت تلا وإسقاطيا أولى. 

(3) في (ب) سقطت إولا بود رلدء]. 

(#) في رب» سقطت [الولن]. 

(3) في (ب> وردت [الواحدأ. 

(6) في (أ) سقطت [عنه]ء رفي (ب) رردت [عتذه]: وفي (ج) وردت [عتدنا]: والمثبت من: الرومي؛ 
اليتأبيع» مصدر سايق: 1123. 

() في (بن سقطت [الحفظ]. 

(8) أبو البركات السفي:؛ المتاقع؛: مصدر سابق» ل192, 

(9) راستدلوا بقوله تعالی: # کی بعک الماش ف آل ن کر اشر والب ر چ رالبقرة 178 قال 
المأرردي: قاقتضى هذا التلأهر أن لا يقتل حر بعبد. 
ينظر: الشافعي: الأ مصدر سايق ج ع 223+ والماورردي؛ الحاوي الكبيره مصدر سأبق: 
ج12 ص17. 

(لاء) في (ب) سقطت [إفيحل دمهأ]. | 

(11) أخرجه الترمذي بهذ؛ اللفظ عن عثمان بن عفان لتك وقال: حديث حسن. 
الترمذي؛ الجامع الصحيح: مصدر ساب باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم؛ رقم 2158: س4 
ص 460. 


458+ جامع المُضْمرات والمشكلات في شرح ُختصر الإمام القّدُوْري/ الجزء الرابع 
[فيحل]”" دمه أما قولتا: قتل فظاهر إذ الكلام فيهء وأما قولنا: بغير حق؛ لأنه حرام لما 
رويتا من الحديث وكل حرام بغير حق فجاء ما قلنا. 

وأما قتل المسلم بالذمي فمذهيتاء وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يقعلثم 
والصحيح [مذهينا]”؛ لما روي أن سلما قتل ذا فقضى عليه بالقصاص فيه؛ ثم لقي 
الرلي فقال له: ما صنعت؟ فقال: إني رأيت قتله لا يرد أخي فبذلوا! إلى المال» فقال 
رسرل الله َد (لعلهم خوفوك إنما أعطيناكم الأمان لتكرن دماؤكم كدماثنا وأموالكم 
كأموالنا)””» وإنما لم يقتل المسلم بالمستأمن؛ لعدم التساوي في العصمة؛ فإن عصمته 
مؤقتة وعصمة المسلم مؤيدة". 

قوله: وَلَّا يَمْتَوْفِي القضاض إلا بالشيف“. وقال الشافعى رحمه الله: بفعل به مثل 
ما فعل: فإن مأت وإلا فا و الصحيح و لاء n‏ م 


(1) في (أ) سقطت [فيحل]. 

ر لقوله 22: إلا يقتل ملم بكافر). أخرجه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جفه؛ وقال 
انترمذي: حذيث -حسن. 
الترعذي؛ الجامع الصحيحء مصدر سايق» باب ما جاء في دية الكفارء رقم 1413ء جي4: عى25: 
والأنصاري: أمتى المطالب؛: مصدر صسابق؛ س ص 12. 

(3) في (أ) سقطت [مذهينا]. 

ر والصحيح زه أثر عن علي رنه ۽ خر جد الشاقعي والبيهقي عن أبي الجترب الأسدي قال: أتى 
علي بن أبي طالب لته برجل من المسفمين قتل رجلا من أهل الذعة: قال: فقامت علبه البينة؛ 
فأمر بقتله؛ فجاء أخوه فقال: إني قد عفوت عنه» قال: قلعليم هددرك أو فرقوك أو قرعوك قال: 
لاء ولكن فتله لا يرد على آي وعوضوني فرضیت؛ قال» أنت أعلم عن كان له ذمتنا قدمه كدمنا 
ودعته كديتنا. 
الشافعي: مسند الإمام الشافعي: مصدر سايقء» كتاب الديات والقصاص؛ حى344؛ والبييقي. 
الستن الكبرى» مصدر سابق؛ باب بيان ضعف الخير الذي رري في تتل المؤمن بالكافره رقم 
2 ج8 ص 34. 

(3) الا سيجابي؛ زاد الفقهاء: عصدر سابق: ل258 - 239 

(6) القدوري» مختصر القدوري» مصدر سابن؛ صر 443 

و وتعتر الممائثلة في القصاص بالقتل بمثل ما قتل إلا في ثلائة أشياء لا تجوز المماثلة بيا هي: 
القئل بالسحرء أو بالقراط: أو يشرب الخمر. 





القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الجتايات ا 459 





لقو له عية: إلا قرد إلا بالف “). 
هى قوله: إلّا بالشيف. المراد يه السلاح”. ٠‏ 

ي قوله: ومن رٹ قِضَاصًا عَلَى أنيه وا ا صورته: وچا تل آم ولده أعنى 

- 2 3 + ط ع 

يك امرأته وو لله وارئهاأ: [آو قا | i‏ ولذه من الام وشو وأرتف وعلى هذا كل هن 

تله الأب وولده وارث وكذلك لو قتل رجلاً عمذًا فلم ترف الول القصاص حتى 

مات فور نه الابدء كما إذا قتل جدته من الأم؛ [أو جذه فلم تقعص هته إلأه]؟ حتى 

ماقت [فر رتيا" الاين دون الأبء آولر ڪان رلا]*“ وارنًا ليا سقط القصاص أيفا 


انه و رٿ تاا على نشسه. 
وكذ! لو قتل أحدًا من إخوته فل“ يقتص منه بقية الإخوة حتى مأت وإحد منهم؛ 


ِ pa 
لأنه ورث جزءًآ من دم نفسه مع إخوته؛ فيسقط ؟ عته القصاص.‎ 


a 


= 


ينظر: الشافعي: الأ مصدر سابق؛ ج ص331: والماوردي» الحأري الكير: مصقر سأبى: 

12ء ص140 : ْ 

(1) الإسبيجابي: زأد اتفغياء. مصثر سابق: ل2390. 

(2) أحرجه اين مأجه عن التعمأن بن بشي دغد. وقال الشيخ الألباني: ضعيف جدًا. 
أبن مأحهء سثن أبن مأجهد: مصثو سايق: باب لا قود إلا بالسيف»؛ رقم ر 2 صر 889؛ 
والأثياني: محمد ناصر الذين (12997)؛ ضعيف اين ناجه ط4: ص213: مكتبة المعارف؛: 
الرياقن. 

(3 المرغيناني؛ الهداية: مصدر سايق» جگ ص 443 

وم القدوري: مختصر القدوري؛ مصدر سابق؛ عى443. 

(5) في رب» ج) سقطت إرجل!. 

ر قی راء ب) وردت [وقتل]- 

(7 في ابه ج) سقطّت [الولي1. 

ال في رن سقطت عبارة أأو جذه قم اتقتص هنه الأءا. 

(9 في راء ب) وردت [قورئهآ» واثمقت من: الرومي» الينابيع» مصدز سابق» 1123 

(10) في رأ عطت عبارة [رو كان الأب]. 

(11) في (ج) سقطت عبارة إتقتص مته الأم حتى ماتت فورئها الاين دون إلأب ور كان الأب وارثا 

: له خط القصاصى أيضا لأنه ورث قصاصا على نفسهء وكذا لو قتل أحدا من إخدوته فلم يقتص|. 

0 (12) في زبء ج) وردت [فسقط]. 


0 جامع المُضْمرات والمشكلات في شرح مختصر الإمام الْقَدوْرِي/ الجزء الرابع 

وقال أبو يوسف رحمه الله: في رجلين قتل كلل واحدٍ متهما أبن الآخر عمذاء وكل 
واحد منهما يرث الآخر فلا" قصاص عليهماء ويضمن كل وأحدٍ منهما الدية في ماله: 
وقال زفر وحمه الله: للقاضي أن يبدأ بأيهما شاء ويسلمه إلى الآخر حتى يقتله ويسقط 
قصاص الآخرء وقال [الحسن]© رحمه الله: يوكل كل واحدٍ منهما وكيلاً يستوفي 
القصاص؛ ويقتلهما الوكيلان من غير فصل 7". 

في الكبرى: أخوان من أب وأم قتل أحدهما أباه عمدًا ثم الآخر الأ فللأول أن 
يقتل الثاني بالأم ويسقط القصاص عن الأول؛ لأنه ورث من أمه الئمن من إدم]“ 
نفسه؛ فسقط عنه ذلك القدر؛ وانقلب الباقي” مالأ فيغرم لورثة الثاني" سبعة أثمان 
الدية“. 
أقتل المکاتب عمداا 

في الزاد قوله: وَإِنْ تَرَكَ وَفَاءُ وَوَارِنَهُ غَيِرُ الْمؤلىء فلا قصاض لَهُمْء رَإن اجْتْمَعُوا 
[473/ 1] مم الْمَوْنَى7؛ لأن الحق ثبت للمولى بالجراحة» ويثبت للوارث عند الموت؛ 
ققد [اختلفت]؟" البداية والنهاية فصار كمن جرح عبده ثم باعه قمات في يد 
المشتري» لم يكن لواحد منهما القصاصء كذا هذا. 


(1) في (ب؛ وردت [لا). 
2 فى جميع النسخ وردت إأيو يوسف والحسن]: والمثبت من: الرومي: اليتابيع؛ مصدر سايق: 
12 1. 


(3) في (ج) سقطت أكل]. 

(44 الرومي» اليتابيع: عصدر سايق» 112 

(5) في «أ) وردت [دريت]. 

(6) في (بء ج) وردت [الثاني]. 

(7) في (بء ج>» وردت [الباتي!. 

(8) ينظر: السرخسي»؛ الميسوط؛ مصدر سايق: جثاك ص49 والقهستاني: شمى الذين محمد 
الخراماني (1858), التقاية شرح الرقاية» صر 36ء دار الامارة: كلكته. 

وأ القذوري: مختصر القذوري» عصدر سابق» صى444. 

(10) في () رردت [اختلف]. 


"iu 
i... 
dimen ر‎ 


a ooo 


القسم إلثاني: النص المحقق/ كتاب الجنايات 461 
اش لس س 


وأما إذا مرك وفاء ووارثه المولى لا غيرء فقد ذكر فى الجأمم الصغير: للمونلى 
القصاص عتد أبي ليت إوأبي يوسف]2) رحمهما لل وعنذ محمد رحمة إللّه: ل 
قصاص لد“ وشي قول زف وحمهما الله ورواية عن أبي يوسش و سحو ا والصحيح 
n =+ .‏ . ِ 4 
قول أبي حنيفة ونث ؛ لأن حق المولى قأئم عند الجرح' ؛ لکونه علی حکم ملکه وهر 
المسجحق أيضًا عند الموت» فلم تختلف البداية والنهاية؛ فيجب القصاص كوارث 
لحرت ) 
عجړ 


[ي] قوله: وإ ُب عَبِدُ الرَهْنٍ لَمْ يجب القضاض حَتَّى يَجْتَمِع الرَامِن' 


رال تر + والمذكور إنما هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف عتتشك؛ رواه هشام عن 


ص 


محمكل: وقال محمد ر حمه الله: لا يجب القصاص وإت إجتمعا؛ وقد روف أبن سماعة 

+ جس > . 11 
س [أبي ق ۹ و جيه لله مشلة: وذكر في مو ضح اخر م أبي تورسقاة و حيمة ال ١‏ 
أنه إقال: إذا] 6 اختلنا لا يجب عليه القصاص إلا أن يقبض الراهن [دیه” قبل أن 


يبطل القاضي القصاص؛» فحيتعلٍ يقعص منه؛ وإن اجتمعا على“ القصاص اقتص منه. 





را في () سقطت [وأبي يوسف]. 

(2) الشسياني: الجامع الصغير ؛ مصدر مسأبق: صن /4أض 

(43 في زب رودت [ورواية عن أبي حتيفة عت ]. 

ريع في (ب) وردت [الجميع]. 

(5) الإسبيجابي؛ زاد الفقياء: مصدر سأبق» ل239. 

(40 قي () سقط حرف إلياء. 

(7) في (إبء ج) وردت إوات]. ْ 

ر القدوري» مختصر القدرري؛ مصثر سأبق: ص 444 

(9) في (ب) سقطت [وقال محمد]. 

16 في (أ) وردت [محمد]. 

(11) في (ب) مقطت عبارة [مئله وذكر في موضع آخر عن أبي يوسف رحمه اللهأ. 

(12) في م رردت [1ذ) قال]. 

(13) في (أ) وردت [منه]ء وفي (بء ج) مقطت (دينه]: واثمثبت من: الرومي» اليتابيع: مصدر سابق؛ 
112 

(4 41 ني (بع سقطت [منه]. 


14652 جامع الفضُمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام الْعُدُرْري/ الجزء الرابع 
1 1 ¥ 1 + 1 او - 1 زه 

وروى هشام عن محمدٍ عن أبي حنيفة [وأآبي يوسف)” ؟ شت : أنه يؤخذ من الغاتل 
قيمته فيكون رهتا مكاتةه. 

وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف وعن أبي© حنيفة «يلضه: أنهما إذا اتفقا 
على القصاص”" وقيمته أقل من الدين أو مثله فلهما ذلك»؛ وإن اختلفا فلهما قيمته 
وتكون رهنًا مكانه» ثم على قول أبي يوسف رحمه الله: إذا أجتمعا على القصاص سقط 
الدين عن المرتهن» وفى الرواية التى قال: لا يجب القصاص وإن إجتمعا على أخذ 
القيمة رجع المرتهن على الراهن بدينه”. 


[القصاص في الأطراف] 


ى فوله: وَلَا قِصَاص في عَظْم إلا [في]” الْمِنْ. وهذا اللقظ مروي عن عمر 


ا 
- 


واين مسعود طنقد؛ ولأن اعتبار المماثئلة فى غير السنّ متعذر؛ لاحتمال الزيادة 


والتقصان بخلاف السة؛ لأزية يبرد بالمبردء ولو قلع من أصله إيقله] ”© الثاني 
فيتمائلان90؟2. 


(1) في جميع التسخ سقطت [وأبي يوسف]ء والمثت من: الرومي؛ اليتابيع؛ مصذر سابق؛ ل1120. 

(2) بشر بن الوئيد الكندي؛ روى عن أبي يومف القاضي كتبه وإملائه وروی عن شريك وحماد بن 
زيد ومالك بن أنس وغيرهم روثي القضاء ببغداد في الجائيين جميعاء وكان يحدث ريفتي النأاس 
يبغداد ولد في حدود 130ھ وتوفي في ڏذي ل ل 
ينظر: ابن معده الطبقات الكبرى: مصدر سابق» ج7: ص 353؛ والذهبي»؛ سير أعلام النبلاء؛ 
مصثر سايق جثاأء ص<67. 

ر في (ب ج) وردت [رأبي|ء وفي الينابيع ل 112 وردت إعن أبي]. 

(#) في (ج) سقطت إعلى القصاص]. 

(ت الرومي: اليتابيع» مصدر سايق: ل112. 

(6) في جميع الخ سقطت [في] رالعثيت من: القدوري: مختصر القذوري: عصدر سابق؛ حى 445 

(7 التذوري» مختصر القدرري: مصذر سابق: صر 444 - دج 

(8) في (ج) وردت [فانه). 

ر في جميع النسخ وردت [نقلع]: والميت من: المرغينائي: الهذاية» عصدر سايق» 4 صن 449 

(0ا1) المرغناني» الهداية؛ مصثر سابق؛ 4 حر 449. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الجتايات 00 463 
ولي وإنما يعرف فوات البصر بقول الأطباء؛ ينظر إليه رجلان عدلان من أعل 
الط 
في الكبرى: ثم إذا ذهب الضوء والعين قائمة حتى وجب القصاص فطريق“ 
استيفائه مأ ذكرنا في جناية الحسن رحمه الله قال: دعا القاضي بالمرآة فأوقد عليها إلنار 
فأحماها حتى [تلهب]), ثم يدتيها من العين التي يقتص منها ويمسك الأخرى بخرقة 
مبلولة؛ فإذا سال ناظرته كف عينه وتم القصاص» وإذا وقع الاختلاف بينهما فأدعى 
المجني عليه ذهاب ضوء بصره وأنكر الضارب ذكر القدوري رحمه الله أنه يعرف ذلك 
بنظر الأطباء إليهء ومن أصحابتا رحمهم الله من قال: يجعل بين يديه حية فيختبر بها 
حاله؛ وقيل: يستغفل فينصب شيء فجأة بين يديه وقأل أبن مقاتل رحمه الله: يستقيل 
بعين الشمس [مفتوم] ” العين قان دمعت عيته علم أن الضوء يأق؛ وإن لم لم تدمم 
عل بذهاب البصرا لأن مع ذهاب الضوع ء لا تذمع العينء فإن ثم يعلم ذلك بما ذكرنا 
يعتبر فيه الذعوى والإنكار: والقول قول الضارب مع يمينه على اليتات3 أما اليمين 
لأن المضروب يدعي عليه القصاص أو الدية وهو متكرء وأما على البتات [لأنه]" على 
فعل تفسه [...]* وهر إذهاب بصيرة ‏ غيره فيكون على العات017, 





(1) في (ب) ررد حرف الياء. 

4 أبو اليركات السفي؛ المتافع: مصدر مابق؛ ل193. 

(3) في (ب؛ ج) وردت [وطريق]. 

(5) في (أ) وردت [تذهب]. 

(5) في (أ) وردت إمفتوحة). 

(6) في (أ) وردت [علم] مكررة. 

(7) في (ب) وردت [الثيات]. 

(8) في (أ) وردت إلا]. 

(9) قي (!) رردت [المظضروب]: وإسقاطها أوئى. 

(0 : في (ب؛ ج) وردت [بصر]. 

2031 ينغ : علاء ألدين السمرقندى» تصفة الفقهام؛ مصدر سأ ٤‏ جک صر 10ء ؛ والموصلي: الاختيار: 
مصذر سایق؛ 3 صن 43؛ وفخر ألدين الزيئمي: تبيين الحقائق: مصدر ساأيق: O‏ صر لاد ]1 ؛ 
والبأيرتي؛ العنثية؛ مصدر سابق: ج10؛ صر 280. 
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إفيما لا قصاص فيه من اللأطراف] 





قونه: وَيَدُ الْقَاطِع شَلُاء'. قال الصدر الشهيد برهان الأئمة تغمده الله برحمته: هذا 
. - 3 ب HEB‏ . . + 3 . 2 
إذا كان الشلاء يتتفع بها مع ذلكء أما إذا كانت غير منتفع يهأ فلا يخي المجني عليه 
يتك بل له دية ي صحيحة كما لو لم تكن تلك اليد أصلاً ويه يفتى. 

ي قوله: ومن َج رجلا فَاسْتْوْعْبتٍ الشَّجةُ ما بيْنَ فَرنئِِه [وَهِي]”' لا تَسْتَوْعِبُ ما 
باع کے a‏ ولاه ,ك 5 . ِ : 
ين فزي الشاج . یرید [به]: أن شجه موضحة؛ وإن شجه في مقدم رأسه فليس له 
أن يشجه في مؤخرو. 


[انجناية فيما دون النفس] 


في الزاد قوله: وَلّا قِصَاص بَيْنَ الْجُل وَالْمَرْأَةٍ فيما دُونَ التّفْيس2. وقال الشاقعي 
رحمه الله: يجري إبينهما] 297 والصحيح قولنا؛ لأنهما عضوان اختلف” '' أرشهما 
فلا يستوفي الأكمل بالأتقص قياسًا على اليد الشلاء والصحيحة” ©. 


(1) القدوري» مختصر القدرري: مصدر سابق» ص 4445. 

(2) في (ب) وردت إيجير]. 

رت الشيخ نظام وجماعةء الفتاوي الهنديةء مصدذر سابق؛ جت حر 12. 

(4) في (أ) وردت [وهو|]. 

(3) القدوري:؛ مختصر القدوري: مصذر مابق» ص 443. 

(6) في (أ) سقطت إيه]. 

(7) الرومي» الينابيع: مصدر سابق: ل113. 

ر القدوري؛ مختصر القدوري؛ مصدر سايق: صى445. 

ر في (أ) سقطت إبينهما!. 

(10) قال الماوردي: ولأن كل شخصين جرى القصاص يينهما في النفس جرى قي الأطرات 
كائرجلين: ولأن كل قصاص جرى بين الرجلين والمرأتين جاز أن يجري بين الرجل والمرأة 
كالتقرس وكل قصاص. جرى بين الحرين جرى بين العيدين كالتفرس. 
ينظر: الشاقعي: الأم؛ مصدر سابق: ج27 ص 149؛ والماوردي؛ الحاري الكبير: مصثر مابق؛ 
ج12 صن 26. 

(41) في (ب) وردت [اختلنا]. 

212 الإسبيجابي: زأد الفقهاءء مصدر سابق: ل(201. 


ال 
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القسم الثاني: التص المحقق/ كاب اي اي اا سس 


قرله: [ولا بين الحرَ وَالْعَبِدء وَلا بَيْنَ العبدين]". رقال الشاثعي رحمه الله يجري 
القصاص بين [العبدين]“ في الأطراف“ والكلام فيه مفل الكلام في الرجل 
والمرأة. 

قوله: ولا قَضاص فِي الان [زلا في الذكَرٍ إلا [آن فطع“ العف وعن 
أبى یو سف رحهة إلله: أن قطع اللسات والذكر عي أصله لو ج القصاص؛ والصحيح 
رعاية المااة فر" 
[قتل اتواحد بالجماعة] 

قوله: وَإِذَا ل وَاجِدُ جَمَاعَة ضر أؤلياء المتثرلية؛ كيل بجماغتهي ولا شَيْء لَهُمْ 
غير ذَلِكَه فَإِنّ حَضَرَ وَاجدٌ قبل به وَسَقْطَ حَتٌ الْباقية". وقال الشافعي رحمه الله: 
إن حضروا قتل بالأول إن عرف فكأن لكل واحد من الباقين الذية قإن لم يعم الأول 


12+ 


9 . س 13 + - e‏ 
أقرع الإمام بينهم ويقتله يمن ؛ رجت قرعته؛ ووجب لكل وإحد من الآخرين ديه 





(1ع في جميع التسخ وردت إولا بين العبدين ولا بين الحر والعبد]ء رالمبت من: القذوري: مختصر 
القدوري؛ مدر سابق: صر 443 

(2) في (أ) وردت [العبد]. 

(3) ينظر: الشاقعي: الأم: مصقر سابق» ج7١‏ مى149؛ والمارردي: الحاوي الكيير» مصدر سايق 
12 ص26. 

و4 الإسبيجابي' زا اد الفقياءء مصدر سابى: نلاناته 

(3) في جميع النسخ وردت #والذكر إذا قطعإء والمثبت من: القذوري: مختصر القذوري؛ مصدر 
سابق؛ صن 445. 


ما 

(6) في جميع التسخ وردت [إذا قطم]؛ والمشت من: القدرري: مختصر القدرري»؛ معذر سأبق» 
ر445 

27 القدروري: مختصر القدذوري»: سخب قز مأبق؛ صى 445 

(8) في (ب) سقطت أفيه]. 

9 الأسييجابى؛ راد الشقهاء: مصذر مأسن: ل 1 نأك 

4149 التذوري» مختصر القذوري: عبر صأيق» ص 440 = الج 

(4114 في جبء ج) وردت [لمن!]. 

(2 1ع ينظر: المأرردي: بو اليحسن عي نن محمد مو محمد 2 حيب البعصرىي» الإتتاع في الثقه 
الشافعى: حى 22 د والشيرازي؛ الميدذف: د عبر سابق: جے: ص 183. 
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وهذه فريعة أصلين: 

أحدهما: أن إمرجب] العمد القود خاصة؛ فإذا قتل “تعذر استيفاء الحق [474/ 
أا فسقط أصلاًء وعند الشاقعي رحمه الله: موجبه القصاص أو المال”: فإذا قل سقط 
القصاص فيبقى البدل الآخر. 

والثاني: أن من عليه القصاص إذا مات سقط [عنه]”” القصأاص: وعتده: تجب 
الدية: والصحيح قولتا؛ لأن كل واحد من أولياء القتل”” قدر على استيفاء القتل بكماله؛ 
لأن الواحد قابل للقتلات بدليل: أن الجماعة لو قتلوا واحدًا يقتلون لولا أن الموجود 
من كل واحد منهم قتل» وإلا [لما]© قتلوا؛ لأن الدليل ينفي حل القتل إلا بأحد معان 
ثلائت» وهو قوله يَقِةِ: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحد معان ثلاثة: كفر بعد إيمان» 
وزنا بعد إحصان» وقتل تفس بغير حق)“ قدل حل القتل ها هنا على وجود القتل 
فكان كل واحد متهم قادرا على استيفاء القتل بكماله فإذا ثبت هذا وجب أن لا 
يثبت لهم ولاية استيفاء الدية؛ لقوله يَيِكِ: (من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن شاؤوا 
قادوا [وإث شائيا!” اخذوا الدية 1904 , 0 


(1) في (أ) وردت إيرجب]. 

(2) في (ب» وردت [يعذر] وإمقاطها أولى. 

(3) في (ب) وردت [والمال]. 

و في جيم النسخ سقطت إعنه]ء والمتت من: الإ سبيجابي: راد الفقهاء: مصدر سابق؛ للنات. 

(3) في رب» وردت [القبل!. 

(6) في (أ) سقطت [لما]. 

(7) أخرجه الشافعي قي مسنده والدارمي في ستنه؛ عن عثمان بن عفان جنك . وقال الشيخ حسين 
أمد: إسناده صحیح. | 
الشافعي» مسند الإمام الشاقعي: مصدر سايق؛ كتاب جراعم العمذ؛ صص197؛ والدارمي» سنن 
الدارمي: مصدر سابقء باب ما يحل به دم المسلم رقم 2297 ج2: ص 223. 

(8) في (بء ج) سقطت إلا]. 

(9) فى (أ؛ سقطت إران شاؤوا]. 

(10) أخرجه الترمذي في سته عن أبي شريح الكعبي بلفظ: إغمن قل له قتيل بعد اليوم قأعفه بين 
خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل] قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه 


القسم الثاني: النمن المحقق/ كتاب الجنايات 0 467 
خير والتخيبر يتافي الجمع . 
أسقوط القصاص بالموت] 
قوله: وَمَنْ وَجَبَ عَلَئِهِ الْقِصاصٌ فَمَاتَ سمط الْقَضاض. رقال الشافعى رحمه 
لله: [تجب النية في ماله ]20 والصحيح قولنا؛ لأنه يطل محل القصاص بطل 
التصاص أصاذ. . 





أتبعيض القتصاص] 

قوله: وَإِذَا قَطْعْ رَجلانٍ يَدْ جل واحد قلا قِضاض عَلَى وَاحِد مِنْهُمَا". وقال 
الشاقعي رحمه الله: تقطم الأيدي إييد]“ واحدة*» والصحيح قولنا؛ لأن كلل واحد 
منهما لم يقطع كل [الید] فلا یستحق [علی]“ کل واحد منهما قطع کل اليد 


اليهقي في اللسنن الكبرى عن أبي شريح أيضًا بلفظ: ( من قتل بعدهء قتيلا فأهله بين خرتين إن 
أحبوا تتثرا وإن أحيوا اخذو؛ العقل ). 
الترمذي» الجامع الصحيح: مصدر سابق» ياب مأ جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفر 
رقم 106 4 صر 21 والبيهقي» السئن الكبرى: مصدر سابى: ياب ميرأث الدم والعقل؛ رقم 
42 ج8 ص 37. 

ر الؤسيجابي: زأد الفقهاء؛ مصثر سابق: ى 162. 

(2) في رب ج) سقطت [قوله]. 

(3 القدرري؛: مختصر القذوري: مصفر مايق حص 447. 

4 الشافعي؛ الأم؛ مقو سایق : ج ص10. 

(3) في (أ) وردت [تقطع الأيدي بيد واحدة]. 

(6) الإسبيجابي: زاد الفقهاء؛ مصذر سابق: ل 262. 

(7) القذوري؛ مختصر القدوري: مصذر سابق» صر 447 

(8) في (أ) سقطت إبيد]. 

(9) الشافعي؛ الم عصذر ساأيق: ج صن 22 

(10) في رأ سقطت [اليد]. 

(11) قي (أ) سقطت [على]. 

(12) في (ب) سقطت [كل]. 
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E E eg mt e‏ 
لما أن مان 7 العذوان مقدر بالمثل مقيد به على ما عرف“. 

قوله: [وإ]© قطَع واجذ بيغي" رَجْلَينِ قخضراء [فهعا]“ أن فعا يذه ويأغذا 
تِضف اليو 
بتصف الدية» وإن حضر أحدهما اقنص له وقضى للثاني بالدية7؛ والصحيح قولنا؛ لأن 
حقهما تعلق بالعين بأسباب متسأوية فان يتدم أحدهما بااستفاء قاش على 
الشفعاء؛ فإذا قطع لهما يقضي لهمأ بنصف الدية بينهما؛ لآن ما دون النفس يعتبر قيه 
المماثلة» وهو مما يتبعض فيستوفي كل واحد منهما بعض حت" 

قوله: وَإِذًا أَقَرْ الْعَبِدُ بقَثْل الْعَمْدٍ لَرمَة الْقُوَدُة" ©. وقال [زفر]7) رحمه الله: لا يصح 
إقراره» والصحيح قولتا؛ لأنه غير متهم في الإقرار بما يرجب العقوبة على نفسه» 
فوجب أن ينفذ إقراره كالح “. 


. وقال الشافعي رحمه الله إذا حضرا قطعت لأولهما ويقغي للشاني 





(1) في (ب) وردت [أكل]ء وإسقاطها أولى. 

ر الإسبيجابي؛ زاد الفقهاءء مصدر سابق: ل262. 

(3) فى جميع النسخ وردت [وإذا]: والعنبت من: القدوري: مختصر القدوريء مصدر سايق 
ص 447 

0 في (بء ج) وردت [يمين]. 

(5؛ في (!) رردت أوليهنا]. 

(6) في (ب» ج) سقطت إمنهإ. 

(م) القدرري: مختصر القدذوري» مصدر سابق: ص7 44. 

(8) الشافعي» الأم؛ مصدر سابق؛ ج6: ص 22. 

ر في (ب؛: ج) سقطت عبارة أيتعلق بالعين يأسباب متاوية فلا يقدم احدهما بالاستيفاء قياشا]. 

((1) الإسبيجابي: راد الفقياء؛ مصدر سابق» 202 - دق 

رذ القذوري» مختصر القذوري؛: مصدر سابق؛ عى 447 

(12) في «أ) وردت [الشافعي]. 

(13) الل سبيجابي؛ زاد الفقهاء مصدر سابى: 3ق203. 


0 ' 





کتاب الديات 


تعريف الدية] 


“e‏ الدية: مصدر ودى التاتلٌ المتحول: إذا أعطى ولي المال الذي [هو]© بدل 
النفس» ثم قيل لزلك المال: الذية قسمية بالمصدر"“. 


والأرش؛ ذية الجراحات. 


[أصول الدية] 

ي قوله: الذيةُ في شِبه الْعَميء وَالْخْطَ©. وكل دية وجبت بنفس القدل تعضى من 
ثلاثة أشياء في قول أبي حنيفة علقت : من الإبل والذهب والفضة؛ وقالا: تقضى منهما 
ومن ثلاثة أخرء من الحلل مانا حلة كل حلة ثوبان إزار ورداء قيمتهما خمسود 
درهمأ: ومن القر ماتا بقرة» قيمة كل واحدةٍ خمسون درهماء ومن [الغنه] ألغا شاقٍ 
کل شاد“ [قيمته]” خمسة دراهم وقيل: بأنه لا خلاف في المسألة؛ لآنه ذكر في 
كناب المعاقل أن الولي إذا صالحه على أكثر من ماثتي حلة: أو مائتي بقرة فالفضل 


(1) قي و سقط حرف الميم. 

ر2 في (أ) وردت [وهو|. 

(3) وهذا التغريف من حك اللغة كما نقله صاحب المتافع عن المغرب: ققال: قال المطرزي. 
المطرزي: المغرب»: مصثر سايق: ص1 52؛ وأبو اليركات اتفي: المتافع: مصدر سابق» 
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رام المطرزي؛ المغرب»؛ مصذر سابق؛ ص 24. 

3 القدرري» مختصر القدوري»؛ مصدر سايق: ص403. 

ر الحأة: إزار ورداء ولا تسمى خُلة حتى تکون نویین. 
اثرازي: مختار الصحاح؛ مصثر سايقء ص167. 

(7) في رم طت [الغدما. 

ر8 تي (به ج) طت اك شاأة]- 


(9) في رردت [قيحهما). 


4 


470 جامع الفضمرات والمشكملات في شرح مُختصر الإمام الْقُدُوْرِي/ الجزء الرايع 
باطلٌ”' عند أبي حنيفة وأبي يوسف [ومحمد]© خنشه: ولو لم يكن من جنس الدية 
لما بطل الفضل؛ إذ الصلح في خلاف جنس الدية جائز وإن كثر في القدر والقيمة: 
كما إِذا صالح على بغالٍ أو حمير أو مكيل أو موزوت. 

[واختلفوا]”؟ فيما سوى الإبل قيل: هل” هو أصل في الدية أو قيمته؟ كان أبو بكر 
الرازي رحمه الله يقول أولاً: الأصل هو الإبل؛ وما سو اها قيمة لها؛ لأنها قدرت فى 
الشرع فلا يزاد عليها ولا ينقص منهاء ثم قال بعد ذلك بأن الدراحم والدنائير أصل 
بنفسها ئيس بقيمة لها“ 


آدية شبه الحمد] 


[ؤدئة شَبَهِ الْعَمْدٍ عِنْدَ أبي خزيفة وأبي يُوشف:]” مائَةٌ من الإبل أزباعا: خمش 


3 تنم 
سے ت 


م 1 0 . ا ل و يمج ي ا 4 - ب اد ٣‏ .- سام وال ص 4 2 
وَعشْرُون بنت مخاض ٠‏ زخفش وَعِشؤون بت لبِون: وَخمش وَعِشْرُونَ حقة: 
و EEF‏ 5 م د د 1115 + - ع هه - 
زُوَخمفش]:* وعشرون 2-500 . وسا قول عبد الله بن مسعوذ خت ۽ وقال محمد 


رحمه الله: تجب أثلاثاء ثلائون حقة» وثلائون جذعة: وأربعون ما بين ثنية إلى ا 


(1) في (ب؛ ج) وردت [فالفضلة باطلة]. 

(2) في (أ) سقطت [محمد]. 

(3) في (بء ج) وردت [من]. 

(4) في (أ) وردت [وان اختلنوا]. 

(3) في (بء ج) سقطت تيبل هل]- 

(6) في (ب» ج) رردت إالا. انها 

(7) الرومي؛ الينابيمء مصدر سابق؛ ل113. 

(8) في جميع الست وردت [والدية في شيه العمد عنذدهمال والمثبت من: القذوري؛ مختصر 
القدوري»؛ مصدر سابق؛ حى449. 

(9) وأعمار الإيل كما ينها صاحب الهداية ققال: ينت مخاض: رهي التي طعنت في الثانية. بت 
لبون: وهي التي طعدت في إلثالثة. حقة: وهي التى طعدت في الرابعة. جذعة: وهي التي طعتت 
في الجاهمسة. 
المرغيتاني» الهداية؛ محدر مایق اء ص /9. 

(10) في (أ) سقطت [وخحمسة]. 

(11) القدوري: مختصر القدوريء: مصدر سابق: صر 449. 


ع 0 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتأب الديات 0 471 
في الزاد: همكذاروي عن عمر وزيذ وينتن؛ والصحيح قول عبد الله بن 
مسعرد يدغد؛ لأن الروايات فيها قد اختلفت» فاعترنا أقل ما جاء من الروايات حتى 
لا يكون إيجاب المال بالشك 9 . 
[دية الخطا] ) 
قوله: وَالذَيَةُ في الْخْطَإ ماق مِن الإبل أَخْمَاسا: عِشْرْونَ بن مخاضٍ» وَعِشْرُونَ بِنْتَ 
لرن وَعِشْوْرنَ ابن مَخَاضٍِ» وَعِشْرُونَ جِمّة وَعِشْرُونٌ جَذَعَة". وقال الشافعي رحمه 
الله: عشرون [ابن]* لبون بدلا عن ابن مخاضص”؛ والصحيح قولنا؛ لقوله ييه (في دية 


الخطأ: عشرون دنت ممخاض » وعشرون أن 0ن 





وأ اة وهي التي طعتت فى السادمة. والبازنل: وهى التى طعتت فى التاسعة. 
ينظىر: العيني: البتأية؛ مصدر ساعق» ج3 ص ”7 ٣‏ کہ 

رض والخلفة: الحامل. 
الشيباني: الأصل؛ مصقر سایی: ج صر 430 

(3) فى الأصل: وقال محمد في الخطأ بقرل عبد الله بن مسعود جن » رقي شبه العمد بقرل زيد بن 
ایت حولت , وهر قول عمر والمغيرة بن شعية وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عتهم. 
الشيباني» الأصلء رصقو سأيدق؛ ج ص. 430 

(4) في جميع السخم وردت إأرلادأ: والمثبت من: الرومي: اليتأبيع: مصدر سابق: ل13 1: 

(5) في (به ج) سقطت [قد!. 00 

(ûy‏ آ وس جابی: زأد الققيام مصدذر ساأبى» كنات 

2 التدوري» مختصر القذرريء محثر مايق: سراد 

(8) قي ول سقطت [أين]- 

(9) وهو قول عيف الله بن مسعودا وعمر بن عيف العزيز: وسليمات بن يسأر والزهري؛ جقضه أجمعين. 
ينظر: الشاتعى: الام مصذر سايق»؛ ج من 113 والمترردي؛ الحاري الكبير: يسدر عاي 
ج12 ص 489. ظ 

i‏ الأميجابيى: زاد الشقياء.؛ مصتر مأبق: اناك 

وام خر جه ابو داود فى ستئه: وین عاجه فى ستنه عن عبد الله بن مسعرد عيشتك تخال: قال وسول الله 


2 زفي دية الخطأ: ضثرون حقة: وعشرون جذّعة:؛ وعشرون ینت مخأاض: وعشروت بل 


472 جامع المضمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الرابع 
ج ارا واي لز 1 ا 
قوله: وَمِنّ ن العين آلف دِينَارِ وَمِنَ الْوَرِقِ َء آلاف [وزهي] 00 والأصل فيه 
[475/] ما روي عن عبيدة السلماني“ أن عمر بن الخطاب جن لما دون الدواوين 
جعل الدية على أهل [الإبل ماثة من الإبل» وعلى أهل] © الذهب ألف ديئار» وعلى 
أهل الورق عشرة آلاف دره.'”؛ وكان ذلك بمحضر من الصحابة شه ولم ينكر عليه 
أحد؛ ولأن الآدمي حيوانٌ مضموثٌُ بالقيمة كسائر [الحيوانات]: والأصل في القيمة 
الدراهم والدنانير إلا أن القضاء بالإيل كان تيسيرًا عليهم؛ لكونهم أرباب الإبل 

وكانت” 0( النقوه د تعر فی “. 
ولا تنيت ك اليه إلا ِن عا الأنواع القلاقة عند أبِي خنيفة ننه » وال أو ُوشف 
وَمُحَمَدٌ: من ابقر ماتا رة ومن العَتم ألما شات وَمِنَ الْحُلَلٍ مانا حُلَّةٍ كل حُلَةٍ 
تۇبان , والصحيح قول أبي حنيفة لتت ؛ أده [لا]"؟ مدعل لليقر والغئم والثياب في 





لون وعشرون بني مخاف. ذكور) . وقال أبو داود: وهر قوك عبد الله حينتك, وقال الشيخ 
الألباني: ضعيف. 

أبو دأود: سنن أبي داود» مصدر سابق؛ ياب الذية كم شي» ركم 4345 ج صر 84 1: وابن 
مأجهء سنن أين ماجه؛ مصدر مايىء باب دية الخطأهء رقم 2631 ج2 عن 879 والألباني» 
ضعيف ابن ماجه؛ مصذر سابق؛ ص 212. 

1 في () سقطت [درهم). 

رك القذرري؛ مشتصر القدرري؛ مصدر سابق: حى43)0. 

(3) هو: عبيدة بن عمرو السثماني الهمداني» من أهل الكوفة؛ كنيته أبو مسلمء أسلم قبل رقاة التبي 
بين وليت له صحبةء يروي عن عمر وعلي وأين مسعود؛ روى عته إيراهيم النخعي؛ 
عات متة 4/هء في ولاية مصعب بن الزبير 
أبن حباث: الثقات؛ مصدر سايق ح3 صر 139؛ وابن حجر: الإصابةقء معدر سايق: ج32 
ص115. 

(4) في (أ) سقطت عبارة [الابل مائة من الإبل وعلى أهل]. 

.3 44 اء بن أبي شية؛ المصتف قي الأحاديت والاثارء مصدر سابن: 4 ج3 ص‎ 5١ 

رت) غي فی راء بے رردت [الحيوان]. 

(7) في (بء ج) رردت [إقكانت]. 

ا( اللسييجابي: زأد الغقياء» مصدر سابقء ل263 - 204 

(9) القدوري:؛ مختصر القذوري: عصدر سابق» صر ا43 

(10) في (أ) سقطت إلا]. 





انو لاني النص ألمحقق/ كتاب الديات ٠. ٠‏ 473 
Ye e E‏ 

قيم المتلفات أصلا فهي بمتزلة الدور والعبيد والجواري» وهكذا كان ينبغي أن لا 
کون لیل فيها مدخل: : إلا أن الآثار فيه قد أشتهرت عن رسول الله يكو فتر كتا القياس 
فى الوبل خحاصة. 

وذكر في كتاب المعاقل مأ يدل على أن قول أبي حتيفة تنه مثل قرلهماء فإنه 
قال: لو صالح الوتي من الدية على أكثر من ألفي شأة أو على أكثر من ماثتي يقرة» أو 
على أكثر من مائتي حلة لا يجوز الصلحء نهذا يدل على أن هذه الأصناف أصول 
مقدرة في الدية عندحم جميغا. 
5 يجب فيه دية 7 كاملة] 

[قونه]0: وَدَيَة الفشلم لاقي "اشر ا قال مالك رحمه الله: دية اليهودئ 
اراي ل ET‏ 4 وقال الشاقمي رحمء الله ھا ار بعك إللاف: ودذية 





رل قي به ج) وردت إهفا]. 

(2) الإؤسبيجابي» زاد الققهاء؛ مصذر سابق: ل204. 

(3 في أ سقطت [أقرله]. 

(4) في رأ وردت [واليهردي! وإسقاطها أرلى. 

رت الغدرري: مختصر القدوري؛ مصفر سايق صر 450. 

رقم رادل بقرله يَ: [عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين4. أخخرجه الإمام أحمد رالنسائي في 
المجتبى: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وقال الشيخ شعيب الأرتؤوط: جس و ديه 
المجوسي تمائمالة درهم. 

ينظر: الإمام أحمده مسنئد الإمام أحمك؛ مصذر سايق مسد عب الله ين عمرو ين العأص» 

ر716 11 صر 326؛ والتسائي حبك بن شعيب أبو عيد الرحمن (1986): المجتبى من 
السنن (تحقيق: عيذ الفتاح أبو غدة): طف يأب کم دية الكأفرء رقم 8 ر45 مكتب 
المطير عات الاسللامية: حلي؛ والمالكي: علي بن حل المنوقي أبر الحن (1412مي كناية 
الطالب !! ثرباني لرسالة أ بي زيد القيرواني (تحقيق: يرسق الشيخ محمد البقاعي)» ج2 ص 1 39: 
دار الفكي: يررت؟ رعيش محمد ين أحمد (1989): منح الجثيل شرح على مختصر سيد 
ليلع ٠‏ ص96 دار الفكرء بيروت. 

(7) في (ب) سقطت [ديتهما]. 


(8) وهو قبل عمر وعثمآت وأين عورد 


474 جامع المُضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام الْقَذُوْرِي/ الجزء الرابع 
فيما يرجع”' إلى المعاملات؛ فيثبت فيما بينهم من الحكم ما هو ثابت فيما بين 
المسلمين؛ ولأن الذمي يساوي المسلم في صفة المالكية فيساويه في الدية© كالفاسق 
مع العدل؛ وكأن [الصفة]”* فيهء وهو أن وجوب الدية لإظهار خطر المالكية 
[وصياتته]” عن الهدر؛ وهذا الخطر إنما يثيت بصفة”"' المالكية دون م فة 
المملوكية؛ لأن به يصير متبدلا إذا ثبت هذا فتقول: لا تأثير للكفر وعدم الكتاب في 
نقصان المالكية؛ قيجب أن تثبت المساواة بين دية الكافر والمسلءه. 

ي» وجوب الدية لأحد الأمرين: إما بتفويت منفعة كاملةٍ من العضو: كالسمع: 
والبصرء والشمء والعقل» والكلام» وماء الصلب من الرجل والمرأة. 

[أو تتفويت] الذي يئة: كحلق الشعرء واللحية إِفْنقَسِة] الدية أبذًا على قذر 


المتقعة. 
وإت كانت المتفعة مقصورة على عقيو وار :]۳ كالفسان والأتف والذكر تچب 
فيه دية كاملة. 


ينظر : الشافميء الم مصدي د سايق دج صر 2890 والماأوردي» الحاري الكبير: معكد, سابق»؛ 
ج12 ص 311. 

(1) في (ج) وردت إيرجع] عكررة. 

(2) قي رب ج) وردت [الذمة]. 

)03 في ر ج( وردت [القق»لء وفي زب وردت [العقه]. وآالعثبت عن: ال سبيجابي: زأد الغقياء. 

() في (أ) وردت [والصيانة]؛ رفي (ب» ج) وردت [وصيانة]؛ والمثبت من: الإإسبيجابي» زأد الفقهاء: 
مصذر سابق: ل204. 

رد فى اا٠‏ ج و3 إلعفة]. 

( قي زب» وردت [الصفة]. 

و الأسبيحابيى »+ زإد الققياء: مصدذر سابى» ل جات 

ف ني (أ: بع وردت [وغوريت]: وفي (ح) وردت [آر تفریت]ء والمبت من: الروسي؛ الينابيع؛ 
مصذر سابق؛ ل113. 

(9) في راء بع وردت إفيقسماء وقي (ج) وردت [فيتقسم]ء والمئيت من: الرومي» اليتابيع: مصدر 
سابق؛ ل113. 

ر0 في (أ) رردت إما]. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الديار ‏ . ٠‏ . 475 


وإن كانت في عضوين: كالعيئين؛ ؛ والحاجبين؛ واليدين والرجلين ففي أحدهما 
نصف أثذية. 





دفي نوأدر ابن رسعم: لو ضرب على أنفا وجل حتى ذهب ثمة ففيه حكومة 
عدل”» وقال محمد رحمه الله لو ضرب أتف إنسان* فلم يجد ريح الطيب» ولا يجد 
ريح ن ففيه حكومة عدلء وكذلك إن وجد ريح الطيب ولا يجد ريح نتن؛ وفي 
إإملاء ‏ رواية أبي سمال ففيه دية كأملة: وذكر في الهاروني” 0 : لو [قطع]© أنف 
الصبي من أصل العظم عمدً! يجب فيه القصاص ۽ سوأ [كان]"© يجد ريا أو لم 
يجد؛ وإن كان خطأ تجب ادر“ 

وفي اللحية إذ"" خُلِقَتْ فانتظر حولاً فلم تنيت الدية» وذكر في المجرد عن ابی 


حسصة نخ : أن من حلق لحية كوس“ ولم تنيت ففيه حكرمة عدل بعدما ينتظر 





(4) تفسير حكوهة الحدل عند الطحأوي رحمه اش أن يقوم لو كأن مملوكًا وليس به هذه الشجة ويقوم 
وهي به كم ينظر كم تقص ذلك من قيمة العبد فيجب ذلك القدر من'دية الحر. وعند أبى الْحسن 
الكرخي رحمه الله: ينظر كم مقدار هذه الشجة من الموضحة: فبجب بقدر ذلك من تصق عشر 
: الدية؛ لأن ما لا نص قيه يرد إلى المتصوصى, عليه. 

بنظر: المرغيتاني» الهذاية: مصدر سأيق؛ ج4: ص466؛ رالحدادي؛ الجرهرة التيرق مصدر سابق؛ 
ج2: ص131. 

زم في ب ج) وردت [ثو خرب على انف رجل إنساآن] 

(3) فى (به ج») سقطت [يجد ريجأ. 

() قي رب ج) وردت [التن]. 

(3) في (أ) سقطت [إملاء]ء رفي (بء ج) وردت إالمرأةا: والمثيت من: الرومي:؛ اليتاييع» مصدر 
مابقء ل113. 

(5) في (ج) رردت [الهارون]. 

(7) ني (أ) وردت إقلم]. 

(8) في (أء ب) سقطت [كأت]. 

(9) في (ب» ج) وردث [قيه ريخا]. 

(i‏ الررمي: اليتأبيع: مصدر سابق؛ ل113. 

(11) ني (به ج) رردت [وإذا]. 

روث 1 الكوسج: وهو الذي لحيته على ذقنه لا على العأرصين. 
المطرزي» المغرب؛ مصذر سابق؛ ص435 

(13) في زبء ج) وردت [ثم]. 


476 جامع الفضمرات والشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الرابع 
سنة ولم تنبت»؛ وإن كانت لحيته متصلةٌ وهى خفيغة أو رقيقة أو كثيقة عليه دية بعدما 
ينتظر [سنة]“ ثم الدية في ماله إن كان عمد وعلى عامتته إن كان خطأ. 

وقال أبو جعفر الهندوائى © رحمه الله: [إن] اللحية على ثلاثة أوجه: إن كانت 
وافرءً ففيه دية كاملة؛ وإن كانت [...]* طاقات لا تجمل بها [فلا]”' شيء فيه: 
وكذلك فى لحية المرأة» وإن كانت لحيته يقع يها الجمال في الجملة ففيه حكومة 
عدل. 

ولو حلق شاريه فأجل سنة ولم ينبت ففيه حكومة عدل؛ عمدًا كان أو خطأ: 
وليس الشارب من اللحية: هذا هو الكلام في رة الى . 

وأما في لحية العيد وشعره فقد ذكر في الأصل أن غيها حكومة HE:‏ ورو 
الحسن عن أبى حتيفة يتيه: أنه يضمن جميع قيمته. 

ولو“ حاتق رأس إنسان عمدًا أو خطأ ففيه دية يعدما يتتظر سنة» فإن [نبت)” أبيض 
[وهر]"“ شاب قال أبو حنيفة جن : إن کان [حرا قلا شىء في وإن كان]” © عيدًا 


ففيه حكومة عدل: وقالا: يجب حكومة عذل فيهمأ جميعاء وفي نوادر ابن رستم في 


41 في جميع التسخ سقطت [ستق]ء والمثبت من: الررمي: الينابيع؛ مصدر سابق؛ ل113. 

(2) هو: محمد ين عيد الله بن محمد أبو جعقر الهنذواني اليذخي الحغفي» يقال له لكماله قي القغه: 
أبو حيفة الصغيرء يروي عن محمد بن عقيل وغيره؛ وتفقه على أبي بكر بن محمد بن أبي سعيد: 
وأخذ عنه جماعة عاش آثنتين وستين سنة وكان من الأعلام؛ توفي ببخارى في ذي الحجة سنة 
2ه 
ابن قطلوبغا: تاج التراجم: مصدر سايق صن 204. 

3 قي رام سقطت إان]. 

(4) في (أ) رردت إطانت]: وإسقاطها أولى. 

(5؛ في و رردت [إلا]. 

(6) قي ب) سقطت عبارة [ولو حلق شاريه فأجل سنة وثم ينبت ففيه حكومة عدل]. 

(#) الررمي؛ الينابيع: مصدر سابق: ل113. 

(8) في (ب) وردت [راذا]. 

(9) في ر ورد [ائيت]؛ رفي (ج)» وردت [نبدت!. 

(10) في (أ) وردت [قهرأ. 

(14) ني (أ) سقطت عبارة [حرا قلا شي قيه وأ كان]. 
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حلق الرأس واللحية والحاجبين والشارب 
في الكبرى: ليس في الحاجبين ولا في حلي الرأس واللحية قصاص وإن لم يتيت» 





ا ] 
إذا لم ينيت فيه القصاص' '. 


وقال أبو حنيقة طفنته: في الشعر قصاص؛ والقتوى على الأول . 
ئي ازراد قوله: وَفِي اللّخية إذَا ُلِقُت فلم تبت ات 
3 


وقال الشأثع. ورحمة ألله: فة حكومة ڪت :6 ,المحيح ووا أنه قوت الجمال 
f 1[‏ الكمال فير مه الدية» كما لو قطع الأذن الشاخصة رو كن النقيه أبو جعقر 
الهندوائي رحمه الله يقول: هذ إذا كانت اللحية عاملة تجمل بها نان كانت 


ا ةلجمل بها فلا شيء فيهاء وإن كانت غير متفرقة إل أنه کپ ل 
جمال كامل فیا [...] [476/ ]] حكرمة دل رعلى هذا الخلاف إذا حلى 
[حاجية ا ر إو ۹ ينيو فلم ينبت فقيه الدية ا لا دی 

[نأما] أ شعر الصدر وغيره من البدن فقيه حكو رة عدل؛ لأنه لا يقع به الجمال 


عل س الكمال؛؟ لعدم ظهوره عاد“ 
وآ الررمي؛ الثابيع؛ مصدر سلبقء ل113. 
(2) ينظر: الكأساني؛ بدائع الستائع: مصدر سابق؛ چ ٤‏ ر 309. 
3 التدوري؛ مختصر القذوري؛ مصدر سايق عى450. 
4+ ينظر: التروي: المجموع: معذر سأابق) 19 ص 128. 
(5) غي أ سقطت (على!. 
ر قي زب ج) ررد [ويلزمه]. 
(7) في (ب) طت لقا ٠٠‏ 
ق تي زب وردت [نبها] | 
اليه في (أ) وردت رات كانت أ وإسقاطيا أرثى. 
ر10) في أ وردت [صاحيه]: رفي رب وردت إعينيه]. 
11 في (ج؛ وودت [واشعار. 
;12 ممه العين: متبت الأعداباء 
المطرزيء المغرب» مصتر سأبق: م228 
ر13 الأسيجابي: زاد الققياءء مصذر سابق: 2050 
ر14) ني رم رردت أواما!. 
(15) في وب) مقطت [إسبيل!. 


3 1 (16 الاس جابي: رإد الققياء» مدر سایق ل2605. 
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يء وفي الأذنين إذا [قطعهما] خطأ الديةء وإن كان عمدًا وقد قطعهما من الأصل 
قعليه القصاص. 
ولو استأصل أذنيه حتى قطعهما قال أبو حنيغة جيك : يقتص منه كما [إصتم) به 
وعلى هذا شحمة الأَدنٍ؛ ؛ وقال محمد رحمة الله ؟ في نوادر ابن رستم رحمه اله: لو قطع 
أذني , رجل فذهب سمعه قعليه ديتان: دية الشمع» ودية الأذني- © 


في الكسرى: : لا يستطاع العلم يذهاب الشمع إلا أن يتغاقل فينادى؛ وحكى 
الناطفي' ٣‏ عن ابي حازم ' والقدوري عن إسماعيا يل بن حماد رحمهم الله أن رأة 
تطارشت”" في مجلس الحكم فاشتغل بالقضاء عن النظر إليها [...]: ثم قال لها 
فجأة: غطي عورتك فاضطريت وتسارعت إلى جمع ثيابها فظير مكرها"". 


(أ) في () وردت [قطعيها]. 

(#) في رأ) وردت [رضم]. 

(3) الروميء اليتابيع؛ مصدر مابق؛ ل113. 

(4) هو: أحمد بن محمد بن عمر أبو العباس التاطفي» أحد الفقياء الكبارء والتاطفي نسبة |! لى عمل 
التاطف وبيعهء توفي بآلري منة 446هه ومن تصائيفه: (الأجناس» والفروق» والواقعات). 
ينظر: القرشي: الجراهر المقبية؛ عصدر سايق: جم 1: ص 3 !؛ وابن قطلويغاء تاج التراجم: مصدر 
سابق» حى 12؟1. 

(5) هو: عمر أبو حازع الحتجي: أستاذ أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني. 
القرشي؛ الجراهر المقية؛ مصدر مايقء ج2: ص 300. 

(6) عو: إسماعيل بن حماد ابن الإمام الأعظم أبي حنيقة:؛ كات إماما عالمًا عارفا بصيرا بالقضاء 
محمود اليرة فيف فقيهًا عارغا بالأحكام والوقائع ديْناء صالحك عابدا تفقه على أنه والح بن 
زبادء تولى قضاء البصرة والرقة: توفي سنة 12 2ى ومن تصائيفه: (الجامع في الفقهء والرد على 
القذريف؛ والزر جاء). 
ينظر: ابن قطلوبفاكء تاج التراجم: مصدر سابق» ى 134. 

(7» تطارشت: أي : آرت أن يها طرش 
المطرزي: المغرب» مصدر سابق؛ ص 315. 

(8) قي رأ وردت [ثم اليها] وإسقاطها أولى. 

(9) ينظر: الكاساني»: بدائع الصتالع؛ معصدر سابق؛ جم ص17 3؛ والموصثي؛ الاختيار: عصدر سابق. 


ج5 ص 43. 
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ي» وفى العيتين إذا قلعهما عمدًا أو خطأ الدية» وكذلك إذا ذهب صوؤها خطأء 


سي 





وقد مر في الجتايات: إن ذهب بعفي النظر ثفيه حكومة عذل. 

وفي اليدين إذا قطعهما خطأ من الزند ففيه الدية» وإن قطع أصابع الكفين دون 
الكفين غفيهما الذيةء [والكفان]" تب للأصابع. 

وستة أشياء من التوابع: أحدهما: الكف والقدم تيع للأصابم. 

والثاني: الحدمة تبع إلكذيين. 

الثالث: الجفون تبع الأشفار وهر الهذب. 

والرايع: الشحية قبع اليصر. 

والخامس: [الأنف]7 تبع المارن“ 

والسادس: الذكر تبع الحشفة. 

وإن قطع اليد مع الذراع خطأ من المتصل» ففي الكف والأصايع الدية: وفي الذراع 
حكومة عدل عندهماء وقال أبو يوسف رحمه الله: فيه الدية والذراع تيع الأصابه 
كالكف» وعلى هذا إذا قطع اليد من العضد والْوَجْلُ من الفخذ؛ فعندهما: فيه الدية 
ومافوق الكف والقذم ففيه حكومة عذل؛ وعنذ أبى يرسف رحمه الله: ما قوق 
[الكف]” والقدم تبع للأصابع ۰ 

ولو قطع كما فيه إصبع أو إصبعان أو مفصل واحد فعليه أرش ما يقي من الأصابع 
عند أبي حتيفة يئه ؛ ويكون الكف تبجا لها وقالا: يتظر إلى أرش الأصابع وإلى 


و 


حكومة عدل فيدخخل الأقل على الأكثر 


!يقي (أ) وردت [إوالكفارة]. 

ر في جميع التسخ م وردت [الارنيةأء والمثبت من: الرومي: اليتأبيع: عصثر سايق: ل113. 

ز3) المأرث: وهر ما لان مئه وما دون قصية الأئف. 
ينظر: المطرزي المغرب: عمصدذمر ر سای صر 403۶ رالرازي» مختار الصحاح» : مصذر سأيق» 
عن 642. ْ 

4+ في (ب» وردت [لللأصابع]. 

(5) قي جميع التسخ وردت [الكعب]ء والمثبت من: الرومي: الينابيع» مصدر سابق: ل113. 

(45 الرومي؛ الينايم: مصدر سای لق 13 1. 
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ولو قطع كفا لا إصبع فيها قال أبو يوسف رحمه الله: فيه حكومة عدلٍ لا يبلغ 
أرش أصبعء والأصابع كلها سواء؛ لقوله يِ: (في كل إصبع عشرة من الإابل]. 
وعن ابن عباس لنت أنه قال: [هذه]© وهذه؟ سواء [أشار]؟ إلى الختصر 
[والابهاء] 20 

وكذلك الأسنان؛ لقوله يَيْ: (في كل سن [خمس] من الإيل) ويقتص الس 
فى العمد بالسنء [إيحاذيه] الفرس باتفرسء والناب بالناب؛ ولا يقتص الأعلى 
بالأسفل والأسفل بالأعلى؛ وفي كسر السن يكسر من سن الكاسر بقدر ذلك بالمبرد: 
[وفي التجريد: لا يجب القصاص]”“. 


(1) أخرجه ابن بان ئي م ن ابر ن عباس چت باق قال رسول الله 5: إدية البدين 
شر ط البخاري. 
أبن حجان صحيح اپڻ -حباب؛ مصدو ساني در اللا حبار عما يجب على ألمرء عن الذية في تم 

(2) في (أ) وردت [هذا]. 

(3) في (ج) وردت [او هذه]. 

(4) في ر مسقطت إإشار]. 

(5» في (أ) وردت [وإلى الابهام]. 

)5 البيشاري: الجامع الصحيح المختصر؛ تسل ر ساب باب E‏ الأصابع: ركم 0200 0 ص 23 
س ا 

007 في (أ) مقطت [إخمس]. 

fy‏ أخر جه الماد أحمد فى عستلة؛ عن عبد الله ين عمرر. وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: تسححيدح. 
اتن حتيل ١‏ عسئد الرمام أحمت؛ هخر ابي رقم 1 ج2 ص ةا 1 . 

(9) في (أ وردت إيجازية]. 

li» (iy‏ المقو ئ لم رك في الينآييع: ولعاه هن زياد صاحب المضشمرأت. 
وتوضيح المسألة كما بينها الكمال أبن !! لهمام يشوله: وإن كانت الجناية بقلع سن ذكر القدوري 

آنه لا بقلم سن < Mall‏ لع ولكن يبرد من القالع بالميرد إلى أن يتنهي إلى التلحم ويسقط الياقي؛ وإليه 

مال شھں اة ال خسى. 
5 الهمام: فتسم القذيرء معدر سايقء لا س ص 233. 
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ويقحص في الأصابع: لاام لالام أ والسبابة بالسبابة» والختصر 


: 6 َ 


[أنواع الشجاج] 

هه قوله: الشِجَاجٌ عَشْرَة: : الخارضة” وهي التي تحرص الجلد أي تخدشه ولا 
تخرج إلدم. [ْ 

وَالذَامعَة: : وهي التي تظهر الدم ولا تسيله [كالدمع]” في العء. 

والدأمية: وهي التي تسيل اإلدم. 

وَالْبَاضِعَةٌ: وهي التى تيضع الجلد أي تقطعه 

وَالْمْعَلاجِمَة: وهي التي تأخذ في اللحم. 

وَالْتِْمْحَاقُ: وهي [التي تصل إلى السمحاق]: وهي جلدة رقيقة بين اللحم وعظم 
الرأس. 

والمُوضحة: وهي التي [توضح] العظم أي تبينه. 

وَالْهَاشِمَةُ: وهي [التي)“ تكسر العظم. 

وَالْمُْقْلةُ: وهي التي [تقل]" العظم بعد الكسر أي تحوله. 

والالاقة: وهي التي تصل إلى أم الرأس؛ وهر الذي فيه الدما". 

في الزاد: ثم الدامغة: وهي التى تخرج الدماع" ٠‏ إلا أن محمدًا رحمه الله لم يذكر 


(14) قي (أ) سقطت |بالإييام!. 

(2) اثرومي: الينابيع: مصدر سايق: ل114. 

3 القدرريء مختصر القذوري: مصدر مأيق؛ ص 452 
4 في (أ) وردت إكالدم]. 

(5) المرغيتاني؛ الهداية؛ مصدر سابق؛ ج4؛ ص464 
(6) في رأ سقطت عبارة [التي تصل إلى السمحاق]. 
(7) قي (أ) رردت [ترضع]. 

8 قي واي سقطت |التي]. 

و في 0 وردت إيتتقل ]. 

(10) المرغيتائي: الهداية: مصئر سابق» ج4٠‏ ص 465. 
411 قي (ج) مقطت عيارة في انراد تم الدامغة وهي التى تخرج الدماغ]. 


482 جامع المضمرات والفشكّلات فى شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الرايع 
الدامغة لما أن التفس لا تبقى بعدها غالبًا فيكون قتلاً لا شجة؛ ولم يذكر الحارصة 
والدامعة؛ لأن الظاهر أنه لا يبقى لهما أثرء وبدون بقاء الأثر لا يجب شىء“ 

ي» وأجمعوا أن في الموضحة القصاص ذا كان عمدًا وفيما دونهاء روى الحسن 
عن أبي حنىقك ماغل IE‏ “لا قصاص 0 وذكر محمل روحمه الله قي اللأصل: أنه 
يجب فيها القصاص؛ لأنه يمكن تقدير غور" الجراحة [بمسمار]”؟ ثم فمل" حديدة 
تنفد“ في اللحم إلى آخرها فيستوقي منه مثل ما قعل»؛ وما قرق الموضحة لا 
يجب“ فيه القصاص بالاتغاق. 

وذكر ” 'أبو يوسف رحمه الله فى نوادره: وقى الدامعة إثلفى]”' الدية بمنزلة 
الجائنتين: وهذا دثيل على أن الإنسان قد يعيش معها فلا يكون الشجاج إلا في الرأس 
وال جه 

والجائفة بين اللية والعانة ولا تكون“ فرق الذقن*" ولا تحت" العاتة" » وفي 
نوادر ابن رستم قال أبو حنيفة «إتلعه: الجائفة ما دون ل ولا يكرن ما فوقه من 


(1) الإسبيجابي: راد الققهاء مصدر سابق: ل6نات. 

(2 في (أ) سقطت [انه!. 

(43 في (ب) وردت [إتقديره عتد!. 

(#) في (أ) وردت [يمسار: رفي (ب؛ ج) وردت [بمسيار]؛ والمثبت من: الرومي» اليتأبيع؛ مصدر 
مايقء ل4 1 1. 

(3) في (ب) وردت [تعمد]: وفي (ج) وردت [تغمد]. 

(5) فى (بء ج) رردت إفتفد]. 

(7) قي (ب: ج سقطت إعثز]. 

(8) فی زب) وردت إفلا يجب]. 

(9) في (أ) وردت [نوادر] وإمقاطها أرلى. 

ر0 في «أ) وردت إثلنا]. 

را ئي زب ج) وردت إيكون]. 

(12) في رب) وردت إانذهن]. 

(13) في (أ) وردت إرلا تجب]۔ 

(14) في زج سقطت إولا تحت إالعانة]. 

(15) في (أء بع وردت إ[الدية]» وفي (ج) روردت [اثرية!: والمثيبت من: الرومي: اليتابيع؛ مصدر 
سايق» 15 1. 
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,التق جات وكال أبو يوسفا رحمه ألله: !! لموضحة في الرآس وألوجه؛ ولا تكرن الآمة 
إلا في الر اس فی في الموضع ألذي يليح ى آم الدماع. 

هه “؛ وتفسير حكومة العذل على ما قأله الطحاوي رحمه الله: أن يقوم مملوكًا 
بدون هذا الأثر؛ ويقرم ويه الأثر؛ ثم ينظر إلى تشأوتت ما بين الشيمت: فإن ا 
[إنصف] عشر القيمة يجب نصف عشر الدية وإن كان ربع [1/477] [عشرةة 
فريع [ع د 1 وقال الكرخي ورحمة ألله: ينظ ر کم مقدار هذه الشجة من الموضصحة: 
فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية؛ لأن ما لا نصى فيه يردٌ إلى المخصوص 
عا 

فى التهذيب: رفي 3< كر الخصي والعنين حو هة ع ۋا ل وهو مايرى القاضى 
بمشورة عن أهل البصير مرةء وغيل: يقوم أن لو كان عبدًا مجًا عليه" ويقوم غير مجني 
فيجب قيمة اللقصان من قيمة ديته كمأ ؛ لو التق ن عشر القيمة يجب عش اقدية“: 


والأول أصح؛ لأنه الأعو" ‏ والأحوط 3 


(1) اثرومي: اليتابيع؛ مصدر سا بى ت 1. 

() قي (ب) ورد بياض بقثر حرف. 

ر3 في وأ سقطت إتصف]. 

(4) قي (ب) سقطت [عشر]. 

(5) من هنأ سقطت لرحة كامثة من السخة ول رقم 478. 

(6) في إبء؛ ج) مقطت إأعشرأ: والمثت من: المرغيتائي: الهداية؛ مصذر مابق» ر4 ص466 

(7) المرغتاني: الهذداية: مصدر سابق» ح4 ص406 

(8) ينظر: السرخسيء الميسوط: مصدر سابق؛ ج20 ص 8 والموصئي؛ الاختيار» مصدر سابى» 
چ5 ص38. 

(9) فى (ب)» سقطت إعليه]. 

(10) ينظر: الطحاوي» مختصر الطحاوي؛ مصدر سايق؛ ص238؛ والسرخسي» الميسوط: مصدر 
ساب ا من 74 

(11) في (ج) وردت إاعماً. 

12 ينظر: أبن تجيم» الحر الرائق: عصدر سابق: ج8: من 349. 


484 جامع المُضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْري/ الجزء الرابع 
أدية الأصابع] 

في الزاد قوله: وَإِنْ قَطْعْهَا مَعْ ضف الشاعد تفي الْكَف” يضف الذَّيَت وَنِي 
الْرَبَادَةٍ حُكُومَةٌ عَدْلٍِ. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله» وقال أبو يوسف 
رحمه الله: لا يجب فيها إلا أرش اليد؛ وروى ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله: أنه 
إذ! قطعها من المنكب لا يجب إلا أرش اليدء والصحيح قولهما؛ لأن ما زاد على الكف 
من الساعد أما أن يجعل تبعًا للأصابع أو الكف؛ لا يمكن" جعله تيا للأصابي ل 
أن الكف حاملء» والتبع ما يكون متصلاً بالأصل» ولا يمكن جعله تبعًا تلكف؛ لأن 
الكف في نفسه تبعٌ للأصابع ولا تع للتيع؛ »خإذا تعذر جعله تبعًا والأهدار أصلاً غير 

ممكن أيضًا قجعلناه أصلاً بنفسه؛ ولا أرش فيه مقَدُرُ قيجب حكومة عدل. 


[تداخل الأرش مع الدية] 


قوله: زفي عَين الضري وذكره ولسانه إذا لم ثغلم حه حكوقة ةغدل وقال 
الشاقعى رحمه الله: دية كامئة” 0 والصحيح قو لنا؛ لأن المقصود بهذه الأعضاء إتما هر 


0 شي (ب» وردت إران قطعهما من الساعد]. 

و( کي وب ع ) وزدذت [الأصابع والكف]ء والمثبت سن القذرري؛ مختصر القذوري: ععمصشدر سأبق؛ 
ص 454 
و إن قطعيا مع نصف الساعد»؛ كُشى الكش نحصف الذية: وفى الريادة حكومة عدل» وى ال بج 
الرأئدة کو عدل. القدوري: تشر اتلقدوري» مصدر سايق: ص 434 

(4) في (ب) سقطت إيمكن]. 

(© غي (ج) وردت [يما]. 

(6) الاسبيجابر بی زاد الفقياء معذر سابق: ل267. 

43 القدرري. متتهبر المقدوري: مدر سابق»؛ ص‎ (Fy 

2 الشاقعي: الاأع: عدر سابق؛ تا: ص 122. 
وقال التروي: فيه قولان: أحدهما: أنه لا يجب عليه قي الحال شيء؛ حتى يلغ الصبي ويدعي 
زوال الضوء»ء لجواز أن لا يكون الضوء زائلاً. والشاني: أنه يجب القصاص أو الدية؛ لأن الجتاية 
قفد وجدت فتعلى بها موجيها. 
التوري: المجموع؛ مصدذر سابقء ج19؛ صر 





القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الديات ا 483 
. المتفعة؛ قإذا لم يعله © صحتها لا يجب فيها أرش كامل» وقد يعلم ذلك في الذكر 
بالحركة: رفي الات بالكلام وی العين يمأ يستدل به على اليصيرة: فاد وجد ذلك 
علمنا أنه أتلف عضوًا كامل المنفعة فيلزمه كمال الأرش”»؛ فإذا لم يعلم ذلك لم يلزمه 
أرشر © كامل بالشك»: أقصى ما في الياب أن الأصل هو الصحة؛ ولكن الظاهر لا 
يصلح حجة في حق الاستحقاق” على الغير". 
قوله: قن شخ رجلا ُوضخة”» فَذَّهَبَ عَفْلُكَ أؤ فَعْرٌ رأبه» قحل أرش 
الْفوضِحَة في إلْديَة ُ: وقال الحسن ين زيأد و جج الله ا“ يذخل اخ تاف محل 
الجنأية؛ ولا أن إذهاب © العقل في معنى تبذيل النفس وإلحاقه بالبهائم کون بمتز له 
المرت. 
وان سه مو شحة فمات متها لزمه كمال ألّْذية ويدخل أرش اإلموضحة فيك 
كذ عدا 
وأ اذ ذهب الشعر ولم يست فلا قساواةة) المتبت يجب عه الذية الكأملتف 
ويدخل أرش الشجة في ذلك رلا وقال زفر وحجمه الله تعالى: لا يدنخل؛ والصحيح 
قولناء لأن وجوب أرش الموضحة ياعتبار ذهاب الشعر بدليل أنه لو نبت الشعر على 
ذلك الموضع واستوى” '' كما كان لا يجب شيء؛ قإذا وجب كمال الدية باعتبار ذهاب 





(1) قي (ب)» مقطت إيعلم]. 

(2) في (ج) وردت [أرش]!. 

(3) في رب» سقطت [أرش]. 

(4) فى زب) وردت [امتحقاق]. 

زت ال سیجابی: زاد الشقهاء؛ مصدر مأيق: 07 - 208 

(Oj‏ في إا ج) سقفت [مرضحة]ء وآأئعئت م الشدوري: خد تو القذورري: حدر سأبق» 
ص 454. ۰ 

ر الغدرري: مختصر القدوري: فار ساي ص 434 

)3( فى (نب؛ ج) وردت إذعاب]ء والمثبت من: الأسبيجابي: زاد الفقهام: معصدر سايق: ل208, 

(9 في زبء ج) وردت [ترلدآء وإسقاطها أوثى. 

(11) في (ب) رودت [أستوى]. 


4+86 جامع النضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُرْرِي/ الجزء الرابع 
الشعر كيف یجب ما دونه بأعساره أيضشات. 

قوله: نومت شيك أز صرف أؤ كلامة فَعَلَيهِ أ ش الْمُوضِحَةٍ مع الذّيَة20. إلا 
رواية عن أبي يوسف رحمه الله: أنه يدخل أرش الشجة في الدية» والصحيح ظاهر 
الرواية؛ لأن محل السمع غير محل الشجةء وكذلك محل الكلام وبتفريتها لا يبدل 
النفس» وإنما تجب الدية بشويت منفعة مقصودة منهاء يشلاف”! ما إذا ذهب عقله 
بالشجة على ما ذكرنا. 


أسراية الجناية] 


قوله: ومن قُطَع أضيع وجل فُشْلْت أخزى إلى جُنبھا ففیہةا“ الأزش © وَل 
قضاض فيه عِنْدَ أبي حَتيفَُةَ حلت : “؛ وعتدهما: يجب القصاصء وهر قول زفر 


والشافعئي ”2 رحمهما الله. والصحيح قوله؛ لأن رعاية الممائلة غير ممكن؛ لأن قطع 
الإصيع على وجه يشلل الأخرى لا يمكنء» هذا في الإصبع الأول. 

وأما الاصبع الثانية: فلا قصاص فيها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الل 
وروى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله: أن فيها القصاص» والصحيح قولهما؛ لأن 
تلف الثانية حصل بطريق السراية؛ لكون الأول سيباء وما تف يسيب فلا قصاص فيه 


(41 في (ب» ج) سقطت إيجب]ء والمثبت عن: الإمبيجابي؛ زأد الفقهاءء عصدر سابق» ل200. 

(2) الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء» مصدر سايق ل268. 

(3) في (بء ج؛ وردت [وإذا ذهب بالشجة!؛ والعثت من: القدوري؛ مختصر القذوري» مصدر 
سابق؛ صب 454. 

رك القدوري: مختصر القدوريء مصذر سابقء ص434 

(45 في (ب) سقطت إيخلاف!. 

(6) في (ب» وردت إجانبها!. 

(7) في (بء ج) وردت إقفيها]: والمشت من: القدوري؛ مختصر القدوري» مصدر سابق» ص 454. 

87 الأر ش: دية الجراحات»؛ والجمع أررش. 
ينظر: الجرهري» الصحاح: معدر سابق؛ سد صى993؛ والمطرزيء؛ المغرب؛: مصدر سايق. 
ر 24. 

(9) القدوري: مختصر القدوري» مصدر سابق» ص434 

(10) ينظر: التووي: المجموع؛ مصدر سابق» ج18 ص 427. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الديات ` 1 487 
ا 1 

كما في حمر ال 

اعود المقلوع] 


قوله: ومن قلح ی وجل فتيقث” مکاتها أخری شفط" الازش*. وتال 
الشافعي رحمه الله قي قول: عليه الضمان: والصحيح قولنا؛ لأنه حصل الانجبار: 





يخلاف مالو قطع شجرة رج © فنبتحه مكانها أخرى حيث لا يسقط الضمان؛ لأن 
ثمرة الضمان إنما تجب بإتلاف الملك» لا بإتلاف" الانتفاع؛ وإتلاف الملك حاصل: 
ما ة في مسال الضمان يجب لفرات الانتفاع والزينةء ول يوجد: فلا يل مه 


8 2 
قوله: ومن جرح رَجُلاً جراحة لم يُقْمَسُ مِنْهُ “ 1 قال الشاقفعي رحمه الله: 
يقتص منه في الحا“ رالصحيح قول OT‏ 
رد 
زا 


ri;‏ ا س جابي: راد الققهاء: مصدر سابيء ل فالات 

(2) في (به ج) سقطت [رجل]: والمثت من: القدرري: مختصر القدرري؛: معفر سابن؛ ص 455 

(3) فى (ب) وودت إفلبت]. ۰ 

را في زباء جع رردت إيغط]: والمثبت من: القدذوريء» مختصر القذوري: مصدر سأيت ص432 

(ت) الكذوري؛ مختصر القذوري»؛ مصدر سايق صر 455 

(56) في (ب) وردت [إعصنا]ء وإسقاطيا f‏ ۽ د أ لم ترد في مختصر العدوري ولا فى زد الققياه. 

(7) ينظر: انتووي؛ المجموع: مصدر سايق: ج7: ص 435. 1 

(8) فقي (ب» سقطت [رجل]ء . 

(9) في (ب) وردت [اتلاف]. 

10 في رب وردت إ[مألتانت]. 

(11) في ریه ج) رردت لم والمثبت مئ: الإسييجابي؛ زأد الفقهاء: مصدر سابق» لى208. 

2y‏ الإسبيجابي: راد الفقياء؛: مصذر سابىء ل2695. 

(13) التذوري؛: مختصر القدوري» مصدر سابقء صن 459, 

(15) ينظر: العاوردي؛ الحاري الكبيرء مصدر سابق»؛ ج12:؛ ص 167: والتوويء المجموع: مصدر 
سايق: ج18 ص 4357. 

415 الإسبيجابي: زأد الققهاءء مصذر سابق: ل209. 


488 جامع المُضمرات والنشكلات في شرح ختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الرابع 

ي» قوله: ومن فطع د رَجُل خحطًاً م قله قي البرء". یرید به أنه قتله خطاء أمالو 
قله عمدًا فعليه القصاصصء قلا يسقط عنه أرش اليدء سواء كان قبل اليرء أو يعذه 
ويكون على عاقلة القاتل. 

وإن كان القطع عمذا والقتل كذتك قتل به ودخا 3 أ إليد: فى النقس عندهماء وقال 
أبو حنيفة ته : لا يدخل ويتخير الورثة؛ إن شاؤوا قطعوا : ثم لر وإن شاوؤرا تتلرا! 
ولا يقطعون:؛ وإن شاؤوا قطعر! وعمو! عن النقس. 

وإن كان القطع من واحدٍ عمدًا والقعل من آخرء كذلك قتعلا بهء وإن كانا مخطئين 
فقي الدية على عائلتهماء وإن كان أحدهما مخطنًا والآخر متعمدًا وجب القصاص 
على المتعمدء والدية على]” المخطيع؛ سواء صدر ذلك منهما قبل البرء أو بعد 





أضابط الدية من القاتل] 

قوله: وَكُلُ عَمدٍ سَقَط فيه القضاض بشَيهة فالدَيةٌ في مال لقال . صورته: رجل 
52 ولد أو ولد ودف وقلا مه رَ الكلام ]0 وكذتك لو أن عسرة تلوأ رجلا عمذاء 
وأحدهم أبوه [غإن القصاص|' سقط عتم جحميعاء ويجب على جميعهم ديد وأحدةٌ 3 
على كل واحدٍ إعشر الذيةء وعلى كل وال ]7 كفارةٌ لو كان القتل ر 





(1) قال القدوري في مختصره: ومن قطع يد رجل خخطأء ثم قتله قبل اليرء» فعليه الدية؛ وسقط أرش 
اليذ. 
القدوري» مختصر القدوري» مصدر سابق: ص435 

(2) فى (ب؛ ج) وردت إوالقتل كذلك قبل اليرء دخل[؛ والمثيت عن: الروميء الليتابيع: مصدر سايق؛ 
15 1. 

43١‏ في (ب) وردت [ففي]. 

(4 في أ سقطت لوحة كاملة من قوثه: [عشر فريع عشرأ إلى قوله: [المتعمد والدية على!. 

(5) الرومي: الينابيع: معدر سایق ل113 

زا العذوري» مختصر القدوري؛ مصدر سابق: هن 430. 

(7) في (أ) مقطت إغي]. 

(8) في ا وردت إفالتصاص]. 

(9) فى (ب؛ وردت إ[على كل اتواحد]. 

(10) فى رأ سقطت عيارة [عشر الدية وعلى كل واحد]. 

.1 13:00 الرومي؛ اليتآبيم؛ مصدر مابقء‎ ry 


و0 


القسم إلثاني: النص المحقق/ كتاب الديات 489 
مي ا س 

في الزاد قوله: : عمد الضبي اجون خطآ"؛ لأن القصاص عقو ية وهما ليسا من 
أهل العقوبة وكان الغقة قبه: وهو: : أن العمد عبارة عن القصذ؛ ويس لهماقصد 
صعحيح ؛ » والدية على العاقذة. وقال الشافعي رحمه الله في قول: تجب الدية فى مأ أله 
وغي قول: : تغلظ© فتكون حال والصحيح قولتا؛ + لأن عمذه دون خطأ البالغ بدليل أن 
البالغ يلحقه الإئم في التقصير ولا يلحق الصبي؛ فإذا لم تخلظ) في حق البالغ وكات ن 
على العاقلة قلة [فهاهنا]” أر 0 

ي قو لّه: َكَل ارش وَجس بالصُلّح [فهُوَ]© فِي مَالٍ الال صو م رجل 
ادعى على رجلى أنه قتل وليه عمذًا أ ر طا فصالسه"" على مال قإنه يكوت في ماله 
حالاً ولا تتحمله عا عاقلته؛ وإن2 7“ إعجرف في الخطأ فهو في ماله مؤجلاً إلى ثلاث 


: ا 
١‏ َك د 5 ر 
إن أشرع]” ' في الطريقٍ رَوْشَئا" © . وه مهمه وم مم م عم ممه ممم هه م مو 





و4 القدرريء مختصر القدرري؛ مصدذر سأبق؛ حر 430 

(2) في ؤب ج) وردت [تتغلط]. 

و3 ينظر: الماوردي» الحأوي الكبير: عصدر سابق؛ 12 صرلاة1. 

(4) في (بء ج) وردت [تتغلط]. 

رد في (زب) اج وردت [إفكات]. 

(6) في جميع النسخ وردت [فهذا]» والمثبت من: الإسيجابي؛ زاد الققهاء» مصفر سابق: ل209. 

(7) الإسبيجابي :راد المقهاءء مصدر سابق: ل209. 

(8) قي جميع النسخ وردت [قالئية]ء رالثبت من: القذوري: مخت صر القدوري مصدر سأيق» 
مس456 ۰ 

8 القذورىي: مشختصر القذوري» مصدر سايق:ة صى 45919 

(10) في (أ) وردت [صورة]. 

4110 في (باء ج) وردث [رصالحه)]. 

(42) ئي وب وردت [إمإذا]. 

(13) اثرومي: اليتابيع؛ مصثر سابى: 1133. 

م في جحیع ال اشح رردت Bh]‏ شرعأ: د والمئيت من: القشذورى؛ مختصر القذرري: مصدر سابق» 
صر 456. 

(15) قال العيتي: غو الممر على العلو: وقيل: هو مثل اثرف: وقيل: هو أن يضم الخثبة على جذأري 
الطحين لتمكن عن العردر. 


490 جامع المضشمرات والمُشْكّلذت في شرح شختصر الإمام الُدّوْري! الجزء الرابع 
أؤ مِيرَابَا فُسَقْط عَلَى إِنْسَانٍ فعطب به فإنه ينظر: إن أصابه الطرف الداخل إلى 
الحائط فلا ضمان عليهء وإن أصابه [الطرف] الخارج إلى طريق العامة ضمن ما تلف 
به من نفس أو مالء وإن أصابه [الطرفان] جميعًا ضمن التصف. 

وإن لم يعلم كيف أصابه ففي القياس لا ضمان عليه؛ لأنه لا يعلم بأنه”' جان؛ وفي 
الااستحسان من التصف. 

ولو حفر في حائط [المسجد] حفرةٌ فهدمه؛ أمِر بتسويته وإصلاحه©. 

وإن صب في الطريق ماء فعثر يه رجلٌ فمات فهو ضامن. 

وإن كان له كلبٌ عقورٌ فعقر في الدار رجلاً لم يضمن [أونَ] له في الدخول أو 
لم يأذن. 
أضمان جناية الدابة] 

دإن قاد قطارًا فما أوطاه أرله [أو آخرء] فهو ضامنٌ لهء وكذلك إن صدم إنسائً 
. فقتل وإن كان معه سائق فالضمان عليهما؛ وإن كان السائق فى وسط القطار" © فيا 


أصاب م اتر وما سن نل به فهو علصا دإن عات إلا دا مرة يتقدع: ومرة پتأاخر 


العيني؛ البناية؛ مصدر سابق؛ ج13؛ ص231. 
(Î;‏ وكال القدوري في مختصرء: قالدية على عاكلته». 
الغدوري؛ مختصر القدرري»: مصذر سابق؛ حر 456. 
١‏ ني (أ) وروت [الظرف]. 
;3 ي 4 وردت [الظرفان]. 
() غي (ب) وردت [انه]. 
(3) في (أ) سقطت [المسجد]. 
(6) الرومي: اليتابيع» مصدر سابق؛ ل115. 
(7) في «أ» وردت [ان]. 
(8) الرومي: اليتابيع؛ مصدر سابق؛ ق113 - 116. 
(9) في (أء ب) وردت [وآخرء]. 
رل في (ب» وردت [العقار]. 


القسم الثاني: النصس المحقق/ كتاب الديات 7 491 
تارةٌ يتوسط ويسوقها فهو ضامن؛ لأنه إما أن [يكو f‏ قاكذاءأر سائفّا أأو قائدً! 
RE‏ كل ذلك يوجب الضماأنء» فصار ذلك مثل |الأو ل“ 


58 


إن كائو! ا 2ے تقر أحذهم شي مغدم إلتطأر: والآخر في م خر والآخحر في 
و سه فإن كان الذي في الوسط والمؤخ ر [لا] يسوقان والمقدم يقود القطأرء فما 
عطب [مما]“ [أمام]” الذي في الوسط فذلك كله على القائد؛ وما [تلف مما هرا 
خلفه فهو على :القائد والوسط؛ لأنهما قائدات» ولا شيء” على المؤخر إلا أن يكون 


و 


سا شا لب ٠‏ وإن كانوا يسوقرن فالضمان على جميعهم 
في الزاد [قوله]” ©: وَلَا كَفَارَةَ عَلَى خافر الْبثْر وَوَاضِع الْخجر”". وقال الشافعي 
وححمة ٠‏ الله عليه الكقار 0 : والصحيح قوننا؛ لأنه لیس بقاتل بل مر ا 


شرط: أقيم معام 7 صاحب السبب فض ب :0506 


ث2 فى -جميع السخ ادت [عان4ق والمشت عن ألرومى: اليتايع: محصذر سایق ل16 . 

ر في جمم السج سقطت عبارة زأر F5‏ راش والمٹیت همين أثرومي؛ اليتابيع: مقر عاق : 
1j‏ 

(43 قي زب ج) وردت [ركل]- 

(4) ئي راء ج) وردت إالأولي]. 

(9) في - جميع السخ سقطت إلاإ: وألمثيت عن ار و هي أليتأبيع؛ مدر سا قء 116d‏ 

0 في أي ١‏ وردت اا 

١‏ في 4 ردت ت آیلزم ب چ شو 00 وي به چ وردت ت [يازمهنا شو ا رامت مد الروميء» 
اليتابيع: مصدر ساب : 2 1. 

(9) في زب» ج) وردت إفلا شيء]- 

)0( 2 جمع الخ اران لیما والمثيت م الروعي: اليتأبيع» مشا ر مسال 16 1. 

(11؛ الرومي: اليتأبيع؛ مدر ساني iû‏ 1 

(12) قي (أ) سقطت [قوله]. 

رذآ القدرري» مختصر القذوري:؛ عصدر سأيق؛ ص 4530. 

414 يتظطر: المأوردي: الحاوي الكبير» تر مسأبن: 1 ص 371 ول 

4132١‏ ي زب ج) وردت زمقاسه!. 

06 الإمييجابي؛ زإد الفقهاء: عصدر سابى؛ 2/0 

ورا ومان ن المسألة كما بينها البزدري فقال: حفر البئر عر شرط في !!/ لحقيقة؛ لأن الثقل علة القوط؛ 
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1 قوله: ولا كَفَارَة على حَافِر الْبثْرِ وَوَامْ ضع الْحَجَرٍ. قيه إشكالان: أحدهما: أن 
هذا مكرر حيث ذكره في الجنايات. 

والغاني: أن التخصيص يحافر البئر وواضع الحجر غير مقيد؛ لأنه لا كفارة على 
من أشرع الروشن [والميزاب]” 0 أيضا 

[والجواب]”: أن موضع بيان وجوب الكفارة وعدم الوجوب هنا الأنه]" 
موضع بيان أحكام القتل: وهناك موضع بيان أتواع القحل» وإئما خصهما ليعرق حكم 
غر هما دلاله. 


والمشي سيب محضء؛ لكن الأرض كانت مسكة مائعة عمل التقل؛ فيكون حفر البثر إزائة للمائع؛ 
فعمل الثقيل عمله فئيت أنه شرط؛ لكن العفة ليست بعالحة للحكم؛ لأن الثقل طيع لا تعذى 
فبه» والمشي مباح لا شيهة فيه فلم يصلح أن يجعل علة بواسطة الثقل؛ وإذا لم يعارضض الشرط 
ما هو عنة والشرط شبه بالعلل لما تعلق به من الوجود أقيم مقام العلة في مات النفس والأموال 
جميعا؛ ولهذا لم يجب على حافر البثر كفارة ولم يحرم الميراث؛ لأنه ئيس بمباشرة قلا يلزمه 
جزاؤها. 
وقال السرخسي: وقد يقام الغرط مقام السبب في حكم الخبمان عند تعذر إضافة الإتلاف إلى 
السبب نحو حافر البثر على الطريق يكون شافنًا لما يسقط فيه رهو صاحب الشرط. 
وقال علاء الدين البخاري: وأما وضع الحجر في الطريق؛: وإشراع الجتاح أي إخراجه إلى 
الشارع؛ والحائط المائل إلى طريم ى المسلمين بعد الأشهاد: أي بعد التقذم إلى صاحبه قي الهدم 
والإشهاد عليه فمن تسم الأسباب التي جعلت عللاً تي الحكم؛ وإت كانت مثل الحفر فر في الحكم 
حتى وجب بها ضمان النفس واثمال ولا يجب بها كفارة ولا يحرم يها من الميراث. 
البزدويء علي بن محمدء كتز الوصول» مصدر سايق؛ صى318؟؛ والسرخحي: أصول السرخسي» 
مصذر سابق: ج2؛ حنى303؛ وعلاء الدين البخاريء كشف الأسرار» مصدر مايق جك ص298. 

(1) في (بء ج) سقط حرف الميم. 

(ك) في (ب) سغطت [ان هذم]. 

(3) في (ب) مقطت [من]. 

(#) في جميع التسخ وردت [رغيرء]؛ والمثبت من: أبي اليركات التسفيء المناقع» عصدر سابقء 
ل5 . 

(5) في (أ) وردت إوأما الجواب]. 

(6) في (ب) وردت [هذا]. 


(7) في «أ) وردت إلان]. 
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قوله: وَالْقَاكِت ضَامِنٌ... إلى آخره. أي: يضمن الدية وتكون على العاقلة؛ لأنه 
خاطرع: الأصل في هذا: أن السير على الدابة في طريق المسلمين مباحٌ مقيد بشرط 
السلامة كالمشي؛ لأنه يتصرف في حقه من وجه؛ وفي حق غيره من وجه؛ فإن الحق 
في الطريق لعامة المسلمين: وما يكون حمًا للجماعة يباح لكل راحد استيقا متيفاؤه بشرط 
السللامة؛ ليعتدل النظر من الجانبين فيما يمكن التحرز عته دون ما لآ يكمن التحرر عنه: 
فنقول: التحرز عن الوطء وأتواته في وسع الراكبء والنفحة بالرجل والذنب ليس في 
وسيععية. 

قال فى المبسوط: الرغل جار أي: هدرء والمراد تفحة الدابة بالرجل © و 
تسير؛ وهذ! لأنه يس في و سعه التحرز عنه؛ لأن وجه الراكب أمام الدابة لا ا 

الكدم: العض يمقدم الأسنان. 

نفحت: أي ضربت بحد حافر س 

قر ل إن رَانَتُ أؤ بَالّتْ. .. إلى آخره”. هذا إذا راثت وهي تسير: وكذلك إذا 

1 وقفها" لذلك]” [أما إذا أو قفها] تغير ذلك فعطب به إنسان يف 





(1) قال القذرري في مختصره: : والراكب امن لما رطنت الدايةء وما أصابت بيذع!ا أو كدمت» ولا 
يضمن ما نتفحت برچلها أو ذنها ) 
القدوري؛ مختصر القدوري؛ مصدر سابق» ص 436. 

(2) في یم مقطت إإأن1. 

(3) في (ج) سقطت أيالرجل]. 

و الرخي؛ المبسوط؛ مصدر سابق: ج20 حر 18. 

(5؛ أبو البركات النسغي؛ المناقع؛ مصدر سابق: ل195. 

(6) فی (ب) سقطت [قوله!. 

2( تال القذوري في مختصره: فإن راثت أو يالت في الطريق: فعطب به إنسات: ثم يصمن. 
القدوري»: مختصر القذوري؛: مصدر سايى» ص4360 

(8) في لإباء ج) وردت [وقفها!: والمثبت من: أبي البركات التسقي» المتاقع: مصقر سابق؛ ل195 

9 في (أ) وردت [وفقها الذنك]. 

ر10 تى و مقطت عبارة [أما إذ! أوقنيا]. 

14 أب البركات النسفي؛ المتاقع: مصدر سابقء ل1985. 
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قوله: وَالشَائِقُ ضَامِنٌ لِمَا أضابث بيدها" [أؤ جلها وَالقَاِد ضام لِمَا أَصَابَتْ 
پیدھا] دون رجلها". قال صاحب الهداية: هكذا [ذكره]© القذوري [في مختصره؛ 
وإليه مال بعض المشايخ رحمهم اله“ [ووجهه]” أن النفحة يمرأى عين السائن 
فيمكنه التحرز عنه وغالب عن إنظر] القائد فلا يمكن التحرز عنه وقال أكثر 
المشايخ رحمهم اله: [إن]" السائق لا يضمن التفحة أيضا وإن كان يراهاء إذ ليس 
على رجلها ما يمنعها به» فلا يمكنه التحزز عنه؛ بخلاف الكذم؛ لإمكائه” ' كبحها 
بلجاما““. 

[ومن]” “قاد قَطارا قَهْوَ ضام لما [وطع]”“. ولا يقال: قد ذكر قبل [هذ]““ القائد 


(!) في (بم وردت إيدها. 

- في ژبه ج) وردت إورجلها|: والميت من: القدوري» مختصر القذوري: مصدر سابق؛ 
ص 456. 

(3) في (أ) سقطت عبارة [أو وجلها والقائد ضامن لما أصابت بيدها]. 

ا القدوري: مختصر القذوري؛ عصدر سابق» ص 456 - 457. 

3 في جميع النسحم وردت إذكر]. والمثبت من: المرغيئاني: الهداية؛ مصدر سايق؛ ج4: صر لا8ك4. 
(6) في جميع التسخ سقطت عبارة إنفي مختصرء: وإليه مال يعضى المشايخ رحمهم الله]ء وني المناقع 
وردت إوإله مال البعقى]ء والمثيت من: المرغيتاني؛ الهداية؛ مصدر سابق؛ جكء ص.ى480. 

(7) في (أه وردت إووجه]. 

(8) في (!) مقطت إنظر]. 

(9) في (ب» سقطت عبارة [ان التفحة بمرأى عين السائق فيمكنه التحرز عنه وغائب عن نظر القائد 
قلا 

(19) في جميع الشسخم سقطت [إن]ء رالمثبت من: المرغيناني؛ الهداية» عصدر مايق» ج4؛ ص480. 

(11) قي زب؛ ج) وردت الإمكان]. 

(1) المرغيناتي» الهداية؛ مصدر سابق: ح4 صن 480؛ وأبو البركات النسفي» المثافع: مصدر سابق؛ 
ل193. 

(13) في جميع التسح وردت إواذا والعثيت من: القدرري: مختصر القدوري» مصدر سابق. 
ص 4537. 

14 فى جميم النسخ رردت [أوطللء والمبت من: القدذوري»؛ مشتصر القدوري؛ مصدر مابق: 
صر 457 

(15) في جميع التسخ سغطت [هذا]ء والمتبت من: أبو البركات التسفي؛ المتافع: مصدر سابق؛ 
ل125. 
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أضامن لما أصابت [بيدها دون]”* رجلهاء وهذا يدل على أن الضمان لا يجب 
بالإيطاء؛ لأن المراد مته التشحة. 

وَإِنَْ کان معا سائ قالْضعَان عاي“ '. هذا إذا كان السائق في جاتب من الإبل: 
أما إذ؛! كأن يوسطيا وأخذ بزمام وأحد يضمن ما عطب [479/ أ] يما هو خلقه: 
فيضمنان ما تلقف يما إيين يديه]”” » كذا في شرح أبي نصر رحمه الاد“ 





[جثاية العبد] 
في الزاد قوله: إا جى الْعَبد جتاية حًا قيل لِمَوْلَاه: إما أَنْ تَدْفْعَهُ بها رز 
[تندیة] فَِنْ دَفْعَهُ مَلَكَهُ ولي الجئاية وإن فنا [ف3ا0] بأزشها*. وهذا عندن 
وقبل 04 الشافعي رحمه الله: جتايته تتعلى يرقبته ويباع فيهاء إلا أن يقضي مولاه 
) د والصحيح قوننا؛ لأن المستحق بالجناية على الجاني نفس الجائي 3" إذا 
أمكن» كمأ فى جنأية العم إلا أن استحقاق التفس توعان؛ 
أحدهية ' : يطريق الأتللاف قشر ية. ۰ 
والآخر: بطريق التملك”” على طريق الجيرء والحر من أهل أن يستحق نفسه 


(ك في را وردت إعاروت]. 

(4) في (ب) وردت [الايطال]. 

(3) في (ج) وردت [معيا!. 

(4) القدوري؛: مختصر القذوري»: مصثر سأبق؛ ص 457. 
(5) في «(أ» ورردت إيريد]. 

(6) أبو البركات السفي» المتافع؛ عصدر سابق؛ ى195. 
(7) في (أ) وردت [بعد]. 

(8) في ول سقطت [تذاه!. 

( القدرري: مختصر القدذوري» مصدر سأيق» ع457 
في زب وردت إوعند]. 

(11) ينظر: الشائعي» الأم؛ مصذر مابق: ج3 صس179. 
(12) في (ب) سقطت إنفس المجاني]. 

(13) في (ج) وردت [السمليك]. 
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[بطر يق العقوبة" والعبد من أهل أن يستحق نفسه]”' بالطريقين جميعًاء فيكون 
الد سا ويا لحز في حالة العمدء مقارًا ل" في حالة الخطأء نصارت نفسه مملوكة 
[للمجني]"” عليه تحقيًا" لمعنى الصيانة عن الهدر إلا أن يختار المولى الفداء 
فيكون له ذلك؛ لأن مقصود”” المجني عليه يحصل به؛ لأن بدل المُتلّف يصل إليه 
بكماله؛ بخلاف إتلاف المال؛ لأن المستحق له بدل المتلّف ديئًا في ذمة الْمُتلِفَء 
[ولا]* يستحق به تفس المْتلف بال“ 

5 قوله: فَإِنْ غَادَ فَجَتَى [كَانَ حكم]”“ الجتاية الاية حم الأرلى. معناه: بعد 
الفداء؛ ويدل عليه مسالة التى تليها“. 

هه ومعئی قوله: عَلَى قذر إحَمَّيِهنا]” ©. على قدر أرش جتايتهما. 

ولو قتل واحدًا وفقأ عين آخر إيقعسمانه]”! أثلانا؛ لأن أرش” © العين على التصف 


2 في رب ج) وردات [التمليك]: وائمتت من الم سبيجابى» زاد الشقياء مدر ماأبقء ل ك 
(2) قي (أ) سقطت عبارة إيطريق العقرية؛ والعبد من أهل أن يستحق نفسه]ه 
(3) في (ب» ج) وردت إيطريقين]. 


25 ني زب سقطت إلهإ. 
)3 شي جم التسخ وردت اإللمستحى]: والمثيت من أ سبيجابي؛ وأد الفقهاء؛ عصدر ساأيق» 
ل 


(6) في (بء ج) وردت [تخفيفا]. 

(#» في (بء ج) وردث [المقصود]. 

(8) في (ج) سقطت [له]. 

(9 في رأ وردت [قلا]. 

(0) الإسبيجابي» راد الفقهاء مصدر سابى» لثامت - اوك 

(tb‏ في جميع التسخ وردت إفحكم]: والمثتث من: القذوري»؛ مختصر القدوري: عمصدذر سايق 
صر 57+. 

(12 أب الير كات التسفي» المناقعء مصدر سایق ل1985. 

(13) في (أ) وردت [حتهما!ء وفي (بء ج) وردت [حقه هما]؛ والمثبت من: القدرري: مختصر 
القدوري؛: مصذر سابق: ص 457. 

(14) في (أء ج) وردت إيقسماته]. 

(15) في (ب) وردت [رأس]. 
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0 
أرش التفس وعلى هذا حكم الشيججات20. 

م [قوله]”: وَإِنْ عة الْمَؤلّى... إلى آحرء“ الأصل أن المخثر بين الأمرين إذا 
فعا و آ دل على اتسار حدما أو م 0 يحمشم من + من [اختيار]" | إحدهما تعين عة 
الآخر: وإلا خسار قد يكون صريحا؛ وقد يكوك دلا وقد يكر و ضرور ر وال عتا 
إخسار دلالة أو ضرورة إذا كان [عن]“ علم؛ لأنه لما أعتقه مع علمه بالجناية فقد اختار 
إمساكه لنفسه قصار اختيار الوجه الآخر دلالة؛ أو لأنه فوت محل الدفع اختياراء فتعين 
الو جد الآخر عليه ضرورة 0 


قوله: [َضِمِنّ المزرت ]كه الأقل من ۾ [قيمته]” “ وَمِنْ ن ازا | ي: أرش 
الجناية؛ إنما يجب الأقل؛ لأن الأرش إن كان أقل من قيمته فلا حى لولي الجتاية في 





را في بي رردت [الشجاج]. 

(2) المرغيناني؛ الهداية: عصدر سابق» ج4؛ صى480. 

رق في رآ مقطت [قوثه]. 

ر قال القدوري في مختصره: : وإن أعتقه المولى: وهر لا يعلم باليجتايه: فمن الأقل من تمته ومن 
أرشها. 
القدوري: مختصر القدذرري: مصذر سايق»ء صن 437. 

(5) قي (ب) وردت [وما]. 

(5) في (أ) مقطت [أختار]. 

(7) في وب» ج) سقطت عبارة [دلائة وقد يكرن]. 


(8) في (أ) وردت إعلى|. | 

و أبر البركات السقي؛ المناقع» مصذر سابق: ل196. ٠‏ 

(10) في جميع النسخ سقطت [قسء من المولى!: وانمشت ت من: أبي البركات النسقي» المنافع: مدز 
سابی: 1„ 


(11) قي جميع التسخ و ردت [قيمتها: والمثبت من: القدوري: مختصر القذوري: مصذر سابق» 
ص 457. 

(12) في (ل وردت [آارهاا. 

ر13 قال القدوري في مختصره: وإذا جنى المدبر؛ أو أم الود جتناية خطأء ضمن المولى الأقل من 
قيمته ومن أرشها. 
القدرري: مختمر القدوري: مصدر سايق صر 7 43. 
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أكثر من ذلك وإن كان أكثر من القيمة فلم يتلف المولى بالتدبير إلا الرقبة فيلزمه"!) 


مجع لفك 
[مطلب الحيطان] © 


أعلم: أن من بتى حائطا ذ في متك فير على وبين إما أن بنأه مأثلا أو ع غير مائل. 


[فإن بناه مانلا“ إلى الطريق أ و إلى ملك غيره فهو ضامن لما تلف به» وإن لم 


يطاليه بنقضه. 

وإن بناه في ملكه”"' غير مائل ثم مال إلى الطريق فهى مسألة إكتاينا]”'؛ وتفسي 
[الاشهاد]: أن يقول صاحب الحق لصاحب الحائط: إن حائطك مائل قاتقضه؛ حتى 
لا يسقط ولا يتلف شيئاء ويشهد على مقالته بأن يقول: اشهدوا أنى تقدمت”" إلى هذا 
. الرجل في هدم حائطه هذا" 
وفي قوله: قُطُولِبَ ضاجية “. إشارة إلى أن التقدم إلى المرتهن والمستأجر لا 

یصح؛ أنه لا يتمکن من نقض الحا و 

ي» قرله: وَإذا مال الْحَائِط إلى طريقٍ المُشلمين”". احترارًا عن الطريق الذي يختص 


(1) في بء ج) رردت إفيلرم]. 

(2) أبو البركات السفيء المناقع» مصدذر سابق؛ ل196. 

3 في 5 ج( سقّطت [عطتب الحيطان]ء رفي (ب؛ أئعيا الاسم سخ في الحاشية. 

ر قي (أ) سقطت عبارة إفآن بئآه مائلا]. 

(5) تي (ب) وردت [ملك]. 

(6) في (ج) وردت إغيره]. 

(7) في أ وردت [كتاما]. 

(8) ني رأ وردت إوالا أشهاد]. 

(9) في (ب)» وردت [قدمت]. 

(10) لم ترد في المتافع عبارة: [بأن يقول: اشهدوا أني تقدمت إلى هذا الرجل في هدم حائطء هذا!: 
ولعلها من كلام صاحب المممرات للتوضيح. 

«11) القدرري: مختصر القذوري: مصدر مابق: ص 437. 

(12) أبو اثبركات السفي» المناقع: مصدر سايق: ل196. 

(13) القدورى؛ مختصر القدوري: مصدر سابق؛ ص 457. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الديات ا 499 
[به]" رالاشهاد على مطالبة هدم الحائط ليس يشرطء حتى لو أعترف به صاحبه فهو 
خافن وكذلك فيما بينه وبين الله تعالى إذ! أنكرة؛ وإئمأ ١‏ ذكرالإشياأد:؛ لكى يمكنه 
الزثبات رک الحاكم: و قال حمل رز حمة ألله: والإشهاد أن يشول: آشهدواً أني قف تق ست 
أله في عدم حائطه حا وهو على واجحهين: 

احدهما: إذا مال إلى الطريق العام أو إلى ملك إنسان بعد ما بناه مستقيمًا غير 
مائل» وهو المراد من الكتاب. 

والثاني: أن يبنيه مائلاً من الابتداءء فهاهنا ضمن ما تلف منف [ومب.]0© حجر [وقع 
م 07 أشهد في مطالبة النققن ا أو لم يشيك. 
الحائط فقتل إنساناء أو [عقر ]© دا دابة لآو اك متاعًا غلا شمان عليه 

ولو سقط على الطريق يعذما أشهد عليه؛ فعثر به نان فعطب» قلا ضمان عليه في 
کو ایی یر سف ۽ جيك إلله خملاقا لمحمد رحمه الله. 

ولو أجله الحاكم في هدمه فتأجيله باطل» ويضمن ما تلف بهء وإن مال إلى دار 
رجل فاجله صاحب الدار أو ساکتها فتأجيله جائز ولا ضمان عليه فيما تلف ب“ . 

۰ وثو باع إلدأر بعدماأ هذ على هدم حائطياء قسقط بعد ما د شیا المشتري؛ أو 

بعدما دخل فى ملكه فلا ضمان ن على 5 يخلاف ما إذا أشرع جناحا إلى الطريق ثم 


(1) فى جميع الخ وردت إله]ء والمثت من: الرومي؛ اليتابيع: مصذر سابق» لل116. 

(2) في (ب) وردت [يما]. 

(3) في (أ) وردت إمن[. 

(4) في جميع النسخ وردت [رضععه]: والمئيت من: الررمي» اليتابيع» مصدر سايق ل116. 

رت في ( وردت [عثر]: وفي (بء ج) وردت [عترت]: والمثبت عن: الرومي؛ اليتابيع: مصدر سابق؛ 
ل116. 

(6) قي (أ) وردت [وأقسد]. 

(7) في (ب) وردت [وساكتها]. 

(8) في (ب) سقطت إيه]. 

(9) في (ب) وردت [شرع]. 
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وإن أشهد على القاضي أو على الأب يهدم حائط الصغير الذي في حجرهما 

لزمهما التقضء وإن لم ينقض حتى سقط فأتلف شيئًا كان يضمنه البالة © [...]"؟ في 

ماله» ضمته الصغير [إمن ماله وما" كان على عاقلة البالة]“ فهو على عاقلة 
الصغير. 

وإن [كانت]© الدار بين ورئة فَأَشْهَدُ على البعض دون البعض قلا ضمان على من 
أشهدّ عليه في القياس» وقال محمد رحمه الله: ولكتا نستحسن فتلزمه قسط ما [ملكه]ث” 
پو 

قوله: فَالْمَطَالَبَةُ [480/ آ] إلى مالك الدار"". احترازا عن الإشهاد [إعلى]““ 
المرتهن والمستأجر والمودع والمستعيرء فإن هؤلاء لا يؤاخحذون بهدم الحائط؛ لأنه 
ولاية لي 
[اصطدام فارسين!] 

قوله: وَإِذّا اضطّدَمَ فارشان فمائا“ فَعَلى عَاقِلَةِ كل راج مهما دِيَةٌ الآخر. 


(؟) في (بء ج) وردت [اترصي]- 

(2) في (بء حج) سقطت [كان]. 

(3) في إبه ج) وردت [البائع]. 

(4) في (أ) وردت [فهر]؛ وإمقاطها أولى. 

و في زب سقطت عبارة أقمته الصغير من ماله]. 

(6) غي رب» وردت أوان]. 

(7) في (أ سقطت عبارة إمن ماله وما كان على عاقلة الالع]. 
E‏ فى جميع النسخ وردت إكان! والمثيت مرن: الروعيء اليتاييع: : مصثر مابق: ل16 1. 
ني رم وردت [لك]. 

ر10 الروميء اليثابيم» مصدر سابق» ل116. 

(11y‏ ي مختصر القدوري» مصدر سابق: ص438 
(12؛ غي رتم وودت [رعلى|. 

l2;‏ 0 اليتأبيع؛ مصدر مايق. ل1165. 

14 قي ریم مقطت [فمااا. 

(15) ني (ب) وردت إمنهما] مكررة. 


یر٣‎ 


القسم الثاتي: التص المحقق/ كتاب الديات 0 501 
1 عندتاء وقال زفر , رحمه ألثله: على عاملة كل وأحد منهما نصف دية الآ ' أ وعد محمد 
رحمة إلله: هو على [التفصيل ]0 إن وقعا على وجوههما فلا شىء على واحل منهماء 
رإن وقعا على أقفيتهما فعلى [عاقلة]“ كل واحل متهما دية صأحيه: ون وقع أحدهما 
على الوجه والآخر [على]” قفا [قدية الذي رقع على قفاد)“ على صاحبه» ودم 
الاخر هدر. 
وفی تادر ابن رستم: رج سار على داية فجاء راكب آخر من خلفه قصدمه 
فعطبه فلا ضمان على المقدم وإن عطب المقدم يجب الضمان على الذي صدمه 
[من خلفه]©: والجواب في السفيتتين كذلك. 


ولو اس عقيلت الدابتان [فاص طدمتا]” قعطبت [إحداهها! فضمانئها على 
[الأخر ی[ ولو أصطنم الرجلان فالكلام نهنا کالکلام] ' في الغار س3 © إذ! 
اط 1120 


وقال أبو سره وده : في وحلين فم د شجرةٌ أو EE‏ فو قعحت عليهما 
[نتعلتهما]” ”: فعلى عاقلة كل وإحل منهما نصق دية الآ ولو قحل أحدهما فعلى 





(1) في التاييع ثم ترد عبارة [عنفتا. وقال زقر رحمه الله: على عاقلة كل وأحد منهما تنصف ديه 
الآخر]ء ولعله من زيادة صاحب المبمرات. 

ر2 قي (أ) رردت إتفصيل]. 

(3) في جميم السخ سقطت إعا عاقلة]ء رالمثيت من: الرومي؛ اليتابيع؛ مصثر مأيق: 1153. 

ر قي رأ سقطت [أعلى]. 

(3) فى جميع أ تلخ وودت [قدي يته]ء والمثيت: من: الررمي؛ اليتابيع: مصدر سايق: ل116. 

ر في و قطت [من تخلقه]. 

(27 في (أ) سقطت [فاصطدعا]. 

(8) في (أ: ج) وردت [احديهما]. 

2 فى جميع النسخ رودت [الاخر]ء والمتبت من: الررمي؛ اليتابيع: مصدر سابق؛ ل16 1. 

(10) في (أ) سقطت د [فيهما كالكلام]. ۰ 

(114) في رب سقطت عبارة [كالكلام في الفارسين]. 

(12) الرومي: اليتأبيع؛ مصثر سايق: 114 . 

:13 في (أ) وردت إقلعا]» رفي رب ج) وردت إجذبا]ء رالمثيت من: الرومي: اليتأبيع؛ مصدر 
مأيقء ل115. 

(14) ني أ وردت [قتتلهما]. 


502 جامع المُضمراث والمفشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُؤري/ الجزء الرابع 
عاقلة الآخر التصف. 

وقال: غي صبي في يد أبيه أو في يد جذه فجلبه إنسان من يذه والأب يمسك حتى 
[مات] فديته على الجاذب وورثة الأب؛ وإن جذباه جميعًا حتى مأتء فالدية عليهما 
ويحرم الأب عن إرثه. 

ولو عض ذراع إنسان فجذب ذراعه من فيه فسقطت أستانه وذهب لحم الذراي 
فدية الأسنان هدرٌ وضمن العاض أرش الفراع. 

وقال أبو يوسف رحمه الله قي نوادر هشام: في رجلين [يتمادًا حبل]” فرقعا على 
وجوعهما فماتاء [ضمن كل واحدٍ منهما دية الآخرء وإن وقع أحدهما على تناه والآخر 
على وجهه قمائ]؛ ضمن صاحب القفا دية صاحب الوجه؛ فإن”" إنقطع الحبل فوقعا 
على أقفيتهما فماتا ألم يضمنا شيئاء فإن قطع الحيل إنسانٌ فوقعا على أثفيتهما 
شماتا اي من القاطع دته و صن الحيل أيضاء Of],‏ مجو وجوه اله 
يضمن [الحبل]” لا غير. 

وقالوا: في رجل في يده ثوب قشبث يه الآخر فجدذيه صاحب الثوب مين 
يده فتخرق الشوب: ضْيِنٌ المُفْسِكُ نصف الخرق. ولو قعد إلى جنب رجل 
القوب 2 

في الزاد قوله: وإذا تقدم عليه ينقضه وأشهد عليه ولم ينقضه مم الإمكان حتى تلف 


(1) في (أل سقطت (مات]. 

(2) في (أ) وردت إعما رجلا]. 

(3) في (أ) سقطت عبارة [ضمن كل واحد منهما دية الآخرء وان وقع أحدهما على قغاء والآخر على 
وجيه فماتا!. 

(#) في (ب» وردت [فاذا]. 

(3) في (أ» ب) سقطت عبارة إلم يمنا شيئًا فإن قطع الحبل إنسات فرقعا على أتفيتهما فماتا]. 

(6) في (ب) وردت [قيمتها]. 

(7) في (أ) سقطت [قال]. 

(8) ني (أ) سقطت [الحيل]. 

2 الرومي: اليتايع: مصدر مابق: ى16 1. 


القسو الثاني: التص المحقق/ كتاب الديات ٠‏ ظ 503 
بسقوطه شيء فعليه الضمان. [وقال]”' أصحاب الشافعي رحمه الله: [لا] 2 فمان 
عليه؛ والصحيح قرلنا؛ لأنه لما طولب بالإزالة فقد وجب عليه التقل والتفريغ؛ فإذا 
لم يفعل مع الإمكان صار متعديًا قضمن ما تولد منه» كما لو بتى حائطا ماثلاً إلى ملك 
غيره: والمعتبر فى وجوب الضمان هر المطالية بهدمه؛ قأما الإشياد للحاجة إلى إثبيات 
المطائية عند الماك“ 

قوله: ويلوي أن بطالبة بفضه مشلم أو ؤي“ لان ن الطريق حى - جميع آهل دار 
الإسلامء فكل”” من له حق المرور في الطريق قله المطالبة بتقضه؛ وكذا لو طاليت يه 
امرأة أو صبيء إلا رجلٌ غريب من بلد آخر؛ لأن جميع هؤلاء يمرون في الطريق 

م الصدم: الدفع» أن تضرب الشيء بجسدك“. 


أقتل العبد خطأ] 
قوله: وَإِذًا قَتلّ رَجلٌ عَبِدَا خطا... إلى آخره”. أصل السألة: أن العبد مقمون 


(1) قال القذوري في مختصرء: وإذ؛ مال الحائط إلى طريق المسلمين» فطولب صاحبه بنقضه؛ وأشهد 
عليه» قلم ينقض في مذة يقدر على نقغضه حتى سقط؛ ضمن ما تلف به من نفس أو مال 
القدرري؛ مختصر القذوري؛ مصدر سابق» ص7 5ك 

(2) قي (أ) وردت إفقال]. 

رت في رأ وردت إفلا!. 

(5؛ وهو قول: : المزنيء دأبي سعيف اللإأصطخري؛ وأبي على الطبرىي: وأبى حافك الإسفراييني. و قال 
الشيرازي: عر المذعب. والقول الثاني: أنه يضمن. وهر فول: أبي إسحاق المروزيء» رآبي علي 
أبن أبي عريرة. وقال المأوردي: وهذا اصح الوجهين عتدي. 
ينظر: المأوردي: الحاوي الكبير:؛ مصدر سایق جك1: ص 379؛ والشيرازي: المهذب؛ مصدر 
سایق جرلء صن 193؛ والتووي» المجموع مصدر سايق؛ ے9 صرت 

35١‏ الأمبيجابي: زأد التقيعاء؛ مدر مابى؛ 2و2 

(6) القدرري» مختصر القذوري» مصدر سابق» م457 - 458. 

(0) في زب ج) وردت [أوكل]. 

ر اسیج E‏ الشقياء: مصدر سايق؛ ى ثرت - 273 

و أبو البركات النسقي؛ المتافع: مصثر مايق: ل196. ٍ 

(10) قال القدوري في مختصره: وإذ! قل رجل عبذًا خطأء فعليه قيسه لا يزاد على عثرة ألاق 


درهم؛ فؤن كانت قيمحه عشرة إلاف أو أكثر؛ قضي عليه بعشرة آلاف إلا عشرة؛ وفي الأمة إذا 


ا ل من حيث إنه [آدمي» أو من حيث إته]! مال امع اتقاقيم | نه يصلح مضموثًا بكل 
واحنذ منهما؛ والكلام بالترجيح: 

فعتدئا جعله مضمر ا“ شن حيدث إنه إدمى أولى؛ کون ألو جب بقتله الذيةء قلا 
يزاد على عشرة آلاف دره.” بناءٌ على هذا. 

وعند ابی يوسش والشافعى ر حمهما إلله: واه مضمونًا من حيث إنه مال أولىء 
فيكورن الواجب بقتله القيمة فتتجب بالعة ما يلغعت. 

لهما: أن هذا ضمان [مال]”“ لان آدميحه ساقطة العبرة؛ ولهذ! ظهرت مالكية 
مال. 

لنا: أن هذا ضمان نفس!؛ لأنه آدمي مطلق؛ ولهذا توجه أكثر تكاليف الشرع عليه؛ 
فيج القصاص بقتلف فكان الء وأجب الدية وذ يزاد على مأ رد الشرع 0 

فإن شيل :أيه كلام شي أن إلدية ضمأت نفس إثما الكللام في أن الضمان الواجب 
بمقابثة العيد هل هي دية ة أم ا 

قلنا: أراد به أن هذه الدية وهو الذي وجب يمقابلة العبيد ضمان تفس فلا تزاد على 
ضمان الحرء وأراد به أن الدذية ضمان نفسء» وهذ! ضمان نفس فيكون دية» والدية لا 
تزاد على عشرة آلاف 2 


زادت قيمتها على الدية: خمسة آلاف إلا عشرة» وفي يد العيد نصف القيمة؛ لا يزاد على خمة 
آلف إلا خخمسة. 
القتذوري» مختصر القدرري؛ عصدر سابق: 458 - 459 

(1) في (أ) سقطت عبارة [ادمي أو من حيث اته]. 

(2) في (ب) سقطت عيارة إيكل واحد منهما والكلام بالترجيح فعندنا جعله مشمرنا]. 

(3) في (ب)» وردت [رهم] وإسقاطها أولى. 

(#) في جميم النسخ سقطت إمال]؛ والميت عن: أبي الركات التسفي» المنافع: مصدذر ساأبق. 


ل126. 
() في (ب؛ سقطت عبارة أعليه فيجب القصاص بقتله فكات الواجب الدية ولا يزاد على ما قدرء 
الشرع]. 


(6) أبر البركات التسفي: المناقعء» مصدر سابق ل196. 


 : +‏ 7ح جب - 0 يل ”د د « ١317 ١‏ :1 7 0 009 ل ا ترا رار سأرو ال 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الديات ا 305 

EF 3‏ ت . - ا 

فوله: وَكُل0' ما يُقَدّرُ من ية الْحْرَ... إلى آخرءة. أي: "كل شيء من الحر فيه 
الدية تجب: شي العذ القيمة؛ وکل شيع من إلحر فيه صف أنّدذية كمأ في قطع اليد 
خطا”» ففيه من العيد نصف القيمة إذا فرت بالجناية منفعة مقصودة كالعين وإاليد“. 

5 و1 د 8 2 0 

في الزاد قوله: وك ما يدر من دِيّة الخز فَهْوَ مُعَدْرٌ مِنْ قِيمة الْعَبْدِ. وهذا قول آبي 
حنيفة وأبي يوسف نخد الأول؛ وقال أيو يوسف رحمه الله [الآخر]؛ وهو قول 
محمد ورّفر رحمهما الله: عليه التقصان: والصحيح قرول أبى حنغة جن ؛ لأن القيمة 
ي العسيك» كاألدية کي الأحرار“. 

+ طشك ل 1 Jy‏ سق 

ي؛ قوله: وَكُل ما يُقُدَّرُ مِنْ دِية الْحُرَ فَهْرَ مُقَذرّ من قيمة الْعَبدٍ. يريد به: أن إكل]“ 
جتاية حصلت في الحر موجبة كمال الدية إذا حصلت في العبد أوجبت جميع القيمة 
وكل جتاية إذا حصلت فى الحر ولها أرش مقدر إذا [481/ ]] حصلت [ذ فی[ امير 
يعر م قيمة ذلك المقدا وهذا!ا قول أبي حديشة جالليه , 

بيانه: إذا فيل العبد خطاً وقيمته أكثر من عشرة آلاف فإنه لا يزاد عليهاء وذو فوت 
عليه عضًوً! مما يوجب نصفه الدية في الحم ر قفي العيد تجب” © نصف القيمة لا تزاد 
على سك إلاقف: ولو قوعت عليه عضا لو فونه على الحر أو ةة كمأل إلذية؛ 


(1) في (به ج) وردت [كل1. 

(2) قال القذرري في مختصره: وكل هأ يشدر من ديه إلحر: فهر مقدر من قيمة العيك. 
القدذوريء مختصر القذوري؛ مصدر سايق؛ صر 45# 

(43 في (ج) وردت آي أ رإسقاطها أولى. 

(4) في (بء ج) سقطت [خطأ]. . 

(5) أبو البركات القي؛ المتاقع؛ مصتر سأيي ل196. 

(6) في جميع السخ وردت [آأخرأ]ء والمثبت من: الإسييجابي» زاد الفقهاء: مصدر سابقء ل2/3. 

(7) الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء: مصدر سايق» ل273. 

(8) في (أ) رردت [كانت]. 

(9) في ري سقطت إثي]. 

(10) قي (ب) مقطت عيار رة [أرجيت جميع القيمة وكل جتاية إذا حصلت قي الح ر وها أرش مقدر 
إذا حصلت قي العيد]. 

(11) في زبء ج) سقطت إتجب]. 

(12) في رب ج) رردت [مما]ء رإسقاطها أولى. 
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[قني ]1 ألعيذ يوجب ججميع القيمة ويصير العبد مستهلكاء ويتخير المولى بين تسليمه 
إلى الجاني وأخذ جميع القيمة وبين إمساكه ولا شىء [له]”' غيره؛ وعنذهما: 
المولى يخير بين تسايمه وأخذ القيمة وبين إمساكه“ وأخذ التقصانء وهى نظير 
مال“ [الجع]"“ العا“ 

وفي قطع أذنيه وحلق حاجبيه إذا لم ينبت عن أبي حنيفة يته روايتان؛ في رراية: 
صار العيد مستهلكًا بئاغ على ما مر وفي رواية: لا يصير مستهلكًا. 

وإن قطع أذنا واحدة؛ أو حلق حاجبًا واحدًا فلم ينبتء ففي الرواية الأولى: ضمن 
نصف قيمته. وفى الرواية الأخرى: ضمن نقصان قيمته وبه أخذ الطحاري”' رحمه 
إلله. 

وفى موضحة العبد نصف عشر قيمته إلا أن يزيد على أرش موضحة الحرٌ؛ فإنه 
لا يزاد عليه وينقص ل تصف درهم؛ وما لیس له آرش معلومٌ فى الحرء إذا حصل, 


(1) في (أ) وردت [فعلى]. 

(2) في (بء ج) وردت [من]. 

(3) في (أ) وردت [عليه]ء والمئيت من: الرومي؛ اليتابيع؛ مصدر سايق؛ لل116. 

(4) في (به ج» سقطت عيارة [ولا شيء نه غيرء؛ وعندعما المولى يخير بين تسليمه وأخعذ القيمة 
وبين إساكه]. 

(5) في زبء ج) وردت [من له]. 

(6) في جميع النسخ وردت [الجارية]؛ والمثيت من: الرومي» اليتابيع؛ مصدر سابق؛ لل116. 

(7) في المبوط: الجتة العمياء إذ! لم تلم للجاني لا يلزمه شيء عند أبي حنيغة - رحمه الله - حتى 
لو أعاد المولى إمساك الجكة والرجوع بنقصان القيمة لم يكن له ذلك عتذه فإذا لم يسلم 
لثمشتري شيء من بذل العيتين رد البائع جميع الثمن. 
وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: المشتري يرجع على الجاني بنقصان العيدين؛ لأن 
في الابتداء لو أراد إمساك الجدة والرجوع بنقصان العينين كان نه ذلك فكذلك في الانتياء» وإذا 
كان للمشتري تمان العينين رد البائع عليه جميع الثمن إلا حصة النقصان. 
السرخي؛ الميسرط؛ مصدر سابق: ج17 ص +10 

(8؛ في (بء» ج) مقطت أبناءً!. 

(9؛ ينظر: الطحاروي» مختصر اختللاف العلماء مدر سأبق» 3 صر 190. 

() في رب ج) سقطت إعنه]. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الديات . 0 ٠‏ 3 
ذلك" في العبد ففيه تقصان قيمع 

[ولا]” يزاد على قيمة الأمة ف © خمسة إلاف إلا عشرة كما فى العيدء وقد 
يوجد في بعض النسخ لا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة وهو الصحيح: رواه 
الحسن عن أبي حنيغة إت والرواية المشهورة هي الأولى» وهي الصحيحة في 





التسخ. ' 
ول لو قعل العبذ رجلا خطأ فاختار المولى الغداء ثم علم أنه فقير لا يملك شيئاء 


فالدية دِينُ على المولى عند آبي حنيفة جلث وقالا: إن دفع مولاه الدية [وإلا]”' دفع 


إلعبث: إن" أن ير فى الأوليام أن يعوا المولى فيبطل حم ولیس لهم أن بجا 
Û} yat‏ 
دن . 


[إلقاء الجنين ميتا باثضرب] 


م» الغرة: هي البياض في جبهة الخيل قدر الدرهم؛ وغرة.المال خياره؛ وجعل في 
اليج ن شرة عدا أو آم فكأنه فيل : وجعل شيك هة عل أو أمة. 
والقياس في المجنين حل لش + لشيكين: إما أن لا يجب شيء؛ لأنه لم تعرق حاتة: ۳ 


يجب كمال الدية؛ لكنا تركناه بالسئة» وهو ما روي عن [حمل]””' ابن مالك أنه كان 


41 فى (ج) سقطت أذلك]. 

(2) في وج سقطت [قيمته]. 

(3) في جميع النسخ وردت [قلاأ: والعتيت من: الرومي» اليتابيع» مصدر مايق: ل116. 

() في (ب» ج) وردت إعليه]. 

(5) في رآ وردت أرلا]. 

و6 الرومي» اليتابيعء عصدر سابق: ل118. 

(7) في (ج) وردت [أمرأة]. 

(8) في (ب) وردت [أن]. | 

ر فى جميع النسخ رردت إوحميد]: والمثت من: ابي اليركات النسفي»؛ المتاقع: مصثر سابق:؛ 
ل196. 

واا عر حمل بن مالك بن التابغة الْهذني شه ۽ سال آلتبي كير عن امرأئيه حيث قربت إحذاهيا 

اا بمسطح»؛ سكن في آخر عمره البصرة وله دار بها في هذيل: وعاش إلى خلافة عمر 
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غ ا 


ويححةه ضرتان] فتشاجرتا وضريت إحداهما صاحبتها بعمود مسطح فألقت جييئًا مينًا 


س رسع ل الله د بالغر مقا 


وذكر نجم الدذين رحمه الله إاء لغرة” التي تجب في الجتين هى" عة أ و أمة أو 


قوله: غرة نصف عشر الدية”'. يعني: نصف عشر دية الرجل وعشر دية المرأة”" 
قوله: في جَنِين الأمةٍ [إذا] 7 كَانَ ذَكرًا.... إلى آخره!'“. بيانه: أن الغرة في الذكر 

والأنتى سواء؛ لأن النبي ية أوجب الغرة في الجتين ولم يفصل»؛ ثم ما يقدر من الدية 

في الحر يقدر من القيمة" " في المرقو ق لأن القيمة فيه كالدية في الحرء ثم الغرة 





1 


ينظر: أبن حيانء الثقاته مصنر سابى؛ 3 ص93 وابن حجر الإصابة؛ مصدر سابى؛ ج ا 
صر دك]1. 

(14) في (أ) رردت [حرتان]. 

(2) أخرجه اين ماجه في سحنه؛ وأبو داوود في سئنهء وقال الشيخ الألباني: صحيح. 
ابن ماجه: سئن اين ماجدء مصدر سابق؛ باب دية الجنين؛ رقم 2641؛ ج2) صى882! وأبو دارد. 
ستن. أبي داود» مصدر سابق؛ باب دية الجنين؛ رقم 4572 جيك صن 191؛ والألبائي: محمد 
ناصر اندين (1997): صحيح اين ماج طاء جك عى346: عكتة المعارف» الرياض. 

رت أبو البركات النسقي» المناقع: مصدر سابقء ق196. 

م ويقصد يه: نجم انين النسفي. 
ينظر :نجم الدين التسقيء طلبة الطلبة: مصدر سايق» صص167. 

(ذ في (ج) سقطت عبارة إوذكر نجم الدين رحمه الله الغرة]. 

(6) في 5 معطت إهي]. 

() يتظرة أبو الاسم ؟! لسمرقتدي: الفقّه التافع؛ مصدر مأيق؛ ج عى1389. 

(48 أبو القاسم السمرقنديء» الققه الناقعء مصدر ساأبق؛ س3 صى 1389 . 

را أير البركات السغيء المنافع؛ مصدر ساني ل196. 

ر0ة) قي جميع اللسخ رردت [إن|ء والمئبت من: الققدوري» مختصر القدوري: مصدر سابى؛: 
459. 

راا قال القدوري فى مختعصره: وفى جين الأمة إذ! كان ذكرا: نصق عشر قيمته ثو كان حيّاء رعشر 
قيمته إن كان أنثى؛ ولا كفارة في الجنين. 
التدوري؛ مختصر القدرري؛ مصدر سابق: ص 439. 

(12) في (ب) سقطت إمن القيمة]. 

,13 العرقوق: أي العيد المملوك. 
ينظر: إين منظورء لسان العرب؛ مصدر مایق 10: هر 124 


ب الثاني: النصى المحقق/.كتاب الديات 00 309 
في الحر خمسمائة في الذكر والأننى فيؤخذ من قيمة الذكر لو كأن حيًا نصف عشر 





قيمته؛ لأن الخمماثة نصف عشر دية الذكر ويؤخذ عن قيمة الأنقى لر كان كا 
ععر”»)؛ لأن الخمسمائة عشر دية الأنثى. 

وصورته: لو كان قيمة الجنين الذكر لو كان حذا عشرة دنائير يجب نصف دينار, 
ولو كان أنثى وقيمتها عشرة دنائير أيضًا يجب دينار كامل» كذا قاله بدر الدي. © 
رحمه الله ظ 

فإن قيل: في هذا تفضيل الأنثى على الذكر: لأن عشر قيمته إذا كأن أنثى أكثر من 
نصف عشر قيمته إذأ كأن ذكزاء ولا يجوز تفضيل الأنتى على الذكر. 

قبيل: كما لا يجرز [التفضيل لا تجو جوز] التسرية وجازت التسو ية هنا بالأتشاق؛ 
فكذا التفضيل: ولأن النبي يي أوجب الغرة في جنين الحرة وقومها بخمسمائة: وذلك 
تصف عشر” قيمته لو کان ذکرا وعشر قيمته لو كان أنثىء وجنين الأمة فرع على 
جنين الحرة يچب اعتبار فيؤدي إلى ما فلن ارديةا" النثى على النصف من دية 
الذكر فصار العشر من هذا“ مثل نصف العشر من الذى **. 

ي؛ ولو القت جنينين””" أو أكثرء فني كل و رط 1ن 50 سواء استبان جميع خاقه 


أو دة . 


(!) في (ب٠ج)‏ ) وردت ت إعشرة]. 

(2) في (ب) سقطت عباآرة [يجب نصف ديتار]. 

(3) في زبء ج) وردت [قلو]. 

(#) هو عمر بن عيفد إلكر يم الورسكي : العلامة بتر الذي ن البخاري؛ تفقه عليه شمس الأئمة الكم ردري 
ببيخارىء» تفقه على أ بي النشل 1 كرعاني؛ توفي يبلح سنة 394 من قصأنيفه: شرح الجامع 
الصغير للصدر الشهيد : في الغر 
ينظر: القرشي؛ لج ام ال مصدر سابق؛ ج1: عن 392؛ رالباباني؛ هدية العارقين» مصدر 
سابق؛ ج مر 785. 

(5) في (أ) سقطت عبارة [التفضيا, لا تجور]. 

(6) في (أ) وردت [نصف] وإسقاطها أدلى. 

)تي (أ وردت إدية]. 0 : 

(8) في (ب؛ ج) رردت [هذه]. 

9١‏ ير البركات السفيء المتافعء مصدر مايى: ل197. 

(ا1) في رب ج) وردت إجتع]. 


(11) ني زب) وردت [راحدة]. 
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وما وجب في جنين الأمة فهو فى مال الضارب يؤخذ مت حالاً في ساعن“ 
رواه الحسن رحمه الله» وما وجب في جنين الحرة فهو على عاقلة الضارب إلى 
a‏ 

في الزاد قرله: إن ماقت" [الأم] تم [ألفغغ]“ ميا نعلي ية [ني الاما وَلَا 
ُيءَ في اجنين“ . وقال الشافعي رحمه الله: فيه الغرة ٠‏ والصحيح قرلنا؛ لأن القياس 
أن لا يجب شيء في الجنين؛ إلا أنا تركنا القياس بالخبر؛ وأنه ورد قيما إذا كانت الأه 
حية ثم ألقت جنيئًا ميئًا. 

قوله: وَمَا يْجَبُ فِي الْجَنِين [مَؤْوُوت]9 غَئةة' ©. وقال [الليت3]02 ؟ رحمه الله: 


(!) في (ب) سقطت [منه!. 

() في (ح)» وردت [إماعة]. 

و ا لروميء اليتأبيع: مصدر سابق؛ ل116 - 117. 

(ا) في (ب» وردت إمات]. 

33{ في جميم التسخ سقطت [الام]ء وائمشت من: القغدوري» مختصر الغدوري: مصدر سابق؛ 

ص 59+ 

0 في جميع النسخ وردت [أثقت]: والمثت من: القدوري» مختصر القذوري: مصدر سابل 
صر ا 

(7) في جميع السخ سقطت [في الأم]ء رالمثت من: القدرري: مختصر الفدوري؛: مصدر سابق؛ 
حر 439. 

)3 التدرري» مختصر القدرري: مصدر مابق: صر 439 

و ينظر: الم أوردي» الحاوي الكبير: عد د سا ی 

;10 في جميع النسح ج وردت [إيورثة]: والمقت ن: الغذوري: : مخشصسر القدوري؟؛ مصدر سابق» 
صر 459 

ةا القذرري؛ مختصر القدوري»؛ مصدر سأبق؛ صر 459 

(1) هو: الليث بن سعد: ويكتى أيا الحارث: عولی لتيس ولد ستة 4ه فى حلافة آلوليد بن عبد 
انملك وكان ثقة كثير الحديث صحيحه وكات قد اسقل بالغتوى فى زمانه بمصر؛ وكان سريا 
من ار جال نيللا سخا له ضيافةء مات منة 165 هى في حلا فة المهدي. 
ابن سعد الطيقات الكيرى؛ مصذر سابقء ج ص7 31. 

(413 في جميم التسخ وردت [التقيه أبو الليِت]) والمثبت منئ: الرسبيجابي: زاد الققهاء: مصذر 
سابقء ل274. ْ 


القسم إلثاني: النص' المحقق/ كتاب الديات 0 511 
إلغرة لام الجتي 0 والصحيح هأ كلناء أن بذل التفس [بسسحق] الورشة» و يرث ۰ 
الضارب منها؛ لأنه قاتل بغير حم 

قوله: وَفِي جَنِينٍ الأمةٍ [إذَا]" كَانَ ذَكُوَا: [482/ 1] نِضف غغر قِيمَيِه لز كَانّ حناء 
ۆش قيمّته إن کان أَنْمَى. وقال الشافعي ر جیه أللّه: فيك سر فيفك الأ والصحيم 
قولنا؛ لأن الجدين في حكم”' اليذل بمتزلة التفوس حتى يكون بدله”” مورومًا عله 
وذلك يختص يبدل النفس» وبدل النفس يعتير بحال صاحب التفس» دل عليه أن جنين 
ام الولد من المولى يجب فيها الغرة: ولو كان الوجوب ياعتبار صفة الأم لم يجب لأنيا 
ممل كة. 

ه قوله: وَما يَجِبُ فِي الْجَنِين مَؤرُوتٌ عَنْهُ. لأنه بدل نفسه [فيرته]"؟ ورد بللا 
یر الضارب حتى لو ضرب بطن [امرأته]”' © فألقت أبنه ميا قعلى عاقلة الأى 
غر زولا[ يرث متها لزه قاتل بغير حق هياشرةٌ؛ ولا ميراث للقاتل”. والله أعلم 
بالصراب”“. 





(1) ينظر: الطحاوي: مختصر أختلاف العلماء؛ مصدر سأبر» ج5 ص175 والسرخسي: الميسوط 
مصذر سابق» ج26: ص 88. ۰ 

(2) في (أ) وردت إما إمعحقه]. 

(3) الإمبيجابي؛ زاد الفقهاءء مصدو سابق» ل274. 

(ك) في (أ) وددت إإنأ؛ وني (ب» رردت [الا اذا]. 

(5) الشاقعي؛ الأم: مصتر سابق؛ ج7ء ص 312. 

(6) في (ب؛ ج) وردت [حكبه]. 

(7) في (ب: ج) وردت إله بدله]. 

5 الإسبيجابي: زاد الققهاءء معدر سابق» ل274. 

(9) في (5) وردت [فيرث]. 

ر0 في () وردت أيرث]. 

رأة في ر وردت إأمرأة]. 

(12) في رأ وردت [لذ]. 

(13) المرغيئاني: الهداية: مصدر سابق» جك E‏ 

جن في (ب» ج) سقطت إوالله اعلم بالصواب]. 


512 ` جامع الفضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام الْقُدُْرِي/ الجزم الرابع 


باب القسامة“ 


أصفة القسامة] 

عء قوله: ق ييرم الول“ أى: يختار الشبان والفسقة منهم: : لان تهمة القتل متهم 
أظير» وله أن يختار الصلحاء والمشايخ؟ لأنهم يتحرزون [أكثر مما“ يتحرز الفسقة]. 
كذا في المبسوط©: قيل: يَخْلِفُ كل واحد بالله ما ما قتلت ولا يَحْلْفْ بالله ما تتلنا لجواز 
أنه باشر القتل بنفسه فيجترئث على يمينه بالله ما قعل 

قوله: أُسْتُخْلِفٌ حَمْسُونَ رجله”*2. ذكر في بعض النسخ رجلاً حؤاء ووجهه أن 
المعتبر في القسامة النصر 3 والظاهر أن القائم بحفظ الذار زح وأو البالغون دول 
المماليك رالا [و- ال التمسك على ظاهر الرواية اه 10 


و2 » هذا الذي ذكرتا إذا اذعى الولي القتل على جميع أهل المحلة» وكذا إذا اذعى 


(1) القاقة في اللغة: وهي الأيمان تقسم على الأوناء في الدم. 
رفى الشرع: تىتعمل في اليمين بائله تارك وتعالى جس خو ص ول3 کو ر ۲ وعلى 
شخص مخصرص؛ وعو المدجى علد على وجه خصو صر وهر أن يقول خمسون من أعل 
المحلة إذا وجد قتبل فيها: بالله ما قتلتاه ولا علمنا له قاتلا فإذا حلغرا يغرهوت الدية. 
الرازي: مختار الصحاح: مصدر مايقء كى للك ؟ والكاساني؛ بدائع الصنائعء از سابق» ج7١‏ 
عر 286. 

زت القدذوري»: مختصر الغدوري؛ مدر صأيقء صر لأناك. 

م شي 0-5 ع ررد [ما]ء والحثيت سن أبي ار كات التسقى: المناقعء مدر سايق» 97 1. 

,4( في (أ) سقطت مقطت عبارة [أكثر هما يتحرز الفسقة]. 

(3) السرخصور f ٠:‏ ليوط مدر سای ج20 صر 110. 

17 أبو البركات التسفى »؛ المناقعء هدر سايق»‎ (o 

(7) في (ج) وردت أيميتا]- 

. لقدوري. ر القدوري. متا سابق»؛ به ص46‎ 4١ 

d0‏ في رن وردت ا 

(41) في (ب) سقطت [ظاهر]. 


(12) في (ب) ورد بياضص بقدر حرف. 


القسم الثاني: النمن المحقق/, كتاب الديات اد 513 


على البعض لا بأعياتهم والدعوى في العمد [أو الخطآ]؛ لأنهم لا يتميزون عن 
١‏ الباق ت ْ 

ي» قوله: وَإِذَا جذ القَييل في مَحَلَة أو في دار رجل في المصر ويه جراحة 
أو أثر ضرب أو خنق قفيه القسامة على عاقئة رت الدار إذا وجد فى الذأرء 
وعلى [عاتل |“ امل المحلة إذا وجد في المحلة:؛ رواء أبو يوسف عن أبي 
حتيفة اوغا ٠‏ ) 

فژن وجذ في درب من دروب الرباط» فإن كان من دروب“ يجمعهم مصلى وأحد 
فهو على جميع أهل الدروب [دون]”' الوبضس”" [كصاحب]” [الدار] 9 رامل 
المحلة» وإن كان من [درب]” “ [يجمعهم]”؟ مصليان: أو ثلاثة فهو على جميع أهل 


[الدرب]” ‏ وعلى جميم [أهل]7” الربض الذي [...]7 2 ذلك [الدرب]” ' قيه. 


(1) في جميم النسخ وردت [والخطأء والمتيت من: المرغيناني؛ الهذاية؛ مصفر سأبق: حك 
مر 498, 

22 المرغيتاني: الهذاية: عصدر سابقء ح4؛ حى498. 

(3) القدوري؛ مختصر القذوري» مصدر مايق» صر 0ا46 

ر في (أ) وردت إعاقل]. 

3 الرومي: البتابيع: مصثر سأبق؛: 7 11. 

(6) في (ي» وردت [درب]. 

5) في (أ» وردت [ردرذ]. 

(8) الريض: وسط الشيء: والْوْبَضٌ بالتحريك: نواحيه: وجمعها أزياض. 
ابن منظورء لسأن العرب؛: مصفر سايق؛ ج27 ص 132. 

و في جميع اسح وردت [وصاحب]؛ والمثيت من: الررميء اليتأبيع: مصدر سابق» ل 11. 

رلا فی ) وردت إائدرر]. 

1 في وا ج رردت [دروب]؛ رفي (ب) وردت [خرريهمأ: والحثبت: من: الرومي؛ اليتابيعم» مصثر 
سابقء ل17 1. 

(12) في (أ) رردت إيجمع]. 

(13) في جميع التسخ وردت [الدروب]؛ والمثيت من: الرومي؛ الينابيع: مصدر مابق: ل117. 

(14) في eh‏ ج( مقطت [أهل ]. 

(15) في جميع التسخ رردت إفي|ء وإسقاطها أولى؛ ولم ترد في اليتابيع. 

(16) في رأ وردت إاتدذررب]. 
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وإن كان فى المحلة قبائل شتى فوجد فيها قتيل؛ فالقسامة والدية على أهل الخطة“ 
دون المشترين ولو بقى منهم واحدٌّ في قول أبي حتيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو 
يوسف رحمه الله: تجب على جميعهم؛ ومن أصحابتا من قال: إن أبا حتيفة حلت» بتى 
هذا الحكم على ما شاهد في الكوفة أن أهل” الخطة هم الذين كائوا ينصرون 
' المحلة ويديرون أمرها دون المشترينء فإن لم يكن فيها أحدٌ من أهل الخطة فهو على 
المشترين بالإجماع. 

وإن”؟ كان فيها سكانٌ وملاكٌ: [فعلى الملاك]"© عتدهماء وقال أبو يوسف رحمه 
الله: على السكان والملاك إذا كانوا [فيها]. 

وإن كان فيها سكانٌ وليس فيها ملاك: فعند أبى حنيفة يخ : الدية على الملاك 
دون السكان: وعند أبي بو سف رحمة الله: على السكان دون الملاك. 

وأهل الخطة: هم الذين ملكهم الإمام هذه البقعة وهم على ما هم عليه فتوارئوها 
من آبائهم وأجدادهم. 

والملاك: هم أصحاب الرقبة. 

والسكان: هم المستأجرون والمستعيرون والمودعون والمرتهتون. 

ويحلف الولي متهم خمسين رجلا ممن [يتخيرهي]”؛ وفائدة”' التخيير أنه 
يحلف من يتهمهم بقتله: أو يحلف من صالحي القوم لعلهم يعترفون بالقتل فيقتص 


21 رهم أصحاب اباتك القدذيمة الذين ملكرها حن تج امام اللدة وقمها ين الغائمين خط 
خطه لهم ليميز لكل وأحل متهم تصيبه. 
ينظر: الموصني؛ ال ختبار: مهدر مابق» ث3 صى 56 والبابيرتي: العناية: مصذر ساب ج1)0؛ 


383. 
(2) في (ب) سقطت [أعل]. 
(3) في (ب) سقطت [عم).. 


رك في زبء ج) وردت أكان]. 
(5) في (أ) سقطت إفعلى الملاك]. 
(6) في (أ سقطت أفيها!. 

(7) في (ب) سقطت [ممن]. 

ر8 في (أ) وردت [يتخير]. 

(9) في (أ) وردت [وفائدة] مكررة 
(110) في (ج) سقطت إمن]. 


القسم الثاني: النصن المحقق/ كناب الديات 3 545 

من قاتله؛ فمن نكل" عن اليمين يحبس حتى يقن وإن [كمل]© العدد في القسامة 

وأراد أن يكرر اليمين على البعض ويترك البعض؛ فقد روي عن محم رحمه اله: أنه 
ليس له ذلأك. 

١‏ ريدخل الأعنى والمحدود في القذف والذعي في القسامة؛: هذا كله إذ! وجذ 





[وبه]© أثر القتل» أو وجد أكثره؛ أو تصغه مع الرأس» اما إذ! وجد عضر متف أو نصقه 
مشقوكا طولا فإنه لا قسأمة فيه ولا دية. 

ولو جرح في قبيلةٍ ثم نقل إلى أهله قمات من تلك الجراحة فإن كان عند عوته 
صاحب فراش فالقسامة والدية على القبيلة» وإن لم يكن صاحب فراش فلا ضمان فيه 
ولا قسامة؛ وقال أبو يوسف رحمه الله: لا ضمان في الوجهين 

وإن وجد القتيل في السوق فيو على أربابهاء وإن وجد في سوق العامة أو فى 
سوق السلطان فالدية على بيت المال ولا قسامة فيه؛ وأ كان السوق مملوهًا فعلى 

عاقلة صاحب الملك» وإن وجد في نهر صغير لا يقطع عن [الشفيم]“ الشفعة وهو 
خاضٌ فعلى أرباب النهد©. 
أدية القتيل في دارأ 
في الزاد قوله: وَلَا يَدْحُلُ الشكاتُ في الْقْسَامَةٍ مغ الْمُلَّاكِ عِنْدَ أبي حَتِينة'© فنك ؛ 
لأن انمالك [أخص]”” بنصرة البقعة من السكان فيجب على من هر أخص بالنصرة 


(4) في (بء ج) وردت [متهم]ء راسقاطها أولى؛ ولم ترد في الينابيع. 

(2) في (أ) وردت [كل]- | 

(3) في (أء ب) وردت إبدأء وفي (ج) سقطت [ويه!: والمثيت من: الرومي: اليتابيع: مصفر سابق» 
17 

ر في رأ وردت [الشفع]. 

(3) في (ب» ج) وردت [إثير]. 

(6) الررمي: اليتابيع؛ مصدر مأيق: ل117. 

7 القذوري: مختصر القدوري:؛ مصدر سايق: ص 461 

(8) في (بء ج) وردت [الملك]. 

(9) في أ ب» وردت (أختص]. 


516 جامع المُشمرات والمُشكلات في شرح ُختصر الإمام اِلتُدّوْرِي/ الجزء الرابع 
وعند أبي يوسف رحمه الله [علیھہ]“ جمیعا وقول محمد رحمه الله: مضطرب؛ 
لأنها في يدهم حقيقة“. 

وَمِيٍ عَلَى أهل الْحطْةِ ذون الْمُشْترِينَ» وَلَوْ بي ينهم واجد“. وهذا قرل أبي حنيفة 
ننه . وعندهما: يجب على [الجميع] والصحيح قول أبي حنيفة ج ؛ لأن حفظ 
المحلة في العادات يكون إلى أعل الخطة؛ إلا إذا لم يبق أحد من أهل الخطة فحينئذ 
تتتقل الولاية إلى [المشترين]*“““ 
[دية القتيل فى الأماكن العامة 

ي وَإِنْ جذ [483/ ] في وط الْفُرَاتِ يَمْرٌ به الْمَاء» فَهُوَ هَدَرُء وَإِنْ گان 
متشا بالشاطی؛ فْهُوَ عُلَى اقرب الْقّوَى سر ذلك الان وحده: أن يسمع الصرت 

وإن وجد القتيل في الدار المشتراة [والمشتري]” من غير أهل المحلة؛ قعند أيي 
يوسف رحمه الله القسامة على المشتريء والدية على عاقلته في ذلك المصرء 
وكذلك" “ الدار والأرضى بالشوادٍ إذا وجد فيها قي“ وإن كانت الذار في يد رجل 





(1) في (أ: ب) سقطت إعليهم!؛ وفي (ج) وردت إعليهإء والمثبت من: الإأسبيجابي» زاد الفقهاء؛ 
مدر ساني لل /ك. 

(2) في (ب» سقطت إجميعا]. 

ر3 اللأسبيجابي» رَاد الفقهاء؛ مصدر ساأبى: اك ك 

جك القدوري» مختصر القدوري: عصدر سابق؛: ص 401. 

(3) في (أ وردت [جميع]. 

(0) في رأ ب) وردت [المشتري!. 

ر اللإسبيجابي» ؤاد الفقهاء؛ مصدر مايق: لال 

() في (ج) سقط حرف الياء. 

(9) القدرري. مختصر القدرري»؛ مصدر مايق؛ ص 462. 

(10) في جميع التسخ سقطت أوالمشتري]: والمئت من: الرومي: الينابيع: مصدر مابق؛ ل117. 

(11) في رب ج) وردت [وكذا]. 

(12) في ربء ح؛ وردت [القتيل]. 


القسم الثاتي: النص المحقق/ كتاب الديات 00 317 
وهي [مفرغة]”' مغلقة© فوجد فيها تتيلٌ فالقسامة والذية على رب الدار عتدهما: وقال 
محمد رحمه إالله: لو وجد القتيل في فلاة من الأرض إن كان [لذلك] المكان ماك 
فالقسامة والدية على مالكه وعلى قبيلته؛ وإن لم يكن مملوكا وهر في موضم يُشكع فيه 
الصوت من مصر من الأمصار فالقسامة والدية على أقرب القبائل ! لى ذلك الموضع 
من محال المصرء [أو إلى]" أقرب القرى عنه؛ وإن لم يسمع فيه الصوت [وئيس]© 
يملك لأحد من النأس قدمه هذرٌ. 

وإن وجد بين القريتين فهو على أقربهما إذا كان يلم الصوت إليهماء وإن ”لم 
يلغهما لصوت فهر هدر. 

وإن وجد القتيل في العسكر في فلاةٍ من الأرض إليست] بممطركة لأحدٍ 
في [حباء”]© أو فسطاط” '' فالقسامة على [ساكني]” ‏ الخباء والفسطاطء والدية 
على [عواقلهه]”: وإن وجد خارج الخباء والقسطاط”؟ فعلى أقرب الأخبية 








(4) في - جميع النسخ سقطت [مغرغة]؛ والمثِت ت من: الرومي» اليتابيع؛ مصدر مابق: ل117. 
ر في دب وردت [مغلة]. 
(3) في «أ» وردت [كذلك]. 
(4) غي (أ) وردت [والى]. 
(5) في (أ) وردت إوليست]. 
(6) في (ب) وردت [كات]: وإسقاطيا أرلى: ولم ترد في اليتابيع. 
(0) في را وردت [ليس]» رقي (ب؛ ج) وردت [وليس]ء والمثبت من: الروميء اليتابيع؛ مصدذر 
سايقء لى117. 
(8) الخباء: وهي الخيمة التي تكون من وبر أو صوف»؛ رتكون على عمودين أر ثلاثة. 
بنظر: ابن منظوره فسان العرب» مصئر سابق» ج14 صن 223. 
(© في «أ) وردت [خيار]. 
(10) الفطاط: الخيمة العظيمة. 
المطرزي؛ المخرب» مصدر سابق: صر 390. 
(141) في جميع اسح وردت إساكن]؛ رالمثبت عن: الرومي: الينابيع: مصدر سابق؛ ل117. 
(12) في جميع النسخ وردت إعاقكه!: والمثبت من: الرومي: اليتابيع: مصتر سابق: ل117. 
(13) في (ب>) رردت [والدية على عاقلته وان وجد خارج الشياء رالقطاط] مكررة. 


518 جامع المضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام الْقُدُوْرِي/ الجزء الرابع 
[والفسطاط]”) منهم القسامة والديةء وإن وجد بين الخيم فهو على جماعتهم كما إذا 
وجد فى المحلة؛ فإن كان للأرض مالك فالقسامة على مالك الأرض عند أبى حيفة 
فته : والعسكر كالساكبه فيها. 

ولو وجد في دار وقف أو في أرض موقوقق فإن [كان] أربابها معلومين فالقسامة 
والدية عليهمء وإن كان الوقف للمسجد فهو على أعل المحلةٍ كمالو وجد فى 
المسيجد. 

وفي” الجامع الصغير: [رجل]" باع دارًا فوجد فيها قتيلٌء فالذية على من الذار في 
يده» سواء كأن فيه خيارٌ أو لم يكن في قول أبي حنيغة جلثت » وقالا: الدية على 
صاحبه”" إن لم يكن [ثمة] خيانٌ وعلى من تصير الدار له إن كان فيه خيار* وقال 
زقر رحمه الله: الذية على المشتري إلا أن يكون الخيار للبائع فتكون الدية عليه. 

. ماس الى الم الس . 1 2 5 1 

وعين محمد وحمه الله عن ابي حنيقة «ششعه : في قتيل وجد [ني]” قرية [امرأة]* 1 
ليس [فيها]” “ غيرها انها يستحلفونيا وتكرر عليها الأيمان والدية على عاقلتها إمن 
ال۲ ر أقرب القبائل» وهو قول محمد رحمه الله؛ وقال أبو يوسف رحمه الله: 


رأ في ر ج) وردت [والفاطيط]. 

(2) في (ج> وردت [كالساكن]. 

(3) في (أ) سقطت [كات]. 

() في زب ج) وردت إإذا!. 

(3) في زب ج) وردت [أو في]. 

(© في ( سقطت [رجل]. 

(7) في اليتابيع وردت [إصاحب الدار], الرومي: اليتابيع» مصدر سابق» ل117. 

(8) ني (أ وردت [ثم؛ وفي (ب) وردت [له]. 

(9) الشيباني» الجامع الصغير؛ مصدر مابق؛ ص 24# - 245. 

ر0 في 4 رردت [إعن|. 

(41) في وأ وردت [المرأة]. 

(12) في جيم الخ وردت إفيه]ء والمثبيت همن: الرومي؛ الليتابيع؛ مصدر سايق؛ ل117. 

(13) في جميع النسخ وردت [وعلى من ينسب إليها]: والمئبت من: اترومي: الينابيع: مصدر سابق؛ 
ل 11. 

(15) في (ج» وردت [في]. 


القسم الثاني: النص: المحقق/ كتاب الديات 00 ۱ 519 
القساعة على أقرب القبائل إليها خاصة. ) 
0 وسشل محمد رحمه الله عن رجل وجد [قسياد" في أرض ن وجلل إلى جنب 
قرية وليس صاحب الأرض من آهل القرية؟ فت ال: هي على صاحب الأرض ٤‏ 
وقال محمد رحمه الله: في قتيل وجد في دار فالقسامة على ربٌ الذار» وعلى عاقاجه 
ألذية إن كانوا جيرانه» وإن لم يكونو! جيرانه فعلى عاقلته من أهل المصر وعليهم الْدَيَ 
[ولم]” يفصل في الأصل ؛ وذكر الكرخي رحمه الله: إن كانت العاقلة حاضرة في 
المصر دخطرا في القسامة؛ أوإن كانت غائية فالقسامة]” على رت الذار تكرر صليه 
الأيمان؛ والدية عليه وعلى عاقشه؛ وقال أبو يرسف رحمه الله لا قسا سامة“ على 
00000 

ولو وجد أل رجل قنیلا فی دار نش فَأنُذَية ة على عاقلته لورثته في قول أبي 
حنيفة عيلك . وقالا: لا شيء + عليه؛ وهو كول زفر [والى ...]كن رحمهه الله وقال 
محمك روحمة إلله: لو وجد ابن الرجل, َه و أخوه قتيلاً في دارو 0 فإن على عافلته دية أينه 
وأخیه فر ها إن کان هذا وارثًا. ۰ 

وإن وجد [القتيل]” © في السجن ولا" يعرف من قتله؛ فالذية على بيت المال» وقال 





(1) ني (أ) رردت أقتل[. 

(2) في (أ) وردت عبارة إعلى اقرب القبائل إليهم] وإسقاطها أولى. 

(3) في (أ) وردت [لم]. 

(4# في (ب) وردت [المسجد] وإسقاطها أوثى. 

(5) في (آ سققطت عبارة [وآن كانت غائبة فالقسامة!. 

(46 في (ج؛ وردت [القآمة]. 

(7) قي وب) سقطت عغبارة إوقال أنو يوسف رحمه الله: لا قسامة على عاقته]. 

(8) في (ب سقطت [قيلا]. 

(9) في (ج) وردت [وجد الرجل في دارنفه قتيلا]. 

(10) في (أ) سقطت [والحسن]: وفي (ب١‏ ج) وردت [وأبي يوسف]ء والمتبت من: الرومي: اليتابيع: 
مصدر سايق ل117. 

(11) قي (ب» وردت إدار]. 

(12) قي (ب) وردت أأو أخيه فيرثهما]. 

(13) ني (أ) رودت [القتل]. 

(14) في (ب» وردت إلم]. 


220 جامم المُضْمرات والشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُّوْرِي/ الجزء الرابع 
أبو يوسف رحمه الله: القسامة والدّية على أعل السجن. 

وإن وجد العيدٌ قميلاً في محلةء قال أبو حتيفة ومحمد ل«تشت: فيه القسامة 
[والقيمة]”'' على أهل المحلة في ثلاث ستين؛ ولا يبلغ بها الذي . 

قوله: وَلَّا يُمْتَحْلِفٌ الْوَلِئ: وَلَا يُقْضَى لَهُ بالجئاية”. صورته: رجل وجد قتيلا: 
فادعى ولي الجناية على رجل أنه قتله: وكان بينه وبين المقتول عداوةٌ ظاهرة» فأنكر 
المدعى عليه فقال الولي: إحلف أنك قتلته وآخذ منك الجنايةء أي: الديةء فإنه ليس 
للقاضي أن يفعل ذلك عندناء وقال الشافعي” ومالك رحمهما الله: للقاضي أن 
بُحلفة [خمسين]" يميا ويقضي عليه بالدية“ 

في الزاد: ولو وجد قتيل في [سجن] لا يعرف من قتله؛ فالدية على بيت المال 
عند أبي حليغة ومحمد قتي وعند أبي يوسف رحمه الله: على أهل السجن القسامة 


والذية؛ والصحيح قولهما؛ أن أهل إلسجن يذ تبر ة لهم؛ لأنهم مقهورون93 2 
أسقوط القسامة] 


إن“ ادْغَى الْوَلِى على [راجد]"" من أل الْمَحَلّة بعينهء لَمْ تَسْقّطْ الْقَسَامَةٌ 


و في جميع الخ وردت [والدية والمئيبت من: الرومي» اليتأبيع» مصدر سابق؛: ل17 1. 

(2) الرومي: اليتابيع: عصدر سابق»: ل117. 

و3 القدوري؛ مختصر القدوري؛ مصدر سابق؛ ص لا6 4 

(4) في رب سقطت [عليه]. 

(5) ينظر: المآوردي» الإنتاع. مصفر سابق: ص.167. 

(6) ينظر: مالك» مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (1994)؛ المدرنة: ط1 ج4 
ص 642: دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ والعبدري:؛ محمد بن يرسف بن أبي القاسى (1398هي: 
التاج والإكليل لمختصر خلبل: طت ج6 ص 269 دار الفكرء بيروت. 

(7) في (أل سقطت [خمين]. 

(8) الرومي» اليتابيع: مصدر سليقء ل٣‏ . 

(9) في (أ) وردت [السجن|. 

([1) الإسييجابي: زأد الثقياء: مصدر سابق»: لات 

(!!) في رآ وردت إرإذا]. 

2y‏ في (أ: ب) وردت [احد]. 


القسم الثانى: النتص المحقق/ كتاب إلديأات 521 


غنهم [وَإن اذغى] على [إراجي]“ يِن غَيْرهم تسقط عنهم“. وعن أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله: أن القسامة تسقط فى الوجه الأول أيفا؛ لأن دعرأه على أحدهم 





بعينه يتضمن إبراء الباقين كما فى الوجه الثاني: والصحيح هر الأول؛ لأن الظاهر أن 
القاتل واحد من أهل المحلة؛ فلا يتغير حكم القسامة بهذه الدعرى بخلاف الفصل 
الغاني؛ لأن هذا الحكم لا يلزم [على أهل المحذة]” إلا بالدعرى عليهم من جهة 
الوليء فإ ادعى على غيرهم فد تفى القتل عن آهل المحلة [فيسقط]!”* عتهمى 
6 

انها وهذا قول أبي حنيفة ئة [4184/ 1] وقال صاحباه: تقبل: والصحيح 
قوله؛ لأنه إإن]“ لم يوجد الإبراء من جهة الرلي ما كانوا بشهادتهم داقعين عن 
أنفسهم مغرمًا فلا تقبل””''» وإن أبرأهم الرلي فهر [مته]"" في" ذلك؛ لأنه يقصد 


لهذا 


يذلك تصحيه” 2 شهادتهم 


(1) قي «آ) وردت [إوادعى]. 
ر في (أ) وردت [احد]. 
(3) القدورري؛ مختصر القدوري: مصدر مابق: ص402 
ر غي رأ سقطت عبارة إعلى أهل المحلة]. 
(5) في (أ) وردت [فسقط]. 
م الإسييجابي: زاد الققهاء: مصثر سابى»: 0 ك 
(7) التدوري: مختصر القدوري: مصذر سابق: ص 462. 
(8 ئي ر ستطت [أن]. 
(9) في جميع الس سقطت [مهآ]: رالمثبت من: الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء: مصدر سايق؛ 2/7 
(14) في (ب) سقطت إفلا تقل 1. 
(11) فى جميم النسخ وردت [منهم]؛ والمثبت من: الإسبيجابي؛ زأد النقهاء. مصدر سايق ل277. 
(12؛ قي (ب) وردت إوني]. 
(13) تي (ب) وردت [والصحيح]. 
(14) الل سبيجابي: زأد الفقياء» مصنر سايق» ل / مش 


کناب المعاقل 


[تعريف العاقلة] 


م؛ المعاقل: جمع معقلة: كالمكارم جمع مكرمة؛ وإنما سميت بذلك؛ لأنها تعقل 
الدماء عن أن تسفك: أي: تمسك”7»: وهذا الكتاب لبيان من تجب عليه. 

والعاقلة: الذين يعقلون: أي: يؤدون الدية» وهم عشيرة الرجل وأهل ديوانه. 

الأصل في وجوب الدية على العاقلة قضاء رسول الله ييه فى حديث [حمل] بن 
مالك ولان الخاطئ معذور؛ وعذره آلإ يبطل حرمة التفس» ولكن يملعم وجورب 
العقوبة عليه؛ فأوجب الشرع الدية صيانة لنفس المقتول عن الهدر وضم الشرع إليه 
العاقلة؛ تدقع معنى العقوبة عنه” '. 

قوله: وَكُلٌ ديَةِ وَجَبِث بنَفْين الْقثْل©. هذا احتراز عن الدية التي وجبت بقتل الأب 
ابنهء والدية التي وجبت”/ بالإقرار والصلح: فإن هتاك القصاص [واجب]”' لكته سقط؛ 
لحرمة” الأبوة» ثم تجب الدية صيانة للدم عن الهدر لا بنفس القتل؛ وفي الإقرار 
والصلح وجبت بهما [لا بالقتل]"" 


19)أيو البركات التسقي: المتاقع؛ مصدر سايق؛ ل199. 

(2) في جميع النسخ وردت [حبيذ]ء والعثيت من: أبي البركات النسفي: المناقع» مصدر سابق: 
1 

(3) قد سبق تخريج الحديث في كتاب الديات ص383. 

رڅ في ر وردت [ولا]. 

(5) أبو اليركات التسغي, المتافع؛ مصدر سابى» لى199. 

رت القدوري» مختصر القذوري» مصدر سابق» ص 463. 

(7) في (ب) سقطت عبارة إبقتل الأب ابنه والدية التي وجبت] 

(8) في (أ) وردت إوجب]. 

(9) في (ب) رردت [الحرمة] 

(10) في (أ) سقطت إلا بالقتل]. 


القسم الثاني: النصس المحقق/ كتاب المعاقل 323 
[أقسام العاقلك وتحملهم] 


وأهل الديوان: هم الجيش الذين كتبت” '؟ أساميهم في الديوان“. 
والعطاء: اسم لما يخرج للجندي من بيت المال في السنة مرة أو م ت . 





قوله: فِْنُ خَرَجَتٍ الْعَطَايَا في أكثر من ثلاث ارين الجملة فيه أن الدّية تؤخذ من 
ثلث عطاياهم [فإن خرجت من ثلث عطاياهم]”' في سنة» أعني: اأ عة المستقلة 
[بعد] القضاء يؤخذ كل الدية منهاء حتى لو اجتمعت في الستين الماضية قبل القضاء 
ثم خرجت بعد القضاء لا يؤخذ منهاء وإن خرجت في أكثر [من] ثلاث سنين [بأن 
خرجت ثلث أعطياتهم في ست ستين]” [يؤخذ]”© في ست سنين؛ فإن خرجت في 
ستتين يؤخدذ في ستتنين كل الدية؛ كذ! قال بدر ألدين رحمه ألله؛ ؛ وذكر في المبسوط: فإن 
عجل [للقوم]” ' العطايا فخرجت لهم ثلاث؛ أعطية [مرة]“ وهي أعطية 
[استحقوها]” ' بعد قضاء القاضي بالذية: فالذية تؤخط من تلك الأعطية الثلدئة ”!ام لأن 


(1) في (بء ج) وردت [كتب]. 

(42 أبر البركات النسفي: المتاقع: مصذر سابق: ل199. 

(3) أبر البركات التسقي» المناقع» مصدر سابق: ل199 - 200, 

( القذوري؛ مختصر القذوري: مصثر سابق: من 463. 

(3) في (ج) سقطت إإمن]. 

(6) في (أ) سقطت إفان خرجت من ثلث عطاياهم]. 

(7 في «أ) دردت إيعض.]. 

(8) ني (أ) سقطت [من]. 

(9) في جميع التسخ سقطت عبارة [بأن خرجت ثلث اعطياتهم في ست سلين]: والمشت من: أبي 
اليركات النسقي؛ المناقم؛ مصدر سابق: 2003 

410 في ر وردت [ويؤخذ]. 

(11) قي جميع النسخ والمناقع وردت [القوم]ء والمثبت من: السرخسي؛ المبسوط؛ مصذر سابق: 
ج27 ص 129. 

ر2 في (ب) سقطت إثلث]. 

(13أ) في (أ) وردت [بمرة]. 

(414 في جميع النسخ رردت [استحقها]: والمثيت من: السرخصي: الميسوط؛ مصثر سابق» ج27 
صى129؛ وأبو البركات النسفي: المناقع؛ مصدر سابق؛ ل200. 

ز13) السرخسي: الميسوط؛ مصدر سابق: ج27: ص129, 


524 جامع الُضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام العُدُوْرِي] الجزء الرابع 
محل أداء الدية هذا قلم يكن قي ]© التأخير فائدة. 
قوله: My;‏ راد [الْوَاحِد] © عَلَى أَرْبَعَةٍ دراه“ یک( ذكرةه القذوري رحمه الله 
في مختصره؛ وهر إشارة إلى أنه يزاد على أربعة من جميع الدية وقد نص محمد 
وحمه الله: على أنه لا يزاد [ [على]© ىا ل واحد من جميع الدية في [ثلاث] 10 سئين 
عل 1 12 
درهم ثلث درم کذا فی لهد 
فى الزاد قوله: وَالْعَاقِلةُ: أل [الدَيوَانِ7]5' إِنْ كَانْ الال مِنْ أل الذّيؤان““. 
وقال الشافعي رحمه الل: الدية على أهل القبيلة ولا تلزم على أهل الديوان شيء؛ 
إلا أن يكون من الد“ . والصحيح قولنا؛ لأن عمر ج قد قضى به على أهل 


ثلائة أو أربعة: غلا يؤخذ” * من كل وأحد في كل سنة إلا [درھ] 


ب 5 8 


(1) في (ب)» سقطت [هذا]. 

(2) في (أ) سقطت إفي]. 

(3) أبو البركات النسغي» المناقعء مصدر سابق» ل00ك. 

ركم قي (ب) سقطت إلا]. 

(3) في اء اح( وردت [لواحد]. 

زت القدرري؛ مختصر القدوري» مصدذر سابق» صر 463 - 44 

(#) في زب» ج) وردت [هذاا. 

(8) في (ب: ج) سقطت على انه]. 

(9) في جميع السخ سقطت إعلى]ء والمثيت من: المرغيتاتي؛ الهذاية؛ مدر سابق: ج4 ص 307؛ 
وأبر البركات التسفي: المناقعء مصدر سابى» ل(الاك. 

(19) في ر وردت إثلاثة]. 

(11) فى (ب)» وردت [هي]. 

(12) في (ب) وردت إيؤاخذ]. 

(13) في (أ) وردت [دراهم]. 

(14) في (ب» سقطت [درهم]. 

(15 المرغيتائي» الهذاية؛ مصدر سأبى؛ ج صر 7لا 

(16) أهل الديوات: وعم أهل إلرايات وهم الجيش الفين كتبت أساميهم وأرزاقهم في الديوان: من 
كان من أهل الديوان قعقله عليهم إذا جنى. 
العيني» اليناية؛ مصدر سايق» ج13؛ ص 364. 

(17) في أ وردت [الديون]. 

(18) القدرري» مختصر القدوري» مصدر سابق؛ ص 463. 

(19) ينظر: الشافعي: الأم؛ مصدر سابق» ج5» ص 60. 


القسم الثاني: التمن المحقق/ كتاب المعاقل 00 325 
الد يوان له اول“ ٤‏ س وضع الديران؛ فجعل العقل على أهل الديوان بمحضر مان 
اأص حار 4 ا 
1س 5 ر ەھ ,3 

قوله: [ولا] يرَادُ الْْاجدٌُ عَلَى أَربَعَةٍ دَرَاهِمَ ففِي كُل سَئٍَ سَئَة وَيُنْقَضُ مِنْهَا". وقال 
الشاقعي رحمه الها يوضع على الغني نصف ديتار وعلى متوسط الحال أريم]"ا 
دینار*: والصحيح قولنا؛ لأن الإيجاب عليهم للتخفيف على القاتل» فإنما“ يوجب 
على وجه لا يلقل ذلك عليهم“ وذلك [في] إيجاب القليل دون الكثير“. 

قوله: يذل القاتل م إلْعَاقَلّة فَيَكُونُ [فيتا TEE‏ مكل أخدهي]2. وككمال الشافعي 

. ِ 1 1 + t3 

واحمة EY‏ يزم ' القاتل أشىيء* [ والصحيح قو لا لگن الوجوب عليهم 





(1) ينظر: أب ن أبي شيية؛ المصئف في الأحاديث والاثار» معدر سأيق» ج32 صن 39 

(2) في (ب) وردت انه اقلأ. 

(3) الإأسبيجابي: زاد الشقهاء: مصثر سابقى؛ لل ر 

ر فى رأ وردت [قلا!. 

رد الدرري» مختصر القذوري؛ مصدر مابقء ص 463 - 404 

ر في (أ) وردت [أريع!. 

(7) الشاقعي» الأم؛ مصدر مايق: ج6»؛ ص16 1. 

(8) في (بء) وردت أفلذا]. 

(© ني «ب» وردت إعليهم ذلك]. 

(10» في دأ وردت [مع]. 

(11) الإسبيجابي: زاد الفقهاء؛ مصدر سابق» ل278. 

412 في جميع التسخ والزاد وردث [فيي؛ كأحدهمأ: والمئغبت من: القذورىي؛ مختصر القدوري: 
مصدر مابق: صر 404. 

(13) في (أ) رردت إعلى]: وإسقاطها أولى؛ ولم ترد في الزاد. 

و14 تخر جاير بن عيد الله شد أن امرأتين من هذيل قتلت إحذاهما الأخرى ولكل واحدة منهما 
زوج وود قجعل رسول الله لِك دية المقتوئة على عاقثة القاتلة وبرأ زوجها وولدها قال فقال 
عاقفة المقترلة: ميرائها ثناء قال فقال رسول الله تقة: (لا ميرائها لزوجها وولدها!. أخرجه أبو 
دأود: وقال الشيخ الأثباني: صحيح. 
ينظر: أبر داود: ستن أبي دارد» مصدر سابق؛ باب دية الجنين: رقم 4575 ج4؛ ص 1192 
والتووي؛ المجمرع؛ مدر سابق: 19ء ص 156. 

(43) في () سقطت [شيء]- 


526 جامع المُضمرات والنشكّلات في شرح مُختصر الإمام القَدُوْرِي/ الجزء الرابع 
باعتبار النصرة؛ ولا شك أنه ينصر تفسه كما ينصر غيره: وكما”' أنه معذور غير مؤاخحذ 
شرعًا فالعاقلة لا يؤاخذون بفعله أيضاء فإذا وجب على [كل]© واحد من العاقلة جزءًا 
من الدية؛ فلأن" يجب عليه مثل ذلك كان أولى. 

قرله: وَمَوْلَى الْمُوَالَاةٍ يَحْقَلُ عَنْهُ مَؤْلَاهُ وَقَبيُه”. وقال الشافعي رحمه الله: لا يجب 
عليه والصحيح قولتاء لأته [ولاء]"؟ يتاصر به» فجاز أن يتحمل به الدية كلا 
العتاقة“. 


[ما ا تتحمله العاقلة] 


قوله: وَلَا نَتَحَمْلٌ الْعَاقِلهُ أقَل مِنْ يضف غشر الدِيَة وَتَتَحَقَلُ يضف الغ |“ 
نَصَاعِدَاء وما تقض مِن ذَلِكَ فَفِي مَالٍ الْجَائِي”'. وللشافعي رحمه الله فيه قولان» 
أحدهما: أن العاقلة لا تحمل ما دون النفس: والشائي: نها تحمل القليل 
والكب 13 والصحيح قولنا؛ لذن ما دول نیش ڪشر الذية ي* یجب القصاصس گی شلد 


(3) في (ب» ج) وردت [كما!. 

(2) في (أ سقطت [كل]. 

(3) غي (بء ج) وردت أفلا]. 

(4) الاسبيجابي» زد الفقهاء؛ مصدر سابق» ل2/0. 

(3) القدوري» مختصر القدوري»؛ مصدر سابق؛ صى404. 

(6؛ الشافعي؛ الأم؛ مصدر سايق؛ ج6: ص6 1. 

(7) في جميع النسخ سقطت إولاء]ء والمثت من: اللأسبيجابي» زاد الفقهاء» مصدر سابق: ل278. 

(8) في (ج) وردت [كمولى]. 

(9) الإسبيجابي: زاد الفقهاءء مصدر سايق ل2/9, 

را ني رأء ج) والزاد وردت إعشر القية]ء رالمثبت من القدوري: مختصر القذوري؛ معدر سابق: 
صر 464 

(11) في (ب) سقطت عبارة [وتتحمل تصف العشر]. 

(12) القدوري: مختصر القدوري» مصدر سابق: ص 404. 

(13) في (ب؛ وردت عبارة [ما دون التفس والثاني أنها تتحمل] مكررة. 

(14) ينظر: المأورديء الحاوي الكبيرء مصدر سابق: 12 ص 323. 
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ولا يتقدر أرشه بنفسه وكان كضمان [الأموال]”؛ وإذا لم تتحمله العاقلة ©“ كان في 
مال الجاني: و أن الأصل هو الوجوب عليه في جميع الأحوال» إلا أن يثبت التخفيف 
عنه بالتحمل فما لا يتحمل يبقى على الأصل*. 

قوله: وَإِذَا جَنَى الْحْدْ عَلَى الْعبِدٍ جِنَايَة خَطَاء كَانتِ الذِيةُ عَلّى عَائَلتهِ. وقال الشافعي 
رحمه الله فى أحد قولية: لا تحمل“ والح قولنا”؛ لأن هذ! ضمأن يجب بنغس 
القتل تجحمله العاقلة كالحر»ء ومعنى قوله يَف إلا تعقل العاقلة عبدًا]7/ جتاية العبد؛ 
زلأنه يقال] د عقلته إذا أديت د 

ه قرله: فَإِنْ نَع يكن [تَدُسِع]”" الْقَبينَهُ نْذَلِكَ ضع إِلَيْهمْ أَقْوَبُ الفباتل 

نسباء [485/ أ] كل ذلك لمعنى التخنيف: ويضم الأقرب فالأقرب على ترتيب 
العصبات: الأخرة؛ ثم بوهم [ثم]” )© الأعماء” »» ثم يتوهمء وأما الآباء والأبناء قيل: 





و 


(1) في (أ وردت [الأول]. 

(2) قي (أ) وردت [كلد]ء وإسقاطها أولى» ونم ترد في الزاد. 

(3) في (ب» سقطت (لان]. 

23 الإسبيجابي: زاد الفقهاءء مصئر سايق؛ ل27085. 

(3) رفي قرثه التاتي: تحمله العاقثة عنه؛ لأنها جناية حر على نفس محرمة. 
الشاقعي؛ الأم؛ مصدر سابق: ج6: ص60 

(6) قي (ب؛ سقطت [والصحيح قولنا]. 

ومع لم أجد حفيئًا لذبي ويد بهذا الله ل اف 0 
على موطأ محمد فقال: قول الشعبي: لا تعقل العاقلة عيذ ولا عمد ولي بحديث كمأ توهم 
الجوهري. 
الذكنوي: محمد عبذ الحي بن محمد عبد الحليى الأنصاري (2003): التعليق الممجد على موطأ 
محمد إشرح مرطاً مآلك بروأية محمد بن الحسرم) (تحقيق: د. تقي الدين التدري) طا حت 
صر ()1؛ دار ر القلمء دمشن 

4 فى جميع السك وردت إبمال!: والمثيت من: : ألسبجابي» راد الفقهاءء مصدر سايقء: ى79 2. 

(9) الإسبيجابي: زاد الفقهاء مصدر ابق 2794 

(10) في ) وردت إيبم]. 

ر1 القدرري» مختصر القدوري»: عدر سابق؛ ص 464. 

(12) في ر سقطت [ثم]. 

(13) في (بء ج) وردت [أعمامهمأ. 
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يدخلون؛ [لقربهم]“ وقيل: لا يدخلون؛ لأن الضم لتفي الحرج حتى لا يصيب كل 


واحد أكثر من ثلائة أو أربعة» وهذا المعنى إثما يتحقق عند الكثرة والآباء والأيناء لا 
یکثرون“. 

في السراجية: ذكر في شرح [الطحاوي]: عاقلة من ليس من أهل الذّيوان أنصاري؛ 
قإن كانت نصرته بالمحال والدروب حمل عليهي وإن كانت بالجرف فعلى 
المحترفين الذين أنصاره “[كالصفارين ]0 يسمرقند والأساكفة”' باسبيجاب؛ فإن لم 
يكن أنصاره من هذا الجنس يكون عاقلته عشيرة أبيه» ومن ليس له عشيرةٌ ولا ديرا 
ففي قول أبي حنيشة مولت : أنه يګول في مالف وبه أخذ عصام» وفي ظاهر الرواية على 
د 


بيت الما وعليه ألْعت وك [قاله!' حسام الدين و سورك الله 
وإذا أشلى”' كلبًا على إنسان وهو يمشي خلفه فمزق ثوبه ضمنء وإن لم“ یکن 


(1) في (أ) وردت [بقربهم]. 

2 المرغيتاني» الهداية؛ مصقر مابق: ج صر لات 

(3) في (أ» سقطت [الطحاوي]. 

(#) في وب؛ ج» وردت [كان]. 

(5) قی رب ج وردت [عنهم]: وإسقاطها أولى: وثم ترد في السراجية. 

6 الصغار : صائع النحاس الأصقر. 
إبراهيم مصطفى» أحمد الزيات؛: حامد عبد القادر» محمد التجارء المعجم الوسيط (تحقيق 
مجمع اللغة الع ربية)؛ ج1 ص310 دار الذعرة؛ الإسكنذرية. 

(#) في جميع النسخ وردت [كالقصارين]: والمبت من: الأوشي» الغتاوى السراجية؛ عصدر سابق: 
ص 567. 

85) الأسكاف: الصائع: با كان» وخص بعضهم به النجار. 
ابن منظورء لسان العرب؛: مصدر مابق: ج9: ص 156. 

(9) في جميع التست رردت [قال]؛ والمثيت من: الأوشي» الغتاوى السراجية؛ مصدر سابق: ص 567. 

10) الأوشيء الغتاوى السراجية؛ عصدر صابق» ص 567. 

راا أشلى: أي دعاه. 
ينظر: المطرزيء المغربه مصدر سابق؛ ص 2831. 

(12) في (ب» سقطت [لم]. 
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خلفه كذلك عند أبي يوسف رحمه الل وعليه الفتوى 0020 

م2 وَلّا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ چنَايَة الْعَنِدِ”. صورته: إذا جنى العبد جناية فالمولى هو 
الذي يلزمه الدفع والفداء دون عاقاة المولى» كذا قي الأ “. 

ب» العطاء: أسم ما يُعطى؛ والجمع: أعطية وأعطياتٌ”» وبه سمي عطاء بن أبي 
رياح“ وقوله: لا يجرز بيع العطاء والرّزق. ففرق ما بينهما أن العطاء ما يخرج 
للجُندي من بيت المال في السنة مرة أو مرتين؛ والرزق ما يخرج له" كل شهر» وعن 
الحلواني: کل ستة آشهر؛ والرزق يومًا بیو د 

في تجئيس الملتقط: الفصل الثالث من الديات قيما تلف من النقوس والأعضاء 
المهدرة “ رجل أراد أن يستكره غلامًا أو امرأة” 2 على الفاحشة فعليهما أن يقجلاه: 


(1) في (ب) وردت أأبي حيفة نت ]. 

ر عدء المألة من مسائل الجتايات؛ وذكرها صاحب السراجية في كعاب الجتايات أيضاء وتعل 
صاحب المضيرات أوردعا هنا مهرًا, 

(3) الأوشيء الفتأوى السراجية؛ مصدر سابق: ص 555. 

() في (ج) سقط حرف الميم. 

(5) القدوريء: مختصر القدرري» مصدر سابق؛ ص 404. 

(6؛ أبو البركات التسقي» المتاقع؛ مصر سابق: ل200, 

(7) قي (ب؛: ج) وردت إأر عطيات]. 

ر هو عطاء بن أبي رياح القرشي: وأسم 5 رباج أسلمء كنيته أبو ميحمف: موئده باتجنذ من اليمن؛: 
منة 27ه: ونشأ يمكة؛: وكان أسود أعور أشل أعرج ثم عمي في آخر عمره؛ وكآن من سأدات 
التابعين فقا وعلما رررغًا وقفلة: لم يكن نه فراش إلا المسجد الحرام إلى أن مات سنة 
14٤ھ‏ وقد قيل, إثه مات منة: 15 1ه 
أبن حيأت؛ الثقأت؛: مصذر سأبق؛: حرف ص198 - 19# 

2 في (بء ج) سقَطّت وما 

(10) ني (ج) وردت إيه]. 

(441في (ب» سقطت عبارة إما يخرج له كل شهر وعن الحلواني كل سحة أشهر والرزق]!. 

(12) المطرزي؛ المغرب: مصدر سابق: م348 

(13) في (بم وردت [المهدورة]. 

(14) تي (ب) وردت [آمره]. 
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وإن قتلاه في ذلك قدم الفكره هدر ولا يجب بقلته شيء؛ ولكن هذا إذا لم يستطع 
الدفع إلا بالقتل؛ كذا عن محمد وشداد والفقيه رحمهم الله" ؛. 

وجد قتيل في دار وقال صاحب الدار: قتلته أنا؛ لأنه أراد أخذ مالي ٠‏ وعلى المقتول 
سيماء” السراق”» وهو متهم في ذلك» فعن أبي حنيفة علثته: أنه لا شيء على 
صاحب الدار» وقي موضع [آح]ة : عليه الدية دون القصاص. 

زجد رجلا ينقب منزله [یرمیه] بحجر ويقتله؛ وكذا إذا وجد مع" القرابة أو م 
جاريته رجلاً يريد أن يزني بها وهي مكرهة؛ وإن رآه مع امرأته أو مع”؟ محرمة له وهي 
مطاوعة على ذلك تل الرجل والمرأة ج 


(1) أبو القاسم السمرقندي» الملتقط؛ مصدر سايق؛ ص 438. 
(2) السيما: وهي العلامة يعرف بها الخير رالشر. 
أبن منظور؛ لسانت العرب» عصدر سابق» ج12 : ص 312. 
رذ في ب) وردت [السرارة]. 
(4) تي (أ) وردت [آخره]. 
(3) في (أ) وردت ت [بوصيه]. 
(6) في (أ» سقطت [مع]. 
(7) قي (ب) سقطت [القرابة أو مع]. 
(8) في (ب؛ وردت إأوهي] بدل [او مع]. 
(9) في زب ج) وودت إتطاوعه]. 
(0ا1) أبو القاسم السمرقتفي. الملتقط؛ مصدر مابق: صن ()44. 


كناب الحدود 


[تعريف انحد!] 
ب» الحد فى الأصل المنع: وفعله في باب طَلَبَء ومنه حدود الحَرّم» وقول العلماء 
لحشقة لحقيقة الشيء : د أن جام مانع. 
والحداد: البواب؟ لمنعه من الدخول»؛ وسميت عقوبة الجاني حدا لأنبا تمع عن 
المعاردة؟ أو لأآنها متدرة ألا ترى أن التعزير وإن كان عقويد [نذاة) يسمى حدًأ؛ لأنه 
لیس بمقدر. 
والحداد: الذي يقيم الحد فال منه [كالجلاد]”” من الجلدء ومنه قوله: أجرة 
[الحداد]© على السارق: وقيل: [هو]"“ السجان؛ لأنه في الغالب يتولى القطع ٠‏ والذيل 
أقرب وأظير. ۰ 
وحدود الله: أحكامه الشرعية؛ لأنها مائعةٌ عن [التخطي]” إلى مأ ورإءهاء ومتة: 
اتاق دود مركا تتَدُوهًا © (البقرة: 229): ويقال لمحارمه ومتاهیه: حدر لاني“ 
ممتوح عنهاء ومته: يلف حَدود أله فلا تمَرَبوهتا © (البقرة: 187). 
والمحدود: خلاف الجا و19 و گند ممنوع bg‏ الرزق 412 


(1) في (ب) وردت [العادة]. 

(2) في رآ وردت [رلا]. 

(3) في وب» ج؛ وردت [فقال!. 

ر في ف وردت [كالحداء!. 

(5؛ في (أ رردت [الجلاد]. 

(6) في و قطت إعر]. 

(7) في ا رردث [التمطي]. 

(8) في (ب) وردت أوتواعيه]. 

(9) قي (ب) وردت [الأنه]. 

410 في زب» رردت [المحدود] وفي (ج) وردت [المجدود]. 

(11) في (ب) وردت [من]. 

(12) المطرزي؛ المغرب؛ مصتر سابق؛ صن 15 1. 
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هه وفي الشريعة: هو العقربة المقذرة حقًا لله تعالى» حتى لا يسمى القصاض حدًا؛ 
لما [أنه]© حق العيد؛ ولا التعزير لعدم التقدي ى والمقصد الأصلي مسن شرعه 
ان زجار عما يتضر و به العبادء إوالطهأرة لست أصلية به إبدئيل]” 0 شرعه فى حق 
الكاف 0 

7 وسميت [الععقو متوبات]: ' - حدودًا؛ لكوتها مائعة عن أرتكاب أسبابها. 
اء 5 غي م م قيل ١‏ حدود الجتايات قا ل الوقوع 0 

الزنا: قضاء الشهوة في المحل المخصوص الخالي عن [أحد]" الملكين وعن 
شيهتهماة” 2 


أثبوت حد الزنا] 
2 اوتنا الموج للحد: وهر 0 الحرام الخالي عن ةشه [الملك 
٩‏ ةة * التكاح: وعن شبهة ےه ااال 1 شع شبهة”* التكاح و سيه ة الاشتاه. 


ر(ا) فی رآ) سقطت إانه]. 

(2) في (بء ج) سقطت إلعدم التقدير]. 

(3) في جميع التسخخ وردت [والطهرة ليس ]ء والمثبت من: المرغيناني: الهداية: مصدر سابق» ج2 
ر 239. 

ر( في (أ) وردت إيديل]. 

(3) المرغيناني» الهداية: مصدذر سابق: ج2 ص 23. 

(6) في (ب) سقط حرف الميم. 

7 ني رأ وردت [العقوبة]. 

(8) أبر اليبركات النسقي: المناقع: مصدر سابقء ل112. 

(9) أبو البركات النسقيء المناقع» مصدر سابق» ل113. 

(10) في راء ب وردت إحد]. 

(11) أب البركات التسفيء المنافعء مصدر سايق» ل112. 

و12 في (ب) ورد بياض بقدر حرف. 

13 في ر سقطت [الملك وحقيقة]. 

(14) في (ب» وردت إيشيهة]. 
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والوطء: بإيلاج فرج الرجل في" فرج المرأت» ووطء المجنون والصبي العاقل 
[ليس بزنا ولا]© يوصف بالحرمة: وكذلك الوطء في الملك» كوطء جاريته المجوسية 
وأخته من الرضاع [والمملوك]”' بعضها؛ وإن [كان]” حراناء وكذلك [وطء]© امرأته 
الحائفى والنفساء والمتزوجة بغير شهود: أو كانت الأمة لغيره يتزوجها بغير إذن 
مولاهاء أو كأن عبدًا فتزوج امرأدٌ بغير إذن مولاه: وكذلك لو وطء جارية ابنه أو مكاتبه 
[أو جارية] © العبد المأذون المديون والجارية من المقنم فى دار الحرب أو بعدها 
أحرزت» أو تزوج ا على حرّةء أو زوج مچو سرت أو خمشا في عقذ وإحدء أو جمم 
بين أختين؛ أو تزوج بمحارعه فوطتها'” وقال: علمت أنها علئ حرام فإته لا يحد عند 
أبي حنيفة نض , [486/ ]] [رقالا]0: يجب الحذ في كل وطء حرام على التأبيد 
والتروج لا يوجب الشبهة: ومما ليس يحرام على التأييد كعقد التكاح يوجب الشبهة 
كالتكاح يغير شهود وغير ذلك0©. 

وشبهة الاشتباء أن يقول: ظننت أنها تحل لي؛ فإنه لا بدا إن قال: عملت أنيا 
علي حرامٌ خد وذلك يكون في سبعة مواضع : إذا وطيع جازية * أييهء أو جارية أمه؛ أو 
جارية زوجته؛ أو وطيع المطلقة ثلاث في العدة» [أو وطيع أم ولده في العدة] “ أو وطئ 


(4)غي (ب) وردت [رأ]. 

(2) في جميع النسخ وردت [بالزنا لاإ: والمثبت عن: الرومي؛ اليتابيع؛ مصدر سابق؛ ل118, 

(3) في (أء ج> وردت [والمملوكة]. 

() في (أ) سقطت إكان)]. 

(ت في (أ) وردت [الوطىء] 

(6) في (أ: ج) وردت [وجارية]. : 

(27 في (ب) رردت [ويعدماأ 

(5) في (ب» رردت [قتروجها]. 

(9) في (أ وردت [وقال!. 

(10) في (ب؛: ج) وردت إوقالا: يجب الحد في كل وطء حرام على التأبيد وبما ثيس بحرام على 
التأبيد قعقد الدكاح يوجب الشبهة والتروج لا يوجب الشبهة كالتكاح يغير شهود وغير ذلك]. 

(11) في (ب» سقطت إفائه لا يحد]. 

ر12 شي وب» وردت [إجارية] مكررة. 

(13) في (أ) سقطت عبارة [أو وطئ أم ولدء في العدة]. 
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جارية مولاه أو وطي الجارية المرعونة : فى راوية كتاب الرس » وفي سحة مواضعم لا 
يجب عليه الحدٌء وإن قال: علمت أنها على حرام وثبت نسب ولذه إذا ادعاه وذلك 
مثل: الأب إذا وطبع جارية أبنه والمطلقة [طادئ] 2 بائئًا فى الكنايات» والجارية المبيعة 
قبل التسليم إلى المشتريء والجارية الممهورة قبل اع إلى المرأة"»؛ [والجارية 
المشتركة]”' [والجارية المرهونة]” قي رواية كتاب [الرهن]. 
في الظهيرية: رجل تزوج يمحارمه أو منكوحة الغير أو مطلقة ثلاناء أجمعوا على 
أنه إذا قال: ظننت أنها تحل لي [لا] يحذ ولكنه يعزرء واختلفوا فيما إذا [قال]: 
علمت أنها على حرام؛ قال أبو حنيفة لغ : لا حد عليه ولكته يعزر: وقال أبو يوسف 
ومحمد والشافعي”' رحمهم الله: بأتهما يحدّان إذا علما بال ا 
في السراجية: إذا زتى بمحارمه [بعد]©" العقد يُحَدٌَ عندهماء وبه أتحذ الفقيه أبو 
الليث رحمه الله وعليه القتوى: [قاله] 27 حسام الدين رحمه الله. 
إذا أكرهه السلطان على الرّنا غزتى“ لم يحت ولو كان المْكرة غير السفطان فعند 
أبي حدفة طلئعه : يحذ؛ وعتدهما: لا يحت وعليه إلشت ع" 
(1) في (ب» وردت عبارة [وفي كتاب الرهن] و[سقاطها أولى. 
(2) في جميع السخ سقطت إطانا]ء والمثبت من: الرومي اليتابيع؛ معدر سايقء 183 1. 
3 ف في یه ج قت میا 5 [والجارية الممهررة قبل التسليم إلى المرأة]. 
رم في (أ» وردت [والجارة المرهوتة] 
(5) في (أ) سقطت [والجارية المرهونة]. 
(6) في جميع السخ وردت [|الحد]ء؛ والمثبت من: اثرومي» اليتابيع: مصدر مابق؛ ل118. 
(27 في (أ) سقطت [لا]ء والمنبت من: ظهير الدين؛ الفتاوى الظهيرية: مصدذر سابق؛ ل1500. 
0 9 أ) رردت إكان] والمثبت من: : ظهير الدين؛ الفتاوى الظهيرية» مصدر سايق: ل160. 
(9) ينظر: العاوردي» الحاوي الكبير: عصدر سايق ج13: ص 219 - 220. 
ا [في الظهيرية] إلى قوله: [لذ! عنما بالحرام]. 
ر11 ظهبر الدين» الفتاوى الظهيرية» مصدر سابق: ل160. 
(12) في (أ) ورد بيأض بقدر كلمة. 
,3 في جميع النسخ وردت [قال]ء والمثبت من: الأوشي؛ القتارى السراجية؛ مصدر سابق» 
ص 278. 
(14) في (ب) سقطت إفزئى]. 
(15) الأوشي» الفتاوى السراجية؛ مصدر سابق» ص 278. 
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في التهذيب: وفي كل محا ل سقط الحد وجب مهر المع "© 
في فوائد الجامع الصغيرة: وإذا لم يجب يجب الحد في هذه المراضع يجب العقر 
رالعقر: عبار عن مهر المثل”» كذا ذكره : شمس الأئمة السرخسي في كتاب 
المكات“ 
اي إقولد]': الرَنَا يَبْتُ بِالْبيئةء والإفرار. 
أصفة البينة] 
فَالْبِيةٌ: أنْ يَشْهْدَ أَرْيَعَةٌ من الرجال الأحرار البالغين العقلاء المعدلي: ن عَلَى رَجلٍ؛ أذ 
: مرآ بال ن [قیالهم]“ اجنام عَن الزْنًا fu]‏ هر۴ لاحتمال أنه زنى بالعين أو 
باليدين””* [أو الرجلين]” ‏ قال: أشهد أن فلانا وطئ فلانة بفرجه”»: فسألهم: كيف 
هُوَ؟ لاحتمال أنه وطنها في الإبط أو في الفخذ أو في الدير على أصل أبي حنيفة حولت , 


(1) ينظر: فخر الدين الزينعي» تيين الحقائق» مصدر سابق: ج3 صر 179. 

(2) لمحمد بن محمد بن محدد السرخصي»؛ رضي الدين؛ برها الإسلام؛ الققيه الحنفي؛ توفي سنة 
44ده من تصائيفه: (عيون المسائلء قرائد الجامع الصغير للشياني: المحيط في الفروع). رلم 
أعثر علّه. 
الباياني» هدية العارفين: مصفر سابق» ج6: ص 91. 

(3) في (ب» وردت [يجد]. 

رفم ينظر: البآبرتي: العتأية: مصدر سابق: ج4: ص 134. 

(5) ينظر: السرخي: المبسوط؛ مصدر سأيق؛ ج8: ص 2 /. 

(6) في (أ) مقطت إقرله]. 

(7) في رأ اج رردت إوامرأة] 

(8) في جميع التسخ وردت [قسا! لهم]ء والمثيت من: القذرريء: مختصر القدوري» مصدر سايق 
صر 465 ْ 

(9) في (أ) سقطت [ما]. 

وال القدرري» مختصر القذوري؛ مصذر سابق»؛ ص 465. 

(11) في بج رردت إباليد]. 

(12) في ر سقطت أو الرجلين]. 

(413 شي (ب: ج) وردت أبغرج]. 
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قال: أشهد [أنه]© وطتها في فرجهاء فسألهم اين ون يو لاحتمال أنه زنى بها في دار 
الحرب أو في عسكر أهل البغي؛ لأن ذلك لا يوجب عليه الحد. فإذا شهدوا أنه وطئها 
في دار الإسلام» سألهم: مْثى رَنْى؟ لاحتمال أنه تقادم الزنا فيسقط الحد ولم يقدر أبو 
حنيفة جنه لذلك تقديدًا وفرضه إلى رأي القاضي. 

وفي الجامع الصغير: أنه قدره بالحين”؛ وهو ستة أشهر وليس ذلك يأمر لازم 
وعن محمد رحمه الله: أنه قدره يشهرء فإذا بينوا أنه ليس بمتقادم سألهم: بِمَنْ EE‏ 
لاحتمال أنه زنى بجارية ابنه أو امرأة لا تحتمل الجماع؛ أو بامرأة خرساءء أو يمن لا 
يعرغونها ولعلها" امرأته؛ أو أمته. 

فَِذًا بوا لِك كله على وجه صحيح [قبلت]0) شهادتهم وحكم بذلك» وهذا إذا 
جاء الشهود الأربعة مجتمعين: فإن” جاء واحد بعد واحدٍ لم تقبل شهادتهم وخذوا 
جميعًا حد القذف: فإن شهد الأربعة جملة فأقر الزاني يذلك بطلت شهادتهم في قول 
أبي يوسف رحمه الله تعالى؛ وقالا: لا تبطل شهادتهم: حتى لو رجع قبل 
[ر ]دقل 

ب الْمْكْحلةُ بضمتين: وعاء الكحل: والجمم؛ مكاج“ 

أ قوله: [وسال] كن فاضي عله أي: [عن] ر حالهم. 





(1) في أ رردت أبانه في]- 

(2) في (ب» ج) وردت [هم]. 

(3) ينظر: الشيباني» الجامع الصغير: مصدر سابق: صى145. 
و القدوري» مختصر القدوري؛ مصدر مايق؛ ص 4503 
رت في (ب) وردت أولعله]. 

6 القدوري» مختصر القدوري؛ مصدر سابق» صى4659. 
(7) في جميع التسخ وردت [قبل]ء والمثبت من: الرومي؛ الينابيع؛ مصدر سابق: ل118. 
(8) في (ب) وردت [فإذا]. 

(9) في رآ رردت إرعه]. 

(140) الروميء اليتابيع؛ معدر نايق ل115. 

ر11 المطرزي؛ المغرب؛ مصدر سابق؛ صر 432 

(12) في (أ) وردت إوعال]. 

(13) القدوري؛ مختصر القدوري؛ مصدر سابق» ص 465. 
(14) في «!) سقطت [عن]. 
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قوله: فَعَدَلوا. بضمم العين وكسر الدال» فالمراد إخبار النأس عنه عدالتي*. 
هه وتعديل السرٌ والعلانية نبتّته في الشهادات إن شاء الله تعائى 20 





أصفة الإقرار] 


في الزاد قوله: وَالإقْرَارُ: أَنْ ؛ قر البالع الَْاقِل عَلَى لَفْسِه بالرّنَا أزَع مذات» فِي أَرْبَعَةٍ 
جاتر لمن قجالیں] الْمْقَرْ كُلّمَا أَثَْرْ رَدهُ الْقَاضِي0. أما اشتراط البلوغ والعقل؛ 
فلانة ليس للصبي والمجتون قول صحيح» وأما اشتراط أربع مرات فهر مذهبتا“ وعتذ 
الشافعي رحمه الله: يثيت بالإقرار مرة ت وا2 × والصحيح قولتا؛ لأن هذا الإقرار لم 
يترجح فيه جانب الصدق على جاتب الكذب؛ لأن العقل والدين كما يمنعان عن 
الكذب فيدلان على الصدق يمنعانه عن الزنا فيدلان على الكذب؛ لأنه لما أمتنع عن 
الزنا كان كاذبًا في دعوى”” الزناء فيقع التعارض في كرون العقل والدين دليلاً على 
المدق والكذب» ولا رجحان مع التعارضء فإن ثم يترجح فيه جانب الصدق وجب 
أن" لا [يقام]*““: به الحد؛ لأن الحد لا يجب مع الشبهة ومع الاحتمال [أولى]*؟؛ 
لأنه [: فوق] ۹ الد ية“ 


1{ القدوري»؛ مختصر القدوري» مصدر سابق: ص 465 
(2) ينظر: العينى؛ البتاية؛ معصدر سابق» تا صر 260. 
3 المرغيتاني: الهداية؛ مصدر سايق؛ ج2 صر 239. 
(4) في (أ) سقطت [عن مجالس]. 

ؤم القذرري: مختصر القدذوري: مصدر سايق» حى465. 
(6) فى (ب» ج) وردت [قمذهينا]. 

(7) قي (ج) سقطت [راحدة]. 

ر الشافعي: الام مصدر سأيق: ج ص 3د 1. 

(9) في (ب) وردت [معنتى]. 

(10) ني زب سقطت [أن 

01 في (4)5 وردت إيقادم]. 

(12) في أ وردت [أو]. 

(13) في (أ) وردت أقرق]. 

EE‏ الإسبيجابي؛ زأد الفقهاء؛ مصدر سايق: لثانات. 
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Ar‏ 

في شرح الطحاوي: واختلفر! فى المجالس» [قال بعضهم: يعتبر مجالس! ]0 
القاضي: وقال بعضهم: يعتير مجالس المق وها هو الصحيح: وهكذا روي عن أبي 
حنيفة عظننه أنه قال: يعتبر مجالس المثر يقر ثم يذعب ]| ' يتوارى عن بصر 
القاضي ٿم يجيء وت 

ي» وإن أقر بالزنا لا يؤاخذ بإقراره حتى يقر أربع مرات في مجالس مختلفةٍ كلما 
أقر رده القاضي حتى یتواری 47م أ قنك ا ۽ال بعشهم: يعكير مجلس القاضي: 
والأول أصح؛ لأن ماعرًا"' جاء بالإقرار أربع مرات والتبي ية كان جالسا في مكائه. 

فزن أكر أربع مراتٍ ة في مجليى واحدٍ فهي يمتزلة إقرار واحابء فإن أكمل ما بقي في 
مجالس مختلفة أُحَذّ به وإلا فلاء وسواء ء كانت [أقاريره]؟ ' الأربعة في مجلس القاضي 
قبل أن يقومء أو [في]”“ مجالسء أو في كل يوم مرة؛ أو فى كل شهر فإنه يصح إقراره 
ويقام عليه الحد. 

ثم إذا أقر أربع مرات”' “ ينبغي للقاضي أن يقول له: لعلك مسستء أو قبلت» أو 
لعلها كانت امرآتك وكذا سائر الشبهات: قان أصر على إقراره يختبر عن عقله. فإذا 
عل صحة عقله سأله عن جميع ما ذكرنا في ال* لشهود: إلا قوله: متى زنى؟ فإن التمادم 
في اأدقرار ا لا يسقط عته الح وكذلك* © إذا كان إقراره بسرقة: أو شرب 


(1) في (ب) وردت [مجلس]. 

(2) فى (أ) سقطت عيارة [قال بعفهم يعتبر مجالس]. 

(3) في رأ سقطت إحتى]. 

(4 الكاساني: بذائع الصتائع: مصذر صاأيق؛ ج ل صر 50. 

(5) هو: ماعز ين مالك الأسلمي أسلم وصحب النبي يَقةِ رهر الذي أصاب الذنب ثم ندم فاتى 
رسول الله يك فاعترف عنده وكأن محصينا فأمر به رسول الله ييه فرجم وقال: لقد تاب توبة لو 
تابها طائفة عن أمتي لأجزت عنهم. 
أبن سعدء الطيقات الكيرى؛ مصدر سایق 4 ص 324. 

(5) في (أ) وردت إياقاريره]. 

(7) في (أ) سقطت [في]. 

(8) في (ج) سقطت إمرات]. 

(9) في (به ج) وردت [فإذا]. 

(10) في (ب) سقطت عبارة [نان التقادم في الإقرار بالزنا]. 

(11) في (ب) وردت [فلا]. 

(12) في (ب) وردت إوكذا]. 
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خم أو قذفء إلا أن بقاء الريح [شرط]” في الشرب عندهماء خلافّا لمحمد رحمه 
ا ۰ 

وقال القذوري رحمه الله: يجوز أن يسأل عنه”” متى زنا؟ لاحتمال أنه زنى [ف ]40 
حال صغره. ۰ 

وقال قي الأخرس: إذا أقر أربع مرات في كتاب كتبه» أو إشارةٍ [أشار]* بها يجب 
الحد فإن شهدو! عليه بالزنا لم تقبل شهادتهم. 

والأعمى إذا! أقر يالزنا أربع مراتٍ حك وكذلك إذا شهد عليه الشهود: وكذتك 
الخصي والعنين. ٠‏ 

وإن أقر أنه زنى بمجنونة أو صبية يجامع مثلها فعليه الحدّ؛ وإن زنى بصبةٍ لا 
يجامع مثلها فأفقاها ثم يحدّ عتد أبي حتيقة وأبي يوسف «دتد. 

وإن أقر أنه زنى بفلانة وهي تنكر: لم يحذ في قول أبي حنيفة «ظلته: وقالا وزفر 
رحمهم الله: [خد]©. ظ 

ولو شهد أربعة على أمرأةٍ بالزنا وهي بكرء فلا حد عليها ولا على الشهود: وإنما 
تعرف اليكارة بقول التساء. 

ولو أقرت المرأة"“ أنها زنت يمجنرنء أو صبي يجامع مثله» فلا حد 
اع 


(1) في (أ وردت إشرب]. 

(2) الرومي؛ اليتابيع: مصدر سابق؛ ل118. 

(3) قي (ب) سفطت إعنهأ: وفي (ج) وردت [منه], 
(4) في (ل) سقطت إفي]. 

(5) في (أه سقطت [أشار]. 

(6) في (ب) وردت [عند]. 

(7) في (أ) وردت إيحد]. 

(8) في (باء ج) مقطت إالمرأة]. 

(9) في (أ) وردت [عليهما]. 

(1) الروعي: الينابيع؛ مصدر سابق؛ ل118. 
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لاثمرة له؛ أي: لا شوك لد ضربًا متوسطاً لا يرقم الجلاد [فرق]" رأسه إلى أن 
يتين بياض أبطه؛ وضرب ربا مول“ غير قائل ولا جارح؛ ويفرق الضرب 
على أعضائه: إلا على عضر هو مقجتله وصو: الرأس؛ والوجه: والبطن؛ والصدر: 
والمذاكير» وكال أبو يوسفه رحمه الله: يضرب الرأس؛ وفي رواية عنه: يُضْرَبُ سوطًا 
واحذاء ولا يضرب في الرْنا والتعزير إلا في' * إزار واحدٍ: وفي حدّ القذف ينزع الشرو 
والح . ْ 

وإن كانت الزانية أمراة: تشر ب جالسة ولا ينزع عنها إلا الحشى ولا يقام عليها 
الحل وهى مريضة أو حامل؛ أو تفساء حتى تبرأ أو تضع حملها: وتشرله وشي 
حائض. 

فان كات الزأني محص رجمة باتحجارة: يحرج إلى أرض SET‏ ولا يحفر زد 
ولا يربط ولا يمسك ويكون مطلمًا فإن”' هرب في حال ما رجم وقد كان ذلك 
بإقراره خلي سبيله؛ وإن كان بالبيتة يتبع بالحجارة [حتى]”© يقتل» وأما المرأة في الرجم 
إن شثت حفرت لها حفيرة إلى تديياء وإن .ع - شنت [لم]"' تحفر لهاء كل ذلك مشروع 
(1) في (أ) سقطت [فوق]. 
(2؛ في (ج) سقطت [ضريا]. 
(3) في (ب) سقطت عبارة إلا يرفم الجلاد فرق رأسه إلى أن يتبين بياض إبطه ويضرب ضريا عؤئما]. 
ر في وب سقطت [في]. 
004 ال ررعي؛ اليتابيعء تبسك مابقء 114 ¬ 11% 
1 في (ج) سقطت إإلا]. 
(7) في (بء ج) وردت [وان1. 
(8) في (ج) سغطت [حال]. 
(9) في (أ) وردت [يعني]. 
ر0 في رآ) وردت [ثم]ء 
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د - ا 
j‏ ]0 في ج 
والاحصان: عبارة عن أجتماع سخ أشياء فيهما: أن يكرنا حرين؛ غاتثلين: 
ا ج o.‏ مسلمينڻ؛ 6 روج أمرأة اجا ص ودح بها دخلا مو جا تلغسل 
من غير إنزال» وهما عند الدخول على صفة الإاحصات. 





وإن كانت المتكوحة أمة» أو صغيرة؛ أو مجتونة:؛ أو كتأبية فدخل بها لا يكون 
محصئاء وكذلك لو دخل بالأمة ثم أعتقت» أو أسلمت ولم يوجد بعد ذلك [متآا© 
وطء حتى زناء فإنه لا" يكون محصئاء وعند أبي يوسف رحمه الله: أن الرجل يكون 
محصنًا بوطيع الكتابية والأمة قد أعتقت ولم يدخل بها يعد ذلك؛ فإن عدم شرط في 
شرائط الإحصان فالواجب الحدّ دون الرجم. 

وإن أتى امرأة في ديرها لا يكون محصئاء فإن أرادوا” الرجم لا يجوز للاب والأم 
والجد والولد وولد الولد وكل ذي وحم محرم مته أن يرجموه؛ فإن فعلرا ذلك لم 
بحر موا من الميرات*“. ) 
آمن بيدا باترجم] 

ويبدأ في الرجم: الشهود: ثم القاضيء ثم الناس» ولو امتنع الشهود أو بعضهم 


عن الرجم؛ أو مأت؛ أو عاس أو أغمى علية؛ أو خرس أو حجن أو أرتق» أو ضرفب 
فى حد القذف لم يرجم المشهود عليه؛ وعن أبي يوسف رحمه الله: إذا امجتعو! أو غايو! 





(!) في ر4 رردت [حصن]. 

(2) الررمي: اليتاييع: مصدر سابق» 119 

(3) في (به ج) سقطت [يآلغين!. 

(#) في (ب» ج) سقطت [صحيحا]. 

(5) فی جميع الخ سقطت إمته]: والمتيت من: الرومي: اليتأبيع؛ مصدر سابق؛ ل119. 
(5) ني جب) سقطت [لا]. 

() تي زب“ ج ۾ وردت [فلذا أراد]. 

(8) الرومي» اليتأييع؛ معثر سابقء 19 1. 

(9) في (بء ج) رردت [بالرجم]. 
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يرجم؛ رق دمحمل ر حه أللّه: الشهود إذا كائو! [مقطوعي]” الأيدي؛ أو هر ضى ا 
يستطيعون الرجم رمى الإمام ثم رمى الناسء؛ وذكر في الطحاوي: أنهم إذا أرادوا الرجم 
اصطفوا منه صِمًا كما فى الصلات [وكلما]© رَجم قومٌ انصرقوا وتقدم غير 
ورجمواك ولم يذكر لا شی الأصل. 

ولو أقر بالزنا أريع مراتٍ عند من ليس له ولاية إقامة الحد عليه؛ [فأقام 
الحذ عليه]! ؛ لم تعتل نكا ولو شيف الشهود على تلك الأقارير لن الحاكم لم يشبل 
إقرارهم. 

ان اجتمعت اأيحدود الأربعة؛ كان أبو خيش و محمد رحمهها الل بدأ 5 ادف 
ثم يحبس» فإذا يرأ [...]00 مته فالإمام بالخيار: إن شاء قدم حد الزنا على حذ السرقت 
وإن شاء قدم حذ" السرقة [عليه]”» ثم يحبس [حتى يبرأ]”» فإذا برئ حُدَ في الآخر 
ثم يحيس حتى يبرأ» فإذا ير أقام عليه حد الشرب. 

فإن كان معها رجي يبدأ يحد القذف: ويضمن المال في السرقة ثم يرجم ويبطل ما 
عداهماء وإن كان [فيهة] قصاض في التفس [488/ ]] وفيما دون النفس يبدأ يحد 

ساع. اوداك : . : ۾ ى 1 . . . 

القذف ثم يقتص [فيما دون النفسء ثم يقعص]” ' بالنفس ويلغو ما عدا ذلك من 
الحدودء [ولا”“ يقام الح في الحر الشديد ولا في اليرد الشديد*". 


(4) في (بء ج) وردت [مقطوع]. 

(2 في (أ) وردت [ركل داما]. 

(3) الطحاوي» مختصر الطحاري»: مصدر سايق: صن 203. 

(4؛ في (أ) سقطت عبارة إفأقام الحد عليه]. 

;3 في أ وردت عيارة إحد في الحد الآخر لم يحبس اذا برء] وإسقاطها أوئى: ولم عرد قي 
اليتابيع. 

(6) قي وب: ج) سقطت [إحد]. 

(7) في جميع السخ سقطت [إعليه]؛ والمثبت منئ: الرومي؛ اليناييع» مصدر سايقء ل119. 

5 في رام سقطت إحتى يرء]. 

(9) في (أ) سقطت [إفيها]: وني (ب» وردت إنيهما). 

(10) في (أء ب) سقطت عبارة [قيما دون التفس ثم يقتص.]. 

(11) من هنا بدا التقديم والتأخير في التسحة (أ). 

(12) الرومي: الينابيع؛ مصدر سايق» ل119. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحدود 343 
ب الحْضن بالضج: فة وكذا الإحصاف واصل التركيب يدل على معتى المتع؛ ٠‏ 
ومله: حصن بالكسر: :وعو كل مكان محم محر زا boils;‏ ول حصن 
لأنها تحصن من الريية وامرأة حاص وخضان بالفتح: ركد أخصئّتث: 1 ذا عفت 
وأخْصَئهًَا ر وججها :ل عغهاا ٣‏ شی 1 فهى مخضدة بالفعم: ١‏ وأَخْضَِنْتٌ راجيا فهي مخصِتة” 
بالك © 
الفضاء: المكان الواسة ©. 
في الزاد قوله: فن اش الشهوة من الابتذاءء سقط الْحَدٌ. وتال الشائعي رحمه 





أتهم لو كذبوا في الشهادة استعظموا أمر التق از فرجعراء إن امتتع الشهوه من الابتداء 
سقط الحد: وقال أبو پو سف وسو ابله: ليذ ةط ذُ ولڪ : يرسي ارمام د لمي | الشأس؛ 
والصحيح إترتهما] 0 ل نيم [لما] ‏ امتتعوا من غي ا عذر f]‏ 2 امتنع بعضهم 


صار دزف نيياك ؛ قاب" يجور إل أكاعة لحل بالشيقة يول 


(1) في (بء ج) سقطت [محمي]. 

() في (به ج) وردت [العقة]. 

(3) في جميع النسخ وردت [أعنها]» والمتبت من: المطرزي؛ المغرب: مصتر سأبق» صر 129. 

(#) في وبع سقطت عبارة إلأنها تحصن من الريية وامرأة حاصن وحصان بالقسح وقد أحصتت إذا 
عقت وأحصنيا زوجها أعفها قهي محصنة بالقتح وأحصنت فرجيا فهى محصة]. 

(5) المطرزي» المغرب: معدر سايق؛ حر 129. 

(6) المطرزي؛ المغرب» مصقر سابق؛ صر 392. 

() القدوري؛ مختصر القدوري: مصدر سابق» صن 466. 

(8) ينظر: المأوردي؛ الحاوي الكبير» مصفر سابق: ج213 ص 202؛ والتووي: روضة الطالبين: مصفر 
سایق ج 10: ص 99. 

(#) قي راء ب» وردت [قولنا: وقي زج) سقطت [قولهما» والعثبت من: الإسبيجابي؛ زد الفقهاء؛ 
مصكر مأيق: ل281. 

;0( في 9 سقطت [لمف]. 

(11) في (ب) سقطت إغير] 

(12) في ر وردت [[ذا]. 

(13) الإسبيجابي: زاد الفقهاء؛ مصدر سابقء ل280 - 281. 
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أشرط الا حصان] 

قوله: وَهُمَا عَلَّى صِفَةَ الاخضان”". الواو فيه لتحال؛ أي: يشترط صغة الإحصان 
فيهما عند الدخولء حعى لو دخل بالمتكوحة الكافرة أو المملوكة أو المجنونة أو 
الصبية لا يكون محصئًاء وكذا إذا كان الزوج موصوفا بإحدى هذه الصفات وهي حرة 
مسلمة عاقلة بالغةء كذا فى المبسو طط“ 

ا“ قوله: وَهُمَا ع1 آم صِفَةٍ الإخضان. الوأو وأو الحال؛ أي: في حال الرطى 
أي: دخل بها حال كونهما محصني:©. 

وله وَهُمَا على صِفة الإخضان. أي: وقت الدخول حتى لو كانت صغيرة وقت 
الدخول بهاء [9]43 6 أدركت وقت زناء لا رجم [عليهما]* ' بالاتفاق. 

ولو تزوج ذمية ودخل بها ثم أسلمت ثم زنا الزوج” لا رجم عليه عند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهم الله وعند أبي يوسف رحمه الله: الرجم وإن لم يدخل بهابعد 
الإسلام “. 


(1) القدوري» مختصر القدرري» مصدر سايق ص 406. 

(2) في «أ) رردت [إعقد]. 

(3؛ أبو البركات التسفي» المتاقع؛ مصدر مايق لكآ [. 

ر القدوري» مختصر القدرري: مصذر سابق: عن 467 - 468 

(5) ينظر: السرخسي» المبسوط: مصدر سايق؛ ج ص17 4. 

(6) أبو البر كات النسفي: المتافع؛ مصدر سايقء ل113. 

0 في (ج) سقط حرق الألف. 

ر في (أ) سقطت [على]. 

(9) في زب سقطت عبارة [أ قوله: وهما على صغة الإحصان. الواو وثر الحالء أي فى حال الوطء؛ 
أي دمل يها حال كوتهما محصنين!. ٠‏ 

0 1) في (ج» وردت [وقولهما]. 

(11) في (أ» سقطت إثم]. 

(12) في (أ) وردت [عليها]. 

(13) في (ج) سقطت |الزوج]. 

(14) ينظر: علاء الدين المرقتديء تحفة الفقهاء» مصذر سابى: ج حر تاك ]) والمرغيتاني» الهداية: 
مدر سايق: جك صى343: والحذاديى: الجرهرة الثيرة: مصدر سابق؛ ج2 صر 150 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحدود 345 


.أحد العيد] 





فى الزأد قرله: ولا بق يُقِيمُ الْمَوْلَى الحد عَلَى غبده رائعدة إلا ِِذْنِ الإمامة وقال 
الشاقعي بر سیه إللّه: یشیم الد دا کان جلدا وإختلف أصحابه فی المطع فى السرقة 
والقصاصس والفتل بار د ِ والصحيح لاء أنه أي" يشيم لحك على الو جه المشروع؛ 
لأن حب المال داعى له إلى أن لا يقيمه على الوجه المشروع: لأن الاقامة مشروعة“ 
على وجه مؤلم للعيد؛ لأنه مشروع على وجه لا تأخذء الرأفة في الضرب””» وذا إثما 
يحصل بالإيلاى وبه يوجب إتقصان لمال وحب]” المال يدعوء إلى أن لا يفعل ما 
يوجب تقصأن مأل فو جب أن لا [يفوف © 0 3 لأنه حيكذ مخل بمصلحة الرجم 
وأنه إضرار بالعامة ولا يجوز هذا" 


أجمع العقويتين] 
قوله: وَلَا يُجْمَعٌ فِي [الْفخصضن]” ' ين الْجَلْدِ وَإلوَجو*". وقال أصحاب الظواهر: 


(1) ذكر في هامش مختصر القدوري: أن [أمته] وردت في بعفى الخ عند المقايلة. 

(2) القدوري: مختصر القدوري» مصدر سابق؛ ص 40 ۰ 

رت قال الشربيني: إن كان جلْدً! قالسيدء أو قطخا أو قلا قالإمام۔ وقال الثوري: والأظهر للإمام. 
ينظر: الماوردي» الحاوي الكبير: مصدر سابق: ح13؛ مر 244؛ والتروي؛ روضة الطالبين: 
مصدر سايق: ج10: صن 103!؛ والشربيني: مغتي المحتاج: عصدر سابق: ج4» ص152. 

(©) في (ب) سقطت عبارة إلان الإقامة مشروعة]. 

(ث فى (ب) وردت إبالضرب]. 

(6) في (ب» ج) سقطت [المال]: والمثبت من: الإسبيجابي» زاد الفقهاء: مصدر سابق» ل282. 

(2) فى ) سقطت إنقصان المال وحب]. 

(8) فى (ج) رردت [يوغذ 

(9) فى (!) رردت إيفوت 73 

(10) الإسبيجابي» زاد الققهاءء مصدر سابق؛ ل282. 

(11) إلى هنا جرى التقديم والتأخير في النسخة (أ من قونه: إرلا يقام الحف في الحر الشفيد] إلى 
قرثه: [رانه إخرثر بالعامة ولا يجوز هذا]. 

(12) في (أ) وردت [المحضين]. 

(13) القدوري؛ مختصر القدوري» مصدر مابق؛ ص 468. 
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يجلد المبحصن ثم يرجم“ والصحيح قرلنا”؛ لأن البي ييه يه رجم ماعرًا ولم 
5008 

قوله: وَلَا يُجْمَعْ في البكر بَيْنَ الْجَلْدٍ وَالنْنَىء إلا أن يَرَى [الإمام]” ذُلِكَ مضلحة 
يمرب عَلَى قُذْر ما يرا!ة. على وجه التعزيرء وقال الشافعي رحمه الله: ينفيه سئة 
على وجه الحد؛ ويستوي في ذلك الرجل والمر أ وفي المملوك قرلان والصحيح 
قول لن الله تعالى جعل جلد مائة جراع ناء أنه ذكره يحرف إلقاءء؛ وأثه 
الع على © شاع وكوة المع جز لي وجوت فير لأن الجزاء ما يقع به 
الكناية فى قوله يك [يجر تاك أي: يكفيك» ويقال: جازيته: أي: كافيته؛ فلو أوجينا 


(1) ينظر: اين حزم؛ علي بن آحمد بن سعيد؛ المحلى (تحقيق: لجنة إحياء التراث انعربي)» ج11 
م 234 دار الأفاق الجديدة:؛ بيروت. 

(2) في (ج) وردت [توله]. 

(3) وهو الحديث الذي رواه مسلم عن بي سعيد ج قال: إن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن 
مالك أتى رسول الله خو فقال إني أصبت فاحشة حثة فأقمه علق فرده النبى قل مرارا قال ثم سان 
نومه ققالوا ما تعلم به بأسا إلا أنه نه أصاب شيثا يرى أنه لا بخرجه منه إلا أن يقام فبه الحد فال 
فرجع إلى الي يقي فأمرنا أن ترجمه. 
مسلم: المستد الصحيح المختصر: مصدر سايق؛ باب من اعترف على نقه بالزناء رفم 1694 


ج3 ص1320. 
47 شي جميم السخ والزاد سقطت ااام والميت ر القدرري؛ مختصر القدرري» عصدر سابق»؛ 
ر 468 


(5) القدوري: مختصر القدرري؛ مصدر سأبن؛ حر 05 

(6) واستدل بقوله يقي نيما أخرجه اليخاري عن زيد بن خالد ته عن رسول الله يبظ أنه أمر فيمن 
زنى ولم يحصن بجلد مالة وتغريب عآم. 
ينظر: البخاري؛ الجامع الصحيح المختصرء مصدر سابق؛ باب شهادة القاذف والسارق 
ركم 2506 2 ص 937! والشافعي» الأم: مصدر سابق؛ ج6: ص 133. 


والزاني 


(#) في (ب) سقطت إوالصحيح قولنا]. 

(#) وهو الحديث الذي رراه الترمذي عن سهل بن حيف طكه فال: كنت ألقى من المذي شدة 
وعناءء فكنت أكثر منه الخسل؛ فذكرت ذلك لرسول الله جي وسألته عنه؛ ققال: إنما يجرئك من 
ذلك الوضوء: فقلت: يارمول الك كيف بما يصيب ثوبي مته» قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء 
فتنضح به توبك حيث ترق ى أنه أصاب عته. وكال الترمذي: : حديث حسن صحيح. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الحدود م 347 
الغ و“ معه لا ييقى الجلد جزاء فكان نسخ حكم ثابت بالكتاب وهذا لا يجرق 
وحملنا الأحاديك الواردة فيه ه على التعزير عند رؤده 3 امام المصايحة فد 





أخد الحامل] 2 


م الى , من ايها" يريد به تخرج عن نفاسهاء وهذا لأن التفساء في 
حكم المر يضة؛ والحدود فيمأ دون التفس لا تقام حالة الم ضر أنه ريمأ يؤدي 
إلى الاتلاف؛ وهو غير مستي“ . ) 

فالحاصل: أن حد الزنا كان في الابتداء الأذى باللسان؛ ثم انتسخ بالحيس [في 
البيوت؛ ثم التسخ الحبس]© بقوله يك: (خذوا عني 74" الحديث؛ ثم انتسخ ذلك 
بقوله تعالى: وزی وجتر يتما أنه جلدق © (التو ر: 2): ام اخ رجو في حق المحصن 
وبقی [في]" غير المحصن معمولاً به واستقر عليه كذا في !! لبس طق 





الترمذيء» الجامع الصحيح؛ مصدر سابق؛ باب ما جاء في المذي يصيب الثوب» رقم 115 ج1 
ص 197. 

0١‏ في (أ) وردت [التغريب] مكررة؛ روفي (ب) وردت [التعزير]. 

(2) الإسبيجابي: زاد الفقهاء: مصدر سابق: ل283. 

(3) قي (ب) سقط حرف الميم. 

(5) في إباء ج) وردت [تتعافغی]۔ 

(5) القدوري؛ مختصر القدوري؛: عصدر سابق؛ حر 468. 

(6) في (أ) وردت [رحقا]ء وإسقاطها أولى» ولم ترد في العنافم. 

(7) قي (!) سقطت [المرغى]. 

)8 السرخصسي: الميرط؛» مصدر سابق» ج9؛ هن 173 وأبر اليركات النسغي: المنافع: مصدر سابق: 
1131 - 4 1. 

(9) ني (أ) سقطت عبارة [في البيوت ثم أنتسخ الحبس]. 

(1) وعر الحديث الذي رراء مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت نك قال: قال رسول الله 
عل إخذرة عني خذوا عتي قد جعل الله لهن سبيلا الكر بالكر جلد مائة وتفي سنةء والثيب 
بالثيب جلد مالة والرجم). 
مسقم المسند الصحيح المختصر؛ مصدر مابق» باب حد الزنى: رقم 1690 ج3: ص 1316. 

(11) في (أ) سقطت [في]ء وفي (ج) سقطت عبارة [المحصن وبقى في]. ١‏ 

(12) السرخسي؛ الميسرط؛ مصدر سابق؛ ج9: صن 36؛ وأبو اليركات التسفى: المتاقع» مصدر سأيق: 
ل114. 
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آ» وقي حديث عمر ته ما روي: أنه خطب بالمدينة إذات]" بوم فقال [في]“ 
ثنائيا: فرالذي نفسي بيده لولا أن يقول التأس زاد عمر في القرآن لكتبتها": الشيخ 
والشيخة إذا نيا فارجموهما البتة نكالاً من الله: وأراد بالشيخ والشيخة: [الثيب]”" من 
الرجال والنساء©©. 


[اتحد المتقادم] 


فى الزاد قوله: وَإِذَّا شَهِدَ الشهُودُ بِحَذٍ مُتْقَادِم لَم إيَمْطَعْهُو]' عَنْ إِقَامَهِ بُعِدُهُمْ عَن 
الإمام لَم تُقْبَلُ شَهَادَتَهُمْ إلا فى حَدٍّ الْقَذْف خَاضَة2. وقال الشافعى رحمه الله: تقبل 
ey} > 5 - ٠.‏ ا - 2 
شهادتهو' أ والصحيح قو نا+ لذن الشاشد بر بحل الس | ' على المشهود علية: ونين 
إقامة الشهادة بل هو مندوب” إلى الستر © فإذا أمسك عن إقامته فالظاهر أنه اختار 


(1) في (أ) وردت إذا]. 

(#) في رأ) سقطت إفي]. 

(3) في رب ج) وردت الكتتهما). 

رك في (أ) وردت [البتة]؛ وفي (ب) سقطت |الثيب]. 

(3) أخرجه الإعام مالك في اثموطاً. 
مالك»ء مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي (1983): موطأ الإمام مالك (تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي)» باب ما جاء في الرجمء رقم 1306: ج2: عى824: دار إحياء التراث العربي» 
بير واته. 

م في جميع الخ وردتث [يمتعهمأء والمثيت عن: القدرري؛ مختصر القدوري» مصذر سابق: 
ص 4468 والإسبيجابي: زاد الفقهاء. مصدر مايق؛ ل284. 

(7) القدوري: مختصر القدرري؛ مصدر سابق» ص 468 - 469. 

(8+ ينظر: المأرردي» الحاري الكبيرء مصذر سابق» ج3 E‏ 

9 في (أ) سقطت [التر]. 

(10) المتدوب: عا يشاب على فعله ولا يعاقب على تركه. 
ينظر: والسرخيء أصول السرخسي؛ مصدر سابق؛: ج1؛ ص7 1: وعلاء الدين البخاري: كشف 
الأسرار: مصدر مايق: ج1؛ حى 79 1. 

(آ أ والمقصود عتا أن لتر أرلى من إقامة الشهادة في الزنا. 
ينظر: البابرتي» العثأية» مصدر سايق؛ ج5 صر 2#1؛ وابن الهمام قت القذيرء مصدر سأبق؛ ج 
ص 214. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحدود r.‏ 549 
السترء فإذا شهد بعد ذلك فالظاهر أنه لم يترك الأولى» إلا [لضغية]"" حملته” على 
ذلك فاثهم في شهادته فلا تقبل: بخلاف حد القذف؛ لأنه إنما يشهد عند مخاصمة 
المتذوف قحمل [489/ !] التأخير على ترك المطائية والمخاصمة:؛ يخلاف ما إذا أقر 

[بحد]” متقادم؛ لأن المقر غير متهم على نفسه؛ والتقادم لا يتوقفا عند أبي حتيقة 
جولئنه “بل يفوض ذلك إلى رأي الإمام؛ وروى الحسن عنه: سنة» وقال أبو يوسف 





وميحمق” © رحمهم الله؛ . ا 

في الذخيرة: حد الزنا وشرب الخمر والسرقة خالص حق الله تعالى حتى يصح 
ا جوع عنها بعد الإقرار ويكون التقادم فيه مانعاء ثم التقادم كمأ يمنع قبول الشهادة 

فى الابتذاء يمنع الاقاءة بعد القضاء [عندنا] خلافا أزفر رحمه الله حتى لو [هرب] 
دما رب يعض لذ ثم أذ ماقام امان لبقم عله الد 

واختلفرا في حد التقادم: وأشار في الجامع الصغير: إلى ستة أشهر؛ [فإه]" قال 
بعد حي“ وهكذا أشار الطحاوي رحمه اله وأبو حنيفة لته لم يقدر في ذلك؛ 
وفوضه إلى رأي القاضي [في كل]7) عضر و محمد وحمه الله أنه قدره بشهر؛ لأن 


(4) في «أ) رردت إيفنيه]. 

(2) في (ب) وردت [حمله]. 

(3) في (أ) سقطت إبحد]. 

ر في زب) قت [ومحمد]. 

(3) الإسبيجابي: زاد الفقياه: مصذر مأبق: ل كنات. 

(6) قي (ب) سقطت [قيه]. 

(7) في «آ) وردت إعند]. 

(8) في زبه ج) وردت إالى]. 

ر( قي ر وردت إلان]. 

لآم قال محمد رحمه الله 4 في الجاعم ؟! لصغير: رجل شهد عليه الشهود يسرفة. ١‏ أو شرب خمر؛ أو 
1 أ بعد حين» لم يإعذ به. 
رقال أبن مأزه فى . المحيط: و اسي , ألحين عند الإطلاق يتصرف إلى ست أ شهر. 
الشيباني؛ الجامع الصغير: مصثر ساأبى: حى145؛ واين مازء: المحيط البرهاني: مصثر سابق: 
ج5 ص 141. 

ر1 في (أ) وردت [تكل]. 
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مأ دونه عاجل وشو زوآدة عن ي رهه وأبي پو سف تد أيضا: وخر الأصح» ۽ شلا 
إذا لم يكن بين القاضي وبينهم مسيرة شهر؛ أما إذا كانت تقبل شهادتهم”. والتقادم في 
حل الشرب»ء کدف [عدی] ا حك و ية الل وعتدهما: يقدر بوا الر اة 

في الكبرى: رجل أتى بفاحشة ثم تاب وأئناب إلى الله عز وجلء لا يعلم القاضي 
لإقامة الحد؟ لأن الستر متدوب” 2. 

قوله“: وَمَنْ وَطِى أَجْنْيِةٌ فيما دُونَ الْقَدْج. أراد به الفخذ وما يشبهه ولم يرد به 
الذير؟ أنه فف ين أصحاينا أنه يه جب التعزير أو الىر ا 

فى الزاد قوله: ومع رُنْتْ إِلَيه غَيْرْ افرأته» وَقَالَتْ اليّمَاءُ: إِنُهَا رَوْجَتُكَ فَوَطِئْهَا 

ر خد عله ه وَعَلَئِه ليطا 1 . ن شي هذه اليحالة آنا يعرف وج ته بالا خبار: وقد 
ولحل غأستندك وطدّه إلى سے فلم يجب الجحف: فل ديه المهرء لذن الوطءع في متنك 


الغير]ة؟ لا يخلو عن عقوبة أو غرامة: وقد" ! سقطت العقوية فتعينت الغرامة وهو 


(3) ينظرة: أبن مازه؛ المحيط البرهاني؛ مصدر سابق؛ ج 5 م 14 - اج1 والأندريتي: الغتاوى 
التاتأرشائية؛ مصذر سابق» س ص 

(2) في (أ) سقطت إعند]. 

(3) ينظر: ابن مازه: المحيط البرهاني؛ عصدر سايق» ج3: مر 210. 

(4) ابن عاز»» المحيط البرهاتي» مصدر سابق: ج6: ص 164. 

(5) في (ب) سغقطت [قوله]. 

(©؛ وقال القدوري في مختصره: عزر. 
القدوري: مختصر القذوري» مصدر سابق؛ ص402 

(7) في (بء: ج) وردت [الجلد]. 

(8) ينظر: فخر الذين الزيلعي» تبيين الحقائق؛ مصفر مايق؛ حك ص 30: و البابرتي؛ العناية: مصدر 
سابق؛ ج3: صن 202. 

(9) في (ب» ج) سقطت [ومن]. 

(10) تي رب وردت إلا!. 

(11) القدرري: مخنصر القدوري؛ مصدر سابق؛ صر 469. 

(12) في جميع السخ مقطت عبارة [في ملك الغير]» والمثيت من: الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء؛ مصد 
سابق: ل285. 

(13) في (ب) وردت [قدا. 


القسم الثائي: النص المحقق/ كتاب الحدود 0 531 





المي فل 
م قوله: وغل العفو ل كذا تن علي نت ١‏ وروي أن أبا حن 


لم مرا بذاك حي أصيحرا فل ذلك لأبي حتشة حلعه فقال: بطل كل واحد 
متهمأ أمرأده [تطليغة]” "© ثم إيتزوس]نة کل واحد منهما ؛! لمرأة” التي دحل با 


ان الشبهة] 

في الزاد قوله: وَمَنْ وَجَدَ المْرأةٌ عَلَى فِرَاشِه فَوَْطِئهَا فُعلّئه"” الْحَد". لأن وجرد 
المرأة : فى بيتف أو و [إعلى]" فراشه ليس بشبية: ؛ لأنه قد يكون في , بيته أحته وأمه 
والأجتة وإالشية دا لم تستند إلى س [ظ ام 21 ٣‏ لا يكون معدا بيا وعلق 
الشاقعي رحمه اله: لا حد عليه" والصحيح ما قا“ 


(1) الأمييجابي» زأد الفقهاء» مصفر سأبق» ى 285. 

(2) ينظر: أبن أبي شيية؛ المصنف في الأحاديث رالآثا ره مصدر سابق؛ رقم 16360 ج3 ص 491 - 
492 

(3) في 9آ) وردت [أخراته تررجا]. 

() في (ب؛ ج) وردت إصبحرا]. 

(5) في ر وردت إيتطليقة]» وفي (ج) سقطت إتطليقة]. 

(6) ني (أ) وردت إتزوج]. 

(7) ني (بع وردت [أمرأة]. 

رگ آبر البركات التسقي: المتائع؛ مصثر سابق: ى14 1. 

(9) في (ب) وردت [عليه]. 

(10) القدوري: مختصر القذوري؛ مصدر سابق؛ صر 496. 

رأ في (أ» سقطت إعلى]. 

(12) ني (أ) سقطت إظاعرأ]. 

(13) قال الماوردي: ودليكا هو أنه وطيع من إعتقد أنها زوجته فوجب أت لا يلوّمه الحد إذا بأن أنه 
غير زوجته قياشاً على المرفرفة إليه إذا قل إنها زوجته فبانت غير زوجده. 
المأرردي» الحاوي الكبير: مصدر مابق؛ دا : صر ا22 

(14) في زب رردت [قوننا]. ْ 
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وقالوا في رجل دخل في بيته فدعا جارية [له قأجابته]”' أجنبية حرة» وهو لا يراه 
قفوطئها وقال: : ظننت أنها أ متي: فإنه يحد ولا يصدق؛ لأنه أمكنه [اك لتوصل]ة إلى 

أ بالمشاهدة: فلا يكون ذلك عذرًا ف ى وطئهاة. 

ترله: وَمَنْ تَرَوْجَ امرأهً لا يِجِلُ لَه كاخي)] 2 فُوَطْنهَاء لخ يجب عليه الح 
وهذا قول أبي حتيفة وزف فر رحمهما الله وقال أيو يوسف ومحمد والشاقي © أرحمهم 
الله: إذا تزوج مَنْ يِكاحُهَا مجمعًا على تحريمه» محرمة كانت المرأة أو غير محرمة 
والواطئ يعلم أنها حرام فليس بشبهة؛ فعليه الحذ إذا وطيئ؛ وإن كان لا يعلم فلا“ حد 
عليهء والصحيح قول أبي حنيفة وزفر رحمهما الله؛ لأن هذا وطء فيه شبية الحل؛ لأنه 
حصل عقيب عقد ينعقد على سبيل الشيهة؛ لأن المرأة محل للتكام بصغة الأنوثة 
إلا أنه امتنع ثبوت حكمه في حقه لما بين الحل والحرمة منافاة» فيصير ذلك شبهة في 
إسقاط اليحد. 

وأما إذ! كان [التكاح مما اخدلف فيه الفقهاء. كالنكاح بغير شهود وبغير ولي وما 
أشبه ذلك» فلا حدّ فيه: وإن كان عند الواطه © أنه حرام في قولهم إذا كان] بعص 
الفقياء يجيزه؛ لأنه [ [اجتمم ]° الموجب والمسقط وكان الحك لز چ“ 


(1) ني رأ سغطت إله فأجابته]. 

(2 ني «أ) وردت [التواصا.]. 

3 الإسبيجابي؛ راد الققهاءء مصدر سابق» 2033 

رم في مقطت إلء كاحيا]. 

(5) القدوريء مختصر القدرري» مصدر سابق» ص16 

(6) ينظر: المارردي؛ الحاري الكبير؛ مصدر سابى: ج13 صر 219 - 220. 

(7) في (ج؛ وردت إلا]. 

(8) في (بء؛ ج) سقطت عبارة [الحل لأنه حصل عقيب عقد ينعقد على سيل الشبهة]. 

(9) ني (ب» وردت [الوطئ]. 

(10) ني دأ سقطت عبارة [التكاح مما اختلف فيه الفقهاء كالتكاح بغير شهود وبغير ولي وما أشبه 
ذلك فلا حد فيه وان كان عند الواطىء أنه حرام في قولهم إذا كان]. 

رأ ني دام وردت [يمجتمع!. 

(12) في (ب) ورد بياقى يقدر كلمة. 

ر13 الإسبيجابي: رَاد الققياء: عصذر مابق: ل 289 - 280. 


م قوله: ل جب علي الق [يعتي]*: سواء عام بلك | والم يعلي؛ لكنه پوجم 
'عقوية إذا علي بذلك؛ وعتد أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: إن كان عالمًا بذتنك ۰ 
فعليه الحذ؛ لأن هذا العقد لم يصادف محله فيلغر؛ لأن محل التكاح ما يكون محلا 
لحكمه وهو الحل؛ وهذه محرمة على التأبيد فلا ينعقد العقد كالبيع المضاف إلى 
الميتة“. 


أحكم اللوطی] 


ومن أنَى إمرَأة ِي الْعَؤصع الْمَكرر". أراد بها الأجتية فقد ذى ر في الميسوط: 
ومن أتى امرأة أجنبية في دیر شا ودک ر الخلاف وذكر فی قتاو الظهيرية مثله» وفي 
روضة الزندويت *: : أن الخلاف في الغلام. 

اما لر آتی ار اة في المرضع المكروه منها يحد يلا حلاف“ ولو فعل هذا بعبده 


أو و 3 و متكوحته يذ حك ا ادو 2 





(4) في (أ) سقطت [يعني]. 

2 أبو البركات السفي» المنافمع»؛ مصدر سابق: ل114. 

(3) القدرري: مختصر القدوريء مصدر سابق: عن )47 

ب فعا : قعليه الحد في كول أبي يوست ومحعمف رحمهما الله. والتعزير في قول أبو بى حتيقة رحمه الله. 
السرخسي» أل لمبسوط: مصذر سايق» جلا ص 77. 

(3) هوة الحسين بن يحبى: الزندويستي» أبو علي البخاري المبتغى الحتفي توفي في حدوه سنة 
400 من تصانيفه: (روضة العلماء؛ شرح الجامع الكبير كلشياني في الفروع؛ المبكيات). 


يتظر: :ابن تطلوبغل تاج التراجم: مكل ر سأيقء ص 1064: والاباني: هدية العأرفير:: مصدر ساي 
١ 1‏ حى لاك 


07{ أي گی الأجنية. 

7 في (ب) سقطت ؤهذ!]. 

ر( في (إس) سقطت إآر أمته]. 

و ظطهير الدين: الفتاويى الظهيرية: عصسدر سان 1 I‏ 

5 ص 
في العناية: :و كأن محرا عليه لأن من LIF‏ لنأس من يستحله بقرده ی1 لی: چ عار روجهم أرما 
ملكت ایم 4 (المؤمتون: £ من غير قصل بين محا ومحل. 
اليآيرتى: العناية؛ مصدر سأبق: ج E‏ 
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وعندهما هو كالناء وير جمان إن كانا محصتين» ويجلذان إذا كانا قير 
محص ن 3 

لهما: أن الزنا قغباء الشهوة بسفح” الماء في محل محترم مشتهئ؛ وقد وجد 
هذا في [اللواطة]” وزيادة؛ فيجب الحدّ بدلالة النص؛ لأن تلك الحرمة تتكشف 
[إبكاشف]" ولا كذلك هذه الجواب عن هذا: الكامل أصل في كل باب خصوصًا 
في الحدود والزنا كامل بحالته؛ لأنه غالب الوجود [بالشهرة] الداعية من 
الطرفين: فأما هذا الفعل فقاصيٌ بحاله؛ لأن الداعي إليه شهوة الفاعل» وأما صاحيبه 
قليس في طبعه داعي؛ فيفسد الاسعدلال بالكامل على القاصر في حكم يند 
بالشبهات. 

فان قيل: إنه زنا؟ لقوله يل [إذا أتى الرجل [الرجل !1" ؟ فهما زانيان204. 

قيل: ذلك مجارًا بدئيل: أنه يصح تفيه عن هذا الاسم: فيقال: لاط وما زنئ 5 أولو 
كأن زنا حقيقةً لما" اختلفرا فيه» وقد“ اختلف”" المحابة [490/] فته في هذا 


(1) في زب مقطت [هر]. 

(2) في (ب» مقطت عبارة [ويجلدان إذ1 كانا غير محصنين]. 

(3) في رب وردت إيفسخ]. 

في (أ وردت [المواطة]. 

(5) في (ب) وردت [دلالة]. 

(6) في (أ) ورد بياض يقدر كلمة. 

() في (ب) وردت [هذا]. 

(8) في (ب)» مقطت [كل!. 

(#) ني رآ وردت [بالشهود 

ر10 في رآ» سقطت [الرجل|. 

(11) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى عن أبي عوسى جنغ . وقال البيهقي: وهو منكر. 
البيهقي» الستن الكبرى: عصدر مابق؛ باب ما جاء في حد اللوطي؛ رقم 16810؛ ج8؛ ص233. 

(12) في جبء ج» وردت [قولكه]: وإسقاطها أولى» ولم ترد في المتافع. 

(13) في (ج) سقطت [لما!. 

(14؛ ني جب؛ ج) سقطت إوقد]. 

(15) في زب ج؛ وردت [اختلاف]. 


القسم الثاني: الدنص: المحقق/ كناب الحدود 0 553 
فعن الصديق قم : أنهما! يحرقان بالتار» وعن على عللئه: كما هو مذعبناء وكان 
ن عباس إتت يقول: يُعلى أعلى الأماكن من القرية ثم يلقى منكوشا ويم 
بالحجار و 
ي» قوله: [ومن]© [أتى]© أمرَأةٌ فِي الْمَؤْضِع الْمَكْوُوه. أي [في] دبره أو غيل 
م Up‏ 
أ 


[غمل]) د قوع لوطنة. 0 عندهما كمأ يحد 2 انا وتال أ 0 رة 3 لته : ١‏ يعر 
و ت ا أ جر رة المصاهرة بوطء للصبى . 


e 





[أتواع التعزير] 
والتى رر على ريسع مراتب: تعرمر الأشراف کالر اد والعبأد؛ وتعؤزير أشراف 
[الأشراف]2 ) كالفقهاء وَالعْلْوَية 25 “© وتعزير أوساط 3 إا لنأسء» وتعرّير الأراذل. 


(!) في (بء ج) سقطت [انهما]. 

ر ينظر: اليهقي؛ الستن الكبرى» مصفر سابق؛ جك صن 232. 

(3) أبر البركات السفي» المتاقع: مصدر سايق» ى114. 

(4) في اء ب) وردت [قإن]. 

)23 فى - جميع النسخ وررذدت ارطىء]: والمثيت من: القدذوري» مختصر القشدوري؛ مصدر سابق» 
صى 410 

6 قي را ٠‏ ج) سقطت [ني]. 

(7) في (أ) سقطت [عمل]. 

(8) القدرريء مختصر القدوري: مصدر سابق؛ صن 4703. 

(9) في «ب:ء ح4 مقطت إحداً. 

1) تي (ب) سقطت] يعزر]. 

(Hl;‏ في جميع السخ سقطت إتثبت]: والمثيبت من: الرومي؛ اليتأبيع؛: مصدر سابق: ل119. 

ر2 في (أ) وردت [لا] وإسقاطها أرلى. 

رتام في ون سقطت [الأشراق]. 

(14) العثوية: وعم أولاد أمير المؤمئين عثي بن أبي طالب اتةه من الحسن والحسين رمحمد وعمر 
والعبأس وزيئب. 
الريدي» تاج العررس؛ مدر سابقء ج3: صى02ا3. 

(15) في (ب) وردت [أوسط] وغي (ج؛ وردت [أواسط]. 
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فتعزير أشراف"“ الأشراف: إذا قعلوا [فعلاً]“ موجبا للتعزير وهو الإعلام لا غير 
وهر أن يقول له القاضي: بلغني [عنك] أنك تفعل كذا. 

وتعزير الأشراف: الإعلام والجر إلى باب القاضي. 

وتعزير الأوساط: الإعلام والجر والحبم 

وتعزير الأرذال: الإعلام والجر والضرب [والحبس) ولا يبلغ في التعزير أربعون 
سوطًا عتد أبي حنيقة جيه » وعن أيي يوسف رحمه الله ثلاث روايات: [...] غي 
رواية: كما قال أبو حتيفة يلتكه؛ وفى رواية: يضرب”؟ خمسة وسبعون سوطً. وفى 
رواية: ثمانون إلا سوطًا واحداء وقول محمد رحمه الله: مضطرب. ٠‏ 

ولا يفرق الضرب في التعزير» ويقيم الحد “من يعقل ويبصر؛ ويضرت [ضرى]“ 
متوسطًا [وعن أبي يوسف رحمه الله[ في التعزير: [يقرب]” ) كل نوع من بابه؛ إن 
كان من ياب الزنا كالمس والقيلة [يقرب إلى]7' حد الزناء وفي 7“ القذف بغير الزن 
[یقرت f‏ حد القذف" 


(1) في (ب» مقطت. [أشراف]. 

(2) في (أ) سقطت |اتعلا]. 

(3) تي را ج) سقطت [عنك]. 

(ك) في (أ) سقطت [والحيس]. 

EF‏ ني أ وردت اثلاث روي[ وإسقاطها ا أو : لى: لأنها طا 

(6) في (ج) سقطت [يضرب]. 

(7) ني (بم وردت [رهو قرل]. 

(8) في رب وردت [على]؛ وإسقاطها أولى؛ لأنها من شروط المقيم لتلحد؛ وليس للمقام عليه الحد. 

(9) في (أ) وردت [سوطا]. 

(140) في جميع التسخ وردات [وعنك أبي حتيقة ت ]. والمثبت من: الرومي: اليتابيع: مصدر سابق؛ 
ل119. 

ll;‏ في جميعم التسخخ وردت [يعرف]: والمكيت من: ال روهي؛ اليتأبيع: عصدر سابقء ل119. 

2 ئي جم الخ وردت [يعرف في]؛ والمثبت من: الرومي: اليتابيع؛ معدر مابق؛: ل119. 

(13؛ ني (أ) وردت إحد]؛ وإسقاطها أولى ولم ترد في الينابيع. 

(14) في (أءج) رردت إيعرف في]ء وفي (ب» وردت إأفي]ء والمئبت عن؛ الروميء» اليتابيع» مصدر 
سابقء ل119. 

(13) الروعي؛ الينابيع: مصدر سايق» ل119. 
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فى الزاد قوله: وَمَنْ أَنَى امْرَأءٌ ي المؤضع الْمَكْدُوهٍ غيل تل قو زم [لوط]”'؛ فلا 
حد قلي عند نَ أبي حَِيفَة لةه وَيُعَرّرُ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفْ وَمُحَمَدٌ رحمهما الله: هُوَ 
کالرنا“. وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه: يقل بكل حال. وفي قوله الآخر: 
هو كالزنا”» والصحيح قول أبي حنيفة جلثت ؛ لأن اللواطة لا تساوي الزنا في كونه 
جناية؛ لأن في الزنا ضياع النسل وفساد الفراش؛ لأنه يوجب ارتفاع الثقة بكون الولد 
من [الواطوع]”! [لأنه]” يعتريه” ريبة أن الوئد من الزنا" فييقى الرلد على الأم 
وليس لها قوة اكتساب الكفاية في أصل الخلقة فيضيع الولد» وفيه قساد الفراش | أيضًا؛ 
إلأن"" منفعة الفراش الثقة” © بكون الولد منه؛ وهذء المتفعة تفوت منه فكان فاسدّك 
وليس في اللراطة هذا النوع من الفساد والضياع» وكذا لا يساوي الزنا في الحاجة إلى 
شرع الزجر؛ لأن الزتا مما برغب فيه الفاعل والمفعول طبعًاء واللواطة لا برغب فيي“ 
المفعول طبعًاء وإذا ثبت أنه لا يسأويه” ‏ فيما ذكرنا فلا يساويه في العقوبة؛ لأن 
العقوبات مقدرة بقدر الجنايات؛ لقوئه تعالى: ê‏ و من عمل سيقة تة ق جریا مثلهأ 4 
(غافر: (420). 





(4) في (أ) سقطت [إلوط]. 

(2) في (ب) مقطت إعليه!. 

(3) القدوري: مختصر القدوري: مصذر سايق: صى()47. 
(4) ني (ب)» مقطت [هر]. 

(5) يتظر: المأرردي: الحأوي الكبير؛: ععصذر سابىق»: ج13 هى 223 - کے 
(6) في رأء ب) رردت [الرطىء]. 

(7) في «أ) وردت إالا]. 

(8) في زب) وردت إيعتبر]: رفي (ج) وودت إيعتير يه]. 
(9) في زج وردت إ[إلى]. 

طال في (ب: ج) وردت [الزائي!. 

(11) في (أ وردت إلا!. 

(12) في (ب) سقطت [إلثقة]. 

(13) في (ح) وردت [فيه]. 

(14) في (بء ح) وردت إيساوي الرنا]. 
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[وطء البهيمة! 

قوله: وَمَنْ وَطِئ بَهِيمَةً فَلُا حَدٌَ عَلَيِها"'. وقال الشاقعي رحمه الله: في أحد قوليه: 
يقتل بكل حال» وفي قول: هو زنا» والصحيح قولنا؛ لأن الداعي إلى هذا الفعل قاصر 
قلا يجب قيه الحد©. 

في الصغرى: إذا وطئ البهيمة لا يحدّ؛ ثم ماذا يصتع بها؟ إن كانت غير مأكولة 
تذبح ثم تحرف؛ ولا تحرق قبل الذبح؛ ويضمن الواطئ قيمتها إن كانت لغير» فإِن 
كانت مأكولة» تذبح ثم تؤكل ولا تحرق بالنار” » وعند أبي يوسف” رحمه الله: تحرق 
كالتي لا تؤكل ثم يضمن الواطئ القيمة إن كانت لغيره» وفي حدود شرح المحاوي 
رحمه الله: “خلاق هذاء والاعجماد على هتا“ 

في تجتيس الملتقط: وما روي في بعض الروايات أن البهيمة إذا وطتها إنسان فإنها 
تحرق ولا تؤکل» قلتا: ذزز“ من الأمرر [الاحتياطي]*» أما الحكم فيها فإنها 210 ين 
وتؤكل بلا شاك ولا ريب” والله أعلم بالصواب. 


رأ) القدرري» مختصر القدوري» مصدر سابق؛ ح70 4. 

جك والشو ل الثالت: آنه يجبا فه التعرير. 
ينظر: المارردي؛ الحاوي الكبيرء مصدر سايق؛: ج17ء ص 236: والشيرازي» الميذب: مدر 
سابق؛ ج2: ص 269. 

(3) الإسبيجابي: زاد الفقهاء: مصدر سابق: ل286. 

. وهذ! عند أبي حثيغة جلاعن‎ 4H 

(3) محمد رحمه الله 
ينظر: ابن ماز»؛ المحيط البرهاني؛ مصدر سايق: ج3؛ ص131. 

(0) في (ب) وردت إعليه]: وإسقاطيا أولى. 

(7) الخاصيء القتارى الصغرىء» مصدر سايق ل181. 

(8) في زب)» وردت [إعذا]. 

(9) في (أ) وردت [الاحتياط]. 

(0!) في (بء ج) سقطت إفإنها]. 

41) ينظر: المبوصلي: الأختارء محصدر سابى؛ ا صر 2 وفخر الدين الزيلمي؛ تبييئ الحقائق: 
مصدذر سابق» 3 ص82 1. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحدود ٠‏ 0 5339 





ر سے ا 0 
یا جال الشرب 


أثبوت حك الشرب] 

في الزاد قوله: وَمَنْ شرت الْخَمر فأَغِذ وَرِيحْهَا مَوْجُونٌ نَشَهِدَ الشهُوة" بذ 
عليه أز ائزء عليه الخ لإجماع الصحابة رضوان الهم أجسين على ومو 
الس“ فی شرب الخ *. 

قوله: وان أف بعد دعاب ريحها لم ee‏ اك محمد رحمه اللّه: 
يحذء والصحيح قولهماء لحد ' أبن مسعود خضعك حين أتي بسكران غقال: 
[ترتروه]” ومزمزوه" ٠‏ ثم [استنكيره" ”° فإن وجدتم رائحة الخمر فاجلدو." 


(1) قي وبء ج) رردت إكاب]؛ والأصح أنه باب؛ لأنه مئ أبواب الحدود. 

(2) في (بء ج) مققطت [الشهود]. 

رت القدوري» مختصر القدرري: معثر مابق: 470 - 471 

() في رب» وردت إحد الشرب]. 

(49 ال سحا بي: زأد الققهاء: معبدر مايقء لىثاثات. 

(6) التدذوري: ٠‏ مختصر القدوري» مصدر سأيق» حى 1 47. 

22 في (ب) وردت [وقال] مكررة. 

(© ويقصد به قرل أبن مسعوه عفنت . 

(9؛ في ذأء ج) وردت [تللرء]ء وتي (ب» وردت [ثلشر دأ؛ واتمئيت من: الإسيجابي: زد الفقهاء 

مصذر سابق؛ ل290 : 

((41 قال ابن منظور فى لسأن العرب: وقآل أبن عسعود عيثنه في سكران أتي به: : ترتروةء وز روء 
آي جر كود د لتک رمزعزرة: هم وأن يحرك تحريكا عنيمًا لعله يفي يفيق من سكره رد ويصحو. 
ابن متظرن لسان العرب» مصدر سابق» ج5 ص 410. 

را قال أبن منظطور في لسات العرب: وقي حديثك شارب الخمر: استتكهرء ۽ آي شموا نکهته وراشحة 
قمه هل شرب الخمر أم لا. ٌْ 
أبن منظور؛ لسان العرب؛: مصدر سايق؛: ج13: ص 330. 

(12) في «أ) وردت [استكرهوه]؛ وفي (ب) وردت [امتيفكوه]. 

(13) ينظر: عبد الرزاق: المصنف»: مصدر سابق؛ باب ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله: رقم 
9 سس ص37 - 3/71 والبيهقي: السنن الكبرى: مصدر سأيق» باب مآ جاء قي عدد 
حد الخمر: رقم 17303: ج8؛ صى318. 
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ولا [مخالف]” له فی هذا“. 

قوله: وَمَنْ سكير بن التيذٍ حُد"'؛ لما روي أن [عمر جلث ] أقام الحد على 

Me ١‏ . 00 : اه 

أعرابي سکر من التي ': وقال عليه السلام: [[إذا سكر|”) أحدكم فاچلدوه آم إذا 
سكر فاجلدره] 127 أوجب الحد بالسكر: وهذا في غير الخمر؛ لاجتماعهم على أن 
الحذ في الخمر يجب بنفس الشرب”". 

م؛ قوله: وَمَنْ شكر من اليل خد ©. المراد [به] 7" الشكر في الأشربة [المحرمة]“ 
سوى الخمر؛ لأن الحدٌ في غير الخمر يتعلق بالسكرء وفي الخمر يجب البح 


(1) في (أ) وردت [يخائف]. 

رم ال سبيجابي: واد الغقيهاء: معدر سابى؛ لثاثات, 

(3) في (ج؛ وردت [م قوله]. 

4 القدرري؛ مختصر القدوريء مصدر مابى: صن 471. 

2 في (أء ج) وردت [أبن عمر طضن]ء والمثيت من: الإسبيجابي؛ زاد التقهاء؛ مصدر سابق» 
ل 2830 

إت أخرجه الدار قطني في ستنه وكال: للا يونت هذاء 
الدارقطني؛ سنن الدارقطني» كتاب الأشرية وغيرهاء رقم 73 جك ص260. 

۶( في زام سقطت إإذا مسكر!. 

(8) ني (أ) سقطت عبارة [ثم إذا سكر فاجلدر»]. 

وت ار جه الدارمي في مئنه عن أبي عريرة عفنت بنفظ: إقال ومول اله فلو إذا سكر قاجلدوف ثم 
إذا مكر فاجلدوهء ثم إذا سكر فاجلدوه؛ ثم إذا سكر فاضربو! عنقه) يعني في الرابعة. وقال 


الذارمي؛ سس الدارمي: مكدر سای يأب العقوية مي شورب الخمر: رقم 0 ج2 
صر 156. 


(1)1) الإسبيجابي: زإد الغقهاء: مصدر سايق: ل230 - 288. 

(41) في (ب) سقطت العبارة من قوله إلما روي أن عمر] إلى قرثه [من التبية حد]. 

ر2 في وأ مقطت [به|: وقي اب“ ج) وردت إمنه]ء والمثيت من: أبي اليركات النقيء المشاقع. 
مصذر سابق؛ ل113. 

(13) في (أ) سقطت [المحرمة]. 

(+1) في (ب؛ ج) سقطت [الحف]. 
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[بشرب]”؟ القطرة؛ لأن [حرمة]© هذه الأشربة دون [حرمة] الخمر حى“ لا 
5 
يُكفر مستحلها ويكم را مستحل اشم ره لأن حرمتها اجتهادية وحرمة ال © 
ر 
قطعية 


هه السكران الذي يحدّ: هو الذي لا يعمل [معطفا] [لا]” ليلا ولا كك ولا 
يعقل الرجل من المرأة قال شه : وهذا عند أبى حنيفة عض وقالا: هو الذي 
بهذي ويختلط كلامه؛ لأنه السكران في العرف وإليه مال أكثر المشايخ رحمهم الل 
وله أنه" يزخذ فى أسياب* ‏ الحدود بأقصاسا درا للح ونهاية السك“ أن 
يغلب السرور على العقل [فيسايه] ‏ التمييز بين شيء وشيء”“ وما دون ذلاق*“ 


1# 
لا بعري عن شبهة اصح ” “. 


(ذ) تي و وردت [ويشرب]. 

(2) غي (أ) سقطت إحرمة]. 

وة قي جميع اتنس سقطت إأحرمة]ء والمثيت من: ]أ بي اليركات الدسفي» المثافع: محذر سأيق»: 
٤5‏ 1. 

(4) تي (ب) مقطت [حتى]. 

ر3( تي ر سقطت [الخمر]. 

(5) أبو البركات السفي» المناقع» مصدر سابق؛ ل113. 

(7) في (أ) وردت إمنطئقا]. 

ع قي جميع أل لتس سقطت ؤلا]؛ ات ن : المرغيتائي؛ الهداية: مصدر سأبى؛ ج سردد 

(9؛ في رب) وردت [علي]ء وإسقاطها 

(1) ويقصد يه صاحب الهداية. 

(11) في (بء ج؛ وردت [أن]. 

(12) في (ج وردت [ياسباب]. 

(13) في (ب) وردت إياقصها]. 

(4) في (ب) وردت [السكران]. 

(15) في (ب)» وردت إفيتميز]: وإمقاطها أرلى. 

(6) في اء ب وردت [فسبيكه]. 

(17) ني (ب) مقطت إرشيع]. 

(iB;‏ ئي (ب) وردت ارم بين دون شي ذثلك]. 

الدع لمرغيتاتي» الهداية: مصثر سابق: سک ح332 
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عار جامع المضمرات والفتحلات في ضرح محتصر ارمام وريا جرا رع 
[انحد بابظن] 

في الزاد قوله: وَلَا حَدٌ عَلَى من وجد ينه“ رَائِخة احفر أؤ تقعاها”. أما الراتحة 
قلأتها محتملة؛ وأما التقيؤ [فلانه]' يجوز أنه أوجر كرمًاء [491/ !] أو كان في الشرب 
مكرما قلا يجب الحد مع الشبهة©. 
[حد اتسكر]: 
قوله: وَحَدُ الْخَمِر وَالسكْر: في الْحُرَ ثُمَانُونَ سَؤْطًا”. وقال الشاقعي رحمه الله: 
أربعون» فإن ضا الؤمام إليها أربعين على طريق التعزير جاز عنده”» والصحيح 
قولنا؛ لما روي عن أبي یکر [وع ٣‏ نتت اهما جلدا في الخمر تم لل وعن 


علي الد [أ ٣‏ و 13 ذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإ هذ أفترق وجل 
المقترى ٹمانو ن" وكان ڏلاف . من الصحاية لوعي ۽ r‏ 


(1) في (ب) سقطت [منه]. 

(2) في (ب) وردت [التقاي]. 

(3) القدوري؛ مختصر القدوري» مصدر سابق»؛ ص 471. 

i‏ کي ج( وردت [تأنه!. 

(5) قى (ب) سقطت إمكرها]. 

ره الل سبيعجابي: زاد الغقهاء؛ مصدر سايق: ل2857. 

27 القدرري» مختصر القدرري: مصدر سابق؛ ص1 /4:. 

(8) في (ب) سقطت [ضم]. 

(9) ينظر: الماوردي؛ الحاوي الكير؛ مدر سايق ج13 ص 4ك 8. 

رلا فی ر سقطت [وعمر]. 

لل روي اندارقطني في سننهء والبيهقي في السنن نن الكبرى: وعبد الرزاق في مصلفه: : أن أبا ہک علي 
فرضر ن فيها أريعين سوطاء وفرض فيها عمر ثعانين سوطًا. 
الدارقطني» سنن الدارقطتي؛: مصدر سابق 4 3 عن 157 والبيهقى» الستن الكبرى؛ مصدر سايق: 
ج م320 وعبد الرزاق: المصتفه مصدر سايق ج٣٠‏ مر 377. 

(12) في (أ) سقطت [أنه]. 

ر13 ي ا ` مقطت [قال]. 





القسم الثاني: الت المحقق/ كتاب الحذود 563 
. 1 2 
[قحل]”! عحل الإجماع متهم © 





[ثبوت شرب الخمرا 

قوله: وَيَيِتُ الشَّوْبُ بشهاةة شاهڌين وَبإِفرَارِه رة واجةة. إما بالشهادة“ 
استدلالاً يسائر 5 أدث بخلاف الزتا؛ لأن اشتراط الأربع ثمة عرف نضًا غير معقول 
قلا يتعدى إلى غيره؛ وإما بالأقرار مر: ة واحدة”» فهو قول أبي حتيفة ومحمف متقشكء: 
وكأل أبو يوسا وزقر رحمهما الله: بأقراره مرتين ؛ فى [مجلسين]: والصحيح قولهما؛ 
لأن ما جاز إثباته" يشهادة رجلين؛ جاز [إثباته]” بالإقرار مرة واحدة استدللايا:9/ 
بالديون» والجامع بينهما أن [بالإقرار]”” '' الثاني لا يثبت إلا ما ثبت بالإقرار الأول 
بخلاف [الإقرار]”؟ في باب الزنا والشهادة؛ لأن ذلك حكم ثبت غير معقول 


المح لتق وألله أعلم. 





ينظر: الدارقطني» سئن الدارقطني؛ عصدر سأب ق) وت ص137: والبييقي: الستن الكبرق: هصقر 
سايق ج8: ص 320: والحاكم التيسابوري: المستدرك على الصحيحين؛ مصدر سايق؛ ج4 
ص47 

(1) في (أ) وردت [فجعل]. 

(2) الامبيجابي: زاد الفقهاء: مصدر سايق ل287. 

(3) آلقدوري؛ مختصر القدوري» معذر سایق ف ه4 

(4) في (بء ج) وردت [الشهادة]. 

(40 في (ب) وردت إيعرف]. 

(6) قي (باء ج) سقطت [إواحكة]. 

(#) في ر وردت [مجلس]. 

(8) في (ب» وردت [إثات]. 

(9؛ في «أ) وردت إإثيات]. 

(10) في وب) وردت [استدلا]. 

(11) في (أ) وردت [بإقرر]. 

- 12 فى وأ سقطت [الإقرار] 

(13) الإسبيجابي» زاد الفقهاء» مصدر سابق» ل287. 


ار ایر 
باب حد القذف 


[ثيوت حل القذف] 


2 إذا قَذَف الدَجَلٌ رجلا مُخْضئًا أو اهرَأءً مُخْصَئَةٌ بضريح الزّنَاة “©. والمقذوف 
بحال ! لو آقام القاذف بينة على ما قذفه أو أقر به المقذوف يجب عليه حَدٌ الزناء فعجز 
القاذق عن إقامة البيئة خُد ثمانون سوطا: وكذ! لو كال لمعروف التسب: لست يباين 
فلان: أو ليس ذلك" أباك فهذا قاذف أمّه. 

وإن قال في حال" الرضا: أنت ابن فلانء [وفلان] عمه: أو خاله؛ أو زوج أمه 
فليس بقاذق؛ وإن كان فى حال الغضب فهو كاذف لأمه. 

ولو كمال لرجل يأ نرك لم يُحذ تاها خلاقا لمحمد رحمه الله ولو مال لامرأته يا 
زالى حك بال اجماعء ولو فال يا زأنى بالهمرّة؛ وثال: تلا بك الصعود خد وآ كال: 
زات“ فى الجيل: عقال: تسا تله الصعرود 8 عندهما وا e‏ 7 قاأل: زات على 


الجيل»؛ لم بحل بال جماع. 
ولو قال: يا ابن الشحبة""؟ انكر" القاذف؛ فالقول قرله ولا يمين عليه وإن اعترف 


(1) القتدوري؛ مختصر القدرري» عصدر سابق» ص72 4. 
(2) فی رب ج) وردت [ذاك]. 
(3) في (بء ح>» وردت إوهذا]. 
(#) في (ب+ مقطت إحال]. 
رت في ر( وردت إفلان!. 
(6) زنا: أي ضعذ. 
ينظر: المطرزي؛ المغرب؛ مصدر سابق؛ صى 233. 
(7) في (بح سقطت عبارة [وان قال: زنأت في الجبل ققال عنيت يه الصعود حد]. 
زق ركال عحمد رحمه الله: لا يحد. 
الرومي» اليتابيع» عصدر سابق» ل119. 
ر( فی وب وردت [ولو]. 
ر0 القحة: القاجرة» وأصلها من السعال؛ أرادوا أنها تسعل» أو تتتحنح ترمز به 
أبن منظور: لان العرب» مصدر سايق حا ص02 
(11) في زب وردت إفان کرر]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحدود ظ 56 

به ده وكذلك لو قال لامرأته: أنت [أزنی" من فاانة“. 

 رصملا ولا يثيت القذف إلا بدعوى الخصم وإن قال المدعي: لي بينة حاضرة في‎ :٠ 
على صحة ما قذفنى: قال أبو حتيفة فة : [أحبس] القاذف إلى قيام القاضي من‎ 

مجلسه: أي: أمر [بملاز مته“ ولا يأتحذ فاه کساٹ للشسك ؛ وقال أيو يوسش و ححية ألله: 





يأخذ مته كفيلاً كما [في] سائر الحقوقء وإن ادعى [أن] المقذوف صَدَفُةُ وأقأم 
على ذلك بينة قبت بنيته» ولو اتام المقذوف شاهدً! واحدًا على أنه [قذفه] حه 
الحاكي“ عند أبي حنيفة نه : وكذلك إن [أقاما“ شاھدیے* ولا [يعرفهما] 12 
القاضى» وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يحبسه بشهادة شاهدٍ راا عدلاً کان أو غير 
عد ۰ 

وإن ادعی القاذف أن شهوده غيت فطلب التأجيل من الحاكم ا يؤجله؛ وإن 
ادعى أنهبة! حضو د في المصر أجلة إلى قيامه من المجلس؛ ويلزمه أن يبعث إلى 





(1) في ر وردت [زانی]۔ 

(2) الرومي؛ اليتابيع» مصدر سايق» ل119. 

رت في (أء ب) وردت [حبس]. 

(4) في (أ) وردت [يملامته]. 

(3) ني ۽ سقطت [إفي]. 

(6) قي جميم الخ سقطت [أن!: والمئبت من: الرومي» اليتابيع: عصدر سابق» ل1159. 

(7) قي ر وردت [قذف]؛ وفي (ب) وردت إقذفني]. 

(8) في (ب) وودت [القاضي]- 

(9) في «أ) رردت [قام]. 

ول1) قي زب؛ ج) وردت [الشاعنين]. 

(11) في (ب» وردت [ولم]. 

(12) في (أ) سقطت [يعرفهما]. 

(13) في جميع التسخ سبقطت [لم]؛ والمثبت من: : اثرومي» اليتابيع: مصدر مابقء ل119. وكماأ 
ذكرها الكاساني نقال: وإن طلب التأجيل من التافي: وقال: شهودي غيبء أو خارج المصرء لم 
الكاساني: بذائع الستالع: ععبدر سايق م ص33 

(14) قي (ج؛ وردت إآنهإ. 
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شهوذه فيحشيرهم إليهء وروى عن محمد أنه قال: يبعث الحاكم إليهم؛ وإن لم يجد 
يبعث معه من يحفظه من الهرب» فإن لم يهم على ذلك بينة وأنكر القاذف فالقول قوله 
ولا يمين عليه؛ وإن اعترف به أقام عليه البحد. 





أشرائط الإحصان في القذف] 

وشرائط الإحصان خمسة: أن يكون حراء عاقلا بالمّاء مسلمًا؛ عفيفا لم يطأ امرأة 
بالزنا ولا بالشبهة ولا يتكاح فاسدء فإن وجد إذلك عنه]” في عمره [مرً] © لا يكون 
محصنًاء قلا يحد قاذفهء وكذلك إن وطئ* جاريته وهي أَحْمّه من الرضاع؛ أو كانت 
مشر که بينه وبين آخرء بخلاف ما إذا وطيئ إمرأته وهي حائض أو [أم]“ وهي 
مجوسية فإنه لا يسقط إحصانه©. 

وحق الخصومة للمقذوف حاضِدً! كان أو غاتئباء وإن كان المقذوف ميئًّا فالخصومة 
لمن يقع القدح في نسبهء والذي يقع القدح في نسبه: الأب والجد وإن علاء والولد 
[وولد الول“ وإن سفل: ولا حى ألأخ والعم [والموئى] وهذا عندهماء وقال 
محمد رحمه الله: لا يدخل فيه أولاد البنات: وإنما يدخل كل من يرث بالعصوية: 
الذكور من جهة الأب؛ وإن ترك الخصومة من عو الأقرب لا يسقط حى الأيعد u‏ أن 
يطالبه بالقذف» وسواء [من]” كان له المطالبة وارثًا أو غير وارك20. 


(1) الرومي؛ اليتابيع؛ مصدر مابق؛ ل1192. 

(2) في راء ج وردت إمنه ذلك]. 

(3) في رأ سقطت إمرة]. 

(4) في (ب) وردت [وجذ]. 

(5) في زبء ج وردت [ابه]. 

(6) الرومي» اليتأبيع: مصدر سايق؛ ل19 1. 

(7) في (أ) وردت [ووالولد]. 

(8) في (أ) ورد بباض بقدر كلمة. 

(9 في (أ) سقطت [إمن]. 

(10) الرومي؛ اليتاييع: مدر سابق» ل119 - 120, 


القسم الثاني: التص"المحقق/ كتاب الحدود 567 
[في الزاد]”©: فإن ادعى القاذف” أنها أمة أو كائرة أو غير محصنة فالقول قرله؛ 
۰ لأن الحدٌ إنما يجب بالقذف الصحيح وذلك غير معلوم؛ وظاهر الحرية والإسلام مما 
لا يصل © حجة للاستحقاق خصوصًا في باب الحدوو“ 
والملاعنة يولد لا يُحذْ قاذفهما: وعن أبي يوسف رحمه الله؛ : أنه يحد والصحيح 
قولهماء [لما أن] علامة الزنا وهو ولد لا أب له موجود؛ فيصير دارثًا للح 


م قوله: بضريح الزن" قيد بصريح الزتا؛ لأن حد القذف لا يجب بالكناية حتى إن 





هن قذف رحلا بألرناء وقال آخر: صدقت: ل" حو 
أالقذف بنفي النسب] . 


هء قوله: وَمَنْ فى نسب غيره فقّال: [لْست لأبيكف. فإنه يحذ وهذ] 9" إذا 
كانت120) أمه حرة مسلمة؛ لأنه في الحقيقة قذف لأمه؛ لأن التب إنما ينفى عن الزائي 


لا [عن] غير 1 , 
{ay‏ 


أء قوله: زلا من َقَعُ الْقَدَحٌ في سيه 3 تشال: فدح ثيه أي: ابه 


(1) في (أ) سقطت [ني الزاد]. 

ر2 فى (ب) سقطت إالقاذف]. 

(3) في (ج) وردت إيصح]. 

ع أو سبيجابي: واد الققياء: مصكر سايق» 2 

(5) في (أ) وردت إلات]. 

07 السييجابي» واد التقياء. مصدذر سابق ء ا 

(7) القذوري؛ مختصر القذوري؛ مصدر مابقء ص472 

2 أبو البر کات ال لسغي: المتافع: : مصذر سأبق» ل1152. 

ر القدوري: مختصر القدرريء مصذر سای ؛ صن 41-1 

ولأ شي به ج) مققطت زُكإنه حلا و لملت ن: لمر عا ني الهذاية: مصدر سأب سك ص 330 
(11) فى (أ) سقطت عيارة إلست لأبيك انه بح وها ْ 
(12) في (بء ج) وردت إكات 

(13) في (أ) سقطت إعن]. 

15١‏ القدرری؛ مختصر القدرري: شب سأبق: ص473 

6١‏ ينظر: ان منظور لمأت 1 ا مار سايق» حل ص لالا 
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م» الخصومة في حة القذف إنما يغبت" بالولاد؛ لأنه يلحقهم الشين بذلك 
لمكان الجزئية» فيكون القذف اول له ممتى» حت قلا [تغبت]”' ولاية المطائبة!© 
للمحروم [عن لميراث]”' بالكقر والقحل؛ ود يشبت”" لولد البنت كما يغبت لولد اللآاين؛ 
لا يثبت للاخ لانعدام الجرئية' 


آما لا يد خل فى القذفا 


أ قوله ]1/492[ : ريي ا“ تبط“ [ قوم من العرب وهم أخسه 
وهر واحد النبط؛ وهم قوم مشركون في سواد العرأق يتمثا ل بهم في أمور الزراعة 


12 
وعمارة الارضين” “. 
قوله: يَا أبْنَ ماء الشجاء. كتاية عن الجود والسماحة» وقد يحتمل نفي التسب 
بإضافته إلى ماء السماف فإن ماء السماء لا نسبة له" 


(1) في (جبم وردت [حق]. 

(2) في (ب) سقطت إيثبت]. 

(3) في وب مقطت [قلنا]. 

ا الع قت أ ثبت]ء والمئيت من: : أبي اليركات ! لتفي؛ المتاقع؛ معبدر سايق: 
ل113. 

(3) في (ب) سقطت [المطالية]. 

(6) في جميع التسخ لنسخ سقطت إعن الميراث]: والمثبت من: أبي اليركات التسفيء المنافع: مصدر 
سابقء ل115. 

(7) في (بء ج) وردت [وثبت]. 

(8) أبو البركات النسغي» المناقع: مصدر سابق: 1150 

(9) في رأ وردت [مأ]. 

ولأ القذوري» مختصر القذوري؛ مفصدر سابق: ص 4/3. 

(11) في «أ) سقطت [هم]. 

ر12 ينظر: المطرزي» المغرب: مصدر سايقء: ح80 رأين منظور؛ لسأن العرب؛ مصذر سابق؛: 
ج7 صن 411. 

(13) القدوري: مختصر القدرري: مصذر مابقء ص 4/3 

(14) ينظر: الكاساني؛ بدائع الصتالع؛ مصدر سأيقء ج07 ص 


القسم الثاني: النص"المحقق/ كتاب الحدود 00 569 





5 هذا ليس بنسيته إلى غير أبيه؛ بل مدح وتشبيه برجل شريف من العرب كان 
یاقب به لصغائه وسخاوته“. 

التحزير تأدیب: ولس 00 

[ائموت في الحد] 
i ET toc O‏ 

أ قوله' : رشن 0-7 لوقام أي: أمر بحل ة, 

jg, + 

أَوْ غر ر أ أي : أمر بتع يرءء 

فی الراو“ قوله: وَمَِنٌ حَذَهُ الإِمَامُ أو عَدََّهُ فَمَات؛ فَدَمَهُ هَدر“. وتال الشافعى 
رحمه الله فى قول: يأزمه الضمان» وفي قرل آخر: في بيت المال والصحيح 
قرلا: لأن إقامة الحد “ فرض عله فلا يتقيد إقامته بما ليس فى وسعه التحرز عته 
بخلاف القصاص؛ لأته ئيس بفرض على المستوفي؛ [يخلاف]2) ما إذا ضرب أمرأته 
أو اينه لآنه ليس [بفرض]” ‏ عليه؛ ولأنه) يسشوفيه لمتفعة نفسه: فقجاز أن يكون 


(1) هو جذ النعمآن بن المتذر. 

أبو اليركات: النفي» المناقع» مصذر سابق» ل1153. 
(2) أبر البركات النسفي» المتاقع؛ عمصدر سابى» ل113. 
(3) أبو البركات التسفي؛ المتاقع: مصدر سايق: ل119. 
(4) في (ب) سقطت [أ قوكه]. 
(5) في إل ب وردت إحف]. 
(6) القدوريء: مختصر القدذوري» مصدر سأبق 4/76. 
(7) في رب وودت إفي الزيادات]. 
(8) التدوري: مختصر القدوري» مصذر سابق؛ ص476. 
(9) في ب مقطت [في]. 
ر0 ينظر: الشافعي: الأم: مصدر سابق؛ ج6: ص 87. 
(11) في (ب) رردت [أمه] بدل إإقامة الحد]. 
(12) في ¢ سعطت إبخلاف]. 
(43 في «أ وردت [يغرضه]. 
(4؟) في (ب) وردت [ولا1. 
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مضمونًا عليه؛ فأما الإمام يستوفي لمنفعة المسلمين فيصير كالح" 
[اخر حد القذف] 

قوله: وَإِذًَا حَُدُ الْمُسْلِمُ في الْقَدْفٍ شقطث شَهَادَنُةُ وَإِنْ قّاتَ20. وعند الشاقعي 
رحمه الله: تقبل إذا تاب والصحيح قرلنا؛ لقرله تعالى: ##ولا تقثو م َة 
(النور: :4 

قوله: فُقَال: تا فاس اؤ تا كاف أو يَا حَبِيتُ غُؤواة. في تفسير الزاهد: قال بعضهم: 

من قال لآخر: يا كافرء لا يجب التى زير ما لم يقل: يا كافر بالله؛ لأن الله تعالى سمى 


داك 2 


پیا عبر سے 


المؤمن كافيً! بالطاغوت: قال: “##فمن مككر لكوت ] © (البقرة: 236) فيكون 
[محتملة] نا للتأويل» يعني: :يا كافر بالطاغوت7/ 

في الذخيرة: وفي المنتقى: إذا قال لامرآعه: يا زانيةء فقالت: زيت معاك» فلا حد 
على واحد منهما؛ لأن قولها: زنيت؛ تصدیق في القذف» فسقط موجب قذفه 
بتصديقهاء وقولها: معك يحتمل أن يكون معناه: أنت شاهد [معي]” فلا یکن قفا مم 
٠‏ الاحتمال» بخلاف قولها: زنيت بك؛ وهكذا ذكر الكرخي رحمه الله في كتابه. 

وفي نوادر أين سماعة رحمه الله: عن أبي يوسف رحمه الله إذا قال لامرأته: يا زانية: 
ققالت: زتيت معك؛ حدت المرأة والرجل؛ لأن هذ! قذف متها ؛؛ لأن معناه: زنيت أنا 


(1) الإسييجابيء زاد الفقهاء» مصدر سابق؛ ل290 - 291, 
(2) القدوري؛ مختصر القدوريء مصدر سايق» ص47 

رت انشافعي؛ الأم» مصدر مابق: ج6: ص 209. 

(8 الإمبجابي» راد الفقهاء؛ مصدر سابق: 1لا 

ر القدوري؛ مختصر القذوري؛ مصدر سأيق؛ ص 4م 4. 

(6) في (أ) سقطت [محتملا]: وفي زب) وردت [مجتيدا]. 

ر الأندريتي؛ الفتاوى التاتارخانية؛ مصدر مابق: جك ص 43. 
(8) في (ب) وردت [معك!؛ وإسقاطها أولى. 

(9) في (ج) رردت [معتي]. 

(10) في (ب) سقطت [منيا]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كناب الحدود 00 571 
معك؛ قال البقائي !”© رحمه الله: الأول أص © 
ا ولو قال: يا كلب لم يعزر هكذ! في الأصل» وحكي عن الفقيه أبي جعفر الهندواني 
رحمه الله أنه کان يقول: في عرف دیارنا يعزر؛ لأنه يراد به [الشحم]“ قال شمس الأئمة 
الس رخسي رحمه الله: الأصح عتدي أزه لا يعار 

في فرائد الجامع الضغير: إذا قذفه بشيء لا يتوهم أن يككون فيه بأن قأل: يا كلب» يأ 
خنزيرء يا حمار: يا ثور فإنه لا يعزر: وروي عن أبي جعفر الهندراني رحمه الله أنه قال: 


إنما لا يعزر إذا قال هذ! لواأحذ من عرض النأس: فأما إذا قال لققيه أو لرجل ذي خطر 
ا 





فإنه يعزر 

ثم التعزير على أربع مراتب: تعزير الأشراف: كالدهاقنة والقراد وغيرهم وتعزير 
أشراف الأشراف: كالفقهاء والعلوية» وتعزير أوساط الناس: كالسوقية الأخساء من 
التأس» وتعزير الأرذال. 

ففي الأول: الإعلام والجر إلى باب القاضي. . 

والثاني: الإعلام لا غير» ويقول: بلغني أنك فعلت كذا وكذا. 

والثالث: الإعلام والجر إلى باب القاضي والحيس 


(1) في (ب» وردت [القاضي]. 
(2 هو: بر الشقضل محمك ين عحمد ين أبي القاسم البقاني: زين المشايخ: الخرارزمي التحري: 
. الحتقي: المعروف بالآدمم ي لحفظه كناب الآدمي في الدحو: إمام حجة في العربية أخذ عن 
الزمخشري وخلفه في حلقته؛ توفي بجرجان سنة 76ده وصنف الكثير من الكتب منها (شرح 


ET‏ الحستى؛ أذكار التصلاة تفريم إل ا في اتتحرة او الها الى مقماح التتزيل في 

اف 

ينظر: ؟! قرشي الجراهر المقية: د ر سابی: ج2 ص 32 والباباني : هذية العأرفين: مصدر 
۰ مأب وك مع 906 


ث3 ابن هأزهء المحيط البرهاتي: مصذر سايق: ج3؛: صن 195. 

(4 في رأ وردت [التشيه]. 

(3) السرخسي: المبسوط؛ عصدر سايق: ج2؛ صر 120. 

)6 ينظر: ار خسي: العيسوط؛ مصدر سابقء لا مر 119 - 120 والمرغيناني: الهذاية؛ مصدر 
سابق» ج2» م4360 وفخر إلدين الزيلعي» ثببين الحقائق: مصذر سايق: ج3؛ ص 209. 
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والرابع: الإعلام والجر إلى باب القاضي والضرب والحبس“ 

في المغرب: الْدَّمْقَانُ عند العرب: الكبيد من كفارٍ العجيء» وكانت تستتكف من هذا 
الاسم» منه حديث عمر جه : بارزت رجلا دهقانا وقد غلب على أهل الرسائيق© 
منهم: ثم قيل لكل من لهُ عقا کثير: هقان" . 

القائِدُ واجدٍ القُوَادٍ وَالْقَادَيء وُو مِنْ رؤساء العسكر 00 

في تجتيس الملتقط: ولو قال لغيره: يا حسث» يجوز له أن يقو ل بل أنت بيت 
إلا قي كلمة توجب الحدء وإن تجاوز عنه فهو أفضل“ قال الله تعالى: ممن عا 

أشكع تاجزة. حلأ + © (الشورى: 40): والله الموفق للصواب. 


(1) ينظر: الكاساني؛ بذائع الصتاألع» مصد: ر ساب 7 حى64؛ وفخر الدين الزيلعي: تبيين الحقائق: 
مصدر سايق جل ص208 والحدادي؛ الجوهرة التبرة؛ مصدر سايق: حك صر 102. 

(2) والصحيح أنه أثر عن ابن عمر ميننت لما أخرجه ابن أبي شيبة عن اين عمر؛ قال: (غرا اين عم 
العراق فقال له عمر: يلغني أنك بارزت دهقانا؟ قال: نعو) فأعجبه ذلك فتقذه مليه 
ابن أبي شية؛ المصنف في الأحاديث والآثان مصدر سابق: رقم 33086: ج6» ص 478. 

(3) الرستاق: ويستعمل في الناحية التي عي طرف الأقليم. 
الفيومي: أبو العباس أحمد بن محمد بن علي المقري الحمويء المصباح المتير في قريب 
الشرح الكبير» ج13 صر 226 المكتبة العلمية؛ بيروت. 

(4 المطرزي» المغرب» مصدر سابق؛ ص 188. 

)0 في (بء ج) سغط النصى من قوله: [إذ! قذفه يشيء ل" يترهم] إلى قرته: [رعر عن رؤساء العسكر]. 

(5) المطرزي؛ المغرب»؛ مصدر سابق: صن 4260. 

07 ني (ب) وردت [له]ء وإسقاطها أولى 

87 ب يتظر: العيئي» البثاية؛ مدر سابق؛ ج13: هى 33 1؛ وأبن الهماء: فتح القديرء مصدر ساين:؛ و جا 
ص 333 


[تعريف السرقة] 

به سَرَقٌ منه مالأء وسرقة مالا سرقًا" وسَرقَة إذا أخذه في خفاءٍ وحيلة؛ وفتح 
الراء في الشرق لغةء وأما السكون فلم نسمعه: ويسمى ١‏ لشى ]© المسروق: سرقة 
مجاراء ومنها قول محمد رحمه الله: إذا كانت السرَقةٌ ضحقا شخ 

[م] © السرقة: أخذ مال الغير على وجه الخفيةء سمي به لأنه سارق عن حافظ 
ويطلب”" غفلته؛ يأخذه. 


إنصاب حد السرقة] 


السرقة الموجبة للقطع في الشرع: هو أخذ التصاب من الحرز على استخفائي, 
في الزاد: وأا أ شتراط العشرة فمأقرتيا فهو مفهيتاء وعند الشافعي رحمه الله: 
يقطع في ربع دينارء أو مال قيمته هذا والصحب صحيح ترلناة لحديث أبن عباس متشا 


كانت 5 :قيمة الجن الذي قطع فيه رسول الله يه عشرة دراهم” “أ والروايات ميخ اة 


(1) في (ب) وردت إسرق]. 

(2) في ر سقطت [الشيء]- 

(3) في (ب: ج) وردت [كان]. 

وخ المطرزي؛ المظر ب مدر مأبق»: ص ت 

)0 2 4 سقط حرف الميم: رفي (ب) وردت حرق الألف. 

(5) في جب) سقطت [الرقة]. 

(7) في زبء ج) وردت [ريطرى]. 

0 أبو البركات التي + المثاقع: مصشر سایق 115 

0 الشافحي: الام مصدر سايم ج0 ص13 

ولا انبج عو الرس لأنه يوأري حامله أي يستره. 
آي متظور: ؛ لساك العرب؛ مصدر مأب ن ج13 ص 04 

(11) أخرجه الطحاوي في شرح معاني لقا رء والبيهقي 4 في الستن الصغير: ' وقال الييوقي: تإده وعم 
والصواب: كان + ممن المجن يومثل ديناواء 


270 
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فأخذنا بالعشرة؛ لأنها أكثر احتياطاء ثم قول صاحب الكتاب: مضروبة أو غير مضروبة: 
فهو قول أبي حنيفة طيتنه؛ لأن”" التصاب إذا تعلق يقدر من الدراهم يستوي 
فيه المضروية وغير المضروية أصله نصاب الزكاة؛ وررى إبشر] عن أبي يوسف” 


4 5 َ 
' ا لا یجي قد 


وابن سماعة عن محمد رحمهم الله: فيمن سرق عشرة دراهم 
كا 
القطع 
[في الصغرى]: تصاب السرقة: ما يساوي عشرة دراهم نقرة خالصة مضروية: 
حتى لو سوق تبوًا [وزنه]”” عشرة دراهم لا يقطعء وروى أبن رستم عن محمد رحمه 
الله: ولو سرق ما يساوي عشرة [493/ أ] دراهم مغشوشة” والقضة غالبة» لا يقطع 
[في]'”' ظاهر الرواية؛ وهو الأصح” » واسم الدراهم ينطلق على المضروبة عرفا 
وبهذا تبين لك اشتراط المضروب كما قال في الكتاب» وهو ظاهر الرواية؛ وعو الأصح 
رعاية؛ لكمال الجتارة“. 


الطحاوي: أيو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة (1399هي شرح معاني الآثار إتحقيىق: محمد 

زهري التجار)؛ طا رقم 4576: ج3؛ ص.ى163؛ دار الكتب العلمية؛ بيروتة واليهقي؛ أبو يكر 
أحمد بن الحسين بن علي ين موسى (1989): السنن الصغير (تحقيق: عيد المعطي أمين 
تلعجي)» طا رقم 2611ء ج3 ص308 جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي. 

(1) في (ب) وردت [لا]. 

(2) في (أم سقطت إيشر]. 

(3) في (ب) وردت إأبي حتيغة]. ْ 

ل في (ب» وردت عبارة إتقرة خالصة عضروبة حتى لو سرق]: وإسقاطها أولى: ولم ترد في انراد 

(5) الْتِِرُ: ما كان غير مضروب من الذهب والغفة 
المطرزي: المغرب؛ مصذر مابق؛ صصى63. 

4١‏ لع سبيمجأبي : زاد الفشياء: مصدر سابق: ل291. 

(7 في (أ) سقطت إفي الصغرى]. 

(8) في (أ)؛ وردت ت ا ذا 

(9) في (ب) سقطت إمغشوشة]. 

(10 في (أ) سقطت [أفي]- 

(ib‏ الخاصي: الفتأوىي الصغرى» مصدر ساني ل182. 

(12) لم يرد هذا النتص غي الفتاوى الصغرى ولعله قول صأحب المضبرآت. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السرقة وقطاع الطريق 00 575 

ي» السرقة: أخذ المال ل المتقوم على سبيل الخقية 

ويشترط في ثبوت القطع: أن يكون السارق من أمل العقوبة بأن يكون عاقلا بألعًا 
والمسروق نصابًا كاملاً من حين [سرقه إلى حين]”' القطع؛ فإن تقص السعر فيما بيتهما 
لم يقطعء؛ وهو رواية الأصل 2 وقأل محمد رحمه إلله: لا عيرة للنقصأت بعد 
[الأخحذ]”؛ وهو رواية الأصل. | 

وإن سرق المال في بلدٍ وتراقعا إلى الحاكم في بلد آخر فلا [يذ]”؟ أن يكون قيمة 
المسروق نصايًا في البلدين جميعاة. 

والتصاب عنذنا عشرة دراهم: واخختلفوا في الذراهم: .ذكر الكرخي رحمه الله: أنه 
يعتبر عشرة دراهم [مضروبة]”: وكذا قالا: لا يقطع” في عشرة دراهم تبًا مالم يكن 
مضروباء وهو رواية عن أبي حنيقة عاتن : وروى الحسن عنه: أنه يقطع في عشرة 
دراعم اا وهو المراد فى إ!لكتاب. 

ولو سرق دراهم زيوفاء أو بنهر جة؛ أو ستوقة' 
جياد ولا عبرة للوزن» وكذلك لو سرق قطعة نقرو 





ل لم يقطع حتى يساوي عشر ة دراهم 


وا م 
وزنها عشرة دراهم وقيمتها أقل؛ 
وأن سر ديشترأ أو نصف دیتار EET‏ قصشرة دراعم جياد طعت بده إن كانت 


2 


(1) في (!) سقطت عبارة إسرقه إلى حين]. 

(2) في زب ج) سقطت [الأصل]. 

(3 في ر وردت [اخذ قيمة المسررق]. 

في رآ سقطت إيد]. 

)42 الرومي» اليتابيع: مصدر سابقء 120(3. 

(6) في (أ) وردت إضروية]. 

(7) ئي (ب» وردت [يقع]. 

45 في جميع السخ سقطت إتبئاأ: والمئيت من: الرومي: اليتاييع: مصثر سابق؛ ل1200. 

و قال السرخصي: الزيوق؛ مأزيفه بيت المال ولكن يروج فيما بين التجار. بنهرجة؛ مآ بير جه 
التجار وريم سامح فيه بعضيم وربما يأبآء بعضيم لغش فه. الحوتة: فكش ممرةٌ بالقضة 
السرخسيء المبسوطء مصدر سايق ج12 صن 144. 

(10) التقرة: القطعة المقاية من الفضة أو الذعب. 


المطرزي: المغربه مصدر سال ۲ کس جلا 
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قيمته”' أقل من ذلك لم تقطم. 

[ويقطع] السارق يإقر اره مرةٌ واحدة ؛ عندهماء وقال أبو يوسف رحمةه الله: لا يقطع 

حتى يقر مرتين» ولا يقطع إلا بخصومة” من له الحق؛ كالمالك والمستعير والمودع 
والمرتهن والغاصب وقابض العين على سوم الشراء [أو يعقد]© فاسدٍ والمستأجر: 
وقال زر رحمه الله: لا يقطع إلا بخصومة مالك العين خاصة. 

ولو قطعت يمين السارق من الزْند والعين قائمة قي يدء ثم سرقها آخر [لم]" 
يقطع”) بخصوعة مالك العين ولا بخصومة السارق الأول؛ ولا تقطع يمين السارق إلا 
أن تكون يساره صحيحة:؛ وإن كان مقطوع الإبهام أو مقطوع [الاصبعين ]| غير الأبهاه 
[لم]“ يقطع يمينه وعلى هذا الرجل. 

ولو سرق سرقة فلم يؤخذ بها حتى قطعت يمينه في قصاصٍ قطعت رجله اليسر 
وكذلك إن سرق نصائًا أول" ') مرة ولا يمين لهء 7 “قطعت رجله اليسرى“. 


[الاشتراك في السرقة] 


[في الزاد]” '" قوله: وَإِذَا اشْكَرَكَ جَمَاعة في سَرثَة قَأصات كُلّْ وَاجِدٍ مِنْهُعْ عَشْرَةْ راهم 


(1) في (ب+ وردت [قيمتها]. 

ف أي )اس سقطت [ويقطع]. 

(3) في (ب)» وردت إويقطع بخصومة]. 

د شي جميع انسح وردت [وبعقة]ء والمثبت من: الرومي؛ اليناييع؛ مصذر ساأيق: ل120. 
(5) في (ب) وردت [محمد]. . 

(6) ني (أ) سقطت [لم]. 

(7) في (ب» وردت إإلا]ء وإسقاطيا أولى» ولم ترد في اليتابيع. 
ر8 في (أ) وردت [سيعين]. 

ر3 في (أ) وردت [ولم|. 

(ا1) في رب ج) وردت إيأول]. 

(11) في وبع وردت [إذ!]: وإسقاطها أولى؛ ولم ترد في اليتابيع. 
(12) الرومي؛ اليتأييع: مصدر سابق: 1200 

4139 في آم طت في ١‏ لزاد]. 


القسم الثاني: النمى المحقى/ كتاب السرقة وقطاع الطريق ‏ , 53277 
أشتركوا في نصاب واحد قطم الكل والصحيح قولنا؛ لأن كل واحد متهم سارق لما 
دون النصابء فلا يقطع كما لو [أتفرد] بسرقته بخلاف ما إذا قتل جماعة واحدًا؛ لأن 
القصاص يتعلق بإزهاق الروح» وهذا المعنى [لا]“ يتبعض»؛ فصار كل واحد كالقاعل 
لجميعة سا لباب التعدي. 


[ما لا قطع فيه] 

قوله: ولا يُقُطَعٌ فِيمَايُوجَدُ ثَائِهَا مُبَآحًا فِي ذار الإشلامء كَالْخَشَّبء وَالْقَصَبء 
زاأخشيش؛ والشمك» والضيد". وعن أبي يوسف رحمه اله: أنه" ') يقطع في جميع 
ذلك إلا فى" الطين؛ والتراب والسرقين” © [والحافر” 0 وهو قول الشافعي 


(1) في جميع النسخ وردت [الكل]: وإسقاطها أولى: ولم ترد في مختصر القدوري رلا : في زأد 
الققياء. 

(2) في (ب) وردت إقان]. 

١‏ في جميع الخ رردت [أصاب]ء والمثبت من: القدرري»؛ مختصر القذوري: مصدذر سأبى: 
ص478 
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(5) في (أ) وردت [محمد]. 

(6) ينظر: القرطبي: أبو عمر يومقا بن عبد الله بن عبد البر (1407ه)؛ الكافي في فقه أهل المذيئة؛ 
ط1 جا صر 581 دار الكتب الْعَلّمِية: ب رواسا 

(27 في (أ) وردت [تفردأ]. 

(8) في «ل) سقطت [لا]. 

.4 4 الد وري ميختصبر الشذوري: مصدر سایق ص‎ (Uy 

411١‏ في (ب١‏ ج) مقطت إانه]. 

412 في (نب؛ € قت زفي 

4137 ارقن هو الزئل- 
المطرزي؛ القن د تب قر سأيق: ص ا ل 

(44) الحافر: واحد حوافر الذاية. 
أبن منظور: فسان العرب: هفشلا سابق» ج4: حى 2406 

(15) في (أ) وردت [والحصيراً: رقي (ب) سقطت [والحاقرأ: وفي (ج) وردت إوالخفر|ء والمثيت 
ن ا سبي جاب ؛ راد الفقياء: معبدر سأبق: EY‏ 
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رحمه اليا والصحيح قولنا؛ لحديث عائشة جغا: كان لا يقطع السارق على عهد 
رسول الله يك م في الشيء العاف ولان لو تكمل الجناية يسرقته» فلا يعاقب بقطع 
يدء كالسرقين والماء"© 

ي؛ قوله: وَلا يُقْطعْ] |“ فيما يُوجَد نافيا احا في دار الإشلام؛ إلى آخ* ما 
ذكرناء فالمذكور إثما هو قولهماء وقال أبو يوسف رحمه الله يقطع في جميع ذلك إلا 
في التراب والسرقين» وعنه أيضًا: لا قطع في الثريد؛ والخبزء والفاكهة التي لا تبقى 
سنة» والصحيح من هذهب أبي حتيفة عله : أنه يقطم” في الفاكهة اليابة!. 

قوله: وَل [قَطم] بي الا شرنة الغطرية”"" يريد به: کا شراب اختلف العلماء في 
تحريمه؛ كالمثلث" " والمنصف”" وغير ذلك ويقطع في الخلء والدبس» والعسل» 
ولا يقطع في صليب الذهب والصنم» إلا رواية عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: إن 
سرقها من مُضَلاهم لم يقطعء وإن سرقها من بي محرز فغ" 


;1 ينظر: الماورديء الحاري الكبير؛ ٠,صدر‏ سابق: ج13 ص 2/6. 
و في (ب) وردت [قولهما. 
(3) ابن أبى شيبة؛ المصنف في الأحاديث والآثار: مصدر سايق رقم 28114 ج5: ص 477. 
() في (ب)» سقطت [لا]. 
)5 الأمبيجابي: راد الفقهاء: مصدر سابى: 292 
(5) في (أ» وردت [ينقطع]. 
(7) في (ب) سغطت إمباحًا]. 
(58) في (ب) سقطت [آخر]. 
(9) في (ب) سقطت [انه يقطع]. 
ونال الرومي؛ الينابيعء مصدذر سايقء ل(124. 
(11) في جميم اللسخ وردت إيقطعأء والمثبت من: القدوري» مختصر القذوري؛: مصذر سابقء 
ص 479, 
(أ) القذوري» مختصر القدوري» عصدر سابق؛ ص 479. 
ET‏ المثلث من الغراب: الذي طبخ حتى ذهب ثلثاه. 
ابن منظور: فسان العرب؛ مصدر سايق» ج2: ص 124. 
14 المنتصف من الشراب: الذي يطبخ حتى يذهب تصقه. 
ابن منظور؛ لسان العرب؛ مصدر سابق؛ ج9: ص330. 
(15) الرومي؛ اليتابيع» مصذر سابق: ل120. 
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في الكبرى: سرق تمرا إن کان رطا تکلمو!؛ : والمختار آنه لا يقطم؛ ؛ [وفي اليا 
بقطع]' * لان | لرطب يخاف ف عليه الفساه من وجه بأن يوضع بعضه فوق يعض بسشللاف 





الاب ت 

في الزاد قوله: دلا فيه تسائ إليد لاذ لترو وة واللّمنء واللحم؛ 
رالبطيخ» وَالْقَاكِعَةُ عَلَى الشّجَرِ قالؤزع الذي" لم مخصذة وعن أبى يوسف رحمه 
الله: [أن عليه القطع؛ وهي قول]” الشافعي” 'رحمه الله؛ والصحيح قولنا؛ لأن معنى 
المالية فيها ناقص»؛ فمنع وجوب الحد“. 

قوله: ولا في شرثَة الفضخف”. وقال أبويوسف والشافعى 7" رحميما 
الله: يقطعء والصحيح قولنا؛ لأن المقصود من المصحف القراءة ومافيه من القر أن 
لين مال ؛ ولو أخذه للقراءة عند الحاجة فصار ذلك شبهة في إسقاط الحد 

عه" بشلاق ماك دسرق قل کاب حت م لأن المقصود منه ألمال» ويعذ 
الكتاية المقصود ما في الكاق ‏ وذاليس [...]2 بمال» فصار كمالر س 043 


1, 


(1) قي زب ) وردت إثمر!]. 

(2) في (أ» سقطت عبارة [رفي اليابس يقطم]. 

(3) الصدر الشييذ؛ الفتاوى الكبرى؛: مصدر سابنء ل76 1. 

رك ني (ب) مقطت [الذي]. 

(5) القدوري» مختصر القدرري؛ مصدر سابيق: ص 479. 

(6) في (أ) وردت إلا يقعلم وقولف], 

(#) ينظر: الماوردي» الحاوي الكبير»؛ عصدر سايق: ج13: صى274. 

(8) الإمبيجابي؛ زأد الفقهاء: مصدر سابقء: 292, 

(9) القذوري» مختصر القدوري: مصدر سابق: حر 479. 

رقا ينظر: المزتي؛ مختصر المزني: مصدر عأبق ج1 حى 204 والمأرردي الحاوي الكبير» مصدر 
سابق؛ 13ء ص304. 

(؟) قي رب ج) سقطت إعنه]. 

(12) الكاغد: هو القرطاسء قارسئ معرب. 
الْزببدي+ تاج العروس» مصدر سابق: ج9؛: صر ثا1 1. 

(413 في (أ) وودت إبما ل ر وإسقاطها آولى: دام ترد في الزاد. 

414 في (سا) وردت [قبل الكتابة]: وإسقاطها أولى» وم ترد في الراد. 
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[قلادة كلب]“ قطعء ولو سرق كلما عليه قلادة لم يقطع» وكذا إذ“ كان عليه حلية 
ذهبًا أو فقئة؟ لأنه تيع للمصحف”. 

قوله: وَلَا قَطْمَ [494/ !] عَلَى سَارِقٍ الصَبي الْحْرَ وَإِنْ كان عليه خُلئ”. رقال أبو 
يوسف رحمه الله: يقطعء والصحيح قولتا؛ لأن المقصود هو الصبي دون ما عليه؛ لأنه 
لو قصد ما عليه لأخذه وتركه؛ وما عليه من اللي تيغ له" 

پء شيع [تافِة وة خْقِيوٌ خسيسش» وقد ثّفِة تفهّأ من باب لبس» والتفاهة في 
مصذرة Ay‏ 

الصَلِيبُ: شيءٌ مثلثٌ كالتمثالٍ [تعئدة] 7 النصارى*'. 

ي» قوله” ©: وَيُقْطَمُْ في شرقة الْعَبْدٍ الضغِير” "'. يريد به: إذا كان الصغير لا يعبر عن 
نفسه ولا يتكلم؛ وإن سرق شيئا بعضه يوجب القطع وبعضه لا يوجب» لم يقطع وإن 
كان قيمة الذي يوجب القطع نصابًا أو أكثرء وهذا كما إذا سرق شرابًا مثلناء أو ماء وردٍ 
في إبريق ذهب أو فضةء وعن أبي يوسف رحمه اله: إذا بلغت قيمة الإبريق عشرة 
درأهم قطعء وعلى هذا إذا سرق كلبًا وفي عنقه قلادة ذهب أو فقنة قيمتها عشرة 
دراهم. 


(1) في «أ) رردت [كلادة قلب]. 

(2) في (ب؛ ج) وردت [ان]. 

(3) الإ سبيجابي» رَاد الفقهاء: مصدر سايق: 222 
( القدوري»: مختصر القدوري؛ مصدر سابق؛ ص 479. 
(3) في زب) وردت [قولهما). 

(5) الوسييجابي » زأد الفقهاء: مصدر ساني [.292. 
(7) في (أ) جرى تقديم وتأخير فرردت [تفه وتاقه]. 
(8 المطرزيء المغرب. مصدر سابق» صى60. 

(9) في (أ) وردت [العبدة]. 

قالع المطرزى» المغربا: مصدر سأيق: صر قاأناك. 
(11) في رب؛ ج) سقطت [قوله]. 


(ك1؛ القذوري: مختصر القدوري: مصدار سايق» صر 80 . 
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۴ 


ولو سرق ما في الإناء فأهرق ما فيها ثم أخرجه من الحرز [فارعًا]“ قطعت 
يده ولو سرق ثوبًا [لا]" يساوي عشرة دراهم وفي طرفه ديئارٌ مشدودٌ لم 
O} y~‏ 
الاد ا هو إلذى كان بحال لا" المشي ولا يتكلم ولا يعبر عن تق ك٤‏ 
لأنه بمنزلة البهيمة أما إذا عبر عن تقسه فهر بمنزلة الال “. 

في الزاد قوله: ولا فطع في الدّفاتر كلها إلا [في]"“ [دفاتر]"" الجتاب“؟ 
لأنها لو كانت أشعارًا مكروهة فهي كالطنبور” © وإن كانت كتب الحكمة*“ والدين 
والفقه» فهي كالمصحف من وجد والشبهة فى [هذا]” ” الباب كاقية. 

قوله: إلا دفاتر الحساب؛ لأن المقصرد منها الكاغد دون ما فيه؛ والكاغد في 
1000 مال» فلم يتحقق شيهة مانعة من القطل 7 | . 


(1) في (ب) وردت [ماء]. 

(2) في زأء ج) وردت إفإنه]؛: رفي (ب» وردت أقانه] مكررة؛ والمثبت من: الرومي؛ اليتأبيع» مصدر 
سابقء ل120. ۰ 

(3) ني (ب) وردت إيقطع] بدل [قطعت يدء]. 

و ني «) سقطت [لا]. 

(3) الرومي: الينابيع: مصدر سابق: ليات 1 . 

(6) في (بء ج) سقطت إلا]. 

() في (بء ج) وودت [البهائم]. 

(#) لم يرد هذا الت في اليتابيع. وينظر: الحدادي؛ الجوهرة اليرة» مصدر سابق» ج2: 166, 

(9) في (بء ج) وردت إيقطع]. 

(50) في رأء ج) سقطت [في]- 

11 ني 9أ) وردت [تر]. 

12 القدوري: مختصر القدوري: مصدر سايق: ص لاج 

(13) الطبور: ألة من آلات اللهر والطرب ذر أوتار تضرب. 
ينظر: ابن منظور: لسان العرب» مصثر سابق: ج2؛ ص 270؛ وقلعجي وقتيي»؛ معجم لغة 
الفقياء؛ مصذر سأبى؛ ص كات 

(14) في (ج) وردت [الحكمأ. 

(15) في (أ) سقطت [هذا]. 

(16) في زح سقطت في نفسه]. 


EE‏ الرصييجايى؛ أذ الفغهاء: مدر سای س ا 


582 جامع المُضمرات والمشكلات قي شرح تختصر الإمام القدُوْرِي/ الجزء الرابع 

ي» قوله: وَلَا [قَطع]!؟ في الْدَقَاتِر کنیا زه قي دفار الجسشاب. يريد به: كل دفتر 
يقصد]” منه المكتوب دون الأوراق والأذه”» فهذا ك: المصحفء والحديث» 
والأشعارء وكتب الفقه واللغة» وغير ذلكء وقال أبو يوسف رحمه الله: إذا كأن 
المصحف يسأوى عشرة دراهم ممحر الكتابة قطم؛ وقال غي موضع خر قطع في 
[المصحف الذى] فيه الشعرء إلا أن يكون [فيه]" معصية؛ وقال أبو 
الله: سالت با حتيغة اة فيمن سرق مصحفا فيه شعر: فقال: لا قطع [فيه] وأما 
في" المصحف القارع الذي لا كتابة فيه والأدم والررق والدفاتر فإني أقطعه0. 

قوله: إلا دفاتر الحساب. أي: الدفاتر [التي]“ يقصد [منها” الأوراق والجلود 
زولا عيرة] ر3 للمكتوب. . 

وإن سرق من ذي رحي محرع [منه]” ' لم يقطع؛ وإن سرق من ذي رحج [غير 
محرم]” ‏ كبني الأعمام والعمات؛ [وبني الأخوال والخالات]” © قطع: وكذلك من 


غ سل رهد 
لے 


رأ في راء ب) وردت [يقطع]. 

(2) في (ب) سقط النتص من قوذه إلأنها لو كانت اشعازا] إلى قوله [إلا في دفاتر الحاب]. 

(3) في (أ وردت إلان المقصود]. 

(4) الأد: بفتحتين: اسم لجمع أديم: وهو الجلد المدبوغ المصلع بالدباغ. 
المطرزي؛ المغرب: عصدر سابق: ص 22. 

(5) في جميم الست وردت [الكتاب التي|ء رالمثبت من: الروميء اليثابيع: مصدر سابق: 1200. 

(©) في (ب) وردت [فيها]. 

(7) في رأء ب) سقطت [فيه]. 

(8) في رأء ج) سقطت [نيه]. 

(9) في (ب» ج) سقطت إفي]. 

.[ الرومي: اليتابيع: مصدر سأبقء: ل لاك‎ i0; 

راا في را ج) وردت [الذي]. 

ر12 قي جميع النسخم وردت إمت]ء والمئيت هن: الرومي» اليتأبيع؛ مصدر ساي ل2 1. 

(13) في (أ» وردت [والعيرة]. 

(14) في (أ) سقطت إمنه]. 

(415 في (أ) وردت [إمنه]: وني (ج) سقطت عبارة [لم يقطع وان سرق من ذي رحم غير محرم]. 

;16 في () وردت [والخالات وهی الاجرال]: وفي (باء ج) وردت إوالخالات ويني لوال 
والمثبت من: الوومي: اليتأبيع» مصدر سابق: ل120. 
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5 : : وآ ےم ا ر ج ِ ر 
سرق من ڏي رحم [محرم دون رحم کامل] ٠‏ كأم امرأته وأخخته أو عيكف أو أمه 





من الرضاع في روانة مشهورة» وعن ابي یو سک وجوه زه لا“ يقطع إذا سرق من أمه 
من الرضاع؛ ولو سرق من غريمه من جنس حقة ثم يقطع؛ وإن كان أكثر من دينه» سواء 
کا لاو حالاً أو مجلا ولو صرق من غير جس سح قطعء ومأن بعضص أصحايتا 
رحمهم الله: لا يقطع لاختلاف الشلف 

في الذخيرة: إذا كان الدين دراهم فسرق الدائن إدنانير]” المديون: ثم يذكر في 
الكتاب» والصحيح أنه لا يقطع؛ لأن النقود فى حكم جنس واحد؛ ولهذ! قال أبو حنيفة 
نيه : للإمام أن يبادل أحدث النقدين بالآخر من غير رضا المديون بقضاء حقه. 

ي ولر رد السارق العين إلى المسروق منه قيل أن يترافعا إلى الحاكم؛ يسقط 
كان قبل القضاء أو بعده. ٠‏ 

ولو أمر الإمام بالقطع”) فقال المسروق منه: عفوت عنه؛ فهو باطلٌ؛ وإن قال: 
لْعين المسروقة لَك أو فال لم يسر ها مني + أو كال * 5 شهتودی ۹ زور أو أقر على 

وأن ملكيها السارق بو جه من الوجوهء أو وضبها مألكها منه: سقط القطع. سواء کان 
قبل القضاء بالقطع أو بعده» فت رد العين على مالكهاء أو على أخيف أو على عمة أو 


(1) في (أ) سقطت عبارة [محره دروت رحي كامل]. 

(2) في رأء ب) وردت أأو أخته]. 

(3) في (ج) وردت [وعمته رأعه]. 

ر فى رب سقطت إلا]. 

ر الرومي: اليتابيع؛ مصقر سابق: ل1200. 

(6) في (أ) سقطت إدتائير]. 

(7) فى (بم مسقطّت [أحذ]. 

ر أبن مازه: المحيط البرهاني» مصفر سابق: ج ص ق - جنك 
(49 في زب) مقط حرف الياء. 

(10) في (به ج) وردت إبقطم]. . 


(11) تي (ب) وردت إشهود]. 
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خاله وهم في عیاله لم يقطم» وإن لم یکونوا في عیاله قطع ولو وده على إمرآته أو 
عيلدة؛ أو اجره أو أحد أبويه؛ أو جلهة»؛ أو جد نه لم يغطع ١‏ سو ع كأنو! في اله أو لم 
يكونو|". 

قوله: وَلَا قَطْعْ فِيما يَكَسَارَعٌ إِلَيِهِ الْفْسَادُ. كاللحمء والألبنة؛ والفواكه الرطبة كالعنب 
والسفرجل وإن كانت مجدودة““ في حظيرةٍ عليها باب مقفل» وإن كان" مما يبقى 
كالجوز واللوز والتمدة© اليابسة قطعء إلا أن يأخذها من رؤوس الأشجار» وعلى هذا 
إذا سرق سُنبلاً في الصحراء”. 

في النصاب: إذ! سرق تمرًا فالمشتار أن لا يقطع إذا كان رطبًا وفي اليابس يقطع؛ 
لأن في الرطب يخاف الفساد من كل وجه بخلاف اليابس“. 


في الزاد قوله: ولا" قَطْعَْ على ”خائن ويه © جَاينَة: [وَلا تباش ]3 رلا مهب 
را یر ۵ لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا قطع على مختلس ولا متتهب ولا 


(1) الرومي: اليتابيع: مدر سليق» ل1240. 

12 في زب اج وردت [مجذوذة]. 

زل سجقودة: أي مقطوعة. 
ابن منظور؛ لسان العرب» مصدر ساب ج3: ص 111. 

() فی (ب» ج) رردت إكانت]. 

(5) في (بء ج) رردت [الشمرة]. 

(6) آلرومي؛ الينابيع: مصدر سابق؛ ل120. 

(7) سبق تخريج نقى المسألة من: الصدر الشهيد: القتاوى الكبرى؛ مصدر ساق ل176. 

(8) ني زب) سقطت [لا]. 

(9) ني (ب» وردت [كل] وإمقاطها أولى. 

(10) ني ریم سقطت إلا]. 

(11) قي جميع الخ وائزاد سقطت إولا نباش]ء رالمثيت من: القدوري؛ مختصر القدوري»؛ معدر 
سابق: صر 480 

(12) فی ربء چ سقطت []. 

(13) القدرري: مختصر القذوري» مصدر سايق: صر 480. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السرقة وقطاع الطريق 2 . 385 
خا و تباش 4 [ومذ]ثة فول أبي حتشة و محم تیل :۽ وقال أبو يوسف 


والشافعي © رحمهما الله: يقطعء والصحيح قرلهماء لا أن فى ألمالية زا“ 
لأنه [مال]” لا يتعلق به مصلحة البقاء» وكذا في الحرز خللاً فلا يتعلق به وجوب 
{Û} f‏ 
| 


1 قوله: وي قَطْعْ عَلَى غائن. أتخائن الذي ق يحول في الأمائة كن 
[ما يقطع به من الأخشاب] 
Hy‏ 151 
قوله: تفطخ“ في الشاج" ٠‏ الساج أأعئ الخشب بالعراق أيجعل منه 


الأواني. 
والقةا“: مقصور الرماح واحدها ع“ 


رط لم أجدذ حديئا بلفظ (ولا نباشى]: وإنمأ أمرج الترمذي والسائي الحذيث عن جابر عن بلفظ: 
قال رمول الله : إليى على حائن: ولا منتهب: ولا مختلس قطع). وقال الترمذي: حديث 
سيرع تعحيم ٠‏ 

1 لترمذيء الجأمع الصحيحء مصدر سايق باب ما جاء في الخائن والمختلس f,‏ جهبا؛ رخم 
1448 ج حى شل والتسائى: إلستن الكبيرئى: فصقو مأبق؛ يأب ا 8 قطع اه وقي 4 
جك ص 346. 

:ف في (أ) وردت إولا هذا]. 

3 يلق رة الشائعي»: الم تدب اسايق د سء سے E‏ راإلمار ردي؛ الحأري الكبير: مقر مأيق: 
ج13 ص313 

() في رأ وردت إخلافا]. 

(ت) في را وردت إما]. 

0 5007 ا س جاني : راد الفقياء: مصدر‎ (Oy 

0 ينظر: المطرزىي؛ امغر لب تقر ساي مك7 1. 

3 في زب ج وردت [ولا يغطع]. 

2 انقذرري»: مختصر القدرري؛ مقر ساني : ص 480 

1 2 يتظرة أب الي كات السقى» المتأقع: مقر مسأيق١‏ 15 1 

212 القدذررى» مختصر القدوري» مصتر سأبق: ص لاقي 

(13) في (بء ج) وودت [أواحدم]. ٠‏ 

2 ينظ : الرازي؛ مكتار الصحاح؛ مصدر سأبقء: ص 2.51 


به قناة [الؤمح]“ وهي خشيها“ قال الحماسق”: 
وَرُفْحَا طويل إلْقَاة Ay‏ 


ومتها قوله: لا قطع في الخشب [495/ أ] إلا في الشاج والصتدل والآيتوب ©) 


8 3 
والقنا” والڌار صسی 1 
E i MHP o2 9 2035 5 14 18‏ 
ب ل ابش استخراج الشيع المذقوت من باب طلب؛ ومنة: الماش الذي بنش 
fll}, 21‏ 
نمه ١‏ . 


13{ 2 ججتهيع التسخ وردت [الرماح]؛ والمٿت من المطرزي؛ المغرب: مصدر سأين؛ صن 425. 

(ه) في رب ج) وردت إخشبتها]. 

و اللخماسي: : بج الحاء ننة نسبة إلى كتاب EES‏ نأي ي تمأم: يقال في كل شاعر هت له سر فيها: 
العخمأسي . 
الاي اتساب فصدر ار ساب ج هر ا 
ينظرة التبريزي. بی کن بن علي سس فعحجل؛ شرج ديوات الحماسة زديرات الحماية:؟ تاره أبو تمام 
حبیب بن آومی). صر 312 دار العلمء رتا 

(5) الصتدل: شجر خشيه علي ٢ل‏ اة ولخثه آل وات مختلفة أحمر وأصفر. 

ينظلر: الجوهري؛ الصحاح: صقر صأبق؛ ج2: صر 73ا اين متنظور لمات العرب: سبق 

(6) الآبنوس: شجر يتبت في الحبشة والهند خحشيه أسود صلب ويصنع مته بعض الأدرات والأوانى 
والأثاث. 
مجموعة مؤلفين» » المعجم آلو مط م د3: ر مايق؛ ج1: ص 1 

22 العماء جم قتاع ارش أثر 
الرازي» مخشتار الصحاح. مصلدر سأبق» صن 1 5. 

(8) المطرزي: المغرب» عصدر مايق: ص 425 - 426 

جل الدارصيني: ويعرف بدأرصيني الصين وجسمه احم وأسحَن وأكثر تختخلا ومنه المعررف 
بالقرفة على الحقيقة: أحمر أمكن مائل إلى ! لحثر ظاهره خحشن برائحة عطرة وطعم حأد رمنه 
الععروف بقرفة القرتفل وعي: وقيقة ال د ا ا ورائحهيا كالمرتفل 
رالكل مسخن ملطف مدر مجنف محفظ باهى. 
الفروزآبادي؛ القأمرس المحيط مدر سأسٌ؛ صن 981 1. 

flk‏ في ا ج سقط حف الاأء. 

liy‏ المطرزى» المغربء ماكر مابق» صر 0ا48 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السرقة وقطاع الطريق 2 . 387 
م: الاتهاب: أن يأخذ على وجه العلانية قَهرًا. ظ 
والاختلاس: أن يأذ من اليد يسرعة جهرا: وهذ! لأن فعل السرقة غير موجودة 

لأنه مجاهر بقعله ولا يسارق [عين]”؟ صاحيهة. 


أممن لا يقطع بالسرقة منهم ثلشبهة] 


Err -. ۴ » ِ‏ م ۾ ا م jone 1 f j‏ هه 3 
في الزاد قوله: وَمَنْ سَرّق مِن أَبَوَئِدء أؤ وَلَدِي أؤ ذي رَحِمٍ مَحْرّم مِنك لم يُقطغ” 1 
ن زد أن يدخل بيت هؤلاء من غير أسعذات ولحت 
وَکَذلكڭ إذا سرف أَحَد الرؤجين من الآخر"“. وقال الشافعي رحمه الله في قول: 
yy‏ ا ع ا عل ل اه BL‏ ,9 
يقطء 27 كل وأحد بسرقة الا خخرء وغي قول قال: الروج يقطع؛ إرالمرأة] لا تقطع” أ 
H1 1 . .‏ 127 ء 5 
والصحيح قولما؛ أن 85 وإاحد متهما آذ بسوطة “ في مال الآخر؛ يملع 


وجوب القطع كالولد مع الراق *“". 


(1) في أ) وودت إعن]. 

(2) أبو البركات السفي»؛ المتافعء عصدر مابق: ل116, 

(3؛ القدوري: مختصر القدوري؛ مصذر سايق» ص 481. 

را الإسبيجابي: زد الفقهاءء مصفر مابق» ل293, 

(5) القذوري: مختصر القذوري: مصدر مابق: مى481. 

(6) في (ب) وردت [القطع]. 

) في (ب؛ ج) وردت [في!: وإسقاطهة أرئى: وثم ترد في الزاد. 

(8) قي أ وردت [والعراد]. 

(9) وفي قول ثالث: أنه ألا قطم على واحد عنهماء هذا ذا كان الال محررًا عنيما آما إذا كان غير 
محرز عتهماء فللا قطع على وأحد منهما. 
ينظر: المأوردي: الحاوي الكبيرء مصدر سايقء ج13 حر 346؛ والشيرازي: المهذب؛: مصدر 
مأيق: 2 ص 201 والنووي» ووقضبة الطالبين» مصدر سابق» ج00 1: حرقاك1. 

(10) في زبه ج) وردت [ألكل]. 

(41) في جميع السخ سقطت [41إ: والمثبت من: الإسبيجابي: زاد الفقهاء: مصدر سابق؛ ل293. 

(12) بسوطة: أي يلا اتيساط. 
العيني: البناية؛ مصدر سابق» ج27 ص35. 

(13) في (ب» ج) سقطت إعم tt‏ 

(14) الإيجابي: زأد الفقهاء: مصدر سابق؛ ل293, 


[الأماكن التي لا يقطع السارق منهاأ 
توله: وَلَّا نَطْعَ عَلَى من سَرَقٌ مِنْ حَمام أو [مِن]”' بَيِتٍ أذِنّ للئاس [فِي دُخُولي]ة. 
وقال الشافعي رحمه الله في الحمام: إذا كان عند الثياب حافظ فعليه القطه, 
والصحيح قولنا؛ لذن الحمام حر بنفسك؛ لأنه مبني كالدّور قلا يصير حررًا بالحافظ ثم 
ثبت لنا أنه لو سرق ما ليس له حاقظ لا يقطعء فكذا إذا مرق”/ ما عنده حافظء بخلاقف 
المسجد؛ لأنه ليس يحرز فى تفسهء فيصير حررًا بالحافظء قأما الدار© [التى ]© أذن 
[له]” بالدعول فيها؛ [فما فيها]” غير محرز عمن أذن له بالدخول» وكذا الحمام 
فأخذه لا يكون سارقًا0. 
ql. j tal 8‏ = ومع . ل + 
ىق قوله: ولا قطْعَ على مَنْ' ' سَرّق مِنْ حَئام. یر یك بك إذا سرق متهأ نهار أما إذ! 
سرق همنها” ؟ ليلا قطع؛ وهل يجب الضمان على الحمامي إم لا؟ قال أبو القاسم 
و حبك الله * إن ts]‏ كال للحمامي: أحنظ الثياب؛ وأقر أنه رأى غير: رفعهاه وقال: 


(آ) في جممع الخ والزاد سقطت إمن]ء والمثبت من: القدرري» مختصر القدوري»؛ مصدر سابق؛ 
ص 481. 


(2) في جميع السخ وردت إبالدخول فيه]؛ والمثبت من: القدورري: مختصر القدوري؛ مصدر سابق, 
صن 482 

(3) ينظر: الماوردي؛ الحاوي الكبير»ء مصدر سابق؛ ج13: ص 309 - 310 والدروي؛ روضة 
الطاليين: مصدر سابق» ج10: ص141. 

(4) ني (ب» ج) سقطت إسرق]. 

(5) في (ب» مقطت [الدار]. 

(6) غي را سقطت [التي]ء رفي (ب» وردت [الذي]. 

قي را) مقطت إله]. 

(8) في (أ) سقطت [فما فيها]. 

رت ال سبيجابي: رَاد الفقيهاء؛ مصذر سابقء: ىجات 

10 في (ب) وردت [فيمن] يدل [على من]. 

(11) في (بم مقطت عبارة [نهار! أما إذا مرق منها]. 

(12) في (أ) سقطت [كان]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السرقة وقطاع الطريق ‏ ' . 589 
ظتنت أنها له ضمنهاء وإن قال: سرقت ولا علم لي بهاء لا يضمن إن" آلم] يذهب 
من ذلك الموضع. 

وقال أب و بكر رحعه اله: وو نام الحمامي وأضِعًا جنيه على الأرض . فسرقت إلشياب 





1 وت تعس اعدا ا لم لم يتصسمن. 

وال [أبو -جعقر ]2 ر حم ألله: امت الحمامية] © لتا ل أبعها”؛ في د دعليز . 
الحمام نضاعت الثیاب ضمنت إن غابت [التاب] " من عينها أو من“ عين 
N.‏ 
إبنتها ' 


في الكبرى: سرق وبا من حماميء قال أبو حنيفة شه : إن“ كان عليه 
[جانكئا!2 © فسله من تحده يقطع : أما على قول محمد رحمه الله: لاء والقتوى على قرول 


17 
ميحمك ر ححجمة إا ا 


(1) في (ج>» وردت [وآن!. 
(2) في (أ» سقطت [لم]. 
(3) في زه ج٤‏ وردت [إيكن!: وإسقاطها أولى: ولم ترد في اليتأبيع. 
ر( ني (ب) وردت إنام]. 
(3) قي جميع السخ وردت [أبو يوسف]؛ والمثيت من: الرومي: الينابيع: مصتر سايق»؛ 20 1. 
(6) قي (أ وردت [قامية]ً. ٠‏ 
(7) في (ب) رردت أوابحيا]. 
(5؛ الرحليز: ما بين الاب وائدار» كارسيٌ معرب» وإتجمع دهاليز. 
. الجوهري: الصحاح؛ مصذر سأيق» ج 3 ص78 3. 
(49 في (ب» وردت [رأن]. 
40 في (أ) رردت إكان] وإسقاطها أرلى. 
رأ في جميع السخ سقطت [الثياب]ء والمثيت من: الرومي» اليتابيع: مصثر مأبق: 121003. 
(12) ني (ب) وردت [عن]. 
(13) في (ب) وردت إعن]. 
(14) الرومي» اليتابيع؛ معدر سايق: ل(ات 1 . 
(15) في (ب) وردت [!ذ]. 
{16y‏ في را وردت [حزلاًا. 
7 الصغر الشهيد: الفتاوى الكبرى»؛ مصدر سايق ى77 2. 


590 جا المُضمرات الات في شرح مُختصر الإمام الْقُذُوْرِي/ الجزء الرابع 


وعتل محمل وجوه الله أيث والفتوى | فول محمل رححمة ا 


[اعتبار الحرزفي السرقة] 
في الزاد قوله: وَإِذَا نْب البْضُ البيتء [فَدخَل]*» فَأَحَدَ ذَ [الْمال]ت ناله حر 

خَارج البِْتِء فلا قَطْمْ عَلَيِهِمَا'". وهذا قول أبي حنيفة لنت خاصةء وقال من عداء: 
ف والصحيح قول أبي حنيفة «لنته ؛ لأن الخارج لم يهتك الحرن والداخل انفصل / 
عن الحرز وليس له يد على السرقة مشاهدة بخلاف ما لو حمل واحد” من الخراق؛ 
لان فعل أحدهم كفعلهم؛ وعن بي يوسف رحمه الله: أن أدخا لى الخارج يذه الحم 
وأخذه من اللص الداخل طعت 21 

وَإنْ ألْقَاهُ في الطرٍ يق ثُمْ حرج إا فطع وقال زفر رحمه الله: لا يقطعء 
والصحيح ما قلناء أن يده ثابتة عليه ما لم يحدث يد أخرى: فقد مرج من الحرز 
والمسروق في يده مشاهدة فيقطع؛ ذا“ موضع المسألة فيما إذا ألقاه بحيث يرإء*“. 


(1) في (بء ج) وردت إحمامي]. 

(2) ني (أ) سقطت عبارة [على قرل محمد رحمه الله]. 

(3) الأوشيء الغتاوى السراجية» مصدر سابق: ص 2895 

(4 في جميع التسخ رالزاد سقطت إفدخل] والمئِت من: القدرري؛ مختصر القدرري: مصدر 
سابق» ص 482. 

(0) في جميع التسخ والزاد وردت [المتاع]ء » والمثبت من: القدوري:؛ مختصر القذوري؛ مصدر صابل: 
482. 

(6» في (ج» وردت [إلى!: وإمقاطها أولى. 

22 القدرري»: مسختصر القدرري: مصدر سای صر 2 

(8) في (بء ح) مقطت [واحد]. 

(9) في (ج) رردت [لأنه]. 

2y‏ £ في با ج وردت [قطعتيا]. 

;1 [) إل سبيجابي» راد الفقهاء؛ عصدر مابقء ل294. 

(12) فى «أ) وردت [قاحة]. 

(13) القدوري: مختصر القذوري» مصفر سايق؛ هن 482. 

(14) في وب) وردت إالى]. 

;13 الإسيجابي: ناد الفقياء: مصفر سابى: ل224 
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وَكَذَلِكَ إن" [حَمَله] © عَلَّى جِمار نساقة وأخرجه"؛ لأنه وجد الأخذ والإخراج 
في يده مشاهدة فيقطم “. ْ 

في الخلاصة: رجل نقب حائطًا بغير إذن المالك: ثم غاب فدخل” السارق 
[في]” البيت وسرق شيئًاء المختار أنه ل يضمن الناقب اق سرق 
السارة لديل 

في الزاد قوله: ودا َل الْجِرْرُ جَمَاعَةٌ فَتَوْلَى به ج َعْضهم الأحذ فطخوا جيرف" 
وهذ! استحساأن؛ والقياس: : أن لا يقطع إلا الذي 00 وهو قول زقر والشافعى ج 
رحمهما الله والصحيح ما قلنا؛ لأن الحد ” “يتعلق بالمقصرد؛ [ومقصرد]”؟ السارق 
ليس هو الحملء إنما المقصود هتك الحرز والتمكن من أخذ المأل: ولهذا لر كأن 
الحامل للمتاع أصغرهم فالحذ يجب لحصول المقصود؛ وقد حصلء يخلاف ما إذا 
نقب ووقف عند النقب يحميهم؛ لأنه لم يهتك الحر و 

يغ قوله: َإِذًا دل الحم اة" كتولى يعضوم الأخذ تُطِعُوا جَمِيعًاً. يريد به 0 





(4) غي (بء ج) رردت إ[إذا!. 

(2) ني (أ) وردت [حملته]. 

(3) القذوري؛ مختصر القدوري؛ عصدر سابق؛ ص 482. 

مع ال سيجابيء رَاد الققهاء؛: مصذر سايق: ل294. 

(5) في زب ج) وردت اودخا]۔ 

.[ في أ ب) سغطت أغي‎ ûy 

(7) قي (ب» سقطت [لا]. 

{8y‏ ٿي زب وردته أمن]. 

(#) قي زب؛ € وردت [السارق فيهإ. 

(19) ينظر: أبو الليث؛ مجمرع التوازل؛ عصدر سايق» صر264. 
tb‏ القدوري. مختصر القدوري» مصتر سابق؛ عى482. 
(12) الشائعي: الأمء مصذر سابق»: ج00 ص 149 

(13) في (ساء ج( وردت [لال وإمقاطها أرلى: ولم ترد في الزاد. 
(4؟) في (أ) سقطت [ومقصود]. 

(15) الإسبيجابي: راد الفقهاء: مصدر سابق؛ ل294 - 295. 
(16) في (ب) سقطت إجماعة]. 

(417 قي (ب) سقطت [يدأ» رفي (ج) وردت [السارق]. 
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إذا أصاب كل واحدٍ منهم عشرة دراهم» [أو قيمته] لو قسم بيتهم بالسوية؛ وإذا أخذ 
السارق في الحرز لم يقطع وكذلك إذا وجد باب الدار مفتوحا ودخل خفية وإن 
كان الياب مردودًا غير مغلق وفتح الباب وسرق شيئًا منها قطع» وإن آخذ المتاع وخرج 
من الدارء فلصاحب الدار أن يتبعه ويقتله ما دام المتاع في يده وإن طرح المتاع 
[لیس)" له قتله ذكره في المجرد. 

وقال محمد رحمه الله: إذا رأه يقب البيت فقتله ضمن الذية: وقال أبو حنيفة 
ئة : وسعَك التتل ولا غرم عليك. وذكر [في]”' المجرد: إذا جاء رجل يريد أن 
ينقب على رجل منزله وأذ في النقب» فهو في سعة أن يأخذ شيئًا ويرميه حتى يقتله؛ 
وله قتله إذا أراد أن يسرق [متاعه] 20 

وعن محمد رحمه الله: إذا دخل [اللص دار رجل]“ فعلم بهث صاحب الدار: 
[وعلم]” أنه لا يقدر على آخذه بيده فإن له قتلهء سواء دخل [عليه]” © مكايرًا أو غير 
مکار . ۰ 

وذكر فى المجرد: إذا دخل داره يريد أن يسرق ماله فقحله فلا قود عليه ولا دية؛ 
وقال ابن شجاع رحمه الله: سألت الحسن بن [أبي]"" مالك" رحمه الله عن هذا؟ 


(1) في (أ) سقطت أو قيمته]. 

(2) في (ب) مسقطت إخفيه). 

(3) في (أ) وردت [قليس]. 

(5) في (أ) سقطت [ني]. 

(5) في (أ وردت [تعذه]. 

(6) الرومي» الينابيع» مصدر سابق» 120 - 121. 

(7) في (أ) سقطت عبارة [القص دار رجل]. 

(8) في (ب) سقطت إيه]. 

(9) في جميع التسخ سقطت إوعلم]؛ والمثيت من: الرومي؛ الينابيع؛ مصدر سابق؛ ل1214. 

(10) في ر رردت أيها]. 

(11) في جميع التسخ مقطت إأبي!: والمت من: الررمي: اليتابيع» عدر سابق» ل121. 

(12) هو: الحن بن أبي عالك: أبو مالك» ثقة في روايته؛ غزير العلم؛ واسع الروايةء كان أبو يرسنف 
يشبهه بحمل حمل لأكثر ما يطيق؛ تفقه على أبي يرمف القاضي: وتفقه عليه: محمد ين شجاع 
البلخيء توفي في الستة التي هات فيها الحسن بن زياد منة 2)04ه. 


القسم الاني؛ التص المحقق/ كتاب السرقة وقطاع الطريق ‏ . 593 
فقال: هذا كان في زمن أبي حنيفة بالكوفة" اللصوص كانوا يدخلرن الدار”؛ فإن 
أنذرهم واستغاث» [يطشوا بمن أنذرهم»؛ فكذلك رخص في قتل اللصوص الذين دخلوا 
عليه؛ وقال أبو يرسف رحمه الله: إن كان إذا أنذر واستغاث هرب]!© اللص لا يقعله. 

وقال محمد رحمة الله: إذا طلع رجل على حا ا3 نط [رجل] © وعليه ملاءة 
[وصاحب ]© الدار خاق لو صاح به يأخذ الملاءة [496/ !] ويهرب: فإن له أن يرعيه. 
فان [أيو القاأسم] رحمه ألله: تاو يله عنذي أن الملاءة تساوي عشرة در اهم ر قال 
الفقيه رحمه الله: أصحابنا المتقدمون لم يقذروأ فيه تقديرًا. 

وقال نصير: سألت شنائًا عن اللصوص إذ! وقعرا على قوم قأخذوا متاعهم 
فاستغاثوا بقوم خرجو! في طلبهم [ولحقوهم]: [قال]9: يستردون المتاع متهم من 

ام قال ألا أن يكون رباب المتاع معهم وعلمو! أنهمم لا يشدرون على اللاسترداد 
من غير قتال؛ فلا بأس يأن يقاتلوهم ويستردوا المتاعء ولو غاب أصحاب” ' المتام 
وصارو! يحال لا ر يعرف مكانهم؛ لم يجز لهم أن يقاتلوهم على أستردادهم 


{14y 
. متاعهم‎ 


القرشي» الجواهر المضية؛ مصدر سايق» ج1ء ص204. 

(1) في (بء ج) وردت [في الكوقة]. 

(2) في (ج) مقطت [الدار|. 

(3) في رأ سقطت عبارة إبطشوا بمن انفرهم فكذلك رخص ني قتل اللصوص الذين دخخلوا عليه 
وقال أبو يوسف رحمه الله ان كآن إذا اتثر واستغاث هرب]. 

(# الرومي» اليتابيع: مصدر سايقء 12143 

رت في جميع الخ سقطت إرجل]: والمثبت من: الرومي: اليثأبيع: معدن سأبق: 121. 

(6) في (أ) وردت [قصاحب]. 

(7) في جميع التسخ وردت [أبو يوسف]: والمثيت من: الرومي: اليتابيع: مصفر مايق: ل121. 

5 فى (ساء جج) وردت [درهما] بذل [عشرة دراهم!. 

(9) في (أ) وردت [رتحقهم]. 

(10) في جميم الخ مقطت [قال]؛ والمثبت من: الرومي: الينابيع» مصدر سابق» ل121. 

(11) في (ب) رردت [يغير]. 

(12) في (ج) وردت [صاحب]. 

(13) في (ب) سقطت إلا]. 

(14) الرومي: اليتأبيع» مصدر سأبقء ل121. 
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وقال أبن مقاتل رحمه الله: لو آخذ إلضا] معروفًا , بالسرقة قي حال يذهب فى 
حاجته من غير أن يتعرض يسرقة في تلك الساعةء لم يجز أن يقتلهء ولكن يأني به 
[إلى]” الإمام؛ ليحبسه© حتى يتوب؛ وإن دخل داره وأخد متاعه يساوي عشرة 

فذعبء فله أن [يطليع]* ويضربه حتى يلقى متاعه؛ قإن قائله اللص 3 5 

قال شداد رحمه الله: لو استقبله” اللصرص لا يحل له أن يقاتلهم قيسا دون 
العشرة؛ وقال الفقيه"”" وغيره: يقاتلهمء وبه تأخذ. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: إذا عرض الرجل في الصحراء رجلا يريد أن يأخذ ماله 
إن كان إماله]”) أقل من عشرة دراهم قاتله عليه ولا يقتلهء وإن كان عشرة قصاعدًا كان 
له قله 

مء الحرز قد يكون بالمكان:؛ وهر المكان”' المعد لإحراز الأمتعة كالدور 
والبيوت؛؟ وقد يكون بالحافظ: كمن جلس في الطريقء أو فى المسجد ومتاعه عنده فهر 
محرز و ّْ 

قوله: تَإِذًا دَخَلَ الْجِرْرٌ جَمَاعَة. صورة المسألة ذكرها فى الميسوط: وإن دحل 
جماعة الذار فجمعوا المتاع وحملوا رجل متهم وكان هو الذي أخرج وقد خرجوا معه 
ا ويعده في فوره؛ أو قبله ثم خرج هو في فورهې بازهم القطع استحسانة "" أن 


(1) قي (أ) وردت [تصا]. 

(2) في + جميم النسخ سقطت [[! أى]: والمثيت من: اثرومي: اليابيع: مصذر سأبق»؛ ل 21 1. 

(3) في (به ج» وردت إليحبي]. 

ر في (أ) وردت إيطاليه]. 

(3) ني (ب» ج) وردت [امتقبل]. 

6 ينظر: أبر الليث»ه فتاوى الترازل؛ مصدر ساق ص 2010 

27 في «أ) وردت إله]. 

م روعي اليتأبيع: عمصدر سأبق؛ ل121 

2 في (بء ج) سقطت [المكان. 

I ١ بو البركات التسفي: المتافع: عصدر صأيق‎ i0, 

411 قال الس رخسي : وقي القياس: يقطع الحمال ولحدد: ن فع الس 3ة إثما يكم من الحمال بإخراج 
المتاع. 
الس خسي: 1 مسو طا متفر سأبق» جاذ: حر 149 . 


القسم الثاني: التص المحقق/ كناب السرقة وقطاع الطريق ٠‏ 395 
إمذي ¢ زيادة حيلة بين الس ,اق أن ييأشر حمل المتاع وإحدذ متهم وأصحابه يستعدون 
لد فع صاحب البيت 2 

في الذخيرة: وفي الحاوي: إذا اتخذ من حجر أو شوك حظيرة وجمع فيها الأغنام 
وهو تائم عندها يقطع سارقهاء وذكر ثمة أيضّاء [قال]”؟ محمد رحمه الله: وإذا جمع 
الأغنام في حظيرة أو في غير حظيرة” وعليها حافظ أو ليس عليها حافظ [بعد” أن 
جمعها يقطع سارقهاء والصحيح أنه [إذا] © جمعها في مكان [أعد]”؛ لحفظها وسرق 
رجل عنها [فعليه]”” القطع سراء [كان]”! © عليها حافظ أو لم يكن؛ وهذا هر الأصل 
في جتس مسائلى السرغة”“ [قال النبى بَية: إوما آواه [البج 3 : ففيه]“ القطم ٠”‏ 





(4) في () وردت [هذا]: رفى (ب) سقطت [هذء]. 

(2) السرخسيء المبسوط: مصدر سابق: ج9: ص 149. 

ر3 أبو اليركات التغي؛ المناقمء مصدر سابق» ل117. 

(4) في جميع السخ سغطت إقال]» والمثبت من: اين ماز : المحيط البرها: ني: معبدر سابق؛ ج3: 
ص 229 

(5» في إب) سقطت عبازة [أو في غير حظيرة]. 

(6) في (ب) سقطت عبارة إأو ليى عليها حافظ]. 

(7) في أ معطت إبعد]. 

(8) في (أ) سقطت 1 

(9) في جميع الخ وردت [واحد]: والمثبت من: اين مازء؛ المحيط البرهاني: مصدر سابن: ج5: 
ص230. 

را1 في ر وردت [عله]. 

(11) في (أ) سقطت [كان]. 

(2) في (ب) سقطت عبارة إوعذا عو الأصل في جتس مسائل السرقة). 

(43) الجرين: هر موضع تجقيف الثمر. ١‏ 
ابن منظورء لسأن العرب» مصفر سابق» ج13 صى87. 

(15) في جميع (بء ج) وردت [الحرز فعليه]؛ والمئبت من: أبن مازء؛ المحيط البرهاني: مصدر 
سابق؛ ج5؛ ص230. 

(15) أخرجه السائي في المجتبى عن عمرر بن شعيب عن أبيه عن جذء بلفظ: (وئيس في شيءٍ عن 
العمر المعلق قطعٌ إلا قيما أواه الجر بن فما أذ من الجرين تبلغ ثمن المجن ففيه القطع). وقال 
الشيخ الألياني: حسن 
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من غير فصل بينهما]” إن المكان إذا كان معدًا لحنظ الأموال فيه لا يشترط لوجوب 
القطع بالسرقة منه الحاقظ» وفي الحرز بالمكان لا يعتبر الإحراز” بالحافظ هو 
الصحيح؛ لأنه محر ةا بذونه وهو البيت وما [مضاهيه] 9006 

في الجامع الصغير الحسامي””: رجل سرق ولم يخرجها من الدار» لم يقطع 
[لنقصان الركن]“ فى السرقة؛ لأن المال فى يد صاحب المال إلا أن فى حت 
القصب يحمل التقصان عند بعضهم» وقد قال بعض أصحابتا: إن الغاصب إذا أخذ 
الما قهلك في يده قبل الإخراج لم يكن عليه“ الضمان لما قلنا في السرقةء والأول 


fl, 1١ 


فى الصغرى: المسافر إذا جمع متاعه [و ے۹ و فُسرق معنف [قطء | 


النسائي؛ المجتبى: مصدر مابق؛ باب الثمر يسرق بعد أن يؤريه الجرين: رقم 49359 ج8 
صر 83. ظ 

(1!) في (أ سقطت عبارة [قال اننبي جَيْك: (وما آواء الجرين ففيه القطع) من غير فصل بيتهما]. 

(2) في (ب) سقطت [إن المكان]. 

(3) في (ب؛ ج) وردت [الاحتراز]. 

(*) في (ج) وردت إيحرز]. 

(5) في (أ) وردت إيصاحيه]. 

زت) أبن مأزء المحيط اليرهائي: مصدر سابق؛ ج20 ؛ مر 229 - لأذت. 

(#) في (ب» ج) رردت [الخاني]. 
وعو شرح الجامع الصغير للثيباني في الفروع» شرحه الإمام الصدر الشهيد عمر بن برهان الدين 
الكبير عبد العزيز ين عمر بن مأزه حسام الذين! توفي نة 236ه. ولم أعثر عليه. 
الباباني؛ هدية العارقين: مصدر سابق» ج1: ص783. 

37 في ذل وردت [التقصان ذكر]. 

(9) ينظر: ابن مازء؛ المحيط البرهاتي: مصدر سايق: ج3: ص 246. 

(10) في (ب) سقطت [عليه]. 

031 ينظر: الكاساني؛ بدالع المتائع؛ عصدر سایق؛ ج : مر 83. 

(12) في (أ» وودت [رالييت]. 

(13) في (ب) وردت [عنده]. 

E‏ في جميع التسخ سقطت [قطم]ء والمثت من: الخاصي؛ الفتارى الصغرى؛ مصدر سابق؛ 
ل182. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب السرقة وقطاع الطريق . 397 
[من أصحابا]" من قال: في هذا اللفظ إشارة إلى أنه إنما يكرن [محرزا] في حال 
تومه إذا كان تحت جتبه» قال" [إشمس الأئمة السرخسي]*: والصحيح أنه يلزم ‏ 
القطم بكل حال؛ لأن المعتير الحفظ المعتاد لا أقصى ما يتأتى. 

ولا قطع على التباشن + عتدهماء خلافًا لأبي يوسف رحمه الله؛ وإن كان “القبر فقي 
بيت مقفل فهو على الخااف قى الصحيح: و کا س رق من تابوت قي القاقلة وفيه 
1 5 لي 
لميت ١‏ 

فى الذخيرة: تو سرق طبل الغزاة فقذ اختلف المشايخ رحمهم الله فى رجوب 
القطع إذا كان يساوي عشرة دراه“ وأختيار الصدر الشهيد رحمه إالله: ىإ“ لك 
يقطء كا 

في التصاب؛ هو المختار؛ لأنه كما يصلح للغزو يصلح تله ؛ فتمكتته 


[الشبهة ولخ 





(1) في ر سقطت [من أصحابنا]. 

(2) في (ب) سقطت [في]. 

(3) في جيم انسح سقطت [محررًا!!: والمثت من: الخاصيء الفتاوى الصغرى: مصذر سأيق: 
82 1. 

(44 في ری سقطت إكال]. 

(5) السرخسي؛ الميسوط؛ مصدر سايق؛: ج90 ص193. 

(6) في جميع التسخ سقطت إشمس الأئمة السرصسي]ء والمئيت من: الخاصي: الفتاأوى الصغرى؛ 
مهار سايق 1823 . 

ر الخاصي: القتاوى الصغرى»؛ مصثر سابق: 820 1. 

(8) ني (أ) وردت [في] وإستاطها أرلى. 

(9) المرغيناني: الهداية. مصدر سایق؛ وك صر 3133. 

:10) في زب؛ ج) سقطت [دراهم]ً. 

{iiy‏ في رأ سقطت [أنه]. 

129) ان ا المحيط !]! لبوهاني: مصدر سابق؛ ج ص 238 - ا3ے 

(13) في (!) سقطت [الشبهة]. 

(14) ينظر: البأبرتي؛ العناية عصدر سابق: ج5: ص 371. 
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أهتك ك الحرنا 

في الزاد قوله: وَمَنْ نَقْبَ الْبِبِتَء وَأَدْخَل يَذَهُ [فيه]"؛ فَأَخْذ شيا ل ايقطع؛ إن 
دغل يَدَهُ فِي صَنْدُوقٍ الصْيْرَفِيء أو [ڼي) كع يره اد المَالء فطع وقال أبو 


يوسف رحمه الله: قطع فيهما. والصحيح [قولهما]” ؛ لأن في الوجه الأول: أمكن هتك 
الحرز بالدخول فيهاء ذة نقبله [لم يعد هاتمًا]” ؛ وفي الوجه الثاني : هتك الحرز غير 


ممکن بدخرله» بل بإدخال اليد وقد وجو“ 
1 صفة القطع] 

قوله: و يمسن الشاي ن الأ وخم '. أن النبى عليه الصا 00 
قطع السارق هن اذه وأمر أن ا x‏ وهنا بیان المراد اة تاا ا 
اليمين بقرأءة أبن مسعود مش 117 وبتفسير أبن عياأس ایل شخي قأل: فطعو ج 


)3 في جميع التسخ والزاد سقطت إفيه]ء والمثيت من: القدوري: مختصر القدوري. مصذر مأيق: 
صر 482 

(2) في (أ4 سقطت [في]. 

(3) القدوري» مشتصر القدوري؛ عصدر سابقء ص 482. 

رک في الزاد والسخة و وردت [قولنا]. 

(5) في (أ) وردت [ما يعد غاتكاها]. 

42 الإٌسبيجابي» زاد الفقهاءء مصدر مايق: ل293. 

(7) القدوري» مختصر القدرري» مصدر سابق: صر 483. 

(8) أي: يكوه ی ايقن اتدع. 
ينظر: المطرزي» المغرب: مصذر سابق»؛ صى126. 

زم وهر قرله ييه في الحديث الذي أخرجه الدارقطني والحاكم التيسابوري عن أبي شریر: نيه 
بقوله يفك: [!ذعبوا به قاقطعره + ثم احسموء» ثم ائتوني به). وقال الحاكم: حديث صحيح على 
شرط مسلم. 
الدأرقطني» سنن الدأرقطتي: معدو سایی؛ كتاب الحدرد والديات» رقم 1 ج صر 102 
والحاكم اللنيسابوريء المستدرك على الصحيحين؛: مصدر سابق؛ كتأب الحدرد: رقم SE‏ 
حك عن 422 

(10) قي (أ) وردت [ولهما. 

EE‏ يتظر: البيغاري» نأصر الدين ايو الخير عبت الله بن عمر بن محمده أنوار التتريق وأسرار التأويل؛ 
ج ٠‏ عى 323 دار الفكر» بيروت. 


- إلثاني: التص المحقق/ كتاب إلرقة رقطاع الطرين ْ 25909 

هه هما والمائدة: 385 أى: أيمانهها! 2 ) 

١‏ لإ شرق اه بلعث رج البدرى فإ شرق فل م يفط وخلة في الشهن خلى 
يوب أو يموت, وكال الشافعي رحمه الله: يقطع في المرة التالئة: ليذ أاليسرى: وقي 
الرابعة: رجله اليمين ٠‏ وفى الخامسة: ٭ يعزر ويحيس. '» والصحيح قولنا؛ لحديث يث“ علي 
ته أنه أتي بسارق أقطع اليد والرجل : فشاور الصحاية جف فقال بعضهم: يقطع يذه 

Û . .‏ »+ 
اليسرى: فقال علي فة : بم يرفع لقمته؟ وقال بعضهم: يقطع” ' رجله اليمين؛ فال 
علي نة : [بم يمشي]؟ فسكتوا فدرأ عنه الحد* ولم ينكر عليه أحدث» فكان 
إجماعاء فإذا لم يقطع خلد [في]" الحيس زجرًا له عن المنكر إلى أن يظهر على 
11 
وجهه سيماء رجل صائح”” “. 


أمن فقد موضع اللقطع] 


قوله: وَإِذَا كَانَ الشَارِقٌ أَشْلٌ [اليد]* ' اليسرى. أو أَْطْمْ؛ أز مَقُطْوعَ الول اليفتى؛ لَمْ 
يفطم لأنه يؤدي إلى إهلاكه من وجه بتفويت منفعة البطش أصلا [أو المعي ]اكلا 


(1) ينظر: أبن عباسء عبذ الله بن عباس لننث: تلوير المقياس من تفسير ابن عياس 
(جمعه: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقرب الفيروزآبادي): عن 93 دار الكتب العلمية:؛ 
لوانتا 

2y‏ ال يجبي 1 زاد الفقياء: مصثر سأبى: لالض 

ر3 القدوري» مختصر القدورري؛ مصدر سأابى: ص 483. 

(4) الشاقعي: الام: مصدر سايق؛ ج6: ص 150. 

رت في رب وردت إلقول]. 

(6) في (ح» سقطت [يقطع]. 

(7) في في () سقطت [بم يمشي]. 

(8) في جب» ج؟؛ سقطت [الحد]. 

0 يلظر: الدارقطني؛: ستن الدارقطلي: مصدر سابقء: رقم 87 ج3 صر 180. 

(40) في جميع السخ سقطت [في!: والمثبت من: الإسبيجابي: زاد الفقهاء؛ مصدر صابق: ل293, 

(11) الإسبيجابي» راد الفقهاءء مصدر سايق» 293 

(02 في (أ) مقطت [اليد]. 

(13) التذوري؛ مختصر القدوري: مصدر سايق: عى483. 

(14) في جميع الْنسخْ وردت ت إراتلمشي]؛ والمثبت من: الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء ؛ مصثر سأبق؛ 
ERIE‏ 
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وهذا [1/497] لا يجوز“ 


[أشرط المطائبة في القطعأ 
قوله: وَلَا يُقْطْمُ الشارق إلا أن يَحْضْرَ الْمَسْووق مِنْهُ فَيْطًالب بالشرقة“. وقال أبو 


يوسب و حمة ا أقطعه؛ والصحيح ظاهر الرواية؛ لذن مآ أقر مك گی الظاهر إل 


ما لم يصدقه المقر له" فكان ذلك شبهة دارئة للقطه. 

فْإِنْ وَهَبَهَا مِنَ الشارقء أ [بَاعَهَا]" إِيَاك أؤ نْقّصَتْ قِيمَثُهَا عَن اليُضَابء لَمْ 
و2 م : - . - م َ 5 1 
يُقَطعْ' أ أما الهبة والبيع؛ فهو حول ابي شه ع ميحمكد رحمهما الله وكال أبو بو سف 

ا e‏ ج ا 3 i‏ 10 
وحمة الله: إن كان ذلك" ؟ بعد الترافح : يسقط القطعء وهو قول الشافي ' 
x E»‏ = £ كد 2 
والصحيح قولنا؛ لأن شبهة [الحل]” قد تمكن؛ أن [...]* 7 إل لقبض فى السركة 
5 کن ےچ باي ل ` ' ا 

[يقع]' “ شرطا لثبوت الملك» أو مؤكذًا للملك: رالملك صلاح؛ والأصل في الصلاح 
وأسبابه الإطلاق دون المنع تحصيلا للإصلاح؛ ولأن لم يثبت حقيقة الحل”' فلا أقل 


من أن يعبت شبهته'” ' ومع الشبهة لا يمكن إيجاب القطع. 


ر جیه الله 


2 الإسبيجابي: راد الفشهاء: مصدر ساني 20950. 

(2) القدوري» مختصر القدوري» مصفر سايق: صن 483 

(3) في (أء ب) سقطت إله]. 

رك في (ب) سقطت [ما]| 

(5) قى (ب) سقطت [له!. 

(©) السبيجابي؛ زاد الفقياء؛ مصدر سابق» ل2059. 

تي رأ) وردت [باعه]. 

(8) القدوري» مختصر التقذوري» مصذر مأبق: ص 483. 

(9) في (بء ج) سقطت إذلك]. 

4140 ينظر: الشاقعي: الأم؛ مصدر سابق: جت مى131. 

(11) في جميع النسخ وردت [الملك]؛ والمثيت من: الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء؛ مصدر سابق؛ ل295. 
(12) في رأ وردت [الحد]ء وإسقاطها أولى» ولم ترد في الزاد. 
(13) في (أ) وردت [يقطع]. 

(14) ني (بء ج) وردت [المتك], 

(13) في (بء ج) وردت إشبهة الملك]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السرقة وقطاع الطريق ‏ ' م 601 

وأما إذا نقصت قيمة العين عن النصاب لم يقطم»؛ حتى يكون نصابًا كاملا [مهة 

يوم الأخذ إلى]” يوم القطع: وقال محمذ والشافعي”؟ رحمهما الله وهو رواية عن أبي 

يوسف رحمه الله أنه يقطع؛ والأصح هر الأرل؛ لأن بقاء العين معتبرة في وجوب 

القطم؛ فإذا نقصت قيمتيا فقد طرأ على سي سيب الحد ما لو و كان موجوئا في الابتداء 
منع القطع: فلا يقطع: كما لو اعترض* اليبة. ا 


أتكراز السرقة للعين الواحدة]. . 


َم [سَوّق]”" عَينًا فطع ها وَرَذهاء نع [غا]*" تَسَرَثها وي بايهاء لم 
زس وقال فر والشافعى”" " جمهما اللهة وهو رواية عن أبي يوسف رحمة الله أنه 
يقطي والصحيح قر أن في خصومته فی" j‏ لمرة إلثانية نوع شهية؛ لأنه قذ 
استوفى للخصومة [...] " مرة ما هو جزاء سرقة هذا العين: فيتمكن في خصومته 
شبهة [في ]05 المرة الثانية: وذال “ مانع من القطع الذي يندري بالشيهات غير مائع من 


(5) تي (ب) رردت إلا]. 

(2: في وج - سقطت [من]. 

(3) في (أ) سقطت عبارة [عن يوع الأخذ إلى]. 

4 يبظ : المأوردي؛ الحاوي الكبير: عصتر سابق ٠ج‏ ص300 والترري: روغة الطالبين: مصدر 
مابق؛ ج10 مر 113. ١‏ 

(5) في (ب) طت [الأصح هرا 

(5) في (ج) وردت [سبيل]. 

17 في زب) ورداته إعوضه]: رفي زج رردت [عوض].' 

(8) الإسبيجابي؛ زاد الققهاء؛ مصدر سابق؛ ل295 - 296. 

19 في (آ) وردت [سرأ. 

10 في و وردت [عاده]]. 

11 القدوري: مختصر القدورري؛ مصدر سأيقى؛ حر 483 - 484 

(12) ينظر: المأرردي» الحاوي الكبير: معقر سابق؛ 13: م330. 

:413 في ربعي وردت [ماكللاء 00000100 

(14) في زبه ج) سغقطت إفي]. 

13y‏ في (أ) وردت زفي[ وإستاطيا أوثى: وم ترد في زاد الفشهاء. 

(16) في ر سقطت [قي]. 

1 قي بء ج) وردت إرإذا). 


الضمان الذي يثبت بالشبهات؛ يخلاف حد ال أنه [لا]10, بعتبر فيه الخصومة 
إا 0 


إأضمان العين المسروقة] 

وَإِذَا قُطِعْ الشارق وَالْعَيِْنُ”' قَائِمَةٌ فِي يَدِءٍ رَذهَاء وإ گئٽ هَالِكَةَ لَمْ يَضْمَنْ شيةة". أما 
الأول: فلقوله عليه الصلاة والسلام: (على اليد ما أخذت حتى ترد]”؛ ولأنه ليس في 
رد العين أمر ينافي القطع فاجتمعا؛ وأما الثاني: فمذهبناء وقال الشاقعي رحمه الله: 
القطع مع الضمان يجتمعان”' 0 والصحيح قولتا؛ لأن القول بوجوب الضمانء يتفي 
وجوب القطع الذي هر واجب بالنص والإجماع؛ لأنه لما وجب الضمانء ملك 
المسروق عند أداء الضمان بالأحذ السابق» فيصير السرقة السايقة سيا لوت 
المنك للسارى في المسروقء وسبب الملك لا يكون ممنوعًا عند فيقتضي بثيرت 
الحل والإطلاق حقيقة”» وإن لم يثبت حقيقة الحل» فلا أقل من أن يثبت شبهة 


(1) ني رأ سقطت [لا]. 

ل( السبيجابي» زاد الفقهاء: مصدر سايقء ل290. 

(3؛ في (ج) سقطت إوالعين]. 

(4) القدوري» مختصر القدورري؛ مصدر سابق: هر 484. 

(5) أخرجه أبر داود والترمذي عن سعرة علتته عن النبي يه بلفظ: (على اليد ما أخذت حتى 
ۇدى وقال الترعذي: حذيث حسن صحيح. 
ينظر:أبو داود؛ سئن أبو دأودء مصدر سابقء باب في تضمين العارية» رقم 3561» ج3 ص 296 
والترمذي؛ الجامع الصحيح: مصدر مابق؛ باب ما جاء في أن العارية مؤداقء رقم 1266؛ 3 
صر 566. 

(6) قال الماوردي: ويه قال: الحسن البصري وإبراهيم التخعي والزهري والأوزاعي والثيث بن سعد 
وآبن شبرمة رحمهم الله. ولأن القطع وجب بإخراجها من الحرن والغرم وجب باستهلاكها وكل 
حقين وجبا يسين مختلفين جاز الجمع بينهماء كقتل العيد المملوك يجمع فيه الجراء والقيمعة 
الماوردي» الحاوي الكيير؛ مصفر سابق: ج13 س 342 - دجن 

(7) في (ب» ج) سقطت [السابقة]. 

(8) في رب ج) وردت [الوجوب]. 

() في رب مقطت [حقيقة]. 

(10) في (بء ج) سقطت [من]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السرقة وقطاع الطريق ٠. ٠‏ 603 
. الحل؛ ومع الشيهة لشبهة'' لا ييقى القطع واجبا؛ لأن القطع حدء والحدا يندري باتشهبة 
فدل أنه يؤدي إلى ما قلنا فوجب أن لا يجبا ' ْ ْ 

فى السراجية: فإذا سنرق ثَالْنًا ورأيعًا نَم قلع بعدا؟ ذلك عندنء وللإمام أن يقت 
سياسة لسعيه في الأرض بالفسادة. 


آباب قطاء الطريق] 


ي» قوله: وَإِذَا حرج جَمَاعَةٌ مُمتَنِمِينَ؛ أؤ رَاجِد يَنْدِرُ عَلَى الامتناء؛ فُمَصَدُوا 
قَطْمْ الطريق”. إلى آخر ما ذكره”*”2؛ فلا بد من معرفة شرائط قطم” الطريق؛ ليقع 
التمييز بينه وبين السارق» ومن شرائطه: أن يكون نهم من القرة والغلية ما يقطم 
لماز" من التطرق في ذلك المكان: ولا يكون بين القريتين: ولا بين المصرين؛ ولا 
بين المدينتين؛ ويكوت بينهم وبين المصر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهاء فإذا وجدت هذه 
الشرائط ثيت عليهم حكم قطاع الطريق؛ هكذا ذكره في ظاهر الرواية»؛ وعن أبي يوسف 
رحمه الله: إذا كان [ببنه و بين المصر أقل من مسيرة سقر؛ أو قطعوا الطريق ليلا 
في [المصر]*“ أ جري عليهم حك قطاع الطريق؛ وعليه الفتوى 2 


(أ) في رب مقطت [ومع الشبهة!. 

(2) في (ج) مسقطت أرالحد]. 

2004 إل م جابي: زإد الققها»؛ مصدر سابق؛‎ 3١ 

(4) في (ب؛ سقطت إيعذ]. 

;£3 الأرشي: الفناوى السراجية: مصثر سابق: عن 288, . 

(6) القذوري؛ مختصر القذوري» مصدذر سأبق: ص84 

(7) في (بء ج) وردت إذكرتا]. 

(8) وتال القدوري: قأخذوا! قبل أن يأخذوا مالا ولا قتلوا نفتاء حيسهم الإمامء حتى يحدثوا توبة. 
القدرري» مختصر القدوري؛ عصدر سابق» ص 484. 

(9) في (ب» وردت [القطع]. 

(10) في (ب» سقطت [الماوا. 

(11) في جميع التسخ وردث إبينه]: والمئيت من: الروميء اليتابيع: مصدر سايق» ل121. 

(12) في (أ وردت إعصر]. 0 ا 
(13؛ الرومي: الينابيع: مصدر سابق: ل121. 
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ومن باشر القتل وأخذ المالء ومن لم يباشر سواء؛ وقال ابن مقاتل: لو أن عشرة 
قطعوا الطريق والتسعة [متهم]“ قيامء وواحد يقتل ويأخذ المال؛ فإنهم يقتلون» فإن 
تأبوا تم ادوا يقل الوأحد ل“ عر ؛ 56 إخحذوا ولم يقتلو! نفسا” ولك أخدذوا مالا 
حبسهم ان مام حتى يحدثورا نوية ويظهر فيهم سيماع الصالحين: أو يموتو! فى الحسىء 
[فان ]| أخذوا يعد التوية والاستغفار» يجب عليهم القصاص في العمد في النفس وما 
دونهاً والأرش فما لي يجب شرك القصام 23 وضمئو! جمیم ما لرا م المأال؟ 
وودوا ما كان كائمًا في أيديهم؛ ول يژاخذهم ارمام يأحكام فطاع الطريق؛ ويشبل عقر 
الأولياء في القتل؛ ولا بذ أن يكون المال المسروق نصابًا كاملاً لكل واحدٍ منهم: كما 
في السرقة؛ وإن كان أقل من ذلك لم يقطعوا”. 

م شرط أن تكون لهم ملعة؛ يكنا فطاع الطريق [محاريرن]0) بالتصا 

> وه لاسا . 5 - 9ل ع عم - 5 3 ب ع 

والمحارية إنما تكون عادة من [قوم لهم]" * منعة وشوكة؛ وشرط أن يكون المأخوذ مال 
المسلم أو ذمي؛ لتكون العصمة المؤيدة ثابتة؛ E‏ إذا قطعوا الطريق على 

5 11 
المستأمتين لا يقام عليهم الحد” 2. 

به اة حلاف الأعطاءء ويقال: فان ئی عر وملعة أي: منم على من فده س 


السرا 


(1) في جميع التسخ وردت إبينهم]ء رالمثيت من: الرومي» اليتابيع» مصذر سابق؛ ل1214. 

(2) في رب سقطت إتا]۔ 

(3» في ر وردت [تال]. 

(4) في (بء ج) مقطت عبارة [في العمد في النفس, وما دونها والارش فيما لا يجب فيه القتصاص]. 

(5) الرومي» اليتابيع: مصذر سابق: ل1أك 1 

(6؛ في (أ» رردت إلا]. 

(7) في (أ) وردت إيحاريرن]. 

(5) في (ب) سقطت عبارة [لم يقطعوا. م: شرط أن تكون لهم عتعة لان قطاع الطريق محاريون 
بالتص]. 

(9) في (أء ب) وردت [قولهم]. 

(10) في (ب) وردت الأنهم]. 

(11) أبر اليركات السفي» المناقعء مصدر سايق؛ ل118. 

(12) المطرزي؛ المغرب:؛ مصدر سابق: ص 473. 


القسم الثاني: انض المحقق/ كتاب السرقة وقطاع الطريق . 605 
أحوال عقوية قاطع الطريق] . 

ي“ قوله: فَعَلّهُمْ الإِمَامُ خَدًَا' *. يريد [به]©: مياسةٌ لا قصاضًا؛ ولهذ! لا يلغت 
إلى عفو الأوثياء: فكان ينبغي أن يصح العفو منهم كما [في]© سائر الجنايات» وإنما 

يصير إلية؛ لان في ذلك إحياء دمأء عاأمة المسلمين؛ وأموالهم وصيانتهم وإجبة على 

الإماء3. ظ 
قوله: زإذ شا ھر" رذ کا س وكيفية الصلب: أن يغرز خشيةً على 
الأرض» ْم يربط عليها خشية أخرى: [498/ !] فيضع قدميه على تلك الخشية ويربط 
[من]” أعلاه خشبةٌ أخرى ويربط عليها يديه؛ ثم يطعن بالؤمح في ثديه الأيسر 
ويخضخض الرمح حتى يموت به؛ وذكر الطحاوي رحمه الله: أن النساء بمتزئة الرجال 
في جميع [ما]' ذكر: وهو خلاف ظاهر الرواية» آلا ترى أ: نھن لا يقتلن في دار 
الحرب؛ لأنين إلس. ]021 من أهل الحرب؛ فإذا لم يقطع أيديهن وأرجلهن هل أن 
يسقط القطع عن الرجال المحاريين معهن؟ فيه روايتان.  ٠‏ 

وذكر الطحاو ي رحمه الله: أن الصلب المذكور في الآية إنما هو بعد القعل فى 
قول أبي حنيفة عانن. ذا “» وقال أيو يوسف رحمه الله: : إن شاء قتلهم ثم صلبهم؛ كما 
قال أبو حنيغة له : وإن شاء صلبهم أحياء ثم قتلهم. 





رأ القذوري؛ مختصر القذوري: مصدر سابق»: صر 483 
(2) في رأ سقطت إيه]. . 
(43 في (أ سقطت [في]. 
(4) الررمي؛ الينابيع: مصدر سابق: ل121. 
(0) في (ب: ج) مقطت عبآارة إوان شاء تتلهم]. 
رضن القذوري: مختصر التذوري: عمصدر صأبق: ص 485. 
(7) في (أ) وردت [على]. : 
(8) في (أ) سقطت [ما]. 
(9؛ في (ج) وردت [أنهم]. 
(10) قي (أ) وردت [من ليس]. 
(11) في (ب) سعطت [عل]. 
(ك) في (ب) وردت [حد]. 
(13 الطحاري؛: مختصر الطحاوي» مصتر سايق؛ ص0 2. 
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ويترك على الخشبة ثلاثة أيام» ثم يخلى بينه وبين أهله حتى يدفتره وعن ابي 
يوسف رحمه الله: أنه لا يترك الصلب» ثم عند أبي حنيغة جك : إن شاء الإمام قطع 
يديع وأرجلهم من خلاف؛ وصلبيب 2 وقالا: صليهم ولا يقطعهم» وذكر قول أبى 
يوسف مع قولء أبي حنيفة شد في : بعض النسة*. 

في تفسير الزاهد: في سورة البقرة في قوله تعالى: #وَلَهُحَ عَدَّاتٌ عَظِيعٌ 5 (البقرة: 
27 سخا عظيمًا؛ لكثرته وذوأمة؛ والشيء ذا دام وكثر يكون ی" أيه ترق أنه 
يضرب الجاني بالسياط؛ ليركب الخشية والسوط أخف من القعل ولكن [لما]© دا 
وكثر كان أعظم من ركوب الخشية. 

ع قوله: : وَقَتَلْهُمْ وَصَلْبَهُمْ. الواو بمعنى أوء [بدليل]'” قوله: وَإِنْ شَاءً قَتْلْهُمْ EK‏ 

Fy 

شاءَ صَلْبَهُمْ وهذا واضح في المبسوط” *“. 

في التهذيب: وکل ذلك إلى [رآی]' ر امام وأمراء الأمصار دون أمراء السواد 
وعمال الخراج في الرساتيق: ولو كان أمير جيش هو أمير“ مصر أيضاله أن يقيم 
الحدود في الجيش؛ وأو لم يكن أمير مب لیس اه ذلا 

لو عفا الإمام أر الأرلياء"“ وصالحرا! على شيء”" لا يصح ولو ظقر بي 3 


(آ) في (ب) وردت [ئم صلهم)ً. 

(2) الرومي: الثابيم» مصدر سابق؛: ل121. 

2 ينظر: فخر الذين الرازي: محمد بن عمر التميبعي اللاك التفسير الكيير: ط1 27 ص 225 
دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

(» في ر وردت إما]. 

(5) في (أ) وردت إدليل ما 

(6) السرخسي» المبسوطهء مصدر سابق: ج9» ص 193. 

(7) أبو البركات السفي؛ المناقع» مصدر سابق؛ ل118. 

(8) في (أ) سقطت [إرأي!؛ وفي (ج) رردت [أمراء]. 

(9) في (أ) وردت [امير] مكررة. 

(10) ينظر: أبن مازه» المحيط البرهاني؛ مصدر نايق ج5» ص 282. 

(11) في وب وردت [رالأرلاء]. 

(12) في (ب) ورد بياضى بقدر كلمة. 

(13) في (بء ج) سقطت (يهم]. 


القسم الثائي: النص المحقق/ كتاب السرقة وقطاع الطريق. “ 607 
الإمام بعد أن يتوبوا”' سقط حق الله تعالى ويبقى حق الآدميين من القصاص وإالضمان. 
ويما يسقط حد السارق يسقط حد القاطع من شبهة الملك والأهلية دون شبهة الحرز 
والخفية؛ لأنهما ليسا بشرط هنا ` ١‏ ْ 

في الزاد وقوله: زف قرا زم بأخذرا مالا عتم لانم ما حلا فإف عا الأزاي: 
[غنهما' لم بقث إلى غفرجم اق لأن هذا حذ يجب حمًا لله تعالى؛ فاا يژد يؤثر””' فيه 

عفر الأدمي؛ وإذا نبت عند الإماع فلس أ تركه أيضاا لقولم ج30 (تعافرا الحد, ود فيما 
بینکہ 1 » فإذا رقع ! إلى الإمام فلا [عنا] اھ له إن e‏ 





() قي زج) وردت [تابر!]ء. 

ر2 ينظر: الكاساني: ؛ پدالم الصتائم: فصقو سأيق؛ ج 17 صى93؛ والمرغيتاني 1 الهذاية: مدر ساني: 
جك ص373 

(3) في جميع الح وإلر لزاد مقطت [الإمام]ء والمثت من: القدوري؛ مختصر القدوري» مصدر سابق» 
485 

4 في جسيم اللسخم والزاع سقطت [عنهما]؛ والمئيت د القذوري»: مختصر القدوري: عمصدذر سان :+ 

)3 القدرري» مختصر القذوري: مصذدر عأبق: ص483 

(6) في (بء ج) سقطت [حد]. ' 

(7) في (بء ج» وردت [يجب]. 

رک حر جه ابو د دأود رالسائي عن عبد ال بن عمرو ين الماص إت تقك. وفال الشية بخ الألباتي: 
خسن . 
أبو دأود؛ ستن أبي داود؛ مصدر سابق» باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان: رقم 4376, 
جك : صن 1133 والنسائي؛ ألستن الكبرى: ھر شب ر سابق؛ باب ما یکرت حرز! وما لا یکرن. رغم 
4775 ؛ ص والأثباني ! مععحيدك باصم الف ن 198(7 ١‏ جج سس النسأئي: ط1 ج 
حر الك مكعة المعارف»: الرياض. 

(9) في (أ) وردت إغفرآء؛ رفي (ب؛ ج) وردت إعفو]ء والمثبت من: الإسبجابيء» زاد الفقهاء: مصد 
سايق ل298. ا 

(10) قي (ب) لم يذكر اسم البجلائة. 

E 1‏ اللإأسيجاي» زاد الفقياء.؛ مصذر سأبق») إلى قات - ا 
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وَإِنْ توا وَأَحْدُوا الْمَال فَالإمَام بالخيار: إنْ شَاءَ قَطْعَ يديهم وَأَرْجُلْهُمْ [منْ 
جلاف]0, [وَقتلَيُه]ة وَصَلبَهِمْ؛ إوَإِنْ شَاءً َتَلْهَي] © وإ شَاءَ صَلْبَهُه. وهذ! الذى 
ذكره: قول أبي حنيفة يتك وزفر رحمه اللهء وقال أبو يوسف رحمه الله: لا أعافيه من 
الصلب؛ وقال محمد رحمه الله: لا يقطع: ولكن يقتل ويصلبء وهو قول الشافعي © 
رحمه الله» والصحيح قول أبي حنيفة عيثنته؛ لأن [القعل والقطع]”) في حق قاطع 
الطريق حذ واحد”” بدليل أنهما يجيئان بمعتى واحدء وهو إخافة السبيل وإفساد 
الأرض» فلا يقام [بعضها]”' مقام بعض كالجلدات» إلا أن [قطم]"“ الطريق وإن كان 
واحدا ولکن ما [بنقطم ]۹ به الطريق متفرق؛ فكان متغرقا هن وجه» ومجتمعا 
[من وجه] فإن شاء جمع بين القطع والقتل اعتبارا بجهة”“ التفرق؛ بمعنى أنهما 
حد [راحد]“" لا حدان* وإن شاء جمم وغاظ في وصفه [والغی]*“ [ما]”" سرا 


(1) فى جميع التسخ والزاه سقطت [من خلاف!: والمعبت من: القدوري» مختصر القذوري: مصدر 
سایق عى485. 

(2) في (أ) سقطت إوقتلهم]. 

(3) في (أ) سقطت عبارة إوان شاء قتلهم]. 

(4) القدوري: مختصر القدوري: مصدر سابق: ص 189. 

ر يتظر: الشافعي» الام مصدذر مابق» © ص 152. 

(6) في أ ج) جرى تقديم رتأخير قوردت [القطع والقتل]. 

(7) في (ب) سقطت إحد راحد]. 

(8) في (ب؛ وردت [فهي]. 

(9) في (أ) وردت إبعضهم]. 

(10) في (أ) وردت [يقطع]. 

(11) ني (أ) وردت [يقطع]. 

(12) ني (أ) سقطت [من رجه]. 

(413 في زب» وردت [الحجة] رفي (ج) وردت [الجهة]. 

(14) فى جميع السخ سقطت [إواحد]ء والمثبت من: الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء. مصدر سايق؛ ل2380. 

5 1) فى (ب) وردت [حدان لا حدإء وفي (ج) وردت [حدان لا حد واحد]. 

(16) في را وردت إرائغاط]ء وقي «ب) وردت [والقى]. 

(17) في أ سقطت [ما]. 


القسم الثاني: التصن المحقق/ كتاب السرقة وقطاع الطريق ؛ 609 
اتا 0 الات ۰ 

ويصلب حيّا ويبعج بطنه برمح إلى أن يموت؛ هكذا ذكر' “ الشيخ أبو الح لحسن 
الكرخي رحمه الله وحكاء عن أبى يوسف رحمه الله وذكر الطحاوي رحمه إلله: أن 
الصلب يكون بعد القتل؛ وبه قال الشافعي" رحمه الله لما [في]© صلبه [حها]* 
زيادة مثلة على مأ ورد به الشرع خلا يجوز فعلهء كما لا يصلب حيًا ويترك إلى أن 
يموت» وجه ما ذ5 7 “فى الكتاب أن الصلب متصوص عليه قي الحدٌ وما كان حدًا 
فالواجب فعله في حال الحياة زجرًا له ولاعتباره كما في ساتر ى“ 

ولا [بَضلث]*" أكمر كُفَرمِن ثلائة ايام “أ لأن المقصد © اشتهار مره ليتزجر 
[به]” !© غيره» وذا يحصل بثلاثة أيام؛ وبعد ذلك يتغير فيعضرر به الناس فكان دفن" 


او *“.. 


(؟) في (بء ج) وردت [لجيقا: . 

(2) في (ب) وردت [الاعتماد]. 

رک الإسيجاني ‏ اد الفقهاء؛ م مصدذر سأبق؛ ¢ ل298. 

(#) في زب» سقطت (ذكر]. 

(5 ني (ب) رردت [ذلك]. 

(6) الشافعي: الأم» مصشر سابق؛ اء ص 132. 

27 في (أ) سقطت [في]. 

(8) في (أ) وردت [خبار]. 

(9) في (بء ج) وردت [ذكرتا]ء 

(48) في (ب» وردت إولا عبارة كما في سأثر]. 

(11) الإسبيجابي: زاد الفقهاء: مصدر سايق» ل298. 
(12) في إباء ج) وردت إيصنب]. ٌْ 

(13) القدرري» مختصر القذوري: مصدر سابق: صر 486. 
(14) قي (بء ج) وردت [من]ء وإسقاطها أولى» ولم ترد قي الزاد. 
(15) في رأءج) وردت [قيه]. 

(16) في (ب) وردت إرقعها. 

و الإسبيجابي» زآد الفقاء؛ معثر سابق» ل2985. 


أموجب سقو مل الحد] 


قوله): [فإن!6 کان فيه صب از مَجِنُون؛ أز د 0 رج مَحْرمِ من مقطو َيِه 
سقط" الْحَد عن الباق“ لما أن الث ركة أورئت”" شبهة وعن أبي يوسف رحمه الله 
إن باشر الصبي أو المجنون الأخلء فلا حذ على الباقين؛ وإن باشر الأجنبي البالغ يجب 
عليه الحدء والصحيح ظاهر الرواية؛ لأن المعاونة فى المحاربة بمتزلة المباشرة؛ بدليل 
جريان الحذ على المُعين؛ فصار حضور الصبي كمباشرتهء فسقط الحدٌ عن 
جماعته ". 

وَصَارٌ الْقَمْلُ إلى الأولياء: إن شَاؤوا قَتلُواء وإ شَاؤوا عَفوا؛ لأن الحد قد 
سقط وهذا تصاص 0 

في السراجية: ولو كانت في قطاع الطريق امرأة قلت وأخذت المال دون 

ارجا ل , ُقتل المرأةٌ وقُتل الرجال» هر المختار*“. 

ي قر نها“ ُ : وَإِنَ ؛ [قان]” ' فيهغ ضبق أز مَجْنُون. يريد به في قطاع الطريق؛ 
وإن كان فيهم امرأة فكذلك عتدهماء خلافًا لأبي يرسف رحمه الله [وقال أيو يوسف 


(1) في (ب» ج) سقطت [قرله). 

(2) في جميع التسخ وردت [فلو: وال لمت من: القدرري» مختصر القدرري» مصدر ساين: 
486 

(3) في (ب؛ ج) وردت [يسقط]. 

ر القدذوري؛ مختصر القدرري»: مدر سابق؛ ص 486 

(5) في (ب» رردت [ارث]. 

ا الا مييجابي: راد الققياء. فيفر سأيىق» اك 

(7) في (ج) رودت [الحق|. 

3 القذورى»: مختصر القدرري: مصدر سابق: ص486 

92 الا سبجابى: واد المقهاء.» عصدر سات : ل 

(ا1) في (ب) وردت [فتتلته]. 

209 الأرشي؛ الغتارى السراجية؛ مصدر سابق: حى‎ 11١ 

012 في أ سقطت [قوله). 

343 في ؟) سقطت زكان]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السرقة وقطاع الطريق ‏ : 611 
: رحمه الله:] قإن اتفرد الصبي وإلمجدرن بأخذ" المال» فلا فلا قطع على الباقين» ولو 
اند البقون أجري عليهم أحكام قطاعالطريق» كما إن دخلواالحرز وسرقوا الع 

وكالا: لا قطم]” على واحدٍ في الوجهين جميعًا 

ولر كان في قطاع الطريق ذو حي محرع من المقطوع عليهم الطريق أو كان فيو 
أخرصس؛ أو كان بعفى قطاع الطريق ذا رحي محرم منهيى أو كان بعضهم مسلمين 
وبعضهم مستأمنين» لم يكن للإمام أن يجري عليهم أحكام قطاع الطريق» وإنمأ يفوض 
أمرهم إلى الأولياء وأرياب الأموال وأصحاب الجراحات: [كما]" | إذ! باشر وا“ ذتك 
پارا و فى المص”. ر ْ 

وأما البغات إذا قطعوا ااطريق على المساقرين من أهل العدل ولهم منعةء فلا حد 
عل لأنهم يستحلون أموالهم بالتأويل» وإن كان واحدٌ منهم دخل [دار أهل 
العدل]'؟ فسرق» يقطعء ٠‏ ولا يلعفت إلى تأويله! لأنه لا منعة 4ه , 

قوله: [أو ° ذو رجم حرم [1/499] مِنَ الْمقطوع. إنما سمي المقسول 
مقطوغا؛ لان قلع عليه + في وجوب الحد الشرعي؛ نيجب القصاص. 


(1) في جميع التسخٍ سقطت عيارة إوقال أيو بوسقف رحمه اللهإ: والمئيت من: أررمي: اليتأبيع: 
مصدر سايق لذأ 

() في (ج) وردت إأو المجتون]. 

رت فی دب وردت [أخذ!. 

(4) في (أ) سقطت عبارة إوقالا لا قطع]. 

(3) قي را وردت [أي]ء رقي (ب: ج؛ وردت [التيأ: والمثبت من: الرومي: اليتابيع» مصفر سابق: 
13 12. 

(6) في (ب» ج) وردت إيأشر)]. 

(#) إثرومي: اليتأبيع: مصثر سأيق: ل1210. 

(8) في (بء ج) وردت [الدار]» والمثبت من: الرومي» اليتابيع مصدر سایق ل121. 

(9) قي ا وردت لأعل دار الحرب]. 

4140 الروميء اليتأبيعء مصدر سابق؛ 1213 - 122 

١1ل‏ ني رأ سقطت إأر]. ٠‏ 

(12) في (ب) سقطت [لأنه قطع!. 
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قوله: E‏ شن الْمَاقِينَ. أي الحد الشرعي؛ أي: يتت الح للأرلياء لا 
للإمام؛ فالحاصل أنه لو لم يكن نيه صبي ولا مجنو ن ولا ذو رحم محرم من 
المقطوع عليه فللإمام إقامة الحده إن شاء قتلهم إلى آخره: وأنه حق الشرع 
والحدود“ كلها“ حق الشرع؛ ولهذا لا يتمكن الولي من العفو والإسقاط” إذا لم 
يكن فيهم أحد من هؤلاء المذكورين؛ وإذا كان فيهم أحد من هؤلاء انتقلت الولاية من 
الإمامء أي: انتقلت من الشرع إلى الولي فصار قصاصًا ويخرج عن كوته حذاء 
والقصاص حق الأولياء إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفرا“ 

في الزاد قوله: وَإِنْ بَاهْرَ الْفِغْلٌ وَاجِدٌ مِنْهُعْ أجْري الْحَدَ عَلَى جَمَاعْتِهمْ. وقال 
الشافعي رحمه الله: على المباشر خاصة. والصحيح قولنا؛ لأن هذا حكم يتعلق بأخذ 
المال على وجه المغالية» فاستوى فيه المباشر والرديء اعتبارًا بالغنيمة0. 
أفى المتفرقات] 

فصل في الكبرى: رجل دخل دار إنسان فسرق منها متاعه: هل ينبغي له أن يعللم 
صاحب المال أنه سرق؟ إن كان لا يخاف أن يظلمه متى أخبره: يخبره ليصل إلى حقه؛ 


.- . وت HF‏ + . 2 . 
وإن كان يخاف” “2 لا يخيره؛ لأنه معذور في ترك الخبر لكن يوصل إليه الحق من غير 
ga:‏ 111 
أن يخبره بذك '. 


(1) في (ب) وردت إوستط وفي (ج) وردت [ققط]. 

رك في رب) وردت [أو مجئرن]. 

(3) في (ب) وردت [اخرهم]. 

(4) في (بء ج) وردت [إذْ الحدود]. 

(5) في (بم سقطت [كلها]. | 

(6) في (ب) وردت إوإلا شرط]. 

(7) ينظر: الحدادي؛ الجوهرة النيرة: عصدر صابق: حك ص73 1. 
(8) ينظر: الشافعي: الام مصذر سابق؛ جنا صر 52 1. 

(9) الرسبيجابي» راد الفقهاء؛ عصدر مابق: 2980 - 2989 
10 في (ب) سقطت عبارة أن يظلمه متى أخبره يخبرء ليصل إلى حقه وإن كان يخاف]. 
(11) الصذر الشهيد؛ الغتارى الكبرى: عصدر مايق: ل178. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب السرقة وقطاع الطريق - , 613 
. سارق وجب عليه القطع قرفع إلى القاضي”؟ فلم يقطع آنم؛ لأن القطع حق الله 

5 أله 8 م 1 

تعالى: نيأئم بتركه د . 

أدعى على إخر سرقة» كأن عتى المدعي ألبيتةء وعلى المذعى عليه اليمين؛ 
والضفرب خلاف الشرع فلا يفتى به؛ لأن قتوى المفتي يجب أن يطابق الشرع. 

. ادعى على آخر سرقة فقدمه إلى السلطان وطئب من السلطان أن يضريه حتى يقر 
بالسرقة» فضرب مرة أو مرتين ثم أعيد إلى السجن من غير أن يعذب» قخاف المحبوس 
قصعد السطح خوفًا من التعذيب فسقط فمات» وقد لحقه من هذ! الحيس غرامة 
والسرقة قل هرت على يد یرد كان لورتته أن يأخذو! صأحب ال و63 بدية أبيهم 
وبالغرامة التى أديت إلى السلطان”! لأن الكل حصل بتسبيبه”) وهو [متعد]” في 
هذا الس ) 

في التصاب: رجل ادعى على [آخر]"“ السرقة» كان على المدعي البينة وعلى 
السارق اليمين: والُضرب نخلاف الشرع قلا يشتى ل 
في الذخيرة: حكي عن الفقيه أبي بكر بن الأعمش* ؟ أن الإمام يعمل فيه [بأكثر] 0 


يه 





(1) في (بء ج) وردت [قاض ]. 

(2) الصدر اتشهيد: الفتاوى الكيرى»: مصذر سأبق؛: ل179. 

(3) في (ج» وردت [الغرامة]. ۰ 

و4 في (ج) سقطت إإلى1. 

(5؛ في (ب» وردت [للسلطات]. 

(6) في (ج) وردت إيتسببه]. 

ر في (أ) ورذت [معتدي]. 

(8) في (ب) وردت [السبب]. 

رل الصدر الشهید الفتاوى الكبرى: مصدر سابق» ل178. 

(10) غي ر وردت [واحد]: وني (ج) وردت [احد]. 

(11 مبق تخكريج النص من: الصدر الشييك: الفتارى الكبرى: مصثر سأيق؛ 1783. 

(12) هو: محمد بن أبى سعيد محمد بن عبد الله أبي بكر الأعمش؛ تفقه على أبي بكر الإسكاف تفقه 
عليه ولده عيد الله وأبو جعفر الهندوائي. ٠‏ 1 
القرشي: الجراهر اتمضية: مصدر سايق: جا صر 240 


033 ي جميع النسخخ ورت [يأكبر]: والمثبت م ابن مارو المفحيط البرهانيء مقر سا ج 
عن 290. ْ 


4ا6 جامع المضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُؤْري/ الجزء الرابع 
رأیه [فزن كان أكثر رأيه]” أنه سارق وأن المال عنده عذبه ويجوز له ذلك؛ وعامة 
المشايخ رحمهم الله على أن الإمام يعزره؛ لأنه وجده في موضع التهمة؛ والإنسان يعزر 
لأجل”' التهمة؛ كما لو رآه الإمام يمشي مع السراق» وكما [إذا] رآه جالسًا مع 
[الفساق]” في مجلس الشربء وإن كان هو لا يشرب كذا هنا . 

وحكي أن عصام بن يوسف دخخل على حيان” بن قبلة وكان أميرًا ببلخ فأتي 
بسارق» وقد أنكر فقال الأمير لعصام أيش يجب؟ فقال عصام: على المدعي البينة 
وعلى المدعى عليه اليمين. 

فقال الأمير: هاتوا السوط والعقابين [فمأ]"”© ضرب عشرة [أسواط]” © حتى أقر 
وأحضر السرقة؛ فقال عصام: سبحان الله ما رأيت جررًا أشبه بالعدل من هذا . 

وعن نصير رحمه الله قال: أتي يسارق إلى أمير الكوفة فبعث الأمير إلى الحسن بن 
زياد يسأله عن ذلك؟ فقال الحسن: سمعت” ' ابن شبرمة عطئعه, يفول : لا يتوصل 
إلى العظم إلا بقطع اللحمء فرجع الرسول فأخبره فأمر الأمير يضرب السارق؛ فاعترف 


(1) في زبءج) رردت [أكرل والمشت من: ابن مازه؛ المحيط البرهاني: مصدر مابق» ح5 
صر 290. 

(2) في (أ) سقطت عبارة [فان كان أكثر رأيه]. 

ر في (ب) وردت [في موضع]. 

رك في (أ) سقطت إإذا]. 

(5) في (أ) وردت [الساقف]. 

(5) ابن مازف المحيط البرهاتني: مصدر سايق ج5؛ حنى(2010. 

(7) في (ب) سقطت [ات]. 

(8) في (ج) وردت [حسان]. 

ر في (أ) وردت إفلما]. 

(10) في رأ ج) سقطت إاسراط]. 

(11) ينظر: أب الليث؛ فتاوى النوازل: مصدر سايق ص1265 وأبو القاسم السمرقندي» الملتقط؛ 
عدر ساب + ص لاك 

(12) في (ب) سقطت عيبارة إين زياد يسأله عن ذلك فقال الحسن: سمعت]؛ وفي (ج) سقطت 


+213 في ااا ج وردنت زثثال]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السرقة وقطاع الطريق 2 ٠‏ ۰ 615 
| وأتى بالسرقة فتدم الحسن على ما قال؛: فركب وأتى الأمير» فوجد السارق وقد أقر 
وأتى بالسرقة20). ْ 
في التصاب: قيل: سارق السلف خير من عباد الخلف!ء وقصته: أن سارفًا اشترى 
غلاماء وكان ذلك الغلام يباشر [الأمور]© العظام بنفسه من السرقة فقال ليلة لغلامه: 
إنا نحتاج إلى شيء! فذهب الغلام ودخخل دار رجل وفتح الصتدوق وأخجذ العدل فأتى 
به: فلمأ قتقه وجد فيه مصحفاء فربط العدل؛ وأمر الغلام برده إلى موضعه؛ وقال: إنا 
نفسد على الناس الدنيا لا الدين» فلو لم نرد يقع في قلب صاحبه: أن المصحف لو كان 
شينًا ألما شرق مالي] فيفسد ديته» وإنا لا نرضى يفساد دين المؤمن؛ وإن كان لنا فيه 
نفع والله أعلم بالصواب. ' ) 


(1) ينظر: السرخسي» الميسوط مصدر مابق» ج24 ص70. 
(2) في (أ) سقطت [الأمور]. 

(3) في (ب» سقطت [قيه]. 

(4 تی و وردت ما نيه]. 

(5) الأندريحي: الفتارى التاتارائية؛ مصدذر سابق: ج4؛ ص 87. 


کاب الأشرية 


أتحريف الأشريةأ 


م الأشرية: جمع شرآ“ وشي عبارة عن كل 2F]‏ [ ب عاديا کان أو 


حراما] [فى اللغة 
وفي]© الشريعة: عبارة عما حرم منها". 
[الأشرية المحرمة] 


اعلم أن جميع الأعيان الي يستخرج منها الأشربة أربعة: العتب» والتمرء والزييب؛ 
والحبوب» كالحنطةء والشعير؛ والذرة ثم للماء الذي يستخرج من هذه الأعيان حالتان: 
[ني]“ ومطبوخ. والمطبوخ نوعان: منها ما طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقى ثلثه؛ ومنها ما 
ذهب ثلثه وبقي ثلثاء: أو بقي نصفه وذهب النصف. 

والذي يتخذ من العنب خمسة: الخمر: وهي التي من ماء العنب إذا غللا واشتد 
وقذف بالزيدء وحكمه أنه حرام قليله [و]' كثيره. 

والباذق: : وهي التي من ماء العنب إذا طبخ آدنى طبخه وأنه حلال حلوه؛ وإذا غلا 


والمنصف: رشي التي س ماع د العنب جل يي يي يني 


)¢ في (بء ج) سقط حرف الميم. 
في دأ سقطت [ما]. 
(3) في (أء ب) وردت إشرب]. 
(4) في (أ) وردت إحلالا وحراثاا. 
(5) في رأ سقطت إفي اللغة وفي]. 
(6) أبو البركات التسفي؛ المناقع» مصدر سابق» ل185. 
(7) في (أ» سقطت [إني]. 
(8) في أ رردت [أر]. 
قي رأ رردت |التي]: وإسقاطها أولى. 
615 


الق الثاني: التص المحق! كناب ال شري a.‏ 617 
[إذا طبخ]"" حتى يذهب نصفه» وحكمه حكم الباذق 00 

والمثلث: وهي التي من ماء العنب إذا طبع حتى ذهب ثانا وبقي ثلث حلوه 
حلال: وإذا غلا واشتد لا يحل عند محمد رحمه الل خلافا ليما" 

والجمهرري: وهي التي من ماء العنب إذا صب عليه الماء وقد طبخ حتى ذهب 
كلثه وبقي لاء“ ؛ وحكمة حكم الياذق. 0 

ْ رما دخ من الزييب [1/500] نوعان: نقيع» ونبيق. 
فالنقيع: أن ينقع الزبيب في الباء [ويترة]1؛ حتى يستخرج الماء حلاوته؛ وحكمة 
حكم [الباذق. 

والنيذ: التي من ماء الزبيب إذا طبخ أدنى طبخه؛ وحكمه حكم]” المثلث. 

وما يتخذ من التمر*: ثلاثة: السكر: وهي التي من ماء التمر. 

والفضيخ: وعي التي من ماء ار وحكمها حكم الباذق. 

والنبيذ: وهي التي من ماء ! 3 لتمر والبسر المذتب إذا طبخ أدنى طيخ وحكمه حكم 





ih 4 e 14‏ 0 | 
وما يتخدذ من السا“ والاجاصى: والذرةء وإلحئطة؛ فهو كا CET‏ 





41 في () سقطت !121 طبخ 

(2) قي (به ج) وردت إذهب]. مث 

(3) في (ب» وردت إيحرع!: وإمقاطها أولئ: وم ترد في المتافع. 

(4) في (ب) سقطت [التي]. 

(5) أبر البركات النسفيء المناقع» مصذر سايى: ل1859. 

(46 في إب مقطت عيارة [إخلافا لهما. والجمهرري: وهي التي من عاء العتب إذا صب عليه الماء 
وقد طبخ حتى ذهب ثلثه ريقي ثلثاد]. 

(7) في جميع النسخ رردت [وترك]؛ والمثبيت من: أبي البركات التسقي» المناقع» مصذر مايق؛ 


185 
(& ثي را سقطت عبارة [الباذق والتبيق التي من ماء الزبيب إذا طبخ أدنى طبخه وحكمه حكم]. 
(9) في (ب) وردت [العسل]. 


(11) ني (ح+ رودت [قرثه]؛ وإسقاطيا أرلى: ولم ترد في المناقم ولا في مختصر القذوري. 
و12 ي f‏ رردت إطخة] وإمقاطيا أُولى: ولم ترد في المتاقع. 
(13) أبو البركات التسفيء المتافع؛ مصدر سابق؛ ل185 - 186. 


618 جامع الفضمرات والمشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُْري) الجزء الرابع 

قوله: وَقَذَّف ديد . أي: رما [وأزال] * فانتكشف عنه وسكن: وهذا الشرط عتد 
أبي حنيفة ائه » أما عندهما ليس بشرط. 

قوله: وَاشْمَدٌ. يرجع إلى أحدهما ولم يرد يه الجمع بينهماء فيكون الراو بمعتى 

و“ 

في الكبرى: [قطرة]” من خمر وقعت في جرة فيها"“ ماء» ثم صب ذلك الماء 
فى س الخل. قال أبو نصر الدبوسي” رحمه الله: يفسد الخل؛ لأن الماء تنج 
بالخمر, والماء لا يتخلل فيفسد الخل الذي في الْحت”” بتجاسة الماء النجس؛ وقال 
غيره: لا يفسدء وعليه القتوى؛ لأن الماء ليس بنجس العين إنما تنجس بجرّء خمر 
اختلط بهء وذلك الجزء يتخلل ولا يبقى في الخل إلا ماء طاهر وهذا كما ذكرنا فى 
رغيف وقع في خمر ثم في خل؛ أما الباذق فالفتوى على” ' أنه نجس ونجاسته 
2 

ويجوز بيع الباذق والمنصف والشكر ونقيع الزبيب؛ ويضمن متلفها في قول أبى 
حتيفة حتفل , لاف لهماء والفتوى على قوله في البيع أما في السمان إن كان المتلف 
قصد الحسبة وذلك مما يعرف بقرائن الحال؛: فالفتوى على قولهماء فإن ثم يقصد 





0 القذوري؛ مختصر القدرري؛ معدر سابق: ص 487. 

(2) في جميع السخ سقطت إوأزائه] والمئبت من: أبي البركات السغي: المنافع: مصدر سابقء 
186 . 

(3) أبو البركات التسفي؛ المناقع: عصدر سابقء ل186. 

4 ني «أ) وردت [قطعه]. 

(ت) في (ج) وردت [حمرة]. 

(0) في ب سقطت [فيها]- 

() غي زب وردت إجب]. 

(8) أبو نصر الدبوسي» إمام كبير هن أئمة الشروط. والديرسي نة إلى دبوسة رهي بلدة بين بخارى 
وسمركلد. 
القرثي؛ الجواهر المضية» مصدر سابق: ج2: ص 268/ 306. 

(9) فى (ب) وودت [الجب]. 

(10) في (ب © وردت إعليه]. 

ry‏ قأضيخان؛ فتاوى قاضيخان؛ مصدر سابق» ج3؛ ص83 - 4ق 





القسم الثاني: النص المحقق!/ كتاب الأشرية .202051 619 
الحسبة؛ فالقترى على قوله ايشا | أ 

هب أا الخمرء فالكلام فيه في عشرة مواضع: 

أحدها: : في بيان [مائيتها]" وهي التي من ماء العنب إذا صار مسك ,! وهذ! عندتا: 
وهو المعروف عند أهل التغة [وأها ل العلم]” 4 وقال بعض الناب * هو اسم لکل 
مسكر؛ لقوله عليه الصللاة والسلام: (كل مسكر خمر]”» وقوله عليه الصلاة والسلام: 
إل لحمر من هاتين الشجرتي 191 وأشار إلى الك رمة والتخلة: ولأنه مشتق في مخامرة 


إلُعقل»؛ وهو موجود في كل مسكر ولنا أنه اسم حاص بإطباق أحل اللغة فيا 
إذکر تا[ ٍ 1 ولهذا [اشتهر استعماله]ة فيه وفي غيره' ولأن حرمة الخمر قطعية 


رأ ظير الدين؛ القعاوى الظييرية؛ مصذر مايق ل448 

(2) في (ب) سقط حرف آلهآه. 

ر3 في (ب) وردت إأواما]. 

(4) في (ب) رردت [فيه]. 

ر( في (ب) مقطت [في]. 

(5) في جميع الشسخ وردتث [ماهيتها!: والمثيت من: المرغيئاني: الهدئية» مصثر سابق: ج4)؛ 
من393. 00 

(7) قي (أ) سقطت [رأعل العثم]. ٠‏ 

(8) وهو قول: الحسن رعمر ين عبد العزيز وتمادة والأوزاعي رمالك والشاقعي وأحند 
ينظر: القرطبي؛ الكافي: مصدر سابق»؛ ج1» ص190: والشافعي؛ الأم؛ مصفر سابق: ج6: 
ص129 واب قثامة؛ أيو محمد عبد الله بن احمل المقذسي (1405ه)؛ المغني: طط ل 
ص136 دار الفكر؛ بيروت. 

(9) أخخرجه الزمام ملم فى صحيحه عن أبن عمر طتتن. 
مسلمء العسنذ الصحيح المختصر: مصدر سابق+ ياب بيأن أن كل مسكر خمر: رقم 2003ء ج3 
ص 1587. 

و1 خر جه امام مسلم قي صحيحه عن اي شرير و شه . 
مسلمء المسند الصحيح المختصر؛ مصدر سابقء باب أن جميم ما يتبذ معا يتخذ من اللخل 
والعتب يسمى خمراء رقم 1985: ج3 م 1573. 

ر11 في ر وردت إذناه]. 

(12) قي وب ج) وردت [اشتهرتا باستعماله]. 

(13) قي رأ 5 وردت [غيرء! مكررة. 


620 جامع النضمرات والُشكلات في شرح ممختصر الإمام الْعُدوْرِي/ الجزء الرابع 
وهي في غيره ظنية وإنما سمي خمرا؛ لتخمره لا [لمخامرة] العقل [على]“ أن 
[* > كرتو لا يناقي كون الاسم خاضًا فيه؛ فإن التجم [...]” مشعق من الظهور 
ثم 5 ' اسم خاص للنجم المعروف» لا لكل ما ظهرء وهنا كثير النظيرء والحديث 
الأول طعن فيه يحيى بن معين والثاني أريد به“ يان الحكي إذ [هر] اللائق 
ال الر a,‏ 

والشاني: : في حت ]تت : ثبوت هذا الاسمء وهذا الذي ذكره في الكتاب قول أبي 
حنيفة مانت وعندهما رحمهما الله: إذا اشتدء وله يشترط القذف بالزيد؛ لأن الاسم 
يثبت به» وكذا المعنى المحرم بالاشتداد؛ وهو المؤثر قي الفساد؛ ولأبي حنيفة شخ أن 
الغليان بداية الشدّة؛ وكماله بقذف الزبد وسكوته 7 كإذ به يتميز*" الصاقي عن الكدرء 


(1) في (أ) رردت [لمخارمة]. 

(2) في (أ) سقطت [على]. 

رت في را مقطت [ما]. 

(#) في رب ج) وردت [ذکر ثہ]. 

(3) قي (أ) وردت إاسم]ء وإسقاطها أولى؛ ولم ترد في الهداية. 

(6) في رأ مقطت [هو]. 

(7) يحبى بن معين بن عوت بن زياد بن عوتء أبو زكريا البفدادي» أصله من سرخسء كان من أهل 
الدين والفضل وممن رفض الدنيا فى جمم السئن وكثرت عنايته بيا وجمعه لها رحفظه إيأهاء 
مات سنة 2339م بالمديئة رهو حاج وحمل على نعش رسول الله جي ومناد ينااي بين يدي 
جنازته معشر المسلمين هذا يذب الكذب عن رمول الله يي كذا وكذا عاما. 
ابن حيان: الثقات؛ مصدر سابق» ج92 ص 262 - 03ك. 

(8) في (ب) وردت [منه]. 

(9) في (أ) سقطت [هو]. 

رثا في رب ج؛ وردت المتصب]. 

(11) المرغتاني؛ الهداية: مصدر سايق: ج ص 393. 

(12) في جمميع التسخ وردت إحد|؛ رالمثبت من: المرغيناني: الهدايةء مصدر سابق» ح4؛ ص 393. 

(13) في (ب» ج) رردت إفلا]. 

(14) في (ب> وردت أوكونه]» وإسقاطها أولى» وثلم ترد في الهداية. 

(15) في (بء ج) جرى تقديم رتأخير فوردت [إيتميز به]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الأشرية 621 
وأحكام الشرع قطعية إتسساطا ]” بالنهاية كاحت وإكفار المستحل وحجرمه 5 ألبيع؛ وقيل: 
يؤل في فى حرمة الشرب بمجرد الاشتداد إحتاطًا. 
٠‏ والغالث: أن ”أعينها حرام غير معلول بالسكر ولا موقوف عليه: ومن الناى < 
من أنكر حرمة”' عينهاء وقال: | إن السكر منه حرام؛ لأن به يحصل الفساد؛ وهو الصد 
۰ عن ذكر الله تعالى وهذا كقر؛ لأنه جحود الكتاب فإنه7؟ سمأه رجكاء والرجس ماعو 
محرم 1 و وقد جآاءت ألْسئة عتواترة أن إلنيبى عليه الصلاة والسلام حرم أتخمر: 
(1y. 0‏ - . : : ِ 
وول ' اتعقد إجماع الأمة؛ ولان ' ليله يدعو إلى كثيره؛ وهذا من خوراص الخمر؛ 
ولهذ! يزداد لشاريه إللذة بالاستكثار منه بخلاف ساثر المطعومات؛ ثم هو غير ر معلول 
عندنا حتى لا يتعدى حكمه إلى سائر المسكرات» والشافعي 0 رحمه الله يعديه إيهاء 
وهذا بعيذ؛ لأنه خلاف الستة المشهورة وتعليل التعذية لاسي والتعليل في الأحكام لا 
فى الأسماء. 
والرابع: أنها [نجسة]7 2 نجاسة غليظة كالبول؛ لثبوتها بالدلائل القطعية على ما 
5 00 : 
والخامس: أنه يكفر مستحلها لإنكاره الدليل القطعي 2 


(1) قي (أ) وردث [فيحتاط]ء وفي (ب) وردت [فباد!: وقي رج وردت إفاد]ء والمثيت من: 
المرغيناني: الهداية؛ مصدر سابق» ج4: ص 393, . 

(2) المرغيتاني» الهداية» مصدر سابق» ج4: ص 393 - 394 

ر في (ب) وردت إيكرن]ء رإسقاطها أولى: ولم ترد في اليداية. 

رت في (بء ج) وردت إرلا عرآء رإسقاطيا أولى» ولم ترد قي الهداية. 

)3 فى البنأية: قيلُ: وهر عررى عن بعضص. أهل الشام: رقدامة بن مظعرن. 
العيني: البناية؛ مصدر سابق: ج12» ص348 ' 

(46 في (ج) سقطت أحرمة]. 

(47 في (ج) سقطت [إمنه!. 

(5) في (ب) وردت إفائمال. 

(9) في (ب) سقطت [عليه]. 

Uy‏ في (إساءه ج) سقطت إلان]. 

«11) يتظر: المأوردي» الحاري الكبير؛ مصدر سأين: ج13 ص370 

(12) في (أ) وردت أنجس|. 

(13) المرغيناني؛ الهداية:؛ مصدر سابق؛ ج4: ص394, 
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والسادس: سقوط تقؤمها في حق المسلم حتى لا يضمن متلفها [وغاصبها]" ولا 
يجوز بيعها؛ لأن الله تعالى لما نجسها فقد أهانهاء والتقوّم يشعر بعزتهاء وقال بي [إن 
الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها) واختلقوا في سقوط ماليتهاء والأصح أنه 
مال؛ لأن الطباع تميل إليها [وتضم:]( بهاء رمن كان له على مسلم دين قأوفاه من ثمن 
0 لا يحل له أن [يأخذه] © ولا للمديون أن يؤديه؛ لأنه تمن بيع بأطل؛ وهو 
غصب في يذه أو أمانة على حسب ما اختلفوا فيه”” كما في بيع الميتة» ولو كان 
الدذين على ذميٍء يؤديه من ثمن الخمر والمسلم الطالب يستوفيه؛ لأن بيعها فيما بينهم 
جائر. 

والسابع: حرمة الانتفاع بها لأن الاتفاع بالتجس حرام ولأنه واجب الاجتناب»ء 
[وفي]© الانتفاع يه" اقتراب. 

والثامن: أن يحد شاريها وإن لم يسكر منها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (من 
شرب الخمر فاجلدوه؛ [إفإن عاد فاجلدوه؛ غإن عاد فاجلدوم] فإن عاد فاقل و34" 


(1) في أ رردت إخاضها. 

(2) أخرجه الإمام أحمد في منده عن ابن عباس #نكد. وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح, 
ابن حتيلء مسئد أحمد بن حتبل» مصدر سابق؛ مستد عيذ الله بن عياس مض رق 2190 ج1؛ 
صر 244 

(3) في (أء ب وردت إوتضمن|. 

() في زب؛ ج) وردت [الخمر]. 

(5) في (أ) وردت إياخذها]. 

(6©) قي (ب) وردت [وآمالة]. 

(7) غي زب ج) سقطت [يه]. 

(5) في (أ) سقطت [في]. 

(9) في (ب» سقطت إيه]. 

(10) في رى سقطت عبارة [نان عاد فاجلدوه فآن عاد فاجلدره]. 

(11) أخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي معيد الخدري نك . رقال شعيب الأرناؤوط: إسناده 
م 


أبن جیا : صحيح ابن حبان؛ كز سأيق» يأب حل الشرب» رقم HD‏ 10 حص 2-3 2. 
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إلا أن حكم القتل قد انتسخ» ؛ فبقي الجلد مشروغاء وعليه انعقد إجماع الصحابة ينهم 
وتقديره ما ذكرنا ذ فى الحدود“. 

والتاسع: أن اط خخ لا يؤثر فيهأء لأنه للمنع من ثبوت الحرمة لا لرقعها بعد ثبوتهاء 
1 أنه لا يق فيا .ا ؛ لم يسكور [م]“ علی إا“ قالرا؛ لأن الحذ في القليل في 
2 تنيع خاصة لما ذكرتاف وهذآ قذ طبخء 

والعاشر: جوازٌ تخللهثة ؛ وفيه خبلاف الشافعي رحمه الله وسنذكره من بعد إن شاء 
اللهء هذا هو الكلام في الخمر”. 

في الزاد: }50 !] ul,‏ | العصير إذا طبخ حتى ذهب أقل من [ثلثيه] فهو حرام 

وقال حماد, بن أبي سايمان: | إذا طيخ حتى أنضج فهر مياحء وهذًأ قول يشر 
[المريسي]© و ميم كه والصحيح عُولنا؛ أن المقصد من الطبخ أدنى طبخة إصلاح 
الخمر حتى ي* يشسد باشقا 0 وإستصلاحها ليذ يجوز أن يكون سا لاباحتي“ إل" 
أنا عرفنا إباحة ما ذهب إثلثاه]” © ويقي ثلئه بالأخبار © ٠. ٠‏ | 

وأما نقيم الت 2 والزبيب. إذا اشتد فحرام؛ وقال: شريك بن عبد اله إنها 





(1) في (ب) وردت إوتعزيره ذكرتا]: وفي (ج) وردت إوتقديره ذكرتاه].. 
(2) المرغيناني؛ الهداية؛ مصدر سابق؛ جك صى394. , 
(3) في (ب؛ رردت [فييا]ء رفي (ج) رردت إمتها]. 
قي (ج) وردت إيسكن]. 
(5) في (أ) وردت [منها]. 
(6) في (أ) سقطت [مف]. 
(7) المرغيتاني ٠‏ الهذاية: مصدر سأبق: جك ص.ى393. 
(#) ي سي اسح وردت إلا والمثيت من: الم سبيجابي؛ زاد النقهاء؛ ٠‏ مصذر سابق» 2290 
. (© ني (أ) وردت [المرشي]. 
ونأ : شي فى ذأ رودت زبالتقل ء رفي زب ) وردت زيالتائه].. 
(41 في (ب) رردت [إلا باجتهاد]. ْ 
(12) قي ر وردت [ثلته]. 
E‏ السيجابي؛ زاد الشقياء: مصدر سابق: 2994 
(14) في (ج) سقطت [التمر]. 
(15) شريك بن عيد الله القاضيء أبو عبد الله الكوفي» ممن صحب الإمام وأخذ عنه وكان يقول: أبو 
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حلال» والصحيح قولنا؛ لما روي عن اين مسعود نةه أده" سثل عن السکر يتداوى 
به» فقال: ما کان [الله] ليجعل شقاءكم فيما حرم عليكم والسكر: هو نقيع الزبيب» 
ومذهب عبد الله معلوم في إباحة نبيذ التمرء فعلم أنه أراد بقوله: [حرم]© عليكم: النيئ 
وأنه اعتقد إياحة المطيوت” '. 

ه“ وأما العصير: إذا طبخ حتى يذهب أقل من إثلثيه]”' فهو المطبوخ أدنى 
طبخة ويسمى الباذق» والمنصف: ما ذهب نصفه بالطبخ» وكل ذلك حرام عندنا 
إذا غلا واشعد وقذق بالزبد: [أو إذا] اشتد على الاختلاف» وقال الأوزاعي © 
رحمه الله: إته مباح" وهر قول بعض المعتزلة” لأنه مشروب طيب وليس 


حنيفة كثير العقل؛ وسمع الأعمش وشعبة؛ روى عنه: أبن المبارك: ويحيى بن سعيد القطانء: 
وولي القضاء بواسط سنة 150ه؛ ثم ولي الكوفة بعد ذلك ومات بها سئة سبع.أو ثمآن وسبعين 
وعائةء ررى له البخاري وروى له مسذلم. 

القرشي» الجواهر المضية» مصدر سابق؛ ج1: ص 256. 

(1) فى إب: ج4 سقطت إانه]. 

(2) في «أ لم يذكر اسم الجلالة. 

(3) ينظر: أبن حتبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حتبل الشيياني (1983)» الورع (تحقيق: د. زينب 
إبرأهيم القاررط)» ط1: هر 159: دار الكتب العلّمية: بيروت. 

(4) في (أ» ب) وردث أحرام]. 

(5) الإسبيجابي» زاد الفقهاء؛ مصدر صابق: 2093. 

(6) في إبء ج) سقط حرف الهاء. 

(7) في (أ وردت [ثلكه]. 

(8) في (أ) وردت إأوإذلل» وني (ب) وردت [ر]؛ وفي (ج) رردت إاوأ: والمثيت من: المرغيناني! 
الهداية: مصدر سایق + ص 3903. 

(9) عبد الرحمن بن عمرر: بو عبرو الأوزاعي؛ والأرزاع بطن عن همدان؛ ولد سنة 88ع وكآن ثقة 
مأمونا صدوقا فاضلا خيرا كثير الحديث والعلم والفقه حجة؛ وكأ يسكن ييروت وبها مات سنة 
57اه فى خر خخلافة أبى جعفر وهو أبن سبعين سلة. 

5 سعد الطبقات الكبرى: عصدذر سابقء ج صر 88 

(1) في (بء ج) وردت أيباح]. 

{liy‏ رهو قول: بشر المريسي. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الأشرية 625 
| زبخم ]© » وتا أنه أرقيق]" فيد مطرب؛ ولهذا يجتمع عليه الفاق فيحرم شربه دفعًا 
للفساد المتعلق يدث ٤‏ 

وأما نقيع التمر: وهو الشكت رهي]" انين مت ماء التمرء أي: الرطب»؛ فهو حرام 
مكروء؛ وقال شريك بن عبد الله: إنه مباح؟ لقوله' تعالی: 9 رین بمرت اتل دالا 
لدو ته سَحكرا وَرِرهًا حَسَنًا © (النحل: 67) آمتن علیتا به» وهو پالمحرم لا" يتحقق» 
وثنا إجماع الصحاية ضحم ؛ ويدل عليه ما رويناه من قبل: والآية محمولة على الابتذاء؛ 
وكانت الأشربة مياحة كلها وقيل: أراد به التوبيخ معنا والله أعلم تتخذون منه سكرًا 
وتدعون رزقا حى 

وأما نقيع الزبيب. وهي التيئ من ماء الزبيب» فهو حرام إذا أشحد وغل © 
[ويتأتى] فيه خلاف الأوزاعي رحمه الله وقد بيتا المعنى من قبل إلا أن حرمة هذه 
الأشرية دون حرمة" الخمر حتى لا يكفر مستحلها"" ويكفرة” مستحل الخمر؛ لأن 
حرمتها اجتهادية وحرمة الخمر قطعية ولا يجب الحذ بشربها حتى يكر 


لعيني: البناية: مصثر مابق؛ جك 1: حى 303. 
([) في (أ) وردت [الخمرأ]. 
(2) في (أ) وردت [إدقيق]. 
(3) المرغناني؛ الهذايةء مصدر مايق: جك ص3935. 
(4) في (أ) سقطت [وعي]. 
(5) في زب» ج) وردث إيقوله]. 
(6) في (ب)» رردت [ورلا]. 
(7) المرغيناني» الهذاية: مصدر سابق: ج4 ص 395, 
Hy‏ في (ب) جرى تقديم وتأخير خوردت [غلى واشتد]. 
(9) في رأ وردت [ويأتي]. . 
(10) في (أ) وردت [حرمة] مكررة. 
(11) في (ب» وردت [مستحله]. 
(12) في (بء ج) وردت إدرن]!. 
(13) في (ج) وردت [وحرمته قطعية]. 
(14) في (زب) وودت [مستحلها]ء وإمقاطها أوثى: وثم ترد في الهداية. 
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ويج يشرب قطرة من الخمر» ونجاستها خفيفة في رواية؛ [وغليظة ه فى أخرى: 


ونجاسة الخمر] غليظة رواية واحدة ويجوز بيعها ويضمن متلفها عند أبي حنيفة 
ونيز ١‏ لاا لہا ی2 لأنه مال متقوم وما شهدت دلالة قطعية بسقوط تقومباء 
بخلاف الخمرء غير أن عنده يجب قيمتها لا مثلها على ما عرف» ولا ينتفع بها بوجه 
من الوجوه؛ لأنها محرمة؛ وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يجوز [بيعبا] إذا كان 
الذاهب بالطبخ أكثر من التصف دون الثلثين ٠‏ 

وقال في الجامع الصغير: وما سوى ذلك من الأشربة فلا بأس به“ قالوا: هذا 
الجواب على العموم؛ والبيان لا يوجد”” في غيره» وهو نص على أن ما يتخذ من 
الحنطة والشعير والعسل والذرة حلال عتد أبي حنيفة عله ؛ ولا يحد شاربه عنده وإن 
سكر منه؛ ولا يقع [طلاق] السكران" منه [..] 2 بمنزلة النائع ومن ذهب عقله 
بالبنج ولبن الرماك وعن محمد رحمه الله [أنه] حرام ویحد شاریه لذا سکر من 
وب يقع]ة طلاقه إذأ سكر منهلة”؛ كما في سائر الأشربة المحرمة. 

وتال فيه أيضا: وكان أبو يوسف رحمه الله يقول: ما كان [من] “ الأشربة يبقى بعد 


(1) في (ب؛ وردت [ويكشر]. 

(2) في (أ» سقطت عبارة [وغليظة في أخرى ونجاسة الخمر]. 
(3) في (ب) سقطت إفيهما]. 

(#) في أ4 وردت ا 

رت المرغيتانيء الهداية» مصدر سابق؛ جك ص395. 

(6) الشياني» الجامع الصغير؛ مصدر سايق؛ ص 236, 

(7) في (ب) وردت [يوجب]. 

(8) في (أ) سقطت [إطلاق]. 

(9) في (ج) سقطت [السكران!. 

(10) في ر وردت إلأنه]ء وإسقاطها أولى؛ ولم ترد في الهداية. 
041 في (ب) سقطت إانه]. 

(12) في (أ) وردت إويقطم]. 

(13) في (ج) سقطت عبارة [ويقم طلاقه إذا سكر منه]. 

۽ في ر سقطت إمن]. 
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ما يبلغ عشرة أيام ولا يفسد [فإني]”' أكرهه: ثم رجع إلى قول أبي حنيفة ننه 0 
وقوله الأول مثل قول محمد رحمه الله | كأ ل مسكر حرام؛ | إلا أنه تق و ' بهذا الشرط. 





ومعنى قوله: ١‏ يلغ د یخی د يغلي ويشتد» ومعنى قوله: ولا يفسد؛ لا يحمض؛ ووجبه” أن 


1F {3 


بشاءه حف المدة من غير أن يحمض دلالة قوته وشدته فكان آي حرمته؛ ومثل ذلا 


مروي عن ابن عباس غد وأبو حتيغة لته يع ر حقيقة الشدة على الحذد الذي 
كوا فس يحوم أصل شريه؛ وفيس بحرم السكر من على مل تذكر. إن شاء ل 
تعالى؛ وأبو يوسف رحمه الله رجع إا لى قول أبي حنيفة علطلته فلم يح يحرم كل مسكر 
ورجع عن هذا الشرط أيضًا. 


أما دون الخشمر من الأشرية] 


رقال في المختصر : بيذ التّمْر وَالزيِبٍ إِذًا طبع كل واج نه“ أَذنْى 
طْبِخَةَ حَلُال إن اشْتَدُء إذا شْرِبٍ مِْه ما يَكْلِبٌ عَلَى [ظيْدِ]” أَنّهُ لا يُسَكِرة بن غَيرٍ 
اهو ولا طرب*. وهذ! عند أبي حتيفة وأبي يوسف ا وعتد محمد والشافعي”' 0 


رحمهم الله حرام والكلام فيه كالكلام في المثلث العنبي؛ ؛ وناكره إن شأ الله 
تعالى م 


(1) في (أ وردت إناقي]. 

(2) الشيباني: الجامع الصغير؛ مصثر سأبق: ص 236. 

(3؛ في (ب؛ ج وردت أيعرر]. 

4 ني (ب؛ ج» وردت إورجه]. 

ر3) ي به ج) وردت افيا ر وإسقاطها أولى؛ ولم ترد في الهداية. 
(6) فقي (ج) وردت إذكر]. 

في (أ سقطت إنا!ء 

(48 في (ب) سقطت إمنهما]. 

(9) في (أ) سقطت إمته]. 

رأة القدوري: مختصر القدوري؛ مصثئر سابق» مر 488. 

(11) ينظر: المارردي: الحأوي الكبير؛: مصدر سايق؛ ج13 ص3914. 
112 لمرغيتاني: الهدأية: مصذر سأبق: د صنى390. 
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[الأشرية المياحة] 

ي» قوله": ولا أ بِالْخَلِيطين7. والخليطان اسم للتمر والعنب يخلطان ثم 
يطبخان جميعًاء وعلى هذا إذا حلط شراب الزبيب والتمر فإن خلط عصير العنب مع 
بيا التمر فطبخ عندهما حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلئه” » وقال محمد رحمه الها يكره 
شرب الخليطين© 

في الزاد قوله: ولا أش بِالْخْلِيطين. وهو شراب متخذ من البسر ونقيع الزبيب: 
وقالت: المتقشفة©: إنه لا يحل لنهي النبي يلي عن شراب الخليطين””. والصحيح 
قول العامة؛ لحديث [عائشة] © جنا قالت: كنت أنبذ لرسول الله يي تمراء فلم 
[يستمره]”'): فألقيت فے' زہی es‏ 





(1) فى (ب) سقطت أي قوله]. 

رك القدوري» مختصر القدوري: مصدر سايقء ص 488. 

(3) في (ج) وردت إذهي]. 

(#) في (ج) سقطت إويبقى ثكلئه]. 

زت أثرومي: الينابيع: مصذر سابق»: ل122. 

(6) المتقشقة: المتعمقة + في الدينء ثم قيل لتمترهد الذي يقنع بالمرقع من الثياب والومخ: متقشف 
من القعفهء وهو مد العيش وخثوتته. 
المطرزي؛ المغرب؛ مصدر سابق» ص414. 

(7) فی رب) سقطت [انه]. 

(8) لما أخرجه الدارمي عن عبد الله بن أبي قتأدة» عن أبيه؛ عن الثبى و كه قال: إلا تعذم! الو 
والرطب جميعاء: ولا تتذوا الزيب» والتمر جميعا. وانتذر! كل واحد متهما على حذته). وال 
ٍ الشيخ حسین اس : إستاذه صحيسح. ْ 
الدثرمي؛ سئن الدارمي؛: مصدر سابق؛ باب في التهي عن الخليطين؛ رقم 2159؛ ج2: ص 1343. 

(9) في (أ) سقطت [إعائشة]. 

(10) في (أ» وردت إيسم]؛ وفي (ب؛ ج؛ وردت [نسماء والمثيت من الزاد وقال: أي لم لم يهنا له. 
لو سبيجابي» زاد الفقياء: مصدر مابق؛ ق3)00. 

(iby‏ في (ب؛ ج) مقطت أفيه]. 

رقع لم أجدء بهذا الف ووجدته يلفظ؛: إكنت أنيذ لرسول اله طا المر ثم آخذ تبخة من الزبيب 
5 فيه]. 


القسم الثاني: التصض المحقق/ كتاب الأشربة ٠‏ 629 
اسم التي الي ااا ا اسم 

ولأنه لما [جاز] اتخاذ الشراب من كل واحد منهما باثفراده جاز [الجمع]' بيتهما 
[كماء] السك و 0 تتأويل ما روي أنه كأن في زمأن [الجقب!© ' فکره 


للأغنياء الجمع بين 


اة ا er‏ مسر راق [302/ 1] وَتبِيدُ الْحَنْطّة ة وَالذرَة والشيير“ ادل وإ 
0 


وطر E‏ لقوله عليه الصلاة و راللام (الخمر من هاتين الشجرتين): وأشار 
12 - . . 13 
[إلى]” الكرمة والتخلة خض التحريم إيهمأ]” * والمراد بيأن الحكمء ثم قيل: 
يشترط الطلبيخ فيه لإبأحده وكيل: لا يشترط؛ وهو المذكور فى الكتأب؟ [بان]” ‏ قليله 
لا يدعي إلى كثره كيف [ما] كانء وهل يحدٌّ فى المتخذ من الحبوب إذا سكر منه؟ 
عو إلى کیره نے ي من الحو 7 
قيل: أي* يحل وك ذكرنا ال جه م ثبل . 


. وهذًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ت إذا كان من إغير]"" لهر 


الطيراني؛ أبو القأسم سليمان بن أحمد (1415ه) المعجم الأوسط (تحقيق: طارق بن عوض الله 
أبن محمدءعيف المحن بن إيرأهيم الحسيني): ج8: ص 19» دثر الحرمين:؛ القأهرة. 
(1) قي (أ) وردت إز]. 
(2) في «أ) مقطت [الاجمع]. 
(3) في وردت [كماً في وفي زب مقطت [كماء]. 
(4) تي زب» وردت [كالكر]. 
(5) القائك: ضرفب عر الحلواء. 
ابن عنظوو: لات العربه؛ مصذر سابق» اح صى 3003 
(5) قي (أ) وردت [الحراً. 
الاس جابي: زاد الثقهاء؛ مصدر سابقء ل3010. 
(8) في (ب) جرى تقديم وتأخير فوردت إوالشعر والذرة]. 
(9) القذوري: مختصر القدرري؛ مصثر سابق»؛ ص 488. 
(10) في (أ) سقطت إغير]. 
(11) فئ رب ج) رردت أولا طرب].. 
(12) في ر سقطت [إلىاء 
(13) في (أ) وردت أيهأ]. 
(15) في (أ) وردت 1 
(45) في (أ) سقطت [إما]. 
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: لوا: والأصح أنه يحدًء قإنه روي عن محمد رحمه الله فيمن سكر من الأشربة 
آنه ×2 من غير [تفصي ]9 ؛ وهذا لأن الفاق يجتمعون عليه في زمانتا اجتماعهم 
على سائر ل بة بل فرق ذلاكف» وكذلك المتخذ من [الألبان]” إذا اشعد فهو على 
هذاء وقيل: إن المتخذ من لبن الرماك لا يحل عند أبي حنيفة عتتغه اعتبارًا يلحمه إذ 
هو متولد منه؛ قالوا: والأصح أنه يحل؛ لأن كراهة لحمه لما في إباحته”' من قطع 
مأدة الجهاد“ أو الأحتر امه فأ يتعدى إلى زر 

في التهذيب” وروی ابن زياد عن أبي حنيفة عتثلعه أن نبيذ التين ٠‏ والذر: والحتطة 

والشعير إذ! اشتد مكروه ولا يحذ شاربه؛ وفي زماتنا يحذّ إذا ني 08 

في الكبرى: ثم وجوب الحذ في شرب الخمر لا يتوقف على السكر؛ بل يحد من 
شرب الخمر”“ قطرة ام لأن وجوب الحدّ في الحديث فى الخمر” ؟ منوط 
بأصل الشرب على ما قال يل: (من شرب الخمر فاجلدوه) ؛ وإنما يتعلق وجوب الحذ 
بالسكر في برها ن الاق 0 


(1) في (ب» سقطت إعن]. 

(2) في (بء ج) وردت إلا يحد]. 

(3) في (ب) وردت [من انه لا يحد]؛: وإسقاطها أولىء ولم ترد في الهداية. 
(5) في ل وردث [فصل]. 

(ذ) قي (أ) وردت [الالياب]. 

(5) في (بء ج» وردت إيالتحم]. 

(7) في (ج) وردث إ[فيه]. 

(8 في (ج) سقطت إإياحته]. 

(9) في (ب) وردت [الاجتياد]. 

(19) المرغيناني؛ الهداية؛ مصدر سابق» ج4» ص 397. 

(11) في (بهء ج) سقطت [في التهذيب]. 

(12) ينظر: فاضيخان: قتاوى فاضيخان؛ مصفر سأبق.؛ ج ص90 

(13؛ في زب» ج) سقطت [الخمر]. 

(14) ني (أ» سقطت إمنه]. 

(13) في (ب: ج) مقطت [في الحمرأ. 

(16) ينظر: انکاساني: بدائع الصنالع؛ مصذر سأبق؛ چ صر ااك 


القسم الثاني: النصن المحقق/ كتاب الأشرية اام 631 

وحذ السكر: إذا ذهب عقله وكان كلامه مختلطًا لا يفهم منطمًا”؟؟ كلامًا ولا جوا 
فهذا هو ألسكر يجب فيه الحذ وهو المختار [للفتورى], 

في الزاد قوله: وَعَصِيز الْعِئب... إلى آخره. وهذا قول أبي حنيفة لفك وأبي بوسف 





رحمه الله رجع إليه أيضا؛ وروي عن محمد رحمه الله أنه توقف فى ذلك: وقأل: 
لا أحرمه ولا أبيحه وحدة: أنه كره شر يةة أوعنه: أنه حرم شربه] 7 وشو کون مالك 
والشاقعي رحمهما الله والصحيح قوثنا؛ أن الحم ر موعود في دار الآخرة فيتيغى 


أن يكون من جنسه في دار الذتيا مباحًا يعم © [عمله]؛ ليعلم [...! بالاصابة منه 


تلك إاللذة]* قيتم الترغيب فيه ؛ فيصير كالنموذج يمأ هو الموعود في 8 
اپ“ 6 1 

3 قوله: َعَصِيرُ العتب إذا طبخ حَنَى ذهب ثُلَنَاهُ وَبَقِئ ثُلْنُهُ خلال رَإنٍ 
او وهذا عند أبي لحتشة ة وأبي يوسم و مها ١‏ لله وقال سی 9 dal,‏ 


(1) في (ب» وردت إمطلقا!. 

(2) حد السكر عن أبي حيفة طكك: أن يزول عقله بحيث لا يعقل قليلاً رلا كثيزا. 
وعندهما: هر الذي يغلب على كلامه الهذيان. وتال قاضيخان: والفتوى على قرلهما. 
ينظر: علاء الدين السمرقتدي: تحفة الفقهاء» مصدر سابق: ج3» ص329؛ رالكاساتي؛ بدائع 
العتالع؛ مصدر سايق؛ جت ص11 - 118؟ رقاضيخان: فتاوى قأضيخان: مصدر صابق؛ ج3, 
ص 398, 

(3) في (أ) سقطت للفترىى|. 

(4) في جميع الخ مقت عبارة م عة أنه حرم شريه]: : والعشت مني: الم سبيجابي: زاد الغقياء 
مصذر سابي: ل3000, 

(5) في (ب)» وردت إيعمفه]» رفي (ج) وردت [يعمد]. 

(6) في جمميع الخ وردت [عليه]؛ والمثبت من: الإسييجابي» زاد الفقهاء؛ مصذر سابق: ق30000. 

(7) في (أ) وردت [ماحًا!: وإسقاطها أرلى؛ ولم ترد في زاد الفقهاء. 

(8) تي ي رردت [المد]. 

(9) في (بء ج) سقطت إفي]. 

(10) في (ب) سقطت أدار]. 

(11) الإسبنجابي: زاد الثقهاءء مصدر سايق؛ ل300, : 

123 في ب ورد حرفا آلياء. 
+413 القدورري: مختصر القذوري؛ مصدر سأبق: م 489 

(14) في زب ج) سقطت [محمد]. 

(13) ينظر: الحطاب»: مواهب الجليل؛ مصدر مابق: جل ص 232. 
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والشافعي 9 رحمهم الله: حرام ١‏ وهذا [الخلاف] فيما إذا قصد به التقوىء أما إِذا قصد 
به التلقي لآ يحل” بالاتفاق» وعن محمد رحمه الله مثل 5 قولهماء وعنه أنه كره ذلك 
وعنه أنه" توقف فيه» لهم في إثبات الحرمة قوله عايه الصلاة والسلام د: زكل مسكر 

خمر) وقرله کک (ما أسكر كثيره ققليله" حرام » ويروى عته عليه الصلاة 
والسلام: ما أسكر الجرة منه فالجرعة مثه حم ر( ولأن المسكر يفسد [العقل]"““ 
فيكون حرامًا قليله وكثيره كالخمر ؛ ولهما: : قوله وك َة إ(حرمت الخمر لعيتها) ويررى 
(بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب “© خض السكر”” بالتحريم في غير 


(1) ينظر: العاوردي» الحاوي الكبير: مصدر سابق؛ 13 صر 387 

(2) في (أ) وردت [حلال]. 

(3) في (ب) وردت [يحرم]. 

ر في (ج) سقطت إذلك]. 

(3) في (ب» سقطت عبارة إذلك وعنه انه]. 

(6) في (ب» وردت إحرام]. 

(7) قي (ب) وردت [قليله وكثيره]. 

0 أخرجه ابو داود والترمذي عن جاير بن عبد الله ذحد. وقال الترمذي: حن غریب وقال الشيخ 
الألباني: حسن صحيح. 
أبو دأود؛ ستن أبي داود: مصدر سايق؛ باب النهي عن المسكرء رقم 3681 ج3؛ ص 327؛ 
والترمذي؛ الجامع الصحيح: باب ما جاء ما أمكر كثيره فقليله حرا تم 1865 4 صر 22 

(9) قال الريلعي في نصب الرأية: هذء ررآية غريبة. وقال ابن حجر العسقلاني في الدراية: لم أجذه 
بهذا اللفظ: وأقرب النصوص إليه ما رواء الدارقطني في سننه عن عائئة عكغة قالت: قال رمول 
الله ك: (عا أسكر القرق فالجرعة عنه حرام!. 
ينظر: الدارقطني: سئن الدارقطتي؛ مصدر سابق؛ كناب الأشرية وغيرهاء رقم 53 ج4 ص255؛ 
والزيتعي؛ صب الراية؛ مصدر سايق ح4 صى305؟ وأبن حجر: الدراية: مهدر سايق جه 
صر 250. 

(dy‏ في زا وردت [العمل!. 

رذ ورد عذا القرل آثر عن أبن عباس تعد ولیس عن الئبى فز 
ينظر: النسائي:؛ الستن الكبرى» مصدر سابق» رقم 5194 ج3 ص 233! والييقي» الستن 
الكبرى»: معدر سايق: رقم 2: ج8 عى297؟ رابن أبي شبية؛ المصلف في الأحاديث 
والآثار مصدر سابق: رقم 24067 ج5؛ ص 97. 

(12) في (ج) وردت إبالسكر]. 


القسم الثاني: النصن المحقق/ كتأب الأشربة ا ا 6033 
| 1 ؛ إذ العطف للمغايرة؛ ولأن المفسد هو القادح السسكر: ٠‏ وهو حرام عتدتك وإثما 

يحوم القليل منه؛ لأنه يدعو“ إلرته] ولطافته إلى الكثير» قأعطى حكمه؛ والمثلت 
لغلظه لا يدعو وهو في نفسه غذاء فبقي على الإباحةء والحديث الأول غير ثابت على 
ا بينا» ثم هو محمول على القدح الأخيرء إذ هو المسكر حقيةة. 

[م: وحن أبى يوسف رحمه إلله: أنه إذ! أراد أن يشرب ليسكر منه فالقدح الأول 
حرام؛ والجلرس عليه حرام» والمشي إليه حرام ظ 

في التهذيب: وإذا طبخ العصير ير حتى ذهب ثلثاه أو النقيع أو الثبيذ“ أدنى طبخة ثم 
غلا واشتد حل شربه ما دون السكر إذا لم يرد به اللهر؛ وإن أراد به اللهر أو السكر 
فالقدح الأول حرام ابا ار القعرو]“ اإلذلك حرامء والمشي laf‏ حرام 


ا (Hy‏ 
و بجح 2 


في ملتقط الملخص: قال أبو الفضل الكرمات 08 رحمه الله بالغارسية ‏ ((هرکه 


(1) في (ب» ج) وردت إيدعوه]. 

(2) في (أ) وردت [الرقية]. . 

(3؛ المرغيتائي؛ الهدأية: عصدذر سايق: جك مر 397. 

ر4 ينظر: الأوشي: الفتاوى السراجية: مصثر سابق» ص 544. 

(5 قي () سقط التص ]+ رعن آي يوسشا رحمه الله انه إذا أراد أن يشرب فيسكر منه فالقدح الأرل 
حرام والجئوس عليه حرام والمشي إليه حرام]. 

{6y‏ في (به ج) جرى تقديم رتأخير فوردت إأر التبيق أو التقيعأ. 

(7) في رب ب سقطت إأيفا]. 

;3 في ر وردت [رالعردا۔ 

(9) في (أ) سقطت عبارة [نذئك حرام والمشي إليه]. 

(10) ينظر: الكاساني؛ بدائع الصتائع: مصدر سابق: ج5» ص16 1؛ رالأرشي» الفتاورى السراجية 
مصثر سابق: حر جخ 

(11) عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد بن إبراهيم ركن الدين أبر الفضل الكرماني ولد 
بكرمان سنة 437هه وقدم مرو قتفقه وبرع حتى صاأر إمام الحقية بخراسان توفي سنة 43ده: 
من تصأئيقه: (شرح الجامم الكير: وكناب التجريد وشرحه بكتآب سماد 1لويتساح). 
ينظر: القرشي؛ الجواهر المضية؛ مصدر سابق؛ ج1: ص 1304 وابن تطلويغاء تاج التراجم: مصدر 
سابق؛ صر184. 

(412 قي (ج) سقطت [بالفارسية]. 
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مي خواهد تامسلمان زيد ومسلمان میرد پر بادا احنياط كند درکارها خرد وکرد ا 
حرام وشبهه نكردر وان مسكرات احتراز لازم شمردكه رسول كفت" ي: (كل 
لحہ' ثبت من الحرام فالتار أولى به 
[الانتباذ في الأواتى] 

ي» قوله: ولا أص بالاجاذ في الذباء. وهو القرع رنحوه يحط قيها عتاقيد العنب 
ثم يرفعها ثم يتناثر ويخرج أعصيرها|”' وهو عادة أهل ثقيف بالطائف. 

رال وهو الجرة الخضراء. 

وَالْمَرَفُت8 و هر كل إناء أطلي بالزفت خابة انت أو جر 5. 

م وإنما نهى عد ” © هذه الأوعية على الخصوص؛ لأن الأنبذة تشتد في هذه 
الظروف أكثر مما تشتد في غيرهاء كذا في المبسوط“. 


في الزاد قوله: وَإِذَا تَخَلْلَتْ الْخَمْرْ حَلَّتْء سَوَاءٌ صَارَث خلا بها أو بشَيْءٍ طْرحَ 


(4) ني (ج) وردت [وكر). 

(2)وعا ذكرء المصنف باللغة الفأرمية ومعناه: (ؤكلما أراد كلما ولد عسلم ومات مسلم يحتاط في 
أعماله ويتجنب الحرام والشبهات ويحترز عن المسكرات لقو الرسول»). 

(3) في (ب» سقطت [لحماً. 

ر آخر جه الحاكم في المتدرك عن عبد الرحمن بن سلمة طثشته. قال: قال البي جي يا عبد 
الرحمن إن الله أبى أن يدخل الجنة لحما نبت من سحت فالتار أولى يه]. وقال: حديث صحيح. 
الحاكم التيسابوري؛ المستدرك على الصحيحين: مصدر سابتنء كتاب الأطعمة: رقم 07162 سك 
عن 141. 

(3) القذوريء: مختصر القدورري؛ معدر ساأيبق؛ عى489. 

(6) في (أ) وردت [عصيرهما]. 

(7) القدذوري» مختصر القدوري» مصدر سابق: عر 489. 

(8؛ القدذرري: مختصر القدوري: مصذر سأيق؛ ص 489 

لد الرومي» اليتابيع؛ مصدر سايقء: ل122. 

(10) في (ب) وردت إوانما هي من]. 

(41) أبر الير كات النسفي» المتافع: محصلر سابق: ل 186. 


القسم الثاني: النصن المحقق/ كتاب الأشرية 0 635 
ف ا وتال الشأفعي ۽ حك الله ل يجوز تخليلياء فإن اليا لم يطه ر“ والصحيح 
قونأ؛ لحديث ميمر نة جغا: يما هاب دمغ نقد طي 224 الي ت 

و يمو ب ديبم : حمر 
قوله: ولا يكر“ تَخْلِيلهَا"©. لأنه موصل إلى صغة الصلاح بإزالة صفة“ الغاد“ 
فر چ ان ل يكره كالدباغة عن 

م» قوله: وإذا تخللت الخمر... إلى آخره؛ لأن التخليل إبطال صفة مذمومة؛ فيكون 
جائز! كغسل الثوب النجس ودبغ جلد الميعة“. [..]“ 

في التهذيب: تخليل الخمر جائز ‏ “ويحل خلهء وقال الشافعي رحمه الله: لا يحلل 
ولا يجوزء وإذ! تخلل بنفسه يح إجماعا ثم إذا دخلت” ‏ بعض الحمرضة لا يصير 
حلا حتى يذهب تمام المرارة””؛ وعندهما: يصير خلا ولو خلط؟ الخمر بالخل 
فصار حاو شا يحل الك فاه اه و يه ره هر ياوا ره رمام ره موه م سه هرج وجو مي ور ره هه هيه ههه يوه جو جو هه و ارا ور ملع 


(1) القذوريء: مختصر القذوري: مصدر سابق» حى490. 

() ينظر: الماوردي: الحاوي الكبير» مصفر سأبق: ج6: ص 112. 

(3) أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. 
الترمذي: الجامع الصحيح: مصفر سابقى؛ باب ما جاء في جلود المينة إذا دبغت» رقم 1728: 
ج4: ص221. 

(4) في (ب) مقطت [يكره!. 

(3) القذوريء: مختصر القدوري» مصدر سابق: ص (أ490. 

(6) في (ب: ج) سقطت [صفة]. 

(7) في (ب» وودت [إالفثا]. 

(8) الإأمبيجابي»: زاد التقهاء: عصدر سايق: 300 

1 أبو اليركات السفي»؛ المتاقعء مصدذر سأيق؛ ل186. 

(10) من هنا ورد نص في النسخة (أ) في غير موضعه وهو من کناب الصيد رالتبائح إلى نهاية اللرحة 
3 ولعله من مهو الناسخ؛ وذكر النص مكررًا قي الذوحة 307 وهو الصحيح. 

(1414) قي (ب) رردت إكله]. 

2012 في لإباداج) رردت [دخل]. 
(13) في (ب) ورد بياضص بقدر كلمة. 
(14) في (ج) وردت [اختلط]. 


636 جامع المُضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الرابع 
شربه وإن كانت الغلبة للخم وعلى قول ' أبى يوس رحمه الله: ي يعتبر الغلبة“. 
ولو شربت الشاة مرا :د ثم ذبحها: إن ذكيت من [ساعتها]” يحل ولا یکره وبع 
My > ١‏ 
1 7 5و مير 2 1 
وب چ الانتفام بالخمر ودردري ا مس الامتشاط والتدتك في اليدذن أو يذاري به 
الصبيان أو الدواب"“. 
في الكبرى: رجل له خل فصب فيه خمرًا فقد أساءء حيث حمل الخمر وترك فيه 
الاجتتاب الواجب من غير ضرورة؛ لكن لا يفسد الخل؛ لأن الخمر الواقعة فيه يتخلل إذا 
كان الخل”" هو الغالب» وليس بمقدار الغلية حد معلوم بل هو مفوض إلى رأي البصير 
في هذه الصنعة؛ ۽ لکن أصل الغلبة لا يعتبرء وقال بعضهم: حمل الخمر حرام للشرب لا 
للإصلاحء ألا ترى أنه لو” ؟ رقع فيها الملد© فأراد”" أن ينقلها من الظل إلى الشمس؛ 





21 في وب؛ وردت [وعند] بدل [رعلى قول]. 

(2) يتظر: الكاساني» بدائع الصتائع: مصدر سابق» ج5 ص113 - 114. 

رت في ٠أء‏ ج» وردت إساعته]. 

(#) قال السرخسي في البوط: ولو سقى شاة خخمرًا ثم ذبحت ساعكذ» فلا بأس بلحمها؛ وكذلك 
لو حلب منها اللبن» فلا بأس بشربه؛ لأن الخمر صارت مستهالكة بالوصول إلى جرفياء ولم تؤثر 
قي لحمهاء ولا في لينهاء وهي على صقة الخمرية بحالهاء فلهذا لا بأس بأكل لحمها؛ رشرب 
رقال الحدادي في الجوهرة: ولو سقى الشأءٌ مرا فم فم ذبحهاء إن ذبحها من ساعنياأ تحل مع 
الكراهة؛ وبعد يوم فصاعدًا قحلل هن غير كراهة. 
الس رخحسي» الميسوط؛ مصدر سايق: ج24 صر والحدادي» الجوهرة الثيرة: مصدذر سايقن؛ 
ح2: ص.175. 

(5) الدردي: وهو العكر ما يبقى في أسفل كل شراب أخره وخائره. 
يتظر: الجوشري» الصحاح؛ مصدر سأبقء ج2 صى256: والرازي: مختار الصساح؛ معثر سابق» 
ص218. 

(6) ينظر: السرخسي؛ الميسوط؛ عصدر سابق؛ جك هر لاك؟؛ المرغيئاني: الهذاية؛ مصدر سابق» ج4:؛ 
صر 398. 

7 في (بء ج) سقطت [الخل|. 

(85) في (ب) جری تقدیم وتأخير فوردت إلو انه!. 

(9) في (ب)» سقضت [المتحلء رفي (ج) وردت [متلحا. 

0 4) في (بء» ج) وردت [فإذا أراد]. 





القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الأشربة 0 637 
| [لتغير" الشمس طبعها قله ذلك: والصحيح هو الأول" وقد ذكرنا في كناب السير. 
أيضا: أن يحمل الخل إلى الخمن لا الخمر إلى الخل ٠ء‏ أن فيه اجا بقدر الامكان: 
بخلاف الل إلى الشمس؛ لأن ماو“ ضرورة؛ حتى لو أمكن أن يقع عليها الشمس 

اغيرً'' ضرورة"' تلحق صاحبها من رقع السقف ونحو. لا يحل له النقل أيضاةة اه 


| أعلم. 


(1) في (أ) وردت إلتغرب]. ْ 

ر ظهير ألدين؛ الغتارى الظهيرية: مهدر ساني 45 

(3) في (بء» ج) وردت إذكر]. 

(3) في (ب) وردت أفيه]. 

(6) في (أ سققطت [غير]. 

(7) في (ب) سقطت عبارة [حتى لو أمكن أن يقع عليها الشعس من غير ضوورة]. 
60 طهير الذي النتاوى الظهيرية: صقر سأين» غ 430 


كتاب الصيد والذبائح 


[م]": الصيد©: اسم مشترك بين المتوحش الممتنع من الحيوانات الوحشية سواء 
کان طاتا ا ال 

الصيد لغة: [الاصطياد] ل ويتطلق على مأ يُصاد. 

وشرط” ثبوت الملك فيه: كون الصيد غير ممل لد“ 

وسبب ثبوت الملك فيه: الأ لقرله عليه الصلاة والسلام: الصيد لمن 
حل 0 

وحكيه: الأصطياد وثبوت المتك في الصيد لا ثبوت الحل في اللحم إنما ذلك 
حكم الذكاة0. 

وشرط الحل: أن يكون الصائد من أهل الذكاة"”" [بأن]” ‏ يعقل الذبح والتسمية؛ 
حتى يؤكل صيد الصبي والمجنون إذا كانا يعقلان الذيح؛ وأن يكون له ملّة التوحيد 
دعوی واعتقادًا [كالمسلمء أو دعرى لا اغا“ کالکتاب 19 


(1) في (أ سقط حرف الميم. 

(2) قي رب سقطت [الصيد]. 

(3) في (ب) سقطت إسعا أوأ. 

(#) في (أ) وردت [الاصياد]. 

(3) في (ب» وردت [وشرطم]. 

(6) في رب» ج» وردت [المملوك]. 

(7) أبو البركات النسغي: المتاقع؛ مصدذر سابق» ل132. 

2 لم أجدء» ولم يذكره صاحب المتافع. 

(9) في رج رردت [الركاة]. 

(110) في (ج> وردت [الركاة]. 

(11) في رأ سقطت [بان]. 

(12) ني (ب؛ وردت [الاعتقاد]. 

(13) في (أ) سقطت عبارة [كالمسلم أو دعوى لا اعتقادا]. 

(1!4) أبو البركات النسفي؛ المتافع: مصنر سايق؛ ل132. 
558 


القسم الثاني: التص المجقق/ كناب الضيدٍ وا لذبب _ 639 
[الاصطياد بالجوارح المعلمة] ا 

ها قوله: وَيَجُورٌ الاضْطِيَادُ بالكلب الْمُعلّيء وَالْقْهْدِء والبازي» وَسَائِر الْجَوَارِجٍ 
الْمُعَلْمَة. اسم الكلب في اللغة: يقع”' على كل سبع حتى الأسدء وعن أبي يوسف 
رحمه الله أنه أسكثى من ذلك الأسد والدذب؛ لأنهما لا يعملات لغير هماء الأسد© لعلو 


شجة: وال اسه وألحتهما بدضهم الحدأةا لخساستة مته'©» والختزير مسطتى؛ 


ي ارايت يكر ارا لبازق بالطير الحي. وتعليم الكلب أن يترك الأكل 





ثلاث مر ان 
[م] © لأن العلم يترك العادة يُعرف» أي: آية العلم آثر ك العادة] رالكلب ألوف 
يعتاد الانتهاب؛ فيكون ترك عادته في ترك الانتهاب» وحقيقة الفقه فيه أن العلم والجيل 


في هذه الحيوانات مما لا يوقف عليه فيقام السبب الظاهر مقامهماء فأقيم تبذل جميع 
العادة الأصلية مقام الىل "“ والجريُ” ' على العادة الأصلية ماه الجهل وذلك 





(ة) التذوري» مختنصر القدوري: معدر سايق» ص 491, 
(2) في (ب) سقطت إيقع]. 
3 في زب سقطت عبارة [والدب لأنهما لا يعملان ثغيرهما الأسد]. 
() ني وب مقطت [الحدأة]. 
البحدأة: طائر يطير يصيف الجرذان. 
اين متظور: لسانت العرب؛ مصدر سابق؛ ج ة؛ ص 54. 
(3) في (به ج) وردت إلخانتها]. 
07 المرغيتاني: الهداية: مصدر سابق: جك صر 401 
(2 في (أ) وردت إتعلم]. 
(8) الأوشي؛ الغتاوى السراجية؛ مصدر سابق» صن 373, 
(9) سقط حرف الميم ۽ من جميع النسك: والصحيح ما أثيته كما ورد في المتائع؛ رلم يرد في 
السراجية. 1 
ونال في (أ) سقطت [ترك العادة]. 
(11) في (ج) وردت [العمل]. 
(12) قي (ج) وردت [ويجري]. ْ 
(13) في (ب) سقطت عبارة [العذم والجري على العادة الأصلية مقاع]. 


640 جامع الففمراث والمشكلات في شرح مختصر الإمام القُدُؤْرِي/ الجزء الرابع 
ترك [الأكل]" والإمساك على صاحبه“. 

ي» قوله: يَجُوِرُ الاضْطِيَادُ بالكلبء والفهدء والنمر؛ والأسدء والذئب» وأبن عرس 
إذا كان معلمّاء ولا يجوز الاصطياد بالخنزير وإن عُلِمْء ولا توقيت في تعليم هذه 
الأشياء في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة عفنت : وإنما فوضه إلى رأي أهل تلك الصناعة؛ 
فإذا قالوا: إنه تعلمء صار مُعلِيَك وإلا فلاء وروى الحسن رحمه الله عن أبي حتيقة 
متت : أنه لا يؤكل ما صادء أولاً ولا ثانئاء ويؤكل الثالث وما بعده وقالا: إذا اصطاد 
ثلانًا ولم يأكل” منه فقد صار مُعَلمَاء وإن أكل ما اصطاده بعذما حكم يتعليمه فقد حرم 
كل صيد اصطاده قبل ذلك عند أبى حنيقة عظلته خلافًا لهماء [ويستائف]) تعليمه ثانا 
على نحو ما ذكرناة. ٠‏ 

في الزاد: والصحيح قول أبي حتيفة بنك ؛ لأن الأكل دل على عدم التعليم فلم“ 
يحل صد 

ي ولو أخذ الصيد فجاء صاحبه فأخذه منه ثم وثب تأخذ من الصيد قطعة 
فأكلها وهو في يد [صاحبه] كان على تعليمه» وكذلك قالوا: إذا سرق من 
الصيد بعدما دفعه إلى صاحبه» ولو تبع الصيد [فنهشه"“ وقطع منه قطعة فأكلها ثم 
اخذ الصيد]"“ فقتله ولم يأكل مه [لم يؤكل] ولو تهش منه قطعة فالقاها وتبع 


(1) قي ر وردت [الأصل]. 

ر2 أب البركات السقي؛ المناقع» مصدر سابق: ل132. 
ر3) في (ج) وردت [یؤکل]۔ 

( في «أ) وردت [ولم يستائف]. 

37 الروميء اليتابيع؛ مصدذر مأيقء ل122 - 123. 

(6) قي (ب) وردت [فلا] 

47 ألم سييجابي: زأد الفقياء؛ مصدر سابىء ل1لاك. 
(8؛ في (ب؛ ورد بياض بشدر حرف. 

(9) في رأ وردت [صاحبها]. 

(410) في جب) وردث إفتهيه]. 

(11) في (أه سقطت عبارة [فنهشه وقطع منه قطعة فأكلها ثم اخذ الصيد]. 
(12) في (أ) سقطت إلم يؤكل]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كناب اليد والذَّبَايِم 2 . 0000 41م 
| [الصيد]" حتى أدرك الصيد فأخذه وقتله [وله© يأكل]” منه ۰ 

ويشترط أن يكون !! لمرسل للكلب من أمل لقي رکا رامي» فإذا أرسل 8 
كليه المعلم أو بازيه إلى صيد و كر اسم الله عليه عند الإرسال [آو رما يسيع 
فسمى عند الرمي أُكِلّ الصيد إن نسي السمية عند الإرسال والر مي فكذلك وإن 
5 تركها”” متعمدً! [فالصيد]” ميتةٌ لم يؤكل: خلامًا للشافعي” رحمه اللهه والتتسمية في 
الذبح عند جر الشغرة فإن سمى فى الإرسال بعد الإرسال: أو قي الرمي [بعد 
الرمي]"" فك ذلك عة لا تو ٠,‏ 

ولو أضطجع شا قسمى ثم [كلم]”'' إنساناء ؛ أو شرب ماءٌ ثم ذبحها حلت ذبيحته 
وإن مكث [...]““ طريلاً سقط حكم تلك التسمية وإن أرسل”" العم إلى صيد* 
فما أصاب في [سته]”" من الصيد فهو حلال رإن كثر مادام في قوره ذلك 


(4) قي (أ) سقطت [الصيق]. 

(2) في (بء ج) وردت [لم]. 

(3) في (أ) وردت [ويأكل]. 

(4) في (ب) وردت [فأرسق]؛ وفي (ج) وردت [رات أرسل]. 

(3) في (أ) وردت إورماه]. 

(6) في (ب) سقطت عبارة [قسمى عند اثرمي أكلل الصيد وان نسي السمية عند الإرسال والرمي]. 

() ئي (ج) رردت إترك]. ‏ ) 

(8) في (» وردت [والصيد]. 

ول رعتد الشانعية: السمية على الصيد والذبيحة ستة: وليت بواجية. 
ينظر: الشائعي: إلأم؛ مصدر سايق ج2: صى227؛ والماوردي: الحاري الكبير: مصدر سابق؛ 
15ء ص10. 

»٤0(‏ في رب» سقطت [في]. 

.1 في جميع النسخ مقطت إبعد الرمي]؛ والمثيت من: الرومي: اليتأبيع: مصدر مأيق: لفك‎ Gy 

(12) الرومي: اليتأبيع؛ مصذر سأبق: 1230 . ١‏ 

(13) قي اې رردت إکل]ء ) 

(14) ی و رردت إذلك]ء رإسقاطيا آرلى» ولم ترد في الينابيع. 

(15) في ډب) سقطت [أرسل]. 

(16) في (ج) وردت [الصيد]. 

(17) في و بي وردت [ننه]. 
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[وستته] فإن جثم [على ! صيدٍ طويلاً ثم صدمه]” آخر فأخذه لم يؤكل؛ فإن عدل 
[ستته] ‏ ميمنة أو ميسرة فأخذ صيدًا لم يؤكل» وعن آبي يوسف رحمه الله أنه يؤكل إلا 
إذا أدبر من ورائه"“ فحينئذ لم يؤكل. 

وإن سمع حمًا فظن أنه صيد فأرسل كلبه المعلم أو بازيه؛ أو رمى [إليه]” ' يسهم 
قأصاب صيذاء ثم علم”" أن الحس كان حس [شاةٍ أو آدمي لم يؤكلء وإن علم أن 
الحس كان حس]” صيدٍ مأكولٍ [أو غير مأكول]“ حل ما اصطاده من ذلك. 

ولو أرسل کلب إلى بعير فأصاب صِيدًاء أو أرسل بازيه إلى الأرنب فأصاب صيدًا 
[وهو لا يصطاد [إلا]“ الأرنب لم يؤكل ما إصطاده؛ وإن أرسل إلى ختزير أو إلى 
[ذثب]““ فأخذ ظبيا حل أكله وكذلك فر ظته صیدا]"“ قأرسله رلم يدر ماهر 
قارسله» أو ظنه آدا ل ۽ 304 يؤكل ما أصاب من ذلك فإن مكن الكلب بعدها 
أرسله فلماث” “ مكن من الصيد” ') أخذف أو أرسل بازيه فسقط على شجرة ثم صدم 
الصيد فأخذء وقتله حل أكله هذا كله“ إذا قتله بعدما جرحه أما إذا قتله حًا لم 


(1) في (أء ب) وردت إوسله|. 

(2) في (أ) مقطت عبارة إعلى صيد طويلا ثم صدعه]. 

(3) في (أ؛ ب وردت إسته]. 

(3) في (ب) وردت إرواية]. 

(5) في (أ سقطت إإله]. 

)16 في (ب) رودت [أعلم]ء وي رج وردت [إعلى]. 

(7) في (أ) سقطت عبارة [شاة أو آدمي ثم يؤكا, وان علم أن الحس كان حسى]. 

(8) في (!) سغطت عبار أأو غير مأكول]. 

(9) في (بء ج) سقطت [إلا!: والمتبت من: الرومي» الينابيع» مصدر سابق؛ ل1230. 

الله في لآب ج) رردت [إأرنب]. 

(11) في (أ) سقطت عبارة [وهو لا يصطاد إلا الأرنب لم يؤكل ما اصطاده وان أرسل إلى ختزير أ 
إلى ذثب غفأخذ ظا حل أكله وكذلك ثرو ظنه صيدًا. 

(12) في زب) وردت [رلي]. 

(13) في وب) وردت إمناأ. 

(14) في (ب» ج» سقطت [الصيد]. 

(15) في (ب) وردت [بعد]ء وإمقاطها أولى: ولم ترد في اليتأبيع. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الضيدٍ والأباحج ٠‏ 643 
يحل أكله: إلا رواية عن أبي حتيفة جاه ۽ وقد روي عن أبي يوسا وحمة إلله مغل 





وعالى“ هذا إذا صدمه الكلبُ بصدرو أو يجبهته فكسر عنقه أو رجله أو عظمه عظمه ولم 
يجرحه فمات: من ذز . 

وروي عن أبي حنيفة له فيمن سمع حس صيد فرماه فإذا هو شاه فأصاب 
صيذاء لم يؤكل» ولو ظنه شأةٌ فرمآةٌ فأصابه فإذا هو صيدُ؛ أكل» وقال محمد رحمه الله؛ 
لا يحل أكله إلا يشرطين: ۰ ١‏ 

أحدهما: أن يكون مآ حسه صيدًا. 

والثاني: أن يرميه على ظن أنه صيد. ْ 

ولو انفلت الكلب* من يده فأصاب الصيد فقتل لم يحل أكله؛ فإن أدراه 
المرسل الصيد حيًّا ولم يذبحه لم يؤكل: وكذا إذا ضاق الوقت ولم يوجد الذبح: أو لم 
يدرك آل في ظاهر الرواية. وروي عن أصحابنا الثلائة رحمهم الله أنه يؤكل استحسانًا 
وبه أخحذ الشافعي” ' رحمه الله. وقيل: بأن هذا أصح. وقال أصحابنا ر حمهم إلله: إذا 
أدرك الصيد إن كان في وقتٍ لو أخذه أمكن ذبحه فلم يأخذ؛ لم [يوكل]" وإن كأن 
ل يمكن ذبحه: ا ولو قدر على ذبحه غذبحه. كل في آي حال ذبحهء هَكذ! ذكره 
في شرح الكرخي. ْ 

٠‏ وإن أدرك الصيد ويه من الجراحات ما لا يعيش إلا مقدار”2 ما يعيش المذبوحٌ 
وترك ذبحه لم يضره [شيء]” ©؛ عكذا ذكر محمد رحمه الل وإن جرحه الكلب 


(1) في (ب» ج) سقطت [على]. 

(2) الرومي: اليتابيع: مصئر سايق: ل123. 

(3) في (ب) وردت أكلياأ» وني (ج) وردت [كلب]. 
(©) في (ج) وردت [تتله]. 

(3) ينظر: الشاقعي؛ الأم؛ مصدر سايق: ج22 ص 228. 
(6) في (أ) وردت إيأكل]: 

5 في (ج) سقطت إلي]. 

4 في زاء ج) سقطلت إا 

(9) في (ج) وردت إبمقدار]. 

ر غي رأ سقطت [شيء]. 
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جراحة لا يعيش بمثله بأن شق بطنة وأخرج حشوة؛ وقال أبو يوسف رحمه الله: لا. 
يحتاج إلى الذكاة؛ لأن الكلب”؟ ذكاةء وفرغ من" ذكاتهء وكذلك لو وقع في الماء 
[...] قمات فيه؛ فهو بمنزلة الشاة إذا وقعت بعد الذبح في الماء بالاضطراب“ 
فمات”' فيه» وقال محمد رحمه الله: إن كان لا يبقى إلا مقدار ما يبقى” المذبوح 
فكذلك وإن كان يبقى أكثر من ذلك قلا بد من ذيحه: واختلفوا [في]”؟ قول أبي حتيفة 
بنع » ونص, في شرح الطحاوي رحمه الله: أنه يحل بالذكاة» ويه أخذ الفقيه أبو الليث 
وحمه الله وهذه أريع ماز *: 

إحداها: ما ذكرنا. 

والثانية: إذا رمى إلى صيدٍ فأصابه ولم يبق من حياته إلا مقدار ما ييقى المذبوح» 
قفي هاتين المسألتين يحل أكله بالاتفاق ولا يعمل الذكاة فيها. 

والمسألتان الأخريان: الشاة إذا مرضته» [أو شى)” الذئب بطنها ولم يبق من 
حياتها'" إلا مقدار ما يعيش المذبوح» فإن عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: لا 
يحل بالذكاة» وعن أبى يوسف رحمه الله رواية أخرى أنه قال: لا بذ أن يكون بحالٍ 
يعيش أكثر من نصف يوم: وروي عن محمد رحمه الله أنه قال: : لا بد أن يكدون بحالٍ 


یعیش 


يعيش يومًا ونحوه؛ والمختار: أن كل شيءٍ ذبح وهو حم أكل؛ ولا يوقت" ' قي وعبليه 


وآ في زب) سقطت إلان الكنب]. 
(2) في (ب» سقطت إمن]. 


(3) في (أ) وردت [بالاضطراب]ء وإسقاطها أولى» ولم ترد قي اليتأبيع. 

( في (ب» ج) وردت إباضطراب]. 

(5) في (ج) وردت [فماتت]. 

ا في لآب ج) وردات أبقى]. 

(7) في جميع النسخ وودت إعلى!: والمثبت عن: الرومي: اليتابيع؛ مصدر سابق: ل123. 
(8) اثرومي؛ الينابيع: مصدر سابق؛ 1234 | 

(9) في () سقطت [أو شق]. 

(10) قي (ب» وردت [حياآته]. 

(11) في (بء ج) وردت [يوقت!. 


القسم الثاني: النص: المحقق/ كتابٌ الضيدٍ والأبائح 2 , 645 


. الفتوى! ' ل أغوله تعالى: ولتم لما 3 من غير فصل . 
5 يخرج TS‏ أكلت أيضا؛ الأنء د آلا یکوت لھا دم خصرضا إذا علقت 





بورق العناب؛ وإن خرج متها الدم ولم تتحرك وخروجه مثل ما يخرج من الحي أكِل 
عتد أبي حنيفة ينه وبه نأخذ؛ لأن علامة الحيأة أحد هذين الأمرين» وإن لم 
[تسحرك]" ولا" يخرج [منها]© دم مسفوح لا يحل [له]”؛ لأنه لم يوجد علامة 
الحياة لكن هذا إذا لم يعلم حياتها وقت الذبح» آما إذا عم حلت وإن لم تتحرك ولم 
يخرج منها دم اصالا. 


5 آصاب برمی السهم] 


فإذارمى بيسهمه” إلى صد أل ما أا 


من الصيود في ستيه ذلك: 
سواء أصاب ما قصذه با! لرمي أو غيره: فإن [مال]" “عن ستيه يميئًا أو شمالاً لا بهبوب 
الريح لم يؤكل ما أصاب»: وكذتلك إن مر السهم مستويًا يمينا وشمالاً بعدمأ صاب 


4 
صا أ 


(1) اثرومي» اليتأبيع: مصدر مايقء ثيدثك1. 
(2) في (أ) سققطت [الدم|ً. 

(3) في (أ سققطت إلا]. 

(4) ني أ وردت [تحمل]. 

رت ني (ب) وردت [قلم]. 

(6) في (أ) وردت [نيها]. 

27 ئي ر سقطت إله]. 

(8) فى رب: ج مقطت إدما. 

(9) في (ب) وردت [مهمأ: وغي زج) رردت [بهم]۔ 
(10) في (بء ج) وردت [أصاب]. 

(11) قي (أ) وردت [كل!. 

(12) اثرومي: الينابيع: مصدر سأيق؛ 1230 
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ولو أصاب حائطا أو حجرً! [فانحرف] إلى ناحية أخرى فأصاب [صيدًا]“ قال 
أبو يوسف رحمه الله: إن مر السهم [مستويًا]” يميئًا وشمالاً"© بعدما أصاب الصخرة 
أكل: وإن رجع راجعًا فأصابه” لم يؤكل. 


أاشتراط الجرح في الأكل] 
وإن رماه بمعراضض فجرحه أكل كيف ما أصابهء وكذلك اليندقة والحجر والعودى 
فإذا كسر جناح الطير ولم يجرحه لم يؤكل؛ لأنه أماته (بالتقل] والقوة» وإن [أماته]'©' 


ب 
.2 


ر 1 ات ا . 1 
يمحدو أكل» وكذلك إذا أصابه بالمزراق وذكر في الأجناس: ولو رمى صيدًا 


ا 


. 4 1: - Hr, 
بمررة حديدة فأبان رأسه لم يؤكل.‎ 


والمعراض: عصا محدد الرأس [يعرض]© لها الصيدء وفي شرح عبد الرب: وهو 
السهم المتخذ المتحوت من الطرفاء. 

فإن رمى إلى صيدٍ وأصاب قرنهء أو ظلفه قأدماه أُكِلٌ» فإن لم يدمه لم يؤكل؛ وإن 
قطع عضوًا منه فأبان أو بقي © معلقًا بجلده ثم يؤكل العضى فإن [كان]"" معلا 


(4 في جمع الخ سقطت [فانحرف])؛ والمثبت من: الرومي» اليتابيع: مصذر سايق: ل123. 
(2) في (أ) سقطت [صيذا]. 
(3) فى جميم النسمم سقطت إمستريًا] والمثبت من: الرومي» اليتابيعء مصدر سابق؛ ل123. 
وك في (ج) وردت إأو شمالا]. 
(5) في (ب) وردت [قأصاب]. 
(6) في ر وردت [ماة]. 
(7) المزراق: ومح صغير. 
الرازي» مختار الصحاح: مصدر سابق: ص280. 
(8) المروة؛ حجر أبيغى رقيق يجعل منه المظار: وهي كالسكاكين: يذبح بها؛ وقد سمي بها الجبل 
المعروف. 
المطرزي؛ المغرب» مصدر سايق» ص 467. 
9 في رأ وردت [يعر]. 
(10) في (ب) رردت أويقى|. 
;11 في و سقطت [كان]. 


القسم الثائي: النص المحقق/ كتابٌ الصَّيدٍ و الذُبَائِم 0 ج o‏ 
باللحم أَكِلَ [الجميم“ وكذلك إن أبان نصف رأسه أو أكثن وإن© أبان أقل من 
نصفه لم يؤكل المبان» وإن قطعه نصفين طولاً أو عرضًا بالسيف أَكِل الجميع؛ وان 
قط أثلان أو أرباغا والأكثر”» مما يلي العجز أكل كل ؛ وإت كان الأكثر من قبلٍ الرس 
أكِلْ مما يلي الرأس لا غير“ . 

اذا وغ قع السهم في الصيدٍ فتحامل عنه حتى غاب من عينه ولم د يزل ؛ فی طبه حتى 
وجده ما أكِل» وذكر© أن أبا حنيفة ننه قال فى المجرد فيمن أرسل كلبًا إلى 

2 صيدٍ وهو في طلبه على أثر الإرسا الء إن كان في طلبه أقل من نصف يوم؛ أو نصف 
ليلة أكلٌ: وإن كان فى ي طلبه أكثر من نصف يوج؛ أو نصف ليلةٍ لم يؤكل إلا أن يذبحف؛ 
وفي الزيادات: إن بقي في طلبه يوم كاملا ثم وجد صيدًا مقتولاً لم يؤكل؛: وإ كان 
أقل من يوم أكل: وكذا في البازي: وإن وقع الصيد في الماء فمات فيه [لب]”"ا يؤكل: 
وذكر فى عمدة المفتي في علامة الميسوط تفصيلاً وقال: إن کان يرجى حياته حرم 
ایو وإلا و 





[الحالات التي لا يؤكل فيها انصيد] 
في الزاد قوله: فَإِنْ أَذْرَاكَ المرسل اليد حيًاء رَجَبٍ [505/ [] عليه أن بذكي إن 


(1) في (أ) وردت [جميعا]. 

(2) في (ب) وردت إآن]. 

ر في (ج) رردت [أو الأكثراً. 

() الرومي: اليتابيع: عصدر سابق: ل123. 
(45 في (ج) سقطت أميتا]. 

(©) قي (ب) وودت [كذا ذكر]. 

(7) في (بء ج) سقطت [ان]ء . 

(8) في ذأ وردت [رلما]. 

(9) في (ب؛» وردت إحرام]. 

(100) في إب) سقطت [أكله]. 

411 الرومي: اليتابيع» مصدر سايق: ل123. 
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ترك تُذكية حى ماتء لم يؤكل. والمذكور قول أبي حنيفة يتت على الإطلاق؛ 
سواء كانت الحياة مستقرة أو غير مستقرة. وقال أبو يوسف وحمه الله: إذا جرحه الكلب 
جراحة لا يعيش من مثلياء أكل من [غير]© ذكاة. وروي [عنه]: أنه إعتبر ”أبقاءه 
حا" أكثر من يوم» وقال محمد رحمه الله: إن كان بحال يبقى أكثر من بقاء المذبوح 
قلا يد من ذبحه؛ وإن كان لا يبقى إلا [كبقاء] المذبوح لا تجب ذكاتف والصحيح 
قول أبي حنيفة فن ؛ لأن الصيد إذا ثبت عليه اليد خرج عن حذ التوحش وصار 
بمنزلة الشاة إذا [اضطربت] للموت فلم يذيحها لا يؤكل؛ كذا هذاء وهذا بناءُ على 
اختلافهم في المترذية والتي * شق السبع بطتها فأدركها حية فذبحها حل أكلها عند أبي 
حتيفة لك ) سواء كانت الحياة خفية أو بينة؛ وعنذهما الجراب ما ذكرنا على 
الاختادف“ 

في التهذيب: ذبح شاة قلم يسل منها دم قيل: تحل؛ وقيل: لا تحلء والغتوى 
على أنه إن وجد منها حركة تدل على الحياة تبس *. 

م المعراض: السهم يلا ريش؛ يمضي*“ 
والبتدقة: طينة مدورة یرم ]۵ بها. 


عرضًا فيصيب يعرضه لا يحده. 


(1) القدوري: مختصر القدرري: مصدر سابق» ص 492. 

(2) في (أ) سقطت [غير]. 

(3) في (أ) سقطت إعنه]. 

(4) في (ب) رردت [على]ء رإستاطها أولى؛ ولم ترد في الزاد. 

(5) في رب» سقطت [حيا]. 

(6) في (أ) وردت إلبقاء]. 

(7) ني زبء ج) رردت [ان]. 

ر في ر ج) وردت إاضطرب]. 

(9) الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء» مصدر سايق ل الاد - 302, 

(0ا1) ني (به ج) رردت لم يل دمها]. 

(11) ينظر: أبو الليث: فتأوى النوازل؛ مصدر مايق: صى331؛ والرازي» تحفة الملوك: مصدر سابق: 
صر الاك 

(12) في (ب) سعط حرق الميم. 

(13) في (ب) وردت [ېمعنی]؛ وفي زج) وردت آيمشي]. 

4 في ر( وردت [يلقي]. 


القسم الثاني: النض المحقق/ كتابٌ الضيدٍ والأْبَائم 0 649 


أتخنه: [أوهنه]! ' وضعفهة, 





في الكبرى: إن ومى جراذا أو سمكة فأصاب صيدًا فعن أبي يوسف رحمه الله 
روايتان: والمختار أنه يؤكل. 

ولو أرسله على صيد وهو ين أنه شجرة أو إنسان وسمى فإذا + هو صيذء يؤكل عو 
المختار؛ لأنه تبين أنه أرسل إلى صد“ ْ 


[أالضابط في الأكل فى قصل جزء من الصيد] 

في الزاد قوله: وَإِن [قطعة]” أثلدنا وَالأَكْثرُ ما يلي الْعَجِرٌ أكل [الكل]”: وَإِنْ كَانَ 
الخد مما يلي انأش أكل الأكقر ٠‏ ؤلم يُؤكلٌ الأقل7"0. وقال الشاقعي رحمه الله: 
يؤكل الجميع : في الوجهير““ والصحيح قولنا؛ لأن الذكاة هو الجرح المزهق للحياة: 
وهذ! حاصل في قطع اثلث المقدم؛ لما أنه ينقطع الأوداج فلا يبقى معه الحياة» فأما 
إذا كان [الأفل]“ مما يلي العجز فقد يترقب الذبح [لخروج]” ‏ الحيأة؛ ليصير ذكاة 
والبعض بائن في تلك [الحالة]” © قلا يلحقه ذكاولة 2 


{1y‏ ي (أ) وردت د وعنه]: رفي (ب؛ وردت إررعته]. 
ıa)‏ ا الشهِيدء القتاوى الكبرق: مصذر مابى؛ ل232 


() في جعيم النسخخ رردت [قطم]ء والمتت لمجت سن القدرري: مختصر القدوري: هصقر مأبق» 
ر493 


(5؛ في (أ) مقطت [الكل]. 

(6) في (ب) وردت [الأكثر]. 

(7) القدوري؛ مختصر القذوري: معصدر مايق: صر 493 - 494, 
(8) الشافعي: الأم: مصدر سابق» ج2: حى229. 

(9) في دل وردت [الأول!. 

(ل14) ني (أ) وردت [أخروج]: رفي (ح) وردت أبخررج]. 

(11) في «أ رردت [الحاجة]. 

(12) الإسبيجابي» زأد الققهاء؛ مصدر سابق»: ل303, 
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ولو أن الكلب إذا“ ترسل عليه بنفسه وزجره صاحبه فانزجر© وأخذ الصيد حل 
أكلهء وقال الشافعي رحمه الله: لا يحل والصحيح قولنا؛ لأنه مما [لا]!؟ يمكن 
الاحتراز عنه؛ لأن الكلب قد يشاهد الصيد قبل مشاهدة صاحيه ويخطوث” إليه بطبعه 
ثم يزجره صاحبه؛ وما لا يمكن الاحتراز عنه سقط أعتباره» وقعل الكلب لا يوصف 
بالخطر؛ ليقال: اجتمع* سيب" الحلل [...]“ والحرمة؛ ولا كذلك” شركة إرسال 
المجرر 1% 


[ذبيحة الكتابي] 

قوله: وَذَيِحَةُ الْمُسْلِم وَالكِتايي”') خلال23. أما المسلم فلا خلاف في جواز 
ذكاته؛ وأما الكتابي فما ذكر مذهيناء وقال الشافعي رحمه الله: ذبائح بني تغلب وذبائح 
نصارى العرب لا تؤكل”“ والصحيح ما ذكرنا؛ لقوله تعالى: #وطعام أل اوتا الِب 


ل نک 4 (المائدة: 5) من غير فصل [وقيد” ]. 


۽ غي رب سقطت إاذا]. 

(2) في (به ج) سقطت إفاتزجر]. 

(3) الشاقعي؛ الأم؛ مصدر سابق» ج2: ص 229. 

(© في (آ) مقطت إلا]. 

(3) في (ب؛ ج) وردت [ويخطر]. 

(6) في (ب) وردت [اليفاد اجتماع]. 

(7) في (ب) سقطت [إسبب]. 

(8) في (أ) وردت [رالحز]ء ,[ستاطها أولى: ولم ترد في الزاد. 
(9) في (بء ج) وردت إوكذلك]. ۰ 

(40) اللإسبيجابي؛ زاد الفقهاء؛ مصدر سابق؛: ل4ا3. 
(11) في (ب) وردت إأوائدذمي]. 

(12) القدوري: مختصر القذوري» مصذر سابق؛ عى494. 
(13) الشافعي: الأم؛ مصذر سأيق؛ ج2 ص 232. 

(14) الإمبيجابي» زاد الفقهاء» مصدر سايق» ل304. 
(15) في رأ سقطت [وقيد]. 


القسم الثاني: النمن المحقق/ كتا الصَيدٍ والدَّايم . ) 651 

ي: قوله: وَذَبيحَة إِلْمُسْلِي وَالْكِتَابي حَلَال. يريد به: إذا كان الذابح يعقل الجسمية. 
ويضبطهاء ذكرًا كان أو أنفى: صغيدًا كان أو كبيراء حلالاً كان أو [محرئا]" بعد إن 
کان المذبرح من دواجن البيت دام یکن صيداء أنه حرام على المحرم ذيح الصيد لا 
غيرهء والحمامة اِلْمَسَرور وله" صيدٌ 

فإذ كان الذايح لا يقدر على الذیع ولا يقبط اب فذییحته مي لا تؤكل: آل 
تؤكل]” دة ة الصبي الذي لا يعقل والمجنون والسكران الذي لا يعقل» وذبيحة 
الأخرس يمنزلة الفصيح: أما ذبيحة الكتابي إن [وجد:]” المسلم لحمًا حل إل.]* 
أل وإن کان عند [الذب-] "ا حاضوً! فسمى الله تعالى قلا بأس به أيضاء وإن سم © 





المسيح عذْبيحته مستة. 

ولا تؤكل ذبيحة المرتذ عن الإملام؛ وكذا ذبيحة الكتابى المرتدٌ إلى غير دين أهل 
الكتاب ا 
[ترك انتسمية] 


في الزاد قوله” © وَإِنْ تَرَكَ اذبح التُسجِتّة مده [فَالذَبيسَة]” ' ميد لا تومل . وال 


رذ فقي (أ) وردت [حراما]. 
(2) في (بء ج) سقطت [بعد] 
(3) الحمام المسرول: في وجليه ريش كأنه سراويل. 
المطرزي؛ المغرب»: مصثر سابق: ص 247. 
(ك في (أ) سقطت [ولا تؤكل]. 
(5) في جميع الخ وردت [وجدا!: والمثبت من: الرومي؛ اليتاييع: مصدر سابق: 1233. 
(5؛ في (أ) مقطت [إلمإ, . 
(7) في (ب) سقطت اک1 
(By‏ في 4 وردت [الذابح]. 
(9) في (ب) وردت [قال بأسم] بدل [وآن سمى]. 
(10) الرومي: الينابيع؛ مصدر سابق: ل123 - 124. 
(11) في (سبم سقطت [قوله]. 
ْ (12) في (أ) رردت [تذبيحة]. 
003 القذوري» مختصر التدذوري: مصدر سابق: صر 494. 
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الشاقعى رحمه الله: تؤكل”»: والصحيح قولتا؛ لقوله تعالى: # ولا تأڪاوا ا ر يدر اشد 
اش عد چ (الأنعام: 121). ) 

قوله: وَإن تَرَكَهًا تايا [أكِلف]”. وقال مالك رحمه اله: لا يحل أكلي*“ 
والصحيح قولنا؛ لأن البي َة سثل عمن نسي التسمية على الذبيحة؟ فقال: (تسمية الله 
تعالى 3 علی لسان کل امرئ ل 7 


71 تحقيق الذبحأ 


ي» [...]: والقبح ما بين اللبة واللحيين. أي: ما بين الصدر والذق 119. 


1 قال الترري: لكن تركها عمدًا عكروء على الصحيح. 
التوري: روضة الطالبين: مل ا حى لاك 

(2) في جميع السخ وردت [يحل أكلها كثيئًء و ّ لمقت من: القدوري»؛ مختصر القدوري» مصدر سایی: 
صر 4ا4 

(3) في (ب) سقطت [أكلها]. 
التسمية قلا تؤكل. 
بنظر: مالك المدوئة؛ صدر مأيى: ا صى 334 وين عبد البىء الكافي: مصذر سأتق: 
ص رالعبدري»: التاج والاكليل» عصلدار عابر ق: جل س 1 

(5) في زب ج) وردت [تسميته] بدل [تسمية الله تعالى]- 

4 الل سبيجأبي: راد الققياء» بكر سات 5ل 

(7) لم أجده بهذا اللفظ؛: وأقرب التصرص إليه ما أخرجه الدأترقطتي والبيهقي عن أآين عباس فخي 
عن الني قي قال: [المسلم يكقيه اسمه فإن نسي أن يسمي حين يذيح فليذكر اسم الله وليأكله). 
وقال البيهقي: کا ووا عر قوغاء 
الدارقطني؛ سكن الدارقطني. مصدر سابق»: ياب الصيد والأبائح رالأطعمة: رقم 98 م4 
سے 6 ؛ والييقى ١‏ السئن الكبرى» مصدر سأبى: باب من ترك التسمية وعر همن تحل دبحه 


ركم 9 9 صا 


3 في ( وردت أقرثه]؛ وإمقاطها أولى. 


القسم الثاني: النمن المحقق/ كتابُ الضيدٍ والأًبائح ١‏ 653 
ارو ف الْبِي تُفْطْعْ في الذَكَاةٍ أزبعة: الْخُلقُوة: وهر إمجرى]” النفس. 
[وَالْمَري]'“: وهو مجرى الطعام وَالْوَدَجَان“: وهما عرقان في جانبي الرقية يجري 
فيهما الدم: فإن قطع كل الأربعة حلت الذبيحة”» وكذلك إن قطع الثلاثة منها" عند 
بي حنيفة جي » أي الثلاثة: وقأل محمد رحمه الله: إن قطع من كل واحدٍ لاا 
َيِل وإلا فلاء وروي عن أبي يوسف رحمه الله مثل قول أبي حنيفة جوش ء وفي 
رواية: لا بد أن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين”. . ٠ ٠‏ 
في الزاد قوله: وَإِنْ قَطَمَْ أكْثرمَا فَكَذَلِكَ ند أبي حَبِيقَة جانت, وقالا: لا بد مِنْ قَطم 
الْحُلقُوم وَالْمَرِيءٍ وَأَحَدٍ الْوَدْجَيْنٍ”". والصحيع قول أبي حنيفة علئه: لما أن للأكثر 
حكم لك 0ك 
ي» السنة في البعير أن ينحر قائماء وفي الشاة أن تذبح مضطجعة مستقيل” ؟ القيلة: 
ويكره أن يحد الشفرة يعدما إضطجم الشات وكذلك يكره أن يبلغ بالسكين النخاعء 
واختلفوا فيه» قال يعضهم: هو العرق الأبيض الذي في [عظم]”؟ العق؛ وقال بعضهم: 
هو كسر العئق قبل أن يكمل موته؛ وقال بعضهم: هو عظم العنق 89 


(1) القدرري»؛ مختصر القدوري: مصدر سابق؛ صر 4ا4 

(2) في رأ سقعلت إمجرى]. . 

(3) في (أ) وردت [والمرري]. 

(4) القدرري؛ مختمر القذوري: معثر ساأيق؛ ص 4اا 

(5) في زب» ج سقطت [الذبيحة]. 

(0) في (ب)» ج) وردت [متيا!. 

(7) في (أ) وردت [من اكثر]. 

(8) في (ب» ج) وودت أفي رواية]ء وإسقاطها أولى: ولم ترد في التايم. 
2 الرومي: الينابيع: مصدر سابق: ل124. 

(ذائ) القذوري؛ مختصر القذوري؛ مصدر ساأبق: عى495. 

رذق الإسيجابي: زاد الفقهاءء مصدر سايق» ل303. 

(2ة) في (ب» وردت [مستفيلة إلى]. 

(13) في جميع اللتسخ سقطت إعظم]ء والعثبت من: الروعي؛ اليتابيه؛ مصدر سابقء ل124, 
(14) الرومي: اليتابيع: مصدر سايق» ل124. 
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' ولو أخذ سكيئًا وسمى ليذبح الشاة فرمى به وأخذ سكيئا آخر فذبحها ولم يسم 
أكِل؛ ولو أخذ سهئا وسمى”' ثم رمى آخر لم يؤكل. 

والتهليل والتسبيح والتكبير والتحميد كذلك بمنزلة التسمية عند أبي حنيقة وأبي 
يوسف زفقي [كان عالمًا]” بالتسمية أو جاهو 

في التهذيب: وينبغي [506/ أ] أن يسمي متصل بالذبح بحيث لم يشتغل بعمل 
قاطع بينهماء حتى لو تظر إلى الشأة وسمى ثم اضطجعيها وذيحها لا تؤكلء ولو 
أضطجعها وسمى ثم كلم إنسانًا غير كثير» أو شرب ماأء؛ أو رمى بالسكين وأخذ يغيره 


- 34 
لم وة 1 ل 


ولا تحل ذبيحة المرتد وإن أرتد إلى دين أهل الكتاب© ظ 

ولو سمى على شاتين وذبح إحداهما ثم الأخرى لا تحل الثانية. 

في كفاية البيهقي”": أضطجع شاتين وأمر السكين”' عليهما بتسمية واحدة حلتا؛ 
لأن الفعل ولحد © [ونظيره الرامي] " الراحد أصاب سهمه صيدي*. 


(!) في (ب) وردت [به)ء وإسقاطيا أرلى. 
2 في fy‏ جرى تقديم وتأخير فوردت إعالما كان]. 
رک الروعي: النابيع: مصدر سأيق؛ 0 


رخ ينظر: السر خسي»؛ الميسوط: عقر سأيقء: ج12 صر + الي ولوالجيء الفتأوى الولرالجية: مدر 


سابق؛ جذ: ص7 ! وقاضيخانء قتأوى قاضيخان: مصدر ساب قء جك من دة 

(5) قاضيخان» فتاوى قاضيخان؛ مصدر سابق؛ ج3: صن 258. 

(6) ينظر: الوثوالجي؛ الفتاوى الوتوالجية؛ مصدر سابق؛ ج3»: صن 73؛ وقاضيخان» فناوى قاضيخان. 
مصدر سابق؛ ج3 ص239. 


202 ذاو مام: إأسماعيل ا الحسين ین یك الله أبو القأسم البيهقي؛ وشو متسر شرح القدرري 


ينظر ٣‏ ن طف وبغا؛ تاج التراجم؛ هسق ر مساب : صر ك3 1. 
و اي في (به؛: ج) وردت [بالسكين] 
(9) في (بح سقطت ااا 
ا 00 وردنت ره 1 
02 ينظر: فاخا تتاو فأضيهان:؛ معصدر سابق؛ ج3: E‏ 


ات ال 


القسم العاني: النصن المحقق/ كتابُ الضيد والذبائح i‏ | 655 
و اق و أن يُذكر مع اسم الله تعالى شما بر ده وان يقو ل لد الذبح: 
اللهم تقبل إمن فلان وهذه ثلاث مسائل: 
أحدها"”: أن يذكر موصولاً لا معطوفًا فيكره ولا تحرم الذبيحة؛ وهو المراد 
بما قال ونظيره أن يقول: يسم الله محمد رسول ! إبله؛ لأن الشركة 7 توجده فلم 
يكن الذبح راقغا له | إلا أنه يكره؛ لو جود القران صورة؛ فيتصور يصورة المجرم. 
والثانية: أن يذكر موصلا على وجه العطف نف والشركة بأن يقولل: بسم الله وأسم 
فان أو يشول: يسم أله وغادئنن د يسم اله و دوا أرسول اش“ > كسر أتدال؛ 
فتحرم الذبيحة؛ لأنه أهل به لغير ألله. 
والثالثة: أن يقول [مغصب کا ۹2 عته صورة وشسعتى: بان يقول قبل التسمية وقال 
7 الذبيحة أو بعده” © وهذا لا بأس يه؛ لما روى عن النبى 255 أنه قال 
ل ِ . ِ ر 0 ع دغ 
بعل الذبح: [اللهم تقب هده عن أمة ممحمل مجن سيد لك بألو حذانية ولي بالبلاغ ]” أ 


أن ب 


(1) فى (ب+ ورد ييافى بقدو حرفا. 

(2) ويقصد يه قول ميحمف رحمه الله قي الجامع الصغير 

(3) قي (ب) وردت إويذكره]. 

م قي جميع السح وردت إعن]: والمغبت من: الشيباني: الجامع الصغير: مصذر مأيق: ص 1 23؛ 
والمرغينانن» الهداية مصدر سابق» ج4؛ ص 348. 

(5) الشياني» الجامع الصغير: مصدر سأيق: ص 231. 

(6) في (به ج) وردت [احديها). 

(27 في (ب)» وردت أوالا]. 

(8) في رب ج) سقطت إيمااً. 

ال في (بء ج) سقطت إلي]. 

(10) في (ب» ج) سقطت [أو]. 

(11) تي ر وردت ت [الرسر [di‏ 

(12) في (ب) سقطت [يه]. 

413 في (أ) وردت [مرصرلا]. 

(14) ني رب ج) رردت [يضطجع]. 

(13) في (ب) سقطت أو يعدء]. 

. (16) لم أجد حديًا بهذا اللنظ؛ ررجدته في صحيح مسثم عن عائشة +نت أن رسول الله بك أمر 

بكبش أقرن يطأ قي سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد قأتي به ليضحي به فقال لها يآ عائشة 
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قال : والشرط هو الذكر الخالص المجرد على ما قال أبن مسعود طا : جردوا 
التسمية© حتى لو قال عند الذبح: اللهم اغفر لي» لا يحل؛ لأنه دعاء وسؤال؛ ولو قال: 
الحمد [لله]: أو 'سبحان الله يريد التسمية حل» ولو عطس عند الذبح فقال: الحمد 
للهء لا بحا ل في أصح الروايتين :؛ لأنه يريد [به]© الحمد على نعمة دون التسمية وما 
تدار لے الا لسن]© عند الذبائم: وهوقوله: بسو الله والله اكبرء متقول عن ابن 


عباس“ تت في قوله تعالی: او ار روا اسم اعا ضرا 4 (الحج: 836 


هلمي المدية؛ ثم قال: اشحذيها يحجره تفعلت ثم أخذها رأخذ الكبنى فأضجعه ثيى ذبحه ثم 
قال: باسم الله» اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد؛ ثم ضحى به. 

اشترى كبشين سعينين أملحين أقرتير: بد لك بره جر با ف ا ب ل 
رتال الله هذا عن محمد وآل محمد ثم يطعدهما السساكين ويأكل هو وأغله هما تم قال 
مسلم: العسئلك الصحيح المختصرء مقر عات ؛ باب امستحابا الضحة وذبحها عاش ة: رقم 


1007 رت عن 415597 والحاكم الليسابوري:» المستدرك على الصحيحين: تشسير سورة الحم 
رقم 48 8- ص 423 


(1) ويقصد يه صاحب الهداية ا اراي 
بنظى: الْرِيلْعي: تصسب الراية: مسر سابق؛ 4 م184 وان حچرة الدراية مصدر سأيق؛ ج2 
صر 206. 

(3) في 4 لم يذكر إلله]. 

4 شي زب ج) وردت [غال. وإسقاطها آولى؛ ولم ترد في الهداية. 

رت فی راء ج سقطت أيه]. 

و ينظطر: السيوطي: الذر المتثرر: عصدر سای Oz‏ ص 2. 

و8 المرغيتاني: الهداية؛ مصدر سایق ج4 م 348. 


في التحفة: ومن شرائط الحل”؛ تجريد اسم الله تعالى عند [الذبح]* عن اسم 
غيره» حتى لو قرن [باسم الله تعالى]0*) إسم غيره؛ فإن كان اسم النبي يك فإنه لا 
يحل 220203 ٠‏ 
وتجريده عن الدعاء مستحب» وليس بشرط بأن يقول": يسم الله [اللهم]”” تقبل 
عني أو عن فلان» ولكن ينبغي أن [يدعو]) بهذا ويمثله قبل التسمية أو بعد الفراغ عن 
السمية منفصلاً عنهاء ولكن لا يرجب الحرمة. 2202 
ولو سبح أو هلل أو كبر]© وأراد به التسمية على الذبيحة: يحل؛ أما لو أراد به 
الحمد على سيل الشكر؛ لا يحل» وكذا نو سمى يتبغي أن يريد به التسمية [على 
) الذييحة» أما لو أراد به التسمية]”* [عند]” © افتتاح العمل لا بحا 202 
بء اليد المتمه ع نكل الدب 
ليطة القَّضب: ةذ 
(1) في (ب» ج) وردت [الحد]. 
(2) في (أ وردت [الذبائح]. 
(3) في (أ) وردت إبالله تعالى]. 
(©) في (ب) وردت [معأ: وإسقاطها أولى؛ ولم ترد قي التحقة. 
(5) في (بء ج) وردت [قال]. 
(6) في (أ) سقطت [التهم], 
(7) ني (ب) مقطت (يدعو]. 
(8) غي (ب.: ج) وردت أولكونه]. 
(9) في رأ سقطت أأو كبر]. 
(10) في (أء ب) سقطت عيارة إعثى الذبيحة أما لو أراد يه السيية]. 
(أ) قي (أ) وردت إعن]. 
(12) في (ب) مقطت إلا يحل!. 
13 علاء الدين المركنذي؛ تحفة الققهاء؛ مصدر سابق» ج3 حر 67 - 68. 
(14 في رب ج) وردت إن 
(15) المطرزي» المغربه عصذر سأبق: ص 431 
(46ع المطرزي: المغرب: مصذر سابق» صى40)0, 
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ار J, Ff‏ 1 الال Fun‏ 3م ء 
المروة: حجر أبيضر ' ٤‏ رغ ' يجعل معدا المطان وشي كالسكاكير:” ' يذبح بها و عل 
سمي بيا" الجبل المعروف". 
الإنهار: الإسالة يسعةٍ وكثرةٍ من النهرء وهو المجرى الواسع وأ صله إلا“ 
الشفرة : [ال” 5 Ope‏ العر ر 
الک يذكر ويؤتث فعليل من الشلق” © أو فِقيل عن السكون” . 
البَحَاْ: خيط أبيش في جوف عظم الرقبةٍ يمتدٌ إلى الْصُلْب»ء والقتح والضم لغة في 
الكسرة؛ ومن قال: هب ” عرق فقد سها؛ إنما ذلك البِخاعٌ بالباء يكون في [القفا”*؛ 


ومنك: : بَحَمْ الشاة إذا * بلغ بالذبح ذلك الموضع: َالْبَحْمٌ أبلغ من أل تاا 
أما يسن وما يكره من الذابج] 
نس a‏ ر ر i3 aT urt!‏ ا !ل چو rr J~ o u‏ 
هه قوله: وَمَنْ يَلمْ بِالسَكْينِ الْنَخَام أو قَطعَ الرأس» كُرة له ذلك [وتؤقل! ' 
ذَّبيحَقُة 7 2. وفو وفي بعض النسخ: قطم مكان بلغ؛ والنخاع: عرق أبيض في عظم الرقبة. 


(1) في وج سقطت [ابيضى]. 

(2) في (ب) جرى تقديم وتأخير فوردت إوقيق أبيفس]. 
(3) في رب ج) وردت [كالسكين]. 

4 ني (بء ج) رردت إيه]. 

(5) المطرزي» المغرب: مصذر سابق» صر 467 

(6) المطرزي» المغرب؛ مصفر سابق: ص 213. 

(27 في (أ) وردت [السكين!. 

(8) المطرزي: المخرب» مصدذر سابيق: ص8 2. 

(9) في (بء ج) سقطت [السكين]. 

(10) في (ب) وردت [|آلسمك]. 

(11) المطرزيء المغرب؛ مصدر مابق: ص 234. 
(12) في (بم وردت [انه]. 

(13) ني (أ) وردت [الققهاء]. 

(14) في (ب) وردت [إذاء 

(15) المطرزيء المغرب» معدر مابق؛ ص 480. 
(16) في (أ» رردت [فتؤكل ]. 

ر۶ ) القدرري» مختصر القدرري»: مصدر مايق: عى495. 


القسم الثاني: النصن المحقق/ كناب الضيدٍ وَالذْيَائِحم : 659 
اا الكراهة فلمأ روي عن النيي ی (أنه نهى أن تنخع الشأة إذا ذبحت 01 
وتفسيره ما ذكرناء وقيل: [معناہ آن یمد رأسه حتى يظهر مذبحه: وقيل:]© أن يكس 
علقه قا ل أن يسكن من من الاضطراب» وكل ذلك مكروه؛ وهذا لأن في جميع ذلك وفي 

قطع الرأس زيادة تعذيب الحيوان بلا فائدة وى © منهقٌ عنه. 

والحاصل: أن مآ فيه زيادة ألم ۽ لا يحتأج إليه في الذكاة مكروه. ويكره آن يجب ما 
بريد ذيحه برجاه إلى المذيح وأن تنخع الشاة قبل أن تيرد يعني: يسكن من الاضطراب 
وبعده لا ألم قلا يكره ه التخع والسلخ إلا أن الكراهة بمعنئ زائذ وهو زيادة ت الات 
قبل الذبح أو بعد فلا يوجب التحريم فلهذا قال: تؤكل ذبيسته©. 

م؛ قوله: وَالْمْسْتَحَبُ في الإبل [النُخو”... إلى آخره©. والفقه فيه أن التحر 
والذبع”' يقعان على الأوداج, لكن في الشحر يقع القطع في أسفلهاء ؛ وفي الذبح في 
أوسطها النحر في الإبل أيسر 5 لأن موضع ال لا لحم عل 

ي» قوله: ل يكل أشعر أز أ شی 4 . هذا عند أبى حنيغة چيه ۽ معتأه سواء 





(1) قال الريلُعي: غريب. وقال أبن حجر العقلاني: نم أجدء. 
الزيئعي: تصب الراية؛ مصدر سابق؛ ج4 ص 18 وآبن حجر الدراية: مصدر سأيق» ج2: 
ص 208. 

(2) في (!) سقطت عبارة [معناء أن يمد رأسه حتى تظهر مفيحه وتيا ]. 

(3؛ في زب) وردت [رهذًا]. 

() في (بء ج) وردت [الكراهية]. 

(5) في (ب) وردت [الم]. 

(6) المرغيتاني؛ الهداية؛ مصدر سابق» ج4: ص350. 

(7) في (أ) سقطت [التسر]. 

(85) وهو قوله: فإن ذبحها؛ جأز ويكرء. 
القدورري؛ مختصر القذوري» مهدر سابق» صر 496. 

(9) في (ب) سقطت [والذيح]. 

(م1) في (يم وردت [الأيسر]. 

(41) في (ب) سقطت [عليه]. 

ےل ابو البركات التسفي؛ المتاقع: مصدر سابق: ل133. 

(13) في (ج) سعطت إنم]. 

كل) القدوري: مختصر القذوري: عصدر سابق؛ ص 4965 
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نبت شعره أو لم ينبت وقالا: إن كان“ خلقة تائا أكلٌء أشعر أو لم يشعر؛ وإن لم 
يتم خلقه لا يو كل . 
[انجنين في بطن المذكاة] 

فی الزاد قوله: رقن تخر تاف“ أو ذْبَحَ قرف آؤ شاب َرَجَدَ فِي بَطْبِهَا جَنِينًا 
ا لم بزكل أضعر أذ م بيه . وهتا قول أبى حنيفة اطغ » وقالا: إذا تم خلقة 
کل وهو قول الشافعي؟ رحمه اله والصحيح قرل أبي حنيفة مله ؛ لان ذكاة 
الأم ليس بسيب” لخروج الدم عن الجنين بدليل أنه يتصور بقاء الجنين حا 
بعك قبح الا ولو كان ذبح الأه'؟ سببًا لما [تصوّر]” لأن بقاء الحيران 
[الدموي]” ” بدون اندم محال إذا [ثبت]؟ [507/ !] هذا نقول: وجب أن لا يحل 


أكله؛ أنه لو حل يسا" يذمف والدم حرام؛ لعو له تعالى: ر دم مت عله المي 
لدم # (المائدة: 3 
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(1) في (إب) سقطت عبارة [هذا عند أبيى حنيفة جاخ معناه سواء تبت شعره أو ثم يتبت]. 
(2) في (ب+ سقطت إكان]. 

(3) الرومي: الينابيع: معثر سايقء: ل124 

(4) قي (ب) سقطت [في]. 

(5) في (بء ج) وردت إناقته]. 

رت التدوري؛ مختصر القدوري؛ مصدر سابق؛ ص 496. 

(7) ينظر: المتوردي: الحاري الكبير» مصدر سابق» ج15: صر 148. 

(8) في (ب) وردت [الإمام)]. 

(9) قي رب) سقطت [يسيب]. 

(10) في (ج) سقطت عبارة [ولو كان ذبح الأم!. 

(11) فى جميع الخ وردت إيتصور]ء والمئت من: الإسبيجابي» ؤاد الفقهاء؛ مصدر سابق» ل6لا3. 
(12) في و وردت إإلى أن الدم]. 

(43 في (أ» وردت أيثبت]. 

14 في رب ج) سقطت [يحل]. 

(15) الإسبيجابي؛ زاد الققياء: مصفر سايق للاك 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتابٌ اليد رالذبائح 0 661 
[أكل سباع البهائم والطيور ونحوها] 

ي قوله: ولا يور ما كُلْ'' ذِي تاب مِن اليْبَاع» وگل ذي يخُلب مِنْ 
الطير©. قذو الناب من السباع ما يصلح الاصطياد به كالأسدء والنم؛ والفه و“ 
[والذف]ة '» والضيع: والكلب» والتعلب» والسنور© يربًا كان إأو]" أهلئاء وذو مخلب 
من [الطير] كالصقن ”والنسر؛ والعقاب والشاهین والباشق“ وکل ما يصطاد 
الصيد بمخلبه؛ ولا بأس بأكل العقعق9 ' والهدهد واللقلىة رالخطاف, وكذأيؤكل 
غراب الزرع عند أبي حتيفة جت ؛ إوقأال أبو يرسف رحمه الله: إن ن اکا ل الزرع والجيف 
لم يؤكل» وكذا]” ؟ كل غراب إيأكل الزرع والجيف؛ دن كل يكل لزع يوقا ب 





(1) في (ج) مقطت أكل]. 

ر القذوري» مختصر القدرري: عصثر سايقء عى496. 

(3) في (بء ج) سقطت [والفيد]. 

(4) في جميع الخ سقطت إوالذئب]ء والمثبت من: الرومي: انام مصثر ساأيق: 124. 

إت الستور: الهره والجمع هررة. 
الجوهري: الصحاح؛ مصدر سايق» ج2: ص 853. 

6 قي ي سقطت إأر]. 

(7) قي رأ وردت إالطري). 

ر8 في بء ج رردت [والطير]؛ وإسقاطها أولى: ولم ترد في في اليتابيع: 

(9) الشآهين: طائر من جوارح الطير وسباعها من جتن العبقر 
مجموعة مؤلفين؛ المعجم الوسيط: مصدر سايق: ص 1034 

وطاق اليأشى ق: نوع من جسى الاز زي عن قصيلة العقاب النسرية رهر من الجوارح يشبه العسقر وتميز 
بجسم طويل ومنقار قصير بادي التقرس. 
مجموعة عؤلفين؛ المعجم جم الوسيط: مصذر سأبق؛ صر 123. 

(11) العقعق: طائر يري ضفخو أبثق فيه سراد ويياص»؛ طويل المتقار والرجلين: وهو نوع من 
الغريآن. 
يتظر: المطرزي؛ المغرب؛ مصدر سآبق: ص 420؛ وابن منظوو: لسأن العرب؛ مصدر سايق ج8 
ص 288: والزبيديء تاج العروس: مصدر سابق: ج26؛ ص 177. 

(12) اللقلق: طلائر أعجبى طريل العنق يأكل الحيات. 
الجوهري» الصحاح: مصدر سايق: ج4: ص 1550. 

(13) في أي سقطت عبارة إوقال أبو يوسف رحمه الله إن أكل الزرع والجيف لم يؤكل وكذا]. 
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حنيفة عظلفه : كل غراب]!2 يختلط الحب في الجيف فهو يمنزلة الدجاجة“. 

في المتتحل والتهذي © شرح القدوري: ولا بأس بأكا ل الطاووس؛ في الفتاوى 
الزندويسية: ولا بأس بأكل الطاووس» وعن الشعبي رحمه الله: يكره أشد الكراهة. 
وبالأول يفتى 7 

م؛ المخلب: ظفر الطائر» وفارسيته: جنكالء والناب من الأستان؛ وفارسيته: [نستر: 

وق :]“ اشك؛ [وهو مقدم الأستان الأريع]”؛ والمراد به مخلب هو سلاح [وناب هو 

سلا" ُُ وقال في المبسوط: المراد من ذي ناب الذي يصيد بنابه: ومن ذي مخلب 
الذي يصيد بمخليه لا کل ڏي نأب ولا كل ذي" مخلب قإن الحمامة لها مخلب. 
والبعیر له ناب. ٠‏ 

السبع: كل مختطف” منتهب جارح قاتل عاد" [. كماد ا 

في كفاية البيهقي: ذو الناب: الأسد؛ والذتب» [والتمر]” © والفهد: ٠‏ والضيع؛ والكلب»: 
والخنزيرء والسنورء والفيلء والشعلب» والفتاك ٠‏ والستجاب» و 


ل ني دا ب) سقطت عبارة (يأكل الررع رالجيف وإت كان يأكا ل الزرع أكل وقآل أبو حنيقة عتته 
كل غراب]. 

(2) الرومي: اليتابيع» مصدر سابق» ل124. 

(3) في (ب» وردت [المححل في التهذيب]. 

(4) ينظر: الشيخ نظام وجماعة؛ الفتاوى الهتدية: مصدر سابق: ج3 صر 220 

(5؛ في (أ) سقطت [تعر وقيل]. 

(6) في (أ سقطت عبارة [وهر عقدم الأسنان الأريع]. 

(#) في ر سقطت عبارة [وناب هو سلاح]. 

(8) قي (ب) سقطت عبارة إناب ولا كل ذير]ء دفي (ج) سقطت [ولا كل ذي]. 

(9) قي رب ج) وردت [مختلس]. 

(10) غي (ب) سقطت [عاد]. 

tb‏ في (أ) وردت إأيل؛ وإمقاطها أولى» ولم ترد في المناقم, 

(12) أبو البركات التسفي. المتاقم: مصدر سای ل133 - 13#. 

(13) في (أ) سقطت إوالتمر]. 

ا ا صغير الجثة رشيق الغوام له ذنب طويل وإذتات كبيرتات. وتعلٌ فُدوته من 


أجود أنواع القراء. 


القسم الثاني: اثنص:المحقق/ كناب الْصَيدٍ والأبائح a.‏ 663 
والدلق” © أواين عرس ]' د ْ 
ظ ب التّابُ: واحدةٌ الأنياب من الأسنان» وهي”' [التي]” تلي الرباعيات©. 

المِخْلَبُ للطاثر من الخلب كالظفر للإنْسانء والمراد بهِ: مخلبٌ هو سلاخ وهو 
مفعلٌ من الخلب: وهو مزق الجلد! “ بالنّاب وانتزاغة. 

قال الليث*؛: وال بغ يخلب الفري يسقٌ اذا شن [جلدها]" بنابی أو فعلةٌ الجارحة 
بىشلة ٠‏ ْ 

ومنه المخلت: بنجب بلا أستاقٍ””» قال أبن قارين: . هذا التركيبٌ يدل على 
الإمالة؛ لأن الطائر يخلب به الشيءَ إلى نفسيء ثم قال”©: ومن [الباب] “ الخلاية 
الخداع يقال: خاية بمنطقه 03 ذا أا ees‏ 


ينظر: ابن متظور: لان العرب: مصدر سايق؛ 107 صر 480 ود أحمك مختار: معجم اللغة 
العربية المعأصرة؛ مصدر سايق» ج3: ص 1746. 

(1) الدلق: دويبة نحو الهرة طويلة الظهر يعمل منها القرو 
ألقيومي: المصباح المثيرء مصذر سابق: ج1: ص 198. 

(2) في رث وردت [إعباس]. 

(3) ينظر: الكاماني؛ بدائع الصنائع» مصدر سايق؛ ج5: ص 39؛ وابن مازء: المحيط البرهائي؛ مصدر 
سابق: ج8» ص 431. 

(©) في (ج) سقطت [رهي]. 

ر( في راي سقطت [التي]. 

(6) المطرزيء» المغرب؛ مصدر سابق؛ صن 514. 

47 في (به وردت [الجعل]. 

(8) في جب ج) وردت [أبو الليث]. 

(9) في (أ) وردت إجند]. 

(10) في (ب؛ ج) وردت [المتجلى المخشلاب بالاستان]. 

(1 ۵ في (ب» سعطت إتال]. 

(12) في وأ ب» ووردت إاكاب]. 

(13) الرازي: أحمد بن فآرس بن زكرياً القزويني (1979): معجم مقاييس اللغة (تحقيق: عيد الللام 
محمد هارون)» ج2 ص 205: دار الفكرء ييروت. 

14 قي زاء ج) وردت أمال!. 
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اك 
غلا 0 [بالطف]ة اقول نه هن طْلْبَء والأول من ضَدّبء وقيل: هماه كلا 
اث 

الضبْْ بصم [انباء]” 3 : وإاحدة الصِبَاع: وشي حتف السباعء وَالْفْيِْعَانٌ بالكس 
اذكه 

الحشرات كه صخار دواث الأرض وقبل: هي' الفأز وال ليراييع والضبات*. 

في الزاد قوله: وَلَا يَجُورٌ أكل [ [كل]” ذي ناب مِنّ ع [الشباع] 3 [وركل]”' 
ِي محلب من [الطير]*“. وقال الشافعي رحمه الله: بحل أكل الد لضب“ والصحيح 
ر لما ا وو 8 ا النبي و نهى عن أكل ذي نأب من السباع Af,‏ وڏي 

من الطيور 8x2‏ 


(1) في (أ) سقطت [قليه]. 

(2) في (أ) وردت [ألطف]؛ روفي رب ج) وردت إبلطف]. 
(3) المطرزي؛ المغرب» مصدر سابق» ص 164 - 165. 
(4) فی دام وردت [الباب]. 

(3) في (بء ج) سقطت [بالكسر]. 

(6) المطرزي: المغرب؛ مصدر سابق؛ ص 310(4. 

(7) في (ب) سقطت [هي]. 

(8) المطرزي» المغرب؛: مصدر سابق: ص 126. 

ر فی راء ب سقطت [كل]. 

(10) في (أ) وردت [السباب]. 

رأ في جميع السخم والئاد رردت [ولال: واليثبت من: القدوري» مختصر القذوري: مصدر سابى؛ 


ص 496 

ر2 في چم انسح رردمب [العطيورإ: والمئيبت سم القدوري: مختصر القذوري» مصدذر سابق»؛ 
406 
اء 


(13) الشائعي: الأمء مصدذر سابقء جے: ص 249 

(14) في رب» ج) سقطت لما روي!. 

(15) في (بء ج» وردت إلان]. 

(19) في رأ وردت [وكل]؛ وإسقاطها أرلى: ولم ترد في زاد الفقهاء. 

(17) لما ورد قي صحيح مسلم عن ابن عیاس ت قال: تھی رسول اله ب عن کل ِي تاب من 
السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. 
مسلما المسئد الصحيح المختصر: مصدر سايق؛ باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع؛ رقم 
4 3ء ص1534. 

;8 الإأسبيجابي: راد الفقهاء؛ مصدر سايق ل فلا3. 


القسم الثاني: النص المحقق! كناب اليد والأباج. .. 00 665 
ما یکره اکله] ) ) 


له: و ب اكل الضِيْع؛ والضتُ؛ وَالْحَسَرَات که “. وقال الشافعى رحمة ألله: 
يحل الضب والقنفذ وأبن عرس ولا یکر و والصحيح قولنا؛ لأت الضبع ذو ناب 
[من]” السباع» وأما الضب فلان النبي 22 َة نى عائشة نغ عن أكله' م وعن [إطعام] "ا 


الائ ت وأما الحشرات قلأنها م مستحبئة) ء وقال | الله تعالى: نوم ميث الب 4 
الأعراف: 157 @ 

فى السراجية: !! لمراد من الح رات الهر ام التي سكتاها قي الأرض [كالفأر 0 
وال a‏ © والقنفلء إلا الأرنب فهو حلال* 


(1) القدوري»: مختصر القدوري: عصذر سأبق: صر 496, 

(2؛ في زب» ج) وردت إلا]. 

(3) ينظر: الشافعي» الأم؛ مصدر سابق؛ ج2» صن 242؛ والماوردي؛ الحتري الكبير: معذر سأبق؛ 
ع صر 140. ْ 

(4) في «(أ» سقطت إمن). 

(5) فی زب؛ ج) وردت إاكلها]. 

(6) في (أ) وردت [الطعامه]. 

(7) لما ورد في مستد الإمام أحمد ومكن البيهقي عن عائشة خنطا قالت: أهدي لرسول الله ية ضب 
فلم يأكله: فقلت: يا رسول الله ألا تطعمه المساكين؛ ققال: لا تطعموهم مما لا تأكلون. 
وأخرج الإمام مسلم عن أبن عدر جتقد قال: سأل وجل رسول الله يه وهر على العثير عن أكل 
القت فتال: لا كله ولا أحرمة. ) 
مسلمه المستد الصحيح المختصر: مصدر سايق» باب إياحة الضب» رقم 1943 ج3 
ص1342! وأحمد: مسئد الإمام أحمذ؛ مصذر سابق: حديث اليدة عائشة طثغة, رقم 24961 
ج6: ص 123؛ والبيهقي؛ السئن الكبرى: مصدر سايق؛ باب ماجاء في القبء رقم 19210: 
ج9: صن 323. 

(8) الإسييجابي: زاد الفقهاء: مصدر سابق» ل306.. 

ولآ قي أ وردت [كالكتارع]. 

(10) الوزغة: دريية» سام أبرص: والجمع: وزغ وأوزاغ ووزغآن» وكنيته أبو بريص. 
پنظر: ابن متظور: فسان العرب» مصدر سابق» ج27 ص6 ج8 ص459 

11 الأوشيء الفتاوى السرأجية: مصدر سايق؛ هس375. . 
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له قوله: لاورز اقل فا ی تا دن ل ر ؤي لڀ من 
من الباع] قر وقوله من ا ذكر عقيب التوعين» 3 فيتصرف إليهما. فيتناول سباع 
الطيور والبائهم لا كل ما له مخلب [أو ناب]20. 

والسيع: زی ا“ مختطف سسس جار ح قات“ عاد د عادة؛ ومعتى التحريم و الله 
أعلم: كراعة بسي آدم کڈ يعدو سيءَ من هذه د الأوصاف الذميمة إليهم ر بالأكل؛ 
ويدخل فيه الضبع والثعلب» يكرن الحديث حجة على الشافعي ررحم الل قي 
إباحتهما" والفيل ذو ثاب فيكره؛ واليربوع وأبن عرس من السباء 412 الهواء"“ 

قوله: وَيِكْرَهُ لَحْم الفُرَ” “. قيل: الكراهة” © عندء كراهة تحريمء وقيل: كراهة©!) 
تنزيه» والأول أصح؛ وأما لبنه فقد قيل: لا بأس به؛ لأنه ليس في شربه تقليل آلة 
الجهاد”). 


(41 في (أ) سغطت [كل]. 

(2) في جميم النسخ والهداية وردت [ولا!؛ والمئيت من: القذوريء مختصر القذوري» مضدر سابقى؛ 
ص 496. 

(3) في جميع النسخ والهداية وردت إالطرر] والمثت من: القدرري» مختصر القدوري» مصدر 
سابق» صر 496 

( في رب» سقطت [کل]. 

() في (أ) جرى تقديم وتأخير فوردت [ناب من السباع وكل ذي مخلب عن الطيور]. 

0y‏ سبق تخريجه في الصقحة السابقة. 

(7 في (أ) وردت [رناب]. 

(8) في (أ) وردت [وكل|. 

(9) في (بء ج) جرى نقديم وتأخير فوردت [قائل جارح]. 

(10) في رب» ج) سقطت [إليهم!. 

(11) في زب ج» وردت إإباحتها]. 

(12) في رب ج) وردت [سباع]. 

(13) المرغيتاني؛ الهداية: مصدر سابق» ج4: ص351. 

+14 القدوري؛ مختصر القدرري؛ مصدر سابق؛ م496 - 497 

ردا قي رب ج وردت [الكراعية]. 

(16) قي زب ج) وردت [كراهية]. 

1 1 لمرغناني؛ الهداية: مصذمر ر سابق؛: رك ص332 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتابُ الصٌيد والذَبَائِح | 667 

في الزاد قوله: وَيْكُرَة لَحم الْفُوَين. عند أبي حنيفة ئن . وقالا والشافي أ 
رحمهم الله: لا يكره؛ والصحيح قول أبي حنيغة ك ؛ لقرله تعالى: # وليل وَالِمَالَ 
والخيير لِرَحكبوهًا © «التحل: الأيته جمل كل منفعة الخيل للركوب والزينة؛ فمن 
جعل غيره منفعة له فقد خالف الت ". 

في الطحاري: والحمار الأهلي لا يؤكل عندنا": وعند يشر رحمه الله 
يوك 050 

في فتاوى صنوان: ویحل آکل الحریش؛ لان علا ن [کان جلس تحت ظل 
شجرة في ألوقت الحار فجاء الحريش أراد أن يضرب علكا مني ]7 فأخذ على طتث 
رجله وضريه على الأرض وذيحه وقال: كلوا فإنه من [جواميس الوحوة ]001 فأخبر 
. بذلك” © رسول الله يي فقال ما قال علي ننه ته صحيح 03 





(1) الشاقعي؛ الأمء مصدر مابق؛ ج2» ص251. 

(2) في رب ے) سقطت إئه]ً. 

(3) الإمبيجابي: زاد الفقهاءء مصدر سابق: ل306. 

(4) ينظر: الطحاري؛ مختصر الطحاري» مصدر سابق» عر 299 

(5) في (ب: ج) مسقطت عيارة [قى الطحاري: والحمار الأهلي لا يؤكل عننتا وعند يشر رحمه الله 
يؤكل!. ۰ 

رم ينظر: المرخسي: المبسوط: مصثر سابق: ج11؛ صى232؛ والكاسانيء بدائع الصنائع: مصدر 
ساچ ج صك 

(7) تي (ب) وودت [الجريثى!. 

(8) الحريش: داية ها مخالب كمخاتب الأسد وها قرن وأحد في هامتها ويسمييا الناس كركدن. 
ينظر: أبن عتظرن لسان العرب: مصتثر سابق: ج6؛ حى 282 والحمريء معجم البلدان: مصتر 
مأبق: ج2 كل فالات 

(9) في (أ4 سقطت عبارة كات جلس تحت ظل شجرة فى الوقت الحار فجاء الجريش اراد أن يضرب 
عا منت ]. ٠‏ 

(10) في (أ) وردت إجرأهيش الو حش]. 

أ 1) قي (ب) وردت إبهاً. 

(12) لم أجد جد ا لهذا الأثر. 
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في الذخيرة الكرمانية: يحل أكل [الحريش] عند أبي حنيفة وأبي يرسف «نشاء 
خلانًا لمحمد رحمه الل لهما أنه [كالجاموس] البري» له أنه كالفيل0. 

في فتاوى الصيرفي: الحمار إذا نز! على الخيل فنتجت بغلا فعلى قولهما اختلفوا 
فيه؛ [قال]"“ بعضهم: يؤكل؛ لأنه تبع الأمء ألا ترى أن الوحشي إذا نزا على الأهعلي 
افنتجت يجرز الأضحية بها قال برهان الدين جك : الأصح انه لا يؤكل [لنوع شبية 
فيه] © والشبهة حقيقة فى الحرمات”»؛ ألا ترى أن الكلب إذا نزا على الشاة فتتجت لا 
يؤكل لنوع شبهة المخيث "كا وذكر الزندويسي رحمه الله: إن كان الولد يشيه الشاة 
والكلب يضربء إن صاح صياح الكلب لا يؤكل؛ وإن صاح صياح الشاة يؤكل» 
[وفي]* کلاهما يوضم بين يديه علف ولحم فإن أكل اللحم فكلبء وإن أكل 
العلف فشاةء وإن أكلهما يذبح؛ قإن كان في بطنه كرش شاة فشات وإلا فكلب*" > 
قال القاضى يدر الدين ذكر خراهرزادة رحمه الله: إن العبرة للأتتى» فإذا نرا“ كلب أو 
ذئب على شاة فجت تؤئ *". 


(أ) في أء بخ وردت [الجريش]. 

(2) في (أ) وردت إكان لجاموش]. 

رک لم أجد أصلا لهذا القول. 

م ئي ر سقطت [قان]. 

(5) ينظر: الموصئي؛ الاختيار؛ مصدر سابقء ج3: ص 1# 

(6) في (أ) سقطت عبارة [لتوع شبهة قيه]. 

(7» في (ج» وردت [الحرمان] 

(8) في (ب+ ج) وردت [خبث]. 

(9) في (ب+ سقطت [ذكر]. 

)٤0(‏ ني زب ج» وردت [اذا]. 

(44) ني (أ) وردت أني]. 

(12) في زب وردت [إفهر كلب]. 

(13؛ بنظر: قا خان؛ فتاری قاقيخاتن: مصذر سابى: جث؛ عن 249 
4 في زب) سقطت إئزا]. 

ر15 ينظر: فخر الدين الزيلعي:» تبيين الحقائق: مصدر مأيقء جل ص 34. 


القسم الثاتي: النص المحقق/ كتاب اليد والذبَائح 0 669 
قولە: و [508/ آ] باص يأكل الأزب) .ع قال: ولاباس لمكان الاججياد؛ ولما 
أنه يشبه الحمار؛ لأن أذنة [كأذني]©» أو" يشبه الآدمي لما أنه يحيضر 80 
في خزانة إلفقه: قال : خمسة وعشرون شيئًا لا يكل لحمها: التعلب: والضب: 
والضبع”» والفيل» والذئب» والفهدء والثمرء والأسد والكلب» والقرد؛ والختزير: 
والبخا 3 والحمار» واليربوع: والقنفذ: والسلحفاة» والحدأة» والغراب [الأبقم]© الذي 
يأكل الجيف: وکل ذي ناب من الشباع: وكل ذي مخلب من | لطيور وإلهرة والشأرة؛ 
والعقرب: [والحية]"'! وجميع هوام الأرض. 
سنة” ؟ [أشياء]” * يؤكل تحمها: الأرنبء وغراب الزرع؛ والسمك؛ والجردّث؛: 
والجراد؛ [والصروةة ]22 وهو نوع من الجراد: 





(1) القدوري؛ مختصر القدرري» مصدر سابق» صى497. 

(2) في (أء ب) سقطت [كاذثه]. 

(3) في دب) وردت ألا]. 

(4؛ في (ب) وردت ليخا 

(5 أبو اليركات التقي: المتاقع؛ مصدر سأبق 134, 

(6) في (ب» ج) سقطت إقال]. 

(7) في (بء ج) سقطت إوالضيع]. 

(8) في (بء ج) سقطت إوالبغل]. 

(9) في ر وردت [الايتفع]. 

(10) في جيم التسخ سقطت إالحية]: والمثيت من: أبي الليث: تنصر بن محمد السمر قندي 
ر065 1ى خرانة الفقه إنأسخيا: مصطنفى بن أمام): ل75» مشطوط» عدد لوحاتها 1097ء جامعة 
المنك سعوده الرياض. ۰ ١‏ 

(11) في (ب) وردت [ميتة إلا ستة]. 

12۽ في (أ) سقطت إأشباء]. ٠‏ 

(13: الصرد: طائر أيقع أب بيغ اليطن اضر الظهر ضخم الرأس قسخم المنقار لا يكاديْرى ى إلا في 
شعبة أو شجرة لا يقدر عليه شيء يصطاد العصافير وصغار الطير ويتشاءم به. 
المطرزي؛ المغرب» مصدر سابق: مى292, 

(14) قي ر رردت [والقردأ. 
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وثمائية أشياء هم إلميتة ۵ يجوز الاتتفاع للنة القرنء والظلف, والعصب.؛ 


والصوف؛ رالوبرء والشعر؛ والريش سواء“ كان مأك كول اللحم أو غير » إوإن ذبح ما 
لا يؤكل لحمه طهر حتى يجوز به الصلاة إلا الآدمي والخنزير]. 


أطهارة اتجلد بالتذكية] 
ىف قوله: وَإِذَا بع 6ا لا يكل الخفف]؟ طهر لَخقة” وَجِلْدُة”... إلى آخره. وكما 
يطهر [لحمه يطهر]* شحمه؛ حتى لو وقع في الماء القليل لا يفسدء خلانًا للشاقعي © 


رحمه الله وهل يجوز النتاع به في غير الأكل؟ تيل" لا يجوز اعتبارًا يالأكل؛ 


وقیل: يجوز کالريت*“ إذا خالطه [و دك الميتة لميتة والزيت”" غالب لا يؤكل 
و 


وينتفع به في غير الأكل 


(1) في جميع النست وردت إبهإ]؛ والمثبت من: أبي الليث؛: خزانة الفقهء مصدر سابق: 753 

(2) في (ب)» سقطت إسواء]. 

(3) في (ب) وردت [أأو غير مأكول]. 

ا لسخ سقطت عبارة [إوإن ذبح ما لا يؤكل لحمه طهر حتى يجوز به الصلاة إلا الآدمي 

لختزير]ء والمثيت من: أيي الليث» خزانة الفقهء مصدر سابق» ل75. وهو التوع الشامن مما 

ا به. 

(5) في (أ) سقطت [لحمه]. 

(6) في (ج) سقطت [طْهر لحمه]. 

(7) القدرري: مختصر القدوري؛ عصدر سابق: صر 497. 

(8) في (أ) سقطت إلحمه يطهر]. 

(9) ينظر: المارردي؛ الحاري الكبير: مصدر سايق ج1 ص 57 والتروي؛ المجموع؛ مصدر سابق: 
ج1: ص305. 

(10) في رب» سقطت [قيل]. 

(11) في (ب) وردت [كالذئب]. 

(12) الردك: من الشحم أو اللحم: ما يتحتب عنهء وقول الفتهاء: (ردك الميتة) من ذلك. 
المطرزي» المغرب» مصدر سابق: ص 321. 

(13) في (أ) وردت [وذكرأ: وفي (ب) ورد بيأض بقدر كلمعين على كلمة [لطه ودك]. 

(14) في (ب) وردت ت إوالذئب]. 

(45) في رب) سقطت أغير]. 

(16) المرغيتاني: الهداية» مصدر سابق؛ سج4: ص 333. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتابٌ الضَيدٍ والْذَبَائِم 671 
في الزاد قوله: وَإِذَا ذُبِحَ ما لَا يُؤْكَلُ لخفف طَهْرَ لَخفة رَجِلْدُة2» إلا الآذيِن 
وَالْجْنْزِير]”» فَإِنْ الذَكَاةً لا تعمل فيهما”*. وقال الشافعي رحمه الله: الذكاة لا تؤثر ' 
في جميع .ذلك؛ والصحيح قولتاة لأن الذكاة تمنع الرطوبات النجسة:؛ كالدباغ يزيل بعد 
الشر ب ا إلا الآدمي لشرفه؛ والختزير ع لکونه نچ ن العين"". ْ 


أصيد البح 
هف قوله: وَلَا يُؤْكَلُ من حَيْوَانِ الْمَاءٍ إل 0000 وقال © مالك“ رجماعة 


سن امل العلم]” 2 بإطلاق ججتميع ما في اليحر: واستفتى يعضهم: الت ختزير والكلب . 
والإنسان؛ وعن الشافعي رحمه الله أنه أطلق”" ذلك كله“ والخلاف في الأكل 


والبيع وأحكث: لهم قوله تعالى: وال کک سید ا لحرن والمائدة : 96) من غير فصلٌ» 
وقوله َة في البحر: 5 الطهرر مأدّه والحل 4 ؛ ولأنه لا دم في هذه الأشاء؛ 


() في ز(ج) سقطت [طْهر لحمه]. 

(2) في (ب) سقطت إوجلدء!ً. 

(3) قي ر مقطت [والختزير]. 

(#) في (ب) وردت [فيها]. 

(5) القذوري: مختصر القدوري: مدر سابق: عن 497. 

(6) في زب ج) وردت [التريب!. 

5) الإسبجابي: زاد الفقهاء» مصدر سابق» لى307. 

(8؛ في (أ) وردت [باالسمك]. 

(9) القدرريء مختصر القدوري؛ مصدر سابق: صر 497. 

(10؛ قي زب) رودت إوقال! مكررة. 

(11) ينظر: مالك: المدرتة؛ مصدر سابق» ج2: ص 445 

(12) في (أ) وردت [أصحاب الحديث]!؛ وفي (بء ج») سقطت عيارة [من أهل العلم]ء والمثبت من: 
المرغيناني» الهذايق؛ مصدر سايق؛ 4د ص 333 

(13) في (ب؛ مقطت [أطلق]. 

(44) إلا الشقدع لنهي التبي عليه الصلاة والسلام عن قتله. 
ينقر: المأوردي؛ الحاوي الكبير؛ مصدر مايق؛ ج15: صر 3 والتروي؛ المجموع؛ مصدر سأبق: 

89 ص32. 


ج 
(15) أخرجه أبوداود والترمذي عن أبي عريرة رشني . وقال الترمذي: : حذيت حسن صحيح. 


ا 
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ورم 


إذ الدمري لا يسن الماع والمحوّم هو الدم فأشبه المك ولا دونه تعالی: 2 


عَلَيَهِمْ ألْحَِيِتٌ © بالأعراق: 157) وما سرى السمك خبيث؛ ونهى رسول الله ل 
الصلاة والسلام عن دواء يتخذ فيه الضفدع” '؛ ونهى عن بيع السرطان* والصيد 
المذكور فيما تلا محمول على الاصطياد وهو مياح فيما لا يحل» والميتة المذكورة فيما 
روي [محمرلة] على السنك وهو حلال مسعنى عن ذلك ثقوله عليه الصلاة 
والسلام: (أحلت لنا ميحان ودمان؛ أما الميحان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكيد 
والطحال د وت ْ 


أبو دأود: مستن أبي داودهء مصذر مابق: ياب الوضوء يماء البحرء رقم 83 ر حن 1 ك؛ 
والترمذي» الجامع الصحيح: مصدر سابق؛ باب مأ جاء في ماء البحر أنه طهور: رقم 69 ج1؛ 
صر 101 

(1) لما ورد في مكف الإمام أحمد والحاكم في المستدرك عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: 
ذكر طبيب الدواء عند رصول الله يل فذكر الضقدع يكون قي الدواء فنهى النبي يك عن قثله. 
وقال الحاكم حذيث صحيح الإسناد ولم يمخرجاء. 
ينظر: أحمذ؛ مستك الإماع أحمد؛ مصدر سابق» حديث عبد الرحمن بن عثمان» رقم 16113 
ج3 عر 499؛ والحاكم النيسابوري»؛ المستدرك على الصحيحين؛ مصدر سابق» كتاب الطب؛ 
ركم 8201 ıt‏ ص 455. 

(2) قال الزيلعي: غريب جدًا. وقال ابن حجر العسقلاني: لم أجده. 
بنظر: الزيلعي؛ نصب الراية؛» مصدر سابق؛ س ص21 وابن حجر: الدرايق؛ مصدر صايق: حش 


حر 212. 

(3) في جميع النسخ سقطت [محمولة]؛ والمثبت من: المرغينائي؛ الهداية» مصدر سابقء ج4 
ص 353. 

(4) المرغيناني: الهداية: مصدر مایق ا ص 393 

و5 أخر جه الإمام أحمد في مسندء والبيهقي في الت نن الكبرى عن أبن عمر دكن بلفظ: إقال رسول 


]انه 1 أحلت كما ینتا ودمأتث تأما الميعان فالحرت والجركت وأما الذماتن قالكد والطحال)]. 
وكات اليهقي: والصحيح أنه موكوف على أبن جر نشی . رقال الشيخع انيتا الأرناؤرط؛ حديتثك 
لجسن . 

ينظرة: إحمف ھ س امام اجو متب اي سأبى؛ رفم EEE‏ س صر 7ء والييهقي؛: السئن 
الكيرى»: رفز سابق: باب س -جآعء في الخد والعليحال: ركم 1248 IO,‏ هص 7 


القسم الثاني: النص: المحقق/ كتابُ الضَّيدٍ والذْبَائِم. 673 

قوله: وَيكْرَهُ أكُلُ الطافي مِنه“. وقال ماك والشافعي رحمهما الله: لا بأس به 
لإطلاق ما رويناة ولأن ميتة البحر موصوفة بالحل بالحديث» ولنا: ا روى جابر جس 
عن النبى يك أنه قال: (ما نضب عنه الماء قكلرا وما لغظه الماء فكلرا وما طا فلا 
تأكثرا!”© [ وع“ جماعة من الصحايبة كه مثل مذهيئاء وميتة اليحر م5 لفظه 
البحر؛ ليكون موته مضاقًا إلى البح لا ما مأت فيه من غير آفة. 

ثم الأصل في السمك عندنا أنه إذا مات بآفة يحل كالمأخرف وإذا مات حتف 

أنفه من غير آفة لا يحل کالطانی. وتنسحب عليه فروع كثيرة متها إذا قطع بعضها 
فمات [يحل]"“ أكل ما أبين وما بقي”©؛ لأن موته بآفة» وما أبين من الحيّ وإن كان 
ميا فميتته حلال؛ وفي الموت بألحر والبرد روايتان7 ©. 

فى السراجية: الْتَمَككٌ لو مات من حر الماء أو برده عن أبى حتيفة جنغ أنه لا 
يحلٌ» وبه أذ الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الس رحسي رحمه الله وقال محمد 
ورحمه إلله: يحل أكلهء ويه أخخل الفقيه أيو ع3 رحمه اللهء وعلية القت 203 





1غ القدذرري: مختصر القدوري؛ عصذر سابق؛ عى 7 40 

(2) في رب وردت [ما انصب عليه]؛ وفي (ج) رردت إما تصب عليه]. 

(3) أخرجه أبو داود عن جأبر بن عبد الله ميتخت بلقظ: قال رمول الله 246: (ما ألقى اللحر أو جور عده 
فكلوه وما مأت فيه وطنا فلا تأكلرء). وقال الثيخ الألباتي: ضعيقف. ٠‏ 
أبو داوده سنن أبي داود: مصدر سايق باب في أكل الطافي من السمك؛ رقم 3815: ج3: 
س 358. 

(#) في » وردت [أو غير]ء 

(5) في (ب) وردت أوما]. 

(6) فقي (به ج) وردت [الا]. 

(2) المرغيتاني: الهداية: مصكر سابق: ع4 كى 333 

(8) في (ب» ج) سققطت [اته]. 

(9) في (ب» ج) وردت إوان]. 

(10) في زأ) وردت [فيحل]. 

(11) في زب؛ ج) وردت [عليه] وإسقاطها أولى. 

(12) المرغيتائي: الهدآية: مصدر سايق» ج4» ص354. 

رذ أبر الليث» عيوث المسائلء مصفر سابق؛ صى68. 

2 الأرشي؛ القتاوى السراجية: مصذر سابق؛ ص377. 
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يلأ ويكره أكل السمك الطافي وهو الذي مات حتف أنفه ‏ سن غير آفةء وإن 
عات بمعالجة آدمي” ' فهو حلال. .[وإن]”' وجد يعضه في الماء وبعشبه خارج الماء؛ 
[ان] كان راس" خارج الماءا © أكل ؛ وإن كان داخل الماء: فإن كان نصفه أو أقل 
على الأرض لم يؤكل؛ وإن كان أكثره على الأرض أكِلّ؛ وعن محمد وحمة اللّه: كت 
[كان] رأسه في الماء أو أكثر ثر لم يؤكلء وعته في التوادر: يؤكل اللحم الذي في 
صدف إللؤلة. 

وقال أصحابتا رحمهم الله: في" جدي ارد نضع”' بين ختزير حتى كبرء لا 
يكره أكله؛ وعن محمد رحمه الله في الناقة : المجلالة"” والشاه والبقرة. : إئما تكرن جلالة 
إذا انتن وتغير ووجد منه رائحة منتنة: فإذ! كان كذلك لا يؤكل لحمها ولا يشرب 
بكار 


لبها 


9 


في الكبرى: رجل له دجاجة أو شاة أو بقرة أر إبل علفها نجاسة: ؛ فالدجاجة تحبس 
2 13 
تاد نه [أيام]' ١‏ والسشأة أربعة أيام: والزيل و البقرة شرق أيام: هو المختار بناء على أن 


الظاهر” " أن“ طهارتها تحصل بهذه المدة. 


(1) قي (بء ج) سقط حرف الياء. 

(2) في (ج) سغطت إ[اتقه]. 

3 شي الدج سقطت [ادمي]. 

(#) غي ر سقطت [وان]. 

(5) في (أ» وردت إواف]. 

(5) ني (ب» سقطت [الماء!. 

(7) في (أ) سقطت [إكان]. 

(8) في (بء ج) سغطت [في]. 

(9) في (ب» ج» وردت [رضع]. 

وا1 في (ب) وردت [لبن!. 

(11) الجلة: البعرة؛ وبل جلالة: تأكل العذرة. 
أبن منظور؛ لسأن العربه مصدر سابقء جر 1 صر 119. 

(12) الرومي؛ اليتابيع؛ مصدر سابق: ل124. 

(13) في (أ سقطت [ايام]. 

(14؛ في زب) وردت إظاعر]. 

(19) في (ب) سقغطت [آن]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كناب الضيدٍ والذَبَاقِم 00 2 675 
<< الجدي إذا كان يربى يلين الأتان [أو الخنزير]” © إن اعتلف [أياما]"” فلا بأس به؛ 
لأنه بمنزلة الجلالة: والجلالة إذ! حبست أيانا فعلفت فلا بأس بيا فكذ! هذاك©, 

في التهذيب: قيل ورد النهي بأكل إلجلالة [وشرب)“ لبنها وهي ألتي أغلب علقها 
العد E‏ 

رة - َ 

في كفاية البيهقي: عن أبي حنيفة ينغ الجلالة التى تأكل العذرة فإن اختاعلت 
فليست بجلالة؛ لأنه لا يتغير لحمها. الدجاجة المخلاة” لا تكره وإن تناولت النجاسة؛ 
لأنه لا تنتن ولا تتناول إلا المخلوطة:؛ وما روي أن التبى يل كان يحبس الدجاجة 
تلد ذه أيام م یاک ]× محمولل على التنزه 0 

عن مجاهد عه : (كره رسول الله يِه عن الشاة ة الذكر" والأنثيين والقبل والغدد 
والمثانة والمرارة والدم)” “ قال أبو حنيفة تنه : الدم حرام بالنص ع فاساياي راس م رس ره مور مر ممع 


(() في «(أ) وردت [والختزير]. 

(2) في (أ) وردت إاياء]. 

(3) الصدر الشييدء القتاوى الكبرى: مصدر سابق: 2323. 

() في (أ) وردت [إوالشرب]. 

زك يتظر : الكاساني؛ بذائع الصنائع» مصذمر ر صابق؛ ج3 د عن 39؛ والمر وصلي؛ الاختيار: مصدر سابق»: 
ج ص6 1. 

(6) المخلاة: المتروكة. 
ابن منظور؛ لسان العرب: مصدر سايق؛ ج7: ص260. 

7 في ذأ وردت إكل]. 

٠‏ 0 والصحيح أنه أثر عن أبن عمر تخت كما أورده عيد الرزاق وآأبن ¿ أبي شيبة. 
ينظر: عبد الرزاق؛: المصتف: مصدر سابن» باب الجلالة رقم 07 جك ص 522 ورآبن أبي 
شييه؛ المصدف في الأحاديث والآثار: مصدر سابق: في لحوم الجلالة؛ رقم 246108 ج5: 
عن 148. 

9 ينظر: علاء الدين المرقندي: تحفة الققهاء؛ مصنر سايق چ ص 65؛ والحدادي» الجرهرة 
الثرة: معصذر سأبق جا ص186. 

1y‏ في (ب» وردت [المذكورة]: ' وفي (ج) وردت [الذكور]. 

(11) أخرجه البهقي عن مجاهد نة بلفظ: كان رسول آش َة يكره من الشاة ميعا: الدم والمرار: 
والذكره والأنثيين: والحياء والغدة والمثانة. قال: وكان أعجب الشاة إليه ييه مقدميا. رقال 


اليم : هذا منقطم . 
ليهغي: هذا منقطع 
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والستة مكروهة؛ لأنها يكرهها الطباع“. 
به طَنًا الشيء فوق الماء يطفو طفرا: إذا [إعلا]" ومنة: السمك الطافيء» وهر 
الذي [509/ آ| يموت فيعلو ويظيد©. 
نَضْبَ الماءٌ: غارٌ وسفل من باب طُلْبَء وفي الحديث في السمك: ما نَضْتَ© 
عن" الماك فكلوا). أي: [انحسر] عنة وانقرح“. ۰ 
الجزيث"!7: حجري وهو ضرب من السملك» وهو تسيز اورا" في حديث 
عمار" "اتةه ؛ وعنه قول محمد رحمه اله : جميع السمكِ حلال غير الجريف* 


البيوقي: السئن الكبرى»: مصدر سابق» ياب مأ يكره من الشاة إذا ذبحت؛ رقي 1948#: ج10 : 
ص7 

(1) في (ب) وردت [وائسنة]. 

(2) ينظر: علاء الدين السمرقندي» تحفة الفقهاء؛ مصدر سابق: ج3: صر 69! والحدادي؛ الجوهرة 
الثيرة: مصدر سابق؛ ج2 حر 186. 

(3) في (ج) وردت [إطفاء]. 

() في (أء ب) وردت [علاه]. 

(5) المطرزي:؛ المغرب» عصدر سابق؛ مر 317. 

(6) في (ب: ج) وردت [تصب]. 

(7) في (بع وردت [عليه]. 

(5) في (أ» وردت [اخير]. 

المطرزي: المغرب» عصدر سابقء: ص 494. 

(10) في (بء ج) وردت [انحريث]. 

5 1) في (بء ج) سقطت [الجري]. 

(12) في (أ وردت [الصور]ء رفي (ب» وردت [الثورا. 

(13) وهو قوله عت : لا تأكلو! الصترر والأتقليس. 
ينظر: ابن الجوزي» غريب الحديث» مصدر سابق»؛ ج1؛: ص399. 

(14) في (به ج) ورد تص مكرر ورد سابقا من قوله: [في السمك عندنا اذا مات يآفة] إلى قوله: 
[أكثرء على الأرفى أكل وعن محمف رحمه الله]. 

13) في (ب) وردت [إلا الحريث]. 


القسم الثاني: النمن المحقق/ كناب الضيدٍ والدبائح  ٠‏ 67 
والمارماهيج”*©؛ وقولهم: الْجِرَيتُ من الممسوخات باطل؛ لأن ما [مسِم]” لا نسل 
له ولا يبقى بعد ثالاثة تة آيأم؛ عن الطحاري رحمه ال ٠‏ ْ 
الضلذد: بوزنٍ البلور الجَرئ“. 
[في زيارة القبور: رلا يجوز ' الذيج على البناء الجديد وعند شراء الدار أن 
النبي ييه نهى عن ذبائح الجن بناء على أنهم يكرهون مخافته أنهم لو لم يذبحرا 
يؤذيهم فيها في الأضا حي" الجن فأبطل النبي ييل ونهى عند ]00 
في الملتقط: ويکر isî o‏ ل ذبائح الجن فإنه روي عن النبي ينه أنه نهى عن ذبائح 
الجن 





ف في (بء؛ ج) وردت [والمارماهي]. 

(2) قال في الدرر: (ومنه) أي من السمك المأكول (الجريث والمارماهي) خصهما بالذكر إشارة إلى 
ضعف ما ثقل 3 فى المغرب عن محمق: أن جميع السمك حلال غير الجريث والبارماهي. 
متلا سرو دور الحكام: مصدر سابق: ج1: ص 281. 

(3) قي (» رردت إيسخ]. 

(4) المطرزي» المغرب؛ مصئر سابق: صص83. 

(3) المطرزي؛ المغرب؛ مصفذر سابق؛ ص 297 

(6) في (ب) رردت أببع] وإسقاطيا أولى. 

(7) في (ج) سقطت [فىي]- 

(8) في (ج) وردت ت [الاضاعي|. 

(9) أخخرجه البيهقي في الستن الكبرى عن الزهري مرفوعًاً. وأخرجه الصاغاني في الموضوعات وقال: 
لا يصح الاحتجاج يه 
ينظر: البيهقي: السئن الكبرى» مصدر سايق: باب مأ جاء في معاقرة الأعراب وذبائح الجن؛ رقم 
6 سك صر 1 3؛ الصاغاني: الموشوعات» مصدر سابق؛ ج : حى 204 

(10) في (أ) ساقط عأ بين المعقوقتين. 

+411 أبو القأسم السمرقتدي: الملتقط»؛ مصدر مابن: حى< 27 


کناب الأضحية 


t‏ الأضاحي: : جمع أفحرة؛ أوسا ل حول * وض حايا كهدية وعناياء 
ا وأضحى كأرطاة وأرطى» وبك سمي يوم الأضحى: ويقال: ضحى يكبش أو 
غيره؛ إذا ذبحه وقت الضحى من أيام [الأضحى] ثم كثر حتى قيل ذلك ولو ذبح 
آخر النهار؛ ومن قال: هي من التضحية بمعنى الرفق ققد أبعد” . 
م؛ الأضحية: ما يضحي بهاء أن” ينحر أو يذبح في الأيام المخصوصة بقريان© الله 
تعالى؛ وأصله من الأضحرة " وهو أيضًا النهار بالضوء. 
أشروط وجوب الأضحية] 
والمراد من قوله: الأضحية واجبة القضحية" والله أعلم؛ لأن الأفعال توصف 
پالرجوب: ويحتمل أن يكون المراد حشيقتيل ويكورن إلوجوب هر شت الى .© 
في السراجية: فقي 2 “ ضحى في أول أيأم النحر؛ ثم أيسر في آ 2 “ أيام التحر 
(2) في (أ) وردت إوقال]. 
(3) في (ب» وردت [أضحية]. 
(4) في (أ) وردت [الأضاحي]؛ وفي (ج) وردت [التحر]. 
5١‏ المطرزي: او وسا متفر سايق 1 صن 3)05. 
(6)» في (ب؛ ج) وردت إآي]. 
(۶) في زب ج) وردت [إلقربان]. 
7 أبو ال لر کات ال سني المناقم. مصدر سابقء: ل134. 
i,‏ في (ج) سقّطت [التضحية]. 
(11) أبو اليركات التسفي: المناقع؛ مصدر سابق ل134. 
(12) في (ب؛ وردت [فقيل]. 
(13) في زب وردت [إحقها]. 
0 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الأضجية 679 





| أعادء هو المختار". 

في الزاد: قال رحمه اللم: الحقرق الراجية في المال على ضريين: منها ما يجب 
فيه التمليك كالزكاة» ومنها مأ يجب فيه الإتلاف كالعتق» والأضحية فى معنى العتق؛ 
لأن الواجب فيها الإتلاف» ويه بدء [في]* إلكتاب فقال”»: 1 


الأضجية ؤاجبة على كل حر مُسلِم مقي موسرء فِي يزع الاضحى”ة '. وهذا قول أبي 
حتيشة عنكه ومحمد وزفر رحمهما ألله: والحسن وإحدى الروايتين عن أبي يوسف 
رحمه الله [وروي عن أبي پوس ف۴ “ في الجامع: أنها سنة مؤكذة.' وهو قول“ 
الشافعي“ رحمه الله والصحيح قولنا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (ضصوا إقإني]* 

سنة أبيكم إبراهيم]9 2 صلوات الله عليه أي: طريقته: أمر بالتضيحة©: والأمر 
للوجوبء وفي حديث أبي هريرة علفله: أن النبي يت قال: من وجد سعة فلم يضح 


قلا يقربن مصلانا) 7 2 والوعيد لا يستحق إلا يترك الواجب. 


(1) الأرشى» الغتاوى السراجية؛ مصذر سابن؛ صر كفك 

ع ويقصد به صاحب الزاد. 

(3) في (أ) سقطت [في]. 

(4) الإسبيجابي: زأد الققهاء: معئر سابقء ل3007. 

(5) القذورري؛ مختصر القدرري» عصدر سابق: ص 499 

(6) وهى عند محمد رحمه الله أيضا سنة مؤكدة على ما ذكرء الطحاوى. 
يتظر: الطحاوي» مختصر الطحاوي: مصدر سابن: ع 300. 

(#) في أ ج) سقطت عبأرة إوروي عن أبي يوسف]. 

(8) في (ب) وردت وروي عن]. 

ر يتنر : الشاقعي؛ الأع: عصذر سأبق: ج2 ص ےه والمأرر ردي: الحاوي الكيير»؛ مصدر سايق» 
ج13 ص71. 

(10) في (أ) وردت إقائه]. 

(11) أخرجه أبن عاجه عن زيد بن أرقم علطت بنفظ (قال أصحاب رمول الله ين يا رسول الله مآ هذه 
الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم؛ قالوا: قم لتا قيهاً يآ رسول الل؟ قال: بكل شعرة حسلة: قالرا: 
فالصوفديا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة]. وقال الشيخ الأثياني: ضعف جذا. 
ابن مأجدء ستن ابن ماجه» مصدر سابق» باب ثواب الأضحية؛ رقم 3127) ج2: ص 1045. 

(12) في (ِسِم وردت [بالتصيحة]. 
ر الماع م أحمد في عستفد» وقال لالش شعيب الأرتاؤوط: أستادء ضعيف. وخر جه این 
جه يلفظ: [من كان له سعة ولم يضح قلا يقربن مصلانااً» رقال الشيخ الألباني: حسن. 


680 جامع الْعُضمرات والفشكلات في شرح ُختصر الإمام الفذزري/ 2 د اباي 

وأما اشتراط الحرية في الوجوب فلأنها قربة مالية: فلا تيجب إلا على من 
حقه ملك المال» وذلك هو الحر دوث العبد. 

وأما اشت تراط الإسلام فلأنها عبادة مشروعة كسائر العيادات. 

وأما [...] © اشتراط الإقامة” فلأنها عبادة مختصة بوقت معين» فلو وجبت على 
المسافر ريما تقاعد عن السفر؛ فوجب أن يسقط عته كالجمعة وإتمام الصلاة. 

وأما اشتراط” الغنى فلقوله عليه الصلاة والسلام: (من وجد سعة)ء وتلك لا 
تتنحقق إلا بالغني [وحدء]'' إذا ملك [مائتي]9) درهم سوى ما يحتاج إليه من م منزله 
وأثاثه حتى يخرج عن حد الفقر. 

وأما قوله: في يوم الأضحى: قر وقت الأضححة يدخل بطلوع الفجر 
[من]” يوم النحرء إلا أنه يعتير في جوازها تقديم صلاة العيد في حق المخاطب 


بالصللاة عي وتيا قان قات وقت الصلاة جازت الاأضحمية وإن لم يصلى: وقال الشافعي 


14 
رحمه الله: وفقت قت | لوجوب أن يمضي من يوم التحر قدر الصلاة وقدر' ' خطبحتين 


وأخرجه الحاكم في المتدرك بلفظ: من وجد سعة فلم يذبح فلا يقربن معبلانا)؛ وقال: 

حديث صحيح الإستاد ولم يخرجاء. 

ينظر: أحمدء مستذ الإمام أحمد؛ مصدر سابق» مسند أبي هريرة عله رقم 8256 ج2) 
ص ۲321 ران ماجهء سئن أبن عاجه؛ مصدر ساپی: بات الأضاحي واجبة هي أم لاء رقم 3123: 
ج 1044 والحاكم اليابوري» المستدرك على الصحيحين: مصدر سابق: كاب 
الأضاحي؛ رقم 7565 ج4 ص258. 

(1) في (ب) وردت إولهما]. 

(2) في (أ» وردت [إذا]ء وإسقاطها أولى؛ ولم ترد في الزاد. 

(3) في (ب) وردت [الأوقات]. 

(4) في (ب) سغطت لاشتراط]. 

رت ي رأ وردت [واحده]. 

(6؛ قي (أ) رردت إماثة]. 

(7) الإسيجابي» زاد الثقهاء» مصدر سابق» ل307. 

(8) تي (ب» وردت [فعند]. 

(#) في رأ) سقطت إمن|. 

و40 في (ب١‏ ج) سقطت إتدرا. 


القسم الثاني: النض المحقق/ كتاب الأضجية ٤‏ 681 
خحفيفتين 7 والصحيح ةو قولما؛ لأن التبي ييه رتبها على صلاة العيد فيجب مرأعأة 
الترتيب [المتصوص]”»؛ وما بقي وقت الصلاة فمراعاة الترتيب ممكن؛ بخلاف أهل 
السواد لأن الوقت يدخل يدخول الفجر إلا أنه يعتبر في فعلنا شرط وهو سقوط 
الخطاب بصلا" العيد؛ وقد سقط في حق أهل السراد فصارو! كأهل [المصر]“ 
يعد الصلاة ؛ ولهذا جازت التضحية بعد الزوال [بخروج]"؟ وقت الصلا: في هذا 
اليوم 00 ٠‏ 

قوله: عَنْ نَفْسِهِ وَوُلْدِه الضغار““. آما الوجوب [علی]"" نفسه قلما بيناءء وأما 
وجربها عن ولده الصغار: فالمذكور روأية القدرري رحمه الله وفي رواية أخرى: لا 
يجبهء وهر الأظهر وجه هذه ألرواية: أنها بمنزثة صدقة الفط وجه ظاهر الرواية: أن 
التضحية عن الأولاد لو كانت واجبة لأمر بها رسول الله يكلو ولو أمر لنقل إلينا 
[أمر]“ بصدقة الفطرء وإن كان له مال اختلف المشايخ على قول ل أبي حنيفة . ننه › 
والأصح أنه لا يجب؛ لأنه إن" كان المقصود الإتلاف لا [يملكه]““ الأب كالعتق 


وإن كان المقصود هو التصدق باللحم بعد إراقه ألدمء فهو تطوع؛ ومال الصبي أ 


ر( الشافعي: الأ عمصذر سأيق؛ جيك حجن لمك 

(2) في (أ) وردت [المنقرص|. 

(3) في (ب) وردت [فان]. 

(#) في (ب» وردت [صلاة]. 

() قي (ب» رردت [اسقط]. 

(6) في (أ) ورد بیأض پقدر حرف. 

(27) في (أ) وردت [الجروج]. 

(8) الإسبيجابي؛ زأد الفقهاء: مصدر سايق» 308. 
(9) في (ب» وردت إأوعن ولقم]. 

(110) القذوري؛ مختصر القدرري: عصدر سايق» مى499. 
راق في را ج) وردت إعن]ء. ) 
(12) في رأ سقطت [أمر]. 

(13) في (ب) سقطت [ان]۔ 

(14) في رأ وردت [يمتك]. 


يحتمل صدقة التطوع”. 
أوقت الأضحية] 


قوله: وهي جَابِرَةٌ [فِي] تلان أَيَام: يَوْمْ لخر ؛ وَيَوْمَانٍ بغد”. وقال الشافعي 
رحمه الله: [ثلاثة]'؟' أيام بعده» فهي عنده أربعة أيام' والصحيح قولنا؛ لما روي عن 
عمر وعلي وابن عباس" وأنس” طضتغ: أن أيام النحر ثلائة"“ أولها أفضلها“ 
وهذا”'' من باب””' المقادير لا تعر إلا توقيقاء فصار 3 عنهم كالمروي عن 
سول الله تي 12 

ي؛ قوله: الأَضِِسِيهُ وَاجِيَة عندنا على الأغنياء المقيمين في الأمصار والقرى 
واليراري” من أهل الكلاء” “ وغيرهم؛ ولا يشترط البلوغ» ويشترط الحرية؛ وعن أبي 


60 الإسبيجابي: راد الفقياءء عصدر سابق؛ للاناك. 

(2) في (أ) سقطت إفي]. 

(3) القدوري؛ مختصر القدوري؛ مصدر سابق» صى 5100 

( في (أ) مقطت إثلائة]. 

(5) ينظر: الشافعي» الأمء مصذر سايق» ج2: ص 226. 

(6) آخرج اليهقي قي عن ابن عباس غب قال : الأضحى ثلاثة أيام بعد يرم التحر - وشو متأكفى لمآ ذكره 
صاحب المخطوط ومخالف فرأي الحفيةء وهو حجة لمن قال بأنها يوم التحر وثلائة أيام بعده 
ګالشاقعي ر حه اللف 
البيهقي: السنن الكبرى: مصدر سابق» رقم 19029, ج9 ص 296. 

(7) في (ب) سقطت ار 

(8) قي (ب» ج) سقطت إثلاثة]. 

(9) بنظر: اليهقي؛ السئن الكبرى: مصدر سابق: ج9: ص 297؛ والمتقي؛ علاء الدين علي بن حسام 
الدين (1981): كتز العمال فى سنن الأقوال والأفعال (تحقيق: بكري حيانى - صفوة القا)؛ 
ط5 رقم 12676» ج5 ص223 مؤسة الرسالة. ٠‏ 

(10) في رب)» وردت [رهده]. 

(!1) في (بء ج) مقطت إمن باب]. 

ےڈ الإسبيجابي؛ راد الفقهاء: مصدر سابق. ل3008 - 3109 

(13) في (ب؛ ج) وردت ارالبوادي]. 

(14) في (ب) وردت [الكلام]. 


القسم الثاني: النمن المحقق/ كتاب الأضجية 683 
يوسف رحمه الله: أن الأضحية سنة مؤكدة» وكذا ذكره الطحأوي رحمه الله عن محمذ 





رحمه اللهء ويه أخذ الشافعي رحمه اللوث. 

والغتى الموجب للأضحية هو الذي يوجب صدقة القطرء وقد ذكرنا إفى بابه]©: 
وهل تجب الأضحية عن أولاده الصغار؟ فيه ررايتان: [510/ 1] فزن كأن له مال ضحى 
عنه أبوه من ماله عندهماء وقال محمد وزفر“ رحمهما الله ضحى من مال نفسه؛ وهو 
رواية عن أبي حنيفة حتت . وإن لم يكن للصغير أت ضحى إعنه]”” وصية: ويأكل 
الصبي من أضحيته ما قدر: ويبيع وصيه البأفي ويشتري يثمنه مأ يتفع يه. 

ولو كان المجتون موسرا ضحى إعته] وليه من ماله في الرواية المشهورة 
وروی: أنه لا تجب الأضحية في مال المجنرنء وعن أبى حتيفغة جه : لو ولد لثغنى 
ولذ في أيام الدحر ضحى عنه ما لم يمضض أيام الثحر. 

ولو جاء يوم الأضحى” وله [ماتا]“ درهي أو أكثر ولا مال إله غيره] فسرقت 
منه» أو حلكت فلا أضحية عليه وكذلك لر [نقي ٣أ‏ عدد من التصاب؛ ولر جاء يرم 
الأضحى ولا مال له شم اتاو ماي درهم ولیس عليه دين فعليه الأضحية 
هكذ! ذكره في الهاروني. 

ولو كان له عقار مستغلات اختلف المتأخرون في إيجاب الأضحية عليه قال أبو 


(1؛ الروميء اليثابيع: مصتر سايق» ل124. 

(2) في (ب) سفطت [الذي] وني (ج) رردت [إمأ]. 
(3) في (أ) وردت إيه]. 

(5) قي (ب؛: ج) جرى تقديم وتأخير فوردت [زفر ومحمد]. 
(5) في رأ ج) سقطت [عته]. 

(6) قي (أ) سقطت [أعنه], 

(7) في رب ج) رردت [الأضحية]. 

(8) في (أ) وردت إماثة]. 

(9؛ في ل وردت [لغيره]. 

(10) في (أ وردت إنتفى]. 

رأة ني رب وردت [امتقل]. 

(12) في (ب) وردت إنفيه]. 


684 جامع المُضمرات والمشكلات في شرح مختصر الإمام المُدُوْرِي/ الجزء الرابع 
علي الدقاق الرازي“ وغيره: ينظر إن كان يدخل عليه من الغلة قوت سنةٍ وجبت عليه 
الأضحية وصدقة الفطرء وقال بعضهم: إن فضل ماتأ درهم عن قوت شهر فعليه 
الأضحية:؛ وقال بعضهم: يعتبر © قيمة العقار» فإن بلغت نصابًا [ضحى]”" شاف وإلا 
قلاء كما قى سائر الأمتعة: وإن كان العقار [مرقوفًا]؟” عليه إن كان قد وجب له فى 
أيام النحر مقدار ماثتي درهي يلز مه اللأضحيةق إوإلا له 

ولا جور الأ ]© ا . في أيام الى [وهي]“ تالا أيأم متواليات: العأشرء 
والحادي شر والثاني عشر [قبل]ثة غروب العم لن عن ذي E‏ فإن عربت 
الشمس حرج وقتها [و س قملے] ۹2 عنة اللأضحية وقد أساءء ویج عليه أن تصدفق 
يقيمة شأة بجزئ عن الأضحرة وات ضحى بها في ليالي أيام الئحر جاز ویره 

[وإن أوجب]”؟ على نفسه أضحية شاة بعينهاء أو اشتراها للتضحية فمضبت أيام 
النحر ولم يذبحهاء تصدق بها حية [عند]” '' علمائنا الثلاثة رحمهم الله ولا يذر 


(1) أبو علي الدقاق الرازي؛ تفقه على موسى بن نصر الرازي» وتفقه عليه أبو معيد البردعي» من 
تعسايقه: كتأب الحيضص.. 
بنظر: القرشي؛ الجراهر المفية: مصدر سابق» ج2: صر 2959 وابن قطلوبغاء تاج التراجم؛: مصدر 
سابق؛ ص 4 33 

(2) في (ج) رردت أفيه] وإمقاطها أولى. 

(3) في زب؛ ج) وردت أيضحي|. 

(4) في جميم النسخ رردت إمرقرفة]ء والعثيت عن: الرومي؛ الينابيع» مصدر سابق؛ ل124. 

(5) الرومي» اليتابيع: مصذر سأابق؛ ل124. 

(6) في (أ) سقطت عبارة [وإلا فلا ولا تجوز الأضحية]. 

(7) في (ب) سقطت عيارة [مقدار مائتي درهم يلزمه الأضححية وإلا فلا ولا تجوز الأضحية إلا في 
أيام التحر]. 

(8) في جميم التسخخ وردت إوهوأ: والمئبت من: الرومي؛ الينابيم» مصدر مايق؛: ل124. 

ر ج الست سقطت [قي]؛ والمثيت مد الروميء اليتاأيع. مصذر سايق: ل124. 

10) في (به ج) سقطت [غروب الشمس]. 

رآ في رأ ج) وردت [وسقط]. 

(12) في رأ وردت [ان وجب]. 

(13) في رن وردت [عتدناا. 


القسم الثاني: النص المحفق/ كتاب الأضجية 685 
[منها] شيء من لبنها ولا صوفهاء وإن ذيحها تصدق بلحمها وفضل ما بين قيمتها 
حية وبين قيمتهأ مذبوحة. ) 

ولا يضحى أهل المصر قبل فراغ الإمام من صلاة العيد؛ فمن فعل ذلك فهو شاأة 
لحي آنه ضحى بعدما قحك اللإمام عدر التشهد جِأزء وكذنك لو دبحها دود ما فرع امام 
في أحد المسجتين من الصلاة:؛ فَإن ذبح پو ما صلى الإمام ثم علم أنه صلى بهم 
وشو محدث اجزته» سو اء کان ذلك قبل تفرق النأس» أو بعله. ون محمدل رحمه ألله: 
إن علم الإمامٌ ونادى في الناس بإعادة الصلاة» فكل من ذبح قبل أن يبلغه النداء 
أجزأتف وكل ري ذبح رحد م به ألنداء أعادي. 

كي ذبح أضحته بعك زوال الشمس من يرم انحر أجزأته: سواع صلی ارمام 
صلاة العيذ أو تركها عدا مخ غير عدر وان تعمدة) أت ك س أول وثتها لا يجوز 

ت . ۾ چ ۰ 
الذيح [حتى ]' ١‏ بزو الشمسى: إن وفحت فترة في دة ولیس فا وال و یحی بعك 
طلوم الفجر أجزأته» ودکر في ماك !© ميحج رحمه أللّه: أنه ل عجره والأول 

gË) 

اصح 
ويعتبر في الذبح مكان الأضحية”» سواء كانت في المصرء [آر في الرستاق] ‏ 
حتى لووكانت الشاة فى القرية وصاحيا دخل المصر؛ ليصلى صلاة العيد؛ فذيحيا 


ول قي ذأ سقطت [منها]. 

(2) في (ب) وردت [قبق]. 

(3) الرومي: الينابيع: مصدر سایق لك 1 

(4) في (ساه ج) وردت [تعذر]. 

(3) في (إآ) سقطت [حتى]. 

(6) في أ وردت [الإمام!: وفي (بء ج) وردت [الأماني | والمثبت من: الرومي: اليتأبيع؛ مصدر 
سأيق: ل 123. 

(7) في (بء حج) وردت إلا]. 

(5) الررمي» الينابيع: مصدر سابق» ل124 - د12 

(9) في (به ج وردت [الشاة]. 

(10) في رأ وردت [وفي الرماتيق]. 
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رجل عنه بأمره قبل الصلاة أجزأته. وهو ظاهر الراوية؛ وروى الحسن عن أبي حنيفة 
مولغ : أنه يعتبر مكان المذّبر وح عنه دون مكان ألشاة. 

ولو كان الأب مسافرًا فعليه أن يضحي“ عن أولاده الصغار [المقيمين]“ وإن 
كان هو مقيمًا وأولاده مسافرون ضحى عن نفسه خاصة؛ ولا أضحة على [الحاح]“ 
المسافر: ومن مات في [وسط]”؛ أيام التحر فلا أضحية عليهء سواء كان بالغًا أو 
صببًا. 


[السئة في لحم الأضحية] 

والأفضل للمضحي أن يتصدق بثانهاء ويدخر [ثلتبا]2 ويتخذ الياقى ضيافة 
الأقارب” '؛ ويجعل جلدهانةا آلة الاستعمال كالشفرة والمنخل والغربال» وإن لم يتخذ 
منها شيئا أجزأته؛ لأن ما يراد منها إنما عو إراقة الدم. 
[انسن المجزئ في الأضحية] 

١‏ ولايجوز أن يضحي إلا بالثغايا من كل نوع إلا الضشأن. ؛ فإن الجذع متها يجزئ“ 


رلا ٤‏ تي [عليه]9 © : تصف البحول فصاعذاء والجذءث هن الزيل سا | أني عليه 
ريم سني ونای ك في الخامسة» ومن البقر ما أ تي عليه سنة» والثنى من اويل إما أتى 


(4) ني (ب) وردت إوقت]. 

(2) في (ب) وودت [يذبح]. 

(3) في (أ) وردت [والمقيمين]. 
(44 في (أ) وردت [الخارج]. 

(5) في رأ) وردت [أوسط]. 

(6) في رأء بم وردت [يثلئها]. 
(7) في (بء ج) وردت [للأقارب]. 
(8) في رب ج) وردت [إجلدء]. 
(9) قي (ب» وردت [یتجزی]. 
ر10 في إب» وردت رهي التي]. 
(411 في ر ب» وردت إعايها]. 
(12) في (ب) وردت [أو الجذع]. 


القسم الثاني: النصن المحقق/ كتاب الأضجية 0 687 
عليه خمس ستين وطعنت]؟' في السادسة» وفي شرح الطحاوي رحمه اله: ما أتي عليه 

أربع سنين وطعتت في الخامسة» ومن البقر: ما أتي عليه سنتآن وطعنت في إلثالثة؛ 
ومن المعز والشاة: ما أتي عليه سئة وطعنت في الثانية, ‏ 





[العيوب التي لا تجزئ في الأضحية] 

1 وله يجوز في الأضحية الجدي والحمل” والعجل” والقصيل ول" بيع من 
ألو شي» وإن” كان متولدًا من الإنسي والوحشي فالعبرة يجانب الام ولا يضحي 
بالعجماء التي لا تنقي» أي: إلتى ذهب عر" عظميا ويجوز أن يضحي بالجماء» وهي 
التي ليس لها قر من أصل © الخلفة: والثولاء [وهي]” المجنونةء والشكاء وهي التي 
لا أذن ثها من أصل الخلقة: ولو إكانت]” صغيرة الأذن جار ؛ و يجوز بالهمماء ,2 
رشي التي ل“ [أسنا ]انبا و إن كأنت تعتلقا جأنز ويجور بالعرجاء التي تشي 
إلى المنسك؛ والجرباء السميئة؛ وما جاز مع العيب يجوز [...]”" مع الكراهة: 
والمستحب أن يكون سليمًا من العيوب الظاهرة. 


(1) في (أ) سقطت عبارة إما أتى عثيه حمس مين رطغت]. 

(2) في (ب) سقطت إعن!. 

رت الرومي: اليتابيع؛ مصفر مابق: 12503. 

(*) في (ب) وردت [والجمل]. 

(ت) في رأ وردت [العجل] مكررة. 

(6) في (بء ج) وردت [قان]. 

(#) في (ب) ورد بياض بقدر كلمة. 

(8) في (ب) سقطت إمخ]. 

(9) في (ب) سقطت [أصل]. 

(19) في () سقطت إهي]. 

117 في راء ج) رردت إکان]. 

(1) في رج) وردت |اليثماء!. 

413١‏ ي (أ4 وردت إأن سأت] 

(14) في (بء ح) وردت إلا] وإسقاطها أوثى. 

(15) في (أ) وردت عبارة [في الأضاحي والعصا [ذ1 بلغ كسرها المشاش بطله لا يجزيء]: وإسقاطيها 
أولى: ولم ترد في اليتأبيع. 
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ولو اشتری [شاةً]“ سليمة وهو غتي أو أوجب على نفسه شاه بعینهاء ثم حدث بها 
عيب لو حدث بها قبل الشراء* ما يمتع من الجواز لم يجز؛ لأنه إنما يجب عليه 
يوم النحر لا قبلهء فيكون” الوإجب عليه سليمًاء وإن كان معسبً! فاشترى شاه 
للأضحية أو أوجبها على نفسه وهي معينة؛ ثم اعترض عيبٌ يمنعها من الجواز [511/ 
أ] ضحى بها ولا”' شيء عليه غيرهاء وإن أوجبها على نفسه وهي غير معينة: ثم اشترى 
شاء سليمة فتعيبت [قبل الذبح لا يسقط عنه ما أوجب عليه. 

Sr . - . 5 

ولو ولدت الأضحية قبل الذبح يديم الولد معا وقال بعضهم: لا يذبح الولد' f‏ 
لك نصدة د 
ولكن يتصدق يه . 

ولو ضلت [أضحية أو سرقت] ‏ فاشتری مكائها أخرى» ثم ظفر بالأولى؛ 
قالأفضل أن يذبحهما جميعًا؛ وإن ذبح الأولى جاز يكل حال وإن ذبح الثانية: إن 
كانت قيمتها مثل قيمة الأو! لى أو أكثر جاز؛ وإن كان أقل ضمه” '؟ الزيادة ويتصدق يها: 
ولم بة يفصل بين الغني والفقير: وقال بعض أصحايتا رحمهم الله إن وجبت على 
يسار فالجواب كذلك؛ وإن وجبت على [إعسار]ة © لزمه ذبحهما جميعًا. 


دا في (أ سقطت إشأة]. 

(2) في (ب» ج) وردت [أو]. 

(3) في (ب) سقطت [الشراء]. 

(#) قي (ب» وردت [الظاهر]: وإسقاطها أرلى. 

;2 في زب ج وردت [ليكون]. 

(6) في (ب» وردت [قلا]. 

في رزب سقطت [الولد]. 

(8) في (أ) سقطت عبارة تيل الذبح ألا يسقط عنه ما إوجب عليه ولو ولدت الأضحية قبل الذيح 
يذبح الولد معهاء وقال بعضضهم: لا يذيح الوئد]. 

(9) الرومي» اليتأبيع» مصدر سابق»: ل123. 

(0 في (أ وردت [الأضحية أو سرق]. 

(11) في (ب) ورد بياقى بقدر كلمة. 

(12) في (ب) وردت [وإن]. 

(13) في (أ) وردت [اعتبار]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الأضجية 00 689 
ولو دخل في المذبوح غیت ا * الذبح 5 يمم جراز الأضصحية: وذلك مد ^ 

ما إذا اضطريت الشاة عند [الذبم]” فاتكسرت رجلهاء أو أصابت السكين عينها ' 
فقلعها) وإن تركها في ذلك اليوم وذبحها من الغد أجزأته؛ وإن دخلها عيب من غير 





ولو اشترك سبعة تفر ني ابل ١‏ أو يقر أجزأهم عن الأضحة إذا نووا قربة 
اتحدت [نيتهم]” أو اتل ے7 بأن نوى بعضهم الأضحيةء وبعضهم هدي التمتم» 
وبعشضهي جِرَاء الصيف؛ ويعضهم عن الميت. وإن أراد واحدٌ منهم نصيبه لحم أو كان 
أل من نصيب السبع” ‏ ثم يجرهم .عن الأضصحية 27 

في الزاد: وال“ حين وجهها: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض 


IH, 


حدما مسلا الهم متنك ولك»ء عن دحج ا وأسته» يسم الله Hr‏ أكبر 


(1) في (ب) وردت [حال]. 

(2) في ري سقطت [مثل]. 

رت في «أ وردت [بح]. 

ر ني (ب) وردت |تقلعتها]. 

(3) في (أ) وردت [قيه]. 

(6) في (أ» ب) وردت أبينهم]. 

(7) في (ب» وردت [وأتختلفت]. 

(8) في زبهء ج) وردت [تصيبه البيع]. 

ر الروميء» الينأبيع؛ مصدر سابق» ل123. 

(10) في (بغ وردت ألو قال]. 

(11؛ في (أ) لم يذكر إسم الجلالة. 

(12) أخرجه الدارمي في سننه عن جابر عجننك بلفظ قال: ضحى رسول الله يكو بكيشين في يوم العيد؛ 
قال حين وجههما: (إني رجهت رجهي للدي ة نطر السموات والأرض حيفا وما أنأ من 
المشركين: إن صلاني رنسكي ومحيأي ومماتي لله رب العالمين: لا شريك له وبذلك أمرت وأنا 
أول المسلمين؛ اللهم إن عذا منك ولك عن محمد وأه)ء ثم سمى الله وكير وذيح. وقال 
الشيخ حسين أسد: إسناده ضعيفء ولكن الحديث صحيح بشرأحد.. 

الدارمي؛ مسئن الدارمي: عصدر سايق؛ ياب السئة في الأضحية؛ رقم 1946ء ج2؛ ص 103. 

(13) الإسبيجابي؛ دْآد الفقياءء مصدر سابقء 310. 
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[الغلط في الذبح] 

قوله: وَِذَا غَلِطْ وَجُلُانٍ فَذَيََّ کل واجد ae]‏ اة الآخرء أَخِدَأ عَنْبْمَاء وَل 
ضمان عَلَئْهِمَاء أما جوا ز الذبح فهو استحسانء والقياس أن لا يجوز: وهو قول زفر. 
رحمه الله؛ لزه دبج شأ یره بغير أمر د وجه الاستحسان: أنه لما ذيحيا غة ققد حصل 
مقصوذه وأسقط عته مؤ ده ة الذبحء فصار كأنه ذبح بأمره: وأما عدم وجوب الضمان: 
فبقول الثلائة نك ؛ وقال زقر رحمه الله: [إعلى]“ كل واحد منهما الضمان. وقال 
الشاقعي رحمه الله: يضمن النقصان ويتصدق بو والصحيح قولعا؛ لما أنه حصل 
آبه] غرضه؛ فصار كالذبح بإذنه©) 

في الكبر ی رجل ضحى بالجامرس يجوزء [هو المختار]" وهو يجوز عن 


مصسعك؟ لزه دوع عن البشرء والنوم يدخل تحت الجنس؛ ولهذا دحل تحت وجروب 
الصدقة 

شري الأضحية بعشرة أولى [من]” ' أن يتصدق بألف؛ لأن القربة التي تحصل 
بإراقة الدم لي تحصل بال ة2 


(1) في جميع التسخ سقطت [منهما|ء والمبت من: القدذوري» مختصر القدورىي» مصدر سأيق؛ 
ص501. 

(2؛ فى (ب) سقطت إفقد]. 

() قي زب e‏ سقطت [وجوب]. 

(4) في (أ) سقطت [على]. 

(5) الشافعي» الأم؛ مصدر سابق: ج2) ص 225. 

(6) في زب ج) وردت [قولهم]. 

(7) في (أ) سقطت إبه]. 

م الإسيجابي؛ زإد الفقهاء؛: مصدر سابقء ل(312. 

(9) ني زب) وردت ت أكبرىا بدل [في الكبرى]. 

(10) في أ سقطت [هو المختار]. 

(1 4) في (ب» وردت [ققد ادخل|. 

(12) في (أ) وردت إمنه]. 

و13 الصدر الشهكد: الفتاوى الكبرى: مصذر سابق؛ لقف 


القسم العاني: النصن المحقق/ كتاب الأضجية ااه 691 
رجل ضحى بشاتين؛ تكلموا [فيه]””» قال محمد بن سلمة” رحمه الله: لا تكون 
الأضحية إلا واحدة؛ والمختار أن تكون الأضحية بهماء والدليل عليه أن رسول الله كك 
كان يضحي كل سئة يشاتين: وضحى عام الحديية بمائة بدزة" 
الإمام إذا صلى [العيد يوم عرفة]» وضحى الناس؛ وكان”' شهد عنده شهود على 
هلال ذي الحجة جازت الصلاة والأضحية؛ لأن التحرز عن هذ! الخطأ غير ممكن: 
والتدارك أيضًا غير ممكن غالبا فيحكم بالجواز صيانة لجميع المسلمين» ومتى © 
جازت [الصلاة جازت”7]2 الأضحية ضرورة» وإن لم يشهد عنده شيورد على هلال 
ذي الحجة لم يجز؛ لأنه لا ضرورة إلى التجريز" ومتى لم تجز الصلاة لم تجز 
الأضحيةء ومتى لم تجز لو ضحى الناس في اليوم الثاني» وهو اليوم*“ الأول من 
ايام" النحر فإن صلى الإمام في اليوم الثاني لم تجز أضحية الناس؛ لأنها وقعت قبل 
الصلاة في يوم هو وقت الصلاة: وإن لم يصل الإمام في اليوم الثاني وكان فنحى 
الناس قبل الزرال» فإن كان الناس [يرجون]”” أن يصلي الإمام لم يجزهم: وإن كائرا 
لآ يرجون يجزهمء وإن كان الناس قد ضحواأ بعد الزوال يجزهم؛ وهذا كله إذا تبين أنه 
يوم عرفة؛ أما إذ! لم يتبين لكن شكو! فيه قفي الوجه الأول: وهو ما إذا شهدوأ عند 





(1) في (أ) سقطت إقيه]. 

(2) محمد ين سلمة الفقيه أبو عيد الله تفقه على أبي سليمان الجوزجاني» وتغقه عليه أبر يكر محند 
أبن جحد الا سکاف مات م 78 2ه 
القرشي؛ الجراهر المقية: مصدر سابق: ج2) صن 356. 

رت الصدر الشهيف الفتارى الكبرى: مصثر سابق: 23853. 

(#) في (أ) رردت إبعف يوم غرور]. ) 

(ت) في رب ج) وردت [فكاد]. 

(6) في (ب» وردت إيعني]. 

27 قي (ب؛ وردت إوجازت]. 

(8) قي و سقطت [الصلاة جازت] 

(9) في وبع وردت [التجوز]. 

(10) في دب» سقطت [اليرم]. 

(41؟) في (ب) وردت [يرم]۔ 

(12) في (أ) رردت إيرجو]. 
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الإمام لهم أن يضحوا من الغدء أمن أول الغد]”" لأنه لو تبين كان لهم ذلك فهذا 
أولى؛ أما في الوجه الناني: وهو" إذا لم يشهدوا عنده؛ فالاحتياط أن يضحوا من الغد 
بعد الزوال؛ [لأن]© رجاء الصلاة من الغد إنما ينقطع بعد الزوال“. 

وإذا صلى الإمام يوم العيد [ثم]" تذكر أنه صلى [على]”” غير وضويء فإن علم 
بذلك قبل الزوال وقبل الذبح يعيد الإمام والناس جميعًا الصلاة ثم يذبحون؛ لأن 
الوقت قائمٌ وليس فيه فوات حقهم في الذبائح؛ وإن علموا [...] 0 بذلك [...] 0 بعد 
الزوال والذبح “ ليس عليهم شيء وجازت ذبائحهم: أما [لا صلاة]” © عليهب؛ لأن 
الوقت المسنون قد فاتء وأماك © جازت ذبائحهم؛ لان" من لا صلاة عليهم كان 

3 5 : 5 ود1 

لا و شتا الذبح في احشهمء كاهل الرستاق” ُ. 

وإذا آخر الإمام صلاة العيد يوم العيد" ينبغي للناس أن [يؤخروا التضحية]“ إلى 
وقت الزوال؛ لأن الصلاة مرجوة فإن فاتت الصلاة إما سهرّاء وإما [عمدًا]” © جازت 


(1) في (أ+ ب») سقطت عبارة [من أول الغداً. 

(2) في (ب» وردت [وهذا]. 

(3) في (أ) سقطت [لان]. 

(4) في زب») مقطت عبارة إلان رجاء العلاة من الغف إنما ينقطع بعد الزوال]. 
إت الصدر الشهيدء الفتاوى الكبرى: عصدر مابى: ل2300. 

(6) في (أ) سقطت إثم]. 

(7) قي (آ) سقطت إعلى]. 

(8) في (أ) رردت [يعد]ء رإسقاطها أولى؛ ولم ترد في الفتاوى الكبرى. 
(9) في أ رردت [أي]: رإسقاطها أولى: ولم ترد قى الفتاوى الكبرى. 
(10؛ في (ب) وردت [والذبائح]. 

(411 في وأ رردت إااللصلاة]. 

(12) في (ب) وردت [وائما]. 

(13) فی (ب) سقطت إذبائحهم لان]. 

(14) في (ب) وردت [لمن]. 

(15) الصدر الشهيف: القتارى الكيرى: مصدر سابقء ل2360 - /ذتك. 
(16) في (ب) سقطت يوم العيد]. 

(417 في رأ رردت [يخروا الضحية]. 

(18) في ر وردت إعدما]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الأضجية ٠‏ ب 693 
لهم التضحية في هذا اليوم. ) 
ولو خرج الإمام إلى أنصلاة من عد أو بعك أُتُغل: فمن ضسحی هن إلغك؛ أو بعد 
الغد قبل أن يصلي الإمام أجرأه؛ لأن الشمس إذا زالت في اليوم الأول قات وقت 
الصادة على سيمل السئة وإنماً يفعل ارمام کی اليوم الثانى واإلعالت على جد القشضاء: 
قلا يظلهر هذا في حق التضحية» بخلاف ما إذا تقدم؛ لأنه إذ! تبين أنه إليوم التأسع تبين 
أن وقت الصلاة باقي» ذكر هذه المسألة في شرح القدوري رحمه الله. 
عاك 0 2 4 ا ام : : : 4 
وفي فتاوى الفضلي”©: لو أن بلدة وقعت فيها"© فترة ولم ببق فيها“ والي؛ ليصلي 
بهم صلاة العيدء فضحوا بعد طلوع الفجر [512/ ]] جاز: وهر المختار؛ لأن البلدة 
صارت في حق الحكم كالسوادة. 
ول د راد المصرىق أن يتعجل اللحم في يوم الأضحى؛ ينبغي له أن يأمر بإخراج 
الأضحية إلى بعض هذه [القصره] فيضحي هناك قبل الصلاة فيجوز“؟ لأن المعتبر 
في الأضحية مكان الأضحية0. 
إذا ضحى الرجل عن الميت جاز بالاتفاق: وهل يلزمه التصدق بالكل؟ المختار أنه 
ل" يلزمه؛ لأن الأجر للميت؛ والملك للمضحي. 


(1) في (ب) وردت [فان]. 

(2) قناوى القضلي: لأبي عمرو عثمان بن إبراهيم بن محمد الأسذي؛ المعروق بالفضلي»؛ من نقهاء 
الحنفية: توفي منة 3008هه من تصانيفه: فتاوى القضئي- ولم أعثر عليه. 
ينظر: حاجي خليفة: كشف الظتون: مصدر سابق» ج2: عى1227؛ والباباني: هكية العارفين: 
مصدر سابق: ج1» ص 653 . 

(3) في (ح) وردت [تيه]. 

(#) قي زب ج) وردت [لها]. 

رت الصدر اتشييذ: الفعاوى الكبرى؛ معدو سابق؛ لاقف 

(6) غي (ب) وردت [فلوأ. 

(7) في (أء ج) وردت [القصرر]. 

(8) في (بء ج) وردت إجاز]. 

(9؛ الصتر الشهيد؛ الفتارى الكبرى: مصدر سايق ل237 

(10) في (بء ج) سقطت [لا] 


من ذیح عن میت يأمره؛ لا تتاو مسن لحمه؛ هو المختار؛ “ن الأضحة 
تشم لمت أن عات يسر أمر امیت يتثأول»؛ وشو المختار ارقا لذن الذبح حصل, 
1 . 1 : 50" ا 
[على]* ؛ ملكف والشواب للميت؟ ولهذا لو كات على الذابح أضحة وأجة تق 
و 
حى شاة نفسه عن م ز سواء کان بأمره أو بغیر آمره؛ لأنه له“ 
رجل ضحى 5 نفسه عن غيره لم يجزء سواء ل فآهرة ]دي بعير اهرت 
يمكن تصحيح [التضحية]”؟؟ عنه إلا بإثبات الملك له في الشاق»:ولا يثبت إلا بالقبغى: 
ولم بو جد عبس الأمر بنفسة وئائية: ولو تصدق بلحمة [ع. ]د أبريه يجوز؛ لان الحم 
ملكه وقد تصدق بملكه عن أبويه؛ والتصدق للموتى نافعة2. 
ولا تجوز التضحية ليلة النحرء وهي الليلة الأولى؛ لأن الليلة في كل وقت تبع لنهار 
انيل وفي أيام الأضحية تبع لنهار ماضي رفما بالتاس» ولو شك قي أيام الأضحى 
قاحب إلي* أن [لا] 7" يؤخر [الذبح]” '' إلى اليوم الثالث؛ لأنه” يحتمل أن يقع في 
غير وقته؛ نمإن أخر أحب إلى أن لا يأكل جك ۽ وتصدق بذتلك كلف ويتصذف بمأ بين 
. . . ي ]13 : 
المذبوح وغير المذبوح؛ لأنه تو وقع في غير [وقته]”' لا يخرج عن [العهدة]““ لا 


(1) في (أ) سقطت إعلى]. 

و2 الصدر الشهيد: الغتاوى الكيرى: مصدر مابق؛ د3 

(3) قي رب ج) وردت [لم]. 

(4؛ في «أ) وردت [الأضحية]. 

(5) في (أ) وردت إعلى]. 

(Oy‏ في (ب) سقطت عبارة يجوز أن اللحم لکد وقد تصدى بملكه عن أبريه]. 
(7) الصدر الشهيدء؛ الفتاوى الكبري» مصدر سايق ل232 - 2360. 
(8) في (ب> وردت اللتهار الثاني]. 

(9) في (ج) سقطت [إلي]. 

(10) في رأ) سقطت إلا]. 

(11) في (ly‏ وردت |بالقبح]. 

(12؛ في زب) وردت إلا]. 

ر3 في ر وردت إوقت]. 

14 في را وردت إالعمدة]. 
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بذلك: ولو اشترى أضحية في اليوم الثالث والمسألة بحالها ليس عليه شيء؛ لأنه وقع 
الاحتمال فى الوجرب©. 

[ولو]© أن سبعة ضحوا بقرة فاقتسموا اللحم وزئًا جاز؛ لان اليم على هذا الوجه 
يجوز وإن اقتسمرهة”” [جزائلا لا يجون؛ لأن البيع على هذا الوجه لا يجوزء ولو 
فعلو! مع هذ! وحطلوا الفضل بعضهم لبعض لم يجزهء قرق بين [هذا وبين]© ما إذا 
باع درهمًا بدرهم؛ وترجح أحد الدرهمين مقدار ما يدخل تحت الوزن فحلل صأحبه 
للآخر حيث يجوز والفرق أن تحليل الفضل هية؛ ففي المسألة الأولى: هبة المشاع 
فيما يحتملل القسمة؛ فلا يجوز؛ وفي المسالة الثانية؛ ا فيما لا يحتمل 
القسمة؛ لأن الدرهم الصحيح الراحد لا يحتمل القسمة؛ فيجوز' 

شاتآن بين رجلين ذبحاهما [عن]” © نسكهماء أجرأهماء بخلاف العبدين بين أثنين 
أعتقاهما عن كفارتهما لا يجوز؛ لأن الجبر على القسمة [في]9'' الشاة يجزي» فأمكن 
جمع حق كلل واحد منهما في الشاةء ولا كذلك الرقيق 22 

رجل اشترى خمس شياه أيام الأضحى: وأراد أن يضحي بواحدة منها لكن لم 
يعينهاء فذبح رجلل واحدة [منها] ر يوم الأضحى بغير أمره ينية أضحية” “ فهو 





(1) الصدر الشهيد؛ القتاوى الكبرى: عصدر سابقء ل230, 
(2) في (أ) وردت [لوأ. 

(3) في زبء ج) وردت [اقتسموا]. 

(4 ني (أ) وردت [جرؤا]. 

(5) في (بء ج) مسقطت [إمع]. 

09 في رآ مقطت إهذا وبين!. 

(7) في (ب» ج) وردت [عذه]؛ وإسقاطها أولى» ولم ترد ني الفتاری الكبرى. 
(8) في (بء ج) سقطت [هبة]. 

ر الصدر الشهيد. الفتأرى الكيرى؛ مصتر ساأبى: 23850 
(10) قي «أ) سقطت [عن]- 

(11) ني (أ) رردت أرفي]. 

(12) الصدر الشهيد: الفتاوى الكيرى: عمصدر سابق» 23583 
(13) في (أ سقطت [منها]. 

(14) في به ج) رردت [الأضحية]. 


696 جامع الأضمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام الْقُدُوْري/ الجزء الرايع 
ضامن؛ لأن صاحبها [لما]" لم يعين تلك الشاة: لم يأذن له بذبح عيتها دلالة2. 

إبل بين اثنين ضحيا به" فإن كان لأحدهما سبع أو سبعان وما شاكل ذلك والباقي 
للآخر يجوز فإن كان”” بينهما نصفان اختلف المشايخ فيه» منهم من قال: لا يجوز؛ 
لأن لكل واحد [إمنهما]” ثلاثة أسباع ونصف سبع ونصف السبع لا يجوز في 
الأضحية: فإذا يطل البعض بطل الكل؛ والصحيح أنه يجوز وإليه ذهب الققيه أيو 
الليث وبرهان الدين والدي رحمهما الله؛ لأنه لما جاز [ثلاثة أسباع جاز]© التصف تبعًا 
وإن كان لا يجوز مقصودا. 

سيعة من الرجال اشترو! يقرة بخمسين درهما للأضحية:؛ وسبعة آأخرون 
اشتروا سبع شياه بمائة درهم للأضحية وذبحوا”؟ تكلموا ٠”‏ أن الأفضل هو الأول 
[أو الشاني]” ؟ والمختار أن الأفضل هو الثاني؛ لأنه أكثر ثُمنّا وأظهر منقعة 
للفغراء*. 

15 


وآما الشاة التي ندت وتوحشت فرماها صاحبها عن الأضحية [يجزيه e‏ 


(1) في (أ» وردت [كما]. 

(2) الصدر الشهيد القتاوى الكيرى: عصدر سابق؛ ل3للل2. 
(3) في (به ج4 وردت [ضحياته]. 

ر#) غي زب ج) وردت إجاز والباقي للآخر]. 

(3) قي (ج) سقطت [كان]. 

(5) في (أ) وردت [ماثة]. 

(7) في (أ) سقطت عبارة إثلائة أمباع جاز]. 

(8) في زب) مقطت [لا يجورأ. 

(9) الصدر العهيد: القتاوى الكبرىء معبدر سايق: ك2 
(10) في (ج» سقطت [وذبحوا]۔ 

(11) في زب وردت [قيه]: وإسقاطها أولى؛ ولم ترد في الفتارى الكبرى. 
(12) في ر وردت أوالثاني]. 

(13) في رب مقطت إأن]. 

(14) العدر الشهيد» الفتاوى الكبرى؛ مصدر سايق» 2303 


(13) ني (ب)» وردت إبحربة]. 


القسم الثاني: النص :المحقق/ كتاب الأضجية 0 67 





شراء الأضحية بثلاثين درهما]”) شاتان أقضل من واحذة بخلاف ما إذا اشترى 
بعشرین» حيث كان الواحدة أفضل؛ لأنه يوجد بثلاثين درعما شاتان على ما يجب من 
كمال الأضحية في السن والكبرء ولا يوجد بعشرين حى لر وجد كان شري 
الشاتين أفضل» ولو ثم يوجد بثلاثين كان شري الواحدة أفضل 7 . 

قال: إن فعلت كذا فعلي ن أضحيء لا يكون هذا يميئا؛ لأن التضحية واجية 
عليه. 

رجل أوجب على نفسه عشر أضحيات: قألو!: لا يلزّمه إلا تحان؛ لأن الأثر جاء 
بالنتین: هذا [ذکر]“ : ' في الكتاب»: والظاهر أنه يجب الكل؛ لأنه أوجب على نفسه مأ 
له من جنسه الإيجابء ولو کان أرجل شاة فنوی أن يضحي بها لا يجب عليه بنفس 
النية فقيرًا [كان أو[ غكًا؛ لأنه لم يوجب على نفسه أما إذا اشترى بتية الأضحية وهر 
غني؛ عندنا يجب» وعند الشافعى رحمه اله لا يجب وإن كان فقيرًا لا يجب 
بالاتفاق» وهي [من]؟ مسائل الأمز*“. 

الفقير إذ! اشترى أضحية قضاعت ليس عليه أخرى مكانها: ولو كان غا وجب 
لأن الوجوب على الفقير بالشراء» والشراء يتناول””'' هذا المعين» فوجب التضحية بهذا 


2 
ې 


(أ) قي (أ) سقطت عبارة إبجزيه شرا الأضحة بثلاثين درهما]. 
(2) في (ج) وردت [يؤخذ]. 

(3) في (ب)» سقطت [كان]. 

(4؛ الصدذر الشية؛ القتارى الكيرى» مصتر سان: ل237ك. 

(5) في رب وردت [كذا]ء وإسقاطها أولى: ولم ترد في الفتأوى الكبرى. 
(6) قي (أ) دردت إذكره]. 

(7) في وسح سقطت إما للهآ. 

8 في و رردت إأو كان). 

(9) ينظر: الماوردي» الحأوي الكير» مصدر سابن: ح3 مي 297. 
(10) في وم سقطت من 

وا العدر الشهيد؛ المتارى الكبرى: عصدر مابق: 2383 
(12) في ربء ج) وردت [يجب]. 

(13) في (ب) وردت إتنارل]- 


المعيهء فسقط الرجوب بهلاكة. أما الوجوب على الغني”” بإأيجاأب الشرع: والشر ع 
لم يوجب التضحية بهذا المعي 2 فلم يسقط الوجوب” ' بملاكه. 

ولو اشترى الفقير أضحية فسرقت» فاشترى أخرى مكانها ثم وجد الأولى ٠‏ فعليه أن 
يتسحي بهم مخلاف أاء لغتى؛ لأن الوجوب على الفقير بالشراء؛ : وال راع تعن : غتمعمذدد 
الوجوب؛ والوجوب على الغني بإيجاب الشرع؛ وا لشرع لم يوجب إلا أ O‏ 


15 
وار . 


والأفضل أن يضحي الرجل [513/]] بيده إن قدرء وإن لم يقدر فوض إلى غيره؛ 
لأن الرسرل ب تولى اليعض بنفسه»ء وولى علي ج [الباقي عنه | وحکي أن آبا 
حيفة علطتت فعل بنفسه. ٤‏ 

فصل في الهيرية: ولا تجزئ الجدعاء؛ وهي [مقطوعة الأنفهء ولا]"" التي قطم 
ضرعهاء ولا الخنثى؛ لأنه لا يمكن إنضاج لحمها ؛ هكذا كان [يحكي]” ؟ والدي رحمه 
الله عن الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناتي رحمه الل والله تعالى أعلم. 


(1) في زب» وردت /المعين]. 

(2) في (بء ج) سقطت إوالشرع]. 

(3) في (بء ج) وردت [المعتى]. 

(#) في (بء ج) سقّطت [الوجوب!. 

(5) في زب وردت [الأضحية]. 

(46 الصدر الشهيد؛ الفتاوى الكبرى: مصدر سايق ل238. 

(27 لما أخرجه الإعام أحمف في عستدء عن جاير بن عبد اله خض قال: إن ادن الى تحر رسول الله 
5 كانت مالة بدئة؛ نحر بيده ثلانا وستنء وتحر علي ما شير وأمر ابي با من كل 
بدئة يفعة؛ فجعلت في قدرء ثم شريا مم عرقها! . وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث 


تب عي 
احمد: ست الزمام أحمل ن حتيل؛ عمصدر سابق: تك جابر ب غ ]لزه حدعك , ركم 119 
22 ص 16+. 


(8) فر في (أ) وردت إعنده الباقي]: وني (ب) وردت [الباكي]. 

99 العدر الشهيذ: القناوى الكبرى؛ مصدو مأبق؛ 3ے - اة 

(10) في جميع الخ سقطت عبارة إعقطوعة الأنف ولالء رالمبت من: ظهير الدينء القعاوى 
اللهيرية: مصدر سايق ل217. 

ر1 في (أ سقطت [يحكي]. 

ج412 ظهير الدين؛ القتارى الظهيرية:؛ مصدر ابن لاه 


كناب الأيمان 


[تعريف اليمين] 
[ب]”؛ اليمِينُ: خلاف اليسار» وإنما سمي القسم” يميئًا؛ لأنهم كاتوا يتماسحون 
بأيماتهم حالة التحائفش.: وعد يستي المحترف علية يمينا لتنسه ف مهل رلك الحد 


من حلف على يمين فرأى غيرها خيدًا مهاأة و 1 في جميع المعاني؛ 
وقولهم: الأيمان ثلاثة» الصواب: ثلاث وإن كانت! 5 اية محفوظة فعلى تأويل 
الأقسا [ويجمع]” على أيمنٌء كرغيف وأرغف. 

وأيم: محذوف منه“ واليمزة للقطم هذا مذهب الكوفيين؛ وإليه ذهب 
[الر جا“ Sse‏ 


(1) قي (أ) سقط حرق البآء۔ 

(2) تي زب سقطت [القسم]. 

, أخرجه الإمام مسلم عن أبي شرب 5 انه‎ ١ 
مليء المسئد الصحيح المختعر: عصدر سای بآب من حلف يبنا : فرأى غيرعا خيدً! منها: رقم‎ 
1268 ج3: صى‎ 50 

(© في (ب) رردت [روهوأ. 

(3) في (بء ح) وردت [مؤتث]. 

(©) في (به ج) وردت [كان]. 

7 في (أ) وردت ت [وجمع]. 

(8) غي زب مقطت إمنه و] 

(9) في (ب سقطت [للقطع]. 

(0ا؟) عر: إبراهيم بن محمذ بن السري الزجاج اليغدادي؛ أبر إسحاق؛ الإعاف» نحوي زمانه نزم 
المرد؛ فكان يعطيه من عمل الرجاج كل | يوم درهماء؛ قتصحه رعلمه؛: توقي عنة 11ذتف من 
تصائيفه: ومعاني القرآن: العروض: فعلت وأتعلت). 
ينظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء» معدر سابق» ج14؛ م 36؛ والفيروزآبادي» محمد بن 
يعقرب (1407ع): البلغة في تراجم أئمة الحو والثغة ص2: جمعية إحياء التراث الأملامي» 
الكويت. 

rity‏ في (أ) رردت [الزاج]. 
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م جامع المُضمرات والمُشكلات في سرح شختصبر الأمام القذؤري/ الجزء الرابع 
ع عند سیو ی : شي كلمة ر ها و شعت للقسم؛ لست حمعًا لشي والفمزة فيا 
للوحصلء ومن المع ]© متها الأيمن ٠‏ حالف الاأيسر ۽ وهو جائب ال أو من 


فيه ومنه حديث أنس عونت : (أن رسول الله يك أ: 1 بي بلبن قده شيب” بماءء وعن 





يمينه أعرابيٌ» وعن يساره أيو بكر ئة ؛ فشرب؛ ثم أعطى الأعرابي؛ وقال: الأيمنٌ 
[الأيمن]** عكذا في المتفقء [وروي]” ا | بالإقراده وقي إعرابه النصب 
والرفع بإضمار الفعل إأو ال ۲“ 

غمسه في الماء: غطة فيه" وأدخلهء وانغمس فيه بنفسه واغتمس» وفي الحديث: 
[اليمين"" الغموس تدع الديار بلاقم“ وروي: e‏ 


(أ) هو: عمرو بن عشمان بن قير مولى بني الحارث بن كعب» أبو بشرء القارسي؛ ثم اليصريء 
وسيويه بالفارسية رائحة التفاح» إمام التحو: حجة العرب: وقد طلب الفقه والحذيث مدة؛ ثم 
أقبل على العربية: امتملى على حماد بن سلمة: وأخذ التحر عن الخليل: وأبي الخطاب الأخفش 
الكبير» مات بشيراز سنة 1380ع في أيام الرشيد. ٠‏ 
ينظر: الذهبي: سير أعلام الثيلاء: مصدر سايق ج صر 331+ وال روز أبادي : البلغة في تراجم 
أئمة التحر واللقة؛ مصدر سايق صر 49 

(2) في (أ» سقطت إفيها]. 

(3) في (أ) وردت [اشعق]. 

( في (ب) وردت [الايمن]. 

(3) في (ب) وردت [عنه]. 

(6) في (ب) ورد بياض بقدر كلمة. 

(7) في (أ) وردت إأفالايمن]. 

(8) أخرجه البخاريء الجامع الصحيح المختصر»: مصدذر سابق؛ ياب الأيين فالأيين في الشرب» رقم 
EE 8‏ 

(9) في ر سقطت إوروي]. 

(10) في رآ ب) وردت [رالخبر]ً. 

26 المطرزي؛ المغرب: عمصدر سابى؛ عر‎ tty 

(2) ئي زب ج) مقطت إفيه]. 

(13) قي وب ج سقطت اليين]. 

(14) أخرجه إبن أبي حاتم الرازي عن واثلة بن الأسقع؛ قال: قال وسول الله وة: [اليمين الخقمرس 
تذر الديار بلاقع]. 


القسم الثاني: التصن المحقق/ كتاب الأيمان ٠‏ ْ 701 
الفاجر أى: الكأذية؛ وسميت غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبيا في [الإثم]” ۳ ثم في 
ألتتر: والبلقع: المكأن الخالي؛ والمعتى: أنه بسي ش ڈميا وا اہ ر ال]“ 
وأصحابيا فتبقی ادير بالاقع؛ نكأنها حي التي صيرتيأ كذتلك» وفي تعض النسخ: يمسن 
الغموس أأو یم“ إلشأجرة: فوشي ha‏ ل وسا 

عقد الحبل عقدّاء وهي العقدق ومتها عقدة التكاح. 





والعقد: العهذء وعاقدة: عاهذدٌ: وقريخ: والذين عاقدت أيمانكب” “» وَعَعْدَتٌ 
[وعَقَدَت]" وهم موالي الموالاة: وكانوا يتماسحون بالأيذي©, 

الغ" الباطل من الكلام؛ ومنه: اللغو في الأيمانء ما لا يعد عليه القلب» لعا 
في الكلام" ‏ يلغو: ويلغي؛ ............. esses‏ 


وثال: قال آي : ذا حدیث عكر . 
الرازي: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المتذر التميمي ابن أبي حاتم (20006): 
العلل لابن أبي حاتم (تحقيق: فريق من البلحثين) ط1: جك ص155 مطبعة الحميشي. 

(1) أخرجه البيبقي عن أبي هريرة #لتته» وقال: الحديث مشهور بالارمال. 
البيهقي؛ السئن الكبرى؛ مصدر سابق؛ باب ما جاء في اليمين الغموس»؛ رقم 19635) ج10: 
صن 3ث3. 

(2) في (أء ب) وردت [الاسم]. 

(3) في (ب) وردت [إتنك]. 

رع في (أ) وردت [الاحوال]. 

(0) في جميم السخ وردت أويمين]ء والمئيت من: المطرزي: المغرب: مدر سأيق: م375 

(©) المطرزي؛ المغرب؛ عصثر سابق؛ صى373. 

(7) ينظر: أبو علي الفارسي» الحسن بن أحمد بن عيد الغفار (1993): الحجة للقراء السبعة (تحقيق: 
بتر الدين تهوجي: بخير جويجابي): طك برد ص56 1 : دار المأمون تلحرأث»؛ بيروت: وأين 
الجزري: شمى الذين أبر الشير أبن الجزري محمط بن محمد ين يوسفء التشر في القراءات 
العشر (تحقن: علي محمد الغبأخ)؛ س ص 2# دار الكتب العثمية: بيروت. 

)3 في راء بم سقطت [وعقدت]. 

(9) المطرزي: المغرب: ععدر سابق: ص 332. 

اة في (ب» وردت [اللغوي]. 

(11) قي (ب) مقطت عبارة إومنه اللغو في الأيمان لما لا يعقد عليه القلب لا في الكلام]. 
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ولغى يلغى”؛ لك + قت ُه وت4 ور ص / . لغيت 010101 
ا ال ليمين في التعَة: عا رة عن القو ت قال قائلهه”": 


tÉ 9 +‏ 
إذا ما راية” رقعت لمج ار تاها عرابة باليمين ۾ 1 


أي: بالقرة؛ فيطلق بالاستمداد بالل تعالى: وقيل: مأخوذ من اليمي ین ال هي 
الجارحة؛ ويطلى على العهد لاستعمال اليمين فيه عادة فإنهم كانوا إذا [عاهدوا 
يأخذوا]” ' أيمانهم: وهي نوعان: يمين بالله تعالى» ويمين بغير الله تعالى» وهو الشرط' 
والجزاء سمي يمينًا؛ لما فيه [من]” © معنى القوة بالحمل على الشرط 1 [أو بالمدم]””) 
عند والتوعان مشروعات. 

أما الأول فالأن التبى يد يِه كان“ يحلف : في العهود والموائيق ويستحلف» وكذا 


() في وع) سقطت أولغي يلني!. 


(2) ني (أ) سقطت إومنه فقد. ْ 
(3) أخرجه البخاري ومسكم عن أبي هريرة فته : أن رسول الله ييه قال: !ذا قلت تصاحبك أتصت 
يوه الجمى معة والإمام يخطب ققد تغوت]. 


اليخاري» الجامع الصحيح المختصر:؛ مصدر سايق؛ يأب الإنصات يوم الجمعة؛ رقم 2ق ج 
ص 316؛ ومسلم: المسئد الصحيح المختصر:؛ عمصدر سايق؛ باب في الإنصات يوم الجمعة في 
اللخطية؛ رقم 851: ج2: ص 583. 

(4) أخرجه امام ملم المنتد الصحي يح المختصر؛ مصذر سابق» باب في الإنصات يوم الجمعة في 
الخطبة؛ رقم 851 ج2 ص583. 

(5؛ المطرزي؛ المغرب» عصدر مأيق؛ صر 455 - 456. 

)م في ( سقط حرق الألف. 

(47 وهو قول الشماخ بن ضرا 

(8) في زب € وردت إرايت! 

(9؛ في (ب) سقطت المجد!؛ وفي (ج) وردت إبنجد]. 

ولا 1) ديوان الشماخ بن رار ين عرة: حن,1/. 

اة في زبء ج) وردت [الذي]. 

(12) في (أ) رردت [عادهدوا يأحذون]. 

(413 في وا سقطت إمن]. 

(14) في وأ ب) وردت [إوبالمتع]. 


القسم الثاني: الت المحقق/ كتاب الأيمان 9 703 

وأما الثاني فلأنه التزم عند الشرط أمرًا له ولاية الالتزام في الحال: قيكون ذه 
ذلك عند الشرط والنوع الأول: غير مكروه لما بيا ولكن يستحب إتقليله]© 
أحترارً! ڃس إلبتأك: وأما النوع إلثاني: فق فی يكره؛ لقوله عليه الصالاة والسلام: 
(ملعون [من]© خلف بالطلاق؛ أو حلف به إرقيل]" لا یکره لان 
الحاجة إليه ماسة فى العهود والموائق خصرطا فى [زماتا“ فزن الحاف بالل 
تعالى قد لا يصدق؛ لقلة مبالاته فيحتاج إلى“ التوثيق بالطلاق وغيره والحديثت 
محمول على الحلف لا على الرجه الوثيقة" “ أو على الحلف في الماضي؛ وذلك 
مکروه. ۰ 

ِ ِ . ذ٤‏ یغ را ء . . 4 

وركنه: في اليمين بالله تعالى: ذكر اسم الله تعالى: وذكر الخير المضاف إليه 
اليعين. 

[وفي اليمين]” ‏ بغير الله تعالى: ذكر الشرط والجزاء [مطاقً]““. 





([1) في (زب» وردت [الشررط]. 

(2)؛ في (بء ج) وردت إررينا!. 

(3) في (أ) وردت إ|يقلبه]. 

( في (أ سقطت إعن]. 

(5) في (ب) مقطت (أُبهإ. 

دض م يذكره إلا صاحب كثف الخقاء ولم يعلق علّيه. 
ينظر: العجلوني» إسماعيل بن محمد الجراحي (1405حم» كشف الشقاء وعزيل الإلباس عما 
اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس (تحقيق: أحمد القلاش): طك ج2 م282 مزة 
الرماثة: بيروت. 

7 في (أ) رردت [إنقد قيل]. 

(8) في (أ) وردت إزتنا]. 

(#» في رب وردت [المبالاة]. 

اة في وب مقطت [إلى]. 

(11) في (ب) مقطت عبارة إبالطلاق وغيرهء والحديث محمول على الحلق لا على الرجه الوثيقه]. 

(12) في (أ) سقطت [أسم]. 

(3أ) في (أ) سقطت إوقي اليمين]!. 

(14) في راي سقطت [مطلتا]. 
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وشرط انعقاده: أن يكون الخير المضاف إليه اليمين محتملة للصدق. 
وحكمها: وجوه ابر Ml‏ قيا ووجواب الكغارة اة ادع“ 


[اليمين الغموس] 
قوله: عَلَى أمر قاضر, يَتْعَمْدُ الْكَذِتَ”. وهو أن يقول: والله ما فعلت [كذا]”')» وهو 
لړ س چ u‏ . > رث ۳ 5 . 
بعلم إنك قل فعله؛ او قأل: والله تعد غعلت كذّاء وهو يعلم أنه' ' لم يقعله' ٤‏ وقد يكون 
يمين الغموس على [أمر] في الحال أيضًا مشل قوله: والله ما لهذا الرجل عل دين 
كاذياء ذکره فی زاد الفقهاء* 


ل قيل يسمى اليمين يميئًا؛ لآن الحالف يتقوى بيمينه على تحقيق مأ عزع من 
ات محصيل أو امتا 

قوله: الأيمان على ثللاثة أرب لم يرد به عدد الأيمانء فإن ذلك أكثر من أن 
يبحصى: وإنما أراد أن اليمين بالله ينقسم في أحكامها ثلائة أقسام: الغمس المقل 9 


(1) في (ب) وردت [الرجال]. 

(2) في (ب) سقطت إقيامه]. 

(3) ينظرة انس رخسي: الميسوطّ: مصدر مابق؛ ج8؛ ص26 1؛ والموصليء الاخشار: مصدر سابق» 
ج4» عى45؛ وفخر الدين الزيلعي: تبيين الحقائق؛ مصدر سابق ج3: ص 107. 

(4) قال القدوري في مختصره: فاليمين العمورس هي: الحلف على أمر ماض؛ يتعمد الكذب فيه. 
القدوري؛ مختصر القدرري: مصذر سأيق»؛ صى03ا3. 

(5) في و( مسقطت إكذالء 

(6؛ فى رب» مقطت عبارة [قد قعله أو قال والله تقد فعلت كذ؛ وهو يعلم انه]. 

(7) في (ج) سقطت عبارة أو قال وائله تقد فعلت كذا وهو يعلم انه لم يفعله]. 

(8) في ر سقطت [أعر]. 

زل الرسبيجابي: زاد الغقياءء مصدر سابقء ل(311. 

(10) في وب) ورد حرف إلهاء. 

(11) في رسع وردت [رامتتاع]. 

(12) أبو اليركات التفي: المنافع» مصدر سايق؛ ل100. 

(13) القدرري: مختصر القدوري» مصدر سايق: صى203د. 

(14) قي (ب) وردت [المعل]. 


القسم الثاني: النض المحقق/ كتاب الأيمان 00 705 
واليمين [الغموس]"": [تغمس]© صاحيها في الإثي ٠‏ فعول بمعنى فاع © وهذه 
ليست بيمين حقيقة؛ : اليمين عقد مشروعء وهذه كبيرة محضة؛ ولكنه يسعى 
[يميئا]”؟ مجارًا لتصوره بصورة اليمين؛ فلا يكون موجبة [الكفارة]"© عدن“ 

الفأجرة: الكاذية؛ وهذ!ا إسناد مجازي؛ لأن اليمين لا يكون فأجرة وإئما يكون 
الفجور من صاحبه؛ إلا أن الشيء يوصف بقعل عأ هو يسيبه: 

بلاقع: : أي خا لية عن أهلياء جمع يلقع وعو إلمكان الخالي؛ أي؛ ثم كل واحد من 
الوصفين يدل على ثبوت الإثه”" وانتفاء الكفارة؛ لأن تخريب الديار إما [أن] يكون 
بهلدك” الها أو بإخراجهم عنهاء وكل ذلك عقوبة يستدعي مابقة الذنب: قال الله 
تعالی: وریا كنا مُهَل الْشروت إلا یا شیرت 1# والقصص: 59)» وقال 
تعالى: و د اذى خر الذي روا 4 (الحشر: 2 الآرة". 

في الزاد قوله: وَلَا كَفَارَةَ فِيقَا إلا الاسْتَحْفَار” 2. وقال الشاقعي رحمه الله: فيها 

رة والصحيح قولنا؛ لأن الدليل يقتضي أن لا [يجب]” ' الإعماق؛ لأن الملك 


( في (أ) رردت [العمس]. 

(2) في ر سقطت إتغمس]. 

(3) في (ب؛ رودت [الفاعل]. 

ر ني ر سقطت [يميتا]- 

(ت) قی ر رردت آلا كفارة]. 

(6) أبو البركات التسغيء المناقع» مصدر ساب ل106 - 107. 

2 کي اباد Cc‏ وردت [الامسم]. 

(8) في (أ) سقطت [أت]. 

(9؛ في (ب) وردت (بهلاكه]. 

(10) في جميع التسخ والمتافع وردت وما أهلكا من قرية إلا وأعلها ظالمون]. 

(11) أبو البركات التسفيء المتاقع: مصقر سايق لى107. 

2y‏ الغدرري: مختصر القدوري: معبدر سابيق» صى33أت. 

و13 قال المأوردي: رودللنا قول الله تعالى: ذلك سر يسوي ذا حلذكر © (المائدة: 89) بعذ صقة 
الكفارة فاقنضى الظاهر لزومها في كل يمين 
المأوردي: الحاري الكبير:؛ مصدر سايق: ج15 صر 2507 

(14) في ر وردت إيوجب]. 
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حيث ثبت [نت ]ا لإقامة مصالح المالك [514/ | ودفع [حوائجه] ٠”‏ وإنما يتمكن 
من ذلك إذا ! لم يجب الإعتاق! لأنه إذا وجب [الإعحاق)! 0 يأتي به وإذا أتى به لا يبقى 
الملك في العبد تخل مصالحه إلا أنا [توافقنا]' على وجرب الإعتاق رافعًا 
للذتب؛ لما أن تعطيل المصلحة لدفع [إضرر]" أعظم منه [جائر وهذا لا يحصل 
هذه المصلحة؛ لأن الذنب عنه مرتفع بالتوبة قضية للنصوص» فلا يمكن إيجاب 
الإعتاق اأص“ 


[اليمين اللغو] 

م؛ واللغو من اليمين الساقط الذي لا يعتد به في الأيمات» والمؤاخذة: المعاقبة» فتفسير 
اللغر عندنا أن يقرل: والله إن هذا لزيد وعنده أنه زيد؛: فإذا هو عمروء؛ وعند الشافعي 
رحمه الله: هو قول العرب [لا]“ واللهه وبلى والله؛ مما يؤكدون كلامهم ولا يخطر ببالهم 
الاق 3 فذكر في شرح التأويلات ما قال بعضهم: هي اليمين التى لا يؤاخذ بالثم فيهأ 
ما لم يقصدها صاحبهاء ولكنهاً “جرت على لسانه من غير قصد» وكان الأمر بخلاف ما 
اعتقذه وتكلم به؛ وعو قول عائشة مغ فإنها قالت: أن" يقرل الرجل: [لا]““ وال 


(41 ني (!) سقعلت إثت]۔ 

(2) في أ وردت [حرائج]. 

(3) في (أ سقطت [الإعتاق]. 

() في (به ح) وردت إفيختل]. 

(5 في (أ) وودت [توققتا]. 

(©) في أ وردت [حرز]. 

(7) تي (أ) وردت [جاز]. 

(8) الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء. مصدر سابق» ل310 - 311. 
(9) غي زب) وردت إبان]. 

و1 فى م مقطت إل]۔ 

411 ينظر: الشافعي: الام مصدر مابى؛ ج هر 63. 
(12) ني (ج) وردت [لكنيا؛. 

(13) في (به ج)» وردت إانه]. 

(14) في (أ سقطت [لا]. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الأيمان 0 007 
وبلى والله”': وهذا إنما يكون في الماضي©»: قأم” إذ! جرى على لسأنه من غير قصد في 
أمر المستقبل فإنه لا يكون يمين اللغو؛ ويجب [فيه]"؟ الكفارة!0. 

فإن قبل: ما معنى تعليق نفي المؤاخذة بالرجاء» وهو منصوص عليه ويكون مقطوعًا 
به ) ظ 
قلنا: نعم؛ ولكن صورة تلاك [اليمين]" مختاف فيهاء فإنما علق بالرجاء تفي 
المؤاخذة في الْلعو” © بالصورة التى ذكرهاء وذلك غير معلوم قطما للنسيان في إل 
ذكره بذر إلدين رحمه الله: وهو أن يكون مذهري أ عن الحلفظ بها ثم إيتذكر] 
[تلفظ] ‏ يها ناسياء فإنه يكون يميئًا؛ أرجود حقيقة اليب 01 

1 قوله: وَيَمِينُ الْلَعُْوُ”. وهو أن يحلف”“ على شيء يرى أنه حق وليس 
كذلك. كقوله: و الله إنه لزيدء وهو يظنه زيدا فإذا عمرو؛ وهلا“ عندتاء وقال الشافعي 


9 د 


(4) أخرجه البخاري: الجامع الصحيح المختصر: مصئر سابق» باب لا يؤأخذكم الله بالثغو قي 
أيماتكي رقہ 4337 ج4 ص 1686. 

ر2 الماتريدي تأويلات أهل الستة» مصدر سايق: چ م580 

(3) في (زبم وردت [تننا]. 

(4 ني رأء ب) وردت إبه]. 

رت أبو ابركات الفي: المناقع؛ مصتر سابق؛ ل 107. 

(6) في جميع التسم سقطت [اليمين]؛ ٠‏ والمتبت من: أبي البركات السقي: المتاقع؛ مصدر سابق» 
17 


(7) في (ب؛: ج) وردت إبالتغر]. 

(8) في (ب) وردت [مذعولا]ء. . 

(9) في (أ) وردت [تذكر]. 

(1) في ذأء ج) وردت إيلنظ]. 

لآ بو البركات السفي: المتائع؛ مصدر سايقء ل1207. 
12 في (ج) سقط حرف الألف. 

(13) القدرري: مختصر القدوري؛ مصدر سابق؛ ص 4لاد. 
(4) في بء ج) وودت إيختلف]. 


;5 في بء ج وردت [فيذ!]. 


8 جامع الفضمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الرابع 


رحمه الله: اللغو هي اليمين التي لم يقصد”“ سواء كان فى ي الماضي أو في المستقبل 
بأن يقول: لا والله؛ إذا قال قائل: [فعلت]* كذاء نقال: لا واشء أو قال: بلى © واه 


وعلى هذا" د يمين الغموس 2 
e‏ - و 1 f‏ سے * 
رل على ر تا ل '. كقوله: والله ما فعلت كذاء وهر يعلم'' أنه فعل كذا؛ ولم 
يفعل كذا. 


قوله: ترجو أ لا بُراجد ا آبہا]“ ضاجبها. قال الله تعالی: ظ لا ایگ ا 


باغو ف أَيَسْيَكمْ © رالمائدة: 89) فإن قيل: لم إذا" قال: ترجو وقد قال الله تعالى: 


ا خد ا بالا لعو ف اسیک 4 وشو لا يخلف الميعاد؟ وفي قوله: ترجوء نوع 
[شك] © مثل قولنا” : لا شك”' في أن الله تعالى لا يؤاخذ عبدء باللغو في الأيمان 


(1) قي (ب» وردت [إيقصدها]. 

(2) في (أ) سقطت [فعلت]. 

(3) في (بء ج) سقطت إبلى]. 

(# في (بء» ج) وردت [وهذا عندناً يدل إوعلى هذا!. 

(5) ويقضد به: أن اليمين الغموس يصح على الماضي والمستقيل عند الشافعية؛ ولكن في الغموس 
عندهم أن يتعمد الكذب؛ وعند الحتقية: إذا كان على المسقبل يكرن يمين متعقدة. 
ينظر: المأوردي:ء الحاوي الكبير: مصدر سايق: 132 ص 0 والكاسانيء» بدائع الصتالع: 
مصدر سابق؛ ج3: صن 3؛ والخطيب الشربيني: شمس الدين محمد بن أحمد (1994) مغني 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ طا ج ص188. دار الكتب العلمية بيروت. 

(6) القدوري: مختصر القذوري» مصدر سأبق؛ ص لاد 

(7) والصحيح إلا يعلم]؛ لأنه تو علم وقال: ما قعلت» قهو يعين غموس. 
ينظر: الحدادي» الجوهرة التيرة» مصدذر سابنق: جف صن 192. 

(8) في (أ)» مقطت إبها]. 

(9) القدوري؛: مختصر القذوري»: مصدر سايق: صر 504. 

(10) في (باء ج) سقطت إ[إذا]. 

(41) في ر قطت إشك|. 

(12) في (ج) وردت أتلنا] بدل [مثل قرلنا]. 

(13) في (ب) سقطت [مثل قولنا لا شك]. 


القسم الثاني: النتص المحقى/ كتاب الأيمان . 9 709 
إنما الشك في أن يمين اللغو ما قال مشايخنا رحمهم الله له أو ما قال إبم الشاقعى 
رحمه ألله؛ فقيم" © قئنا: نرجو؟ وذكر الفقيه رحمه الله: إنما علقه بالرجاء وإ كان الحكم 
منصوصًا عليه؛ لأن اللغو غير مفسر فى الكتاب» وقد اتختلقو! قي تقسير» رلا نقطع 
بكون اللغو الذي نعتقذه مراد بالنص. أو أطلق هذا اللفظ؛ [لتحقق التواضع]” ومثله 
يڏ ذكر 4 لتواض ۳ 

وهذه الأقسام التي ذكرناها يتأتى في اليمين بالله تعالى» وأما في اليمين بالطلاق 
والعتاق وما أشبه ذلك مما يكون على أمر في المستقبل فهو كاليمين [المعقودة] وما 
يكون على أمر في ! لماضي فلا يتحقق فيه اللغو والغموس: ولكن إذا علب خلاق 
ذلك أو لا يعلم قالطلاق ' وأقع ؛ لأنه تنجيز وتحقيق 07 





أيمين العامد والناسي] 


قوله: : وَالْقَاصِدُ في الْيَمِين”©. وئع في يعض التسخ: في أله ن» والصحيح: في 
الحتث:؛ والمكره والنأسى سو اخ [حتی]* أ“ تچب الكمام TE‏ والمراد سنك ل ليمين الله على 


(4) في وب» وردت [الشك]ء وإسقاطها أولى 
(2) في (آ) سقطت بها 
(3) ني (ب)» وردت [ماأ؛ وني (ج) سقطت [فقيما]. 
(#) قي ر وردت [التحقيق الواضع]. 
(3) قي (بء ج) سقطت عبارة [ومثله يذكر التواضع]. 
(6) ينظر: الس رخسي»: الميسوط؛ مصثر سابق» ج8؛ ص30 1ء والموصني: الاختيار: مصثر سابق: 
حك ص/ 14 والبايرتي: العتاية: مصدر سأيق؛: حت ص 63؛ الحدادي: الجوهرة التيرة؛ مصدر 
سابق» حرف حب 192. 
(#) قي رأ وردت إمن المقصرد]. 
(8) في (ب» ج) وردت إيعلم]. 
0 في ١‏ رب وردت [إذا الطلاق]. 

11) ينظر: الكاماني» بدائع الصتائع: : مصدر سايق» 3 ص7 1. 
۰ 1 التدوري, مختصر القدرري مصئذر سأبقء صن 54ا5. 
(12) في (أ» سقطت [حتى]. 
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أمر في المستقبلء وقال الشافعي رحمه الله: لا تجب الكفارة© في الخطأ والإكراة؛ 
لقوله يَكْهِ: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)8) الحديث؛ ولأنها”' إذا نم تكن مقصودة 
لا تكون معقودة؛ لأن اليمين هو القصد لغة والكفارة في المعقودة © ولنا قوله يَنِك: 
إثلاث جدهن [جد وهزلي. |“ جد التكاح والطلاق واليمين]” ولأن اليمين لا يصح 
الرجوع عنه والرضا بحكمه ليس بشرط؛ والإكراه لا يعدم القصدث؟ ولهذا ينعقد يمين 
الهازل2. 
[في الراد] ٠"‏ والصحيح قولتا لما ذكرن". 


(آ) في ډب: ج رردت إلا كفارة]. 

(2) ثم أجدء بهذا اللفظ؛ وأقرب التصوص إله ما أخرجه ابن ماجه عن أبن عباس ليقي بنفظ: ع 
لبي ية قآل: إوضم عن أمتي الخطأ والتسيآن وما استكرهرا عليه]. وقال الشيخ الألباني: 
صحیح. Î‏ 
أبن ماجهء سنن أبن ماچه» مصدر سابق: باب طلاق المكره والتاسي؛ رقم 2045 ج ص 659. 

(3) في (ج) وردت الأنها]. 

(4) في (ب> وردت [إقيها] بدل [في المعقردة]. 

لع ينظر: الشاقعي: الأم: مصدر سأبى: ج ص 230 والمأورديء الحاوي الكبير:؛ عصدر سابقء: 
جة1: حى368. 

© في (أ» رردت [لهن]. 

() قان الزيلعي: غريب. وقال ابن حجر العقلاني: لم أجذه. وأقرب التصوص إليه ما أخرجه ابن 
ماجه وأبو داود عن أبي هريرة ئة أن رسول الله يي قال: ( ثلا جدهن جد وهزلهن جد 
التكاح والطللاق والرجعة). وقال الشيخ الألباني: حسن. 
أين عاجه؛ سئن أبن هأجه؛ مصدر سابق؛ باب من طلق أو نكح أو راجع لاعباء رقم 2039 1ء 
صى658؟ وأبو دأود؛ ستن أبي دأود: مصدر سايق» باب في الطلاق على الهزل؛ رقم 2194» ج2 
عن 259؛ رالأثياني: صحيح سئن ابن مأجهء مصدر سابق» ج2» ص 177, 

(8) في (ب) سقطت [القصد]. 

لي ينظر: الإسبيجابيء زاد الفقهاء» مصدر سابق: ل311؛ وحسام القين الرازي؛ خلاصة الدلاثل: 
مصدر مأين» ج22 ص255 - 256؛ والبايرتي» العتأية: عصذر سأبق؛ ج5: صن 64. 

(10) في جأ) مقطت ني الزاد]. 

(11) الإسبيجابي» زاد الفقهاء» مصدر مايق؛ 3113. 


القسم الثاني: النمن المحقق/ كتاب الأيمان ٠. ٠ ٠.‏ 711 

أ قوله: ومن فَعَل المَخلوف إلى قوله: سرا يعني يحتث» وقال الشأفعي رحمه 
الله: لا يحنث» ووجهه إبيان] ما ذكرتاء ولنا: أنه [تحقق]” الشرط؛ [لأن فعل 
المحلوف عليه لا ينعدم بالإكراه حقيقة]!”؛ لأنه قعل حسي؛ فلا زمه الحنث, 
وكذلك إذا فعل وهو مغمى عليه أو مجنون؛ لوجود الشرط حقيقة» والكفارة ليست 
بعقوبة حتى يعذر فيه بيذه الأعذار: ولئن وجيت ل رفع الذنب ؛ قالحكم , يذاو على دليله 
وهو الحنث لا على حقيقته ١ ١‏ ظ 





[انعقاد اثيمين] 

قوله: كَالوْحمنٍ والؤجيي أو بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ ذَاتِ الله تعالى” عظم شأنه؛ لأن ذكر 
صفة الذات يخلاف صفة الفعل من حيث لا يتعقد به اليمين» كالتحريم والإحلال 
والإايجاب: والفقه قيه؛ وهو أن اليمين إتما ينعقد يما يقع به الحل والمنع على الذي 
قصده؛ وإتما يتحقىق ذلك يما يعتقد: الحالف تعظيمه تعظيمه وكل مؤمن يعتقد تعظيم الله 
تعالى وتعظيم صقاته؛ وصفات الله تعالى كلها قديمة: لا عر ولا [.. ]1 ' غيره؛ وهو 


(1) قال القذوري في مختصرء: ومن فعل المحلوق عليه مكرمًا: أو ناميا مواء. 
الغدوري» مختعر القذوري؛ مصدر سايقء ص 4نا5. 

(2) في (أء بم سقطت إبيأك]. 

(3) ني (أ) وردت إتحقيق]؛ وفي (ب) وردت إيتحقق]. 

() في (ب) سقطت إعليه]. 

(5) في (أ) سقطت عبارة [لان فعل المحلوف عليه لا يتعدم بالإكراه حقيقة]. 

(5) قي (بم وردت [ولهذاا. ٠‏ ا 

(27 في (ب» ج) وردت إلدفم]. 

;¢ ينظظر: المرغيتاني:؛ الهداية: مصدر سابق» جث؛ ص 317 وفخر الدين الزيئعي: تبيين الحقائق: 
مصدر سابق: ج33 ص +٤09‏ رالحدادي: الجرهرة الثيرة؛ مصدو سايق: ج2: صر192. 

(9) قي مختصر القدوري وردت إذاته]ً. 
نقذ وري: مختصر القذوري؛ مصثر مابق: ص 504. 

414 قي (ب؛ ج) سقطت [عن].. 

(11) ني () رودت [هو!؛ وإمقاطها أولى. 
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بجميع صقاته معظم قصار حرمة ذاته وحرمة صفاته حاملاً ومانعا على مأ قصده 
الحالف ننيا أو إثباناء ثم الأصل فيه عند أصحاينا رحمهم الله: إذا ذكر اسمًا لا يستعمل 
إلا فى ذات الله تعالى [يكرن يمينا وإذا استعملل قي ذات الله تعالى]'؟ وغير ذأت الله 
تعالى لا يكون يميئاء ك: اسم الجليل والكريم؛ وكذا [كل ]© اسم يستعمل في صقة الله 
تعالى يتعقد به اليمين؛ إوما يستعمل فيه" تارة وقي غيره أخرى لا يتعقد به اليمین]“ 
والأصل عند البعض: ما تعارف' ' الناس الحلف به يكون يمينا وما لم يتعارنوا الحلف 
به [515/ أ] لا يكون يميئلا؛ أن مبتى الأيمان على العرف» وهذاعر الأصح 
فالحلف بعزة الله وقدرته وجلاله وكبريائه وعظمته متعارف بين الناس» والحلف بعلم 
الله غير متعار رفء ولان العلم يذكر ويراد به المعلوم: إن الرجل يقول في دعائه: الهم 
اغفر علمك فيناء أي: معلومك”2). 

في الزاد قرله": إلا وله وم اها فإ لا بون ينا ٠‏ والقياس: أن يكون 
بعيئاء وهو قول الشافعي رحمه اش والصحيح هر الأول؛ لأن الحلف بعلم الله غير 
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(1) في (أ) سقطت عبارة إيكرن يمينا وإذا استعمل في ذات الله تعالى 

(2) في (أ) سقطت [كل ]. 

(3) في (بم وردت [فيها]. 

(4) في (أ) سقطت عبارة [وما يستعمل فيه تارة وفي غيره أخرى لا يتعقد يه اليمين!. 

(3) في (ب) وردت إتسارق]. 

(6) في (ب) مة مقطت عبارة [وما لم يتعارفو؟ الحلف به لا يكرن يميتا]. 

(7) ينظر: المرغيئاني؛ الهداية: مصدر سابی: سے ص18 3؛ وفخر الدين الزيلعي؛ تبيين الحقائق: 
مصدر سایق جد ص 109؛ والحدادي» الجوهرة الثيرة؛ عصنر سأيق؛ كه ص93 1. 

(8) قي (ج) سقطت [كوله]. 

ر في رآ وردت [والله اعلم). 

(10) القدوري؛ مختصر القدوري»؛ مصذر سابق؛ ص504 - 303. 

رأة ينظر: المأوردي: الحاوي الكبير: مصفر سابق: ج32 1: ص 261؛ والشيرازي: المهذب؛ مصدر 
سابق» ج2 ص 129؛ والتووي؛ ووقبة الطاليين» مصدر سايق؛ ج11: ص12. 

(12) الإأسبيجابي: زاد الثقياء: مصدر سابق؛ 311 - 312. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الأيمان ا ۰ 713 

في ملتقط الملخص: والفرق بين صقات الذات والفعل أن صقات الذات: ما لا 
يستقيم أن يوصف بقده كالعظمة والعزة والقدرة: وصفات القعل: ما يستقيم أن 
يوصف بقد ذلك كالرضا والسخط. وذكر أوصاق [الذات كالذات» وذكر أوصاف]©) 
الفعل» لا يكون كذكر الذات”؛ كذا سمعت الأساتذة”' رحمهم الله ببخارى. 

أء قوله: [وَإِن َل بِصِفَةِ مِنْ صِنَاتِ الئل كَعْضَب الله خط" لم يكن 
حَالِمًا"“. لأن [الحلف]”؛ بهذه الصفة غير متعارف؛ ولأن الرحمة تذكر ويراد يها 
الصفة؛ [ويذكر ويراد به أثر 2 الرحمة ]|0 فا 


: فإن المطر يسمى رحمةهء والجنة تسمى 
رحمة» وكذلك كل ' خير: قال الله تعالى: #كَفِى رَْمَةَ ار شم ہا دود 4 (آل عمران: 
7 وقال: إن رمت الله قَرِبُ قرح ألْمْحْسِيِينَ © (الأعراف: 56): ويذكر الخضب 
ويرأد به العقوبة» يقال: فلان في سخط الله وغقهء ذأ کان قي آي ° مکر و" 


(؟) في (ب) سقطت [إماأ. 

(2) عى (أ) سقطت عبارة [الذات كالنات رذكر أوصاق]. 

(3) في (ب) وردت إلذكر]. 

و ينكل 1 ر" الس رحسي الموطظ بيقر سایق ع 0 م 2 - 4133 والكاساني؛ بدائع الصنتائع؛ 
محثر مايق ج ص9 وين مزه ؛ المحيط البرهاني: مصدر مأبى ج صر 23 

37 في (ب) وردت [الأسحاذ]ء رفي (ح4 وردت [الأستاذة]. 

(6) في جميم التسخم رر دات فان قال ورعش اله ورحمحه]ء والمنت لمتبتدمنة العقدذررى: سخ تبر 
القلدوري؛ مت ر سای ؛ صر 305. 

2 القذرري» مختصر القذوري: مقر عساو صر تلاك 

(8) في رأ وردت [العلم]. 

9 في (ب») وردت [الاثر]. 

(10) في (ب)ع سعطت [الرحمة]. 

رذق في رأ سقطت عبارة [ويذكر ويراد يه اثر الرحمة]. 

(12) في (ب) وردت ت اكلا 

و 2 زب ج سفنت . سقطت [أمر]. 

و ينظر: الكأساني؛ يدالم الصتائع: مصدر سابق: جل صر 0ء والموصئي: الاختار: مقر ساب 
جك ص 31: والحدادي» الجرهرة الثيرة مصدذر سابق: حك صن 193. 
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وإن قال: وسلطان الله إن أراد القدرة يكون يميا وإن أراد [يه]" المقدر لا يكرن 


یمیا“ 
[الحلف بغير الله تعالى] 
كذاء أما النبي والكعية فلقوله عليه الصلاة والسلام إمن كان حالقًا.....] الحديق*"؛ 


ولأن حرمة غير الله لا يكون مثل حرمة الله والأصل فيه أن اليمين بالله تعالى» فلا يلحق 
وة م ليس ينظ و 

وأما" إن عنى”' به القراءة فهو" غير الله؛ لأن القراءة قعل العبد كالصرم 
والصلاة"” والقرآن يذكر يمعتى القراءة» وإن عتى به كلام الله فهو صفة الله تعالى ولكن 
مع هذا لا يكون حالمًاء قال محمد رحمه الله قي الأصل: لو قال: والقرآن» لا يكون 
يميئًا ذكره مطلقاء والمعنى فيه: وهو أن الحلف به ليس بمتعارف قصار كقوله: [وعلم 


(1) في أء ب) سقطت إيه]. 

(2) ينظر: الكاماني؛ بدائع الصنتائع؛ مصدر سايق؛ ج3: صص.6؟ وقاضيحان: فتاوى قافيخان: مصدر 
سابق؛ ج41 ص 332. 

(3) قال القذوري في مختصرء: ومن حلف يغير الله لم يكن حالفّاء كالتبي: واثقرآت؛ رالكعية. 
القدرري» مختصر القدوري» مصدر سايق» ص 3005. 

(4) وهر ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عيد الله طينه أن ابي قي قال: (من كان حالما . 
فليحلف بالله أو ليصمت]). 
البخاري؛ الجامع الصحيح المختصر: مصذر سايق؛ باب كيف يستحلف» رقم 2333: 2 
ص 9531. 

(3) ينظر: الكامانيء» بدائع الصنائع» مصدر سايق: د ص ؛ والموصثي: الاخيار: مصذر سابق: 
ج4 ص51. 

(6) في (ب) مقطت إ[اما]. 

(7) في (به ج) رردت [اعتى]. 

(8) في (ب) وردت [فهي!: دفي (ح) وردت إرعر]. 

(9) قي (بء ج) جرى تقديم وتأخير فوردت [كالصلاة والصوم]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الأيمان 715 
اله وقد قيل هذا في زمانهم أما في زماننا يكون يمينًا وبه تأذ ونأمر ونعتقد: 
وقال محمد بن مقاتل الرازي رحمهالله: لو حلف يالقرآن يكرث يميناء ويه 
أخذ جمه ر مشايخنا رحمهم الله وقيل: انیا 7لا“ ينعقد أليمين بالقرآن؛ لأن فى 
القرآن مأ لا يصلح الحلف به نحو قوله: وفرعون رهامان فقد جمع بين ما يحلف يه 
وبين ما لا يحلف به]!؛ لاشتمال القرآن على ما يحلف به وعلى ما لا يحلف ب 
قلا“ يصب ر حالما كما [لو] قال: ولله والنبي فإنه لا يصير حالفًا نكذلك”' فيما 
فنا 


قوله: الْحَلِف بحروف الق "“. حروف القسم: الوا والباء؛ والتاء؛ لأن كل ذلك 
معهود في الأيمان منقول عن أرباب اللسأن وقد ورد به القرآن: قال الله تعالى: و 





راما کا مرک به (الأنعام: 23): وقال الله تعالى: «#وَسَيحَلِدُورت بِللَّهِ لو أسْتَطعنَا © 
«التوية: 2 و قال الله فير وج © وتار ڪن FOE‏ (الأنياء: 457 


(1) في !4 وردت إوالله أعلم]. 

4 ينظر: السرخصسي:؛ المبسوط؛ مصذر مابق» ج7١‏ صى 24, 

(3) في (ب) مقطت [جمهور]. 0 

(©) في (أ) سقطت [لا!. 

(© في (أ) سقطت عبارة إويين ما لا يحلف به]. 

(46 في (ب) وردت [على عا لا يحلف به وعلى ما يحلف به]. 

(7) في (أ وردت [لا]. 

(8) في (أ) سقطت آلو 

ر9 في (بء ج وردت [فكنا]. 

جنال ينظر: أبن الهمامء فتيم القدير؛ مصدر سایق ج3ء ص69 والشيخ نظام وجمأعة: القعاوى 
الهندية: مصدر سايق: حك ص 332. 

(411 القذوريء مختضر القذوري: مصدر سابق؛ عر 505. 

ر2 في (ب) لم يذكر الآيأات ف دی را اکا مرک چ وكال الله تعانئى: قور مىقوت : أنه أو 
Î‏ 4 وال الله عر وجل ]. 
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وحلف رسول الله يي البهود بالله ما قتلحم و[لا]" علمتم له قاتلا إلا أن أعمها لغة 
الباء» حتى يدخل في اسم الله تعالى واسم غيره يقال: يأبي [وبأييك]”'» وكما يدخل 
في المظهر يدخل في المضمر يقال”: إلهي بك لأنصرن دينك؛ ويصح مع إظهار 
الفعلء كقوله: أحلف بالله؛ والواو أخصى متهاء فإنها تدخل في المظهر دون المضمرء لا 
يقال: وک وتدخل في اسم الله تعالى وغير اسم الله تعالى حتى لا يستقيم مع إظهار 
الفعل؛ فللا يصح أن يقال أحلف واللهء والعاء أخص منهاء فإنها لا تدخل إلا على 
اسم الله تعالى خاصة مظهدًا حتى لا يقال: تالرحمنء وإنما يقال: تالله خاصة”: ويقال: 
ورب الكعبةء ولا يقال: [ترب] الكعبة؛ وهذا لأن الأصل هو الباء؛ لأنها للالصاق في 
الأصل وهي تدل على قعل محذوق» معنى قوله: بالل أي:أحلف بالله؛ والواو يدل منه 
استعارة؛ لأنها للعطف [وفي العطف]” معنى الإلصاقء إلا أن الاستعارة لتوسعة 
صلات”' القسيء فلا يصح مع إظيار الفعلء؛ والتاء يدل عن الواو؛ لأنها من حروف 
الزوائد يستعمل أحدهما بمعنى الآخرء يقال: تراث ووارث» ولكن هذه الاستعارة 


11 1 ry (HE 
.“ لتوسعة صلة” ؟ القسم بالله خاصة”‎ 


رذ في رام قطت إلا 

(2) أخرجه أبو داود: ستن أبي داود: مصدر سابق؛ باب في ترك القود بالقسامة؛ رقم 4523 جك 
عى178. 

(ت) في (أ) رردت [يايك]ء رفي (ج) وردت [وابيك]. 

() في (بء ج) سقطت إيقال]. 

ز5؛ في (ب) سقطت إان يقال]. 

(6) في (ج) وردت [إمظيرا حتى لا يقال تالرحمن راتما يقال تالله خاصة] مكررة 

(7) في (أ) وردت إيرب]. 

(8) في (أ) سقطت [رفي العطف]. 

(9 في (ب» وردت إصلة]. 

(10) قي (ب؛ ج) سقطت [إصلة]. 

(11) ينظر: الكامائي: بدائع الصنائع» مصدر سابق: ج ص 3؛ وفخر الدين الزيلعي: تبيين الحقائق: 
عصدر سأبق» ج3ء صى] 1!؛ والحذادي: الجرهرة النيرة؛ مصدر سايقء جك عنى1923. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الأيمان ٠ ٠.‏ أ ٠.‏ 717 

قوله: وَقَّل تضمو الخروف فيكون حالف كقوله: الله بكسر إلياء ونتحها؛ 
لأن من عادة العرب حذف بعفى الحروف إيجازا” وتْنيناء إلا أن عند اجر ٠‏ 
يذكر منصوبًا باتتزاع حرف خأقض؛ وعند الكوفيين :: يذكر مخنوضا! ثيكون كسر 
[بكسر]” الهاء دليلاً على محذوفه”27: وكذ! لو قال: لله تعالى في المختار من 
الجواب؛ لأن الياء و إللام يتعاقبان: قال الله تعالى آمسم بد “آمتم له؛ فصا بمنزلة © 
قوله: بالله xh‏ 

قوله: وَفَالٌ أَبْو حَتِيفْةَ نه إذَا قَالّ: وَحَبٌ الله فيس بحَالِف5'). وهر قرول محمد 
وإحدى الروايتين عن أبي يوصف رحمه الله وفي الرواية الأخرى عنه يكون بميئًا؛ لأن 
الحق من صفات الله تعالى» وهو حقيقة؛ قال الله تعالى: َلك انَ أَمهَ هو ای و 
رالحج: 6) فصار كأنه قال: والله الحق؛ والحلف به متعأرف» ولأبى حتيقة ومحمد 
رحمهما الله أن الحق [مى] " أضيف إلى الله تعالى كان عبارة عن الطاعات؛ لأنها الله 
تعالى عبادة] رالحلف بالطاعات لا يكرن يميا؛ لأنه حلف بغير الله. 


زل التذوري» مختصر القدوري» مصفر سابق: ص 2053. 

(2) في (بم وردت إلقوكه]. 

(3) في (ب) وردت [مجازا]. 

(©) في (أ) سقطت [يكسر]. 

(3) في (ب) رودت [محدذوف]. 

ك2 ينظ : أبن مازه: المحيط البرهاني: مصدر سابق» جك صن 8 1 4؛ والعيتي» البتأية» مدر سايى: 
ج6: ص 124. 

(7) في (بء ج) رردت [امحم]: وإمقاطها أرلى. 

(8) في (ب» ج) وردت [وصار]. 

(9) في (بء ج) مقطت [يمتولة] 

(10) في (بم لم يذكر أبالله]. 

(11) ينظر: الكاساني: بدالع الصتائم: مصدر سأيق: ج3 ص 3. 

(12) القذوري: مختصر القذوري: مصدو سابق» فى 3قات. 

ر3 في ر E?‏ وردت [المبين]: ١‏ والأولى إسقاطباة لأنها خطأء لأن الآية وردت في سورة الثور في 
ألآية نك وریا ا لد شو لحن جين A‏ 

4 في (أ سقطت [می]: ) ْ 

(15) في (أ) وردت [آية عبارة]. 
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ولو قال: والحى لأفعل كذ قالرا: يكون يمينًاء لأن الحى من أسماء الله تعالى لما 
ذکرنا [516/ i‏ ولو قال: حًا لا يكون يميئا فى الصحيح من الجواب؛ لأن التدكير فى 
لفظه یدل على آنه [لم]” يرد به اس الله تعالى» وإنما أراد [به|" تحقيق الوعد 
معناه: أفعل هذا لا محالة فلا يكون يم 

في الزاد قوله”: حَُ الله. يمين عند الشافعي رحمه الله. والصحيح قولنا؛ لأن حق 
الله تعالى قد يكون مندويًا في الشرائع» بخلاف قوله: والحق غير مضاقه لأنه إإإ“ 
الله تحال . 

في الذخيرة: ولو قال: وحق اله لأفعل كذاء لا يكون يميا في قول أبي حنيفة 
ومحمد: وإحدى الروآيتين عن أبى يوساف شتت . کا دکره القدوري رحمة الله في 
شرحه وهو الم 5 
أصيغ الحلف] 

أ قوله: وَإِذَا قَالَ: يغ أو قي بأللوء [أؤ حاف أؤ أخلف ا أ أَشْيَدُء [أز 


(1) في (ب» وردت إلان التدكير لفظ]. 

(2) في ( سقطت إلم]. 

(3) في (أ) سقطت (يه]. 

(44 ينظر: الس رخسي المبسوط؛ مصدر سابق؛ ج8: ص 133 - 134؛ والكاساني» يذائع الصتائم: 
مصدر سابق: ج3» ص7! والمرغيتاني» الهداية: مصدر مابق» ج2: ص 318. 

(5) في (بم سقطت إقرله]. 

(6) الشافعي» الأم؛ مصدر سابق؛ ج7ء ص 61. 

(7) في (أ) سقطت [اسم]. 

(8) الإسييجابي؛ زاد الفقهاء. مصدر سابق؛ ل312. 

(9) في زب) سقطت [إحن]. 

(Û;‏ في (ج») لم يذكر أسى الجلالة. 

(11) ابن مازهء المحيط البرهاني؛ مصدر سابق» ج4: ص 419. 

(412 في جميع الخ سقطت [أو أحلفء أو أحلف بالله]» والمثيت من: القذوريء مختصر القذوري. 
عصدر سابق» ص 2006. 


القسم الثاني: النص 'المحقق/ كتاب الأيمان ٤‏ 719 
هد" يال فَهْوَ حالف . لأنه إذا قال: أقسم ققد أخبر عن الحلف»: والحلف 

المطلق7 هر الحلف بال إلا أنه إذا قال : يحتمل الحال والاستقبال؛ فعملتا(ة 
للحال؛ كقول الشاهد بالله: أشهد أن لا إله إلا الل؛ ولأن هذه الألفاظ الحلف» قال 
الله تعالی: ا لمرو آم 4 (التوبة: 96): وقال: «(إ آثئرا رامين (القلم: 
7 وقال الله تعالی: الوا تشہد إن اسول ارڳ (المناققرن: 1). والعرب تقول: خف 
يشهادتهء أي: بيمينه؛ وتعليقه بالشرط يذل على إرادة اليمين وهي الشهادة بالله: وأته 
جعل نفسه حالقًا في الحال؛ لأن هذا الكلام حقيقة في الحال» ويستعمل للاستقبال 





بقريتة [سين]” وسوفه فيكون يميئًا حملا له على الحقيقة» وقال زفر رحمه الله: لا 
يكون يميئاء وهو قول الشافعي رحمه الله إلا يذكر اسم الله تعالى معه؛ لأن الحلف 
یکی و بالله وقد يكون بغير الله فلا يصير يميئًا حتى يصرح؛ ونحن نقول: الظاهر أنه 
يريد الحلف بالله تعالى؛ لأته معهود” ' ومشروع: والحلف بغيره مهجور محظورء فعند 
الإطلاق يصرف” ' إليه ولا يحتاج إلى النية؛ لأنه حقيقة في الحال قتصرفه إلى اليمين 
بالله في الظاهر؛ وقيل: لا بد من التية؛ [لأنه] ‏ يحتمل الحال ويحتمل العدة رالحلف 


() ني أ سقطت إأو أشهد]. 

(2) القدوري: مختصر القدوري»؛ مصتر مأيق؛: ص 306. 

(3) في (ب) وردت [مطلى]. 

(4) في زبء ج) سقطت اذا قال]. 

(5) في (ب» وردت إأفعلمنا]. 

() في (ب) لم يذكر [باش]. 

(7) في (ب)» سقطت [للاستقبال]. 

(8؛ في (أ) وردت [ستين]!. 

(9) ينظر: الشافعي: الأم: مصفر سايق: ج27 صل 64: والماورديء الحاوي الكيير: مصدر سايق: 
ج15؛ ص271. 

(19) في (ب» سغطت إيكرت]. 

(41) قي جب» سقطت إُمعهود]. 

(1) في وب؛ وودت إيتصرف]. 

(13) ني (أ) رردت إلا]. 
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بالله ويغيره؛ فتعين بالنية!)0, 

في الزاد قوله*”: [وَإذَا]"* قَالَ: [أفبم]” أز اقيم بالله... إلى آخره. وقال زقر 
رحمه الله: لا يكون حالما إلا أن يذكر اسم الله تعالى: وهر قول الشافعى رحمه الله 
والصحيح قولتا؛ لأن العرب قد تحذف بعض الكلام تخفيفًا ويكون ذلك معلومًا؛ لأن 
الحلف لا يكرن إلا بالله تعائى 2 . 

م؛ قوله: عَلَيَ نُذْوْ أو نُذْرُ اللو *2. هذا محمول على ما إذا لم يسم المنذور بأن 
قال: علي نذر [...] أن لا [أقعل]" كذا أو نذر الله''' على أن لا أفعل كذاء 
[فهذا]” ' يتعقد يميئاء [وموجبه]*”' مرجب اليمين 0 

أ قوله: وَإِن””'' فَعَلْت كَذَا قَأنَا يَهُودِيٌ أؤ تضرائق أو افر“ . فهذا يمين؛ لأنه 


(1) في (ب» وردت [التية]. 

(2) ينظر: السرخسيء الميسوط؛ مصدر سابق؛: ج١‏ ص 23: وعلاء الدين السمر تندي» تحفة الفقياء: 
مصدر سایی+ ج2 29 والكاساني؛ بذائع الصنائع» مصدر ماأيق؛ ع3 صن ”! والمرغيناني» 
الهذاية؛ مصدر سأيق» جرت صى 318 - 319:؛ الحدادي» الجوهرة التيرة» مصدر سابق» ج2: 
ص 194. 

رت ني (ب) سقطت [في الزاد قوله]. 

(4) في (أ) سقطت إواذا]. 

(3) في (ب)» مقطت [إاقسم]. 

(6 الإسبيجابي: زأد الفقهاء» مصدر سابنق» ل312. 

(27 في (ب) وردت إاو نذرًا لله]. 

(8) القدورري؛: مختصر القدرري: مصدر سابقء ص 508. 

وام في 3 ورد اسم الجلالة. 

(10) في «أ) رردت إيقعل]. 

(11) قي (ب) وردت [او نذرا لله]. 

(12) في (أ) وردت [وهذا]؛ وفي (ج) وردت إفهو]. 

(13) في (أ) وردت [وهو موجيه]. 

14 أبو البركات النسفيء المناقع؛ مصدر سابق» ل108. 

(15) في (به ج» وردت إقان]. 

ر1 القدوري» مختصر القدرري؛ مصدر سابق؛ ص 5006. 


القسم الثاتي: التصن المحقق/ كتاب الأيمان 0 721 
إتحريم]“ الحلال وإنه يمين؛ لقره تعالى: وا ليد رمآ أل ةلك 4 (التحريم: 3 
إلى أن قال: د فض لک اة سيك چ رال لتحريم: :ا 

وقأل الشاقعي رحمه الله: الا كقارة عله؛ لأن تحريم [الحالة! ]© قلب المشروعع 
واليمين تصرف مشروع فلا ينعقد بقلب المشروع؛ وهذ! يحتمل! لأنه ليس 
فيه معنى تعظيم المقسم به ولا معنى الشر شرط والجزاء؛ لأنه لا ينغت غير ما 
علقه به من الجزاء وهو الحرمة”» واليمين متبوع هذين فلا يكون يمينا فلا يلزمه 
الكفار 0 





وكا قوله تعالى: 2ل ا اا إلى أن قال: ید رض ان کر 


له اتيك والآية نزلت في تحريم الغسلء وقيل: نزلت في تحريم مأرية فنعمل 
تعمل أو تقول: تحريم [الجارية كتحريم] © غيرها؛ لأن تحريم غير المتكورحة 
إنما يكون [باليمين] والفقه فيه وهو إن إضافة الححريم إليه يدل على أن 
من قصد" مع النفس عته» ولا يتم له ذلك إلا بكوته"“ واجب الامتناع عنه 
5 2 

تلب ك 000 اه 


سی آے۔ 


(أ) في (أ) وردت إتحريمه]ً. 

(2) في (أ) وردت [الحان]. 

(3) في (بء ح) سقطت إأيحتمل|. 

4 ي (ب) وردت [الحرية]. 

(3) ينظر: المأوردي: لازي الک ره مصثر مابق: ج15ء مى263؛ والشيرازي: المهذب؛ مصدر 
سايق» حك صر 129و لتووي: ررضضة الطاليين؛ مصفر سأيق؛ ج1ا ص ر 

(6) في (أ) وردت ت [الحالر ية كتحريمها]. 

(7) في «أ) سقطت إيائيمين] 

(8) في ر سقطت [أن]. 

(©) في (ب) سقطت [اليم]. 

(40) في (ب)» وردت [قصدء]. 

(11) في (ب) رردت إبكرن]. 

(12) ينظر: السرخي؛ الميسوط: مصدر سابق: ج8: مر134 - 133. 
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أما أنه غير واجب الامتناع في ذاته وباليمين يصير واجب الامتناع لغيره"“ فيكون“ 
ملتزما إلحكم اليمين فتلزمه الكفارة؛ أو تقول وصغه بالحرمة ولا يمك" إثاتها لما 
غيه من فلب المشروع فرب أن ثبت الحرمة لغير: بإثيات موجب اليمين؛ لأنه Ty]‏ 
سبيل من ذلك؛ وفيه عمل باللفظ بالقدر الممكن ثم إذا فعل مما حرمه قليلاً أو كثيرًا 


حنث وانحلت اليمين [ووجبت]" الكفارة وهو المعني © مب الاستباحة المذكورة؛ 
وهذا لأن التحريم إذا ثبت للعين يثبت لكا ل جزء منه؛ فيكبت موجبة بتناول7؟ جزء 
اليل 

بخلاف ما إذا حلف لا يأكل هذا الطعام حيث لا يحنث بأكل شيء منه؛ لأن 
الحدث هناك يتعلق بالشرط وهو أكل"“ الكل فافترفا وقال الشافعي رحمه الله: لا 
يكون يميئا لأنه على به ما لا يلزمه عند وجود شرطه وهو الکفر فلا یکون پا" 


كما إذا قال: إن فعلت كذا فأنا شارب الخ *“. 


1 ٿي زس سقطت عبار الغيره آما أنه غير وجب الامتتاع شي ذانه وياليمين يعر وأجب الامتناع 
لغيرد]: وي (ج) سقطت غيارة [اما انه غير واجب الامتناع في ذاته وباليمين يصير وأجب 
الامتتاع لغيرء]. 

(2) في (ب) وردت الغيره] و[سقاطها أولى. 

(43 في )¢ مقطت عبار 5 إلحكم , اليمين قتلزمه الكفارة أو نقو! وه ي بالحرعة ولا يمكن!. 

( غي و ج مقعلت [لا]. 

(3) في (ج) وردت إما!. 

(0) في رأء ج وردت أووجب]. 

(7) في (ب؛ وردت [معتى]. 

(8 في (ب+ مقطت [من]. 

و2 ي (ب؛ وردت [رحتاول]. 

(11) في زب) مقطت إآكل]|. 

(412 ينظر: الكاساني؛ بدائم الصتائع؛ مصذر مايق: ج3؛ عن 159. 


القسم الثاني: النص المحقق؛ كتاب الأيمات 723 
ٍ ونا f]‏ زوق عك A fii]‏ ين عياس ديات عي : س حاف باهو دية والتص از 





فهو یمین“ والفقه فيه وجهان: 

أحدهما: [أنه]ة ' لما جعل الشرط علما على الكفر ققد اعتقذه قبيحًا؛ لأن الكفر 
بجميع أعلامه قبيسء فإذ! كان كذلك فقد أوجب على تفسه الامضاع عن اشر ظط 
[والشرط]' “لايصح أن يكون وأجب الامتتاع أيه فعلم أن فن قصدء أن يكون واجبا 
لغيرء فلا يك من موجب: وذلك هو اليمين بالله تعالى وش 

والثاني: أنه علق هتك إحرمة الإسلام بهذا الفعل] وحرمة الإسلام لإ 
يرخص هتکپا بحال فصار نظیر حرمة الاسم آي: اسم الل '؛ فيكون يميئًا ببخلاف 
ما ذكرء؟ ٠‏ لان حرمته يحتمل السقوط وال خ “فلا يكون نظير هتاك حرمة الاسم 


(1) قي (أ) سققطت إما]. 

ر في ( أ ثم يذكر أسم الجلالة. 

(3) في (ب) وردت [ثر التصرائة]. 

(4 لم أجد أثرا عن ابن عباس تد بهذا القول: وإتما ورد قرله فيما أخرجه عبد الرزاق قي مصلفه 
عن أبن عباس «تنشد في الرجل يقول: هو يهودي أر نصراتي أر مجومي أو بريء من الإسلام أر 
عليه تعتةٌ الله ؟ واعله نذر: كال: يعين مغلظة. 
عبد الرزاق؛ المصش» مصدر سابق: يأب من حلف على مئة غير الإسلام؛ رقم 15974: ج83 
صر 480 ظ 

(5) في (أ) سقطت [انه]. 

(8) ني (ب) وردت [اعتقد]. 

(#) غي ر سقطت [والشرط]. 

(8) ينظر: المرصلي؛ الاختيارء مصدو سابق؛ ج4: صس52. 

(9) في (أ) سقطت عيارة [حرمة الاسلام بهذا الفعل]. 

ركا في و وردت إولا]. 

(11) في (ب) سقطت عبارة [الاسلام بهذا الفعل وحرمة الاسلام لا يرخعى هكهة بحال فصار نظير 
حرعة]. 

(12!) في جبه ج) سقطت عبارة [أي اسم الله]. 

(13) في (ب) وردت [ذكرتاا. 

(14) في رج) وردت [والفخ]. 
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هذا إذا كان في المستقبل“. 

قأما إذا قال: هو يهردي أو نصراني إن فعلت [كذا]» لشيء” قد فعله قهذه يمين 
الغموس» ولا يكفر على ما روي عن أبي يوسف رحمه الله اعتيارًا بالمستقبل؛ وصار 
كما إذا حلف بالله كاذيًا. ۰ 

وقبل©: [1/317] يكفر؛ لأن التعليقات بشرط كائن تنجيز» قصار كما إذا“ 
أطلق””» وقال: هو يهودي؛ والمختار أن الحالف إذا كان يعلم أنه يمين فإنه لا يكفر في 
الماقضى والمستقبل وإن كان جاهلاء وعنده: أنه يكفر بالحلف بد يصير كافرًا في 
الماضي والمستقبل؟ لأنه لما اور على ذلك الفعل وعنده أنه یکفر به فد ی ۵ 
راضيًا بالكفر” ©. 

في الكيرى: رجل قال: إن كنت" كلمت فلاتًا أمس فهر بريء من الله تعالى؛: وهو 
يعلم أنه كاذب» اختلف المشايخ في [كفره]”“ والمختار اللفتوى في] “ جثس هذ 
المسائل ما اختاره شمس الأئمة السرخسي”" رحمه الله ينظر: إن كان الحالف يعتقد 





زل ينظر: أبن الهمام: فتح القدير؛ مصدر سابق» ج35 صر 74. 

و في آم مقطت إكذا]. 

(3) في (ج) وردت [بشيء]. 

(#) وهو قول محمد بن مقاقل. 
ينظر: السرخسي» المبسوط؛ مصدر سأبق؛ ج88 ص 134. 

رق في (ج) وردت [التعليق]. 

(6) نى زب) سقطت عبارة [حلق بالله كاذبا رقيل يكفر لان التعليقات يشرط كائن تنجيز فصار كما 
ا[ ) 

(7) في (بء ج) وردت [طئق]. 

(5) في (ب) وردت زقدم!. 

(9) في (ب) سقطت إيه]. 

(10) في وب وردت [تصار]. 

(11) السرخسي؛ المبسوط: مصدر مابق: ج8: ص 134. 

(12) في (ج) مقطت [كنت]. 

(13) في () وردت [الكفرأ. 

(14) في جأ) وردت [في الفتوى]. 

(13) ينظلر: المصدر السايى. 


القسم الثاني: التض المحقق/ كتاب الأيمان | 725 
ويظن أن مثل هذا اليمين كاذبًا كفر: يكفر؛ لأن الإقدام عليها رضًا بالكفر حيشدٍء وإن 
لم يعتقد أن ذلك كفرء لم يكفر. 

في تجنيس الملتقط: ولو فال : ووحداي عي تأئد كه إن f.‏ فان كار تكردهة 
ا 6 د يعلم ١‏ “قعل قال بعض المشايخ: يكفر. وقال يعضهى: لا يكفرء وهو 
اتعريف اثكفارةأ 

م الكفارة: الفعلة التي من شأنها أن تكفر الخطيثة: أى: تستر ا 

ب الكفر في الأصل: الئش يقال: كَقَرَهُ وَكَفْرةُ: إذا :9 » ومنه الحديث 
في" ذكر الجياد: (هل ذلك 5-07 خطاياه!؛ يعني: هل يكفر القتل في سبيل 


£ 


ألله ذنوبه؟ فقال: زتعم له الين). HEGE‏ ذنب إلدين فإنه ل بد مين قضاأثه. 





(1) في (بهء ج) وردتث ؤاقذايه!. 

(2) الصدر الشهيذ؛ القتاوى الكبرق: مصدر سابق. 148 - 149. 

(3) في (!) سقطت [من]. 

(#) ما ذكرء المصنف باللغة الفارسية ومعتاه: ((الله يعلم اني لم افعل العمل الفلاني)». 

(5؛ في (ب) وردت إيعلم]؛ و[سقاطها أولى. 

(6) يتظر: الشيخ نظام وجماعة الفتاوى الهندية؛ مصدر مابق: ج2: ص 262. 

(7) في (ب) ورد بيأض بقدر حرف. 

(8) في (ب) وردت [لسعرها!. 

ر أبو البركات التسفي؛ المناقع: مصثر سايق: ل108. 

ib‏ في (ب) سقط حرف ألياء. 

(11) في رب ج) وردت إستر]. 

12 في (ب) وردت [وقي]. 

(13) ني (أ) وردت إيكغر]. 

(144) أخرجه الدثرمي والسائي في المجتبى عن عبد الله بن أبي قتادة: عن أبيه: أن رسو الله يتن قام 
قفخطب فحمت اللهء وأثنى عله ثم ذكر الجهاد» فلم يدع 5 أقضل منه إلا الفرائضى»؛ فقأم وجل 
فقال: يا رسول الله أرأيت من قتلى في سبيل اللهء فيل ذلك مكفر عنه خطاياه؟ ثقال رسول الله عَظل: 
[نعي: إذا قتل صابزاء محسباء مقبلأ غير مدبرء إلا الدين؛ فإله مأخرة يه كما زعم لي جبريل عليه 
السلام). وتال الشيخ حسين أسف: إسناده صحيح. 


726 جامع المُضمرات والمُفكلات في شرح مُختصر الإمام الْقُدُْرِي/ الجزء الرابع 


والكقارة ود لأنها تكفر الذنت: ومنها: َر عن پ4 [وأما كفر ب 
HB, .‏ 
فعاميٌ ٤‏ 


أكفارة اليمين] 

أ قوله: كَقَارَةٌ الْيَمِين”. وإنه كفارة الحنث؛ والحكم يضاف إلى سببه» واليمين 
ليست يسبب لها؛ فكيف يصح إضافتها؟ فنقول: السبب على توعين؛ سبب من حيث 
الاسم دون المعتى: وسيب هن حيث الاسم والمعنى؛: فاليمين عن كبي الأول» غإن 
اليمين سبب من حيث الاسم» أي: سبب لوجوب الكفارة اسما لا" معنى؛ لأنه إذا 
قال: والله لا أقعل كذاء يجب عليه البر والوفاء بم“؛ [إلأن]“ تعظيم الله تعالى 
[واجب]” “عا عليه؛ وإذا كان ابد داج واجيا لا يمكن القول [بو جد !2 7 لأنهما في 
طرفي نقيض فلا يمكن الجمع ذا كان سبئًا للبر فاستحال” ) أن يكون سيبًا 


الذارمي؛ ستن الدارمي:؛ مصدر سايق؛ باب من قاتل في سبل الله صابرًا محتسياء رقم 6 
3 صن 11503 النسائي» المجتبى: مصدر سابق؛: باب من كاتل في ميل الله تعالى وعليه دين» 
تہ 3130 0 صر 34. 

رام 2 5 وردت إيمين!. 

(2) في (أ) سقطت عبارة [وأعا كفر يميته]. 

(3) في (ب) وردات إفعام]. 

(4) المطرزي» المغرب؛ مصدر سايق ص 4ك4. 

(5) القدوري» مختصر القدوري»: مصدر سايق» ص 2110 

(6) في (ب) سقطت [سيب]. 

(7) في (ب) وردت إكفارة الاسما]. 

(8) في (ب) سقطت [لا]. 

(9) في (س؛ سقطت [يه]. 

19 في ذأ وردت الانه]ء رفي (ب) وردت أولان]. 

(11) في رأ وردت أوجب]. 

(12) في (أ) وردت |الوجوب]. 

(13) في (ج) وردت [استحال]. 


عه 
يم 
|“ 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الأيمان 
لوجوب الكفارة0. 

أا إذا ل يعظم”” اله تعالى وحنث صار [حاشا]“ فرج عليه الكفارة : 
لوجود الجناية؛ وأما إضافة الكقارة | لى اليمين كان بطريق الجا ز لا بطريق الحقيقة 
وطريق !ا لمجاز]” وهو أن اليم“ ن لازم للحنثء قيثبت الاتصال يينهبا من هذا 


463 





الوجه : 
قوله: دنا ما مُجزِئٌ فيد الضأدة©. قيل هذا مروى عد ۽ محمك رحمة لله : ومن ابي 
حتيفة وأبي يوسف عونك إن دنا“ [ما] يتر عامة بدنه حتى لا يجوز السراويل 
لقص ا 20 ولا قذر مأ يستر به العورة: وهو الصحيح؛ ؛ [لأن]” © لابسه بسه لأ يسمى كا 
عرفا بل یسمی عریائا' في الكناية. 

في الزاد: وأما إ! لسراويل [. فاا حيح [أنه] لا يجزئ خلافًا لمحمد 
والشافعي” " رحمهما الله. وأما العمامة: : فإن كانت تكفي [لق ير جازت فی 
الكسوة؛ وإن كانت صغيرة لم يجز*“. 





)41 ينظر: الكاساني؛ بدائع الصنائع: عصدر سابنء جت ص19 - 260 
(2) في «ب) سقطت [لم]. 

(3 في (ب» وردت إعظم]. 

(©) في () رردت أجائبا. 

(5) في (أ وردت [الجراز]. 

)0 ينظر: اليزدوي» كنز الوصول: مدر سابق؛ صا 

47 الغدوري: : مختصر القدذوري»: مصذر سأيق: ص #ثات. 

(8) في (ب) وردت إأددثا]. 

(9) في ر سقطت [إماأ. 

)0( في زس وردت إا لسروال القصير]ء وقي ل( ردت الس رأويل القصير]. 
(11) في 0 وردت [أن]. ١‏ 

(12) المرغيتاني: الهذاية؛ مصدر سابق؛ ج2 ص320. 

(13) في 1 وردت [القصير!؛ والأوئى إسقاطيا ولم ترد قي الزاد. 
(14) في (أ) وردت [ان]. 

(15) الشافعي» الأم: مصدر مابق: ج7؛ ص 65. 

(16) في (أ) وردت أبقعيص | وفي (ب) وردت [القميص]. 

1# الإسبيجابي: زاد الفقهاء» مصدر سابق: ل313. 
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في الذخيرة: وون © ما يجوز فيه الصلاة هو المروىي عن محمد رحمه الله وعن 
أبي n‏ ابي بو سقف نك أدناء ات يست عامة بذنه حتى لا يجوز السراويل وهر 
الصحيح؛؟ لأن لابسه يسمى عريانا فى العرف؛ ولكن ما لا وج ری عن الكسوة يجزيه 
عن الإطعام باعتبار القيمة” *. 

ي» قرله: الأيمان ثلاثة: يمين الغموس؛ [ويمين اللغوء ويمين المتعقدة]"*. 

فاليمين الغموس: أن يحلف بالله يتعمد [الكذب)]“ على شيء أنه فعله ولم يكن 
فعله» أو على شيء لم يقعله على أنه فعله» والواجب عليه في هذه اليمين التوبة 
رالاستغفار» ولا كقارة عليه عندناء خلافًا للشافعي رحمه ال" 

واليمين اللغو: أن يحلف على شيء" “ يعتقد أنه صادق في ذلكء والأمر بخلاقه؛ 
كما إذا رأى طَيوًا فحلف أنه غراث؛ فإذا هو بازي» فهذه اليمين نرجو أن لا 
[ية اذه ]ات الله يها. 

وقيل لمحمد رحمه الله: إن الله تعالى أخبر أنه لا يؤاحذه باللغو في يمينه قَطعًا: فما 
معنى الشك؟ فالجواب عنه من وجهين: 





(1) في (به ح) وردت [وادناء!. 

(2) في (ب» سقطت [أبي حنيقة]. 

(3) غي (أ) مقطت [ما]. 

(4؛ في (ب) ورد بياضص يقدر كلمة. 

ت 5 أبن مآزءء المحيط البرهائي؛ مصدر سابق؛ ج3: ص5 11! والموصليء الاختيار» مصدر 
سابق» ج4ء ص48 

0 في 2 اح) جرى تقديم وتأخير فوردت إويمين المتعقدة: ويمين اللغو]. 

رة قال القدوري قي مختصرء: الأيمان على ثلائة أضرب: يمين غموس؛ ويمين متعقدة» ويمين لغر. 
القدذوريء مختصر القدرري»؛ مصدذر سابق» ص 25003 

(8) قي أ وردت [الثر]. 

ر في رب ج) سقطت إعليه]. 

ر10 ينظلر: المأوردىي؛ الحاوي الكبير؛ عصدر سايق: ج35 1: ص 207. 

(11) في (ج) سقطت [شيء]. 

(12) قي (أ) وردت [يأخذ]. 


القسم الثاني: النمن المحقق/ كتاب الأيمان 00 729 

احده: أنه تعالى أخير أنه ا يوإحذه 2 يسن التُغو: م محمد رحمه الله لم يعلم 
قطعًا بأن اللغو الذي اعتقده هو المراد من الآية؛ لأن في ذلك [اختلاف]“. 

والثاني: الرجاء على نوعين: رجاء طمع؛ ورجاء تم وان ويجوز أن يكرن قرله: 
نرجو أن لا يوإححذه الله تعالى بها" : آ طريق التواضع 
[اثيمين المنعقدة] 

واليمين المنعتدة: لاسو , على ثالاثة أقسام: إلى مرس 1 رمو شت وقور. 

فالمرسل: هو الخالي عن الوقت في الفعل ونفيه؛: وذلك قد يكون نيا فالأول 
كقوذه؛ والله لآكلن هذا الرغيف. رالثاني: لا أدخحل” هذه الدار. 

أمأ في الوجه الأول: فما دام الحالف والمحلوف عليه إقائمين لا يحنث فإن هلك 
أحدهما حثث. 

فی الو جه انثا لثانى: : لا يحنت أبذا: : فإن فعل المحلوف عليه" مر وأحدة حنث في 

58 ل اا ولا ينعقد اليمين ثانا“ 

وأما الموقت مثا ل قوله: ولله لأشرين الماء الذي : في خذ|الكم كرذ المي وى 





حنث في يمينه ولزمته الكفارة» فإن مات الحالف س ا لا يحنث بال جماع؛ 
فإن صب اثماء الذى فى الكوز قبل مض إل ب أو هلك ال ف 1 :0 
ع: - - گي کا مضي ا ص 0 - 


وقال أبو يوسف رحمه الله: يحنث عند مضي اليوم. 


يحنث عتدهماةء 


(1) في (ب) سقطت [إحدهما]. 

(©: ني رأ وردت [لاخلاف]. 

(3) في (ب) سقطت إيها 4 

م الرومي: اليتأبيع؛ مصدر سأيق»: 123. 

(<) في (ب) وردت [الرغيف أو لا ادخللن!؛ وفي (ج) وردت [الرغيف أو لا ادخل]. 

(6) فى (أ سقطت عبارة [قائمين لا يحنث قان عثك أحدهما ححث ورفى الوجه الثانى لا يححث أبدا 
فان فعل المحلرق عله]. ١ ١‏ 

(7) الرومي» الينابيع؛ مصدر سابق: ل125. 

(8) في (بم سقطت [اليرم]. 

(9) في (ب» سقطت [لم]. 


رإن أرسل يمينه فيما يستحيل وجوده عادة مثل أن يقول: والله لأصعدن السماء؛ أو 
.ی أ والأطيرن فى أله أءء أو [لأقل]“ هذا الحجر ذهئاء أو لأشرين ماء 
!1 لغرات كلف أو لاقتان فلانًا وهو يعلم بموته» فإن يميه تتعقد وتنحل بعد قرأعة من 
اليمين وتلزمه الكفارة؛ فإن وَقَتَ يمينه باليوم لم يحتث ما لم يمض اليوم؛ والصحيح 
من قول أبي يوسف رحمه الله: أنه يحنت ة في الحال؛ فإن مات [518/ 1] قبل مضى 
اليوم بر في يميته بالإجماع' 0 

وإن حلف بما لا يتصور وجوده أصلا كقوله: وال لأشرين الماء الذي فى هذا 
الكوزء [وئيس]” في الكوز ماءء أو لأقتلن فلانًا وفلان مات وهو لا يعلم بهء لم تنعقد 


1 و 


اليمين عندهماء وقال أبر يوسف وحمه الله: العقذات يميته وحتلث عقيها ل مده 


الكفارة. عات إکان] “ عالمًا اد لبس : 2 فى الكوز ماع حنث بالإجماع» [دعند]* " أبي له 
مين : زلم د 1011 علم أو لم يعليء وشر قول زفر ر سے اب“ 


أيمين اتشور] 


واليمين القور: ئ يمين يكون جو إنأ لكلامء أو يناع على أمرء فتقذدايه 
بدلالة”“ الحال؛ كما إذا [تهيأت المرأة للخروج من البيت]" غقال لها: إن خرجت 


(ا) في (ب؛ء ج» رردت [لامسيا]. 

(2) في رأ وردت إلاتلين]. 

رت في (ب) وردت إلا1. 

(4) الرومي: ؛ البتابيع؛ مصدر مايق؛ ل123. 

00 غي (بء ج) لم يذكروا اسم الجلالة. 

(6) ئي ر وردت [وليست]. 

(7) في (ب) وردت [عقيهما]. 

(8) في (أ) سقطت إكان]. 

(9) في ر وردت [عتد]. 

(10) في ر وردث [حنث]. 

(11) افرومي» الينابيع: مصدر سايق؛ ل125 - 126. 
(12) في (ب) وردت [وكل]؛ رفي (ج) وردت إعو كل | 
ركا في زج وردت إكدلالة]. 

(414 في (أ) وردت إشاءت المرأة ببخررج عن بيت]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كناب الأيمان 731 


غات طائق: فجلست ساعة ثم حرجت أو فال لر رجا : تخد معى ؛ فقال: وإ ل“ 


أتغذي 22 أو قال: إن تغديت فامرأتي طالق» فلم إيتغد]'” معه وذهب إلى بيته فتغدى: 





أو أراد ضرب” عبده؛ ققال له رجل: إن ضربته فامراتي طالقٌ» أو عبدي حل قتراه 
ساعة ثم ضربه: فههنا لم يحنث في الوجوه كلها إستحسائاء والقياس أن يحنث. 

ولو قال الرجل]*: إن فعلت كذا أو لم أنعل كذا قعبدي حر فقال أبو حنيفة 
فلت : إنه على الفور؛ فإن لم يفعل المحلوف [عليه]“ على أثر قوله: إن فعلت كذا 
حنث في يمينه؛ وإن كان" قال: إن لم أفعل كذ! فهو على الأبد: وقال أبو يرسف 
رحمة الله: كلاهما على الفور؛ وقال محمد رحمه الله: إذا قال لعيذه: إن قمت قلم 
أضريك فأنت حر إنه'؛ على الفورة, 

ولو وهب [السكران]7/ لامرأته درهمًا ققالت: إنك تسترد ذلك مني إذا صحوت: 
فقال: إن استرددت ذلك منك فأتت طألق: فاسع ميك منهأ فى سأعته وهو 
سكرانٌ”" لم يحدث؛ ويكون يمينه جوابًا لكلامهاء ولو حَلْفٌ الرجل غريمه أنه لا 
يخرج من البلد إلا بإذنه» فقضاء الدين ثم خرج [بغير]” '' إذنه» لم يع 


(1) في (ب) سقطت [ذه]ء 

(2) في (ب» وردت أمعك]!؛ وإسقاطها أولى؛ ونم ترد في اليتابيع. 
(3) في ر( وردت إينعقد]. 

() قي (ب) وردت إان يضرب]. 

(5) في (أه ج) وردت أرجلأ. 

(6) في جميع التسخ سقطت [عليه]: والمثبت من: الرومي؛ الينابيع؛ مصدر سابق» ل126. 
(2) في (إب) سقطت [كان!. 

(8) في (زب) وردت إفانه]. 

ا الرومي» اليتايع؛ مصئر ماين: ل120. 

رل قي أ وردت إسكران]. 

(i;‏ في رب مقطت [لأنلك]. 

17) فى (ب؛ وردت [إفاسترد]. 

;13 في إب) سقطت أوهو مسكران]. 

ر( في (آ» وردت [الغر]. ٠‏ 

(12) الرومي: اليتاييع: مصدر سايق: ل1260. 
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في [النسفية]: ستل عن سكران ضرب امرأته؛ قهربت [منه وخرجت]" مم 
داره» فقال: إن لم تَعْدْ هي إل فهي طالق ثلاناء وذلك عند العصره فعادت إليه عند 

ء الأخيرة هل تطلق امرآته؟ فقال: تطلق إثلانًا]؛ لأنه يكون على الور ر؛ قيل: 

وبكم تقدر مدة البر؟ قال: بساعة قيل: مل سدق قى أنه لم يرد يه القرر؟ فقال: في 
القضاء لا لأن الظاهر هر الفور؛ قال: وكذلك ذك : في الجامم الصغير في ياب 
الأيمان: فى رجل تذهب امرأته لتخرجء فيقول: إن خرجت فأنت طالق» فتعود وتجلس 
ثم تخرج بعد ذلك» قال: لا یحتف 

وسعا 9 عمسن قال لامرأته: اڌهيي واس وى ٩1‏ كذا من فلان واا إلى 
الساعة؛ فإن لم تحمليه فأنت طالق ثلانًاء فذهبت ولم تقدر على الاسترداد» فرجعت ثم 
استردته في يوم آخر وحملته إليه هل تطلق امرأته؟ فقال: ((سه طلاق شدة است أكرجه 
خود فور نخراست است ) والظاهر أنه على القور؟ لأن قوله: قان“ لم تحمليه 
وإن كان مطلقّاء ولكنه بناءٌ على قوله: إحمليه إلى الساعة9 1 


ل م 





(1) في (أ) وردت [السغينة]. 

ات قال في المحيط اليرهاني: مئل شيخ الإسلام أبو الحسن السغدذي رحهه الله. 

(3) في (أ) مقطت إمنه وخرجت!. 

(4) في رأ وردت /امرأته]. 

(5) في (ج) وردت إعوأ]. 

(6) في (ب) وردت إأن]. 

(7 في زب ج) سقطت [يه]. 

ر8 بن دازء: المحيط البرهاني: مصدر سابق» ج4: ص 71. 

(9) الشياني؛ الجامع الصغير؛ عصدر سايق: ص137. 

(10) شيخ الاسلام أبو الحسن السغدي رحمه الله. 

(11) في (ب) وردت [فاستردي]. 

(12) في (بم وردت [أو احمليه]. 

(13) في (ب) وردت [نخواست]ء وفي (ج) وردت [نخوايستت]. 

و14 مآ ذكره المصتف باللغة الفارسية وععتاه: (زوتعت ثلاث طلقات هع آله لم يرد القررية)). 
(15) في بء ج) وردت [وان]ً. ۰ 
ر ابن مازء؛ المحيط البرهاني؛ مصدر سایق ج ص1 


القسم الثاني: النمن المحقق/ كتاب الأيمان أ 733 





ني الظهيرية: رجل قال لامرأته: إن لم تقومي الساعة وتجيعي” إلى [دار 
والدي] © فأنت طالق» فقامت من ساعتها قيل خروج الزوج: وليست الثياب وخرجت 
ثم رجعت»؛ وجلست حتى يخرج الزوجء لا يحنث» ولو ابتدرها البول؛ فبالت ثم ليست 
الثياب للخروب: لا يحنث: ولو بقيا في التشاجر وطال الكلام بينهما لا ينقطم الفور: 
ولو خافت فوت الصلاة فنصلت2, كال تصير رحمه الله: يحنث؛ وقال بعضهم: لا 
بحت . ٠‏ ) ْ 


تا والحلف إتمأ يكون بأسماء لله تعالى كتياء. كقونه: وآللفى وبألله وتالله: 


والرحمن» والرحيمء والعالم» والقادر وغير ذلك من أسمائه تعالى: وكذتك إذا حلئف 
بصئة من صفات ذاته: كع ال وعظمعه وجلاله وكبريائه: وكذلك إذا قال: وقدرة 
الله وقوته وإرادته؛ ومشيعة الله وأمانة الله في ظاهر الرواية» وقال أبو يوسف 
والشافعي © رحمهما ألله: لا يكون يميئاء وبه أخحذ الطحارى رحمه اله 


ولو قال: وعكم ألله وكانامة وو -حمتة: لا يكون يميئًا 9 إلا أن ينوي به اليمين. 0 


ولر قال: [وحق]* ؟ الله لا أفعل [كذال”؟ لا [يكون!” ” يميئًا فى ظاهر الروأية» إلا 


(1) قي (ج) وردت [وتجيني]. 

(2) في جميم النسخ وردت إداري]؛ والمثت من: ظهر الدين؛ الفتاوى الظهيرية: مصدر مابق: 
ل112. 

(3) في (ب» سقطت [فصلت]. 

وك ظهير الذين» الفتاوى الظهيرية؛ مصدر ساأبى؛ 1123. 

(5) في (ب» مقط حرف اليأء. 

(6) قي (ب) وردت أكعرته]. 

(7) في (ب» سقطت [إرقرته]. 

(8 ينظر: المأررديء الحاري الكبيرء معصبدر سابق: ج15 حى 201 

(9) ينظر: علاء الدين السمرقندي» تحفة الفقهاء: مصدر سابق» ج2: ع 298 والكاساتي: بذالع 
الصنائع؛ مصدر سايقء: ذء صن 6. 

(10) في (ج) وردت إقي ظاهر الرواية]؛ والأولى إسقاطها: ولم ترد في اليتابيع. 

(411 في جيمع الخ وودت [إووجه]؛ والمثبت عن: الروعي: اليتأبيع» مصدر سابق» ل126. 

(12» قي جميع الخ مقطت [كذا]» والمثيت من: الروعي: اليتابيع؛ مصدر سابق؛ 126. 

(13) في (أ) سقطت إيكون]. 


734 جامع المضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدْْرِي/ الجزء الرابع 
أن ينوي " وإن قال: والحق [لا أفعل] كذاء فهر يمير ولو قال بالفارسية: (رحما كه 
جتان كن اختلف المشايخ ارين 

ولو قال: [حلفت]”” بالله: أو أقسمت بالله» فهو يمين بالإجماع: ولو قال: أحلف 
باللهء أو أقسم باللهء أو أشهد بالله» فهو كذلك عندنا: وقال الشاقعي رحمه الله: لا يكرن 
يمينا إلا بالنية؛ لأنه يصلح للحال؛ ويصلح للاستقبال؛ والصحيح قولتا؛ لأن من قال©: 
أشهد أن لا إله إلا الله يريد به الحال عادة. 


ولو قال: أشهد؛ أو أحلف]*“ أو أقسم لا أفعل كذا» من غير أن يذكر المقسم به؛ 
فهو يمينٌ عندناء نوى أو لم ينو. وقال زفر رحمه الله: إن نوى يكون يميئاء وإلا فلا 
وقال الشافعي رحمه الله: لا يكون يميئًا نوى أو لم ينو0. 

ولو قال: والله واللف فهما يميتان؛ ولو قال: والله الرحمن الرحيم فهو يمينٌ وأحدة 
فإن أدخل بين أسمين حرف عطف يكون أيمانًا متعددة» ذكرء في الجامع الكبيرء وهو 
الصحيحء وإن ذكر معه الجزاء مكررًا مثل أن يقول: والله لا أقعل كذا والله لا أفعل 
كذاء والله لا أقعل كزااكة) تعد الأيمان» إلا أن يكرن عني بالكلام الثاني الخير عن 
الأول فيكون واحدّاء وعلى هذا اليمين بالطلاق والعتاق. 


(14) في (ب) وردت أبه اليمين]» وإسقاطها أولى. 

(2) في (أ) وردت [لافعل]. 

(3) ما ذكرء المصدف بالئغة الفارسية ومعناه: (رحمًا لا أقعل كذا. 

ty‏ قي فتارى قأضيخان: قال بعضيم: لا يكون يميئاء والصحيح أنه إن أراد به اسم الله تعاتى يكون 
يمينًاء 
قاقيخان: فتاوى قاضيخات: مصذر سايق» ج1؛ ص532. 

(5) في أ وردت [احلفت]. 

(۵) في رب سقطت [ثال]. 

(7) الرومي» الينابيع؛ مصدر سايق؛ ل126. 

(8 في (أ) وردت [أو حلف]. 

(9) ينظر: الشاقعي: الأمء مصدر سابق؛ ج27 ص 61. 

(10) في (ب» ج) سقطت عبارة [والله لا افعل كذا!. 


القسم الثاني: التمن المحقق! كتاب الأيمان 02300 5 3 

ولو قال: والله لا أكلم فلانًا ثم قال في" ذلك المجلسء أو في مجلين آخر والله لا 
أكلم فلاناء أو قال لامرأته: إن دخلت هذه ه الدار قأنت طائق؛ [ثم قال لها بعد ذتك: إن 
دخلت هذه الدار أن طالى]: أو قال: والله لا أدخل هذء ه الدارء ثم قال “يعد 
ذلك: والله لا أدخل هذه ۲ الدار* تان لم یکن ¿ له نية فهما يمينانء حتى لو 
دخلها لزممه الكفارتان: ويقع تطليقعان وإن نوى التغليظ والتشديد على تقسه ' 
فكذلكه وإن نری [بالا انية] الأولى. اكانت]” يميا واحدة إلا أنه لا يصدق في 
الطلاق تام“ ۰ ٠ ٠‏ 

ولو قال: إن كنت فعلت كذا فأنا يهردي؛ أو تصرائق» ار کاو رم۵ په 
[الكذى]*“ اختلف المشايخ في كفره» والصحيح أنه لا يكفر» رواه الحاكم الشهيد 
عن أبي يوسف رحمه الله ولو قال: إن كلمت فلانا فأنا مجوسي فد كفر 

ولو قال: [يعلم]”" الله ما فعلت كذا؛ يقصد بها الكذبء فلا رواية فيه» اختلف 
المشايخ في كفرد؛ والصحيح أنه لا يكفر: وقيل: إن كان عتده بأنه يكفر فقد [كف ]3ل 
لأن اختيار الكفر كفر» وإن كان عنده أنه إلا يكفر لم يكذ“ 








(1) في (ب) سقطت [في]. 

5-2 ي لطع سقطت إعذه]: والمثيت شن 1 رار هيا اليثأبيع: مسصدر مأبق E‏ 120 
(3) في (أ) سقطت عبآرة [ئم قال لها يعد ذلك إن دخلت هذه الدار قآنت طالق]. 

قي (ج) در ردت ت إلها. : وإمقاطيا أرلى: ونه قرد في اللنابيع. 

)3 2 زب) مسقطت عيارة ثم قال بعت نلف وال ا ادخل هذه الدثر]. 

(6) في زب) سقطت عبأرة [حت ى لو دخخلها لزمته الكفار رتآن ويقع تطفيقتات!. 

(7) في () وردت إيالثاني]. 

(8) ني (أ وردت [فكانت]. 

2 أثروهى» الينابيع؛ مدر سای 20 

ولا في رب سقطت إوعر]. 

(11) في ر وردت [تلكفر]. 

12 في جم النسخم ورد [رعلما: والمشت 2 ار برعي ۾ اليتأبيع: مصدر ساي 2 1, 
410 في 4 طت [كفر]. : 

(14) في.( وردت [لم يكثر لا يكثر]. 
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في النصاب: وإذا قال: هو يهودي» أو نصراني: أو مجم وسي إن فعل كذاء أو 
هو يريء من [الله تعالى: أو قال: بريء ء من] الإسلام إن قعل كذ ا ی مدنا 
حتى لو قعل ذ ذلك الفعل تلزمه الكفارة» وهل يصير كافرًا؟ اختلف المشايخ فيه؛ قال 
شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: والمختار للفتوى ا“ ن کان عنذه أنه يكفر 
حين أتى هذا الشرط ومع هذا أتى به؛ يصير كاف بالرضا بالكفر: والكفارة أن 
يقول: لا اله إلا الله محمد رسول الله وإن كان عتده ه أنه [إذًا أتى]" بالشرط لا يصير 
كافوّاء لا يكفرء هذا إذا حلف بهذه ه الألفاظ على أمر في المستقبل. 
أما إذا حلف على أمر فى الماضي وقال": [هوى]©؟ يهودي: أو نصراني إن کان 
فعل كذا أمم وهو يعلى أنه كان قد ر 1902 ؛ لا شك أنه لا يلزمه الكفارة عندنا؛ لأنها 
يمين غموس» وهل يصير كافرًا؟ اختلف المشايخ فيه؛ بعضهم قالو |: يصير كأفواء قال 
شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: المختار للفتوى أنه [إن]؟ كان عنده أن هذ! يمين 
ولا یکفر به آم ۴ حاف لا يكفر: وإن كان عندء أنه يكفر [متى]7) حتف به 





(1) في (ب) وردت [وات]. 

2 في رأ سقطت عبارة [الله تعالى أو قال برىء من]. 
(3 فى (ب) وردت [نهوأ. 

في رب عقطت [اته]. 

(3) في (أ) سقطت [إن]- 

6 في (ب) وردت [إبهذء الشروط]. 

(7) في (ب)» مقطت [كافرًا. 

ر8 في رأ وردت إلا يكثر]. 

(9) في (ب) وردت [ولو قال]. 

(10) في (أ) سقطت [هو]. 

(11) ني (ب) سقطت [كان]. 

(12) في (ب) وردت [فعله]. 

(13) في (ب) وردت إان كان فعله]: وإسقاطيا أوا 
(14) في (أ) سقطت [إن]. 

43 في (أ) وردت إحتى]. 

(15) في (ب» وردت إحلقه]. 

(17) في رأ وردت إحتى]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الأيمان 0 737 
کے 0 آلْر AE‏ بالك *. ۰ 
ولو قال: إن فعلت كذا [فهر]" بهردي» أو نصراتي» أو كاقر يكون" يميئا؛ لأنه 
لما جعل الشرط علْمًا فقد إعتقدء واجب” الامتناع» وقد أمكن القول يرجوده لغيره 
وجعله يميئناء كما يقول في تحريم الحلال» ولو قال ذلك لشيء قدا فعله فهو 
الغموس: ولا يكفر اإعسارًا بالمستقيل» وقيل: يكفر؛ لأنه تنجيز معنى» فصار كما إذا 
قال: هو يهودي: والصحيح: أنه لا يكفر فيهما إن كأن يعلم أنه يمين؛ وإن كان عنده أنه 
يكفر بالحلف بد يكفر فيهما؛ لأنه رضي بالكفر حيث أقدم على الفعل 2 
في الذخيرة: إذا قال: إن قعلت كذا فأنا بريء من الله تعالى؛ فهر يمين؛ ولر قال: إن 
فعلت كذا فأنا بريء من الله ورسوكء ففعل فهو يمين [راحدة]" فإذا فعل ذلك الفعل 
تكفيه كفارة واحدة: ولو قال: إن فعلت كذاا ' فأنا بريء من الله وبريء من رسوليةة) 


لزمته كفارتان؛ هکذا ‏ ذکر ؟ فى فتاوى أبى الليث” ‏ رحمه الله 


(1) قي (ب) رردت [حلفه يكثر يه]. 

2 ني «أح وردت [إرضاء]. 

رت ينظر: الرخسي؛ الميسوط» مصفر سابق» جگ م۲134 وقاضيخات:؛ فتأوى قاضيخان» مصدر 
سأيق: ج1؛ حى 33-3 

(4 ني (ب) وردت [وقال]. 

(3) في (أ» وردت إوهوأ. 

(6) في (ب: ج) وردت [فهوأ. 

(27) في (بم وردت [لما]. 

(8) في (ب) وردت إوجب]. 

(9) في (سب) سقطت [قد]. ٠‏ 

(10) المرغيتاني: الهداية: معنر سأيق: جك ص 319. 

(11) في رأ روعت [بواحدة]. 

(12) في (ب» ج) سقطت عباوة [إن فعلت كذا]. 

(13) في (ب: ج) وردت [أنا بريء عن الله ورسوله!. 

(15) في زب وردت إوهكذا]. 

(15؛ في (ب؛ سقطت إذكره]. 

(15) ابر الثيث؛ قتاوى الترازل»: مصدر سايق: عي 241. 
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وفي فتاوی أهل سمرقند: ولو قال: إن فعلت كذا قأنا بريء من الله ورسوله والله 
ورسوته دك بر یتال قعل شعليه اربع کغار ات قيل: مآ ذكر فى فتاوی اا ت سجر قلف 
ليس بصحيح؛ إنما الصحيح ما ذكر في قتاوى أبي الليث رحمه الله. 

ولو قال: أنا بريء من الله إن كنت قعلت كذا أمسء ود كان قعل وهو يعلم؛ 
اختلف [المشايخ]” فيه والمختار للفتوى ما ذكرنا في قوله: هر يهودي إن كنت فعلت 
كذاء إنه [إِن]"؟ كان في زعمه أن مثل هذا الحلف كفر؛ يكفر. 

ولو قال: إن فعلت كذا تأنا بريء من القرآن '" والزبور والتوراة والإنجيل لزمته 

: ا واأحدة: ولو عل فنا برقء U‏ إلقر أن وقد كاب فع وعلم قله فالجواب 

المختار فيه كالجراب” فيما”' إذا قال: عو بريء من اله“ 

ولو قال: إن فعلت كذا فأنا برىء من القبلة؛ ذكر فى قتاوى أبى الليث رحمه الله أنه 
يمين» وذكر في فتاوى أهل سمرقتد: أنه ليس بيمين» والصحيح أنه يمين“ 

فى الخلاصة: ولو قال: إن فعلت كذا” ' فأنا برىء من القرآن: [أو القيلة]')؛ أو 
أنصلاة؛ [أو الصوء]"“. ranan remene‏ 


(1) في به ج وردت [لو]. 

(2) في زب ج) مقطت [أهل]. 

(3) ابن عازء: المحيط البرهاني؛ مصدر سابق؛ ج4 صر 426. 
(» في (ب» سقطت [كنت]. 

(5» في (أ) سقطت [المشايخ]. 

(6» في ر سقطت [إن]. 

22 في زرب ج وردت [رقد كات قعل]+ واسقاطها أولى. 

(#» في (ب» وردت [الكفارة]. 

(9) في زب سقطت [كالجواب]. 

(10) في (بع وردت [ما]. 

(11) ابن ماز المحيط اليرهاني: مصدر سابق: 4 0 
(12) ابن مازء؛ المحيط البرهاني؛ مصدر سأبق» جا ص 427. 
(13) في (بء ج) سقطت إكذا]. 

(14) في ر وردت إوالقبلة]. 

(15) في (باء ج) مقطت إأو الصوم]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الأيمان 00 739 
أو صوم“ رمضان: [الكل يمين] هو المسختارء وكذا البراءة من الكتب الأربعة؛ وكذا 
١‏ ما يكون 10 لبراءة منه كفوّا. ظ 

ولو قال: أنا يريء من الشفاعة فالاصح” أنه ليس بيجب © 

۲ ولو حتف يأسماء الثبي 0 أر بالملانكة صارات اله عليهم أجمعين أو 

بالكعية: أو بالصلاق: أو و بالصوم أو بالحج لا يكون يميئًاء 

وإذا حنث الحائف فى يمينه لزمته الكفارة والمعتبر في ذلك وقت التكفير لا وقت 
الحنث» حتى لو كان وقت الحنث غتيًا ووقت التكفير فقيدًا أجزأء !! م؛ ولو كان على 
العكس لم ]0 1 

وتكثموأ في حد الغتى؛ قال بعضهم: : إن كان عنده أقل من قوت شهر أجزأء الصوم 
وروي [...]' “عن أبى يؤسف رحمه الله أنه قال: : إذا لم يكن له إلا ثوبٌ واحدٌ وه“ 
لابسة ولیس له داڙ يسکتها وي ير“ “أن یسال * الاس في قوت وله خادم واحد لم جره 
الصوم؛ وركذا ! لو كان عنده من الطعام مأ يبلغ الكثارة وليس له غيره؛ أو كان من الدراهم 
والدنائير” * مقدار ما يشتري بها [مأ]:23 ي؟ يكفر عن يميته؛ أمأ لو كان عندهء من الأواني 





(!) في (ج) وردت [الصوع]. 

(2) في (أ) سقطت [الكل يمين!]. 

(3) في (ج) سقطت [إفالأصح]. 

ر الخاري» الخلاصة: مصدر سايق؛ ى 245. 

() في (ج) وردت إباممائه وإ . 

(6) الررني؛ الينابيع؛ عصدر سايق ل126. 

7 في (أح) وردت أيجر!. 

(8) في ا وردت [الحسن]؛ وإسقاطها أرلى؛ ولم ترد في اليتابيع. 
(9 في (ب) سقطت [وعول. 

(10) في (ب) وردت [او يريد]. 

(11۽ في ډب سقطت [يأل]. 

(12) في (ب) سقطت عبار رة [الكفارة وثيى ذه غيره أو كآن من الدراهم , ا[ 
(13) في رأ بع سقطت إما]. 
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[مقدار]"؟) الكثاف لا يجب عليه إل الصوم؛ و| ن كان [1/520!] قمة ذلك مقدار 
ما يكفر رلا عن يمينه» هكذا ذكره في [نوازل] * أبي الليث رحمه الله. 

فى الأجناس: إن كأن عليه دين و فى يده مقذار ما يكفر بها عن يمينه لم 
يجزه الوب ET‏ أيضا عن أبي يوسف وججه به الله إن كان له أقل من f.‏ ماڻتي درهم؛ 
وعليه [كفارة]“ يمين أجزأه التكفير بالصومء: وعن محمد رحمه الله: إذا كان له 
فضلٌ من الكفاف [ما]“" يبلغ أحد الأشياء الثلائة لم يجزه الصوم وقال ابن مقاقل 
رحمه الله: إن" کان عنده قوت يوم وليلة مقدار““ ما يطعم عشرة مسأكين: لم يجزه 


1 ودا 

لقع 3 ا 
ولو صأم عن كفارة يمينه وفى ملكه طعام؛ أو عبد قد نسيه ثم تذكر يعد ذلك 1 

لم يجرد الصوم بال جماع. 


أولو كان]”"“ أطعم عشرة مساكين في يوم طعامًا واحدًا وأعطى كل واحبٍ مذا من 





(4) ني (أ) وردت. إمقد]. 

(2) في (ب) سقطت [إلا]. 

(3) في (ب) وردت [قيمته]. 

ر غي رب سقطت إذلك]. 

(3) في أ) وردت [به) 

(0) في ج( وردت [نوادر يميده عن]أء رفي إب) وردت [|الشوادر عن]: والمثبت من: الرومي»: 
اليابيع؛ م مصدر سابق» ل126. 

(7) في (أع سقطت إمن]. 

(8) في (أ) وردت [الكفارة). 

(9) ني زيم سغطت [التكفير]. 

(10) في رأ وردت [وما]. 

(1 4 في (ب) وردت [من]. 

(12) قي زبا؛ ج) رردت أومقدار]. 

13) الرومي: اليتابيع؛ مصدر سابقء ل126. 

(14) في (بء ج) مقطت إذلك]. 

1 في ر رردت إأو]۔ 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الأيمان 00 741 





الطعام أجِرّأف وكذلك لو عدي رجلا [وأح © عسرین بوا أو شاه فى ت 


ر مضا عشرين ليلة. 

ولو أطعم فشر اء أهل الذمة جره وفقراء المسلمين أفصضل» وال أبو يوسف رحمه 
الله: لا يجوز له الطعام لأهل الذمة”» ولا يجوز صرفه إلى من لا يجوز دقع" الزكاة 
إليه. 0 ) ) 


وإن اخمار”” التكفير بالكسوة: [كسا] كل مسكين ثوبيه 7 أو إا“ جامعا 
[كالملحفة]”' والقميص والقباء؛ أو [كسا]"”© امرأة [رداء] ؛ وخمارًا. 

ولو کا رجلا سراويل لم يجزء وإنمأ يجوز إذ!ا كساه يمأ يستر عورته وسائر 
بدنه؛ هكذا ذكره في ظأاهر آلروإية؛ وعن محمد رحمه الله: إذ! كسأه مأ يستر عورتةه 
ويجوز الصلاة فيه جاز: وذكر الاختلاف على العكس في بعض التسخ. 

ولو أعطى ثوبًا واحدً! لعشرة مسا كين وهو يساوي عشرة [أثواب] 0 لم بزو 
إلا عند بى طاهر الدياس" رحمه الله . sese‏ 


(1) في جأه سقطت [واحدا]. 

(2) في (ب: ج) سقطت [شهر]. 

(3) في (ب) وردت إليس له إطعام أهل الذمة!. 

(4) في (ب) وردت إصرف]. 

(5) في (ب) وردت [أراختار] يدل [رإن [اختار. 

(6) قي (أ) وردت [كسي!. ٠‏ 

(7) في (ب) رردت [ثويان!. 

(85؛ في (أ) وردت إيا]. 

(9) قي أي وردت [كالمحفة], 

ر10 في اې وردت إكسي]. 

(fb‏ في رأ وردت إاداء]. 

(12) في (أ) وردت [كسي]. 

(13) في جميع النسخ سقطت [أثواب]: والمئبت من: الرومي» اليتابيع: مصدر سابق؛: ل126. 

٠‏ (14) في رب ج» وردت إيجز]. 

(13) هو: محمد بن محمد بن سفيان» أبو طاهر الذباس» الفقيه؛ إمام أهل الرأي بالعراق؛ درس الفقه 
على القاضي أبي حازم صاحب بكر القمي؛ وكان من أعل النة رالجماعة» صحيح المعتقد 
تخرج به جماعة من الأثمة: ولي القضاء بالشام وخرج منيا إلى مكة فمات بها. 
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وإن“ كانت قيمته مثل طعام عشرة مساكين أجزأه عن الطعام في قولهماء وقال أبر 
يوسف رحمه الله: لم يجزه ما لم ينوه عن [الطعاه] 00 

ولو أعطى المسكين عمامة سابغة9”© أجرأه [في] رواية الحسن عن أبي حتيفة 
له ؛ وروي عن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يجرز» وروى الكرخي عن محمد رحمه 
الله في العمامة والسراويل: [أنه]' “لم يجزه. 

ولو [كسا]”' خمسة [و أطع ]© خمسة جازء [فإن]”' كان الطعام أرخص من 
الكسوة يكون عن [الطعام]” © وإن كانت الكسوة أرخص من ن الطعسام” أجراء 
عندهما؛ وقال أبو يوسف رحمه الله: لم يجزه إلا بائنية2©. 

في إلزاد: ولو أطعم خمسة [وكسا]”' خمسة فالمشهور عن أصحابتا رحمهم الله 
أنه يجوز أحدهما عن الآخر بالقيمة. وعن أبي يرسف رحمه الله: [أنه] ‏ إن نوى ذلك 


القرشي: الجواهر المضية؛ عصدر سابق» ج2: ص 116 - 117. 
(1) في ربء ج) وردت إقان]. 
(2) في (أ) وودت [|الإطعام!. 
(3) الرومي؛ اليتابيع» مصدر سابق: ل126. 
(© في زب] وردت [إسابقة]. 
5 سابقة: أي: تامة وآفرة طويلة رأسعة. 

الرييدي» تاج العروس: مصدر سابق؛ سے صر 499 
(6) في (أ» وردت أرفي]. 

yi‏ في ر سقطت إأنه]. 

(8) في رأء ب) وردت [كي 
(9 في رأ وردت [أطعم]. 
(10؛ في (أه وردت [وإن]- 
(411 في و ب) وردت [الإطعام]. 
(12) في (ب) وردت [الإطعام]. 
(13) الرومي» اليتأبيع؛ مصدر سابق؛ ل126. 
(14؛ في (أ) وردت [كسي]. 
(15) في (أ) سقطت [اته]. 


القسم الثاني: انعر المحقق/ كتاب الأيمات م 743 
عند الإخراج يجوز وإن لم ينو لا بجور: : وقأل الشافعي وحمهة إلله: لا يجوز“ حتى 

يكمل أحد الصنفين. والصحيح ما قلنا'؛ لأن القيمة عندنا تازلة منزلة المتصوص 
عليه؛ فلا تمس الحاجة إلا" [إلى ني الكفارة وقد تحققته بخلاف ما إذا 
[أخرج]” الطعام الجيد عن الوسط أقل منه؛ لما أن القيمة للجودة ساقطة عند 
المقابلة يجدسها في الأموال الربوية: وبخلاق ما إدًا [أخر مإ“ ' صدقة القنطر الحتطة 
والشعى ؛ لذن انكل صم صر عليه لغرضص. وأحل: قصأر بمنزلة النوع اله فحت فا“ ينونه 
بعضه عن بعض باعتبار القيمة؛ أما هاهنا في الإطعام والكسوة قي كل واحد منهما 
ل غير الغرض في الآخر؛ لأن أحدهما [لسد]” اليخلة: والآخر الستر]” '؛ العررة 

فجاز از ایا عن الآخر باغتبار انت ٠‏ 





[تقديم الكغارة على الحنث] 
قوله: إن “َد 5 َدُءَ الْكُقَارَة على الْجِنث لم ت وقكل الشاقعي وحخمة إبله: 


(1) قي (ب) رردت أثم يجرء]. 

(2) ينظر: الشائعي: الأم: مصدر سايق؛ ج27 ص64 والماوردي؛ الحاوي الكبير» مصدر سأيق: 
ج15 صن 306, 

(3) في (ب) وردت [قونا]. 

و( في (ب)» سقطت [إلا]. 

( في (أ) وردت إنية إلى!- 

0 في (أ4 رردت إخرج]. 

في (ج) وردت [لات] يدل إلما ان]. 

() في (أء ب) وردت [خرحأ: 

(9) في (أ) وردت [سيد]. 

ر10 تي (أ) وردت إبسترأ. 

(11) الإسبِيجابي» زاد الفقهاء؛: مصدر سايق: ل313 - 314. 

(12) في (أء ج) وردت إوإذناء رفي (ب) والزاد رردت [رإن]: والمعيت من: القدوري؛ مخصر 
القدرري؛ مدر سابق؛ صر 307. 


ر13 القذوري: متسر القدرري: مكدر ساابوة ص ات 
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يجوز [إلا]“ : في الصرم والصحيح قولناء لأن هذا أداء الواجب قبل الوجوب قلا 
يجوزء كما [لو j]‏ أدى الظهر قبل وقتها. 

وبياته: [أن الوجوب]*"؟ معلق بالحلف والحنث جميعًا؛ [لقوله تعالى: ‏ ذَنِكَ 
103 ایمیک إا حاف حلفت (المائدة: 9 قرأ أبن مسعود عطني إذا حلفتم وحتظتم" 
قيكون عل بالحلف والحنث جميعا]“ والمعلق بالشرطين لا ينزل إل عند 
وجوده ۰ 

ي: قوله: ولو اختار التكفير بالعتق » أعتق رقبة كاملة الرق: وإن أدى المكاتب بعض 
بدل الكتابة ثم أعتقه لم يجزء وإن أعتق ما في بطن جارية لم يجزه» وإن ولدته بعد يوم. 

ولو قال لعبد غيره: إن اشتريتك فأنت حرء فاشتراه ينوي به عن كفارة يمينه لم 
یجرد [عن الكثارق ولو i‏ له عدا وغلية دين لہ یج و الصرم: ومن أب يحارتا 
رحمهم الله من قال: يجزيه التكفير بالصوم؛ لاذه فقي 
[الحلف على معصية] 

قوله: ومن خَلْفٌ عَلَى مَعْصِيِةء مثل أن" لا يُضلي» أو لا يُكَلّم أبَاك أو لَيَفْثُلْنُ 


(1) في ر مقطت ازل" 
ر الشائعي» الأم؛ ىتىك ر سابق» ج/: ص 03. 
(3) في ۽ وردت [اذل]۔ 


45١‏ في (أ) وردت [انه لوجوب]. 


)5 شى قرآاءة شأذة:. 
ينظر: البغوي» معالم التزيل؛ مدر سابل ج2 ص 1 6؛ وفخر الدين الرازي» التفسير الكبير: 
مصدر سايق؛ ج11 عن 65 


(6) في (أ) سقطت عبارة إلقوله تا 1 ی و ديك رة يكم a‏ لنش 4 قرأ أبن مسعود حلت 5f‏ 
حلقتم وحتتم فيكون معلقا بالحلف والحنث لحتث جميعًا]. 

(7) في (بم سقطت [إلا]. 

;8 الأسبيجابيى:؛ راد الغقياء:؛ مصدر سایق 4اك 

(9) غي (ب» رردت إاا]. 

1 في (]) سقطت عبارة إعن الكشارع وأو کات لد عدا تله دين لم يجزه). 


(11) الرومي» اليثابيعء سڈ ر صابق: ل ل26 
(12) في (ب؛ ج) وردت [يقول] وإسقاطها أولى. 


القسم الثاني: التص المحققء كتاب الأيمان ` 45 


ادنا ٠‏ قبي أن يُحَْتَ 20 أي: یکلم ابائ ويصلي؛ ويعزم على ترك اقل ؛ ويكقر عن 
يمينه. فإن ترك الصلاة ولم يكلم أباف وقل فلاناء فهو [عاصضصر]© وعليه التوبة 
والاستغفار وأمره إلى الله تعالى: ولا كفارة عليه؛ لأنه باشر المحلرف [عل“]“. 

[1]] 7 فإن قيل: كيف يحنث نفسه في قوله: ليقتلن [...]“ غلائ غاية ما في الباب 
أنه لا يتعلف ولكنه ما دام حيًّا يمكن البر عنه: زهو قتله؛ تكيف يحتث نقسه وتجنا عليه 

الكقارة؟ 

فنقول: تحنيثه نفسه أن لا يقتله حتى مات الحالف» فيجب عليه الكفارة في آخر 
جوع مين أجزاء ا ) ) 
[حلف الكافر] 

في الزاد قوله: ولو حَلَفٌ الاي ثُمْ حبك في حال الْكُفُر أل بَعْدَ إشلاب؛ فَلَا 
جلث عليه وقال الشافعي رحمه الله: ينعقد يمينه» فإن حنث في حال كفرهء كفر 
بالعتق والكسوة والإطعام دون الصوم؛ وإن حنث بعد إسلامه: كفر بالصوم بأل 


والصحيح قولنا؛ لأن الكفارة فيها معتى العبادة» خلا يكون الكافر من أهلها قيأشا على 
ساثئر ادات“ 


(1) القدرري: مختصر القذرري: مصكر سايق» مى 507. 

(2) في ر سقطت إعامنى]. 

122 - 20 ررعيء البناببع؛ عصدر سايبقء‎ Ji3; 

(# في رآ بع سقطت إعليه]. 

ej‏ قي (أ: ب» سقط حرف الألف 

(46 قي (آ) وردت آم]ء وإسقاطها أوئى. 

(#) قي (ب) وردت إيحته]ء وقي (ج) وردت إيحنث]. 

رق ينظر: الحتادي: الجوهرة الثيرة» مصثر سأبق؛: جك صى270. 
(9) في (بء ج) سقطت إقرك]. 

ونا القذوري» مختصر القدوري: عصدر سابق؛ صى 7 3أاد - 8لات. 
(11) ينظر: المأرردي» الحاري الكبير؛ مصثر سأبق: حدا؛ ص 262 
(12) اللإسيجاني: زاد الققياء؛ مصفر سأبى؛ ل314. 


746 جامع الفضمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام الْقُدُوْرِي/ الجزء الرابع 
أمن حرم شيئًا يملكهأ 
- سس ام F . 1 2 go‏ لو وحم و 2 الو يان 1 م 
. قوله: وَمَنُ حرم على نتسه شيا مما بَمْلكة لم يمز حزما وع 
استاحتة. 
فإن قيل: لما نمث يبر 0 مح ما فگرف یمک .© إستباحتهء إذ الاسعاحة طلب 
[الإباحة]”» وإنه لما لب یصر محرا کان [حلالا] * غإذا كان حلالاً [كان]"' مباحًا 
¢ _, 
إذ الحل” 8 يتضمن الإباحة؛ لأنه فوقها فخ نيد * ضرورت وکل حلال با کون 
باخك فزذا كان مبلحًا [521/ أ] فطلب الرباحة مع كونه مباحا يكون طلب الموجرد 
وطالب إلى و جود مستف: رك ضائع الجواب. 
قلنا: المعنى من قولهم: إن استباحته أي: فعل ما حرمه على نفسه؛ وهكذاهر 
المعنى من استباحته". ذكره في الكفاية باب الكقارة”". 


sS 7 1‏ 
ه قوله: كل خلال علي “ حرام َهُوَ عَلَى الطْعَام وَالشُرَاب؛ إلا أن ينوي عبر ذللق“. 


3 انقذورري؛ مختصر القذوري» مصذر سايق: ص 185ا5. 

(2) في رأ رردت إان] وإسقاطها أولى. 

(3) في رل ب سقطت إلم]. 

(#) في (ب) وودت [إيصير]. 

(5) قي (ب) سقطت إيمكن]. 

(6) في (أ) وردت [والاباحة]. 

(7#) في (ب) سقطت [لمأ]. 

(8) في (أ) وردت [إحلا]. 

(#) في رأ سعطت إكان]. 

(10) في (ج) وردت [أذا يحل]. 

(11) في (ب» وردت [فيضمتها]. 

(12) في (ب» سقطت [وطلب العوجرد]. 

(13) في (ب» وردت [استباحة]ء رفي (ج) وردت [الاستياحة]. 
(414 ينظر: الحدادي؛ الجوهرة الثيرة؛ مصدر سابق» جك ح12 
(15) في (به ج) سقطت [باب الكثارة]. 

(16) غي (ب) سقطت إعلي]- 

(17) القدوريء مختصر القذوري» مصدر سابق: صن 3018. 


القسم الثاني: التص المحقق؛ كتاب الأيمان ‏ 22027 ْ 7 
والقياس: أن يحنت كما فرغ لأنه باشر فعالاً مباحًا وهر [التنفس ]7 ونحوف وها 
قو زقر رحمه الله 

وجه الاستحسان: أن المقصود وهر إن ز لا يتحصلل مع أعتبار العمرم وإذا عط 
أعتباره ينصرف إلى الطعام والشراب للعرف» فإنه يستعمل فيما يتنأول عادة» ولا يتناو 
ألمرأة إلا بالنية لإسقاط اعتبار العموم؛ وإذا [نواها كان إيادء ولا“ يصرف اليمين 
عن المأكول والمشروب» وهذا كله جراب [ظاهر]”' الرواية؛ ومشايخنا رحمهم الله 
قالر!: يقع به الطلاق من غير نة لغلية الاستعمال. : وعليه الفدوى: وكذ! يتبغي في 

قوله: ((حلال بروى حرام)) للعرف. 

واختلفو! في قوله: ((هرجه [بردست” 2 رامت] 02 + ګیرم بروۍ جر ا “هل 
يشترط النية؟ الأظهر أنه يجعل طلاقًا” '“ من غير نئة للع ف430, 

في فتاوى الظهيرية: رجل قال: كل ۵ 'على حرام آو قال: کل حلال ار 





(1) في (ب) وردت [اته]. 

)42 في (ب) سقطت عبارة [كما فرغ لأنه يأشر قعل ماح وهو التنفس]. 

(3) في را وردت [النفس]. 

(5) في (ج) وردت [وذتك]. 

(2) في (ب) وردت [إلان]. 

ر في «أ) وردت [كانواها كانولاً. 

(0) في (ب» ج) وردت e‏ 

(8) في جميع الخ مقطت [ظاعر]ء : والمتيت من: المرغيتاتي: الهداية؛ مصدر سابق: ج2: صن 320. 
(9) في (ب) رردت [ذكرء تيته]. 

(له أ ما ذكرء المصف بالئعة الفارسية ومعتاه: ((الدلال علق حرآم)). 

(i1;‏ في (ج) وردت إبدت]. 

(12) في (أ) وردت إبد]. 

(13: مآ ذكره المصاف , باللغة الغارسية ومعنآه: ((كل ما أمسكده بيمني علي حرام)). 
(14) في (ب)» وردت إطلاق]. 

(13) المرغيتاني» الهدآية؛ مصدذر ساج قء ج ص320 - 321 

(16) في إبء ج) وردت [حلال]. 

17 في رب ج) معطت عبارة أو قال كل حلال]. 


748 جامع المُضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُؤْرِي/ الجزء الرابع 
قال: كل حلال الله أو قال: حلال المسلمين وله امرأة ولم ينو شيا قال إالشيخ 
الإمام]”' أبو بكر محمد بن الفضل» والفقيه أبو جعفرء وأبو بكر الإسكاق» وأبو بكر 
ابن سعيد” رحمهم الله: تبين امرأته بتطليقة» فإن نوى ثلانًا فغلاث؛ وإن فال: لم أنو 
الطلاق لم يصدق قضاء؛ لأنه صار طلاثًا عرئًا؛ ولهذا لا يحلف به إلا الرجال. 

وإن كانت إلى“ امرأة واحدة تبين بتطلقة [واحدة وإن SG‏ ثلانًا أو أربمًا 
يقع الطلاق البائن على كل واحدة وإن حلف بهذا اللفظ إن كان فعل كذاء وقد كان“ 
فعلء وله امرأة واحدة أو أكثر بن جميعًاء وإن لم تكن له امرأة لا يلزمه شيء؛ لأنه 
جعل يميئًا بالطلاق؛ ولو جعلتاه يمينا بالله تعالى فهي”' غموس © . 

وإن حذف بيِذ! على أمر في المستقبل يفعل ذلك وليس له أمرأة [كأن عليه 
الكفارة]* لأن تحريم الحلال يمين؛ ولهذا لر قال لغيره: ((إحرامست مامت الم 
سخن كفتن)» ثم كلمه» كانت [عليه]”" كفارة اليمين» كما لو قال: والله لا أكلم 
فانانا- 

وإن كانت له امرأة وقت اليمين» فماتت قبل الشرطهء أو بانت لا إلى" عدة ثم 


(1) في (أ) وردت إشيخ الإملام]. 

(2) هو: أبو بكر بن سعد البئخي» ذكره قاضيحان في تأويه وغيرهم: عات سلة 3289ع. 
ينظر: قأضيخان؛ فتأوى قأضيخان: معدر سابق» حا ص 5# والقرشي؛ الجواهر المشهية؛ 
مصدر سايق»؛ ج 2 حى [ عنك. 

(3) قي (أ) سقطت إله]. 

(©) في دأء ج) سقطت أواحدة]. 

(3) ني (أ) رردت [كان]. 

(6) في (بء ج) سغقطت إكان!. 

(#) في (بء ج) وردت [فهو]. 

(8) ظهير الدين» الغتاوى الظهيرية؛ مصدر مايق ل114. 

(9) في رأ وردت [كالكفارة عفيه]. 

(10) في (أ) وردت [حرام است باتو]ء وفي (ج) وردت [حرامست وثيانو]. 

(11) ما ذكرء الممنف باللغة القارسية ومعناء: ((الكلام بيننا حرام)). 

(42) في (أ) سقطت إعليه]. 

(13) في (ب؟ وردت [الشرط]؛ رفي (ج) وردت [شرط]؛ وإمقاطها أولى؛ ولم ترد في الظهبرية. 


القسم الثاني: النصى المحقق/ كتأب الأيمان 749 
بأشر الشرط لا تلزمه الكفارة لأن يمينه انصرف إلى الطلاق وقت وجودها وإن 
لم تكن له أمرأة وقت اليمين؛ فتزوج إمرأة» ثم باشر الشرط؛ اختلفرا فيه» قال الفقيه 
أبو جعفر: تبين المتزوجة؛ وقال غيره: لا تبين؛ وبه أخذ الفقيه أيو إلليثه وعليه 
الفتوى؛ لأن يميئه جعلت لد يالله تعالى وقت وجو دها ٤‏ إفلا] يص يصير طلاقا 
بعد ذللك. 

ولو قال: ((غرجه بدست رأست كيرمع)” ٤‏ فهو يمين بالطلاق وإن لم ينو؛ ولو قال: 
((هرجه دست جب کیرم)» لا يكون طلاقًا إلا ياثنية؛ لأنه لا عرف فيه ولو قال: 
((هرجه بدست كيرم))” ٤‏ أخسلقرا فيه قال بعضهم: : لا يكون طلانًا إلا بالنية: وقال 
بعضهم: هو في العرف”© كقوله: ((هرجه بدست راس“ كيرم))*0. 

في الذخيرة: ولو قال: ((هرجه بدست كيرع)» أو قال: (ر(کرقته آم لا يكون 
طلاقا لانعدام العرف» ور فال: ((هرجه بدست كيرم)) فقد تیل يجب أن يكون 
GT ld‏ 

في فتاوى النسفية: سئل عمن يقول: حلال الله علي حرام إن فعلت كذ! أو حلال 
المسلمين على حرام أو يقول ((هرجه بدست رأست كيرم برمن حر ا إن فعلت 





(1) في جميع النسخ سقطت إيمينا]» والمتيت من: ظهير الذين؛ الفتارى الظهيرية: مصدر مابق؛ 
ل114. 

() في (ب) وردت [وجربيا]. 

(3) في 9) وردت إلا]. 

ما ذكرء المصتف بالتقة الغآرمسة ومعناأه: وكا ل ما أمسكته بيميني)). 

(5) في (ب) وردت [حيم]. 

(6 با ذكرء المصنف باللغة الفارسية ومعتاء: ووكل ما أسكته أو حصلت عليم)). 

22 في لباه 0 وودت إبالعرقف]. 

(8) في (ج) سقطت إراست]. 

(9) ظهير الدين؛ القتارى الظهيرية؛ مصدر سابق: 1143. 

(19) ما ذكرء المصتف باأللغة الغأرسية ومعتأه: ((أسكت)). 

(11) في (بء ج) سقطت عبارة زفي ال خير ة: ونو قال هرجه يدمت كيرم أو قال كرقته أم لأ یکرت 
لاوا لانعدام العرف؟ة رثو قان: : عرجه بدسته كيرم فقف قيل يجب أن يكون طلاقا]. 

1 أبن مازء؛ المحيط اليرهاني: مصدر سابق: ع3 صر 33 

(13) ما ذكره المصنف بالفغة الفآرسية ومعتاك: ((كل عا أمسكته ييميني علق حرام)). 


750 جامع المُضُمرات والنشكلات في شرح ُختصر الإمام القُدْوْرِي/ انجزء الرابع 
كذاء ففعل: [فقال]: تطلق امرآته؛ لأن هذا عبارة عن الطلاق فصار طلانًا بالعرف» 
ولا يصدق أنه عنى غير الطلاق©. 

ولو حلف بهذا من لا زوجة له حتث: ولا يلزمه شي؛ لأنا لما جعلناه عيارة عن 
الطلاق صار كما لو تكلم بلفظ الطلاق معلقا بفعل: وفعل الفعل» وليست”' له امرأة 
تنحل اليمين [ولا]”' يقع الجزاء ولا يصير يمينا يوجب الكقارة لما ذكرتا". 

في فتاوى الحجة: قال صاحب الكتاب رحمه الله: يتبغي لمن ابتلي بهذا الحلف ان 
ينوي [بقر لے حلال الله تعالى: شيئًا من الأطعمة جا الله لد ك فی تَلْرمه 
[كفارة]” اليمين؛ ولا يقع الطلاق بالإجماع“. 

ولو حلف بالحال والحرمة ولم تكن له إمرأء“ قال الققيه أبو جعفر رحمه الله: 
متى تزوج تطلقء وقال أبو بكر رحمه الله: تلزمه [كفارة اليمين] ولا تطلق 


ارآ ونك ا 


(1) في (أ؛ سقطت إفقال!: وفي (ج) وردت [قال]. 

(2) ظهير الدين البخاريء الخلاصة؛ مصدر ساق 213 

(3) في زباء ج) وردت [هذا]. 

(غ في (ب) وردت [وليس]. 

(9) في :أ وردت إلا]. 

(6) ينظر: المرغيناني» الهدايةء مصدر سابى؛ ج2 حص 321: واين مازه: المحيط اليرهاني: مصدر 
سایق ج4ك: صى69؛ والعيني» البتاية؛ مصدر سابق؛ ج©: ص م4 1. 

(7) في () وردت إلقوله]. 

(8) في (ج) وردت إفيذ]. 

ر في رأ وردت [الكفارة]. 

(ا1) ينظر: أبن مازد؛ المحيط البرهاني: مصدر سابق: جث» صىت 3 

ri1;‏ في (ب) سقطت عيارة [جعل الله حلالا فحيثذ تلزمه كفارة اليمين رلا يقع الطلاق بالاجماع 
رلو حلف بالحل والحرمة ولم يكن له امرأة]. 

(12) في (أ) وردت [الكفارة]. 

(13) في ر سقطت [أمرأته]. 

(14) ينظر: آين مازءء المحيط البرهاني. مصدر سابق؛ سر حر 0. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الأيمان 0 751 
في الذخيرة والخلاصة والتصاب: لو قال: : هذا الخمر حرام علئ» ثم شربهاء 
أختلف أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله قيما بينهماء قال أحدهما: هو" “ ئيس بيمين 
ولا تلرمه الكغارة؛ وكأل الآخر: هو يمين وتلرمه الكفارة: وقال الصدر الشهيد رحمه الله 
في واقعاته: المختار للفتوى أنه إذَا أراد به التحريم تتجب الكفارة: وإن أراد به الإخبار 
أو لم تكن ع له نية الا تلزمه الكقار ر 





[النذر المطلق والمعلق] 

» قوله: وَمَنْ [نْدَرَ نَذُو!] 7 مُطْلها©. بأن يقول: لله على نذرء أو نذرً! لل فعليه كقارة 
أيمين» وهذا التزام كفارة]””' اليمين ابتداء أبهذء]”7 العبارة, وقال عليه الصلاة والسلام: 
([من نذر نذرا ولم يسم“ فعليه كفارة يمين). 

والثاني: أن يقول: [ش]”" إعلي]”” “ صوم يوم الجمعة تعليه الوفاء بهه وهو 
المذكور في [أرل]” ' النصل» فهذا مطاق من حيث إنه لم يعلق" بشرط يعني لم 





(1) في (ج) مقطت إهر!. 

(2) في (ب) وردت إرواية]. 

رک ابن مأزه؛ المحيط اليرهاني؛ مصدر ساي قء جيك ص 421 

44 ني ر وردت إتطر]. 

() القذوري» مختصر القذوري» مصدر سايق؛ مر 508, 

(6) في (أ) سغقطت عبارة إيمين وهذا التزام كفارة]. 

(7) في دا رردت إيهذا]. 

(8) غي (ب) رردت أينو]. 

(9) أخرجه ابن مأجه عن عفية بن عامر الجبني ملت بلفظ: قال رمول الله يكل: (من نذر تَذَرًا ولم 
يسمه فكفارته كفارة يمين). وقال ل الشيخ الأثياني: صحيح دون قوله: ولم يمه. 
أبن مأجه: سكن أبن مأجه: مصدر سأبق»: ياب من نذر تذرًا ولم يسمه ET‏ 27 ج 
ص 687. 

(10) في جميع النسخ ثم يذكروا [شْ]: والعثبت من: أبي البركات النسفي» المنافع؛ مصدر سابق: 
ل109. ْ 

(411 قي (أ) سقطت [علي]. 

(42 في رل قطت [آأرل]. ‏ 

(13) في (ب) وردت إيعلمه]. 
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ل: إذا جاء فلان“. 

و عبد ليزي م حالد إل لترمذى” ' رحمة الله أنه قال: خرجت حاجًا فلما 
دخلت الكوفة قرأت كتاب النذر والكفارات على أبي حتيفة جنه ٠‏ فلما [انتهيت] 
إلى هذه المسألة قال لي: قف» فإن من رأيي أن أرجعء فلما رجعت [522/ آ) من الحج 
إذا أبر حنيفة يغه توفي» فأخبرني الوليد بن أبان*” [أنه]' رجع قبل موته بسبعة أيام 
فقال: يتخي 70 ْ 

أء قوله: وَمَنْ نَذَرَ نَذْوًا مُطْلَقّا. مئل أن يقول: [لله]”' على صوم سنةء لا تجب فيه 
الكفارة؛ بخلاف المعلق؛ فإته يجري فيه الكفارة عند أبي حنيقة جني ^ 

قوله: وَعَنْ أبي حَنِيفَةٌ طن [أَنّهُ رَجَمَ]”'' عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: إذا فال" إِنْ فُعَلْتَ 








(1) أبو البركات التسفي: المنافع» مصدر سابق: ل109 

(2) عو: عبد العزيز بن خخالد بن زياد الترمذي؛ من أصحاب الإمام أخذ عنه الققهء روى عن أبيه وابن 
جريج والثوري وحجاج بن أر طأى؛ وروي عنه: أحمد بن الحجاج الترمذي ب» وعاصم ين عبد الله 
وقآل عنه أبو حاتم: شيخ. 
ينظر: ابن حجر: تهذيب التهذيب؛ مصدر سابق» ج6» ص 298؛ والقرشي: الجواهر المضية؛ 
مصدر سايق؛ ج1ء ص 318. 

(3) في (أ) وردت إانتهينا]. 

(؛ قي (ب؛ ج) وردت أريات]. 

(5) هو: الوليد بن أبان الكرابيسيء» نسية إلى بيع الكرايس وهي الثياب؛ معتزلي من علماء الكلام؛ 
أحد الأئمة: من أعل البصرةء له عقالات فى تقرية مذعب الاعتزال: وهو أستاا الحسين بن علي 
الكرابيسي؛ مات منة 214ه. ۰ Î‏ 
بنظر: البغدادي: تأريخ بغداد: مصدر سابق؛ ج13: من 471 والذهبي: مير أعلام الثيلاء: مصدر 
سايق: ج10: صر548؛ والزركتي» الأعلامء مصدر سابق: ج8: ص119. 

ر6 في ر( وردت [ان]. 

(27 أبو البركات الفي» المناقع: مصدر سايق ل1098. 

ر8 قي (أ) وردت [|الله]. 

(9) ينظر: الموصليء الاختيار: مصدر سابق» ج4: ص 77. 

0 ]) في ر سقطت إانه رجع]- 

(11) في ریم مسقطت إإذا قال]. 


القسم الثاني: النخس المحقق/ كتاب الأيمان 753 
كَذَا فَعَلَى حَجْد أو صم إستة أؤ ضدَقة ما“ أملكة؛ أجِرّأة من ذَلِكَ كَقَارَةٌ يَمِينَ 





5 
ي ي 


وَهُرَ قَوْل مُحَمدِ رحمه الله. ويخرج عن العهدة بالوفاء بما سمى أيضّاء وهذا إذا كان 
شرطً لا بريد كونه ون کان شرطا یرید کرنه] کقرله: [إن] © شفى الله 
أمر يضي ]7 أ يخرج عن العهدة بالكفارة» [أوهذ! هو د الصحيد”. 

ووجهه: أن [فيه] 2 معتى أليمين وهو المتع؛ وهو بظأهره تذرء فيتخير ويميل إلى 
أو أل س شا وذكر بعض المشايخ رحمهم الله: الرجوع عنه مطلقا من غير هذا 
التشفصيل في قول محمد رحمه الله وفي الحاصل يتخير بين الكفارة والوفاء»: كذ! ذكر 
شمس الأئمة السب رخسي و خوك او 

ووجه هذه الروآية وهو: أن فيه [م ]:12) اليمينء لأنه إذا لم برد كونه» كان غرضه 
متع نفسه عن مياشرة الشرط؛ فوجد معتى اليمين وهر [أن ظاهره]” ؟ إنذر]” فيتخير 
يخلاف النذر المرسل والمعلق بشرط يريد إبه]” “ كونه؛ لأنه لم يوجد قيه معتى 


(1) قي (أ) سقطت إسنة], 

(2) ني (ب» وردت [أوأ. 

6 القذ وري مختصر القدذوري؛ مصثر سابقء: صر 508 - 509. 
ر في (ج؛ رردت [غاڻ]. 

(ت) في ر(ا) سقطت عبارة [ران کان شرطا يريد كونه]. 
(46 في (أ) سقطت [أ]. 

(#) في (أ) وردت [مرضي]. 

(8) في (أ) وردت [وهر]. 

(9) المرقيناني؛ الهداية؛ مصدر سابق؛ ج2: مى321. 
(40) في (أ) رردت [في]. 

(11) في زب) وردت إجهة]. 

(12) السرخيء المسوط؛ عصدر سابق؛ جة: من135. 
(13) في (أ) سقطت [معتى]. 

(414 في دأ وردت إله يظاهرع]. 

رد قي ر سقطت إنذر]. 


(1û;‏ في 4 سقطت إب]۔ 
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إل ليمين؛ وما رواه الشاقعي” رحمه الله نحمله على المعلق بشرط يريد به" كرته 

وتحمل المطتلقات على النذر المرسل والمعلق بشرط یریل دك كونه” عا بالد لایر ^ 

بقدر الامكان» ويرواية التخبير كان يفتى إسماعيل الزاهد” 2 [وهو]”” اختيار شمس 

Fr ul ١ 0, - 1y 2 

الأئمة السرخسي رحمه الله لعموم البلوى” ا وقال بعشهم: يفتى في حق [الضعفاء] ' 
ا 
به . 

ي» قوله": وإ عَلّقَ نُذْرَهُ بَعَرْط. مثل أن يقول: إن شفى الله مريضيء فلله علي 

أن أتصدق بكذاء فوجد الشرط: فعليه الوفاء بنفس [النذر]2 ؛ وروي عن أبى حتيفة 

ولتت : أنه رجع عن هذا قبل موته بسبعة أيام وقال: أجرته”“ عن ذلك كفارة يمين» 


وهو قول محمد رحمه الله 


(1) ينظر: الماوودي؛ الحاوي الكبير: مصدر سابق؛ ج15: صى494. 
(2) في (ج» وردت إلا يريد]. 
3 في (ج) سقغطت [بە]. 


() في (ب) سقطت عبارة [لأنه لم يرجد فيه معتى الب ليعين وما رئاء الشافعي رحمه الله تحمله على 
المعلىق بشرط يريف به كوذه وتحمل المطلقات على النثر العرمل والمعلق بشرط بريد به كم نه]. 
(3) في (ب) وردت إبدلائل]. 


(5) هو: إسماعيل بن !! لحسين بن علي بن الحسن بن هارون» آبر محمد الفقيه الزاعد ال خاري؛: ورد 
بغداد حايًا عرات عدة؛ وحدث بها عن محمد بن أحمد بن ختب البخاري: وبكر ين محملك بن 
حمدان المروزي؛ توفي تة لا 
البغدادي» تاريخ بغذاد:؛ مصدر سايقء ج6: ص[)31. 

(#) في (أ وردت [ولوأ. 

(8) السرخسي» المبسوط: مصدر سابق: ج8: ص 136. 

جل ني أ وردت [المما]. 

,10( نر الكاماني؛ بدائع العتالع: مصدر سابق: ج3: ص90 - 91: وابن مازه: المحيط البرعاني: 

را سأب قء ج2 E‏ والبابرتي: العناية؛ عصذر سابد ق د صر #3. 

(114) في (ب) سقطت [ي قوله]. 

(12) في (أ) وردت [التفس]. 


(13) غي رب؛ وردت [اجرأته]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الأيمان 2 ٠‏ 755 
وإن نذر نذرًا مطلمًا بأن قال: لله علئ أن أتصدق بألف دينار أو”' قال: لله علئ 





عشر حجج لزمه الوة فأء بنش التذر رواية وإحدة. 

ولو تال لله عل [أن أصوم]") سنة سلة وتحوشا: لزّمه الوفاء" بها ولا يجزيه كفارة 
اليمين في ظاهر [الرواية]” وفي رواية يجزيه: وقالرا: إن أبا حثةة وي رجع إلى 
هذا القرل“ ويه أخذ الشافعي” رحمه اش 
- في فتاوى الحجة: ذكر في التجريد قال: مالى صدقة؛ فهذا على مال يجب فيه 
الركاة؛ وما لا زكاة فيه لا يدخحل : تحت”” الكلام استحسانًاء ولكن قدر التصاب ليس 
يشرط“ ولو نوی" جميع ما يملكه صحت نيته؛ وروي عن آي حنيفة جيتف يخرج 
عن عهذة النذر بالكثارة وعن محمد رحمه الله مك ذ! [ذک ]^ وهو مذعب 
الشافعي” '! رحمه الله وعليه الفتوى*“. 

إل" تال: إن فعلت كذا فعلي حجةء وإن فعلت كذلا فمالي قي المساكين 


(أ) في (ب» وردت ورا 

(ك؛ في (ج) وردت [وقال]. 

(3) في (أ) رودت [صوم]. 

() في (ب) وردت إالقضاء]. 

(5) في (أ) وردت [راية]۔ 

(6) ينظر: الموصلي؛ الاختيار» مصدر سابق؛ ج4: ص 77. 

(0) يتنظر: النووي: المجمرع: مصفر سابق: ج8: ص 3ا46. 

(8) الرزمي: الينابيع؛ مصدر سابق» ل127. 

(9؛ في (ب) سقطت إتحت]. 

(10) في (ب) وردت ت [بالجبيع]. 

(11) في (بم سقطت [أنوى]. 

12 في 1 ج سقطت إذكر]. 

(13) ينظر: الأتصاري» سی المطالب» مصدر سأبقء ج1: ص37/6. 

و ينظرة السرخحسيء؛ الميسوط؛ مصدر سابق: ج12 صر 93: والكاساني؛ بدائع الصتالع» مصثر 
سأيق؛ ج5: ص 186 و 7 ماز»: المحيط البرهاني» مصدر سايق ج2 ص476 

(15) في «أ» مقطت إلو]. 

(ûy‏ في (ب؛ مقطت [كذا]. 
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صدقة؛ وإن فعلت كذا نعلي صوم سنة؛ ففعل» يجب عليه هذه الأشياء عندتاء وقال 
مالك”؛ والشاقعي”؟ رحمهما الله: عليه كفارة اليمين؛ وروي عن أبى حتيغة جيه أزه 
قال ا وعليه الفتو 
روزم) “ثم کل یجب علیہ مسرم سة على ما ابه جراب” اناب وان كاد 
الفتوى أن يجب عليه كفارة يمين اام 

وإن قال: ((خذا يرا برمن بكساله روزه)*7: لا يجب عليه !ا لصوم؛ لأنه أدخل الهاء 
في ((سال))” صار عبارة عن سنة ماضية» ولو قال: لله علي صوم أمس لا يلزمه شيء؛ 
فكذلك مړ ظ 

رجل قال: إن فعلت كذا فألف درهم من مالي صدقة؛ ففعل والرجل لا يملك إلا 
مقدار مائة؛ المختار أنه لا يلزمه إلا التصدق يما ملك؛ وهو الماثة؛ لأن فيما لا يملك 
لم يوجد النذر رلا في الملك ولا مضافا إلى الملك؛ فلا يصح كما لو قال: مالي غي 
المساكين صدقة وليس له مال . 


أحلف أن لا بدخل بيتا] 


هف قوله: ومن حلت لا يَدْخْلٌ با فدَخل الْكَغْبَة: [آو المشجة]““ أو اة أو 





(1) بتظر: القراقي؛ الدخيرة: مصدر ساب ت ج ص 83 

رم ينظر: الأتصاري؛ أستى المطالب» مصدر سايق: ج1؛ صى376. 

(3؛ ينظر: المرغيتاني: الهذاية؛ مصدر سایق؛ ج2 ص 321 حسام الدين الرازي؛: خلاصة الدلائل: 
مصدر سآيق: س2 حى 204. 

(4) ما ذكره المصنف باللغة القارسية ومعناه: (زإذا كلمت فلانا قلله علق صوم سنة). 

(3) في رب؛ وردث [صاحب]ء؛ رإسقاطها أولى: ولم ترد في الكبرى. 

(5) في (بء ج) وردت [اليمين]. 

ر عا ذكرء المصتف باللة القآرمية وععناء: ((لله على صوم سنة)). 

رق ما ذكرء المصنف باللغة القأرسية ومعتاء: (إسنة)). 

(9؛ في ب+ ج) وردت إعنا]. 

(10) الصدر الشهيد: القتاوى الكبرى: مصدر مايقء 623. 

11 الصدر الشهيذه القتاوى الكيرىء مصتر سايق؛ ل33. 

(12) في (أ) وردت [والسجد]ء وفي (ب) سقطت [أر العسجد]. 


(13) البيعة: متعبف التصارى. 


القسم الثاني: التمن المحقق/ كتاب الأيمانت 2 . 0 257 
الكيسة لو" يخنف. لأن البيت ما أعد" للبيتوتة وهذه اليقاع ما بيت لهاء 
وكذا© إذا دخل دهليزها أو ظلة باب الدار لما ذكرتاء والظلة [ما]"“ تكون على السكة 
وقيل: إذا كان بحيث لو أغلق إلباب يبتى داخلاً وهو مسقف يحنث؛ لأنه يبأت فيه 





عادة. 

وإن دخل صفة حنث؛ لأنها تبتى للبيتوتة فيها في بعض الأوقات: فصار كالشتوي 
[والصيفي]”» وقيل: [هذا]"؟ إذا كانت الصفة ذات حوائط أربعة وهكذا “كانت 
صغاتهم؛ وقي عرفنا لا يحنث؛ لأن الصفة في ديارنا ذات حرائط ثلاثة؛ فلا يكرن 
بيا" وقيل: الجواب يجري على إطلاقه: وهو | ب 


أحلف لا يلبس ثويا وهو لابسه] 


فوله: فَتَرْعَهُ في الْحَالي27. في الكبرى: حلف لا يليس هذ! الثرب» فألقي عليه وهو 
نالي قال محمد رحمه الله: أخشى أن يحنث: وهكذا قي العيون” ”© والمختار أنه لا 


البابرتي؛ العناية» مصدر سايق ج5 صر96. 

(4) في (ج) وردت [لا]. 

(2) القذوري؛ مختصر القذوري: مصدر سابق: من 509. 

(3) في (ب) وردت [اخذ]. 

(4) في (بم وردت إيثيت]. 

(5) في (ج) وردت إوهذ!]. 

(6) في جميع النسخ سقطت [مال: والمثبت من: المرغيناني؛ الهداية: مصدر سابق؛ ج2؛ ص 321. 

(7 في دأ وردت [والصغي]. 

(8) في «أ) وردت [عذء[؛ رفي (ج) سقطت [هذا]. 

© في رب وردت [إذ1]» وإسقاطها أولى: ولم ترد قي الهداية. 

(10) في الهداية لم يكر عبارة إوفي عرفا لا يحدث؛ لأن الصفة في دياونا ذات حوائط ثلائة 
يكون بيثا]ء رلعله من كلام صأحب المضمرات. 

(11) المرغيتاتي: الهدايةء مصدر سايق؛ 5-3 حى 321 

(12) القدرري؛ مختصر القذووي» مصثر سايقء حى5009. 

(13) أبو الليث؛ عيون المسائل» مصدر سايق: ص99, 
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يحنث؛ لأنه "ميس وليس بلايس؛ وكذا إذا حلف أن لا يدخل دارا قادخل* وهو 
نائہ» فان تبه ووجد حرارة الثوب» فإن ألقاه لما أنتبه لم يحنث؛ لأنه ليس بلايس؛ وإن 
تركه واستقر عليه بعد الانتباء حنث» علم أنه هر المحلوف عليه أو لا يعلم؛ لأنه لاہس؛ 
وكذا إذا ألقي عليه وهو متتبه» إن القاه من نفسه كما [523/ آ] ألقي عليه لا يحنث» وإن 
تركه يحنث» علم أن“ هذا ذلك الغوب أو لا يعل “. 


[حلف ان لا يتكلم 


ى قوله: إن حَلف لا ينكلم ففرا“ الْقُرآنَ في ضلايك لم ينث وان قرأ 
في غير صلاته حنث”" “» وعلى هذا الك لتسبيح والتهليا ل والتكبير؛ وفي القياس: يحدث 
فيهماء وهو قول الشافعي” '' رحمه الله؛ لأنه كلام حقيقة» [ولنا]”: أنه فى الصلاة ليس 


(1) في (ج) وردت [ليس]؛ وإسقاطها أولى ولم ترد في الكبرى. 

(2) في (بم سقطت إان]. 

(3) في (ب) وردت [الدار ودخل]؛ وفي (ج) وردت [الدار وادخل الدار]. 

(4؛ في (ب؛ ج؛ وردت [اله]. 

إ3 الصدر الشهيذه القتاوى الكبرىي»؛ مصدر سابق»: ل139. 

(6) في (ب)» سقطت [وان]|. 

(27) في (ب) وردت [وقرا]. 

(8؛ القدوري: مختصر القدوري» عمصدر سابق: صر 509. 

(9) في (ب) وردت [واذا]. 

((10) الشيباني: الجامع الصغير: عصدر سابق» ص 138. 

(11) والصحيح عند الشافعية: أنه لا يحنث. 
قال الشيرازي: وإن حلف لا يتكلم فقرأ القرآن لم يحنث؛ لأن الكلام لا يطلق في العرف إلا 
على كلام الآدمي. 
وقال الدووي: ولا يحنث بالتبيح والتهليل والتكبير والذعاء على الصحيح؟ لأن اسم الكللام 
عند الإطلاق يتصرف إلى كلام الآدميين في محاوراتهم. وقيل: يحنشه لأنه ياح للجتب» فهو 
كسائر الكلاع؛ ولا يحنث بقراءة القران. 
ينظر: الشيرازى: المهذبه مصدر سابىء: 2 ص 13؛ والنووي؛ روشة الطالبين» مصدر سايق 
ج11 صن 65. 

412 في «!) رردت [قلناا. 


القسم الثاني: النض المحقق/ كتاب الأيمان ) 759 
يكلام عرفا وشرعاء قال 2 زا ارا هته يا يصلح فيا سىء م كام القاس 4 
وقيل: في عرفنا لا يحنث في غير الصلاة أيضّاء لأنه لا يسمى متكلمًا بل" قارثًا 
م 0 ١‏ 8 

م اعلم أن الحقيقة ترفوت بأشياء: بدلالة الاستعمال والعادة وبدلالة اللفظ في 
نفسهٍ وبدلالة حال المتكلم وبدلالة محل الكلاه!. 

في الزاد قوله: وَمَنْ حَلّف لا يَتَكَلّ؛ فَقَوَأ “ني الضلَاة لَْمْ يَحْمَفُْ. والقياس: أن 
وحنل وهو قول زكر رحمه الله والصحيح قو اء أن ذلك غير مرأد وذ مشصو د 
بأليمينء و إذا قرأ في غير الصلاة يحنث عندنكء خلافا للشافعي رحمه الله؛ لأن الكلام 
عبارة عن حروف منظومة [وأصوات]*' مقطعة”/ عرفنًاء والفنرى فى عرفنا على قوله؛ 
أنه لا يسمى محكلما ئ 

في الكبرى: حلف لا يحكلم؛ ققرأ القرآنء المختار” ؟ أن اليمين إن كاثت بالعربية: 





وقال البيوقي: حديث صحيح. وأحرجه ملم بلقظ: إإن عذء الصلاة لا يصلح فيها شيء من 
مسلي: ااك الصحيح المختصر مصذر سايق ؛ تاب تحر يم الكلام ي الصا رقم 07 ع1 
ص 381 رأبن حجبأن» صححيج أبن بان مصدر سابق: يبأب ذكر اليات بان نسم اكلام فى 
الصاو ركم چ ر ا صر والبيهقى؛ الستن الصغرى: عصدر سات باب سجچود السجو: 

(2) في (بء ج4 وردت أيسمى]: وأسغاطيا أرنى: ونم ترد في الهدأية. 

و المرغيتاني: الهذاية؛: عتصدذر سايق سے صن اث 

(4؛ في (ب) سقط حرف الميم. 

(5) ني (ب) وردت إبترك]. 

(6 أبو البركات اللسقي: المتاقع؛ مصدر مايقء ى109. 

(40 في (ب) وردتب إالعرات] وعدم CE‏ أولى: ولم ترد في مختصر القدرري. 

(8) في (أ) وردت [واصواب]. 

ر2 ي ا 1 و دنه إمقطرعة]. 

;0( الإأسبيجأبى: واد الشقياء: عمصدذر ساب : 313 

(11) في (ب» رردت [,المختارا. 


760 جامع المُضمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام الْقُدُْري/ الجزء الرابع 
لم يحنث بالقراءة في الصلاةء ويحنث بالقراءة خارج الصلاة وإن كانت بالفارسية: لا 
يحنث مطلتًَا لأن العجم لا يعرفوته متكليا!. 

حلف لا يقرأ سورة من القرآن» فنظر فيها حتى أتى إلى أخرهاء لا يحنث بالاتفاق؛ 
وأبو© يوسف رحمه الله سوى بين هذا وبين ما إذا حلف لا يقرأ كتاب فلان: ومحمد 
رحمه الله قرق» وقال: المقصود© من قراءة #ككتاب فلان فهم ما فيه وقد حصل؛ أما© 
المقصود من قراءة القرآن عين القرآن» إذ الحكم متعلق” به؛ والفترى على قول أبي 
يوسف رحمه الله. 

في الجامع الصغير الخاني": حلف لا [يكلي]” فلاناء فكتب إليه [كتاب] 9 
وأرسل [اليه] 2 رسولاً لم يحنث”'؛ لأن الكلام ما يكون من الحاضر من غير 
واسطة؛ ولهذا لا يقال: كلمنا الله تعالى وإن [أتانا]” ' كتابه ورسوله*. 


ر الصدر الشهيلف» القحارى الكبرى: مدر سايق» EE oR J‏ 
رت ني (ب) وردت [قال أبو]. 
(3) قي (ب) وردت إفي المقصود]. 
4 في (إنسا) وردت عبارة [القرآت عين القرآت]: وإمقاطها أولى: رلى ترد في الكبرى. 
(5) في (بء ج) وردت [واما]. 
(6) في (بء» ج) سقطت إمتعلق]. 
ر المدر الشهين؛ الغتارش الكيرىي؛ متفر ماأيق؛ ل 
عبد العزيز الأوزجتدي الإمام فخر الدين آبو المحاسن قاضيخان الفرغاتي الحنفي؛ توقي سنه 
في وأ وردت [تكلم]. 
(10) في (أ سقطت إكتابا]؛ وفي إج» سقطت [اليه كتابا]. 
(11) في (أ سقطت [اليهأء وفي (ب) وردت [له]. 
مصدر مأيق» ا صر 22ت 
13) فى «آ» مقطت [أتانا]. 
14 ينظر: الكاماني» بدائع الصتائعء مصدر سأبق» ج حى 23. 


القسم الثاني: النمن المحقق/ كتاب الأيمان ٠‏ 00 761 
أحنف أن لا يدخل دارا]. 
في الزاد قوئه: إِوَإِنْ]” خَلّف لا يَدْخْلُ هذَه الذَاز وَهُوَ فيهاء لم يحتف 
اشر“ حت يحرج تع يذخ“ وقال الشاقعي و جك آله في بعش كتة: 
يو جف 
قوله: وَمَنْ حَلَفٌ لا يَدْخُلُ دَارُا©: فَدَحَلَ ذَارًا "“خَرَابَاء لَمْ يَمْنْثْ. ٠‏ عن عَلَفَ 
د ټذخل شه الذأر دام“ بعد ما الُهَدَمَتٌ وَضَارَتٌ راء حنث 0 دنا وثكال 
الشاقعى رحمه الله: لا يحنث في الوجهين جميعا “ والصحيح قرلنا؛ لان الذار اسم 





41 في جميع السخ والر]د رردث [وإذأ]ء والمثبت من: الغقذرري: مختصر القدوري: معدر ساين» 
. صر309. ْ 

(2) في (أ) وودت [العقود]. 

(3) القدورى؛: مختصر القذوري؛ مصدر سأيق؛ ص 5009. 

ر قال الشيرازي: وإت حلف لا يدخل الدار وهو فييا قاستدام فنيه قولان: قال في الأم: يحنث؛ لأن 
أمتنامة الدخول كالابتداء في التحريم في متك الغيرء فكذلك في الحسث في اليمين كالليس. 
والركوب. وقال فى حرملة: لا يحتث؛ وهو الصحيح؛ لأن الدخول لا يتعمل في الاستدامة. . 
الشيرازي: المهذب: مصثر سأبق؛ ج2 ص32 1. 

(3) لم سبيجابي: زأد القياءء معصدر سابى» ل213. 


(6) في (ب» وردت [الدار]. 
(7) في (ب) وردت [أخرى!؛ وإسقاطها أولى؛ ولم ترد في مختصر القدوري. 
(8) في (ب) وردت إلم]- 


(9) في (ج) وردت [قدخل]. 
;10 التذوري: محختمصس القدوري: مقر سأيق: صر 30 - 510 
119 قان الماور:ي ى: ودليتنا هر أن عأ تنا له الاسم مع البناء زال عنه حكم الحنث 3 بدذعاب إلناء 
كالييت فإن تیل الت ا سی پد ا یکا وت ی مى الثار بعد أنهناميا دازا بطل يقرلل الله 
لى: کو فت و ي عاو انوا € © (التمل: 52) شاعا بعد الخراب بيوتا ولان م عتم 
من الحنث يدخخول عرصة الب بيت متع منه بدخول عرصة الدار كما لو بنى العرصة مسجدً! ولأن أيا 
حدفة قد وافقنا أنه لو حلف لا يدخ دازا ولم يعينها فدخل عرصة دآر قد أنهدم بناؤها لم يحدث 
كذلك إذا عينم بتحريره أن كل ما لا يتاوله الاسم الحقيقي مع عدم التعيين لم ياواه مع 


762 جامع الفضمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الرابع 
للعرصة”؛ في كلام العرب والعجم والبناء والعمارة فيها وصف مرغوب لأهل 
الحضرء؛ غإذا عقدت اليب © على الدار المعينة؛ لم يعتبر قيها [الصفة]؛ فإذا صارت 
مهدومة تبدلت الصفة دون الأصل؛ أما إذا عقدت على دار متكرة اعتيرت الصفة 
[فتقيد 0ا اليمين رت را 

في التصاب: ولو قأل: إن دخلت دار فلان فأنت طالق» فمات صاحب الدار 
فدخلت”” ينظر: إن كان على الميت دين مستغرق» قال محمد [بن سلمة]”؟ رحمه الله: 
يحنث؛ وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله: لا يحدث”» وعليه الفتوى؛ لأن الميت ليس 
بأهل للملك حقيقة» فلو" بقي إنما”' “ بقي حكمًا فلم يدخل تحت دار فلان مطلفًا 
وب (2!) [يحدث]”” '؟ في يمينه: وإن لم يكن عليه دين لم يحنت ايا رب ىل 19 


ينظر: الشاقعي؛ الأم» مصدر سابق؛ ج7: ص 73؛ والماوردي» الحاوي الكبير؛ مصدر سابق» 
ج15 ص 356. 

(1) في (ج» وردت [العرصة]. 

(2) في زب: ج) سقطت [اليعين]. 

(3) قى جميع السخ سقطت [الصفة]: والمثبت من: الأمبيجابي» زاد الفقهاء» مصدر سابق» ل315. 

رك ني (أ) وردت [فيتقدر]. 

(3) في (بء ج) سقطت [اليمين]. 

;0 الإمبيجابي» راد الفقهاء: مصذر سابق: ل319. 

(7) في (ج) وردت [إقدخل]ء وفي نتاوى النوازل والخلاصة قال: دخلت. وفي قتارى قاضيخان 
والمحيط البرهاني قال: دخل. 

(8) في () سقطت [ين سلمة]. 

ر أب الليث» فتاوى التوازل؛ مصدر مابق»: ص 246. 

(40) في (بء ج)» وردت [ولو]. 

(11) في (ب+ ج) وردث [ايما]. 

(12) في زب) وردت إفلم|. 

13 قی ر سقطت إيحنٹ]. 

(14) ينظر: قافيخان؛ فناوى فاضيخان: مصدر سابق؛ ج1 ص602 - 603 ران مازه السا 
البرهانيى» مصدر مأبق» ج4: ص. 49334 رالبخاري: الخلاصة: مهدر سايق ل287 


القسم الثاتي: التمن المحقق/ كتاب الأيمان 763 
ولو قال: إن خرجت من باب هذه الدار فأنت طالق» فصعدت السطح. فنزلت في 
دار الجار: قيل: ذكر في الحيل أنه لا يحنث» وهو الأصس وقال الشيخ الإمام أبو 
[تصر]”؟ الذبوسي رحمه الله: هذ! غلط بل يحنث؛ لأن الكل أبواب هذه الدار“. 
في الصغرى: الغلام: اسم لمن اما عل وحد البلوغ معلوم: فإذا يلغ صار شابًا 
وفتى؛ : وعلى ذلك يفتى0. 





أحنف أن لا ياكل] 

م؛ قوله: فَهُوَ” [غَلى]” فَعَرِها. بالثاء؛ لأنه [...]*' يحنث بأكل اليسر والرطب 
والتمر ٣‏ وأئه يتنأول الكل: يخلاف إل 09 فإنه لا يتنأول 5 

قوله: [من]*“ حلّف لا يأكُل مِنْ [هَذَا]” ' البسر*“. الأصل فيه أته متى [عقد] ‏ 





(1) في أ ب) وردت إمتصور]. 

(2) ينظر: قأضيخان: فتارى قأضيخان: مصدر ساأبق» جك م10 والخاريء» الشلاصة؛ مصضدر 
سابقء ل288 

(3؛ في وأ بع سقطت [لم]. 

(5) الخاصيء» الفتاوى الصقرى؛ مصدر سابق» ل54. 

(5) في (ب) رردت [رثو]. 

(6) في (!) سقطت [على]. 

0 تال التدوري ف ي مختصرء: وإن حلف لا يأكل من هذه التخدة: نهر على ثمرها. 
القدررى: مختصر القدرري: مصدر سابق: حر 5160 

(8) غي ر رردت [ثم]ء دفي (ب» ج) رردت إلا]؛ والأولى إسقاطها؛ لأنه يحدث بأكل تمرهأء ولم 
ترد في المتاقع. 

(9) في زبء ج) وردت [والثمر]. 

(10) في (ب) وردت [الثمر]. 

(41) أبر الركات السفي» المنافم» مصدر سايق ى 109. 

(12) في (أ) سقطت [رمن]: وفي (بء ج) وردت إرلو]ء والمتيت من: القدرري: مختصر القدوري؛ 
مصدر مايق» صر( 31. 

(13) قي (أ) وردت [هذع]. 

© أ) في (ج) وردت [البرأ. 

(15؛ في (أ) وردت [عقدت]. 


764 جامع المضمرات والفشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الرابع 
يمينه على عين بوصف يدعوه ذلك الوصف إلى اليمين [تتقيد]” أليمين ببقاء ذلك 
الوصفء كما إذا حلف لا يأكل من [هذا]© الرطبء فأكل بعدما صار تمرًا“ لا 
يحتث؛ لأن صفة الرطوية داعية إلى اليمين» فقد يمتنع الإنسان من تناول الرطب دون 
الع فكذا صفة البسورة داعية إلى اليمين؛ بخلاف ما إذا حلف لا [يكلم هذا]“ 
الصبي وهذا الشاب؛ لأن عجران المسلم بمنع الكلام منهي عنه؛ فلم يعتبر الداعي في 
الشرع؛ وبخلاف ما [..-!© إذا [...]© حلف لا يأكل"؟ لحم هذا الحمل”)؛ لأن صفة 
الصغر في هذا [ليست]* 2" بداعية إلى اليمين؛ فإن الممتنع منه أكثر امتناعًا من لحم 
الكبش. 

فالرطب [المذئب]7©: ما يكوت في ذَنَيِهِ قليل يسرء والبسر المذنب على“ 
کو فيكون أكلبا©؟ أكل البسر والرطب: ققد أكل المحلوف عليه حقيقة 


فيحنث» يخلاف [البسر؛ لأنه يضاف إلى]”'' الجملة» فيتبع القليل والكثير"». 





;1 في (ب) وردث [على يمين وصف]. 

(2) قي (أ) وردت [بتقيد]؛ وفي (ب) وردت إتقيد]. 

(3) في ر وردت [عذه]. 

(#) في رب» وردت أثمرا]. 

(5) في (بء ج) وردت [الشمر]. 

(6) في (ب) سقطت [إلى]. 

2 في رأ رردت إيتكلم عَدّد]. 

(8) غي :أ وردت [بخلاف!: وإسقاطها أولى: ولم ترد في المناقم. 
97 ي و و ردت إا وإمقاطيا آرلی؛ ولم ترد ٿي المناقم. 
410 في (ب)» وردت [اكل|. 

(11) في (ب)» وردت [الجمل]. 

(12) في (أ) وردت /البيت]. 

(13) ني «أ) رردت [المرتب]. 

(14) ني (ب) وردت إعليه]. 

{13y‏ غي ب سقطت [إعك ه]. 

(16) في (ب) رردت [الحال كله]؛ وقي (ج) سقطت إأكنها]. 
,1# في أ وردت [الشراء لأنه يصادف]|. 

(18) أبو البركات السفي» المتاقع: مصتر مابقء ل109 - 112 1. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الأيمان 0 765 
قوله”: وَمَنْ حَلَفٌ لا يَأَكلُ لخن فَأَكَلَ الشَبَكَ ]524| |] لع يَخيَئْ©. لأن اللحم 
حو الناشيم سر الدم؛ ۽ أنه مسق a‏ إ1 لتحم الحرب: !ذا أشتك» و اشد اده بالدم کون ولا ْ 

دم فيه لسكونه فى الما فيكون قاصورً! فى اللحمية. 
ومطلق الاسم يتناول الده' الكامل» فخرج عن مطلقه بدلالة النص”؛ والجواب 

عن التص: إن ذلك بطريق المجازء على أن مبتى الأيمان على العرف لا على [ألفاظ]© 

القرآن بدئيل: أن من حلف لا يركب ذابة فركب كافباء لا يحنثه» وقد قال الله تعالى: 

5 إن شر لدوب عند أطر الذي عرو چ رالنغال:‎ i 
في النصاب والكبرى: ولو حلف ل" يأكل لحم شاف نأكل لحم و فج راب‎ 

اجام أنه يحنث؛ أن اة أسم ر جت 55 كر في القتأوى: آنه د يحدث» سو ع کان 

الحالف قرويًا أو مصريًاء وعليه الفتوى» لأنهم يفرقون بينها" عاوة" 

أحلف أن لا يشرب] 

يشرب 
م الكرّع: تناول الماء بالفم [من] مرضعه يقال: أهل يلدة كذا يشربون من 

دجلة: وإنما إيراد]2 ؟ الشرب بالأواني: والاغتراف باليد. 

هو يقو حقيقة الشرب من دجلة بالكر ُ وهو أن يضع E‏ على دجلة یشرت 


(1) قي وب سقطت أقوله!. 

ره القدرري» مختصر القذوري» مصدر سابق»؛ صن 1 91. 

قي (ب» ج) سقطت [الدم]. 

(4) في المتاقع وردت [اللنظ]. أبو البركات السغي:؛ المناقع: مصدر سابق: ل110. 
(5) في (أ) وردت إلقظ]. ١‏ 
(6) أبو اليركات النسقي؛ المتائع؛ مصدر سابق؛ ل110. 

7) في (ج) وردت [عير]. 

رق في (ب) وردت [الصغير]ء وإسقاطها أوثى: ونم ترد في الكبرى ولا في الجامع الصغير. 
(9) قي رج وردت [يينهم]ً. ) ) 

(ل14) الصدر الشهيد: الفتأوى الكبرى: مصدر مايق: ل1953. 

41 قي لأ بع سقطت إمن | 

(12) ني (أ) وردت [يرد!]. 
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وهذء حقيقة) مستعملة؛ جاء في الحديث أن النبي ب قال لقوم: [[هل ]' عندکم ماء 
زبات]” في الشن وإلا كرعنا]”؟ فمنع” المصير إلى المجازء وهذا بناء على [ما]©' 

م بياذه على أن الكلام إذا كان له حقيقة مستعملة» ومجاز متعارف» فالعمل بالحقيقة 
8 / عنده؛ وعتدهما: العمل بعمرم' المجاز أولىء ومسألة الحنطة يخرج على“ هذا 
الأصل أيثا“. 

4 قوله: حَتّى يرع منْهًا كن الكرع: أن يخرض [فی] ۵“ المأء: [ف ]ذا 
يشرب بفمه في موضع لا بيده ولا يكرن [الكرع]” “ لغة إلا بعد الخوض» مشتق من 
الأكارء”“. 


(1) في (ب» سقطت عبارة |الشرب من دجلة بالكرع وهر أن يضع فاء على دجاة قيشرب وعذء 
حقيقة]. 

(2) في رأء ب) وردت [أعا]. 

(3) في ر ج وردت إياق]. 

(4) لما أخرجه البخاري عن جابر بن عيذ الله مزتتيد أن النبي يقي دخل على رجل من الأنصار ومعه 
صاحب له فقال له اللي َي (إن كان عندك ماء بات هذء الليلة في شنةٍ رإلا كرعتا). 
اليخاريء الجامع الصحيح المختصر؛ مصدر سايق» باب شرب اللين باتلماء: رقم 3532900 جت 
ص2129. 

(ت) في (ب) وردت [قمنعت]. 

(6) في (أ) سقطت [ما]. 

(7) في (ب) وردت [تعموم]. 

(8) في زب) وردت [عن]. 

(9) أبو البركات التسفي؛ المتاقع؛ مصدر سايق؛: ل110. 

dh‏ غي (ب) مقط حرف الالف. 

(11) القدوري؛ ميختصر القذوري: عصدر سابق» ص 511. 

(12) في ر ب) سققطت [نو فى 

(13 في (أ) سقطت [ثمأ]. 

,14( ني ر سقطت [الكرع]. 

(13) ت بتظر: أبو حص التسشيي» طلية الطلية؛ مصدر سابق: صلا . 


القسم اناي النص المحقق/ كتاب الأيمان 0 761 
ب الکرع: اول ل الماء بالفم من موضعه؛ يقال: كيع الرجل في الماء [وفي] 
الإناء: إذا مذ عنقة نحوةهٌ [ليشريم]! ومثه: كره عك رمة الكرع في النه. يمر؛ لأنه فعل 
البهيمة يدخل فيه أكأر ع“ 
أ“ قوله: [وَمئ]© خَلْف لا يَنْرَتْ 4 من وجل قرب يها با لَه بخ نی 


كرغ نها رعا في قول أبي حتيفة ئة » وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: 
ر حه اا 





[ یخن وهو قول الشافعى 
أصله: أن اليمين إذا تأولت حقيقة مستعملة رمجانًا متعارفًا يحمل على الحقيقة 

عند أبى حثيقة ينغ . وقالا: يحمل عليهما. والصحيح قول أبي حتيفة لتك ؛ لأنهما 
ےہ _ و ا 4ل ْ 

أستويا في الاستعمال 8 ابه ر جحت الحقيقة يحكم الوضع' 


أحلف لا يأكل نحما فاأكل سمكاأ 
في الزاد قوله: إو“ حل لا يَأكُل لا اى 0% اجك ل يدت والقياس 


(1) في (ب) ورد حرف الياء. 

(2) في (ج) سقطت [في]. 

(3) في جميع النسخ وردت [في[؛ والعثبت من: المطرزي: المغرب» مصدر سايق: ص 436. 
() في (أ) وردت إيشريه]. 

5١‏ في ربغ وردت [الجارعة|. 

(8) المطرزي: المغربهء مصكر سابق: ص 436 - 437 

7 عي (ج) سقط حرف الالف. 


(48 فى (ب+ سقطت [أ قونه]. 
و في چ انسح ررد آرت والمثيت مر القذوري» مختصر القدرري: هدي ساأبق؛ 
311 ۰ 
ھں ٢ ٠‏ 


410 القدوري: مختصر القدوري»؛ مصذر سابق؛ ص 511. 
(11) في (ب) وردت [زقر]. ْ 
(12) ينظر: الماوردي؛ الحاوي الكبير: مصدر سأيق: ج15 ص 382. 
(413 في (أ) سقطت عيارة [يحتث وهو قول الشاقعي رحيه الدا. 
(14) الإسبيجابي: زإد الفقياء. مصدر سابق: ل316. 
رد کي جم النستر ٠‏ والزاد وردت ادليا' والمئبت لمثبت من: القدذوري؛ مختصر القذوري»: مصثر سأبق: 
ص511. 
(16) في (ب) وردت [لحم]: رإسقاطها أولى؛ ولم ترد فى مختصر القدوري. 
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أن يحتثه وهو رواية عن أبي يوسف رحمه اللهء والصحيح ظاهر الرواية؛ لأنه ناقص 
في معنى اللحمية؛ لأن اللحم نشؤه من الده”. 

أحلف لا يأكل من هذه الحنطة] 

أ قوله: ولو حلف لا يأكل هذه الحئطة لم يحنث حتى [يقضهما]” وتو أكل 
من خيزها لم يحنث. وهذا عند أبي حنيغة عبطت » وقالا: إن أكل من خبزها حنث 
أيضا. 

لهما: أن المتعارف من أكل الحنطة أكل الخبر المتخذ منياء يقال: أهل بلدة كذا 
يأكلون الحتطةء وأهعل بلدة كذا يأكلون الشعير» ويقال: أكلنا أجود الحنطة؛ ومطلق 
الكلام ينصرف إلى المتعارق؛ وهو الأصل عندهما: [لأن] المجاز المتعارف أولى 
من حقيقة غير [متعارفه]. 

ولأبي حنيفة شت لهذا الكلام حقيقة مستعملة؛ لأنها تقلى وتغلى وتؤكل عينها 
وله مجاز متعارف أيضًا والجمع بيتهما [ممتنع]“ فكان صرفه إلى الحقيقة المستعملة 
أولى؛ لأن الحقيقة مقدم هذا هو الأصل عنده؛ وصار هذا" كسائر الأعيان المأكولة 
کالعنب وغ و 


(1) الإسييجابيء زاد الفقهاء: مصدر سابق: ل316 

(2) ني (ب) وردت [لا]. 

(3) في (أ) وردت إيقضها]. 

(4) قال القدوري في مختصره: ومن حلف لا يأكل من هذه الحتطةء قأكل من خبزهاء لم يحنث. 
القدوري: مختصر القدوري»؛ مصدر مابق؛ ص 311. 

(5) في ر وردت [ان]. 

(6) في (أ) وردت [متعارقف]. 

(2) في (ب) وردت [فيها!. 

(8) في (أ) سقطت [ممتنع]. 

(9) في رب ج سقطت إهذا]. 

زلا ينظر: السرخسي: العيسوطء مصذر سابق» ج88 عن 181: والكاساني؛ بدائع الستائع؛ مصدر 
سأيق: 3 صر 21. 


القسم الثاني: التصن المحقق/ كتاب الأيمان ' أ 769 
ولو أكل من [سويقها'©]© لم يحدث عند أبي حنيفة عقثثنه أيضًا"؛ لآن عينها صار 

مراذاء قلا يتناول غيرهء وكذلك عند أبي يوسف رحمه الله؛ لأن اليمين على ما يتخذ منه 
عرفا وذاك هو الخبز دون السويق» فأما على قول محمد رحمه الله فقد قيل: إنه لا 
يحنث أيضاء وقد قيل: يحنث؛ لأنه أكل المتخذ منهاء وهو المراد بيميئه. 

ولو أكا ل من غير الحنطة قضمأ هل يحنث عتدهما؟ أشار في كتاب الأيمآن إلى أنه 
لا يحنث؛ لأنه قال: واليمين على [ما] يصنع مندة, 

ووجهه: أن المجاز صار مراذاء فانتفت” الحقيقة: وأشار في الجامع الصغير: إلى 
أنه يحنث» فإنه يقول: لر أكل من خبزه حنث أيضًا» وهو مذكور متهم 

ووجهه: أن هذا ليس من باب الجمع بين الحقيقة والمجان بل [من]"" باب 
عموم المجاز: فإن الأكل المضاف إلى عين الحنطة” '' يصرف إلى أكل باطتها مجارًا 
إو“ و في أكل عينه أكل باطته وزيادة؛ فيحنث باعتبار [عمومه» كمن] ”7 حلف لا يضع 





ل السويق: دقيق القمح المقلو أر الشعير أو الذرة أو غيرها. ١‏ 
المثأوي؛ محمة عید الرژرف ر0٤4‏ 1ه التوقيف على مهمات التعاريف (تحقيق: د. محمد 
رضران الدایت» ط1 ص420 دار الفکر: بيروت. 

(2) في رآ وردت [سوء يقال]. 

(3) في إبء ح) وودت ألم يحدث أيضا عند أبي حتيفة جلثت ]. 

() في رب» سقطت إتد]. 

(3۽ في وئ سقطت [ما]. 

(6) الشياني» الأصل» مصدر سابق؛ ج3؛ ص 205. 

(7) في (ب) وردت [قاء! انتفت]. 

(8) الشيباني: الجامع الصغير؛ مصدر سأبق؛ ص135. 

(9) في (به ج) رردت [المذكور]. 

(1) في (ج) وردت [إعتهما]. 

(11) في (أ) سقطت إمن]. 

(12) في (ج) مقطت [ياب]. 

(13) في زبء ج) مقطت [الحتطة], 

14 تي رب مسقطت [أر]. 

(15) في (أ) وردت إعموم لمن!. 
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قدمه في دار فلان فدخلها راكباء أو حافياء يحنث [لعموم]") المجاز؛ لأنه صار مجارًا 
عن الدخول كذا هذاء 

وهذا الذي ذكرنا كله إذا لم يكن له نية» وأما إذا نرى عينهاء لا يحنث بغيره“؛ 
لأنه نوى حقيقة كلامه؛ فصحت ثيه“ [كغاية]“. 

في الذخيرة: إذا حاف لا يأكل من هذه الحنطة؛ وهو ينوي أن لا يأكلها حبة حية؛ 
ص جتا اتناك حتى لو أكل من خبزها لا يحنث؛ لأنه نوى حقيقة كلامه والعمل 
بالحقيقة ممكن؛ لأن الحنطة مأكولة” * عينها فيتقيد اليمين بالحقيقة. 

وإن توى لا يأكل ما يتخذ منها؟ صحت نيته أيضاء حتى لا يحنث بأكل عينهاء وإن 
لم يكن له نية» فأكل مر من خبزهاء لم يحنث عند أبي حنيفة عللته » وعتدهما رحمهما الله: 
يحنث. 

ولو أكل من عينها حنث عند أبي حنيفة ينت إأما عندهما]”'' هل يحنث؟ أشار 

فى أيمان الأصل: إلى أنه لا يحنثه وأشار في الجامع الصغير: إلى أنه يحنث؛ 
وال ما دک فى الأيمان222. 


لال ومن حلف لايأكل هذه إالحتطق لم يحنث حتى يفضمهاء ولو أكل سن 


(1) في أ وردت إيعمرم]. 

(2) قي (با) سقطت إوهذا]. 

(3) في (ب) وردت إيغيرها]. 

(4؛ ينظر: السرخسي: الميبسوط: مصدر سابق؛ جک ص 181؛ والكاساني؛: بذائم الصتاثم؛ مصدر 
ساب د: ص 1+ رقاضيخان, فتاوى قاضيخأن:؛ مصدر سايق» جح 1ء E‏ 

(5) في (أ) سقطت [كفاية]. 

(6) في (أ) سقطت إليته]. 

7 في رب وردت [المأكرلة]. 

(8) في زب؛ ج) وردت إمنه]. 

(9) في (بء € وردت إعندء]. 

(14) في (أ) سقطت [اما عندهما]. 

{11y‏ في إباء ح) وردت إذكرنا! 

(12) ابن ماز» المحيط البرهاتي» مصدر سابقء جك ص511 

و13 8 فى ¢ وردت [قوله]: وإسقاطها او لى: لأنها ليست ليست من قول عختصر العدذورى. 


القسم الثاني: النص المحقق].كتاب الأيمان : 771 
تيز هأ ألم يحنثء أوهذا عند أبي حنيفة عتنتعه , وقالا: إن أكل من خيزها حنث» ولو 
قضمها أيضًا يحنث”» عر الصحيح [525/ 1] [لعموم]” المجاز. کہا إذا حلف لا 
يضع عله في دار تان 
فى الزاد قوته: وز حاف لا ام گل [منا“ [غڌا]“ الدقینء اگ من خبره حَنِت» 
1 لوا" اه نا هو ل يخقش” نا وقال الشافعي رحمه الله: إن [أكل]؟ من ۽ يزه 
لا" يحنث» وإن استفه كذلك حنث" والصحيح قرلنا؛ لأن حقيقته غير متعارف 
ومجازه وهو الأكل مما يتخذ منه متعارف؛ فكان الحمل على المجاز المتعارف:03 
أولى من الحمل على“ الحقيقة المهجورة*. ٠‏ 
أ قوله: ولو" إسْعَنهُ تله گا كى إا © يَف وقد كيل: يحنث» اعتبارً! لحقيقة 


ر في رأ سقطت إلمأ. 

(2) في (ب» وردت [حنث أيضا ولو قضمها: وفي (ج) وردت [حدث أيضا ولو تضسمها حدث 
(3) في 0 وردت إيعموم]. 

و المر عتا ني: الهداية؛ مصدر سأبقء: ج2: ص 323 - 326 


(3) في جميع التسخ سقطت إعنة والمثيت من: القدرري: مختصر القدوري» عصدر سايق ١‏ 
ص 311. 

(6) ني «أ) وردت [عقد]. 

(7) في (ب؟ مقطت [من]. 

(48 قي جميع اللسخ وردت إوآت]ء وألعئيت عن: القدوري»: مختصر القدوري: عصثر سابق: 
م512 

2 القدرري: مختصر القذوري»: مصذر سان صر Î2 - BF‏ 

(10) في (أ) رردت [كان]. 

(11)ي في (بع وردت إلم]. 

. 19 الشافعي: الام مسر سابق؛ ج7 ص‎ 2y 

(13) في (ب) سقطت [المتعارف]. : 

(14) ني (ب) وردت إ[إلى]. 

(ذل ؟أنّ سييجابي: واد النقياء؛ مدر سأبقء ل31 

وا في جميع الخ وردت ت [إبإن]: ة والمشت نمثت عن الفدوريء مختصر القدوري؛ مصدر افيه 
ص 512 : 

(17) في رأدج) وردت [لا!. 
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کا مد والأول هو الصحي“ 

ي؛ الأكل: إيصال ما يتأتى منه المضغ | لى جوفه؛ سواء مضه أو لم يمضغه. 

والشرب: ما لا يتأتى منه المضغ || لى جوفه عند الوصول» بل يميل ميلأ مثل: 
الماء؛ والعسل ]أ لممزوج]ة وغير ذلك. 

والذوق: معرفة طعم الشيء يفمه. 

وإن حلف لا يأكل ولا یشرب فذاق بغمه شيئاء لم يحنث. وإن حلف لا يذوق 
طعامًا ولا شرائا وعني به الال وار شربء صدقء ولم يحنث بالذوق» ولو حلف لا 
يذوق مائ فتمضمضص” ' للوضوء | و الغسل؛ الم“ : چو 

في النصاب؛ ولو قال: و يذرق»؛ فأكل وشرب: : للا يحتث: من المتأخرين من 
قال: هذا الفرق بالعربية: أما بالفارسية فلا فرق بينهماء وحنث في الوجهين» وعليه 
الفتوى ر 

في التهذيب0: الإدام ما يصطبة”” به الخبر كالمرق والعسل والخل رما ل 
يصطبة2؟ به كالجين واللحم فليس بإدام عند أبي حنيفة وأبي يوسف «تشن» [وعن أبي 
يوسف]” © وهو قول محمد رحمها الله: ما يؤكل مع الخبز غالبا فهر إدام؛ وعليه 
الفعرى [زلع ]19 


رأ ينظر: البأبرتي؛ العناية: مصدر سايق ج3: ص120 . 

(2) في ری وردت [الدخول]. 

(3) في رأ وردت [والممزوج]. 

(4) في (ب) وردت [فمضعغس|. 

(5) في (أء ج) وردت [لا]. 

(6) الرومي: اليتابيع» مصدر سابق: ل128. 

(7) في (بء ج) وردت [لا]. 

(8) ينظر: قافيخان: فتأوى قأضيخان؛ مصدر سابق: ا ص ك 

(9) في وب) وردت [تهذيب!. 

(ذا11) في (ب) وردت إيصطتم]. 

(11) في زب) مقطت [لا]. 

(12) في (ب) وردت [إيصطتع]. 

0 في راء بع سقطت [وعن أبي يريسف]. 

E‏ قي وأ ج سقطت اللعرف]: 

رد1 ينظر: السرخسي؛ المبسوطة مصدر سايقء س ص77 1+ والمرغيناني» الهداية؛ مصدر سابن؛ 
2 327. 





القسم الثاني: انض المحقق/ كتاب الأيمان 773 
في النصاب: إذ! حلف أن“ لا يأتد نأكل كل العنب والبطيخ اختلقوا فيه فيعض 
المتأخرين: ذكروا في شرح هذا الكتاب: أنه على الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف 


ومحمد رحمهم الله وذكر الشيخ الإمام محمد بن بي سهل | تسر سي 7 رحمه الله قي 
شرح المختصر: أنه أيه يكون إداما بالؤجماع؛ وهر لاف 


أحلف لا يكلم فلاما] 


في الزاد قوله: وَإِنْ خَلَف لا يُكَنْمْ قلاناء [فكلمة]© ومو[ بحَيت]© يَسْمَم إلا أنه 

ا حَنِثٌ حَنِتَ”! لأنه كلمه عرفًا حيث وصل الكلام إلى سمعه بق [أن]"© عناك وجد 
ما يمتع القهب؛ قصار كما لو كلمه وهر [غافل] 000 

قوله© © ولو حَلَف [لا]”؛ يُمَلْيَهُ إلا اذه فَأَذِنَ لَه وَلْمْ يَعْلّمْ بِالْإذْنِ حَتّى كَلْمَكُ 


عق 140 . وعن أبي يوسفه رحمه إللّه: أنه لا يحنثه وشو قول الشافعي 63 و جك للف 


والصحيح كولتاء أن رذن مأخوذ من الرعلام فإذأ أذن f»‏ ول ممع لم يتحقفق 


(1) في (ب» سقطت إان]. 

(2) في (ب) وردت [وذكر شيخ الإملام محمد بن إسماعيل الرخسي]. 
(43 في (ب) رردت [هو]. 

(4؛ فاضيخان: تتأوى فأضيكأن:؛ مصدر سابق: ح1؛ حى 587 

(5) في را وردت إفكلم]. 

(6) ني (أ) وردت أيححث]. 

(47 القدرري: مختصر القذوري؛ عصذر سأيق؛ صن312. 

(48 في (ب) سقطت إإلا]. 

(9) في (أح سقطت [ان]. 

414 في و وردت إعافز]. 

(11) الإسبيجابي: زاد الفقهاءء مصفر سابن» ل317. 

(12) قي رب ج) سقطت [قوله]. 

(13) في رأ وردت إ[الا]. 

(14) القدورى: مختصر القذوري: عصذر مأبق: صر 512. 

(13) ينظر: السأوردي» الحاوي الكبير: عصدر سايق؛ ج13: حى 390 
(416) قي زب) وردت [له]ء ,إسقاطيا أولى: ولم ترد في الزاد. 

(17) قي (ج) وردت إيعلم]: وإسقاطيا أولى» ولم ترد في الزاد. 
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الإعلامء بخلاف ما إذا أذن له وهو نائم؛ لأن الكلام وصل إلى سمعه: إلا أنه وجد مائع 
من التمييز سب قصار”؟ كالسحقظ إذا أذن له ولم يهو 0 

في الكبرى: حلف لا يكلم قلانا؛ [نقرع] © فلان الاب فقال الحالف: 
((کسنت؟ لا يحنثء ولو قال: رر ^ 3 تو))” ا حن هو المختار» وبه أخذ الققيه 
أبو الليث رحمه الله؛ لأن قوله: ((كيست»؟ ليس بخطاب له ألا ترى أنه يجوز أذ أن 
يخاطب به غيره فيقول للجالس بين يذيه: إ(كيست أين))! ف وقوله: ((كي” تی 
خطاب له. 

ولو دعأه وهو نائم يحدث”” وإن لم يستيقظ؛ لأنه كلمه؛ ألا ترى أنه لو مر على قوم 
فسلم عليهم والمحلوف عليه فيهم يحدث؛ [لأنه كلمه]”" وإن لم يسمع؛ ولو قرأ 
5000-55 تابا فکته بان 2 قصل به الاملاء: أخاف أن يحنث؛ لأنه كمله. 

م الحالف قومًا قلم في آخر الصلاة ”“وفلان خلفه لا يحنث: لا بالتسليمة 
الأولى ولا بالغائية40!) شو 1 لممختار؛ ۽ لن [صابة نا بق السلام وأاجية وهير مال : فعال 


(1) في (بء ج) مقطت إفصار]. 

(ش) الإسبيجابي» رَاد الفقهاء» مصدر مايق؛ ل317. 

ر في «أ» وردت [فقرح]. 

( ما ذكرء المصنف باللغة القارسية ومعتأء: ((من)؛. 

(5) في زبء ج) وردت [كشى]- 

(5) ما ذكره المصنف باللغة الفارسية وععناء: زإمن أنت)). 
(7) عا ذكره المصنف بالثغة الفارمية ومعناء: ((من عذا)). 
(8) قي (ب؛ ج) وردت زکشی]. 

(9) في (ب) وردت [لم يحدث]. 

(10) في رأ سقطت [لانه كلمه]. 

(11) في أء ب سقطت إعليه]. 

(12) في بء ج) وردت [اوأ]. 

(13) في (إب) وردت إفلان]ء وإسقاطها أولى؛ ولم ترد في الكبرى. 
(14؛ في (بع وردت إبالتسئيمة الثانية]. 

(15) في (ب) وردت [الفطر]. 
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ا 
الصاكة والتأس أيقرقرن]” بين أفعال الصلاة [: وبين] 2 كلدم التاس 
أاستحلاف الوائى بالإعلام] 

قوله: یکل دعر 5 . الدعر: أخذ الشيء اختلاساء والداعر: المغسد“. 

قوله: دا عَلَى [خال]© ولابته خاضّة. أي : زمأن ولاتف ای إا“ 
وبعد زوال”“ السلطنة لا يفيد الإعلام فائدته؛ قيتقيد يما [ذكرنا]” © وزوال الساطنة 
يكون بالعزل [والموت فإذا علم بعد العزل]” © لا يجب عليه الإعلام؛ لأن الإعلام إنما 
يجب طاعة له ووجوب طاعته” ‏ مقيد يقيام سلطحه؛ رلان المقصود من الإعلاء ادیب 


1 


الدأعر ودفع سره 


() ي (أ) مقطت [بغرترنا. 

(2) في «أ) وردت أقيه]. 

(43 الصذر الشهيت» القتاوى الكيرى؛ عصدر سابن: ل168. 

(4) في زب وردت [أدعى]ء وإسقاطها أرثى» ونم ترد في عمختصر القشوري. 

(5) القدوري»؛ مختصر القدرري؛ مصدر مايق: ص512. 

4 ينظر: أبن منظورء لان العرب؛ مصقر ساأيق؛ رك صى200. 

(#) في أ) رردت إرهغا وفي (ب» ج) وودت [فهذ»]؛ والمئيت من: القدوري؛ مختصر القدرري: 
مصفر مأبق»: ص 2 31. 

(8) في جميع النسخخ سقطت إحاف]: والمئيت من: القدوري؛: مختصر القدوري: مصدو سأبق: 
ص 312. 

(9) في (ب» سقطت [ولايته أي]. 

را1 في رأ وردت إسلطهه]. 

(41) في (ب) وردت [زمان]. 

(12ع 2 (أ) وردت [ذكرا. 

(13) في () سقطت عبارة إوالموت إا عم بعد العزل]. 

(4؟) في (إب)» سقطت عيارة [له ورجوب طاعته]. 

(15) ينظر: المرغيناني؛ الهداية: مصدر سابق؛ ج2 ص338؛ وقخر الدين الزيقعي: تبيين الحفائق: 
مصدر سابق؛ حت ص +٤61‏ والحدادي: الجوهرة الثيرة؛ مصذر سابن؛ ج2؛ ص 203. 
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في الزاد قوله: وَإِذَا اسْتَخْلّف الْوَالي رجلا [ليعإمة]“ بل ار قشل [البَلَدَ]“ 
© على حال ولايه خَاصْة؛ لأن هذا من مواجب”' السياسة» فيتقيد به بدلالة 
الحال؛ فإذا [زالت]” الو لاية ارتفعت اليمين» وإن عاد الوالي إلى ولايته لم يعد 


يمين 
اليميه؟ لأنها كانت مخصوصة بحال قيام الولايق» [وقد زالت] بزوالهاء وعلى هذا 
لو حلف على زوجته أن لا تخرج"' إلا بإذن أو على عبده؛ ثم باع أو طلق الزوجة؛ 
سقطت اليمين لا إلى جرا“ 

بء الْذَاعِر: الخبيثُ المفسدُء ومصدره الدعارة» وقولهم: عُودٌ دعن [أى]*" 
كع إلى ان 2 

في الكبرى: سلطان يطلب رجلاً؛ ليأخذه بتهمة؛ فأخذ رجلة وأراد [...]51© 


استحلافه بأنك لا تعلم أحدًا من غرمائه [ولا أقربائه]©'؟ ليأخذ منهو”؟ شيئًا بغير 


(1) في (أ وردت [ليعلم]» وقي ج) وردت [ليعلمنه]. 

ر2 فی ر( ج) وردت [اليلدة]. 

(3) في جميع الخ والزاد وردت [تير] ٠‏ والمئبت من: القدورى: مختصر القذوري»: محصذر سابى؛: 
صرت 31. 

(©) في زب سقطت [على]. 

رت القدوري» مختصر القدوري: عصدر سابق» صك51. 

(5) في (ب+ وردت [موجب]. 

(7) في (أ) وردت [ذالته]. 

;8 في (ب؛ ج) سقطت عبارة إرآن عاد أل ا" ي إلى واه لم يعد اليمين]. 

(9؛ في رم وردت إولا زالت إلى]. 

(10) فی رب) سقطت عبارة [وقد زالت بزوالها وعلى هذا لو حلف على زوجته أن لا تخرج]. 

(11) الإسبيجابي: زاد الققياء: مصدر سايقء: ل317. 

ر2 في وأ ب سقطت زأي]: 

(13) في (ب) وردت [الكثير]. 

(14) المطرزي» المغرب؛ مصدر مابق؛ ص180 . 

(15) ني (أ وردت [ان]؛ وإسقاطها أوثى: ولم ترد في الكبرى. 

(19) قي زا سقطت [ولا أقربائه]. 

(17) قي وبع وردت [منته]. 


القسم الثاني: التصن المحقق/ كتاب الأيمان 0 777 
حق: وفيه ضرر كثير للمسلمين؛ لا يسعه أن يحلفء وهو يعلم بذلك؛ لأنه وإن كان 
ضرركء فهو مكره على ذلك»؛ إلكن] الحيلة في ذلك أن يذ؟ كر اسم الرجل, الذي يطئيه 
السلطان: ؛ ليأخذه بالتهمة» وينوي غي“ 

وجل هرب في دار رجا [فحتلف]" 2 صاحب الدار أزية ' لا يدري ]ا شب؟ 
2 ' أراد به ا فى أي مكان هو إمن]' © اتدان لا يحدث؛ لأنه بان لت 

أ قوله: من حَلْفٌ لا يَرْكبُ اة فان [فریب]“ ذائة عيدو لم يَجْنَثْا! 4 شرح 
هذه المسألة على الإا 
إن" عند ای یت تخ إن كان على العيد دين مستغرق؛ لم يحنث وإن نوى! 
لأنه”“ لا إملك]*" للمولی قي هذه ال الحالةء أي: ما قي يد العبد من الإكساب لما 





(أ) قي و وردت إلأن]. 

(2) الصدر الشهيد» الفتاوى الكبرى: مصدذر مابق: 15103. | 

(3) في (أء ج) وردت إحذف]؛ وقي (ب) سقطت [قحلف]!؛ والثبت من: العدر العييد؛ الفعاوى 
الكبرى؛ مصدر ساأابقء 13200 . 

(4) في (ب» مقطت إانه]. 

(5 قي (أ) وردت إانهإ. 

4 في جميعم النسخ سقطت [إن]: والمثيبت من: الصدر الشهيدء الفتأوى الكبرى: مصذر سايق: 
152. 

(7) في (ج) سقطت [أنهأ. 

ر8( 2 (؟) رردت اني!. 

رت الصكر الشهيد: التعارى الكبرى, مصتر مايق؛ ل152. 

(10) في (أ) سقطت [فركب]. 

(11) القدوري»: مختصر القذوري: مصدر سأبقء: ص2 51. 

(12) قي رب ج) وودت [الإشباع]. 

13 الإسباغ: الإطالة. ٠‏ وإسباغ الوضضوء: المبالغة فيه وإتمامه. 
ينظر: أبن عتظور: لسان العرب: مصدو سايق ے3 ص4323 ٠‏ 

(14) في ربغ سقطت إأن]. 

(13) في (ب) وردت [إنه]. 

(15) في (أ) رردت [أمالك]. 
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عرف من مذهيه أن دين العبد يمنع وقرع الملك للسيد إذا كان" مستغرقاء وإن لم يكن 
عليه دين؛ أو كان عليه دين غير مستغرق لا يحنث ما لم ينو؛ لأن الملك وإن ثبت 
ا [526/ أ] للسيدء لكن في الإضافة إليه نوع قصور؛ لأنه يضاف إلى العبد عرفا وشرعًا. 
ا أما عرفا فظاهي» وكذلك شرغا قال بيك [من [باع]"“ عبدًا وله مال» فالمال 
000 للبائع)؛ ولأنه كسب عبدء وذلك لعبده يداء وإذا كان كذلك تختل الإضافة إلى 
0 المولى فلا يدخل في المطلق إلا أن ينويه”” فيدخخل فيه. 


1 وقال أيو يوسف رحمه الله: فى الوجوه كلها يحنث إذا نراه؛ لأن الدين عنذه لا 
5 يمنع وقوع الملك للسيد» لكن [في]” [الإضاة]" إليه نوع قصور على [ما م 
1 فيحتاج] إلى [النية]"“ 

1 وقال محمد رحمه الله: فى الوجوه كلها يحدث وإن لم ينو اعتباوًا بحقيقة الملك 


فإن الملك واقع للسيد وإن كان على العبد دين مستغرق» فإذا كان كذلك يتحقق شرط 
الحنث فلا يحتاج إلى النية'"' '؟؛ كذ ذكره في الكفاية. 


لحترا كارن ماسر سا سه ا عسل لالسلا ساسا سا سام" كروك 
ا الل 


n 
ق‎ 


و ني إب)» سقطت إكان!. 
ر ئي ر(ب) وردت إلم). 
(3) في (أ) سقطت [باع]. 


4 رده الإمام أحمد في E‏ وأبو دأو د شي سک والتسائي شي المجبى عن سام ن اه حرا عله . 


1 





bi 
FTI 1 
mme TT GAIT bbb md mm 
1 س س ر س ر س س سے ساسا لا ا یی‎ 


Fı tn 


i oe pam "يرس‎ e | الام‎ 
e SL e E EEE 
اماق لعو‎ « 


' الشيخ شعيسا الأرئؤوط: جج‎ Jli, 

أحمدء مستف الإمام أحمدء مصثر سابق» مستك عبذ الله بن عمر طفش رقم 3240ء ج 
هى 3 وأبر درد سنن أبي داودت: مصدر ابق يأب ڻي العدّ باح وله مال رقم 3 حل 
ص 297. 


, ول و ساس سل 


و لمر ريت رسك تو ار ع انعد كي ق ل و نكري اودر" اي لخت ےک کو ل رار 
r . 5‏ دكت وف تس ةر ارت ا" r ETT‏ 0 0 


۰ (3» في (ب») وردت إيتوبه]. 

١ 1‏ إتا) ينظر: السرخسى؛ العبسرط؛ مصدر سابن: ج صر 13ء والمرغيناني: الهذاية؛ مصدر سأبق» جك 
ا حر 324 

(7) ني (أ) معطت إفي]. 

0 (8) في (أ) وردت [اضافة]. 

ا ١‏ (9) في (أ) وردت [من يحتاج]. 

1 ر10 في (أ) وردت [نيته]. 

ا 1 أ( يتظر: السييجايى: اد الفقياىء مصذر سابى: ل 7 1ثة والمرعيناني: الهداية؛ مصدر سايق 2 
ص 324 والموصلي» الاختار: فسصدر سابن: ج صر 39 


prs ا‎ TT TOI 
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0 
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: 
ا 
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في الذخيرة: في فتأوى أبي الليث رحمه اله: إذا قال الرجل: إإن] دخحلت دار 
فلان فكذاء فمأت فلان؛ فدخل دار [نهذااة على وجهين: إن لم يكن على صاحب 
الدار دين أصلا أو كان عليه دين إغير] مستغرق» فإنه لا يحنث بلا خلاف؛ لأن 
ألدار تصير ملكا تلوارث يلا خحلاف. وإن كان عليه دين مستغرقء قال محمد ين علمة 
رحمه الله: يحنث. وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله: لا يحنث]” » وقال الصدر الشهيد 
رحمه الله: والفتوى على قول الفقيه أبي الليث رحمه الله! لأن التركة المستغرقة إن لم 
يملكها الورثة لا تبقى على ملك الميت حقيقة؛ لأن الميت ليس من أهل الملك ولو 
بقي [على ad‏ يبق Eo‏ [فله ]ف يدل f]‏ لان E,‏ 

في النصاب: قال أبو حنيفة عله : إذا حلف لا يدخل دار فلان هذ فباع قالان 
داره تلك؛ فدخل الحالف» لا يدف“ 

وقال أبو نصر الدبيرسي رحمه الله: لا يتظم ا خروج الملك وحده [ولك]“ 
) ينظر إلى خروج الملك وإلى خروج صاحب إلدار من الدار فأما إذ! ؟ كان ساكنًا 
فيها فدخلها [ حنث7!) في : قولهم چی3" 


9. 


(1) في (أء ج) رردت !إذ1]. 

(2) في رأ وردت إوهذا. 

(3) في (أ سقطت إغيرآ. 

و4 فى (أ) سقطت عيارة إيلا خحلاق لان الدار تصير ملكا تترارث بلا خلاف وان كان عليه دين 
مستترق قال محمد بن سلمة رحمه الله يحدث وقال الفقيه أب الليث رحمه الله لا يبحث]. 

(3) في (أ مقطت عبارة [على ملكه يبقى]. 

(6) في (أ) وردت إثلا]. 

(7 في (أ) سقطت إدار]. 

(8) أبن مأزد: المحيط البرهاني: معدر سايق: عرة؛ ص 594, 

(9) في رب سقطت إفلات]. 

10y‏ قاضيخان: قتأوى قأضيخان؛ مصٹر ایی حا می600 

(11) قي (أ) وردت إذلك]. 

412 في (ب) سقطت إمن الدار]. 

13 في (ب) وردت ألوأ. 

(14) في (ب) وردت إني]. 

(15) ينعثر : الكاساني: د بدائع الصتائع: مصدر مابق؛ جد مر 39. 


780 جامع المُضْمراث والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدؤْري/ الجزء الرابع 

قال أبو القاسم الصقار رحمه الله: يسأل الحالف: إن كان حتف لبغض الدار لما 
أصاأبه من فة فر عاي فالفتوى على قول معجمكل جيه الله ا ویحتٹ» وال كات 
الحلف لبغفى صاحب الدار فالفتوى على قول أبى حنيقة وأبى يوساف تشد: إنه لا 
به يحنت 1 شي المح“ 

قوله: وَمَنْ حَلف لاي دحل مذو الْذَان نَرَقَفْ عَلَى ت طجها آؤ قحل 
[دهليزها] حَبَة©. [في السراجية: حلف لا يدخل بيت فلان» فمر على سطحه: 
على جواب الكتاب يحنث؛ وقال الفقيه أبو الليث”: إن كانت اليمين بالفارسية لا 
يحنث؛ لأن العجم لا يعرفون هذا داخلاً في الدار“]. 

في التهذيب: الدخول: هو الانفصال من خارج الشيء إلى داخله؛: والخروج على 
تسه . 

ولو حملهة غيره وأدخله و ا تقذر على الامتناع فة حتاف المشايخ؛ 


11; 


والصحيح: أنه لا ب يحنت 





ر فى رأ سقطت عارة [حنث في قولهم جميعا قال أبر القاسم الصغار رحمه الله يسأل الحالف إن 
كان حلف لبغض الدار لما أصابه من آفة فدختها]. 

(2) في (ب» سقطت [اذه]. 

وت ينظر: الكاساني؛ بدائم الصتائع؛ بك سابق؛ حول صن /. 

(4) ني وب سقطت [قوله]. 

(5) في (أ) وردت إدهليز]. 

0 القدوري؛ مختصر التذوري: مصدر سايق» ص 313. 

4 أيو الليث: قتارى التوازل: عصدر ساتى»؛ ص 0ا 24ے. 

ر الأرشي» النتاوى السراجية؛ مصدر سابق؛ ص 237. 

جلث ئی e;‏ ساك مقط الس [نى الس أجية: حلف اي" يدخل ټیب قا فر على سن ليده على جواب 
الكتاب يحدثء وقال الثقيه أبو الليث إن كانت اليمين بالفارسية لا يحنث لان العجم أن" يعرفون 
هذا داحلا فى الدار]. 

(10) في (ب» وردت إعرا]ً. 

1 8 ينظر: الموصفي: الاختار: مصدر سأيق» 6 ص 34. 


القسم إلثاني: النص المحقق/ كتاب الأيمان 00 781 


أحلف لا يأكل الشواء واتطبيخ] 

ع" قوله: وَلَّوْ حَلَف لا يَأكُلُ العْوّاة» فَهُوْ عَلَى اللْحي دُون الْبَاذْلْجَان رَالْجَزَر 3 
لأنه يراد به اللحم المشوي عنذ الإطلاق» إلا أن ينوي ما يشوى من [بيض]” أو غيره 
لمكان الحتيقة قف 

قول : وَإن حاف لا يأل ليخ فهر على ا طبع من ال ©. وهذا استحسان 
اعتبارً! للعرف؛ وهذا لأن التعميم متعذره فينصرف إلى خاص هو متعارق» وس ^ 
اللحم المطبوخ بالماء إلا إذا نوى غير ذلك؛ لأن فيه تشديد**. 

ب» الا وشت نح ألهاء - طعامٌ من بي ولحي قال الكرخي رحمة اله وا 
يكون [طبيخًا؛ أن الط لطبيخ|"" ماله مرق وفيه لحم أو شح فأما القليهٌ اليابسة 
. ۽ و ۰ 
ولحو ها غار 

م؛ وفي مسألة الشواء [رالطبيخ] :لر نوى”" كل مشوي مطبوخ» فهو على ما 
نوى» وإن لم يكن له نية؛ فيمينه على اللحم المشوي والتحم المطيوث” كه كذأفي 

و16( 
المنثور . 
عل 


(3) في (بء ج) سقط حرف الهآء. 

(2) القدرريء مختصر القدوري؛ عصفر سأبق: ص513. 
رت في ر( وردت [يبعن]. 

(4) المرغيناتي؛ الهداية» مصذر سابق؛ ج2: ص 326, 
(5؛ في (باء ج) مقطت [قوله]. 

رت التدوريء مختصر القذوري: مصدر سابق» صى313. 
(7) فى (ب) سقطت [هوأ. 

(8) في (ب) وردت [تسديدا]. 

وه المزغيناني: الهداية؛ مصثر مأب ج2 ص 20 3. 
(10) في رب ج) وردت [الطياهج]. 

(11) قي (أ) وردت [طبخا لأن الطبخ]. 

(12) العطرزي؛ المغرب» مصدر سابن» ص 313. 

(13) في (أ) وردت [الطبخ]. 

(14) في (ب) مسقطت ألو نوى]. 

415١‏ ينظر: الكاماني: بذالع الستائع: مصدر سایق جد ص29 
(6) في زب) وودت [المتون]. 


782 جامع الفضمرات والمشكلات في شرح مختصر الإمام القُدُؤْرِي/ الجزء الرابع 
أحلف لا يأكل الرؤوس] 


أ: [قوله]*: [وَمِن]0 حَلَف [لا]*© يَاكُلُ الؤؤوس”©. فهر على رؤوس البقر والغتم 
عند أبي حنيقة جنك ؛ وقالا: على الغنم خاصة؛ وهذا الاختلاف ليس اختلاف حجة 
ويرهانء بل هو اختلاف عصر وزمان؛ لأنهم اتفقوا أن يمينه يقع على ما يباع من 
الرؤوس مفعولا؛ ولا يقع على ما يباع”' موصولا أو مكسورً! [اعتبارا]”' للعرفء إلا أن 
العرف في زمن أبي حنيفغة اشن في رؤوس اليقر والغتم» فأفتى على حسب ما شاهذه 
[في زمانه]”» وفي زمائهما كان العرف في رؤوس الغدم خاصةء فأفتيا على [الوجه] 
الذي شاهداه؛ وفي زماننا يفتى على حسب العادة أيضاء حتى لو كانت العادة” © في 


بعض [البلاد]” '' فى رؤوس اليشر والغنم واأويل ارا يحنث فى الل ولو کان فى 
الغتم خاصة: يحنث [به]” ' دون غيره» وكذلك لو حلف**/ لا يشتري الرؤوس فهو 
على الذى*“ ذى ى2 


(1) في رأ سقطت [قوله]؛ وفي (ب» سققطت [إ قوله]. 

(2) في جميع النسخ وردت [وإن]؛ والعتبت من: القدوريء مختصر القدوري؛ مصدر سابق؛ 
ص 513. 

(3) في () سقطت [لا] 

رج القدذرري» مختصر الفدرري: مصدر سایق ص 513. 

(5) في (بء ج) سقطت [هو] 

(6) في (بء ج) سقطت عبارة [من الرزوس مغعولا ولا يقع على ما يباع]. 

(7) في (أ) سقطت [اعتيارا]. 

(8) في زأء ج) سقطت [في زمانه]. 

(9) في (أ) وردت [وجه]. 

(10) في (ج) سقطت [العادة]. 

(11) في (أ) ورد بياض بقدر كلعة. 

(12) في (أ) سقطت [إبه]. 

(13) في (بغ سقطت عبارة [يحنث به دون غيره ركذلك لو حلف]. 

(14) في زبء ج) رردت [ما]. 

(13) في (ب) وردت [ذكر]. 

(16) ينظر: المرغيناني: الهداية: مصدر سابق: ج2» ص326؛ وحسام الدين الرازي: خلامة الدلائل؛ 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب إلأيمان ٠‏ ا 783 

إفي الزاد]" قوله: وْمَنْ حَلَفٌ لا يال الؤْؤُورس ییا على ا يكيش في 
ظ الشتابير وَيبَاع في الْمِضِرِ”. هو هو الصحيح عندهم من غير خلاف» [والمذكور]“ في 
الكتب أن عند أبي حنيفة يحمل على رژرس اليل [والبقر]”” والغنيء وهو قوله 
الأول ثم رجع عنهء [والمعول]“ عليه في ذلك هو العادة"©. 

ه قوله”: وَمَنْ حَلَف لَا يكل الرْؤُوس فَيمِيئهُ عَلَى قا يُكُبش فِي الثاني يتاع في 
الْمضر. ويقال کس ) 

وفي الجامع الصغير: لو حاف لا يأكل رأشاء فهو على رؤوس الغنم والبقر عند أبي 
حئيفة يلتك » وقالا: على الخنم خاصة* رفي زماتا د يغتى"“ على حسب العادة کیا 
هو المذكور في المحتم. *. ۰ 

ب قرلا في المختصر: حلف لا يال الرؤورس وة على ما يكيش في 
التنانبر؛ أي: بطم به التنون: أ يُدْخَلُ فيه من: كبس الرجل رأسة فى جيب 








سم 


مصثر مايق ح2 ص271 - 272 واللحدادي, الجوهرة الثيرة؛ مصدذر سابق؛ جل ص 4ناك. 

(1) في (أ) سقطت إفي الزاد]. 

(2) في جميع النسخ والزد وردت [خاليمين]: والمثبت من: الغدذوري: مختصر القدرري»؛ مصدر 
سأبق» صى313. ۰ ْ 

رت القدرري؛ مختصر القذوري: مصدر سابق: ص 313. 

(© في أ) وردت [رالذكور]. 

رت في (أ) مقطت [والبقر]. 

(6) في و وردت أرالمعودا. 

02 الإسييجابي: زأد الفقهاء؛ مصدر سابق: ل318. 

(9) في (ب؛ ج) سقطت زه قوله]. 

9 في جميع التسخ وردت إيكبس]: والمثيت من: المرغيتاني؛ الهداية» مصدر مايق؛ ج2: 
ص326. 

.1395 أتشانيء الجامع الصغير؛ مصدر سايق» ص‎ HO; 

(11) في (بء ج) سقطت إيفتی]. 

اع المرغيناني؛ الهداية؛ مصدر سابقء ےہ ص326 . 

(13) في (أ) سقطت [قرله]. 

1 في جم 1 سم رردت [أر]ء والميت من: : المطرزي» المرب مصذر سابق: ص430 


أقميصه ؛ إذا أد ر 


أحلفا لا ياكل الخيز] 


ه”"»؛ قوله: وَنَوْ حَلَفْ لا يأل حيرا ية على ما باذ د أشلُ الْمضر 
أله حبرا" رذلك [خبز]" الحنطة والشعير؛ لأنه هو المعتاد : في [غالب]“ 
البتدان 3 
l1; rly}‏ و12 Et‏ 

لۇ اكل من حُيز الْقَطَائِفٍ ¢ يحنث؛ لأنه ألا] يسمى حبرا مطلقا إلا 
إذا نراه؛ لأنه محتمل إكلامه)]““ 

وكا لو أكل خير الأزز الْعِرَاقء [لب]كن ت غ زه غير معتاد عتدهم؛ حتى لو 
کان بطب ران [ر]”“ في لر“ طعامهم ذلك , O‏ 


(1) في (أ) وردت [قميص اذا دخله]. 
ر المطرزي؛ المغربس؛ مصدر مابق» ص 430. 
3 في (زب) سقط حرف الهاء. 
(6) في (ب) مقطت [أكله خيزا). 
ر3 القدوري: مختصر القذوري» مصدر سايق» ص 513 - 214. 
(Oy‏ في جميع الخ سقطت [خيز]ء والمثبت عن: المرغيناني» الهداية؛ مصدر سابق؛ ج 2 2 ص 329. 
(#) في رم وردت إعادة]. 
(8) في زبء ج) وردت [البلاد]. 
(9) القدوري»؛ مختصر القدوري» مصدر سايق؛: صى214. 
(10) القطائف: طعام يسوى من الذقيق الْعُرْقٌ بالماء شبهت بخمل القطائف التي تفترش. 
الربيدي: تاج العروس؛ مصدر سای 24 حى لالت 
(14) في زب) وردت [فاته]. ّْ 
لع قي و( سقطت [إلا]. 
وتام في (أ ب) سقطت إ[كلامه]. 
(14) ني و سقطت [إلم]. 
(15) القدوري؛ مختصر القدوري؛ مصدر مابق؛ ص514. 
(16) في (ب) وردت إفي عطيرمتان]. 
(17) في جميع النسخ سقطت [أو]: والمثبت من: المرغيتائي: الهداية: مصدر سابق؛ ج2» ص,326. 
(18) في (ب) وردت [بلدا. 
(19) المرغيتاني» الهداية؛ مصدر سابق؛ ج ص 320. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الأيمان ا( 755 

في الكبرى: حلف لا يأكل خبرًاء فأكل قرصًا يقال [له]” ' بالفارسية: كليجة: د 
جوزينجاء أو ميسرل”' فارسيته نوالهء قال محمد بن سلمة: لا يحنث في الو جو ءا( 
الثلاثة» والمختار ما قاله الفقية أبو الليث” رحمه الله: أن في [الجرزيتي]“ لا 
يحتث؛ لأنه [لا] يسمى خبرًا مطلقًّاء فصار كما يقأل بالفارسية: [527/ | ررنان 
[زردالو] )”7 أما قي القرص والميسر” '' يحنث؛ لأن القرص خخبز مطلق وزياد:“ 
اوفي]”© الميسر”©: خيز ملق 


أحلف #* يبيع] 





. م م اعرّء ul o ir. i o‏ 4 : 
قوله: ومن حف لا يبيغ الصا ل انآ“ من حلف أن لا يفعل كذ 
فأمر غيره بفعل ذلك ينظر إن كان الحقوق تعانق“ بالقاعل» كالبيع والشراء والقسمة 


(1) في راء ج سقطت [ثه]. 

(2) في (ب) وردت إينجا ميسر]. 

(3) في (ج) وردت [كلها]ء رإسقاطها أولى» ولم ترد في الكبرى. 

(©) أبو الليث: فتارى التوازل: عصدر سابق» صى248. 

(5) في (ب) سقطت [آن]. 

(6) في (أ) وردت [الجرازئج]؛ وفي (ج) وردت [الجوزييج]. 

7 في «أ) سقطت إلا]. 

(8) في (أ) وردت [درّدالو 

(9) ما ذكره المصدفه باللغة الفارسية ومعتاه: (زخير قمر الدين)). 

(410 قي (ب+ وردت [والميسرأ. 

و1 تي (ب) وردت [وزردالو]. 

(12) في جميم النسخ وردت [في!؛ والمئيت من: الصذر الشبيذ؛ النتارى الكيرى» مصدر مابن: 
ل153. 

(13) في (سب» وردت [الميسرأ. 

+14 الصدر الشهيف: الفتاوى الكيرى: عصدر ساين: 16559 

(13) التذوري» مختصر القدوري؛ مصدر سايق ص12 5. 

i0)‏ في ر سعط إان]ء 

(7 1) في (به ج سقطت إأن]. 

(18 ني (زب) وردت إيعلق]. 


والأجارة: 5 حن اا أن يكون هین 5 يلي ذلك E‏ كالسلطات والأمير: فجتل 





نجشڭا. 


وإن لم تكن حقوقه ترجع إلى الفاعل ك: التكاح والطلاق والكتابة والضرب 
والقعل والذبح والكسوة والهبة والصدقة والقضاء والاقتضاء والشركة والصلم' ' 
يحنث؛ سواء باشر بتفسه أو باشر* [غيره] بأمرء وعن أبي يوسف رحمه الله في 
الصلح روايتان. 

وإن كان مما لا تتعلق حقوقه بالعاقد وقال: نويت أن أباشر ذلك بنفسيء ذكر في 
الجامع الصغير”©: أنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى» ولا يدين في القضاء. 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لو حلف لا يضرب عبدًا؛ [أو لا]” يذبح 
شاه فأمر غيرف ففعله وقال: نويت أن [لا] أباشر بنفسي صدق في القضاء 
وإن حلف لا يكتب إلى فلان» فأمر غيره وكتب إليه حنث [إن] لم يعد الكتابة“ 


3 
5 1 أ 


في الذخيرة: إذا حتف الرجل [أ: إن“ له يبيع» فياع بيعا فاسذاء يحنث في يمينه؛ 


وفي النوادر عن أبي يرسك رحمة الله: 0 ألا يحنث» والصحيح ماذكر فى 


;412 
الجامع . 


(1) في (ب) وردت ت إروايتان الا يتعلق]ء وإسقاطها أرلى» ولم قرد قي اليتأبيع. 

(2) في (ب) سقطت إياشر]. 

(3) في (أ) وردت [غير]ء وفي (ج) وردت (بغيره]. 

(4) الثاني الجامع الصغيرء مصدر سابق» صن 143. 

رت في (أ) وردت [رلا! 

(6) في (أء ج) سقطت [لا]: والمثيت عن: الرومي: الينابيع؛ مصدر سابق» ل128. 

0 ي رأ ج وردت [وإت! والمئبت عن: الرومي» اليتأبيع؛ مصدر سابق: ل128 

(8) في (ج) وردت إيعقد كتابه]. 

رت الرومي» اليتابيع» مصدر مايق؛ ل128. 

(10) في (أ) سقطت bl‏ 

(11) في (ب» مقط النصى من قوئه: إفي الصلح روايتان وإن كان مما] إلى قوله: [عن أبي بو سقف 
رحمة الله اته], 

(12) اين مازء: المحيط البرهاني» مصدذر سايق» جك ص 484. 


القسم الثاني: النصن المحقق/ كتاب الأيمان 787 
في النصاب: رجلل حل بان لا یی فت من فللان؛ فيعث المحلوف عليه 
وكياة”” فاستعاره؛ [فأعار ان منه يحنث: وعليه القتوى؛ لأن الوكيل فى باب الاستعارة 
5 
رسول” ٠‏ 
ل الاعتبار للحقوق» فمتى [كانت]” الحقرق راجعة إلى العاقد كأن المعقود 
مو جوا من کیا و حشقةك» كلم ۽ يوجد شرط”' الحنث من الآمى وعتى كانتت الحقورق 


راجعة اى الآمر كأن العاقد 0 2 سفيراا”” ' وكأن الآمر عم العاقد: فوجد شرط الحتثء 
adh‏ 


ب 


في الكبرى: حلف بأيمان مغلظة أن لا يطلق امرآته» كم أراد الخلاص متها فاليا 
المشروعة | ت يشروج رضيعة: ویامر أخحت إعمر ته أو أمها فترضعها" ° فتبين منه 
المرأتان جميعًا ولا يحث؛ لأن في الوجه الأول: يصير” '' جامما بين الخالة وبين أبنت 


إل حت دفي الوجه الثاني: يصير جامعاً بين الاح 





٠‏ () في زب ج) سقطت [يان]. 

(2) في (ب) وردت [ثويا]. 

(3) قي (ب» وردت [إيستعيره]ء وإسغاطها أولى 

(*) في (ب)» وردت [فاعاره]. 

(5) ينظر: الصدر اتشهيك؛ الفتأرى الک كيرق: مصتر مابق» ل1741؛ رقاضيخان:» فتأرى قاضهخان؛ 
مصدر سأبق؛ ج4: حى364! أبن 5 ؛ المحيط البرهاتي؛ مصفر ساب Agu‏ ع 494. 

(46 في (ب) سقط حرق الميم. 

(7) في جميع الخ وردت [كان]؛ والمثبت عن: أبو البركات السفي» المتافع: مصدر سابق» ل110. 

(5) في (ج) سقطت [إمنه]. 

(9) في (ب) وردت [الشرط]. 

10 في (أ) وردت [معتبيًا]: : وفي به ج) وردت [معيا ا والعتبت من: أيي اليركات النسفي: 
المتاقع» مصدر سايق؛ ل110. . 

(؟) قي (ب» ج) سقطت إفيحت]. 

(12) أبو البركات التسفي» المتافع: مصذر مابق: 10J:‏ 

13 في إبا؛ ج) وردت أفترضع]. 

)4#( في (ب) وردت إشروعا]ء وإسقاطها أوثى ونم ترد في !لكبيرق 

(15) الصدر الشهيد: القتاوى الكيرى»: مصذر صابق: ل123. 
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2 كك ا 

م» قوله: : وَفَوْقَةُ قرام حب حبك لان التبع لا يقطح النسية» والشر ام تبعء وكذأ 
البساط؛ أما المثل يقطع النسية كأ لسرير والفراشس 0 


[الاستثناء في الحئف] 
[وَمَنئ] © حَلَف ببين: رَقَال: إن شاع الله مصلا ميته فلا - حف بے 1 f.‏ 
شرط الاتصال؛ لأن عند ابن عباس تغي؛ يجوز الأسشاء وإن کان مفصر لاء ول“ 


تأخذ بهذا؛ لأن في اتصحيحه إ إخراج العقود كلها من الببوع والاتكحة عن أن تكون 
متزمة وإلى هذا" أشار أبو حنيفة وشاع حي عأتبة [الخلقة]© ابو جعفر الدوانيقي' ٠‏ 


2 
فخا . ! . 
. اسع ير mn nm m+n n mn oF FF‏ واي اه هس هار جه رايس هاه اس اراس ع هس ار راي ع واس هس اع اج و مر شاه مه عاج اخ 9 5 5 
- 


i;‏ القرام: الستر الرميق. 
أبن مل ر لساك العرب: تبكر سایق جك 1: هر 3+ 


= 


(2) قال الغدوري في مختصرء: وإن حلق لا ينام على قراش؛ فام عليه وفوقه قرام؛ حنث: وإن جعل 





فوقه فراش آخر لم يحتث. 
القدرري: مختصر القدوري؛ مصدر سابىء صر 214 

(3) أبو البركآت السفي» المتافع: مصدر سایق ل0 1. 

بك غي ر ب) وردت إوإن]. 

(5؛ القدوريء: مختصر القذوري؛: مصدر سابق؛ ص 1# 

(6) في ون وردت عيارة [شرط قلا حمث عليه]ء وإسقاطها أولى: ولم ترد في المنافع. 

(7) في (ب) وردت [انا]. 

(8) في (ج) وردت أوئهة ]. 

(9) فى جميع النسخ سقطت [الخليفة]: والمبت من: أيو البركات التسثي» المنافع؛ مصدر سابى؛ 
ل 111 .. 

را هو الخلغة ة أبو جعفر المتصورء عبد الله بن محمد بن على بن عبذ الله بن عبأس بن عبد عبد المطْنْب 
القريشى الهاشمي؛ أمير المؤمئين: وهو ثائي خلفاء بني العباس» وأولهم أخوه أبو العباس 
السفاح؛ ولد سنة 93همء روثي الخلافة بعد مقتل أخيه منة 136هء وتوقي حاجًا منة 158ه: 
ودفن بأعلى مكة؛ و"الدانق” نقد أخذت تسميته من الفارسية؛ من "دانك”. وقد بي مستعملا في 
الإسلام. وقد عرف الخليفة “أبو جعفر العتصور' ب “الدوانيقي” نسية إلى هذا النقد. 
بنظر: النووي: أبو زكريا يحيى بن شرفء تهذيب الأسماء والثفات: ج2 ص 204؛ دار الكتب 
العلمية» يروتء ود. جواد علي (2001) المقصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: Ah‏ ج16 
صر 357 دار الساقى. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الأيمان  ٠‏ 00 789 
من قدرك أن [تخالف] جذى فيما قال فى الاسكناء المفصولء فقال: إنما خالفته 
مراعاةٌ لعهودك؛ فإذا جا ز الاستثناء المفصولء قبارك الله في عهردك إِذَاء فإنهم يبايعون ' 
ويحلفون ثم يخرجون ويستانون؛ قلا يبقى عليهم لزوم طاعتك. فندم الخليفة وقال: 
استر i‏ 
فى السراجية: هذا إذا جهر بالاستاء [أما إذا خافت في لفظة الار ثا م بحيتٌ 
لا يعار گن بين الحروف قيل: ١‏ يصح: ٠‏ ويه أخذ السيد الإمام أبو القاس روه 
لله؛ وقال حسام الدين رحمهما الله: لا يصح» وهو المختار“. 
قوله: [وقو"» خلّف]© لبأبيئة*2 عدا إن اشتطاع. إلى آخره”©. فسره في 
الجامع الصغير فقال: إن لم يمرض؛ ولم يمتعه السلطان؛ ولم يجيء منه أمر لا يقذر 
على إتباته فلم يأته حنث” ‏ وإن عتى استطاعة القضاء دين فيما بينه وبين الله 
ا 
وأصل هذا أن الإستطاعة الحقيقة تقارن الفعل على مذهب أهل السنة والجماعة؛ 
وقد استعمل [فيها]9' الاسم قال الله تعالى: طن نمك ا ن يظهُرُوة © (الكهف: 97 


(1) في (أ؛ وردت إقال]. 

(2) في (ب) سقطت إفي]. 

(43 أبو البركات التسفي: المناقع: مصثر مايق: ل111. 

(4) في (أ) سقطت عبارة [اما إذا حافت في نفظه الاستناء]. 

(5) في (ب» رردت [أبو شجاع]. 

6 الأوشي: الغتارى السراجية: مصذر سابق: ص ضك. 

07 في (ج) سقط حرق الألف. 

(8) قي (ج» وردت [ران]. 

ر ني ر مقطت [إرئو حلف]. 

(10) غي (ج) وردت [إن باي]۔ 

رأة قال القدوري في مختصره: وإن حلف ليأتينه إن استطاع؛ فهذا على استطاعة الصحة دون 
القثرة. 
القدوري؛ مختصر القدرريء مصدر سابق» ص 514 - 515. 

(12) في (بم وردت [إيحتث]. 

(13) الشيائي: الجاع الصغيرء مصدذر سابق؛ ص 133. 

(14) في (أ) وردت أفيه]. 
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والمراد منه استطاعة الفضاءء ويذكر اللاستطاعة يمعنى سلامة الآلات وهو المراد من 
الاستطاعة المذكورة في باب الحجء إلا أن'") عند الإطلاق ينصرف إلى التوع الثاني؛ لأئه 
هو المتعارف فيما بين العوام؛ يقال: أنا أستطيع كذا وفلان والمراد مته ما قلنا من 
سلامة الأسباب؛ ومطلق الكلام ينصرف إلى المتعارف. 

وأما قرله: فو ی عل الاي جح لْبَيْتٍ مَنِ أُسْتَطاعَ لَه ميلا # (آل عمران: 97) 
التمسك يه وهو أن المراد من الاستطاعة هناء أي: في الآية استطاعة [|صحة الآلات» 
والاستطاعة] الحقيقية التى هي علة الفعل ليست بمرادة عتدتاء إذ هي لا تسبق القعل 
عندناء والاستطاعة نوعان: استطاعة سابقة على الفعل» وهي صحة الآلات» واستطاعة 
قق وهي غير مرادة بإجماع بينناء فخرجت هي من البين» فتبقى صحة الآلات» 
ولا لدعي إلا صحة إرادة الآلات من [الاستطاعة]“ المذكررة فيما ذكرتا من الآية 
وأما الزاد والراحلة فليس من باب استطاعة صحة الآلات بل ذلك ثيت شرطا زانا 
على هذه الاستطاعة بدأيل آن المذكور” في الآية هر الاستطاعة" ‏ وهي نوعان: 
والزادء والراحلة؛ هما شيعا" بدليل آخر؛ فنحن ندعى أن الاستطاعة المذكررة فى الآية 
ه23 الاستطاعة [المفسرة بصحة]”“ الآلات دون الاستطاعة [المحقيقية]2 1 وهذاة) 


(1) في (ج) سغطت إان]. 

(2) في (بء ج) سقطت إوفلان]. 

رک في زل سقطلت عبارة [صحة الآلات والاستطاعة]. 
(#) في (ب) رردت [حقيقة]. 

(3) في (ب) سققطت [الا]. 

(6) في (أ) وردت [استطاعة]. 

(7) في (ج) سقطت [استطاعة]. 

(#» في (ب» رردت [شروطا]. 

ر في (ج) وردت إ[ان الاستطاعة المذكورة] 

(40) في رب سقطت عبارة إبدليل أن المذكور في الآية هو الاستطاعة]. 
(11) في (ب) وردت إنتتان]. 

(12) في (ب» سقطت [إهي]. 

(13) في <أ) وردت [|المغيرة لصحة]. 

(14) في (أ وردت [الحقيقة]. 

(55) في (بء ج) وردت إرهي]. 


القسم الثاني: النمن المحتق/ كتاب الأيمان 791 
غير مرأدة بالإجماع وله تذعى له زز 





[حلف لا يكلم فلانًا الدهر] 

و قوله: وَكَذَْئْلكَ الدَعْرُ عِنْدَ أبي و شف ف وک“ رحمهما الله. ل أبو حنيفة 
جيه في إلدس : لا أدري 0 مأاهو؟ وهذ! الاخحتلافا فى ال ا ا أما 
المعرف بالألف وإللام یراد به الاد ع 003 

0 ي: وإن قال: والله لا [أكلمه]' الدهر معرا“ أو منك فهر على مانوى؛ وإن لم 
يكن له نية ففي المعرف يقع على الأيد» ذكره ه في الجامع الكبير © وهو الصحيح؛ وني 
المنكر يقم ,10 علي سحة أشهر عنذهما. 

وا نة و : لا آدری» يعت دا منک وت 0 قف3 ) أبر حنيفة عونت 
في ماني مسائل: إحداها: هذه أو 4% أن الملائكة اشا أم ري صلوات الله 
عيهم وساامه: ری نال المشركين؛ وفي الختتنى الفشكل؛ وى وكقت الختات» وغي 





(1) ينظر: قخر الذي آذ لزيلعي؛ تبيين الحقائق: معصدر سأيى. جك صر 22 والبأبرتي» العتاية؛ ٠‏ مشر 
سابق: حرة؛ صر 110؛ والعيني» البتاية: مصذر سأبق» ج6: عى160 - 161. 

(2) في (ب) ورد حرف الميم. 

0 القذوري»؛ مختصر القدوري» مصدر سأبق» صى313. 

في (ب» وردت [أرى]. 

(5) قي (بء ح» سقطت [عرقاا. 

(5) المرغيتاني: الهذاية؛ مصدر سابق» ج2: صن 331. 

(7) في لأ بع وردت [أكلم]. 

(8) في (ب) وردت [فلانا]. 

(9؛ قي (بء ج) سقطت [الكبير]. 

(10) ني (ب: ج) وردت إوتعأ. 

(11) في (ب» ج) سقطت إعلى]. 

(12) قي (ج) وردت إرعر]. 

(413 قي (ب) وردت [وقال توتف]. 

و4 في زام مقطت أفي!. 

13 في (ب» ج) وردت عبارة إيني آدم من]ء وإسقاطها أرلى؛ ولم ترد في اليناييع. 
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الكلب متى يصير مُعَلمَاء وفي الجلالة متى [يطيب]”) لحمهاء وفي سؤر الحمار؛ 
والتوقف عن أبي حنيفة جنه فى هذه المسائل من نهاية معرفته بالأحكام؛ وغاية ورعه 
في الدين؛ إذ لو للاح له ]1/528[ وجه جلي [لحکم]“ بها ويتلقاها الناس مته بالسمع 
والطاعة؛ كما تلقوا منه سائر الأحكام واقتدوا به؛ وما من أحد من الناس أحاط بالعلوم 
کی كما [نطى ]0 به الكتاب: وما وتسم من اللي إلا كيلا يه (الأسراء: 03 وان 
هذا من ستن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

الا ترى أن النبي يي سكل عن أفضل البقاع؟ قال: لا أدري» حتى هبط عليه 
جيريل عليه السلام قأخبره [بأن]© أفضل البقاع المساجد» وكذلك سثل عن أولاد 
المشركين؟ قال عليه الصلاة والسلام: والله تعالى أعل**“. 





(!) في (أ) وردت |يطلب]. 

(2) في (أء ب) وردت إيحكم]. 

(3) في (ب) سقطت أكليا]. 

() في (أ) وردت إينطق]. 

(©) ارومي: اليتابيع: مصدر سایق لات 1. 

(6) في (ب) وردت [الى]. 

(7) في (أ سقطت أبان]. 

(8) لما أخرجه ابن حبان في صحيحه: عن ابن عمر مهنتن [أن رجلا سأل النبي يك أي البقاع شرٌ؟ 
فال: لا أدري حتى أسآل جبريق: قسأل جيريل فقال: لا أدري حتى أسأل ميكائيل» فجاء؛ فقال: 
خير البقاع المساجدء وشرها الأسواق!. رقال الشيخ شعيب الأرتأووط: إسنادء صحيح على 
شرط البخاري. 
أين حيان؛: صحيح ابن حباث: مصدر مايق: ذكر البيان بأن خير البقاع في الذئيا المساجد» رقم 
9, مك ص 476. 

(9) لما أخرجه مسلم؛ عن أبي هريرة فته أن رسول الله يه مثل عن أولاد المشركين فقال: [ألله 
أعلم بما كائرا عاملين!. 
مسلم؛ المستد الصحيح المختصر؛ مصدر مايق»؛ باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم 
9 4 ص 2049. 

ر10 الروميء» اليتابيع: مدر ساق 129, 


القسم الثاني: النض المحقق/ كتاب الأيمان ظ 793 
ع قوله: وَكَذَلِكَ الدُْرُ عِنْدَ أبي يُوشَفٌ و محمد رحمهما الله ومن أصحايئاً من 
قال: هذا الخلاف إذا ذكره متكرًاء أما إذا ذكرء معرقكء فذلك على جميع العمر؛ قال الله 
تعالی: الإمل أن عل الإ ين الذغر © (الانان: ا ققد جعل الحين جرع صن 
الدهر: فيبعف أن يسوي" أ تھ 2 وذكر في الأسرار: أن الظاهر ان اچوا ا شرف 
على اما أبين دهر ودهرء فإنه ذكر في الأصل إن“ الحين والرمان على ستة 
شه قال: وكذلك الدهر على قولهما])؛ ان الدهر يستعمل إستعمال الحين 
والزمان. ومبتى الأيمان على العرفا ل وقد دل الذدا ل على أن اإلحين يراد يه سحة 


وله ل أن تصب المقادير بر بالرثي لا يكرن: ولم أجد ر اده * “نكا و فو جب 





التوقف: ولا ع ب عليه في ذلك ألا ترى أن ابن عمر نينتا لما سئل عن شيء؟ 


نقال: لا أدري حين لم يحضره جراب» ثم قال: طوبى لابن عمر سثئل عما لا يدري 
فقال: لا أدري” ©؛ وهذا لما روي أن التبي بك ستل عن خير البقاع؟ فقال: لا دري 
حتى أسآل جبريل عليه السلام؛ فسأل جبريل صترأت الله عليه وسالامه فقال: لا أدري 


(4) ني جب ج) رردت إيستري]. 

(2) في (ب) وردت [إمنهما]. 

(3) الشيباني» الأصل» مصدر سابق: ج3» ص 366. 

(#) في (ج) سقطت عيارة [انظاهر ان الجوراب لا يفرق على قرتهما بين دهر ودهر قانه ذكر في 
الأصل أنأ. 

(5) في (أ) سقطت عبار ة بین دشر ودر قله ڏک في الأصل أن الحين والزمان على سنة أشهر قال 

وكذتك الدهر على قولهما]. 

(6) في (ب» سقطت (على العرف]. 

(7) أبو ابركات النسقي» المناقع: مصدر سأبق: til‏ 

(8) في (ب) سقطت عبارة [كذلك الدهر وله ان نصب المقادير يالرأي لا يكون ولم أجد في تقدير]. 

(#) في (ج) سقطت عبارة 5 إوثه ان نصب المقادير بالرأي لا يكرت ولم أجف في تقدير الدهر]. 

(10) في (رج) رردت [فيه]. 

(11) ينظر: ابن حجرء أحمق بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاتي الشافعي (1379ه): فتح البأري 
.شرح صحيح البخاري؛ ج 3 ص تلك دار المعرقة؛ بيروت. 


ا ي 
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حتى اسأل ربي؛ ثم نزل ققال: قال ربي: خير البقاع المساجد وخير أهلها من يكون أول 
الناس دخولاً وآخرهم خروجّاء فقلتا إن التوقف قي ملل هذا يكون من الكمال لا" من 
النقصان”. 

أ قال أبو حنيفة ةه : لا أدري ما الدهر؟ وتكلمر! أن الخلاف في إالمنكر؛ أو قي 
المعرف» قال يعضهم: فيهماء والصحيح أن الخلاف في المتكرء وأن" يقول: والله لا 
أكتم فلانًا دهواء قهما صرفاء إلى الزمان؛ لأنه يستعمل استعمال الحين والزمان يقال: ما 

رایت منق ده ر ومنذ"' حين ومندل زمأن بمعنى» وأبو حنيفة توقف في تقديره؛ لأن 
اللغات لا تدرك فياساء والعرق لم يعرف أستمراره لاختلاف استعمالاتهم؛ والتوقاف 
عتد عدم الدامل من كمال الفقه؛ وإنما ترقف فيما إذا لم تكن له نيت فأما إذا نوى شيئًا 
فهر على [ما]"' نوىء أما المعرف بأن يقرل: لا [أكلمه]”" الدذهرء يتصرف إلى الأيد 
بلا خلاف؛ لأته مستعمل فيه قال الله تعالی: املاق عل الإنان جين يَنَ ألدّهْر ب 
(الإنسان: [): ركان المراد من الذهر اليد 

فى الزاد © قونه©: وَإِنْ حَلف لا يُكَبّئَة” © جيناء أو زَّنَاناء أو الْحِينَ أو 
امان فهر" غلى......... esses‏ 


(1) في (ب) ورد بیان بقدذر حرف. 
(2 أبو اليركات !!- لقي المتافع: ٠‏ عصذر سابقء ل111. 
(3) في (ب» ج) وردت [رعر]. 
(4) في (ب)» وردت أرايته]. 
غر 2 رردت إأر منذ]. 
(6) في (أ) سقطت [ما]. 
(7) في (أء ب) وردت [إكلم]. 
(8) قي (ب) وردت [فلانا]» وإسقاطها أوثى. 
جلثم ينظر: السرخسيء الميسوط؛ مصدر سابق: 8 صر 0 1؛ والكاساني» يدائع الصتائع؛ عصدر سأيق: 
ج3: ص50 والمرغيتائي» الهداية» مصدر سابق» ج2؛ ص 331. 
(19) في (ب) وردت [في الذخيرة]. 
(11) تي رب) سقطت إقرله]. 
(12) في (ب) وردت [يكلم]. 
(13) في (ب» وردت [والحين والزمان]. 
(#) في رب سقطت [فير]. 
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سِنَةِ أَشْهر”. وقال الشافعي رحمه الله: في الحين 1 سلف علي E‏ 
سأقة وأحدة وإن حلف على الونيات وقعل ذلك فى آخر ههرم جا وأالصحيح 


سے س عاك 


قولنا؛ لأن لفظ الحين يستعمل في الوقت اليسير؛ كما في قوله تعالى: 3 تَسْبَحَنَ أنه 





حب نور کے (الروم: 17 ألآية؛ ويستعمل فى أريعين سكةم کيا فی قوله تعالى: 
0 عل لانن حن من ألدّهْرِ 4 ويستعمل في ساك أشهرء كال الله تعالى: زق 
كلها كلسِينٍ © رإبراهيم: 25): قال ابن عباس مؤنشد: الدخلة من [جذاذها وطلعها]© 


ا شه ۲۳ : . على الوسط و 

قوله: وَكَذَلِكَ الدُعْرْ عِنْدَ أبي يُوسْفٌ وَمُحَمدٍ ر حمهما الله. رقال أبو حنيفة عونك : 
لا أدري ما الذهر قإن [كانت]© له آئة نعلى]”' ما نوى: ومن أصحابنا رحمهم الله من 
قال: الذهر بالألف واللام هو الأبد عندهمء إنما الخلاف في دهر منكر» والصحيح قول 
أبي حنيفة كله ؛ لأنه لم ينقل عن أهل اللغة فيه تقدير معلوم» فلم يجز إثباته؛ بل يرجع 
إلى ل ئية الحالف27, 


1 حلف لا يكلمة شهورا] 
[فوله]”: ولو“ حَلَف لا يُكَلْمْهُ الشهُونَ فَهُوَ عَلَى غَشْرَة شير مُرِ عِنْدَ أبي حَنِيفَة 


(1) القدرري» مختصر القدذوري؛ مصذر سابق: صر دآ 

(2) في (أ) وردت إوإة]۔ 

(3) ينظر: الشاقعي؛ الأم: مصدر سابق؛ ج07 ص77؛ والماوردي: الحاوي الكبير: مصذر سايق 
ج13: صى376. ٠‏ 

(44 ني (أ) وردت إجزادها وصلعيا]. 

0 ينظ الطيري: جامع الييان: مصدر سايق ج116 ص577. 

جم الاس ابي زإد الققياء مصذر سابى: ل319. 

(#) في ا» سقطت [كانت]. 

(48 في (أ) سقطت إنية تعلى]. 

(9) الإسبيجابي: زاد الققهاء؛ مصدر مابنء ل319. 

(1) في (أ) سقطت [قرئه]. 

41 »في زبء ج) وردت [لوأ. 
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وَقَالَ؛؟ أبُو يُوسَف وَمُحَئد: على انْنَيْ [عَشَرَ]© شَهْوَا”. والصحيح قول أبي حنيفة 
ينه ؛ لأن الألف واللام للجنسء فيقتضي جنس ما يسمى أياماء وذلك عشرة؛ لأن 
بعدها يقال: أحد عشر يومًاء وكذلك فى الشهور على هذا“ 
[حنف لا تخرج امراته إلا بإذته] 
ج أمراته إل با 

ا “ قوله: وَمَنْ حَلَف لا تَخْوْجٌ اهر رأ إل اذه فَأَدْنَ لَهَا... إلى آخره©. الأصل 
إن الباء“ للإلصاق يقتضي E‏ به فصار التقدير لا تخرج امرأته خروجًاء إلا 
خرو جا ملصقا بإذني؛ فيكون مؤولا بالخروج المقرون بالإذن داخلاً تحت الحظر العأم؛ 
فيحنث إذا وجد الخروج لا عن إذن لوجود شرط طط الغ“ 

ی ولو قال لامرأته: إن خرجت من هذه الدار ا بدني أو بأمري؛ أو 
14 

يرضاي]** أو بعلمي أو قاله بخير أمري أو بغير [رضاي)* “» أو بغير علميء أو 


(1) في (بء ج) وردت إوعتد]. 

(2) في أ) وردت [عن]. 

(3) القدوري: مختصر القدوري» مصدر سابق؛ ص 316. 

(#) في زب) سقطت [على هذا]. 

5 الإمبيجلي؛ اد الققهاء: مصدر سابقء ل319 -320. 

(6) في (أ) سقط حرف العيم. 

(7) قال القدوري في مختصره: رمن حلف لا تخرج امرأته إلا بلذنف نأذن لها مرة قخرجت ثم 
خرجت مرة أخرى بغير إذنه؛ حتث: ولا بد من إذن في كل خروج:؛ وإن قال: إلا أن أذن لك١‏ 
فأذن لها مرةء ثم خرجت بعدها بغير إذنه» لم يحنث. 
القدوري» مختصر القدوري» مصدر سابق» عى310. 

(8) في (ج» وردت إ[الفاء]. 

(9) في (ب) وردت [مطلما]. 

رلا في (ب) سقطت إبه]. 

(11) أبو البركات النسقي؛ المتاقع: مصدر مايق» ل111. 

(412 في زيم سقط حرف ألياء. 

(13) في (أ) سقطت [إإلا]. 

(14) في (أ) وردت لای 

(15) في (أ وردت إرضائي]. 


القسم الثاني: النصن المحقق/ كتاب الأيمات 00 797 
: بغير إذني»؛ فخرجت: بغير إذنه أو [بغير]” “رضائه أو يغير علّمة: حتت في هذ! كلد 
واليمين يأقية 

فإن فعلت [يعد] ذلك مثله طلقت أخرى: فلا بد من الإذن والعلم في “كل مرق 
بمنزئة ماإذا قأل: إن خرجت إلا بمتحقة: زأم]اث بغير ملحفة [أو OF)‏ رأكبة 


ب3ا 


| فخرجت بغير ملحفة؛ أو خرجت راجاةٍ. 
إت ذکر بکلمة“ حتی [فخرجت]” بغیر إذن طلقت وانحلت اليمين» فإن خرجت 
بعد ذلك يغير أمره لم تطلقء فإن أذن لها مرة وإحدة؛ غقد بر في يميته ب 
7 وإن عنى بقوله: حتى آذن لكه إلا [بإذني]! © صدق في القضاء» فلا بد من 
لذن في کل حروج: وكذلك إن عنى بقوله: إلا بإذني حتى أن [نك] ؛ حتى | رق لو 
أذن لها مرة واحدةء أو خم خر بے بغير إإذی] ۹2 مرة فت ۶ بر في يمینه؛ وروي عن 


أبي يع سمه وححية الله: أده ا دين ؛ وهو لصح“ 


(3) في (أ) مقطت (يغير]. 

(2) في (أ) سقطت [بعد!: وفي (ب» وردت [كذ؛ يعد]. 

(3) في (ب) وردت هذا كلم]ء وإسقاطها أولى؛ ولم ترد في اليتابيع. 

(5) في (أ) سقطت [أو]. 

(3) في رک ج4 رردت إوإلا!. 

(6) في (ب) وردت إيغير كلمة]. 

(7) في (أء ب) وردت [خرجت]. 

(8) في (ب) وردت إيأمر]ء . 

و 1 تروحي: أليتأبيع: مصدر سديق: ل127. 

i i0)‏ في (بء ج) وردت عبارء أودري عن أبي يوسف رحمه الله انه لا يدين]: وإسقاطها أولى: وغد 
وردت هنا سيواء ومحلها بعد هذا الكلام؛ ولم ترد في اليتابيع. 

41 في ر رردت [باذن]. 

و2 ني ر وردت إليا]. 

(13) في (ج) وردت إمتى]. 

(14) في (ب) وردت [وتخرجت]. 

3 کي ¢ وردت [اته]۔ 

)٤6(‏ في زب؛ ج) سقطت إفقد]. 

1م الروعي» اليتأبيع: . مصدر سأبق؛ ل27أ. 
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فإن أذن [لها]' “ بالخروج في قوله: إلا بإذني» ثم نهاها عن الخروج صح نهيه» حتى 
لو خرجت بعد ذلك يغير إذنه طلقت» #بخلاف ما إذا نهاها في كلمة حتى "© حر 
لا يصح نهيهء ولا يقع الطلاق بخروجها. 

وإن أراد بقوله: إلا بإذني أن تخرج في [كل]”' مرةً ولا يقع الطلاق؛ فالحيلة في 
ذلك أن يقول لها: كلما شئت الخروج:» فقد آذنت نك بالخروج أيدًا وأذنت لك الذهر 
كله: فإن نهاها بعد ذتك نييًا عامًا فقد روي عن [...]7 [529/ أ] محمد رحمه الله: أنه 
يصح نهيه؛ وعن أبي يوسف رحمه الله: لا يصح نهيد“. 

في الذخيرة: والفتوى على قول محمد رحمه الله وهو اختيار الفضلي 
رحمه ا 

ي» ولو قال: إلا بإذن فلان» فمات [فلان]” © قبل الإذنء بطلت اليمين عندهماء 
خلانًا لأبيى يوسف رحمه الله. وقوله: إلا أن آذن لك بمنزلة حتى عند عامة العلماء2"), 
وقال الغراء“ رحمه الله: هو يمتزلة إلا بإذني؛ ا 


دا) في را سقطت [لها!ً. 

6 لي (ب؛ وردت إوالحلف]؛ ري (ج) وردت [راتحلت اليمين]: وإسقاطها أولى: ولم ترد في 
اليتابيع. 

(3) في (ج) وردت [متى]. 

(5) في (ب» وردت [حدث]. 

(5) في (ب) سقطت [أن]. 

(6؛ في (أ» سقطت [كل]. 

(7) في (أ) وردت [أبي حنيفة!؛ وإسقاطها أولى: ولم ترد في اليناييع. 

)8( ي زب وردت إاته]ء وإسقاطيا أرلى: ولم ترد في اليتابيم. 

مخ الرومي؛ الينابيع؛ مصدر سابق: ل127. 

رلا ينظر: قافيخان: تاوى قاضيكخان: مصدر مابق: ج1؛ IE‏ 

1 ) في جيمع النسخخ مقطت زثلان!: والمثبت من: الرومي» اليتابيع؛ مصدر مابق؛ ل/12. 

(12) في رب» وردت [المشايض]. 

(13: هو: يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي؛ أبو زكريا الفراء: الكوفي» التحوي» صاحب 
الكائي» وقيل: لولا الفراء لما كانت عربية ولسقطت» لأنه خلصها؛ من تصائيفه: (ألة الكتاب؛ 
المذكر والمؤنث؛ معاني القرأن)؛ وغيرها؛ توفي يطريق مكة سنة /(امه. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الأيمان“ ٠‏ . 799 
فإن نوی به في کل مر فهر على مأ نوى؛ لأنه شدد على نفسه فيما يحتمله 
لقظد“. 

في الزاد قوله: وَمَنْ حَلَف لا َخْرْجُ ائرأنُة إلا بإذْنِدِ فأذن لها مرة؛ فخرجت ثم 
خرجت بعد ذلك يغير إذن» حنث؛: ولا بد من الإذن في كل مرة. وقال الشاقعي رحمه 
الله ل ي بحنث*؛ والصحيح قرلنا؛ لأنه عقد يميته على كل خروج واستتى خروجًا 
موصوفًا بصفة» فكل خروج [خلا]”؟ عن هذه الصفة بقي داخلا : تحت المستثتى منه 


_123 
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[حلف لا يتغددى] 
بء الغداء: طعام الغداة”' كما أن العشاء ء طعام الْعَشِي” ب هذا هو المثبت في 
الأصول: وأما فول في المختصر: الْقَدَاءُ الأكل ص نّ طلُوع الْفْجْر إِلَى ْلَه وَالْعَقَاءٌ م س 


صَلَاةٍ الظَهر إلى ضف اليل زالش رر“ من يضف اليل إلى طُلُوع الْفْخر©. قتو ِ شم 
ومعثأك: أك الغذاء والعشاءٍ والسحور على حذف المغاقف9©, 


[حلف لا بسكن هده الدار] 
ي”: قوله: وإن حَلَف لا يکن هَل الدّار” وهو خارجُ منهاء لم يحنث حتى 


ينظر: الذعبي: سير أعلام التبلاء؛ مصدر سابق» ج11: ص18 1؟ والباباني؛ هدية العأرقين» مصدر 
سابق: ج6 ص 514, 
و) تي رج سقطت [يه]. 
ر2 الررمي»؛ اليتأبيع؛ مصثر سايقء ل 127 
(3) الشاقعي» الأم: مصدر ساين: ج7: ص78 
( في «أ) وردت [حلال]: وي (ب) وردت إخبرا]. 
(5) الأسبيجابي؛ زأد الفقهاء؛ مصدر سابق: لنافث. 
(6) في (ب) وردت أبالتداة]. 
5) في (بء وردت [العشاءا. 
(8؛ في (بء ج) وردت [والسحر]. 
2 القذوري: مختصر القذوري؛ مصدر ساين: ص7 31. 
القع المطرزي» المغرب: مصذر سابىق: صر 3012 — OF‏ 
(11) في (ب) ورد بيأض بقدر حرف. ۰ 
(12) القدوري: مختصر القدوري» مصثر سأيق: ص7 31. 
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يسكنها بتفبه» ويتقل أعله إليها إن كان له أهل ومن متاعه مقدار عايبات به ويحتاج 
إليه في الاستعمال. 

وإن حلف أنه لا يسكنها وهو فيها لم يبر في يمينه حتى ينقل”) منها أهله وولده 
ومتاعه© ومن كان معه من الخدم”» وإن بقي من متاعه وتد أو إبرة حنث في يمينه في 
قول أبي حنيفة علتغه: وقال أبو يوسف رحمه الله: يعتب ر أن يتقل أكثر متأعف ومال 
محمد رحمة الله: يعتبر نقل ها يقوم به كدخدائيته): وهو حسكة©. 

فى الل خخيرة: [والفتوى في هذه المسأثلة على قول أبى یو سف و جك اا“ 

ي:]' إنما يتقل من حين حلف بلا تأخيرء وإذا انتقل إلى منزل آخر بر في يمينه؛ 
وإذا اتتقل إلى السكة أو إلى المسجد قالوا: لا يبرء قال الفقيه أيو الليث رحمه الله: 
هذا إذا الدار إلى غيره أما إذ! أجرها من غيره أو كان قيها بإجارة أو 

ی ن عير رر 

إإعارة] فر دها إلى مالكها لم يحنث وإن لم يتخذ داوًا في فى موضع آخخرا وقال 
ايشا“ هذا إذا كان الحلف على السكتى بالعربية» أما إذا حلف بالغارسية فخرج 
بنفسه على قصد أن لا يعوده لا يحنث وبه يفعى»؛ وإن لم [يأخذ]' في النقلة من 
ساعتهء لم يحنث وإن كان فيه قليل سكتى»؛ وان منع من النقلة مكرما لم يحنث وإن 


كان فيها ...]2 أيائاء وقال محمد”” 2 رحمه الله: إن خرج من ساعته وترك المتاع كله 





(!) في (ب» رردت [إيتقل]. 

(2) في (ب) وردت [ومن متاعه]. 

رت تی رب ج) رردت [الخدام]. 

ر قال شخي زادء: أى يعتبر تقل عا لا بد في البيت من آللات الامتعمال 
شيخي زادفء مجمع الأنهر؛ مصدر سابق» ح2 ص1 23. 

(3) الرومي: اليتابيع؛ مصدر صايق: ل12/7. 

:6 يتظر: قاضيحان؛ فتاوى قفافضيخات؛ مصدر سابقء ج 3 حى614. 

(7) في و سقطت عبارة [والفتوى في هذه المسألة على قول أبي يوسف رحمه الله. ي1. 

(8) في (ب» سقطت [هذا]. 

(9 قي (أ: بم وردت [إعادة]. 

(10) في (بء وردت [ان] وإسقاطيا أولى. 

(11) في زع وردت إما يخرج]. 

(12) في (أ) وردت آقليل سكنى!؛ وإسقاطها أولى» ولم ترد في اليتابيع. 

(13) في (ب) سقطت [محمد]. 


801 القسم الثاني: التض المحقق/ كتاب الأيمان ا‎ ١ 
في الدار ومكث في [طلب]”' المنزل أياماء فلم يجد منزلاً [...] © يستأجره: وكان‎ 
يمكته أن يخرج المتاع ويضعهة خارج الدار ثم يحنثء وكذلك لر“ وجد مند لا‎ 
فجعل ينقل متاعه بنفسه حتى مكث فيها سنة وهو لا يترك [الاشتغال]”' بالتقلة وكان‎ 
قادرا أن يستأجر من ينقله في يوم واحد””.‎ 

أ قوله: [ومن]'“ حَلف لا يسگ عَذِهٍ الدارٌ فرج مها يتفه وَتَدَكَ أَهْلَهُ وَمَتَاعَهُ 
| ولم يرد الرجوع إليها حنث» ها هنا ثلاث مسائل: مسألة في الدار» ومسألة 
في المصرء ومسألة في القرية. ٠‏ 

أما الدار: فجوابه ما ذكرناء وهذا عندناء وقال الشافعى رحمه الله: لا يحنث إذا 
خرج بنفسه؟ لأن يمينه على سكناه وحقيقته ببدنه والكلام بحقرقع ف أ ولنا أنه يعد 


Es]‏ فيها ببقاء أهله [...]7 ' ومتاعه عرفا ألا ترى أن السوقي إيقرل]*": 





(1) في (أ) سقطت [طلي]. 

(2) في «أ) وردت إلا]ء وإسقاطها أولى؛ ولم ترد قي اليتابيع. 

(3) في (ب) وردت إوتصفه]. 

(#) في (ب» سقطت [إلو]. 

(5) في (ب) وردت عبارة إيستأجر وکآن يمكنه أن يخرج المتأع وتصفه خارج الدار لم يحنث وركذئك 
وجد متزلا] مكررة. 

(O;‏ في 1 ج( وردت [الاستعمانل]. 

(7) الرومي» الينابيع: مصدر سابق: ل127. 

(8) في جميع التسخ وردت [وثو]: والمثت من؛ القدوري؛ مختصر القدرري: مصدر سابق: 
صر 517 

9 القدوري» مختصر القدوري؛ مصدر سأبق: هى 517. 

(19) في «أ) سقطت [تيها. 

ا ) في رب ج) وردت إلحقيقته]. 

(12) ينظر: الشافعي» الأم؛ مصذر سأبن؛ ج7: ص 1 7, 

(13) في «أ) رردت إسكنًا]. 

(14) في (أ) وردت [واهله]: وإسقاطها أرئى. 

(15) في (ب» سقطت [عرفا]. 

(16) تي (أ» وردت إيقال]. 
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اسكن محلة كذ وإن" كان عامة نهاره في السوق» والعادة الفاشية قاضية على 
الحقيقة؛ لأنه إصطلاح طارئ والأقهام قسبق إليه» ألا ترى أن الرجل يقول لغريمه: والله 
لأضريك على الشرك يراد به شدة” الطلب دون حقيقته للعرف» كذا هذاء والييت 
[والمحلة]”' بمنزلة الدار“. 

وأما المصر إذا حلف لا يسكن مصر كذاء فانتقل عنه بنفسه بر في يمينه؛ ولا 
يتوقف البر على نقل المتاع والأهل» هكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله؛ لأن الإنسان 
لا يعد ساكئًا في المصر الذي إنتقل عنه ولم يرد الرجوع إليه حتى لو كان بأوزجند لا 
يسمى”© ساكنًا بيخارى: وإن كان [يها]' عياله [ونقله] 7 

وأما القرية: الف المشايخ رحمهم الله فيه فحملها بعضهم على ا 5 
وبعضهم على الدار» والأول أصح؛ لأنه يقال لمن هو في المصر بنفسه على [إعازم] 
العود إلى القرية أنه ساكن القرية؛ ثم اختلفوا في كيفيعه” “. 

كال أبو حنيفة عه : لا بد من نقل كل المتاع حتى لو بقي وند يحنث في يمينه؛ 
ان السكتى قد ثبت بالكل» فيبقى مأ بقى شيء منهء ولا يزول بالشك» وهذا أصل عنذه 
فى كثير من المسائل. 


(1) في (ب» ج) سقطت [إإان]. 

(2) في (ب؛ مقطت إشدم]. 

(3) في رأ وردت [ولمحلت]ء وقي (ب) مقطت [المحلة]. 

(4) ينظر: الكاماني: يدالع الصنائع؛ مصدر سابق» ج3: ص72 والمرغيناتي» الهداية» معدر سابقء 
ج2: ص 322. 

(3) في (ب) وردت [حتى لو كان بها زوجته لا يكون]. 

(6) في (أ) سقطت [بها]ء رفي (ب) وردت إعليها]. 

(7) في ذأ ج) وردت [تتذه]. 

ر يتظر: اسر خسيء» الميسوط: مصدر سابق؛ ج23 صة6 1: والمرغيناني: الهذايةٌ): مصدر سايى» 
ج2 هن 322. 

(9) فى (ب؛ وردت [التى اختلفرا]. 

0 1) في رأ وردت إعدم على]. 

(11) ينظر: المرغيناني؛ الهداية» مصدر سابق» ج2: ص22 3؛ والموصلي؛ الاختيار: مصدر سايق: 
ج4: ص58, 


القسم الثاني: التص المحقق/ كناب الأيمان: 0 803 
وقال أبو يوسف رحمه الله: يعتبر نقل الأكثر؛ لأن نقل الكل قد يتعذر. ظ 
وقال محمد رحمه اله': يعتير نقل" ما يقوم به كدخدائيته حتى لو بقي أقل من 

ذلك لا يحنث؛ لان ما راء" ذلك ليس من السك قألو!: وهذ! أحسن وأرفق 

بالتاس”. ا ْ 

ثم ينبغي أن ينتقل من غير تأخي د حتى بز في يدينه على ما مره إلا إذا لف [في]”. 

وقت لأ يمكنه الانتقال في السا حال أن كان وسط الليل؛ فحيتئط لا يحنث ما لم يصبح 

لأن تلك الحالة مسطناة عن اليمين؛ ليمكنه تحقيق إلبرء وكذا لو كان قي طلا سك 

آخر أيانا حتى وجده لم يحنث إذا خرج بنفسه ولم يترك الطلب في [هذه]” الأيام؛ 

لأنه لا يمكته إلقاء الأمتعة في الطريق والسكة والمسجد ما لم يجد مسكنا آخرء وما لا 

يستطام [الامتناع] 0 عنه عفر على مأ مر تې , إذا انتمل إلى [منزل]” آخر بر في يمينه؛ 

لأنه انقطع 47 سكتاء قي المتزل الأرل*“. 
ولو انتقل إلى المسجد أو إلى السكة قالوا: لا يبر استدلالاً يمسألة ذى مدق 

في الزيادات» وهو أن كوفيًا انتقل بأهله إلى مكة يريد أن يستوطنها فلما [دخليا]” ' بدا 





(1) في رب سقطت عيبارة إيعتبر نقل الاكثر لان نقل الكل قذ يتعذر: وقال محمد رحمه الله]. 

4 في ډب سقطت [نقلأ. 

(3) في (ب) وردت [رراء]. 

4 المرغيناني» الهداية: مصدر سابق: ج2: ص322 - 323. 

(3) في (!) سقطت [ني]. 

)6 في (ب» رردت [وجت]. 

27 ني «أ) رردت [هذا]. 

(8) في (أ) وردت [امكحه إلا امساعاء. 

(9) في (ل وردت [سكن]. 

(11) في (رج> رردت [اتقطاع]. 

(11) ينظر: السرخسيء الميسوط: مصدر سابق» ج8: ص63 1؛ والمرصلي؛ الاختيار» مصدر سابق؛ 
ج صن 58؛ وابن عازء؛ المحيط البرهاني: مصذر سابق» ج3 ص 6. 

(12) في (بء ج) مقطت إلا]. 

13 في (ب؛ وودت [ذكرها]. 

(14) قي ري رردت [حلها]. 
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له أن يعود إلى خراسان لم يبطل [530/ أ] وطنه بالكوفة؛ لأنه لم يتخذ وطنًا آخر”» 
فكذ!© في هذه المسألة ما لم يتخذ مسكنًا آخرء بقي مسكده الأول؛ لكن هذا إذا [لم 
يسلم]”' داره إلى غيره فأما إذا [سلمها]” بإجارة أو كانت الدار مستأجرة فردها إلى 
المؤاجر لم يحنث بالنقل إلى السكة والمسجد”” لا يعد [ساكنا]”* فيهاء قال الفقيه أبو 
الليث رحمه الله: هذا إذا كان الحالف كدخداثياء أما إذا كان فى عيال غير يشترط 
خروجه بنفسه ولا يعتبر نقل قماشاته؛ لأن السكنى لا ينسب إليه بل ينسب إلى غیره؛ 
قال: وهذا إذا كانت اليمين بالعربيةء وأما إذا كانت بالقارسية إذا خرج بنفسه على نية أن 
لا يعود لا يحنث في الأحوال كلها؛ لأنه لا يعد ساكئًا فيها في عرف العجم بعد 
اتنقاله* ر 3 ' 

في الزاد قوله: وَمَنْ حَلَف لا يَسكُنٌ هَذِهٍ الدّار رخ ينها" فيه ورك فيها مله 
وَمَتَاعَهُ حدق وقال الشافعي رحمه اله لا يحنت“ والصحيح قولنا؛ لأن الدار 
تضاف إلى الانسان بالسكنى*" وإن كان في السوق أو في" سغر إذا كان فيا أهله 





(1) ينظر: الشيباتي: الأصل: مصدر سايق؛ ج1: ص 305. 

(2) في (ب) وردت [هكذا]. 

رت في ر وردت [اسلم]. 

ر في (أ) وردت [اسلميا). 

(ت) قي (ب) وردت [او المجد]. 

رت في (أ) وردت إساكنيا]. 

(27) في (ب) وردت إعياله قبر»]. 

رگ في زب وردت إفلا!. 

:8) في (ج) وردت [اتفصاله]. 

ر1 بنظر: قاضیخان؛ قاری قاضیخان: مهدر سابى؛ جا صر 20د - 551؛ وابن مازده المحيط 
اليرهاني: معدر سابق؛ ح3 صى5؟ وفخر الذين الزيئعي: تبيين الحقائق؛ مصدر مايق» حك 
مر 119 - 120؛ والبابرتي؛ العناية؛ مصدر سابق» ج3: ص 108. 

(11) في (بء ج) سقطت إمنها]. 

(12) القدوري؛: مختصر القذورري: مصدر سايق؛ ص 317. 

ر3 ينظر: الشافعيء الأمء مصذر سابق؛ ج7؛ ص1 . 

(14) ني (بم وردت إيشاف ثلانان السكتى]. 

(13) في «ب» سقطت إفي]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الأيمان 00 803 


ومتاعه» قيتصرف”) اليمين إليه. 
في الذخيرة: ولو قال: ((اكرمن امشب درين2 شهر ياشم)) فكذاء نأصايه حمى 





فصار بحال لا يمكته الخروج حتى أصبح يحنث» فرق بين هذا وبين ما إذا قيد 
والفرق أن المقيد في معنى؟' المكره والمريض لا لأن له أن" يستأجر من ينقله عن 
البلد“ والمقيد لا يمكنه ذلك؛ لأن الذي [تيدء]“ يمنعه» حتى لو لم يمتعه فالمقيد 
كالمريض أيفا [هو الم ٤‏ 
في النصاب والخلاصة: رجل قال لامرأته: إن سكنت هذه الدار الليلة فأنت طالق: 
وكانت” ‏ اليمين في [الليل]” '» فهي معذورة حتى تصبح؛ ولو قال لرجل' لم يكن 
معذوراء هو المشتار» ذكره الصذر الشهيد رجمه الله( 2. 
في الصغرى: حلت بالفارسية نقال: (زاكرمن r n]‏ درين Dts‏ باش 
رذ في وب) وودت [فصرف]. 
(2) السييجابي: زأد الفقهاء: معنر مابىق: لنافث. 
(3) في (ب) وردت [اكرمن ست باين]ء وقي (ج») وردت [آاكرمن اشب باين]. 
ر ما ذكره المصنف باللغة الفارسية ومعتاء: ((إذ! أن بت هذء الليلة في عذه المدينة)). 
(3) في (ب) وردت [تقيد). 
(6) في (ب) وردت أبمعنى]. 
(7) في وبع سقطت إان]. 
(85) ئي وه ج) رودت [من البلدة]. 
(9) في أ) وردت إقدا]. 
(10) قي ر وردت [والصحيح]. 
(11؛ أبن ماز» المحيط البرهاتي: مصدر ساين: جد ص 
(12) في (أ وردت [ركات): وتي (ب» ج) وردت إفكانت]ء والمثيت من: البخأري» الخلاصة؛ مصدر 
مأيقء ل ذثات. 00 
(13) في رآ وردت [الثيلة]. 
(14) في (ب» رردت [الرجل]. 
(15) اليخاري: الخلامة: معدر سابقء 283 - 284 
(16) قي رآ وردت [سال]: وقي (ب) وردت [أساله]. 
(17) في (ب) وردت [خاله]. 
(18) ما ذكرء المصتف باللغة الفارمية ومعناه: ((إذ! أنا بقيت في هذا البيت هذا العأم)). 
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مرا ا فک فسكن إلا يوما بقي من السنة؛ فذهب اختلف المشايخ فيه والصحيح 
نها [تطلى]” ذكر في باب المساكنة من أيمان الجامع ” وإنما حنث؛ لأن ذكر السنة 

ا وشرط الحدث السكنى المطلقة» فينصرف”' إلى بقية السسدة0©. 

أحلف بمستحيل عادة] 

أ قوله: [وَمَن]" حَلَف لَيَصِْعَدَنُ الما أؤ لَيَقْلِبَنٌ [هَذَا]' الْحْجَرَ ذَّمَبَا الْعَنَدَتْ 
تمي وكذا إذا حلف يمسن السماء أو ليطيرن فى الهراء؛ وقال زفر رحمه الله؛ لا 
ينعقد إيميت]؟ لأنه مستحيل عادة؛ فأشيه المستحيل حقيقة. 

ولا أن" الير“ متصور حقيقة؛ لأن السماء غير ممسوس والصعود إليه 
ممكنء فإن الملاتكة يصعدوئهء وكذلك الحجر محل تقايل للتحرل ذهيا [بتحريا |“ 
الله تعالى» وكذلك الطران متصورء والتصور يكفي لانعقاد اليمين الموجبة للبر 
[سات ]۹۳ وهر الكفارة» نتتعقد؛: بخلاف شرب الماء الذي فى الكوز؛ لأنه 
مستحيل ؟ لأنه عقذ يمينه على ما يكون في الكوز وقت الحلف» ولاماء فر" فالا 





را قي زب ج) وردت [كذا. 

(2) في (أ) وردت [طلق]. 

(3) في وب) رردت [وكذا] وإسقاطها أولى 

(4) فى (ب) رردت [قيصرف]. 

5١‏ الخاصي»؛ الفتارى الصغرى:؛ مصدر سابق؛ ل7/ث.. 

(6) في جميع التسخ رردت [ونو]: والمقت من: القدوري؛ مختصر القدوري: مصذر سابق: 
ص317. 

ر فى ذل سقطت [عفا]. 

)3 القدرري: مختصر القدوري: مصدر سابق: ص317. 

ر3 في (أ) سقطت [يمينه]. 

10) في زب) رردت ت ا 

ر1 في (ب) سقطت [البر]. 

(42) في (أ) وردت إبتحول]. 

(13) في رآ وردت [ار بحلفه]. 

(14) في (ب؛ ورد حرف الحاء؛ وفي (ج) سقطت إنيه). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الأيمان o.‏ 807 


x 2 
1 





وإذا انعقد يحنث به يحكم العجز الثابت عادة ألا ترى أنه لر مات الحالف 
قبل أن يفعل الفعل الذي يقدر عليه يحنث وما يتبت العجز إلا ظاهوًا من حيث 
العادة لا يتصور عادذة يتحقق فيهء فكذلك هأ هنا لما ثيت العجز ظاعرًا لزم الحدث» 
[ولا]” فائدة في ألموت؛ لأن قائدته بتحقق البر” لا بتحقق العجز الغالب فوجب 
الانحلال. ٠‏ ظ 

أما التصور فالانعقاد والكفارة فائدة الانعقاد ثم اليمين إذا كان مطلقا يحنث كما 
فرغ من اليمين ن» وإذا كان مؤقنًا يحنث عند مضي الوقت: والفرق وهو أن في المطلق 
يجب البر في الحال؛ وفي المؤقت في [آخر]” الوقت» وهذا الفرق على ظاهر الرواية: 
وروي عن أبي يوسفف رحمه الله: أنه يحنث في الحال؛ لأنه ليس فى وسعه إيجاده عند 
الانعقاد فكان توقيته لغراء وعلى هذا يحنث في الحال إذا وقت يمينه في مسألة شرب 
ماء الكوز زا لم يكن في الكوز ماء وقت اليمين, نم هوأئم في مثل هذا اليمين ين؛ أن 
المقصود باليمين تعظيم المقم به» والهتك متعين [فيه]”: فيأثم باستعمال اليمين ف فی 
هذا المحلء ووجه الفرق على ظاه هر الرواية وهو أنه إذا وقت يمينه توسعة للأمر على 
نفسه حتى يختار الفعل في أي وقت شاء ولا يحنث بعرك الفعل في بعفى الأوقات؛ 
لأن الوقت ظرف لا معيار إذ الفعل المحلوف عليه مما لا يمجد فلا يتعين عليه الفعل 
إلا في آخر الوقت وإذا لم يجب قبل ذلك لا يحدث في يمينه بخلاف المطلق؛ لأنه 


(4) في (ب) مقطت [قلا يتصور]. 

(2) المرغيناني؛ الهداية؛ مصدر سايق؛ ج2؛ ص 328. 
(3) في (بء ج) رردت إانعقددت]. 

4 في «أ) وردت إفلا]ء 

(3) في (ب) سقطت إيتحقق البر]. 

(6) في (ب)» مقطت [ني]. 

2 في (أ؛ وردت [الآخر]. 
(8 قي (أ) سقطت إنيه]. 

(9) في (ب) سقطت [الفرق على]. 
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ليس فى كلامه ما يوجب التوسعة فيجب عليه فعل الشرط؛ كما فرغ من اليمين ثم قد 
عجز عله فحنت فافتر ق . 


[أحلف بقضاء الدين اليوم] 


ي» قوله: فم وَجَذ فلاف ها" زُيُونَا أز [تبهرجة]" فالزيرف: دراهم 
مخشوشة: [والتبهرجة]: ما ضرب من الدراهم في غير دار الضرب» وفي غير دار 
السلطانء والستوقة: صغر مموهة بالفضة: هكذا قال أبو حنيفة حلت . 

وقال [أبو]"© جعفر رحمه الله: [الزيوف]2: ما زيفه السلطان؛ والتبهرجة: ما تبهرجه 
[العجار]* [رالستوقة: فارسية معرية]. 

الزريوف: الذي زيقه التاقدء أي: لم يأحذى ونقى عله اسم الجودة وهو الغضة 
المخلوطة بالنحاس القليل ففات عنه اسم الجودة” © [إلا أنه لا يخرجه]”؟ من 
الدرهمية [والخبهر ]02 التي تنفة تنفق [في] 83 الحرائج مخفيًا لخيانة في ضربهاء وهي 


41 ينظر: السرخسي» العبسوط: معبدر مأبق؛ ج حر - /؛ والكاساني؛ بدائع الصنائع» مصدر 
مابق؛ حل ص 11 - 12؛ وآين مازه: المحيط البرهائي؛ مصدر سابق؛ ر4 عر 433 - 434 
وفخر الدين الزيلعي؛ تبيين الحقالق» مصدر سايق: ج3» ص135 - 136؛ والحدادي: الجرهرة 
اليرق مصدر سايق: ج ص 23 

(2) في (ب) سقطت إيعضها]. 

(3) في (أ) وردت إبهزوجة]. 

(#) قال القدوري في مختصره: ومن حلف ليقضين قلانا دينه اليوم؛ ققضاه: ثى وجد فللان بعضه 
زيواء أو نيهرجة؛ أر مسححقة؛ لم يحنث» وإن وجدها وصاضاء أو ستوقة؛ حنث. 
القذورري: مختصر القدوري: مصدر سابق» ص 517 - 518. 

(5) ني (أ) وردت [اليهرجة]. 

(6) في (أ) سقطتث [أبو]. 

(7) ني (أ) وردت [الريف!. 

(8) ني (أ) وردت [والتجار]. 

(9) في () مقطت عبارة [والتوقة قارسية معربة]. 

(10) في رب وردت [أسمه] يدل [اسم الجردة]. 

ri1;‏ في ر رردت لاه ا" يخرج]. 

(12) في (أ) وردت إقاليتهرجة]. 

(13) في أ سقطت [في!. 


القسم الثاني: النض المحقق/ كتاب الأيمان | ْ 509 
فارسية”' معربة؛ لأنه يقال للشيء الذي يخفى عن البياع ((نبهره كردن))7: وقيل: 
الزيوف الدراهم المغشوشة:؛ والنبهرجة: التي تضرب في غير دار السلدلان: والسترقة: 
الصفر المموهة بالفضة؛ الستوقة فاأرسي معرب؛ يعني: ((سه تاره)) وهو ما على 
ظهرء فضة خالصة؛ [أو ذهب خالص]“ وفى بطئه الغش المستحق التى اسعحقها 
المستحح . ) ۰ 

م؛ ذكر في المبسوط: الزيوف: ما زيفه بيت المال» ولكنه [يروج]”' فيما بين التجار. 
والتبهرجة: ما تبهرجه التجار والمسامح منهم يتجوز به 1/5311 والمستقصى متهم لذ 
يجوز بد "يفش فيه 

الستوقة: فارسي معربه معتاه: سه [طاقه9 ]0 فهى مموهة الجانيين بالفضة: 
ویکوت وسطه رصاصا أو نای . ۰ 

وذكر فى المبسوط أيضا: إذا قضاء وفأرقه ثم وجده : زيوفا: ٠‏ أو تبهرجة؛ أو ستوقة: 
فإن كان“ إلغالي عليه الفضة. ا 


(1» في إب» سقطت [قارسية]. 

(2) في (ب» ج) وردت [كردتدا]. 

(3) في (ب) وردت [سه قاة] وفي (ج) وردت إمه تاد]ً. 

(4) في (!) سقطت [أو ذعب خائص]. 

(2) الرومي» اليتابيع: مصدر سابقء ل(أ13. 

)0 في (أ) وردت [تزوج]. 

(27 في (ب) سقطت [یجوز به]. 

(8) السرخسي: الميسوط مصدر سايق ج12: ص144. 

ر في (ج) سقطت [سه]. 

(10) قال قخر الدين الزيلعي: سه طاقة: يعتي ثلاث طاقات؛ الطاق الأعتى والأمفل فشة:؛ والأوسط 
تحاس رهي شه الممره. 
فخر الدين الزيلعى»؛ تببين الحقائق؛ مصدر سايق؛ جك عى198. 

(41) في جميع التسخ وردت [تاعه]؛ والمثت من: أبو اليركات النفي: المنافع: عمصثر مسأبق: 
112 

(12) أبو البركات اتسفي» المناقع: مصدر سابق: ل112. 

(413 في (بِ) سقلت [كات]. 


8i0‏ جامع العُضْمرات والفشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الرابع 
لم يحنث وإن [...]0) رده؛ لأنه مستوقى بالقيضص”» ألا ترى أنه لو تجوز به في 
الصرف والسلم جاز [فتم] شرط بره ولا ينتقضص من بعد باتتقاض القبض؛ لأن حكم 
البر لا يحتمل الانتقاض: وإن كان الغالب التحاس فهو حانث؛ لأنه ما صار مستو قا 
حقه بالقبض؛ ألا ترى أنه لو تجوز به في الصرف والسلم لا يجوز. 
وإن استحق المقبوفى من يده لم يحنث؛ لأنه مستوفء ألا ترى أنه لو أجازه 
المستحق بعد الإفتراق في الصرف والسلم جاز“*. 


أحلف لا يقبض ديته متغرقا! 


-. 9 . 0 8 
قوله: لا يقبض حقة درهمًا دون درهم. معناه ((درمي بي درعي نكيرم)) “© يعني: 
((جملة كيرم))؛ فشر ط الحنث فيصر الجميع بو صقب التقرف و فبا 6 يشبضص خصعة 

Ith 


أ قوله: فقبض بَغضّة لم خف“ إي: فقبض البعض ولم يقيض البعض أصانٌ 


(1؛ في (أ) وردت [في]: وإمقاطها أولى: ولم ترد في المتاقع. 

(2) في (ب)» وودت إوات رده لا مستوفيا لقبضص]. 

رت في (أ» وردت [تم)ء وني (ب) وردت [فيه]. 

(4) في (ب» ج) سقطت [ما]. 

(5) في (ب) سقطت إجاز]. 

(6) السرخسي: المبسوط: مصدر سابق؛ ج9 صن 124 وأبو البركات النسقي» المناقع» مصدر سابق؛ 
ل12أ. 

(7) أبو القأسم السمرتندي» الفقه التافع؛ عصدر سابق» ج2: ص 7/8. 
وقال القذوري في مختصره: ومن حلف لا يقبض دينة درهبًا دون درغي: فقبض بعضة: لم 
يحنث حتى يقيض. جميعة عنقرقاً. 
القدررى: مختصر القدوري: مصدر سابق: ص 318. 

(8) ما ذكره المصنتف باللغة الفارسية ومعتاه: ز(لا إحذ درهمًا درن درعم)). 

(9) فی (ب) وردت [لا]. 

(10) أبر البركات النسقي: المناقع» مصدر مابق: 1123 

.51 8 التدوري: مكتمر القدرري؛ مصدر سابقء هى‎ dd 

(12) في (ب) وردت [بهذا]ء وإسقاطها أولى. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الأيمان 0 811 
فإنه لا يححث؛ لأن قوله: لا يقبض [حقه: أي: لا يقبفر]” ؟ كله؛ لأن حقه كله؛ فينصرف 
إلى الكل: ول يو جد قبض الكل: فلم يوجد شرط الحدئه فلا يحدث» أما لو قبضص 
و غ . و Hr .„ a.‏ 35 
الكل متفرع بأن“ قبض البعض؛ ثم قيض إلبعض في مجلس آخر [في] “ بوم احر: 


RAE, 1 1957+ 





م» قوله: خَيِتْ فِي آخر جُرْءٍ مِنْ أَجَْاءِ حَيَاته ر . حتى نو حلف بطلاق أمرآأته فلا 
ميراث لها إن لي يدخل يهاء ولااعدة خلييا؛ وإن كأن قذ دخل بهاء فلها الميراث وتعتد 
إلى أبعد الأجلين» يمنزلة امرأة الفار» كذا في المبسوط©. 


أفي المتفرقات] 

فصل قي الکبری: کان لرجلل على آخر دين” '؛ فأبى أن يعطي ققال الطائي: إن 
ل أخذه متك عدا“ فام أنه ب قال ا ب: إن أعطيعك قامر ib‏ 
لہا . مك م امرأ 2 طالق و لمطلود : إن نا 2 لى 


(1) قي رأ» سقطت عبارة [حقه أي لا يقبض]. 

(2) في (بء ج) سقطت إلم]. 

(3) في (ب: ج) وردت [قأن]. 

(4) في (أ) سقطت أفي[. 

(5) في (ب) وردت أيوم الحدث]. 

(6) قي (أ) وردت عبارة إيان بض اللعفى في مجلس آخر يحتث]: وإسقاطها أولى. 

49 ينظر: : حسام الدين الرازي: خلاصة الدلائل ؛ مصدر سايق ح2؛ ص 5278 وفخر الفين الريئعي: 
تبيين الحقائق؛ مصتر سايق؛ جف ص.155؛ رالحدادي؛ الجرهرة الثيرة: مصدر سايق» ج 2 


م 209, 
(8) قال القدوري فى مختصره: :ون حالف نيا نين اليصرة» فلم يأتها حتى مات» حنث في آخر جرّء 
من أجزاء حياته. 


آلقد وري مشتصر القدرري: مصذر سابق: حى318. 

(9 السرخسيء الميسوط» مصدر مايق: ج9: ص8؛ وأيو البركات النسقي» المناقع: مصدر سابق: 
ل112. 

رلاآ) في إج) وردت إدين على أخر]ً. 

(11) قي (ب) مقطت إغذا]. 

(12) في (ب) وردت [فآمرأتي]. 

(13) في (ب) وردت [تأمرأتي!. 


812 جامع المُضشمرات والششكلات في شرع مختصر الما القُدُوْرِي/ الجزء الرابع 
فالوجه في ذلك حتى لا [يحننا]: أن يمنع المطلوب حق الطالب» فيجيء الطالب 
أله من جیا لا رست واحد متهماة لأثه العدم رط حنتهماء وذو لم يلما هده 
الحيلة؛ وعَلَّمَ كل واحد منهما عذه الحيلة رجل آخرء لا [يحنان]© [...]2 لما قلنا. 

ولو قال: إن لم أقض مالك غدَاء فعلئ كذاء ثم غاب المحلوف عليه قال7: فإذا 
دفع إلى القاضي برئ ولا يحنث؛ لأن القاضي في هذه الصورة انتصب نائبًا عنه في هذا 
الحكم نظرًا للحالف» فصار الدفع إلى القاضي , بمنزلة الدفع إلى وكيله ذكر هذه 
المسألة فى واقعات الناطفي رحمه الله وقال: ينصب القاض : وكيلاً ويأمره بالدفع 
إليه؛ فإذا دفم إليه© لا يحنث: والمذكور في فتاوى سمرقند أنه لا يحنث من غير هذ 
والمختار للفتوى ما ذكرتا أو ۳ لأنه إِذا دة فع إلى القاضي برئ وللا د دون 

في الخلاصة عة ان ات رهبت یا قال [ز وی۵ ((اكرمن أزين مرد 
دانكي” © نجورم)” ©؛ قانت طالق؛ فوهبت [من آخر]”“ فأكل الحالف يحنث؛ قال 
انغ : وعلى قياس ما يأتي ‏ ينبغي آن لا يحنث. 


(!) في جميم النسخ وردت [يحدث]ء والمثبت من: الصدر الشهيد؛ الفتارى الكيرى؛ مصدر سابق» 
ل157. 

2 في (أ) وردت [يحدث]. 

(3) في أ) وردت [اوآء وإسقاطها أولى» ولم ترد في الكبرى. 

( في رب ج) سقطت [إقال]. 

(3) في زب) سقطت [القاضي!. 

(©) في (ج) سقطت [اليه]. 

(7) في رب) وردت [اولى]. 

(8) الصدر الشهيدء الفتاوى الكبرى؛ مصدر سابق» ل137. 

(9) في (ب» وردت إفي الكبرى]. 

(10) في (ب» وردت إخيرا]. 

(11) في (أ) سقطت [زوجها]. 

l2;‏ في (ب؛ ج) وردت [اكرمن أزُمود تود انكي]. 

(13) ما ذكرء المصنف باللغة الفارسية ومعناه: ((إذ! أكلت حبة من هذا الرجل)). 

t4‏ في زم وردت [الآخر]. 

(13) في (ب) مقطت إيأتي]. 


القسم الثاني: النصن المحقق/ كتاب الأيمان : ع 813 
صورتها في الفتاوى: لو حتف لا يأكل من غؤل قلانة؛ فباعت غَزلها ووهيت 
الثمن لابنهاء ثم وهب الابن للحالف» فاشترى به الحالف”© شيئاء فأكل لا يحنئث» 


وهذا اص“ 
قى ! تشصاب: ولو حلف أل" يأكا ل حا فأض_طٌ ر فأكل ال لخمر أو الميتة: 
اختلف المشايخ فيه؛ والمختار آنه يحنث 5 ان الحرمة باق إلا أن الإشم 


[موضم ضرع e,‏ 
في الذخيرة: حلف بالفارسية: (ركه فردا بدر سراي والي بردم تافلان تهمتي كه 
برمن تهاده است فرداء درست كتد فردا بكر سراي والى رفت الا أنك فلان 
بکریخت)) ٩‏ ققد قيل؛ إن عقد يمينه مؤقنا بأن قال ): روجا ' فلان تهمتى كه 
ل نهادة إست: فرداء درست ت کت لا يحنث عثدهماء ((وأكر سوكند مطلق 
را سو كلد بكردن امد 80 » وقأسه على اة الكوز: والصواب أنه لا يحنث. 


(1) في (ب) وودت [من غَزلها]. 

ر2 في زب) سقطت [اتحالف]1. 

43 اليخاري» الخلاصة:؛ مصتر مابق: ESR!‏ 

(4) في (ب) سقطت [في]. 

(©) في (ج) دده رودت إل يحنث ]. 

4 ينظ الكاماتي: بدائم الصتائي مصدر ر سایق 3 57 والموصلي: الاختيار: مصثر سابق: 
ج ص 65. 

8 في (ا) وردت [موضع]. 

9 في وبا ج) سقّطت فر داء]. 

(10) ما ذكره المصف باللغة الفأرسة ومعتاد: اة أخذت إلى باب الوالي غدًا إلى أن يبرئني عن 
التهية التي سیت إلى فذعب إلى باب الوالي في ي اغد رلكن فلاا شر ا 

41 في (ج) سقطت ت يان قال!. 


412 في زب سقطت إبآن قال تا]. 
(413 في (ب) وردات ت رهن]. 
(14) نم في (إب) سقطت سقطت [كندً. 


(15) مة ذكره المصنف باللغة القارسية ومعتاه: ((رإة1 حثف مطلقاً ويف الحلف)). 


814 جامع المُضمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام العُدُوْرِي/ الجزء الرابع 

في الخلاصة: رجل حلف لا يجامع امراته: فجامعها فيما دون القرج لا 
يحنث إوإن أنزل]”؛: ولو لاط بها قال [علي]”' الدقاق رحمه الله: ذكر في مجموع 
التوازل في موضوعين: في موضع قال: [لا] يحنث» [وفي موضع قال: ”“يحنث]" 
وبه يفتى”7. 

ولو قال: (زاكرتو باكسي حرام كنى))”2 فأنت طالقء قأبانهاء فجامعها في العدة: 
طلقت ”“عندهماء وعلى قياس قول أبي يوسف رحمه الله: لا تطلق؛ وعليه الفتوى©. 

في النصاب: رجل دعا جاريته إلى فراشه فأبت ققال: إن لم تجيئي الليلة حتى 
أجامعاك فأنت حرة؛ فجاءته من ساعتهاء ولم“ يجامعها أو قال ذلك لامرأته أو قال 
لعبده: إن لم تأتني الثيلة حتى أضريك فأتاه: فلم إیفہ ب“ قال أبر يوسف رحمه 
الله: يحنث: وقال محمد رحمه الله: لا يحنث» وعليه الفتوى؛ لأن الخاية هو الإتيان لهذه 
الحكمة لا تفس هذه الى 3×12 

رجل مات وخلف وارثاء وللميت دين على رجلء» فجاء وارث الميت وخاصم 
الغريم؛ قحلف أنه ليس عليه شيء: إن لم يعلم بمرت المورث” “ أرجو أن لا يحنثء 


(1) في (أ» وردت إوائزل]. 

(2) في (أ) سقطت [علي]. 

(3؛ فى جميع التسخ سقطت إلا]ه والمثيت عن: البخاري» الخلاصة: مصدر ساين؛ ل277. 

رك قي (ج) وردت إلا وإمقاطها أولى؛ ولم ترد في الخلاصة. 

(5) في (أء ب) سقطت عبارة [وفي موضع تال يحنث]. 

(6) البخاري: الخلاصة؛ عصدر سايق: ل/ /ث. 

(7) ها ذكره المصتف باللغة الفارسية ومعناه: ((إذ! فعثت الحرام مع شخص.)). 

;3 في (ب) وردت زفي العدة]ء وإسقاطها أولى: ولم ترد في الخلاصة. 

(9) البخاريء» الخلاصة؛ مصدر ساب لق ة2 

(10) في ب) وردت [ماعته فلم]. 

(11؛ في أ) رردت [اخربه]. 

ر12 في زب ج) سقطت عبارة إلا نفس هذء الحكمة]. 

(13) ينظر: قاضيخان: فتاوى قاضيخان؛ مصدر مايق؛ ج1؛ ص 598: وابن عازء: المحيط البرهاني؛ 
مصدر سابق» ج4 ص 438. 

(14) في (ب) رردت [الوارث]. 


القسم الثاني: النمن المحقق/ كتاب الأيمان  ٠‏ 0 815 
وإن علم يحتثء هو المخعار ,ا 00 0 ) 

في الذخيرة: ولو قال: ((بذير فتم ازخداى كه ازخر يده نوكه بياري من 
نخوره” ا فقد قيل: إنه يكون يميئًا إذا نوى: والأصح أنة يمين يدرت النية؛ لأن 
قوله: ((بدير فتم؛ وعهد كردم))” 2 سواء وذلك يميا 

وف قال: ((مرأ سوکند خانه است که شراب تخورم؛ وشراب اب تكنو" ففعل 
ذلك طلقت أمرأته؛ ذكره في قتأوى التسفي رحمه الله وهل يشترط التية إلوقوع]“ 
الطلاق؟ الأصح أنه لا يشترط التية [لوقوع] الطلاق 09 

ولو حلف لا یلیس ٹوا" من نسج قلات فلبس وبا نسجه غلمانه” © وفلان هذا 
[هو المتنقل” ]7 علیهم* فإن کان قلان [..]' يعمل بیدء لا یحنث؛ إلا أن يليس 





(1) وهو أختيار الإمام قاضيخات والبخاري. 
قاضيخان» قتأرى فقأضيخان: مصدر سايق» ج2؛ ص 541 - 542 اليخاري: الخلاصة:؛ مصندر 
سآيق: ل 291. 
(2) في المحيط البرهاني وردت: أوإذا قال: لله فتم يأخذاي كي إن جرية كه يو بياري ني خورم]. 
ابن عازه المحيط البرهاتي؛ مصدر سابق: ج4: ص422. 
(3) ما ذكرء المصنف باللغة الفأرسية رمعتاه: ((قبلت من الله أن لا آكل عن ما تجلبه من مأ اشتريتم). 
(4) ما ذكره المصنف باللغة الفارسية ومعتاء: (إتبثت أو عيدت)). 
رت أبن مأزء؛ المسحيط البرعائي؛ مصدر سابق؛: ج4١‏ صى422. 
(6) في (ب) سقطت إيمين ولو]. 
22 ما ذكرء المصنف بالثفة القارسية ومعتاه: ((عئى حلف البيت أن لا أشرب)). 
(8) في ر وردت [إترقع]. 
ر في ر وردت [لرقم]. 
10 أبن مازء؛ المحيط البرهاني» مصدر سأيق؛ جك ص423 
(11) ني (ب) وردت إشيئا]. 
(12) في (ب) وردت من غلمانهأ. 
(143) في (ج) وردت [المتقيل]. 
(14) في ر وردت [المستعمل]. 
رد 1) في (ج) وردت إعملهم]. 
(16) في (أ) وردت [لا!؛ وإسقاطيا أولى» ولم ترد في المحيط اليرعاني. 


816 جامع العُضمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام الْقدذُؤري/ الجزء الرابع 
من عمله؛ وإن كان فلان لا مل بيده يحنثء فكذلك على هذه الأعمال كلياء 
ووقعت في زماننا أن رجلاً حلف أن© 1لا] يليس من“ [غزل) فلانة لبس مر من 
غزل امرأة أخرى أمرتها [فلانة] بالغزل» فأفتى بعضى مشايخنتا رحمهم الله بالحنث 
طلا وأفتى بعضهم بالحنث]”” على التفصيل الذي مر في التسج هو الصحيح؛ وما 

قي المنتقى عقيب مسأثة النسجء وكذلك الأعمال كلها يدل 208 

١‏ رجل اذعى على آخر ألف درهمء فقال المدعى عليه: امرأتي طالق إن كان لك 
[532/ ] علي الف [درھہ]“ فقال المدعي: امرأتي طالق إن لم يكن لي عليك ألف 
درهمء فأقام المدعي البيئة عليه: وقضى القاضي بالالف” ‏ قرق القاضي بين المدعى 
عليه وبين امرأته» هكذا روئ عن محمد رحمه الله» وفي العيون: على كول أبي يوسف 
رحمه الله يفرق؛ وعلى قول محمد رحمه الله لا 558 وهكذا ذى 02 فى المتتقى 
فصار عن محمد رحمه الله روايتان» فينتى بالتفريق» فإن أقام المدعى عليه بعد ذلك 
البيئة على الإيفاء قبل دعوى المدعي ذلك عند القاضي؛ فالقاضي يغرق بين المدعي 
وبين امرأته إن" زعم المدعي [أنه]” “لم esses‏ 


(1) في (ب» وردت إعذا]ء وي اج وردت [عذءا]. 

(2) في (بء ج) سقطت [أن]. 

رت في رام سقطت إلا]. 

(ك) في (ب) سقطت [من]. 

(5) في ر مقطت [غزل]. 

(6) في (أ) سقطت [فلانة]. 

(7) في (أ) سقطت عبارة [مطلقا وأنتى يعضهم بالحنث]. 
(8) في (ب) وردت إعليها]. 

(9) ابن مازه؛ المحيط البرهاني: مصدر سايق ج4؛ ص 547. 
(10) في ر سقطت [درهم]. 

ر11 في رب» سقطت إ|بالألف]. 

;12 أبر اليِثء عيرن المسائل: مصدر سايق: ص 103. 
(13) في (ب) وردت إرري]. 

(4ة) في (ب» وردت أوان]. 

(15) في ر وردت [اضاء 


القسم الثاني: النصن المحقق/ كتاب الأيمان 817 
يكن [نه] عليه إلا هذء الألف. [فتفريق]” القاضي بين المدعى عليه وبين امرأته 
باطۇ ™. 

في أيمان النوازل: إا حلف لا دعل على فلان ولم يسم یا ولم تكن ل تة 
فدخل عليه في بيت أو و في يبت غيره: :أو في صغة حدث» والحاصل' > في هذه 
المسائل؛ أن الدخول على فلان متى أطلق قإنما يراد به في إا ف الدخول على قلان 
على وجه [الزيارة]” ' والتعظيم في مكان يجلس [فيه]ة لدخول الزائرين عليه: وفي 
حق [هذا]” بينه وبيت غيره سواء» فعلى هذا يقاس الحلف على الدخول: وإن 
[دخل] "عليه في مسجد فجواب الكتاب أنه لا يحنث؛ قالرا: وهذا في عرفهمء أما 
في عرفتا يحنث؛ لأن المسجد مكان [يزار]”” © فيه فى عرفنا2 © ويجلس للزيارة 
والتعظيم في عرفتاء وعليه الفترى في هذ: اراش 2 

رجل قال لامرآته: إن لم تصلي اليوم ركعتين فأنت طالق: فحاضت قبل أن تشرع 
في الصلاة أو بعدما صلت ركعةء حكي عن الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني 
رحمه الله أنه كأن يقول: إن كان من وقت الحلف إلى وقت الحيفى مقدار ما يمكنها أن 
تصلي ركعتين ينعقذ اليمين [عند الكل وتطلق»؛ وإن كان أقل من ذلك لا يتعقد 


(1) في (أ) سقطت [له]. 
:2 في (أ) وردت [قغرق]. 
زت ينظطر : الولو الجي؛ الفتارى الو ترالجية. مصدر سايق ج 2 ص 81, وتاآأضقيخانء فتأرى قاضيخات؛» 
مصكر سابق: ج1: ص 438: والبخاري؛ الخلاصة؛ مصدر مايق: ل291. 
(3) في (ب) سقطت إفي]. 
(3) في (ب) وودت أوله أصل[. 
(6) في (ب) وردت [الفرق في]. 
7 في (أ وردت [الزيادة]. 
(8) ني (أء ج سقطت إفيه]. 
(9) في (أ) سقطت [عذا]. 
(10) في وإ رردت [حثف]. 
11 في و رردت [برادا۔ 
(12) في (ب) سقطت [قي عرقتا]. 
(13) ينظر: أين مازء؛ المحيط البرهاني؛ مصدر سابق» ج4 ص ى362. 
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اليعي ن] عند أبي حنيغة ومحمد رحمهما الله» ولا تطلقء وعلی قول أبي يوسف: يتعقد 
اليمين وتطلق على قياس مسألة الكوزء والصحيح أن اليمين ينعقد [عند]© الكل - 
الطلاق» وأصل المسألة ما ذكر محمد رحمه الله في الجامع الكبير في باب الحنث في 
الوقت !لذي يكرن قبل الفعل الذي يحلف عليه إذا قال الرجل: والله لأصومن” اليوم 
الذي يقدم فيه فلان ققدم فلان يعدما أكل2. 

في التصابي*: رجل حلف أن لا يزور فلان حا وما“ نشيع”؟ جنازته لأ يحنث؛ 
فإن زار قبره يحنث؛ هو المختار؛ لأن زيارة [الميت زيارة]!ة ' قبره عرفًا ل تشيم 
الجنان 05 

رجل حلف وقال: ليزورن فلاتًا غد أو ليعودنه"““ قأتاه فلم يأذن له لم 
يحنث» وإن أتاه ولم يستأذن يحنث؛ لأن في الوجه الأول: لم يتصور الب فلم 
يتعقد اليمين؛ وفي الوجه الثاني: يتصورء وعلى قياس ما ذكرنا في مسألة إن لم أخرج 
من هذا المنزل اليوم فمنع حنث ثمة فوجب [أن]؛ يحنث هنا في المسألتين وهو 
الممختاء 120 


(آ) في رأ سقطت عبارة إعند الكل وتطلق وان كان اقل من ذلك لا يتعقد اليمين]. 

(2) في ر وردت [عن]. 

(3) في (ب: ج) وردت إالاصوم]. 

و ر ابن مازه المحيط البرهاني؛ مصدر مايق» ج4؛ ص 507؛ والأندريتي» الغتاوى التتارخانية: 

ر سابق» ج3: ص 440. 

(3) في (ب) ورد بیاض بقدر كلمتين. 

(6) في (ب) وردت أرلا ميتا]. 

(7) في (ب» وودت [لتبع]. 

(8 في (أء ب سقطت [الميت زيارة]. 

(# ابن تجيه+ البحر الراثق؛ مصذر سابقء ج4 حك 

(10) في (ب) وردت [وليعودت]. 

(11) في (أ» سقطت إ[ان]. 

(12 ينظر: كاضيخان؛ فتاوى قأاضيخان؛ معدم ر سابق؛ ج1ء صر لال رآابن نجيمء البحر الرائى؛ 
مصدذر عابق: حك ص 


القسم الثاني: الل المحقق/ كتاب الأيمان ‏ 5 2 ٠‏ 319 
وجل دعا امرأته إلى الفراش تُجهة الو طء فقاثت المرأة ما ما تصتع بي بى؟ تكقيك فلانة 
تعني أمرأة أجشة: فقال لر سروم : إن كنتت أحبيأ فأنت طألق م تكلمماأ [فے] 2 : والمتار 
[آ اك لا تطلق ما ثم يقل الزوج أنا [أحبها]”؟ وإن كان [يحبها]”؛ لأن الطلاق 
معلق بإخبار المحبة فما لم" يوجد لا يقع [الطلاق] 9 0 
رجل تشاجر مع أيه وأ“ فقال: (رآکرمن شمارا يكون خراند رنكتم))؛ كأمرأته 
وو 0 ب : 
هذل تكلم المشايخ ليث : منهم 5 * قال: يحنث إللحال|” ۽ أن الح" ۽ تحقق إلا 
إذا نرى القهر وَالْغْثية والتضبيق عليهماة ؛ فحيشق تصم النية “ولا يحنث حتى 
يموت الحالف والمسحلوق440 م عليه قبل أن يفعل ما نوى؛ وعليه القر ى“ 
اذ حاف [واسطتى؛ قالأص]©) 5 إذا E‏ ام آذ إا وإ 
فلاء ا 
(2) في و وردنت ا 
(3) في ډب مقطت [لا]. 
(#») في ر رردت إأختهاآء وقي (ب» سعطت [أحبها. 
(5) في را وردت إتحنها] وقي (ج) سقطت عبارة إران كان يحبها!ً. 
(6) قي (ب) وردت [قكم]!. ` 
(7) في و ج( مقطت [الطلاق]. | 
م يتظر: #اضحاك: ختاوى كأضيخاأنت: ۾ لر ساني ا ص 441 رأين اوا البحيط البرهاني: 
مصدر سابق» جر3: صن 350. 





(9) في رب) وردت [أو إخخته]. 

ر0 في (أ سقطت [من]. 

رأ في رأ وردت [في الحال]. 
(12؛ في (ب) رردت أعليها]. 

(413 في (ب) وردت [نيته!. 

(14) في رج وردت [او المحلوف]. 
(15) ينظر:. تاضيخان» فتأوى قاضيخات: مصدر سابق؛ ج1 ص 439. 
(16) في (أ) وردت [ويسخي فاصح]. 
و في (ب؛ ج) سقطت إکان]. 
(18) في (ب» ج) وردت [سمع]. 
(19) في (ب) سقطت [اذتيه]- 

(20) في () سقطت [جازأ]. 
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ولو استثتى ولم يسمع أذناه وحرك لسانه بحرف الاستنناء جاز الاسنناءء كذا عن أبي 
يوسف رحمه الله وأبي مطيع” وإبراهيم النخعي وأبي نصر بن سلام وحمهم اللداة. 

في الصغرى: ولو ذكر ليلة القدرء إن كان الحالف عالمًا باختلاف العلماء فيها لا 
يتصرف إلى الليلة السابعة والعشرين؛ وإن لم يكن عالمًا يتصرف إليه0©» وبه أخذ الفقيه 
[في آخر أيمان الفتاوى؛ وفي اختلاف العلماء عند أبي حنيفة فت ]20 إن كان هذا 
الحالف في النصف من رمضان متى يتم الر مضان”' كله من السنة الكانية» وعندعما: إلى 
النصف من السنة الثانية» بناء على أن ليلة القدر في رمضان عندهم [يلا خلاف] لكن 
عند أي حنيفة نةه : ليلة القدر عسى تتقدم في ومشان وعسى تتأخر الثريما 
تبقده]”' في السنة الأولى؛ وتتأخر في السنة الثانية]"". وعتدهما: لا يتقدم ولا يتأخر بل 
ليلة بعينهاء لكن لا تعرف» فإذا جاء من رمضان القابل ذلك الوقت الذي حلف علم أنه 
[جاء]”” ليلة القدرء والفتوى على قول أبي حتيفة «لطلت 7 ©. 


وأ هو: الإمعام الحكم بن عيد الله ين مسلمة بن عيد الرحمن ع» أبو مطيع البلخي: ٠‏ القاضي ألفقيهء 
صاحب الإهام أبي حنيفة: راوي كتاب الفقه الأكبر عن أبي حتيقة: وروى عن مالك بن أنس 
وعشام بن حسان: وولي قشاء بلخ تة حشر ستة» توقي ستة 197ه. 
ينظر: القرشيء الجواعر المضية؛ مصدر صابق: حك ص263! وابن قطلويغاء تاج التراجم؛ مصدر 
سابق: ج1ء صن 331. 

(2) أبو القاسم السمرقندي» الملتقفط؛ مصدر سايق: صى1300. 

(3) في (ج) وردت [الفتهاء]. 

(4) في زب» وردت [اليها]. 

رت في (أ) سقطت عبارة [في آخر أيمان الفتاوى وفي اختلاف العلماء عند أبي حتيفة جكلنه |. 

(5) في (ب» وردت [رمضان]. 

(7 في (أ) وردت إبخلاف]. 

(8) ني (أ) سقطت [فريما تتقدم]. 

(9) في الفعارى الصغرى ثم يذكر عبارة [فريما تنقدم في السنة الأولى: وتتأخر في السنة الثانية]: 
ولعلها من كلام صاحب المضمرات توضيحًا للتص. 

راا قي رأء ج) وردت إجاءت]. 

ر11 الخاصي: الفتاوج, الصغرى؛ مصدر سايقء 370 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الأيمان ۰ 821 
في الخلاصة: لو حلف لا يعير ثويه من فلان؛ قبعث المحلوف عليه وكيلاً 
فاستعارء؛ فأعاره: إختلف زثر ويعقوب رحميما الى ”على قول أحدهما يحنث: وية 
يقت ل 
في الصيرفية: [إوفي]" الحيل: لو عرض عليه اليمين فيقول: نعم يكشي ويصير 
حالفًا بلك اليمين الى عرضت عليه“ قلت: وفي الفتاوى”" اتهمه بالتقصير» فقال: 
ززز آزتر بطلاق ls].‏ أين كاركر دی فقال: نعمء تطلق إن لم يكن نعل“ وال 


أعلم. 





01 في زب) وردت [قيه]ء وإسقاطيا أونئى: ولم ترد قي الخلا صة. 

(2) البخاري؛ الخلاصة؛ مصثر سابق» ل2099. 

ف ني (أ) سقطت [إفي!. 

(44 ينظر: قاضيخان:؛ تاوى قافيخان؛ مصفر سابق؛ ج1: ص 548. 

و3 چ وردت إنتارى]. 

(6) ئي د مقطت [كه]. 

عا ذكره المصنف باللفة القاأرسية ومعناء: (وزورجتك طالق أفعلت كذة؟ أو عليك الطلاق أقعلت 
iS‏ 

ر ينظر: تأضيخات: قتاوى قأضيخان؛: مصذر سابق؛ ج1: عر 418 


لا 


الخائمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعين؛ وبعد: 
بعد تفضل الله على في إتمام تحقيق هذا القسم من مخطوطة جامع المضمرات 

والمشكلات في شرح مختصر القدوري في ألفقه الحتفي تبين لي ما يلي: 

3.كثرة المصادر التى اعتمدها المؤلف قي النقل والتي قأريت أربعة وأربعين مصدرًا 
قي هَذ! الْقسم. 

2.القولات الكثيرة التي إستند ا قي تأليف هذا الجامع؛ ركثرة التصرص 
التي ينقلها بالنص من الكتب التي 

3. كثرة الأخطاء الل بن الیم ر رال بحت لى بعد الرجوع للمصادر الام يه 
التي رجع إليها المؤلف. 

4.لم يكن له رأي خاص به في الكتاب فقد اعتمد على سابقه في هذا المجال. 

5.استخدامه للألفاظ الفارسية في بعض المسائل. 

6.كثيرا ما يذكر الآيأت من خلال معرض كلامه بدون أقواس أو علامة تدل على الآية. 

7.ذكر في بعضص الأحيان أحاديث للرسول يل وتبين أنها قول لأحد الصحابة رضران 
الله عليهم. [ 

8.كثيوا ما يذكر الحديث الشريف بالمعتى 

9أكثر المذاهب التى يقارن بها مع مذهيه الحنفي هو المذهب الشافعي» وذكر مذعب 
الإمام مالك إحدى عشرة مرة في هذا القسم: وذكر مذهب الإمامية مرتين في كتاب 
الطلاق ولم يذكر مذهبهم بالاسم وإنما قال: ومن النأس؛ أما مذهب الإمام أحمد 
فلم يذكره مطلقا. 

0. إععمت المؤلف تقسيمات الإمام القدوري في ترتيب كتب الفقه والمسائل لأنه 
شرح مختصر الإمام القذوري. 
هذا و مأل الله "عز وجل" أن أكون وفقت فيما قمت به من خدمة لهذأ السفر 

العظيم» فما كان فيها من صواب فمن فضل الله تعالى الذي جعل العلم دليلاً للوصول 
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إليه؛ وما كان فيها من هفوات فمن نفسي ومن الشيطان» وحسبي أني توخيت الصواب» 
فهذا جهد المقل ونتاج المبتدئ. 

وأسأل الله أن يتقبل مني هذا العمل المتواضع وأن ينتفع به المسلمين: وأن يلهمنا 
رشدنا ويغفر لنا ذنويتا إنه قريب مجيب. 

وآخر دعواأتا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحيه أجمعين. 
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إبرأهيم بن عثمان» سنة 035ه. 

الأصبهاني» أبو نعيم أحمد ين عيد الله بن أحمد (1415ه)؛ مسئك الإمام أبي حثيقة 
(تحقيق: نظر محمد ألفاريأبي) طق مكنة الكوثر: الرياض. 

الألباني؛» محمد ناصر الدين (1997م): صحيح إين ماجه طا مكتبة المعارف؛ 
الرياض. 


الرياض. 
المعارف: الرياضض. 


الآلوسي؛ أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود؛ روح المعاني في تفسير القرآن 
العظيم والسيع المثاني؛ دار 5-6 لتر اث العربي؛ بر لاء 
الأنصاري»: أبو یحجے زكريا بن محمد ين أحمذ ن کرد i‏ أسنى المطالب في شرح 


روس الطألب: لمجت الاسلامية. 
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الأنصاري» أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا (1418هي: فتح الوهاب 
پسرج منهج الطلاب. طا دار الكتب العلمية؛ بير ولت 
الأندريتيء عالم بن العلاء الأندريتي الدهلري الهندي (2005م): الفتارى 
التاتاأرخائية؛ طل دار الكتب العلمية؛ لسر ناء 


الأوشيء سراج الدين ابر خمد علي بن عتمأن بن دوك التيمير )2011م 
الفتارى السراجية (تحقيق: محمد عثمان اليستوي)؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 


الباباني: إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم البغدادي؛ إيضاح المكئون في الذيل 
على كشف الظتون. 

الباياني؛ إسماعيل ين محمد أمين بن مير سليم (1399ه)» هدية العارفين أسماء 
المؤلفين وار المصنقين: دار إحياء التراث العربي؛ لر اة 


البايرتى» محمد بن ممحمل ين محمود العثأية شرح الهدايةء دار الفكرء 


الب #انته. 


البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي (1987م)» الجامع الصحيح 
المختصر (تحقيق: د. مصطفى ديب اليغام» طذ؛ دار ابن كثير» بيروت. 

أبو البركات النسفيء عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين؛ المنافم شرح الفقه 
النافع: ويسمى بالمستصقى أيضاء مخطوطء مركز جمعة الماجد للثقافة والترأث؛ تحت 
رقم: 4 2 عدد لوحاته!: 06اض ناسخها: عيد الله بن إبراهيم ين إسماعيل بن 
محملء سئة النسخ: لات ره 

البزدوي» علي بن محمدء كنز الوصول إلى معرفة الأصول؛ مطبعة جاويد بريس»؛ 
كراتشي. 

البغوي؛ أبو محمد الحسين ين مسعود بن محمد ين الفراء (1420هم؛ معالم 
التنزيل في تفسير القرآن (تحقيق: عبد الرزاق المهدي)» ط1؛ دار إحياء التراث العربي؛ 


ت ولتا. 


س ا 


فهرس المصأدر 2 827 


أبو البقاء: أيورب جرخ صو سے الحسيني القريمي آلکش ع و 1998م الكئيات (تمحقية 
عدناآن درويش - محمد المصري)؛ ذل مؤمسة الرسالة» بيروت. 





البلاذري؛ أحمد بن يحبى ين جابر بر بن داود و1996 f‏ أنساب الأشرافء ط1ء دار 
الفكر: لر واا 


۰ البيضأوى» ناصر إلدين أبر الخير عيف إلله بن عمر بن محمد أنوار التنزيل وأسرار 

التأويل: ج2 ص د32 دأر الفكر: جم لاء 

البيهقي؛ أبو بكر أحمذد بن الحسين بن على بن موسى 1989م): السنن 
الصغير (تحتيق:! عيد المعطي أمين فڭعەجچى): ا جامعة الدرإاسأت ا لاسا دة 
كراتشىي 

البيهقي: أبو بكر أحمذ بن ألحسين بن علي بن موسى (1994م): الستن الكبرى 
(تحقيق: ممحمك عد القادر عط تة دار الأ مكة المكرمة. 

البريزي؛ وج ل على سن محمد شرح ديوان الحماسة (دیوان الحماسة: إختاره 
أبو تمام جیب ن أوس)) دار اعنم بير ونا ا 
محمد شاكر وآخرون).؛ دار إحياء إلتراث العربى؛ بيروت. 
التوضيح لمتن التنقيح (تحقيق: زكريا عميرات): دار الكتب العلمية: بروتت. 
ذ. محمد تت المعيد خا طت عالم الكش بيروت. 

الجصاص» أبو یکر الرازي 2010م شرح مختصر الطحاري (تحقيق: ذ. محمد 
حي الله خان م دار البشائر أل سالا مة؛ بير ونال 


ت .عا ل جاسم افده لتسهى ): 11 وار الأرقاف و لشو ول الد الكويت. 
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پو سق + ال في القراءات العش ر (يحقيق ق: على ميحمدت د الضباع» دار الکتب العلمة. 


د 


جار 


ص357 دار الساقى. 


ابن الجرزي: عبد الرحمن بن علي (1403ه العلل المتناهية فى الأحاديث 
الوأهية: (تحقيق : حليل إ1 لمحيس )؛ ط1 دار الكتب العلمية؛ ؛ فير وي 


(تحعيق: 5 مك المعطي ا تلعجي», ' 059 دار الکب العلمية؛ بيرونت. 


(تحقيق: توفيق حمدان) دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

العربية (تحقيء عه ي: أحمد عيد الخفور عطار)» ط4 دار العلم للملايين» بيروت: 

عن أسامي الكتب والفنون: دار التب العلمية: ببرونته. 

الصحيحين (تحشسق: م .صطفى عبد العادر عطل طا دار الكتب العلمية: 
بر وف 

احق ق: السيد شرف الدين جمد طل دار الفكر رو تتاء 

صحيح أبن حبان بتر تیب این بابان ر زتحقق: عب الارن وط طق ص سسسة ت السا 


بر فوسل 


الؤصابة في تميير الصحاية (تحقيىق: على محمد البجأرى))؛ 03 دار الجيلء 


تبر اسا 





ابي حجر أبو الفنضل أحمد بن على بن محمذ ين أحمذ بن حجر العسقلاني 
)1289م تلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرأفعى الكبير: ط٤‏ ج ص 7 51 دار 
إلكتب العلّمية: بر وت. 
تهذيب التهذيب: ط1 دار الفكر س اتا 

أبن حجر الحافظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن على العسقلاني: الدراية في 
تخريج أحاديث الهداية (تحقيق: السيد عبد الله عاشم اليماني المدني)» دار المعرقة؛ 
يروس ) 

ابن حجر أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (1379ه» فتح 
البأري شرح صحيح البخاري» دار المعرفة؛ بيروت. ) 

الحدادي؛ أبو بكر بن على بن محمد الحدادي العبادي اليمتى الزيدي (1322ه» 
الجوهرة التيرة» ظ 1: المطبعة الخيرية. 

ابن رح او حول علي س أحمد بن سعيدل الأندلسي القرطبي 1983م جمهرة 
أنساب العرب (تحقيتى: لجنة من العلماء)» طا دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

525 حرم على ن أحمد يرع سعیدك: المحلى (تحقيقى: EES‏ جاع إلتراث إلعربي): 
دار الآفاق الجذيذة: بيروات. 

حسام أندين الرآزى؛ عاي ن مکي 7 200م« خا ص الدلاتل في تنقيح المسائل 
(تحقيق: أبي الفضل أحمد بن علي الدمياطي) ط1؛ مكتبة الرشد؛ الرياض. 
طت دار الشكره: امو فو السلاء 


830 جامع المضمرات والفشكلات في شرح ممختصر الإمام القُدُزْري/ الجزء الرابع . 
أبو حفص النسقي: نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد (1995ءم)ء طلبة الطلبة فى 
الإأصطلاحات الفقهية (تحقيق: خالد ف الرحمن العك)؛ دار النغاشي؛ عمأنل. 


الحلي» أبو القاسم تجم الدين جعقر ين الحسن (1985م)» المختصر النافع في فقه 
الإمامية» ط3؛ ص222 دار الأضواء؛ بيروت. 

الحموي» ياقوت بن عبد الله أبر عبد اللهء معجم البلدان: دار الفكرء بيروت. 

أبن حثيل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حتبل الشيباني (1983م» الورع (تحقيق: 
د. زيتب إبراهيم القاروط ط1 دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
ابن حنبل (تحقيق: شعيبه اللأرنؤوطء عادل مرش واخرون» ط1 الرمالة؛ 
فم 4 لاء 

الخاصي؛ يوسف بن أحمف الخوارزمي الغطيس: الفتأوى الصغرى» مخطوط؛ 
جامعة ألملك سعوده؛ الرياض؛ تحت رقم: 4.3 عدد توحاتها: 246 تاريخ النسخ 
سنة 1117ه. 

الخطيب البغذادىي؛ أيو بكر أحمد بن على؛ تاريخ بغداف دار الكتب العلمية:؛ 
لبر و لتا. 

أبن خلدون» یك الرحمن بن محمد من خلدرن الحضرمي 1984م مقلهة ابن 
خلدرن؛ ط3د دار القلم: ببرونت. 

ابن جلكان» أبو العياس شمس, إلدين ك8 بن محمد ي أبى بكر رفيات الأعيان 
وأنباء أبتاء الزمان (المحقق: إحسان عياأس ): دار صأدن بير وؤلتا.ء 


أتذارقطني؛ علي بن عمر أبو الحسن البتدادي 1960 سشن الدارقطني (تحقيق: 
السك عل أله عاسم يمأني المدني)» دار المعرقة ببرولاء 





الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن هرام التميمي 
2000م سنن الدارمي (تحقيق: حسين سليم أسد الداراني)؛ ط1؛ دار المغني للنشر 
والتوزيع؛ السعودية. 

أيو دأود: سليمآن ين الأشعث السجستاني الأزدي: سئن أبي داود (تحقيق: محمد 
محبي الذين عبد الحميد) دأر الفكر؛ بيروت. 


الذهبي؛ شمس الدين محمد ين أحمد بن عثمآن (1987م)» تأريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام؛ (تحقيق: د. عمر عيذ السلام تدمرى)؛ ط1؛ دار الكتاب العربيء» 
يبرع لل 

الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز: تذكرة الحفاظ: طا 
دأر الكتب العلمية؛ بيروت. 


الذهبى: سس أنذين محمد ین أحمد بن عكمأنق بن قليماز (1413هى سير أعلام 
الثيلاء (تحقيق: شعيسا الأرنأؤوط ۾ يحمل تعيم العرقسوسي)؛ 9 مو سسة الرصألة؛ 


تبر ا لاء 


في خير من غير احق 3. صلا إلذين المنجن» 5 ط1 حكر مه الكويت: 


(تحقيق: عرد السللام محمل غأرون): دار الفكر: لمرواس, 


الرآزي؛ صل عيف إلرحمن 2 ممحميل ین إدريس أ بن أبي حاتم الرازي (1932م) الجرح 
والتعديل: ذ1 :ذأر إجياع ا لتر نٹ العربي: ببراوتت. 


الرآزي: أبو محمد عب إلر حم حن بن محمد بن إلاريس ين المنذر التميمي» اين أبى 
حاتم الرازي 2006 العلل لابن أبي حاتم (تسحقيى : فريق من البأحثين) طا مطبعة 


الحميشي . 


محمود خحاطر)» مکترة ليتان تاشر ول بس ولتاه. 

الرومي؛ رشيد الدين أبو عبد الله محمود بن رمضانء اليتابيع في معرفة الأصول 
النأصرى؛ سكة النسخ را ره 

ر ادهء عن اللطيف ينث محمكد رياضص 1282م أسماء الكتب (تحقبى: محمد 
الترنجى): طك جل ص تلاك دار الفكرء دمشق. 

الزبيدي؛ أبو الفيضص, مسحمل بن محمد بن عبد الرزاق» تاج العروس من جواهر 
القاموس (تحقيق: مجموعة عن المحققين)؛ دار الهدايةء الأسكندرية. 

الزركشيء تدر الدين محمد بن بهأدر بن عبد الله «a2000;‏ الببحر المحيط فى 
أصول الفقه (ضيط نسو ضة وخرج أحاديقه وعلق علية: لاء محملد محمف تأمر)» ط1 
دار الكتب العلمةء تسر اء 

الزركلي؛ حير دين ين محمود بن علي بن غارس 2002م الأعلام؛ ط15؛ دار 
العلم تللملايين.» عير واس 

الزيلعى؛ عبد الله بين يرسف أبو محمد (1357ه): نصب الراية لأحاديث الهداية 
(تحسق: محمد پو سف البنورئ): دار الحديث: تبسر . 

السخاوري» شمس إلدين محمد بن غد الرحمن: الضوء اللامع لأهل القرن التأسع: 
متشورات دار مكتة الحيأة: بيروت. 

السر خسى» أبو بكر حال بن أحمد؛ أصرل السر خسى: دار المعر غه ببرولتا. 
حسن حمق إسماعيل)»: طا دار الكتب العلمية؛ بر ونه 


الس رخسي» أبو بكر محمد ن أحمد: الميسوطء دار المعرفة: لر اء 





اين سک + محمد بن سعد بن متيع أيو عبد الله البصري الزهري؛ الطبقات الكيرى: 
دار صبادر؛ بیروت. 
سعيك ين منصورء سعيذ بن منصور بن شعية الخراسانى (1982م)» سدن سعيد بن 
متصرر (تحشسىق: سجس الرحمن الأعظمئ)» فا1 ج2 ص00 3 7 الذار الساشة: 
أألهند. ّْ ْ 
السغدي: أبو الحسنن علي ص الحسين ص محمد )1226م إتت ئی الفتارى؛ دار 
التب | لعلّميةع بروبت. 
(تحشق: ك الله مير البأرودي)؛ ط1 دأر الفكر: تير ع قا 
الكبير (تحقبى: رة نجي سالم؛ طا رئاسة دير أن ألأوقأف؛ باد 
صر 380 دار الفكرء سرع للق 
الشأشعى : أبو يل الله ميحمك سن إدريس الفرشى (1393هيى الأم: م دأر المعزفةء 
اير واماء 
الشافعى؛ أبو بل أله ميحمدك بن آدريس :+ مستد الإمأم الشافعى؛ دار إلكتبه العلّسة: 
لبر ف السلاء ْ 
الشربيتى» محمد ين أحمد الخطيب (1415ه): الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 
(محسق: مكتب البحوتث والدراسااتم)؛ دار إالفكرء لبر و ماه 
المنهاج؛ داو الشكر میر و اء 
ا الشيباني؛ أبو عيذ الله محمد بن ألحسن بن فرقدء الأصل المعروف بالميسوط 
(تحقيق: أبو الوا الأفغاني)» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية؛ كراتشي. 
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الشيباني» محمد بن الحسن (2011م): الجامع الصغير (تحقيق: د. محمد بو 
ينوكالن): طا دار أبن حزم؛ بيروت. 

أبن أبى شيبة؛ أبو بكر عبد الله بن محمد (1409هي: المصنف فى الأحاديث والآثار 
(تحقيق: كمال يوسف الحوت)؛ ط1.؛ مكتبة الرشد» الرياض.. ا 

اين الشحنة؛ أحمد بن محمد بن محمدء أبو الوليد (1973م)؛ لسان الحكام ط2 
البابي الحلبي» القاهرة. 

الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند (1991م» الفتاوى الهندية؛ دار الفكر 
بيروت. 

شيخي زاده» عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي (1998م): مجمع الأنهر 
في شرح ملتقى الأبحر (تحقيق: خليل عمراتن المنصور)»؛ ط1» دار الكتب العلمية: 
بيروات. 

الشيرازي؛ إبراهيم بن علي بن يرسف أبو إسحاق (1970م): طبقات الفقهاء 
(تحقيق: إحسان عبأس)» ط]؛ دار الرائد العربي» بيروت. 

الشيرازي» إبرآهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق؛ المهذب في فقه الإمام الشافعي؛ 
دار الفكر؛ بيروت. 

الشيرازي» إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي أبو إسحاق (1403ه) التنييه 
(تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر» ط1 عالم الكتب» بيروت. 

الصاغاني؛ الحسن بن محمد بن الحسن القرشي (14005ه)»؛ الموضوعات (تحقيق: 
نجم عبد الرحمن خحلف)» ط2» دار المأمون للتراث» دمشق. 

الصبأن: أبو العرفان محمد بن علي الشافعي (1997م): حاشية الصبان على شرح 
الأشمونى لألفية اين عالك؛ ط1؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

صدر الشريعة» الإمام الفقيه عبيد الله بن مسعود المحبوبي الحنفيء شرح الوقاية 
ومعه منتهى الثقاية على شرح الوقاية (تحقيق: د. صلاح أبو الحاج» ط1ء الوراق للتشر 
والتوزيع: عمأن. 





الصدر الشهيد: حسام الذي مر بث ظيك العزيز من مر بن مأزه البخاريى؛ الفتاوى 


الكبرى» مخطوط؛ وهر أالجرّء الأول مركر جمعة الماجد للثقافة والتراث» تحت رقم: 


A47905‏ عدد لوحاتها: 2/59 سئة النسخم: الات الى 


الطبراني؛ أبو القاسم سليمان بن أحمد (1415ه)؛ المعجم الأوسط (تحقيق: طارق 
أن عورض الله يڻ حمل ع الميحسن :9 إبرآهيم الحسينى): دأو الحرمين: المأهرة. 

الطيري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير ((200م)؛ جامع البيان في تأويل القرآن 
(تحقيق: أحمد محمد شاگر)» 1 مو سسة الرسالة. 

الطحأوي: ابو جعفر أحمد بن محمل من سا می (299 ذه شرج معأني الأثار 
(تحقيق: محمد زهري اجار ط1 دار إلكتب ألعلمة: دیرواتا. 


الطحاري؛ أبو جعقر أحمك يڻ محمد بن سألامة 1417ھ مختصر اختللاف 
العلماء (تحقشيق: ذ. عيذ إلله نذير أحمد)؛ ف دار البشائر الإسللاعية روت 


الطحاري: أبو جعشر أحمد بن محمد بن سا هة ب1370 مختصر الطحاوي 
(تحقيق: أبو الوقا الأفغاني)؛ إحياء المعارف التعمانية» الهتد. 


الطهطاري؛ أحمكد رافع 1 محمد الحسيني القأسمي: التشيه والايقاظط لما في ذيول 
تذكرة الحفاظ؛ دار إلكتب إلعلّميةع یرواه 

ظهير الذين؛ أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر القاضى المحتسب ببشأرى»: الغتارى 
الظهيرية: وت9 1 6ه سمخط رط مركر جمعة الماجد للتثقافة والتراث» تحت رغي: 
3 : عدد لوحاتيا: 308. 


أبن عبأس» عيذ الله بن عباس نشد تنوير المقباس من تفسير ابن عباس 
(جمعة: مجذ الذين أبو طأهر محمل بن يعقوب الفيرو زآأبادي): دأر الكتب العلمية؛ 


ال # لاء 


الأصحاب (تحقيق: على ميعحمدت اليجاري)؛ طا دار الجل: بس ولت 


536 جامع الفضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الرابع 

عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (1403هي المصنف (تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي)؛ ط2: المكتب الإسلامي» بيروت. 

عبد القادر البغدادي» عبد القادر بن عمر البغدادي (1998م)» خزانة الأدب ولب 
لباب لسان العرب (تحقيق: محمد نبيل طريفي واميل بديع اليعقوب»؛ طأء دار الكتب 
العلمية؛ بيروت. 

العبدري» محمد بن يوسف بن أبي القاسم (1398هي التأج والإكليل لمختصر 
خلیل» ط2 دار الفكرء بيروت. 

العجلوني؛ إسماعيل بن محمد الجراحي )1405 كشف الخناء ومزيل الإلياس 
عما اشتهر من الأحاديث على السنة الناس (تحقيق: أحمد القلاش) ط4؛ مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت. 

علاء الدين البخاري: عبد العزيز بن أحمد ين محمد (1997م)) كشف الأسرار عن 
أصول فخر الإسلام البزدوي (تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر» ط1؛ دار الكتب 
العلمية؛ بيروت. 

علاء الدين الحصفكي»؛ محمد بن علي بن محمد (1386ح» الدر المختار شرح 
تتوير الأبصار: ط2؛ دار الفكرء بيروت. 

علاء الدين السمرقندي» علاء الدين محمد السمرقتدي: تحفة الفقهاءء؛ دار إلكتب 
العلمية؛ بيروت. 

د. علي جمعة محمد (2001م): المكاييل والموازين الشرعية: ط2) القدس 
الإعلان والتشرء الشاهرة. 

عليش؛ محمد ين أحمد (1989م)» منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل» دار 
الفكرء بيروت. 

ابن العماد؛ عبد الحى بن أحمد بن محمد العكري الحتبلي (1406م)؛: شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب (تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط): ط]1) 


دار ابن كثير؛ دمشى. 


فهرس المصادر ْ 87 





0 العيني» أبو محمد محمود بن أحمف بن مرسى الغيتابي ر2000م)» البناية شرح 
إلهداية: طا دار الكتب العتّمية؛ يروت. 

الغزالي؛ أبو حامد محمد بن محمد بن محمد (1417ه) الوسيط في المذهب 
(تحقيق: أحمد محمود إبراهيم: ومحمف محمذ تأمر)» ظ1ء دار السلام؛ القاهرة. 

الغزنوي: عمر ين إسحاق بن أحمد الهندي (1986م)» الغرة المتيفة في تحقيق 
بعض مسائل الإمام أبي حتيفة: ط1: مؤسسة الكتب الثقافية. 

الغزي» تقي الدين بن عبد القادر التميمي» الطبقات السئية في تراجم الحنفية. 

أبو علي الفارسي؛ الحسن بن أحمد ين عبد الغفار (1993م): الحجة للقراء 
السبعة إتحقيق: يدر الدين قهوجي؛ بشير جويجابي)؛ ط2: دار المأمون للتراث: 


يبر ونا 


المتري (ترجمه عن الالمائية: د. كامل العسلى): طف متشورات الجامعة الأردنية 
عمأن. 0 
الكتب | لعلميةع يروي 

فخر الدين الزيلعي» عتمان بن علي (1313ه)؛ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» 
دار إلكتب اللاسلامىء؛ التأهرة. 
النحو وإللغة: جمعية إحياء التراث الإسللامى: الكويت. 


الفيروزأبادي: مجد الذينت محمد بن يعقوب: القاموس المحيط: مؤسسة الرسالة؛ 


تس لاء 
الفيومي: أبو العياس أحمد بن محمد بن على المقري الحمويء المصباح المنير في 
غریب الشرح الكبير للرافعي؛ المكتة عة ترون 


838 جامع المُضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القَدُوْرِي/ الجزء الرابع 

الفراهيدي؛ الخليل بن أحمدء العين (تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم 
السامرائي)؛ دار ومكتبة الهلال» بيروت. 

أبو القاسم السمرقتدي؛ ناصر الدين محمد بن يوسف الحسني (2000م)» الفقه 
النافع (تحقيق: د. إيرأهيم بن محمد العبود» ط1؛ مكتبة العبيكان؛ الرياض. 

أبو القاسم السمرقندي» ناصر الدين محمد بن يوسف الحستي (2000م): الملتقط 
في الفتاوى الحنفية (تحقيق: محمود نصار والسيد يوسف أحمد» طا دار الكتب 
العلمية؛ بيروت. 

قأضيخان؛ فخر الدين أيو المحاسن الحسن بن منصور الاوزجندي الفرغاني 
200م فتاوى قاضيخان (تحفيق: سالم مصطقى البدرى»)» طء دار الكتب العلمة» 
ببرومام. 

ابن قدامة: أيو محمد عبذ الله بن أحمد المقدسي (1405ه» المغني» ط1ء دار 
الفكرء بيروت. 

القدوري: أبو الحسن أحمد بن محمد البغدادي (2008م). مختصر القدوري؛ 
وبهامئه: ابن قطلوبغاء قاسم بن قطلوبغا المصري: الترجيح والتصحيح على القدوري 
(تحقيق: الدكتور عبد الله نذير أحمد مزي)؛: ط2: مؤسسة الريآن: بيروت. 

القراقي» أبو العباس شهاب الدين أحمد بسن إدريس المالكي (1998م. 
أنوار البروق في أنراء الفروق (تحقيق: خليل المنصرر» طا دار الكتب العلمية: 
بيرورت. 

القراقي؛ شهاب الدين أحمد بن إدريس 1924م الذخيرة إتحقيق: محمد 
حجي): دار الغرب: بيروت. 

القرشيء أبو محمد عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء» الجواهر المضية 
في طبقات الحنفية؛ مير محمد كتب نخانه؛ كراتشي. 

القرطبي؛ أبو عبد الله محمد ين أحمد الأتصاري؛ الجامع لأحكام القرآنء دار 
الشعب» القاهرة. 





القرطبي» أبو عمر يوسفا بن عبد الله بن عيد البر (1407ه)؛ الكاني في فقه أهل 
۰ المدينة: طا دار الكت العلميةء بيروت. 

القزويني: زكريا بين محمد بين محمود: آثار البلاد وأخبار العباد؛ دار صادر 
بيروات. | 

ابن قطلويغاء قاسم بن قطتوبغا (1992م): تاج التراجم في طيقات الحتفية (تحقيق: 

محمد خير رمضان)» ط ل دار القلي؛ دمشق. 

قلعجي وقنيبي»: محمد رواس قلعجي وحامد صادق كنيبي (1988م)؛ معجم لغة 
الفقهاء» طث؛ دار النفائس» نيروت. 

القهستاني» شمس الدين محمد الخراساني (1858م: النقاية شرح الوقاية: دار 
الامارة؛ كلكنه. 

الكاماني»؛ علاء ألّدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد (1982م): بدائع الصئائع ني 
ترتيب آلشرائع؛ ط2؛ دار إلكتاب العربي. 

ابن كثيرء أبر الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» البداية والنهاية؛ مكتبة 
المعارف» بيروت. ۰ 

كحالة؛ عمر رضا كحالة (1968م)» معجم قبائل العرب القديمة والحديثة: طك؛ دار 
العلم للملاين: بيروت, 

كثير عزةء كثير بن عيد الرحمن بن الأسود بن مليح (1971م» ديوان كثير عزة 


لحو عك وش حه إلذ كه اسان شيأس )) دار النقافة راتا 


كحالة» عمر بن رضا بن محمد راغب؛ معجم المؤلفين؛ دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروات. 

اللامشي؛ أبو الثناء محمود بن زيد الحنفي الماتريدي 1995م أصول اللامشي 
(تحقيق: عيذ المجيد تركي)» طا دار الغرب الاسلامي. 

التكتوي؛ أبو الحستات محمذ عبد إلحي (1986م)» حاشية الجامع الصغير وشرحه 
النافع الكبير: ط1» عاتم الكتب» بيروت. 


840 جامع العُضمرات والنشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُزْري/ الجزء الرابع 
د. تقى الدين الندوي) ط 4 دار القلم؛ دمشق. 

اللكنوي» أبو الحسنات محمد عبد الحي؛ الفوائد البهية في تراجم الحلفية؛ دار 
المعرقة» راتا 

ابو الليث» نصر بن سمحمالك بن أحمد بن إبرأهيم السمرفندي (2003مي بستان 
العارفين؛ طا دار الكتب العدمية؛ انمو 4 ااا 

أبو الليث؛ نصر بن محمد السمرقندي (1065هئ» خزانة الفقه إناسخها: مصطفى 
اين إمام)» ا مخطوط» تلد لو حاتها EHF‏ جامعرة املك سصسعرع ل الرياض. 

أبو الليث؛ نصر بن محمد بن إبراهيم السمرندي (1998م): عيون المسائل في 
فروع الحنفية (تحقيق: سيد محمذ مهنى)» ط1ء دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
(تحقيق: السيد يوسف أحمد)؛ ط1ء دار إلكتب العلمية» بيروت. 

الماتريدي؛ أبو متصور محمد بن مسحمل بن محمود (5لاناضمي تأويلات آهل الستة 
(تيحقق: ل مجف ي باسلرم)) 1 دار الكتب العلمة؛ بير وو قه. 

ابن ماجه» محمد بن يزيد أبو عبد الله القزوينى: ستن ابن ماجه (تحقيق: محمد مواد 
عبد الباقی)» دار الفكر؛ بيروت. 

أبن مازه: يران الذين محمورد بن أحمد سن عمر بن عبد العزيز 2003م 
المحيط البرهاني (تحقيق: الشيخ أحمد عرق عتأية)ء ط1 دار إحياء التراث العربى؛ 


اقم و تيده 


المأوردى؛ أبو اليحسن علي بن محمد بن محمد پر حبيب البصرى؛ قتاع في 
الفقه الشافعى. 


فهرس المصادر ' : ۰ 841 

الماوردي؛ أيو الحسن علي بن محمد بن حييب البصري الشافعي (1999م» 
الحاري الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني (تحقيرٌ 
الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبذ الموجود)؛ ط1.ء دار الكتب 
العلمية؛ بيروت. 2 [ْ 

مالك مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني 1994 المدونة؛ 
طا دإر الكتب العلمية» بيروت. 

مالك مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي (1985م): موطأ الإمام مالك 
(تحقيق: محمد فؤاد عيذ الباقي): دار إحياء التراأث العربي؛ بيروت. 

المالكيء علي بن خلف المنوفي أبو الحسن (1412ه؛؛ كفاية الطالب 
الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني (تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقأعي): دار الفكر: 
بيروت. ۰ 

المتقي» علاء الدين علي ين حسام الدين (1981م)؛ كنز العمال في سنن الأقوال 
والأفعال (تحقيق: بكري حياني - صفوة السقا)؛ ط5؛ مؤسسة ة الرسالة. 

المرغيناني: برهن الدين أيو الحسن على بن أب بكر بن عبد الجليل الرشداني 
(2004م): الهدئية في شرح بذاية المبتدي» طكء دار إحياء التراث العربي؛ 
بمرارسه, 

المزني: إسماعيل بن يحبى ين إسماعيل (1993ه): مختصر المزني» طُك» دار 

المعرقة؛ بيروت. 

المزي» يوسف ين الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج (1980م)»؛ تهذيب الكمال في 
أسماء الرجال (تحقيق: د. بشار عرأد معروف) طا مؤمسة الرسالة؛ بيروت. 

مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري التيسابوري» المسسئد الصحيح 
المختصر (تحقيق: محمث تؤّاد عبد الباقي): دأر إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

المطرزي: أبو الفتح ناصر بن عبد السيد (2011م): المغرب في ترتيت المعرب 
(تحقيق: جلال الأسيوطي)»؛ ط1؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 


842 جامع المُضْمرات والمشكّلات في شرح ممختصر الإمام القّدُوْرِي/ الجزء الرابع 

المقدسىء أيو عبد الله محمد بن عبد الوإحد بن أحمد الحتلى ر1410هم» 
الأحاديث !ا لمختارة (تحقشيق: عيد UE‏ بن عيدل الله بن دشيش)؛ 07 مكتية آل ل ةة 
الحديثة؛ کت المكرمة. 
ذ. حيلف رضوال الدايه» lb‏ ص 420 دار الفكر بسر واتاء 

أبن منظور: محمد بن مكرم سن منظور الإفريقي المصري: لسان العر سء ط1 دار 
صادر: بير وافلا 

الموصلي؛ حبك الله س محموت یر دو دود )2007 الأختار لتعليل المختان ط4 
دار المعرفة: بر و تلا 

أبن تعجيى رين الذين؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛» ص دار المعر فة ببرونت. 

ابن تنجيم؛ سراج الدين عمر بن إبراهيم (2002م): النهر الفائق شرح كنز الدقائق 
(تحقيق: أحمك عرو عتابة): lh‏ دار الكتب العلمية؛ تمر 4 اسلياء 
ببرونت. 

التروي» أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف: المجموع شرح المهذب (تحقيق: 
محمد نجيب المطيعى)؛ مكتية الإرشأذ؛ -جدة. 

النووى؛ أبو زكريا يحيى بن شرف: تهذيب الأسماء واللغات؛ دار الكتب العلمية: 
ييررت ْ 

التساٹى؛ أحمد بن شعيب أبو عك الرحمن 419917 السئن الكبرى (تحتفيق: 
د يك الغقار سليمأ البتداري؛ سيك کسرړی حسن): طا دار الكتسب العلميق 
تبر نس 





التوويء أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف (1991م)» روضة الطاليين وعمدة 
المفتين (تحقيق: زهير الشاويش) طث3 المكتب الاسللامي؛ بيروت. 

ابن هبة الله أبو القاسم علي بن الحسن ين هبة الله بن عبد الله الشافعي (1993م): 
تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلهاأ وتسمية من حلها من الأماثل (تحقيق: محب الدين أبي 
سعيد عمر بن غرامة العمري)» دار الفكر» بيروت. 

أبن الهمامء كمال الذين محمد بن عيد الوأحد السيواسي؛ فتح القدير» طك دار 
الفكر؛ بيروت. 

الولوالجي» أيو اله ظهير الدين عيد الرشيد أبن أبي حتيفة ابن عبد الرزاق 
(20103م)؛ الفتاوى الوتوالجية (تحقيق: الشيخ مقداد بن موسى فريوي» ط1 دار 
إلكتب العتلّمية» بيروت. 

أبو يعلى» أحمذ بن علي بن المثنى الموصلي التميمي (1984م): مستد أبي يعلى 


(تحقيق: حسين سليم أسذ)؛ ذلا دار المأمرن للترأاث؛ دمشق. 
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الميحث الأول: في اة امام المَدُؤري) e‏ ل ل 19 
المطلب الأول: أسمه - لقبه ¬ كنيته .......... eens‏ 19 

LA 0 e e ٠.٠١ أوالة: أسمة سيك‎ 

ثانا: لقب تيده seen an‏ لمم 1P.‏ 

IS eas essere تاها کته‎ 

المطلب الثاني: ولادته ووقكايه..... serene‏ لعل ع مم لل ءءء 1 

المطلب إلثالث: شي رة و ADs... eens‏ 


المطلب الخامس: مؤلفاته..... e‏ 22 

المبحث الثاني: شروح العلماء لكتأب مختصر القدوري ... seers‏ ل ل 
انفصل الثانى/ حياة الشيخ يوسف بن عمر الكادوري» وكتابه جامع 

المضمرأت والمشکلات ا 00 00 AO aes‏ 
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المبحث الأول: حياة الشيخ يرسف IB sass‏ 
۰ المطلب الأول: أسمة لقية وئسره» تأريخ ولا دته ۽ فاته ne‏ 


ولادته ورفاته . ا ا 0 
المطلب الثانى: عصر المؤلف . لمعو عمو 31 


ب- مشايخه فده وموم فجت ه هف مومه تمه هاوه رموه ا ومو و و وو و لأ 
اج - تالاميذه E‏ 
المبحث الثاني: كتاب جامع المضمرات وفيه خمسة مطالب 31 
المطلب الأول: اسم الكتاب؛ وصحة تسبته إلى المؤلف Les‏ 
المطلب الثاني: ثنأء العلماء على كناب الجامع SA‏ 
: المطلب الثالث: الاصطلاحات الفقهية في جامع المضمرات وكتب 
ا الأحناف. فعامعفم ير ميم اوعدي اهتيا رتوار نوه و و و ووو 2 
0 المطلب الرابع: أسلربه (منهج المؤئف في الكتاب) n‏ 36 
1 ۰ المطلب الخامس: المصادر التي اعتمدها المژ لف خلال شر حه 
1 لمختصر القدوري . Bees‏ 
1 الفصل الثالث/ ملاحظات خطية حول المخطوطات معدم مت ةما ةرمو رمرملا نونو لك 
المبحث الأول: ميزات التسخ ففعم جه مومهو ع همرح وميه وا رو ووو رو ون لك 
1 المبحث الثاني: وصف النسخ الثلاث As‏ 
ا نماذج من صور المخطوط. 4S sss‏ 


القسم الثائي/ التص المحقق E‏ 
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أنواع الطأدي . ااا GA‏ 
طلاق الحائض 1غ 
أهلية وقوع إلطارء ممم OF sese‏ 
صريح الطلاق ا FR‏ 
كتليات الطلاق له مه مهم ممه مومه مم مع م مم م 0 83 
فصل في تشييه الطلاق ووصفه .. ممم مه ماف موه وه مه مم مم له مم م ممم م 1004 
طلاق المكره والسكرات . TIO eens‏ 
الطلاق بالكتابة. 00( 
طلاق الأخرس لما assesses‏ 119 
إضافة الطلاق إلى النكاح. لم مومه م همي ممم مه ممم م م مل HAÊ‏ 
ألفاظ الشرط EAD‏ 
نكاح الفضولي في الطلاق المضاف لمعم ممم 25 
قضاء القاضي برفع اليمين بالطلاق المضاف 131 
أتحلف بالغارسية sese‏ 13 
في الأمر باليذ sess‏ 14# 
تعليق الطلاق بالحيض esses‏ 14# 
عدد طلاق الأمة لقعي جم ور ممه مه ممم مم مم مم م ممم مم نه وم م ملم و مم عو 1247 
الطلاق قبل الدخول لو ممم ووه ممه مم مومه ةسه مول ل 1488 
تقديم الشرط على الطلاق فلمو مم وه ممه م مم ممه وه وم مما ل ل 149 
في تخصيص الطلاق 0 
في المشيثة 00 
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الاسكناء في الطلاق Ol ees‏ 
في المتقرقات فميه ممم ممم رمم ةنتمم ممم ممم رم و مون وم 0.6 164 
كتاب الرجعة ممم مقع و مومه مه وه وتم م مو وه مومه م ممم م م م م مم ل ل 6 ...169 
تعريف الرجعة . 0 
صفة الرجعة. 0 
الإشهاد في الرجعة . e‏ لمع ممم م PLease‏ 
الخلاف في الرجعة . ظ لمهم ممم ممم ممه ممم ممم ممم مو ونه يم ننم لوم 171 
انقطاع الرجعة FB assassins‏ 
العقد في الرجعة. LF asena‏ 
نكاح التحليل اوه عم ممم ممم ممم م مع م مه ع ع 0 175 
أنواع الرجعة ل | 
هدم عدد الطلاىق لعو ممم مو م ةماو متهتو رمال ور مت م م م عا 182 
احتمال انتهاء العدة 101100[ 
فى المتفرقات see‏ 000 
كتاب الإيلاء sss‏ 196 
تعريف الايللاء فمم مومه م مم ممم ممم ميمه ممم ممم رم مم ون وموم ون معلل 196 
وصف الايلاء قم م مه ممم وم مو هعمو طم 0ه 197 
الفاظ الإيلاء . عق مهمه مهم مه ممم همهم م م ا 1999 
الأيلاء من أمرأتين لمعم ممم م ممه مومه ممم ممه مره نو وموم مو فوم ءءء 6م AOS‏ 
إيلاء الذمي ممم م ممه مم ممه تممه مع ممم م ممعم ممعم لمم ل م لعلو ءءء م 204 
صور الايلاء ووه قم وم مم مم مه ممم عم مه ممم ممه موه لم م لم مط 26606 205 
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موائع الفىء AU an‏ 
الحرام قي الإيلاء . لمم ممه سه ا ع 207 


آل 
سيب الخلع . اع ع عاط برا ساس برط عراس راس واو يا هي ااه ياس ع ياس اراس ع رسام لايرس ور سورع ع ع اي ع اهس عراس ع وام هت م كه هاور 211 


الخلع على مال esen‏ ملعمو وعم مم مم مم02 ملل 
النشوز في أخذ المأل 0 مم م لل ممم ءءء 21 
بطلان العوض . e‏ 21# 
ضابط البدل في الخلع. eas‏ ممع مع وم ممعم ءءء ممم A18‏ 
الخلع على مجهول فمفم رمه نيه جيف ةزور مهم رم ووم مم مز مم ء ممم مم مول ءءء لفك 
المبأرأة مرق م ومو مره م مقه رمه و ممم مهتمهم مفو ممم ونم وو ةموما ووو أكشضكه 
كتاب الظهار . AS eseren‏ 
تعر يف الظهار ممه مم مه ممه ممه مو مم وم مم مم مم ممق ممق ممم نوو ءءء ق 
صور الظبار. لقع مف فق م ممه ررم ممم فهو ق ورم م وموم مع م اممو مع ءءء ممه AAR‏ 
ما يحتملٌ الظهار او و اذك 
الظهار من جميع نسوته AI eseren‏ 
كقارة الظيار . فمو متم مومه مم تمان مم همه ووم AS sees‏ 
عتق الأب أو الاين عن الكفارة لعفم عن ممم ممم م امهنم لم لعفم 200 
عتق العبد المشرك . قمف م ممه مور ممم قمر ممم وترم مم مم مم ة لمجم ةف فم AIP‏ 
الكفارة بالصوم مويو م ASF essere‏ 
الكقارة بالإطعام . فمممفه ومو مم م مقي ممع ممم نمم م ومو وموم مم فلم مومعل AO‏ 


اجتماع الكفارتين . م ووم مهمو ممم نموم ممم وموم مو م نونمم وم ءءء APS‏ 


850 جامع المضمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُزْري/ الجزء الرابع 


كتاب اللعان. فمم مم ممم متم مرو مم وم مم لتر ARF sesane‏ 
تعريف اللعان . لممم مفو م موف ممق مويه ممه مه ومني ممم ملم و و نمل ءلم APP‏ 
من يبدأ باتتعان لوفو ممم مم ممه مم ممه مهمه مم وق ف مم ممم وم مم ول لولم A48‏ 
شروط التعان ASA esasan eran‏ 
صفة اللعان فوم ةمهم مم مه مم همه بجوم م مومع نموم م تووم ومو ر ررم ء ووم مثو ءءء ملل لقال 
التفريى بالملاعدة ا IE‏ 
من لا يلاعن بمور ف مه AIO assesses‏ 
إكذاب الملاعن نقسه AOU seserra nenere‏ 
القذف بنفى الحمل منه AOL ns‏ 
الئعان بنفى النسب ومبج وما AOA esses‏ 

كتاب العدة. لقعم قعة م مهم ممم ممه قوم مق ةوفه ممع مه ممم وم وم م ووه ع ممم م 02 263 
تعر يف العدة AOD esasen‏ 
انواع العدة ففصم مم ممم ممم ممم م مام و ممما مهتمهم ممعم ممم ممعم لوم و ووو مور AOD‏ 
عذة ألميت ‏ قمو مه نميه مه ممم م ممم تم تمتو ممعت ممم sese‏ 269 
عتق الأمة في العدة . مقر مه ممم ممه ممم و ممم مم مله مهاو ممما ممم م6 م62 271 
عدة الزوج الصغير فرعم عنم مام مم جورم ميتم ممم لاومو ةماو وموم زو ء وول AFT‏ 
تداخل العدتان . عرو عه م وم م قه رمه مه وميه مم موه ترم رماو رمم مم ممعم ءءء ق 
ابتداء انُعدة . لمم هه ممم م ممم مم م ممه ممم ره رمم تممه رمم ل ةفو مومع ءءء AB‏ 
على من يجب الاحداد . AOS eseren‏ 
خطبة المعتدة 2 
ما لا يجوز للمعتدة فموم ةم مومه ممم وموم مو مت بمب رمم وم وم دروو رمعم ءءء ءءء ABB‏ 


سڅر المعتذةٌ زو جهاً. seas iner‏ 2 
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عدة المتزوجة أثتاء العدة م sass‏ 289 
تبوت نسب ولد المتوفى عنها زوجها. ABO ee‏ 
بوت تسب ولد من أتقضت عذتها. AOA eens‏ 
ثبوت نسب ولد المعتدة قوم وه مه ممم ومع sass‏ 293 
أكثر مدة الحمل وأقله . قمعم تممه ممم مم ممه م توه ممم وم له مله لم .666 295 
عدة الذمية essen‏ 296 
زواج الحامل من الزنا . عمف فم مده ممم مهم ممه ممه موه مم م مم00 066 29066 
في المتفر غات e‏ موم لفو AF e‏ 

كتاب النفقات . se sese‏ 299 
تعريف النفقة. اا AQ n‏ 
النفقة الواجبة 2110 
المعتير فى التققة OO seraser‏ 
إستحقاق التفقة 0 
الحالات التي لا تستحق النفقة لمعم سه مه مه مع 000 312 
نفقة خادمها aan‏ 6 
القضاء بالنفةة 00101 
الأماكن التي تخرج لها المرأة. ممم موه مومه مم00 318 
المنع من دخول متزله . ans‏ 3319 
التفريق بالاعسار ا ses‏ 320 
المطالية بالتفقة الماضية ممه موه مجم مه نمم وه مو وعم ممم مو ل م 6 000600 323 
موت الزوج بعل فة السنة JAD esses‏ 
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نفقة رضاع الصغير . لمعه وه مم ل مره ومو JAF esses‏ 
نققة الصغير . فمفية ممق ممع ممه ممه قمع ممه وم مم مم ةمع م ل م ع ل 2 3# 
كتاب الحضبانة مه ممم مم ممم م مع ممعم مف مم مه مف ممه جم ممم مم ممم م 6 328 
ترتيب الأولوية في الحضانة لل مور JAB sass‏ 
سقوط الحفبانة . 0 
حل الحضاأنة . مه ممم موه ممه عتمم تم ممم مم مم مم ممما لم ملم ملع SSD‏ 
إخراج الولد من المضر 0 
من تجب نفقتهم ممم مه ممم مه موع ممم ممه مومه ممم مع م مو مو م 066 337 
النفقة الواجية على الأقارب es‏ 339 
نفقة الأبناء على الآباء مومه عم ee‏ مه ع عل 2 339 
حذ الغنى وميه حمق مره ورم م ممه ممم م مهم لمم مم مم مل مف لله # طفق 
ثفقة المولى على العبد والامة ممم ف ممم نم م رم مه ممم قله ف ف مم6 356 
قيما لا تجب على الآباء من نفقة الأولاد لم ممه قم ISA sess‏ 
كتاب العتا لمم ع ممه مه وم مم مم ممم مم مه مم مم ممه موه مم م و مو م 6 353 
تعريف العتق لمع مه مم عم ممم م ممم مف مم مه ممه م ونه مم ورم مجم e‏ 
شروط صحة العتق لم مه مه ممه ممعم ممه ممه مقع عم ع 355 
صريح العتق ssn‏ 356 
كنايات العتق ASP sess asses‏ 
الألفاظ المحتملة . فم ةمه و دنر مويه وم ممم تام رمو ممم مل 6نم 363 
عتق ذي الرحم المحرم JOB assesses‏ 
عت العيد المشترك . لقم ممم م ممم ممم FO sass‏ 
سعاية العد IFA Sse‏ 





إضافة العتق إلى ملك أو شرط لماه ممم مم مم مم مومه ول لم لم لل ا FFP‏ 

عت الحم مه ممه ممم ممع ةم ممم ممع متم وه مول رمم و ممم .مم6 مم6 381 

العتق يمال قوقع ممم م م موه قمعم مم sss‏ 382 

باب التقبير ممم كه sass‏ 388 
تعريف التدبير 00( 

حكم المدير قممة مه مقعم مم وم مم همهم مم ممه م مو ومع لمم للم مس6 389 

حك ولد المذيرة لمم ممم ممم ةمق وم مم متم متم وو وتم و همان ل 06م 391 

أتواع التديير منم ويه وو ممق مم ممه وتم ممعم ممم نمو مونم نم ملم مم م ءءء 3 

بأب الاستيللاد لفقم موه وم ممه مي مم يه فم وه مهرم مو مم ممه مق مم ممم ممم وملعم ءءء SYS‏ 
حكم أم الولد esasen‏ 393 

بوت نسب ولدها فمر essere‏ مأ 

السب من وطء جارية إلابن . 0 

نسب المولود بين شريكين sesane‏ ا .406 

نسب الموتود من جارية المكاتب.. لظ 

كتاب المكاتب sess‏ 0 
تعريف المكأتية . ea‏ ممه م مول م م.م 4088 

صفة الكتابة لمم مه م ممم ممم ممم مه ممم مه ممعم م مم م له مع مس60 408 

AHA seserra أنراع الكتابة‎ 

شراء المكاتب لقره ممم ممم ممم مم نمه وهم وم م ممه مو م مه نمه مم وم مون 413 

عجز المكاتب عن الأداء لمم ممه وعم ةمجه مهمه مومع مهعم لل لحنلل HP‏ 

الكتابة على شيع غير موصوف عمو م معو ممم موه و ف ةم و2 422 


موت مولى المكاتب. رمم مم ميم عه هورم وير ملم رمرم رمرم ريلء ودود دك 
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كتاب الولاء n‏ 0 
تعريف الرولاء ممعم مهم مهم ممم مم مم مهتم مم مم م ممم له ملو ووم م PAB‏ 
أنواع الولاء sees‏ #30 
ولاء أولاد المعتقة sss‏ 435 
الولاء لمن أسلم على يديه sss‏ 439 
كتاب الجتايات. اذ 
تعريقف الجناية sss‏ 443 
القتل العمد PAA sss‏ 
شية العمد 4D essere‏ 
وجوب القصاص . لقف ممه ممه ممت وميه ممق متم وم ممم ره مقر وو $ 
قتل المكاتب عمذاء 0 
القصاص في الأطراف. فم مم ههه م تع مره ممم تمه مهنم مله هم ل ل 2462 
فيما لا قصاص فيه من الأطراف فممم م ممه ع ممم و لم مل لمم لم لكوالك 
الجناية فيما دون النغس وموم مومه ممم ةروع ةامر وم مله لت م و مم أفق4ك 
قتل الواحد بالجماعة sa‏ 1101111 
سقوط القصاص بالموت sss‏ 00 
تبعيض, القصاص BOF sess‏ 
كتاب الديات 1211100 
تعريف الدية. مه ممه عم م ممه ممه مه ممه ع همه عم م 1 669 
إصول الدية فم ممم ممم مم هري مم م امهمف ممما ممم امام نر ملو ون نر 469 
دية شيه العمذ FO assesses eases‏ 


ما بيجب نمه ذية كأمذله FAR serseran‏ 
أن أ الشجاج فعمم يو ووم ميمه رمو مهوي مره و وله وم م ره و لوا ل للم لهك 
دية الأصابع ABA sss ase‏ 
تداخل الأرش مع ألذية فوم ميم ماه مويه مو مما رمم رم ار مرت ار ءلم لكك 
سراية الجناية. لمفتع ممم ممم ممم ممه م مهمه هم ممم ممه sss‏ 486 
تود المقلرع HE escenario eee‏ 
ضابط الدية من القاتل . لقم مه مم ومو sass‏ 488 

) خبمان جناية إلدارة FPO sss‏ 
جناية العبذ assesses‏ 495 
مطل الحيطان . 111100 
اصطدام فارسين sss‏ 500 
قتل العبد خطأ . 0 
إلقاء إلجتين مين بالضرب ممق مومه فوم ممه فم ملو م 507 
باب القسامة قوق مومه ممم ممم ممه همهم مهم مومهم ممه مم و م و 0606 512 
صغة القسامة  SHA esasan‏ 
دية القتيل في دار وفومفة مفمفمم متت ورم مما م مهمومه وموم مومهم مم 0 513 
دية القتيل في الأماكن العامة . مم ممه مه م ممم sss‏ 5146 
سقوط القسامة . asses sn‏ 320 
كتاب المعاقل فقوم موه تمد مةتف ريه مم مهمه موت ممه ت ووه ممه ممم موه مور و 6 22 522 
تعريف العاقلة. sea‏ 522 
أقسام العاقلة وتحملهم . ens‏ ممم مر م رمم م للم A3‏ 


ما لا تتحمله العائذة ممم رو وم هما تم رونم ترم ومني يوترت رونا رمرم ارام 326 
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كتاب الحدود IÊ a... eee‏ 
تعر يقف اليحد ممم مومهم عتمم عه ممم مومه منرم مور ممه ممم وو عورم وم ةو ءءء هك 
شو مت حد الْرتا .....: ممم مم رم متم مو ممم م ISA sss‏ 
صفة البيئة ل 0 
صغة الإقرار لوم ع ممه قوم ممه مه مام مه م ممم م عم م ع مل م و 66 266 537 


حل غير المحصن ا sess. ns‏ ك5 
حد المحصن. قم مم ممم ممم ممم مه ممم SAD sss‏ 


ن بدأ يال جم للم ومع ممع ممم م مو لم ووه مم م ملو للم 2060 SAL‏ 
شرط اللأحصان ممه مفة ممه ممم مه عتمم نمم تمه ممم وتم م م ولول SH‏ 
حل العبد ممم وم مه ف ممه مم ممم ممم وم ةمهم مومه ممم ويه وم مم ال لل ول AS‏ 
جمع العقويتين... aera‏ ا SAS ssa.‏ 
حد الحامل مومه مرو مم ممم ممم مه مه مم مم مه ممم متمق SF sass‏ 
الحد المتقادم FH ns‏ 
نكاح الشيهة ل م SSL ans‏ 
حكم اللرطي SID aes serseran‏ 
أنواع التعزير..... B53 aa ns n‏ 
وطء البهيمة. لمم مه ممه ممم مم مه فق ممم مم وي رق فم وم مو مومه مهو م 6 SSB‏ 
باب حَلّ الشرب sese:‏ لم مع 0 559 
يوت حدك الشرب ا لقم نم عملم esses‏ 599 
البحد بالظن ....... SOA nen‏ 
حل السكر. SOA esasen eens‏ 
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بياث حد التذف . S04 esen ene es‏ 
ثرت حدّ القذف عم ممع مم وميه DOR sesane‏ 
شرائط الإحصان في القذف . م م م م مه لمم ماو و ل لم 6.066 566 
القذف بنفي النسب وه وه ممه ته مم مله مم رم ممم رمم ماو ما قة مما لمن 66 6ن 367 
ما لا يدخل في القذف. لمج ممه ممه ممم ممه ممم مه مه عل ل 6 n‏ 
الموت في الحد SOP assesses‏ 
أثر حد القأش م م SFO sese‏ 
كتاب السرقة وقطاع الطريق 0غ 5723 
تعريقا السرؤة لقم مهم ةوه مم مه وموم م مف مم مه مم ممه لم ممه مو من م معو ل 
تصاب حد السرغة لقم SPB esses‏ 
الاشتراك في السرقة SF sess‏ 
ما لا قطع فيه SF esses‏ 
من لا يعد سارقا ممم مم ممم م م ومو مم ةرور ةرم وموم ورم ةالوو مم وم نمو ملل |5 
ھا رت به من الأخشاب لمم م مه ممم م مم ملم ا مم ل 06 589 
ممن لا يقطع بالسرقة منهم للشبهة ا ns‏ $87 
الأماكن ائتى لا يقطع السارق منها قوم م لم SBS esses‏ 
اعتبار الحرز في السرقة SAO esses‏ 
هتك الحرز DIB san. eseren‏ 
صغة القطع ممه م عه مل ممم مم م قم ل م SPB assesses‏ 
من فتك موضع القطع مه ووم مو هوم مم م مم مع م م م ملل ف ل ع 5999 
شرط المطالبة في القطع . ممه مم فاه OVO sss‏ 
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ضمان العين المسروقة 602 

باب قطاع الطريق فم ووم ممعم ممم ميت ممم ممم مم ممت ممه ممه مو ول 03 
أحوال عقوبة قاطع الطريق O03 assesses seen‏ 

موجب مقّوط الحد OQ n‏ 

فى المتفرقات مفوية ف مم ريو يمهتم ويام تيمت رور نما م تمن رونو مث ث رن GLA‏ 

كتاب الأشربة ens‏ 2717100 
تعريف الأشرية 211010100 

الأشربة المحرمة sss‏ 616 

GAB sese الاشرية الماحة‎ 

الانتباذ في الأواني . ممه مم مره مم ممه مه مومه ممم ومو sss‏ 634 

تخليل الخمر. ا sss‏ 634 

كتابُ الضيدٍ والذّبَائِح 0101000ظ2 
تعريف الصيد sss‏ 638 
الاصطياد بالجوارح المعلمة 0 

ما أصاب برمي السهم . 1111100ظكظ 

اشتراط الجرح في الأكل فقوم نمم مه ممت ممم و مم ل sss‏ 64 

الحالات التي لا يؤكل فيها الصيد 2121 

الشابط في الأكل في فصل جزء من الصيد. لمم assess‏ 649 

ذبيحة الكتابي قفوم همومه ممم مم مامه ممت ماماو مالم مم نووم لأكة 

631 a... seer . ترك التسمية‎ 

652 sen e . تحقيق الذبح‎ 


ما يُسن وما يكره من الذابح ا 658 
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الجتين في بطن المذكاة فمو ممت ب مهمو رم رمز و وما م رمه مم لمن .م O60‏ 
أكل سباع البهائم والطيور ونحوها فقوم عمو مم ممه م ةنم ال ف م 2066 661 
ما يكره أكاه 11110100ظ2 
طهارة الجلد بالتذكية 21011000 
صيك البحر ال 
كتاب الأأضحية. GTS sass‏ 
تحر وش الأضحية CFE een‏ 
شروط وجوب الأضحية ففم تممه aaa‏ اما ل ل ل ل 6 
وقته اللأضحية فملمم يه مومه رمرم تممه مر من هاورو م يننا نما ورم ا ل ل ل 6 
الشنة في لحم الأضحية sesane es‏ 686 
السن المجزئ في الأضحية B6 sea‏ 
العيوب التي لا تجزئ في الأضحية 6BF ssa‏ 
الغلط في الذبح GU eases ean‏ 
كتاب الأيمان 699 
تعريف اليمية عو ممم مم ممه ممم مومهم ممم مه موقم م ل ل 699 
اليمين الغموس لمم ممه ممم وه مه وم ممم مم وم و عع م ل 7O4‏ 
اليمين اللغو 1101100 
يمين العامد والناسي sss‏ 70 
نعقاد أليمين ممم وميه رمو ممما مم تم رومت رار يرام رمت را رمم لم رم و م ا 711 
الحلف بغير الله تعالى. ممم ممم م ممم مم وم مم مو مم مم مم66 7124 
حروف القشم 0 


1 
1 


E ss e elo ln 1‏ وري وار وس لوه 
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من حرم شيئًا يملكه . مومه ممه ممه ممم ممه ممه م م م 00 70166 


حلف أن لا يتكلم . 111111 
حلف أن لا يدخل داوًا موقم مه مق ممه مومه ممه مم ممه م ووم ل ل i‏ 


حلف لا يأكل لحمًا فأكل سمكًا لم ع ممه ع لع 66 767 
حلف لا يأكل من هذه الحنطة . لمعيه ممه ممه مم مه مله ممه ول و عل FOB‏ 
حلف لا یکلم فلاا 0 
استحلاف الوالي بالإعلام . TFS sess‏ 
حلف لا يأكل الشواء والطبيخ. مم مم مم ممه تتم ل ممه ممم FEL‏ 
حلف لا يأكل الرؤورس F82 sss‏ 
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حاف أ" يبيع FBS esses‏ 
الاسشاء في الحلف ل 0 
حلف لا يكلم فلانا الذهر ل م مم ةوفه م مع م وموم و ةمون ممم POL‏ 
حاف لا يكلمه شهورًا ا FOS sese‏ 
حلف لا تخرج إمرأته إلا بإذته . لومم م جم م م مم ل مل ام م م PO‏ 
حلف لا يتغدى . ا ees‏ 299 
حلف لا يسكن هذه الدار n n‏ 799 
حلفا بمستحيل عادة . عم مم عه مم م SOG assesses‏ 
حلفه بقضاء الدين اليوم SUS ssa‏ 
حلف لا يقبغى دینه متعرغا BHO esses‏ 
في المتقرقأت و sess‏ 811 
الخاتمة مم موه مم ممم ممه مم مم وه مم وه مع ممم ممه ملم م قم م فم لمم عم ع S23‏ 
فهرس المصادر مم مه ممم وه جم مه مع مه وعم مه ممم وم ف وم قم مم عه مم م ممالل و لمعم 8 
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